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المجلد الثاني 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


دزلب 
ا كار 
سه 3 


المقدمة: 

إن الحمد 7 نحمده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل خرن رور ا یا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ادا نيه عو و طمن ال حلي و کے الحه ی 

أما بعد فإن من توفيق الله لعبده وإرادته الخير له في الدنيا والآخرة أن يجعله من طلاب 
العلم الشرعي وعنحه الفقه في أحكام شرعه» حيث قال هک 


2 2 عم 4" © 2 ك 1 3 0 


ولا شك أن أهم العلوم مكانة وأعمها نفعا وأكثرها فائدة هو علم الكتاب والسنة وما 
يدور في فلكهما من العلوم خادما هما ومدافعا عنهماء لاسيما علم أصول الفقه» ذلك العلم 
الذي يمكن المحتهد من النظر في أصول الشريعة ومقاصدها واستنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية بإتقان وبصيرة» ولهذا يعتبر علم أصول الفقه ملجأ امحتهدين عند تحقيق 
المسائل وتقرير الأدلة واستخراج الأحكام في النوازل» ولا غرو فإن مسائل هذا العلم مبنية 
على أسس متينة وقواعد علمية بحيث تربط بين المنقول والمعقول وتوت أكلها في كل أزمنة 
وعصورء فعلماء الأصول هم العارفون ما في الكتاب والسنة من عام وخاصء ومحكم 
ومتشابه» وناسخ ومنسوخ ومعاني الحروف» وهم الذين يعرفون مسائل ا بجمع عليه 
ويقومون بالجمع بين نصوص الكتاب والسنة ويدرؤون التعارض الظاهري بين أدلتهما 
ويُبيّنون أحكام الاجتهاد والنظر والاستنباط» ويظهرون مقاصد الشريعة السامية ومبادئها 


١(‏ ) من الآية )١١(‏ من سورة المحادلة. 


(۲ ) أحرج الحديث "صحيح البخاري" (۳۹/۱) برقم )۷١(‏ و"صحيح مسلم" (۷۱۸/۲) برقم .)۱١۳۷(‏ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الخالدة» كما أن علماء الأصول هم الذين يضبطون الأحكام بإتقان ويقومون باستنباط 
الأحكام للناس مع تغير المكان وتبدل الزمان» متمسكين بالثبات على القواعد المتينة 
والأصول الراسخة وعدم التنازل عن المبادئ والأهداف والقيم النبيلة. 

ولهذا قد عن علماء الإسلام وأئمة المسلمين -عبر العصور- بهذا العلم فألفوا فيه 
المؤلفات مع تعدد في المدارس وتباين في المناهج» فمنهم من اعتئ بتحقيق القواعد الأصولية 
وتمذيبهاء وتمحيص الخلافات والإكثار من الفروض النظرية» ومنهم من قرر القواعد 
الأصولية مستشهدا بالفروع الفقهية وكثرة التفريع عليهاء واستمر الأمر هكذا حن استقر 
هذا الفن على المنهجين المعروفين بطريقي الحنفية“ والمتكلمين"» وقد سار العلماء على 
ضوء هذين المنهجين إلى أن وحد اتحاه ثالث ترك أصحابه التقيد بمذين المنهجين وجمعوا 
محاسن كل منهماء فقاموا بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها كما أنهم عنوا 
بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقيهة» وجرّدوا علم أصول الفقه من الإغراق في العقليات 
والغوص في الجحدليات» فأكثروا من بناء الأحكام الأصولية على الأدلة النقلية وحرصوا على 
الإكثار من المسائل الفقهية مبنية على المبادئ الأصولية» فأصبح هذا المنهج منهجا سليما 


١(‏ ) ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة "الفصول في الأصول" لأحمد بن علي الجمصاص المتوفى (١۳۷)؛‏ تقويم 
لمتوق (۸۳٤ه)»‏ وأصول علي بن محمد فخر الإسلام البزدوي» ويعتبر هذا الكتاب من أحسن الكتب الي 


ألفت على هذه الطريقة» وقد بلغت شروحه والحواشي والتعليقات عليه إلى أكثر من عشرين مؤلفاء ويعتبر 





لكتاب الذي بين يدينا أول شرح له» كما سيأ بيانه في القسم الدراسي. 

(۲) ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة "العمد" لعبد الجبار بن أحمد الممداني الولف (١٠٤ه))»‏ وشرحه "المعتمد" 
لأبي الحسين البصري التو (53هب) "البرهان" للحويي الوق (۷۸٤ه؛‏ "المستصفى" للغزالي الوق 
(ه.هه))؛. 

(۳) من الكتب المؤلفة على هذه الطريقة: "التوضيح في حل غوامض التنقيح" لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي الحنفي المتوقى (517/اه)؛ وحَشى على هذا الكتاب سعد الدين التفتازان الشافعي المتوفى (١5لاه)‏ 


حاشية أسماها "التلويح" والحاشية مطبوعة مع الكتاب في سفر واحد؛ "جمع الجوامع" لتاج الدين عبد الوهاب 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
يؤدي .متمسكيه إلى غاية مقصودة وأهداف منشودة» لاعتماده على الأدلة النقلية والحجج 
العقلية الى تمنح الاستقلال في الحكم وتفتح الباب للبحث والتنقيب ويسر تطبيق القواعد 
الأصولية على الأحكام المستجدة في مختلف الأمكنة والأزمنة. 

علما بأن ذلك لا يعن الغض من مكانة المدرستين السابقتين وأصحاهماء لقد كان هما 
دور كبير في حدمة هذا الفن ويكفيهما شرفا ومنزلة تقدمهما على المدرسة الثالثة أو طريقة 
المتأخرين وكوفما سببا لنشأقاء ففي ضوئهما قام أصحاب الاتحاه الثالث بوضع حجر 
الأساس لمدرستهم واستفادوا من المنهجين السابقين في تأليفاقهم القيمة ومباحثم الفريدة 
وكذا في تقرير الأصول وتطبيق القواعد على الفروع الفقهية. 

هذا وقد مر هذا العلم في تاريخ الإسلام من لدن رسول الله حي عصرنا هذا 
.عراحل متعددة بين مذ وحزر شأنه شأن سائر العلوم الإإسلامية» وتعتبر أخطر مرحلة ف 
تاريخه هي الفترة الي شهدت إغلاق باب الاحتهاد من قبل عديد من العلماء بحجة ادعاء 
الاحتهاد وإصدار الفتوى من حهة كل من هب ودب -وإن لم يكن من فرسان هذا الميدان 
ولم يصل إلى درجة الإفتاء وأهلية الاجتهاد-» فقصرت همم كثير من العلماء وأوغلوا في 
التقليد وابتعدوا عن الابتكار والتجديد وكانت قاعدة تحدد الفتوى باختلااف الأمكنة 
والعصور عنهم ببعيد» حن انتهت هذه المرحلة الحرجة بفضل الله ثم يممة العلماء الربانيين 
الذين وقفوا ضد هذا الحمود وأعلنوا بأن باب الاجتهاد كان مفتوحا وسيظل مفتوحا ولكن 
بشروطه ولفرسان هذا الميدان القادرين على إدراك القواعد الى يتوصل بما إلى استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وتتابعت الأعوام والسنون حي رست سفينة هذا 
العلم على شاطئ قرننا المعاصرء العصر الذي غلب فيها إيثار الجوانب المادية على الجوانب 
المعنوية» وشاعت فيه أفكار ومبادئ مخالفة هدي الإسلام» ورفع أعداء الإسلام وأذنابهم 
أصواهم ضد هذا الدين السماوي الرباني متهمين إياه بالجمود والتحجر والعجز عن مواكبة 
متغيرات الحياة المعاصرة وجحارات روح العصر» عصر الحضارة والرقي والعلوم والتَّقَيَة 


السبكي الشافعي التو (١/ا/اه)؛‏ "التحرير" لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بالكمال بن الحمام 
الحنفي المتوق (471ه))» وقد شرح هذا الكتاب تلميذ ابن الهمام محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 


المتوى (۸۷۹ه) في كتاب ماه "التقرير والتحبير على متن التحرير". 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فأصبحت الأمة الإسلامية في حاحة إلى العلماء الربانيين الذين يجمعون بين العقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم» والنظر الثاقب وسعة الأفق وتحرّي الحق بدليله» ويد ر كون متغيرات ذلك 
العصر الذي جدّت فيه كثير من صور المعاملات والنظم ال في حاحة ملحة إلى بيان أحكام 
الشرع تجاههاء كما أن المدئيّة الحديثة قذفت بقضايا معقدة وحوادث شائكة تتطلب من 
علماء الأمة الاجتهاد والنظر لاستنباط الأحكام الشرعية فيهاء ولا يمكن للأمة الإسلامية أن 
تُقدُم حلا شرعيا لكل جديد إلا إذا كان علماؤها وأهل الحل والعقد فيها على مستوى رفيع 
من إلمام نظري وعملي بقواعد علم أصول الفقه» بحيث يتقنوا استنباط الأحكام الشرعية 
للأمور الجديدة من الكتاب والسنة على ضوء القواعد والضوابط الأصولية» ولا شك أنه قد 
بذلت جهود من المتخصصين في أصول الفقه والمهتمين به من غيرهم لإعادة حق هذا العلم 
ومكانته إليه ليحل محل الصدارة بين العلوم الأحرى ويصل إلى الريادة للفنون الي تقدم للأمة 
حاضرا زاهرا ومستقبلا مشرقا بإذن الله تعالى - ليتحقق الإزدهار المطلوب والأمل المنشود. 

وبناء على ما قلت تأت رغبى في هذا العلم للاستفادة منه واستخراج ذرره والنهل من 
معينه» لعلي أوفق في تقددم شيء من الواحب جاه هذا الفن بتحقيق الكتب الترائية 
والمحطوطات النفيسة لما في ذلك من الثمرة الطيبة والفائدة العظيمة للأمة الإسلامية في 
الدنيا والآخرة. 

هذاء وقد أنعم الله علي بنعمه الي لا تعد ولا تحصى ومنها توفيقه لي بالانضمام إلى قافلة 
طلبة العلم الشرعي في أطهر بقعة في العالم» في مهبط الوحي وملتقى أهل العلم» وقبلة 
المسلمين ومركز العلوم الشرعية» في جامعة أم القرى بحوار بيت الله الحرام» وتلك نعمة 
ينبغي شكرها والتحدث هاء وقد بدأت الدراسة في هذه الجامعة العريقة من معهد اللغفة 
العربية ثم التحقت بقسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وف مرحلة 
البكالوريوس أصبحت رغبي في قراءة أصول الفقه أقوى وقد ازدادت هذه الرغبة بتتلمذي 
على أيدي الأساتذة الأصوليين الموحودين بكلية الشريعة وكان نحاضراتم القيّمة ودروسهم 
الممتعة دور كبير في دفعي إلى هذا التخصصء فبعد انتهائي من مرحلة البكالوريوس احترت 
شعبة الأصول بمرحلة "الماحستير" الى من الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة علي بالكتابة في 
موضوع مهم بعنوان: (الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقا على المسائل الي حكى فيها 
ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيهاء من كتاب المغيْ من أول كتاب "الديات" إلى 
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فهاية كتاب "المرتد")» وقد اجتزرت كل هذه المراحل بنجاح وتقدير ممتاز حوالحماد لله- 
وكان أملي في الله تعالى كبيرا أن أواصل المسير في هذا العلم وخدمته وخدمة أهله ومحبيه, 
حي من الله -سبحانه وتعالى - علي بالقبول في مرحلة "الدكتوراه" في جامعة أم القرى 
أيضاء ولما كان من متطلبات هذه المرحلة تقديم رسالة علمية لنيل هذه الدرجحة» كان لزاما 
علي أن أبحث عن موضوع مناسب لذلك» وبعد دراسة السنة المنهجية وانتهاء الاختبار 
الشامل ومعايشي لموضوعات هذا العلم قَلْبتْ بعض صفحاته وكشفت شيئا من أوراقه 
وعشت في رحاب مؤلفاته واستشرت عددا من علمائه وعظمائه» واستعرضت بعضا من 
طا غيب ا0 ك ن اا ومان اوا الد کور وا بق الف قر مير 
قصيرة وأنا ما بين البحث عن موضوع ل أسبق إلى الكتابة فيه أو سبقت ولكن بقيت بعض 
المبررات الداعية إلى الكتابة فيه» ومابين مخطوط لم يسبق تحقيقه» وكان كلا الأمرين شاقا 
وعسيراء ولا يدرك ذلك إلا من اطلع على فهارس الرسائل العلمية البحثية منها والتحقيقية 
في علم أصول الفقه» سواء في جامعات المملكة أم حارجحها ورأى الكم الكبير من تلك 
الرسائل ووقف وكأنه لم يبق شيء يمكن العمل عليه. 

وما زلت ف البحت والسؤال حن يسر الله تعالى لى التصؤل على هذا المختطوط النفيس 
الذي أطلعنا عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد اليماني-حفظه الله تعالى ووفقه في الدنيا 
والعقى- والذي كان من حسن الحظ أن صار مشرفا علي وعلى زميلي اللذين قاسممان 
تحقيق هذا المخطوط» حيث كان له -حفظه الله تعالى - صلة علمية عميقة بأصول الحنفية 
فقد لمست ذلك في تحقيقه لكتاب "الوافي شرح المنتحب الحسامي" ا السغناقي الحنفي» 
وكذا من خلال تنبيهاته وتوجيهاته وتوصياته أثناء مدة الإشراف» أعود وأقول: فإنى قد 
عشت مع المؤلف والكتاب سنوات عدة أشم عبقه وأستنشق تنشق عبيره» ورحعت من خلال 
تحقيقه إلى عامة كتب الأصول وغيرها من الكتب المؤلفة في العلوم المختلفة أقطف من كل 
بستان زهرة وأغرف من كل بحر قطرة حن خرحت هذه الرسالة بصورتا الموجودة مشتملة 
على جملة موضوعات أصولية مهمة سطرها إمام بارع وأصولي بارزء بلغ في الشهرة العلمية 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
مبلغا عظيما حي عرف بين علماء عصره بالحجة والإمامة والعلامة والريادة في أصول الفقه 
وسائر العلوم الشرعية“. 
أهمية الملوضوع: 

أ - مكانة المؤلف العلمية: وبمكن بيانها في النقاط التالية:97) 

١‏ - كان إماما كبيراء فقيهاء أصولياء محدثاء مفسراء حدليا كلامياء حافظا متقنا. 

۲ - انتهت إليه رياسة العلم فيماوراء النهر وطَبَّقَ الأَرْضّ صَيت جَلالِهِ. 

۳ - كان صاحب مؤلفات قيمة منها: شرح الجامع الكبير محمد الشيباني» وشرح الفقه 
النافع للسمرقندي والفوائد الفقهية في شرح الحداية للمرغيناني. 

ب - قيمة الكتاب العلمية : ويمكن بيانها في النقاط التالية: 

١‏ - أول شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي من بين أكثر من عشرين شرحا 
وحاشية وتعليقة» حسب اطلاعي وسؤالي للمشايخ. 

؟ - اعتمد على هذا الشرح من جاء بعد الرامشي من شراح أصول البزدوي كالإمام 
حسام الدين السغناقي المتوق سنة ٤(‏ ١لاه)‏ وعبد العزيز البخحاري المتوفى عام 7٠١١‏ 
هجري): 

أما السغناقي فقد أكثر النقل عن كتابنا "الفوائد" في كتابه "الكافي" شرح البزدوي حى 
إن القارئ لكتاب "الكافي" يظنه نسخة من نسخ "الفوائد" وقد صرح السغناقي في مقدمة 
كتابه هذا قائلا: (ثم اعلم أي ضمنت فيه _أي في كتابه الكافي- أن أجمع بين نسخيّ 
الفوائد: أحدهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الفائق» صاحب الأصول 


١(‏ ) استفدت في هذه المقدمة من مقدمة تحقيق كتاب "الواضح في أصول الفقه" لابن عقيل الحنبلي» رسالة الدكتوراه 
في أصول الفقه» لأستاذي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن السديسء إمام وخطيب المسجد الححرام 

حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه الله حير الجزاء. 
(۲) ينظر : "الجواهر المضية" )٥۹۸/۲(‏ نحبي الدين عبد القادر القرشي؛ "تاج التراحم" لقاسم قطلوبغا ص؛ 
(١٠٠)؛‏ "الفوائد البهية في تراحم الحنفية" لعبد العلي اللكنوي ص؛ (١٠٠)؛‏ "معجم المؤلفين" لعمر كحالة 


(/7١١)؛‏ "هدية العارفين" لإسماعيل البغدادي (711/5). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
والفروع ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمد الكردريء والثانية: 
"الفوائد" الصادرة من الإمام العا م الرباني العامل الصَّمَّدَانٍ حبر الأمة محيي السنة مولانا ميد 
الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري) » كما أن السنغاقي اعتمد على 
هذا الكتاب في كتابه "الواي" شرح منتخب الحسامي”". 

وأما عبد العزيز البخاري فإنه صرح في كشف الأسرار - حسب الاطلاع عليه - 
باعتماده على الفوائد في سبعة مواطن منها: قوله: (فصل: ذكر الأصوليون فروقا بين 
التخصيص والنسخ ونقل عن الشيخ الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين حرحمه الله 
فروق أيضا بين التقييد والنسخ والتعليق وغيرها؛ ا لا اساي مها لكك ا 

ولكن عند مقابلى كشف الأسرار بكتابنا "الفوائد" وحدت تشابما كبيرا بينهما في 
الاستدلال والتعليل في بعض المسائل» وذلك يدل على اعتماد البخاري على فوائد الرامشي 
لتقدم الثاني على الأول. 

من ذلك على سبيل المثال: 

قال البزدوي: (ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف). 

قال الرامشي: (لما فيه من إبطال الأصل بالتبع» وهذا لا يجوزء كمن كان على شط فهر 
لايتصور في ذهنه العبور من هذا النهر» فرأى شخصا من الجانب الآخر ثم رآه من هذا 
الجانب» فلاشك بأن حهل طريق العبور؛ لما أنه ثبت له كونه من هذا الجانب بالدليل 
القطعي» فكذلك هاهناء لما ينبت صفات الكمال لله تعالى بالدلائل القطعية فبأن جهل 
الخصم طريق الثبوت لقصور عقله» لا يجوز إنكاره ...). 

قال عبد العزيز البخاري: (أي لا يجوز الحكم بأن القول بالرؤية» والوحه واليد باطل 
بالعجز عن درك الوصف أي: الكيفية؛ لما فيه من إبطال المتبوع بالتبع والأصل بالفرع» 


)١(‏ الكاقي شرح البزدوي »)40/١(‏ تحقيق فخر الدين قانت. 
(؟) أشار إليه شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور أحمد البماني -حفظه الله تعالى - في مقدمة تحقيقه للوافي شرح 
منتخب الحسامي» ص: (۱۱۲ و۱۲۸). 
(۳) كشف الأسرار .)١9/8/59(‏ 


)٤(‏ الفوائد على أصول البزدوي اللوحة (۸) من النسخة التركية واللوحة (۷) من النسخة المصرية. 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وذلك كمن رأى شخصا على شط فر عظيم لا يتصور العبور منه بدون سفينة وملاح» ثم 
رأف :ذلك الشخصن فق الان الأخر من غير أن«يشاهد سفيئة وملاحاء: لا فكنه أن يكر 
عبوره من النهر وإن لم يدرك كيفية العبور» فكذا فيما نحن فيه؛ لَمّا ثبت بالدلائل القاطعة 
جواز الرؤية وصفة الوجه واليد لله سبحانه لا يجوز إنكارها بالعجز عن درك أوصافها 
والجهل بطريق ثبوتها) ”©. 

۳ - يتميز الكتاب .منهج الاعتدال بين التوسع والاختصار. 

ج - القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلفه: ويمكن بيانها في النقاط التالية: 

١‏ - متن الكتاب يعتبر من المتون المختصرة المشهورة القيمة والمعتمدة في أصول الفقه. 

١‏ - صاحب المتن فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوق (۸۲٤ه)‏ علم من 
أعلام الإسلام» وإمام في الأصول والفروع بشهادة علماء المسلمين. 

+ - يدل على أهمية المتن قيام عدد من كبار العلماء الحنفية بشرحه» حي وصلت 
الشروح والحواشي والتعليقات المؤلفة عليه إلى أكثر من عشرين مؤلفا. 
أسباب اختيار الموضوع: 
لقد دفعتئ إلى اختيار هذا الموضوع أسباب عدة أهمها: 

١‏ - قيمة المخطوط العلمية ومكانة مؤلفه لدى العلماء قليما وحديثاء وقد بينت ذلك 
عند بيان منزلة المخطوط ومكانة المؤلف وثناء العلماء عليهما. 

؟ - الإسهام في تحقيق مخطوط من المخطوطات القيّمة الذي أصبح حبيس الخزائن 
والمستودعات رغم كونه من نفائس الكتب التراثية» وصار بعيدا عن تناول أقلام الباحثين 
والحققين» فأردت القيام بإحراج هذا الكنز النفيس من عزلته؛ ليعم خيره ونفعه كما أراد 
مؤلفه؛ لأن عدم تحقيق الكتاب -وهو غيرمطبوع- أدى ويؤدي إلى نسيانه في زماننا وعدم 
الاستفادة منه رغم الحاجة الملحة إليه. 

* - فَصَملتْ أن أعيش في معظم أبواب أصول الفقه مع علم من أعلام العلم» كي أتعرف 
على منهجه وطريقته في التأليف ووجهات نظره في المسائل الأصولية. 


.)50/1( كشف الأسرار‎ )١( 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

> -ولم يقف الأمر عند تحقيق المحطوط فقطء بل تعداه إلى التعليق على عدد من المسائل 
الأصولية ومراحعة الكتب المختلفة لاسيما الأصولية» وهذا بدوره يبمنح الباحث ملكة علمية 
ويَنَمّي فيه القدرات الأصوليه ويفيده فائدة كبيرة. 

ه- الرغبة في التنويع والتجديد في إعداد الرسائل» فقد يسر الله تعالى لي في مرحلة 
الماجستير الكتابة في موضوع "الإجماع" وني مرحلة الدكتوراه تحقيق "مخطوط" قدم قم 
حيث يعتبر هذا جمعا بين الحسنيين في الرسائل الجامعية» بتعرف الطالب على طريقة كتابة 
البحث العلمي ومنهج تحقيق التراث» فيستطيع في المستقبل حبإذن الله تعالى- أن يقوم 
بال خدمات العلمية في محالين اثنين» كتابة البحوث وتأليف الكتب وكذا تحقيق التراث 
والمخطوطات القديكة النفيسة. 

“-مشورة بعض الأساتذة الفضلاء والإخوة الأعزاء» فعندما استشرتهم في الأمر وافقوا 
على ذلك وحثون على القيام يذه المهمة» فجزاهم الله خير الجزاء وحعل ذلك في ميزان 
سنا 

لصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق: 

لقد واحَهت أثناء تحقيق المخطوط صعوبات عدة من أهمها: 

١‏ - مكثت مدة طويلة أعمل على نسخة واحدة وهي النسخة التركية- لأني لم أجحد 
بعد البحك والسؤال فة انحر فقت بتسعها طاناً غدم وجرد غيرهاه وكان ف هذه 
النسخة من التكرار والسقط والتقديم والتأحير والتداخل بين النصوص ما يصعب وصفه 
ووصف المعاناة قي ترتيبه وإحراحه على الوجه المطلوب» فلما انتهيت من نسخ النسخة 
التركية» يسر الله تعالى.منه وكرمه الحصول على النسخة الأخرى من دار الكتب المصرية الي 
ساعدتي في حل كثير من الإشكالات مع ما فيها من ملاحظات» سيأتي ذكرها. 

؟- كثرة الفروق بين النسختين» فلا يكاد يخلو سطر أو سطران حثي الجملة- من وجود 
فروق بينهما. 

٣‏ -كثرة التكرار في النسخة التركية وكذا التقديم والتأحير فيهاء وبناء على ذلك قسمت 
الشرح الموجود في النسخة التركية إلى شرحين اثنين» وسميتهما بالشرح الأول والثاني» وقد 
لاحظت أن النسخة المصرية توافق -في الحملة- النسخة التركية في الشرح الثاني مع حلو 
النسخة المصرية من التكرار الموحود في التركية» ثم قارنت بين الشرحين الموحودين في 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
النسخة التركية فإذا كنت أجد أن الشرح الثاني يغ عن الشرح الأول وضعت الأول في 
المامش منبها إلى ذلك؛ لاتفاق الشرح الثاني مع النسخة المصرية في الجملة» وإذا كان في 
الشرح الأول ما لا يوحد في الثاني أو زيادة فائدة وضعته في الصلب بين الأقواس الخاصة به 
وراعيت فيه ترتيب متن البزدوي منبها إلى موضعه في المخطوطء ولا أبالغ لو قلت: أن هذا 
الأمر كان أصعب ما لاقيته من عقبات في الرسالة وقد قضيت أكثر مدة كتابة الرسالة في 
ترتيب وتنسيق الشرح الأول والثاني مع مراعاة متن البزدوي» ولا يعلم ذلك -بعد الله 
تعالى - إلا أنا وفضيلة شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة -حفظه الله تعالى ورعاه-, 
لقد كان له دور كبير في إخراج النص تي ثوبه الجديد, وكان يتابع ما كتبته حرفا حرفا 
ويصحح أخطائي ويزوّدن بالملاحظات القيمة والإرشادات السديدة. 

٤‏ -رداءة الخط في النسخة المصرية بحيث لو كانت هي الوحيدة لكان من الصعب جدا 
قراءة وتحقيق كثير من المواضع» لاسيما وقد جمعت مع رداءة الخط صغر حجمه وتقارب 
الأسطر حن إنها جاءت على النصف من النسخة التركية في عدد اللوحات. 

ه-تعدد الحواشي الحانبية خاصة في النسخة المصرية» بل بعضهما مكتوب بين الأسطر 
وبشكل معكوس. 

-الركاكة في الصياغة والغموض في العبارة وعدم الوضوح في بعض المواضع؛ ولعل 
ذلك راحع إلى المملى عليه أو الناسخ» ولكنه كان يتطلب مين أن أقوم ببيان ذلك في الهامش 
إما بعبارات من عندي أو نقلا عن كتب أحرى كسائر شروح البزدوي وغيرها من الكتب 
الخيفية. 

۷-حطاً المؤلف في نسبة القول إلى الإمام الشافعي أحياناء فكان علي أن أدقق في كتب 
الشافعية وأتصفحها بتمعن حن أصل إلى النتيجة الصحيحة. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

/- واحهت صعوبة في تخريج بعض الأحاديث والآثار الى ذكرها المؤلف وال لم أحد 
لها سندا أو متنا في كتب الحديث المعتبرة ومنها على سبيل المثال: 

روي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه -عليهم السلام-: «مرضت فلم تعدنيء 
واستطعمتك فلم تطعمئ واستسقيتك فلم تسقيئ» فقال البي: كيف تسقم وأنت رب 
العالمين؟ فقال الله تعالى مرض عبدي فلان» فإذا عدته وجدتئ ثمة». 

ما روي من قول اليكل في حرمة الصدقة على بي هاشم: «أرأيت لو تمضمضت اء ثم 
عجن كيت کار 

ماوزوقي أنه دحل اش على عر حرط اله عنهننا> فال عبر أريت قال أ هسل رل 


i E 


)١(‏ ينظر: ص(155 ۷۹۹) من الرسالة. 


(۲) ينظر: ص(55454) من الرسالة. 


١١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
خطة البحث 
ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات الى واحجهتي أثناء 
التحقيق» وخطة البحث. 
القسم الأول: الدراسة: وتشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب المتن» وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: عصر المؤلف (وسيكون الكلام فيه مقتصرا على ماله أثر في شخصية 
الْمتَرْحَم له). 
المطلب الأول: اسم صاحب المتن ونسبه ومولده. 
المطلب الثان : شات 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: حياته العلمية. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: آثاره العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن المتن. وفيه أربعة مطالب: 
المللت الأو ل اة الكناب: 
المطلب الثان : منزلته في المذهب الحنفي. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. 
المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح, وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: عصر الشارح (وسيكون الكلام فيه مقتصرا على ماله أثر في شخصية المترحم 
له). 








المطلب الأول اسم الشارح ونسبه ومولده. 
المطلب الثان: نشأته. 
المطلب الثالث: شيو حه وتلاميذه. 


۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
المطلب الرابع : حياته العملية. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: آثاره العلمية. 
المطلب السابع: وفاته. 
المبحث الرابع: التعريف بالشرح, وفيه ستة مطالب: 
المظلت الأول دراسة غنوات الكاب. 
المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث: منهج الولف ق الكناب, 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره في من بعده. 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 
المطلب السادس: نقد الكتاب (تقويعه بذكر مزاياه والمآحذ عليه). 
القسم الثاني: التحقيق. 
ويشتمل على تمهيد لبيان منهج التحقيق» ثم وصف المخطوط ونُسّحيهء ثم النص المحَقق. 








۲۳ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


القسم الأول: الدراسة“ 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: التعريف بصاحب المتن: وفيه تمهيد وسبعة مطالب. 
المبحث الثاني : التعريف بالمتن: وفيه أربعة مطالب. 
المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح: وفيه تمهيد وسبعة مطالب. 


المبحث الرابع: التعريف بالشرح: وفيه ستة مطالب. 


)١(‏ لقد قام زميلناء الأخ العزيز» سعيد الزهراني بتحقيق الثلث الأول من هذا الكتاب» وبذل جهدا كبيرا في القسم 


الدراسي» واستفدت آنا شه في هذا القسم استفادة كبيرة» فجزاه الله حير الجزاء ووفقه في الدنيا والآخرة. 


١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


الممحث الأول: التعريف بصاحب المتن 


وفيه تمهيد وستة مطالب: 

التمهيد: عصر المؤلف: 

المؤلف هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي المولود سنة ٤٠ ٠(‏ ه) والمتوق 
يوم الخميس الخامس من شهر رحب عام (14/5ه). 

وما أن صاحب المتن وشارحه عاشا في بلاد ما وراء النهر -كما سيأني في ترجمتيهما- 
كان من المناسب المرور سريعا بأهم الأحداث السياسية هذه البلاد الى ها تاثير على الحركة 
العلمية في عصر الإمامين البزدوي والرامشي» وبيان أثر هذه الأحداث على الحالة العلمية في 
عصريهما وهو ما سيكون الكلام عليه في امحورين الآتيين: 

الأول: أهم الأحداث السياسية في عصر البزدوي (صاحب المتن). 

الثاني: أثر هذه الأحداث والأوضاع السياسية على الحركة العلمية في عصر البزدوي. 

احور الأول: 

فقد ولد الإمام البردوي في بلدة ٠‏ كس بسمرقند» وينسب إلى بلدة بزدة'» ويقال: 
"بزدوة" وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من "سف" قرب مرقند" وقد دحل الإسلام 
إلى هذه المناطق في عهد الدولة الأموية على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم سنة (895ه)() 
وبعد زوال دولة بي أمية سنة (۲١۳١ه)‏ وظهور دولة بن العباس" كانت تلك الأقاليم 
كسائر الأقاليم الإسلامية تحت راية الخلافة العباسية» ومازالت دولة الملسلمين واحدة 
وخليفتهم واحدا حي حصل أول استقلال في الدولة الإسلامية لصالح الطاهريين في عهد 
المأمون» ثم بدأت الدويلات تباعا في الاستقلال» تقوم هذه ثم تزول لتقوم على أنقاضها 


.)708/١( ينظر: "معجم البلدان" لياقوت الحموي‎ )١( 
ينظر: "الكامل في التاريخ"» لابن الأثير (؟/555)؛ "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" للذهي‎ )۲( 
.)5 50/1١59 59/مه ؟))؛ "البداية والنهاية" لابن كثير‎ 


(5) ينظر: "الكامل في التاريخ" (۲/٦۸٤)؛‏ "تاريخ الإسلام" (۳۳۳/۸)؛ "البداية والنهاية" .)٠٠٤/۱۳(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
دويلة أحرى» فكان بعد الطاهريين الصفاريون ثم السامانيون ثم البويهيون ثم العَرتويون ثم 
السلاجحقة ...الخ. 

وقد ظهر بنو بويه الشيعة في أوائل القرن الرابع الحجريء وتمكنوا من تأسيس دولة في بلاد 
فارس بعد انتصارهم على السامانيين السنة في حروب عدة» كان آخرها سنة (574ه)., 
ثم أغراهم ما كانت عليه الخلافة العباسية من ضعف إلى تطلع إلى السيطرة عليهاء ولم يجد 
أحمد بن بويه -أحد الإحوة الثلاثة الذين قامت على أكتافهم الدولة البويهية- صعوبة في 
دخول بغذاد والسبطرة عليها ف "اطبادق عقر وخ ادن الأول س 5ه 
وبدحول أحمد عاصمة الخلافة ابتدأ عصر نفوذ البويهيين الذي استمر أكثر من مائة عام 
واستأثروا بالحكم وتلقبوا بألقاب الملوك والسلاطين» ولم يبق لخلفاء بي العباس من السطان 
شيء إلا بعض المظاهر الدينية» غير أن الدولة البويهية لم يكن ها نفوذ كبير على المشرق 
الإسلامي» حيث لم يتجاوز نفوذها بلاد الري شرقاء فلم يكن لها سلطان على "سمرقند" 
و بخارى وكثير من بلاد الفارس» فعاش معظم العلماء في هذه البلاد ومنهم البزدوي بعيدا 
عن حكم البويهيين. 

وما زال البويهيون على ذلك» حن ناوشهم الغزنويون سنة ٤٠ ٩(‏ ه)» حيث تمكنوا في 
هذه السنة من الاستيلاء على الري بقيادة الملك محمود بن سبكتكين الذي توفي بعدها بسنة 
ریا أي سنة 1 هن 

وقي سنة (154575ه) قويت شو كة السلاحقة ووقعت حروب بينهم وبين الغزنويين» 
واستطاعوا خلال ثلاث سنوات أن ينتزعوا نيسابور وخراسان من أيدي الغزنويين في سنة 
4ه" "». ثم مالوا على البويهيين وما زالوا بهم حي قضوا على ما تبقى من دولتهم 
ودخلوا بغداد سنة (/ا4 4 ه)20. 

















.)١١۷/٠١( ينظر: "الكامل في التاريخ" (5/5)؛ "تاريخ الإسلام" (٠٠/١٠)؛ "البداية والنهاية"‎ )١( 
ينظر: "الكامل في التاريخ" (595/5١)؛ "البداية والنهاية" (۳۷۲/۱۰» 58تو578).‎ )۲( 

() ينظر: "الكامل في التاريخ" (4/١١4)5؛‏ "البداية والنهاية" (0 2559/1١‏ 541). 

(5) ينظر: "الكامل في التاريخ" (٤/۷٦۲)؛‏ "تاريخ الإسلام" (۲/۲۹٤)؛‏ "البداية والنهاية" (۷۲۹/۱۰). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

ات ور عن اکا کی عل حل ثلاة:الشزق رعاش أ عضر رها 
الذهبية إلى سنة (14/.5ه) حيث بدأت في الضعف والانقسام إثر صراع حميم على السلطة 
ذال ليت لمر قا كان هاج رر يتاع امات الا على با المسحاميك: 
وكذا في قوة شو كة الح ر كات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» بل تعاونت الح ر كات 
الباطنية مع الصليبيين واغتالوا عددا من قادة المسلمين» واستمر الحال كذلك حن ظهر التتار 
المغول في حدود سنة ٠٠ ٠(‏ ه)» وهو عصر الشارح الإمام حميد الملة والدين الرامشي. 

ولعل من المناسب بعد هذا المرور السريع على بعض الأحداث الإشارة إلى أهم الدول الي 
قامت ثم بادت في عصر البزدوي. 

١‏ -الدولة الغزنوية: 

يرحع ظهور الدولة الغزنوية إلى أحد قادة المسلمين المسمى ب "سبكتكين"» فقد تولى هذا 
القائد منطقة غزنة من قبل السامانيين» فأحذت الدولة الغزنوية اسمها من مدينة "غزنة" 
إحدى المدن في حنوب أفغانستان» ثم مد سبكتكين سلطانه في الشرق حيث ضم إقليم 
حراسان الذي :ولاه عليه توح بن متضوار الساماني مكافأة له على قمع الثوار في بلاد النهرء 
لكن سبكتكين اتحه بأعماله نحو السند» ولم يكن اتحاهه نحو البلاد الى كانت في حوزة 
السامانيين إلا تلبية لرغبتهم حينما استعانوا به على قمع حركات الخارجين عليهم في 
خراسان» فقد انضم بقواته إلى نوح بن نصر الساماني في قتال الخارحين في حراسان وقي 
قتاله للبويهيين الذين رغبوا في الاستيلاء على خراسان من أملاك السامانيين» واستطاع 
سبكتكين وابنه محمود مع قوات السامانيين الانتصار على هؤلاء الخارحيين» كما انتصروا 
على بي بويه» وأعادوا للسامانيين مدينة نيسابور» وقد وى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه 
شطر الأقاليم الهندية فتمكن وعظم أمره» وأحذ يهجم على أطراف اند ويفتح قلاعاء 
فتمت له الملاحم مع المنود يطول وصفها-» وكانت دولته نحوا من عشرين سنةء وكان 
فيه عدل وشجاعة ونبل» وبعد وفاته (//1اه) صارت الإمرة إلى ابنه محمودء وقد كان 
ملكا عادلا مجاهدا فاضلاء وصفه ابن كثير بالملك العادل بين رعيته والكبير المرابط المنصور 
امجاهد» وصاحب بلاد غزنة وتلك الممالك الكبار» وفاتح أكثر بلاد الهند قهرا وكاسر 
أوثاهمء وقاهر هنودهم وسلطامم الأعظم. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

تمكن السلطان محمود الغزنوي من توسيع حدود دولته فغزا لهند سبع عشرة غزوة 
ووصلت حملاته إلى هضبة الدكن» وضم إلى دولته كذلك إقليم البنجاب وأحضع بلاد 
التؤوييق دغر ئها اهر د تفوده إل يلا ةما ورك اهن ودل اصح خود درل 
تمتد من مال الهند في الشرق إلى العراق في الغرب» ومن خراسان وطخارستان وجزء من 
بلاد ما وراء النهر في الشمال إلى سجستان قي الجنوب» وقد اتخذ مدينة الك 
ف امدنع حيبت عي اتبا له هناك 

٣-الدولة‏ السلجوقية: 

تنتسب السلاحقة إلى حدهم دقاق الذي كان وأفراد قبيلته في خدمة أحد ملوك الترك 
الذي كان يعرف باسم بيغو» وكان سلجوق بن دقاق قي خدمة بيغو كما كان والده من 
قبل» حيث كان يشغل وظيفة عسكرية مهمة» وكان يسمى بقائد الجيش» وقد كانت 
مظاهر التقدم وعلامات القيادة والنجابة تبدو واضحة عليه» حن إن زوجة الملك أعحذت 
تغير مخاوف زوجها منه إلى الحد الذي أغرته بقتله» وما إن عرف سلجوق بذلك حن أخذ 
أتباعه ومن أطاعه وتوحه إلى ديار المسلمين وأقام قريبا من ر سيحون» وفيها أعلن سلجوق 
إسلامه وأحذ يشن غاراته على الكفار الترك» وبعد وفاته حلف عددا من الأولاد ساروا 
على سياسة والدهم» فازدادت قوم وقد أكسبتهم حمايتهم عن السكان المسلمين احترام 
الحكام المسلمين» إلا أن قوة السلاحقة قد تعاظمت في بلاد ما وراء النهر قي بداية الققرن 
الخامس الحجريء نما أثار حفيظة السطان محمود الغزنوي» فدارت المعركة بين الطرفين في 
عام 4١5(‏ و9١54‏ ه) وكان النصر حليف الغزنوي» ولكن بعد وفاة السلطان محمود 
وقيام ابنه مسعود .مهام السلطنة تمكنت السلاحقة بعد حروب كثيرة من الانتصار على 
روه م ا ا رويد رويسلا 
واستطاع الغوريون في أفغانستان من الاستيلاء على أملاك الغزنويين في غزنة والند”". 


.)1۳۳ ينظر: "البداية والنهاية" (١1/الات/, لالت‎ )١( 


(۲) ينظر: "الكامل في التاريخ" (5م2197 ۲٠١‏ وه/۳۷)؛ "البداية والنهاية" .)٦۸١/٠١(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

وق عام (؟1475ه) أرسل طعْرلبك زعيم السلاجقة رسالة إلى الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله تضمنت ولاء السلاحقة له وتأكيد تمكينهم بالدين الإسلامي والتزامهم بالجهاد في 
سبيل الله على اعتراف الخليفة بقيام دولتهم» فاعترف الخليفة بسلطانه. 

ويعد عام (15454ه) البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان؛ لأن طغرلبك 
باشر منذ ذلك التاريخ مهامه السياسية والقيادية والإدارية» واعتراف الخليفة العباسي له 
م يغير من الواقع شيئا؛لأنه حاء متأحراء ولأن الخليفة كان يعترف عادة بالسطان المنتصر. 

وكان لقيام السلطنة السلجوقية أثر كبير في تاريخ المشرق الإسلامي وغربي آسيا بشكل 
حاص» والتاريخ الإسلامي بعامة» ذلك بأن السلطنة قد ساهمت في رسم سياسة توسعية 
باتحاه العام النصراني لنشر العقيدة الإسلامية. 

وف عام (۷٤٤ه)‏ بلغت الدولة السلجوقية أوج عظمتها بعد أن فرضوا سيطرهم على 
بلاد فارس وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين وتوغلوا داحل أراضي الدولة البيزنطية 

0) : 

واصطدموا بجيش الروم 1 

لقد كان الوضع السياسي ف العراق مشجعا لطغرلبك على دخول بغداد» ففي حرم من 
سنة (541 ٤‏ ه) أظهر طغرلبك أنه يريد الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر 
والقضاء على حكم المستنصر بالله الفاطمي هناك وأرسل إلى الخليفة العباسي بأنه يدين له 
بالطاعة ويستأذن في دحول بغداد وهو في طريقه إلى مكة- فأذن له» ودخل العراق عن 
طريق حلوان من السنة نفسهاء فاستقبله الخليفة العباسي القائم بأمر الله استقبالا عظيما ولقبه 
بالسلطان طغرلبك» كما أصدر الخليفة أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرلبك على العملة 
البويهيين في السيطرة على الأمر في بغداد» وبقوا في قوة وشوكة ما يقارب أربعين سنة» حي 
دب الخلاف في صفوفهم والنزاع في أقاليمهم إثر وفاة الوزير نظام المللك مقتولا مسنة 
(45:ه) في عهد السلطان ملكشاه والذي قيل بأنه كان وراء قتله» فلم يمهل بعده إلا 
نحو شهر» حيث توفي وتنازع ابناه على عرش السلطنة ووقع بينهما حروب يطول ذكرهاء 


)١(‏ ينظر: "وفيات الأعيان وأنباء النمان" لابن حلكان (77/5)؛ "تاريخ الإسلام" (55/59)؛ "البداية والنهاية" 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
واستمرت الحروب والانقسامات إلى سنة ٥۹٠١(‏ هم حيث كان زوال الدولة السلجوقية 
على أيدي العُز التركمان» ثم زالت الدولتان على أيدي المغول في حدود سنة ( ٠٠‏ ه)» 
وهو عصر الشارح الإمام الرامشي'. 

احور الثاني: أثر الأحداث والأوضاع السياسية على الحركة العلمية في عصر البزدوي: 

من المعلوم أن الحالة السياسية لما أثر كبير في الحركة العلمية قوة وضعفا وتقدما وتراجعاء 
فكان للأوضاع السياسية في عصر البزدوي أثرها على الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر 
بوجه عام وعلى صاحب المتن بوجه خاص. 

لقد سبق أن الإمام البزدوي ولد في عام (٠6٠15ه)‏ وتوف سنة (54/5ه). ولقد 
لاحظنا عند استعراض الأوضاع السياسية أن فترة مابين ولادة البزدوي إلى وفاته شهدت 
حروبا كثيرة بين القوتين الموجودتين على الساحة» أي بين الغزنويين والسلاحقة في بلاد ما 
وراء النهر موطن البزدوي» ثم استقر الأمر للسلاحقة بعد سنة (1475ه) إلى ما بعد وفاة 
البردوي بثلاث ستين تقريباء أئ ف سئة (4865ه) وقبل أن تبدأ الدولة السلجوقية في 
الضعف والتفكك. 

لقد كانت كلتا الدولتين -الغزنوية والسلجوقية- على المذهب السب وممن أحب العلماء 
وقريهم وأكرمهم» يدل على ذلك بناء المدارس والدور لهم» يقول شيخ الإسلام بن تيمية: 
(وهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وحهاد أعدائه حن صاروا يلعنون الرافضة 
والجهمية وغيرهم على المنابر حي لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة» كما كان في جملكة الأمير 
محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاحقة)"". 

ويقول أيضا: (ولما كانت ملكة محمود بن سبكتكين من أحسن ممالك بن جنسه كان 
الإسلام والسنة في مملكته أعز» فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل ما لم ينشره 
مثله» فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة)”". 


؛)95/١9( ينظر: "الكامل في التاريخ" (27717/5 ١/۷٠۲)؛ "تاريخ الإسلام" (57/59)؛ "سير أعلام النبلاء"‎ )١( 
.)7؟9/1١0( "البداية والنهاية"‎ 
.)١5/5( ينظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


(۳) ينظر: المرجع السابق (7/5؟). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وقال الذي في معرض كلامه عن الدولة الغزنوية: (وامتثل يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين أمر القادر بالله وبث سنته في أعماله بخراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة 
والإسماعلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم» وأمر بلعنهم على لمنابر» 
وشرّدهم عن ديارهم وصار ذلك سنة في الإسلام)' '". 

فالظاهر أن الإمام البزدوي عاش أيام شبابه "الثلث الأول من عمره" في وقت نشوب 
الحروب بين الغزنويين والسلاحقة» وعاش الثلثين الباقيين تقريبا في حالة الاستقرار والنمو 
والازدهار» لأنه تعتبر الفترة الذهبية للدولة السلجوقية الي بلغت فيها أوج عظمتها 
وازذهارهاء وكما أسلفنا “كانت الدولتان الغزنوية والسلحوقية دولينئ سين ومهتين 
بالعلم والعلماء» والمشهور من حكام هاتين الدولتين تشجيعهم للعلم والعلماء» يؤيد ذلك 
بناء المدارس لأهل العلم في هذه الفترة وإكرامهم» والدليل على ذلك وجود علماء الأعلام 
في هذه الفترة» منهم: 

-أبو بكر أحمد بن علي الجصاص المتوق سنة (1010اه) صاحب كتب قيمة 
ك"الفصول في الأصول"؛ "أحكام القرآن"؛ "شرح مختصر الكرحي في الفقه"؛ "شرح 
مختصر الطحاوي"؛ "شرح الجامع الصغير" وغيره» وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية”". 

-أبو حامد الأسفراييئ» أحمد بن طاهر بن أحمد الأسفراييئ» نسبة إلى أسفرايين بلدة من 
نواحي نيسابور» فقيه أصولي شافعي» قيل عنه: لو رآه الشافعي لسر به» صاحب مصنفات 
عديدة منها: "شرح مختصر المزن"؛ "التعليقة الكبرى في الفقه"» توفي (14.85ه"". 

-أبو إسحاق الأسفراييئ» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» عالم بالفقه والأصول» 
الملقب بالأستاذ» نزل بغداد ولما نضج علمه وعلت مكانته عاد إلى بلدته أسفرايين من 
نواحي نيسابور» وبنيت له مدرسة عظيمة لم يبن مثلهاء وله مصنفات قيمة منها: "الجامع في 


أضول الدين"؛ الد على الملحدين" ورسالة ف أَصيول الفقه» توي نة )۸ ١‏ 0 


.)51١5/1( ينظر: "تاريخ الإسلام"‎ )١( 


(۲) ينظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"؛ (١/١۲۲)؛‏ "الفوائد البهية في تراحم الحنفية" للكنوي ص: (57). 


(۳) ينظر: "وفيات الأعيان" (١/۷۲)؛‏ "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (11/5). 





.)١555/5( ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهبي (117١/757)؛ "طبقات الشافعية" للسبكي‎ )٤( 


۲١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
-عبد الله (وقيل عبيد الله) بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي» فقيه أصولي» أول من 





ببخارى عام (0٠147ه).‏ من مؤلفاته: "تأسيس النظر"؛ "تقوم الأدلة" في الأصول”". 


(۱) ينظر: 


(۲) ينظر: 


(۲) ينظر: 





)٤(‏ ينظر: 


-طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي أبو الطيب الطبري» الشافعي» فقيه 
أصولي من أعيان الشافعية» أحذ العلم بحرحان ونيسابور» وولي قضاء الكرخ إلى أن 
توفي» (.45 ه) من مؤلفاته: "شرح مختصر المزني". 

-إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي» شيخ الشافعية» الزاهد الورع؛ 
كان إماما في الفقه والأصول والحديث وفنون كثيرة» يضرب به المثل في الفصاحة 
والمناظرة» ( ۳۹۳ - ٤۷۸‏ ه ). من مؤلفاته العديدة: "المهذب في الفقه"؛ 
"التنبيه"؛ "اللمع" وشرحه في أصول الفقه؛ "الملخص في أصول الفقه"7". 

-عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويئ نسبة إلى حوين 
من نواحي نيسابور» المعروف بإمام الحرمين» فقيه أصولي وأديب» شافعي» رحل 
بغداد» ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة» ثم عاد إلى نيسابور فبئ له نظام الملك المدرسة 
النظامية» وكان يحضر دروسه أكابر العلماء (9١14-ل »)٤۷۸‏ من مؤلفاته: 
"الورقات"؛ "التلخيص" و"البرهان في أصول الفقه" . 

-محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسي الخراسان الملقب بشمس الأئمة» 
من أهل سرحس من خراسان» فقيه أصولي علامة» حجة ومتكلم» من علماء الحنفية 
الكبار» عده ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل» سجن بسبب نصح للأمير 
الخاقان» وأملى "المبسوط" نحو خمسة عشر مجلدا -وهو في السجن بأوزحند- من 
حاطره» وكذا بعض كتابه "الشرح الكبير"» من غير مطالعة كتاب» توفي 


"وفيات الأعيان" (۸/۳٤)؛‏ "سير أعلام النبلاء" (571/117)؛ "الجواهر المضية" .)٤۹۹/۲(‏ 


1 


"وفيات الأعيان" (؟/7١51)؛‏ "سير أعلام النبلاء" (578/117)؛ طبقات الشافعية" .)١7/5(‏ 
"سير أعلام النبلاء" (/1١/457)؛‏ "طبقات الشافعية" .)٠٠١/٤(‏ 


"سير أعلام النبلاء" (/45)؛ "طبقات الشافعية" (55/0١)؛‏ "شذرات الذهب" .)٠١۸/۳(‏ 


۲ 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

(۸۳٤ه).‏ من مؤلفاته: "المبسوط في الفقه" وكتاب في أصول الفقه باسم ا 
السر خي "27 

كانت هذه إشارة سريعة إلى بعض أئمة العلم في عصر البزدوي الذين حدموا 
الأمة بإلقاء الدروس وتأليف الكتب وتربية أبنائهاء وإذا كان الإمام البزدوي ينتمي 
إلى هذا العصر الذي تميز بوحود تلك الكوكبة من العلماء الأحلاء» كان حريا به أن 
ينافس الأقران» وأن يصبح بحمه ساطعا بين الناس وخاصة العلماء» ولايكاد يخلو من 
امه كتاب في الفروع ولا في الأصول» ومصنفاته تلقاها الأئمة الفحول بالشرح 
والتعليق والتنقيح في كل العصور. 


(١)ينظر:‏ "الجواهر المضية" (۷۸/۳)؛ "الفوائد البهية" ص: .)٠١۸(‏ 


۳ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

المطلب الأول: اسم صاحب المتن ونسبه ومولده": 

هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن جاهد» أبو 
الحسن المعروف بفخر الإسلام وبأبي العسر”" البزدوي» نسبة إلى بَرْدَةَ ويقال: 
بزدوة» والنسبة إليها بزدي ويقال: بزدوي 

ولد ببلدة کس بسمرقند حدود (0.+1ه). 

المطلب الثاي: نشأته: 

م أقف في الكتب الي ترجمت للبزدوي على شيء حول نشأته وبداياته في طلب 
العلم» أوعن شيء من أحواله المعيشية والاقتصادية. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه: 

م تسعفنا أيضا كتب التراحم بشيء عن ذلك سوى ما ذكر من شيوخه الحلواني؛ 
وما تقل عن السمعان» وهو قوله: (روى لنا عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن 
منص ورال سه يق الخطي ب 


)١(‏ مصادر ترجمته في هذا المطلب والمطالب الأحرى هي: "الأنساب" للسمعان (١/589)؛‏ "سير أعلام النبلاء" 
(707/1) وما بعدها؛ "الواقي بالوفيات" للصفدي (٦/٤۹٤)؛‏ الجواهر المضية" (۲/٤۹٥)؛‏ "تاج التراحم" 
(ص:ه )7٠١‏ وما بعدها؛ "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" لطاش كبري زادة (185/7١)؛‏ "كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون" لحاحي خليفة »4*1/١(‏ 4445 5/59448١)؛‏ "الفوائد البهية" ص: (۹٠۲)؛‏ "هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين" -مطبوع مع كشف الظنون- لإسماعيل بن محمد أمين الباببات 
(ه/١٠٠)؛‏ "الفتح المبين" (787/1)؛ "معجم المؤلفين" لعمر رضى كحالة (501/7)؛ "الأعلام" للزركلي 
TYAS‏ 

(۲) وذلك لصعوبة مؤلفاته وحاحتها لكد الذهن في فهمهاء وكان أحوه القاضي محمد يسمى بأ اليسر. "الجواهر 
المضية" .)٥۹٤/۲(‏ 

(؟) ينظر: "معجم البلدان" .)54095/١1(‏ 

)٤(‏ قال ابن خلكان: كس بكسر الكاف وسين مهملة» محلة كبيرة بسمرقند» يقال لما بالفارسية: دروازه كش. 


ينظر: 'معجم البلدان" AI)‏ 


٤ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

بسمرقند وم يحدثنا عنه ا 

المطلب الرابع: حياته العلمية: 

مع الأسف أننا لا نحل ف كتب التراجم من تناول جوانب حياة فخر الإاسلام 
البزدوي العلمية بإطناب أو إيجاز» ولكن .ملاحظة ودراسة آثاره العلمية القيمةء 
ووجود كبار العلماء ف عصره وتشجيع الدولتين الغزنوية والسلاجقة العلماء ف 
المسيرة العلمية وتعاوهما معهم ف هذا ا ميدان» كينا سبق ف بیان الحالة السياسية» 
عكننا أن ندرك أن حياته العلمية كانت متسمة بالحيوية والنشاط وبذل الجهد في 
طلب العلم وتحمل المشاق للوصول إلى الدرحة الرفيعة من العلم» وأن فخر الإسلام 
البزدوي قد حظي بحظ وافر من العلم حي أصبح من أئمة هذا الميدان وألف كتبا في 
العلوم الإسلامية في التتخصصات المختلفة ها مكانتها المرموقة بين أهل العلم. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد أن عليه العلماء كثيرا ولقبوه ا علمية متعددة» فقال عنه السمعان: 
(فقيه ما وراء النهر وأستاذ الأئمة). 

وقال عنه الصفدي (شيخ الحنفية وأستاذ الأثئمة)'". 

وقال عنه الذهي: (شيخ الحنفية عالم ما وراء النهر ...وكان أحد من يضرب به 
المثل في حفظ المذهب)27. 

وقال عنه عبد العزيز البخاري: (الشيّخ الإمَام المُعَظمء وَالْحَبْر الَهُمَام المُكَرَم 
العَالِم العمل الرباني» مُوَيّد الْمَذْهَّبٍ النُعْمَاني قذوّة الْمُحَفْقِينَ أنشوة الْمُدقَقِينَ 
صَاحِب الْمَقَامَات الْعَلِيّةِ وَالْكَرَامَاتِ السنية مُفخر الأتام)“. 


.)۳۳۹/۱( "الأنساب"‎ )١( 
.)۱۸۸/۲( "الأنساب"‎ )۲( 

(؟) "الواقي بالوفيات" .)٤۹٤/٦(‏ 
)٤(‏ "سير أعلام النبلاء" (507/18). 


(5) "كشف الأسرار" .)۳/١(‏ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

هذا وقد كان البزدوي في الواقع شيخ الحنفية وأستاذ الأئمة» عالم ما وراء النهرء 
وأحد من يضرب به المثل في الحفظء فالظاهر أن حياته كانت حافلة بالعلم والعمل 
ومجخالس العلم والذكر والمناظرة» ولكن مع الأسف لم تنقل لنا كتب التراحم ما يروي 
الصّديّ ويشفي الغليل. 

المطلب السادس: آثاره العلمية: 

1ت" الشؤظ ف اه ق انون عجر علد 

۲ شرح الجامع الک" للشيباني. 

۳-"شرح الجامع الصغير" للشيباني'. 

> -" كنز الوصول إلى معرفة الأصول" وهو المشهور بأصول البزدوي. 

ه-"تفسير القرآن الكريم" المسمى ب" كشف الأستار" في مائة وعشرين جزءاً. 

5-"شرح الجامع الصحيح" للبخاري. 


۷-"سيرة المذهب في صفة الأدب". 
NEA‏ 


- "شرح تقو الأدلة في الأصول" للقاضي أبي زيد الدبوسي” . 
: ١-"شرح‏ زيادة الزياقاتك" للشيبان. 
١‏ ١-"شرح‏ الفقه الأكبر" لأبي RS‏ 


)١(‏ حقق الكتاب بجامعة أم القرى.[ر] 

(۲) كذا في "هدية العارفين" (555/5)» ولكن ورد في "كشف الظنون" :)187/١(‏ أن هذا الكتاب كان لشقيق 
فخر الإسلام» وهو صدر الإسلام محمد ولم أحد ذكرا لهذا الكتاب في غير هذين المصدرين. 

(5) مخطوط بدار الكتب العلمية [ر]. 

)٤(‏ وهو مخطوط» توحد نسخة منه في حامعة الملك عبد العزيز بجدة برقم: »)١719(‏ وعدد أوراقه (55) ورقة. 

هذا وقد ورد في "هدية العارفين" (55/5)» و"الفوائد البهية" (ص:١١١)‏ أن لفخر الإسلام البزدوي كتابا آخحر باسم 
"غناء الفقهاء"» ولكن محقق كتاب "الكافي شرح البزدوي" الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت تبه إلى أن هذا 


الكتاب لشقيق فخر الإسلام» وهو صدر الإسلام أبو اليسر محمد» فقد صرّح بذلك في كتابه المسمّى ب "أصول 


٦ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
المطلب السابع: وفاته: 
توق يوم الخميس» خامس رجب سنة 154/7١‏ ه) ببلدة كسء قرب سمرقند وحمل 
إلى سمرقند ودفن بما-اللهم ارحمه برحمتك» وار فع درحته عندك» واحشره في زمرة 
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين» وحسن أواقفك 
رفيقا-. 


صدر الإسلام" وهو قوله: (والظاهر أنه قبلها على ما بينا في كتاب "الغناء"...)» وصرح بهذا الكتاب في مواضع 


أحرى» وذكر امحقق أنه يعمل على تحقيق "أصول صدر الإسلام". ينظر مقدمة "الكاقي" .)5١/١(‏ 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن متن البزدوي: 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية الكتاب: 

إن مكانة متن البزدوي وعلوٌ شأنه ظاهرة لدى العلماء جميعا ولا يخفى ذلك على 
كل من له صلة بعلم الفقه وأصوله» وذلك للأسباب الآنية: 

-١‏ مكانة مصنفه العلمية والاحتهادية ومنزلته الرفيعة بين العلماء وأصحابه كما 
سبقت الإشارة إليه قريبا. 

١‏ -يعتبر متن البزدوي من أقدم المتون الأصولية وأكثرها إحاطة وأبلغها عبارة 
وخاصة عند الحنفية» حي أصبح المعتمد والمعتبر في المذهب. 

۳-وللأسباب السالفة كثرت شروح هذا المتن وحواشيه والتعليقات عليه. 

٤‏ - إن للمتن قيمة علمية رفيعة عند الحنفية» ولحذا قام كبار الأصوليين في المذهب 
بشرحه» وأصبحوا يتنفاسون في حل غوامضه وفك رموزه» حن إن بعض الأصوليين 
عجزوا عن شرح بعض عباراته وصرحوا بالاعتذار. 

يقول البابرت: (حدثئ شيخحي شس الدين الأصفهان: أنه حضر عند الإمام الحقق 
قطب الدين الشيرازي يوم موته فأخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين» 
فقال: هي فوائد جمعت على كتاب فخر الإسلام» تتبعت عليه زمانا كثيراً ولم أقدر 
حله» فخذها لعل الله تعالى يفتح عليك بشرحه. 

ESLE E 

ويقول عبد العزيز البخاري واصفا للمتن: (امْمَارَ مِنْ بين اكب المصفة في هَذَا 


اَن شرا وسوا وَل مَحله معام لثريّا مدا ولوا كن فيه أصول لش رع 
وأحْكَامَك وَأَذرَجَ فيه ما به نظام الفقو ووم وَهْوَ كابأ جيب الصّنْعَةٍ راع 
لتّريّب» صجيح اسلوب مَلِح ركيب لَيْسَ في حَوَدةٍ تركيبه وخسن رتیه 
ري كه صعب مرا أبي امام ا سبيل إلى لوصول إلى مَعرفة لف وعَرَائيه 
ولا طرق إلى الْإِحَاطَةٍ طرق وَحَجَائِيو إا لمن أفبل بلي على تَحْقِيقِه وتخصييلة... 


ب هه بين ی ر ر ےر 


)١(‏ ينظر: "التقرير على أصول البزدوي" للبابرق »)۳/١(‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى. 


۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 


تر لها سس 2 


بَعْدَ أن رُزق في اقباس الْعِلَمِ وهنا حَليًا. .. وَكَد تبحر مَعَ ذلك في الأَحْكَام وَالفرُوع, 
أحَاط يما حَاء بها ِن المَثقول وَالْمَسْمُوع). 

وقال ا ا بطلل نه و (وأيْنَ آنا من ذلك وقد تحيّرت الفحُول في 
ل وَعَجَرَت النَحَارِيرُ عَنْ درك مُعضيلاتي 
مَعَ حِرْصِهِمٌ على تَحْقِيقِهِ وتفكيرو)”" 

وقال الشيخ مصطفى المراغي في بيان أهمية هذا المتن: (والمطلع عليه يدرك مقدار 
إحاطته بفن الأصول)7". 

المطلب الثاني: منزلة المتن في المذهب الحنفي: 

تظهر منزلة المتن وعلوه .ما سبق وأن نقلته لبيان أهميته عموماء ولمزيد تأكيد لذلك 
أذكر بعض الأقوال من العلماء وأصحاب التراجم 

كتب ابن خلدون في مقدمته: (و أما طريقة الخنفية فكتبوا فيها كثيرا و كان من 
أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي”» و أحسن كتابة الملتأخرين 
فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم و هو مستوعب)””) 

ويقول حاحي خليفة: (وهو كتاب عظيم الشأن» حليل البرهان» محتو على لطائف 
الاعتبار بأوجز العبارات» تأبّى على الطلبة مرامه» واستعصى على العلماء زمامه» قد 
انغلقت ألفاظه وحفيت رموزه وألحاظى” . 


.)3/١( "كشف الأسرار"‎ )١( 

(۲) "الفتح المبين" (377/1). 

(۳) كأنه يريد "تقويم الأدلة" و"تأسيس النظر" للدبوسي» علما بأن الكتابين مطبوعان. 
)٤(‏ "مقدمة ابن حلدون" (ص: 577 ). 

(ه) "كشف الظنون" 55/19 .)١‏ 


(5) "الفوائد البهية" ص: .)5١5(‏ 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وقال الشيخ المراغي: (وقد كان لأصوله [أي البزدوي] أهمية عظيمة دعت العلماء 
إلى الاعتناء بشرحه)”"©. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: 

أولا: منهج المؤلف في عرض موضوعات الكتاب وترتيبه في ذلك: 

ذكر فخر الإسلام البزدوي بعد الاستفتاح أن العلم نوعان: علم التوحيد 
والصفات وعلم الأحكام الشرعية» ثم تناول هذين العلمين بشيء من الإيجاز» ثم ذكر 
أن أصول الشرع ثلاثة: كتاب وسنة وإجماع» وأصل رابع وهو القياس المستنبط منها. 

ثم بدأ بالكتاب من حيث تعريفه» وكونه يشمل النظم والمعن على حد سواءء 
وذكر أن أوحه النظم والمعيئ أربعة أقسام: 

القسم الأول: وجوه النظم صيغة ولغة» وهو عبارة عن الخاص» والعام والمشترك 
والمؤول؛ ثم تكلم في الخاص عن مسائل الأمر والنهي» وأحكام الخصوص والعموم. 

القسم الثاني: وجوه البيان بذلك النظم» وهذا القسم عبارة عن الظاهر والنص 
والمفسر والمحكمء وتتحقق معرفة هذه الأقسام بمعرفة ما يقابلها وهي: الخفي والمشكل 
وابجمل والمتشابه. 

القسم الثالث: وحوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان» ويدحل تحت 
هذا القسم الحقيقة واجاز والصريح والكناية. 

القسم الرابع: معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع 
والإمكان» وهذا القسم يشمل الاستدلال بعبارت النص» وبإشارته وبدلالته 
وباقتضائه» وق آحر هذا القسم تكلم عن المطلق والمقيد. 

ثم عقد بابا في حروف المعاني وتكلم عن تلك الحروف ك'الواو" و"أو" 
وغيرهما والأحكام المترتبة عليهاء ثم عقد بابا ل" حي" وبابا آخر لحروف الجر وألحق 
بهذا الباب أسماء الظروف وحروف الاستثناء وحروف الشرط» وتكلم عن معان هذه 


الأسماء والحروف وما يترتب عليها من الأحكام, ثم عقد بابا في الصريح والكناية» 


.)577/1( "الفتح المبين"‎ )١( 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وباب في العزيمة والرخصة» وبابا لحكم الأمر والنهي في أضدادهما وبابا في بيان 
امات الشرائع 

ولا انتهى من الأصل الأول ذكر الأصل الثاني وهو السنة» فتكلم عن المتواتر 
والمشهور والآحاد» ثم عقد بابا في تقسيم الراوي وبابا في شرائطه وبابا في تفسير هذه 
الشروط» ثم تكلم عن الانقطاع الظاهري والباطئ؛ ثم عقد بابا لبيان محل الخبر وبابا 
هة رانا لوط اقل ارف تكلم هما بلسي لكين من انكر رار 
من قبل الراوي وغيره» ثم عقد بابا لبيان المعارضة» وبابا لبيان التغيير كالتعليق بالشرط 
وغيره» وبابا لبيان الضرورة وبابا لبيان التبديل وهو النسخ» ثم تكلم عن محل النسخ 
وشرطه وهو التمكن من عقد القلب» وعقد بابا لتقسيم الناسخ وبابا لتقسيم 
المنسوخء ثم عقد بابا في أفعال النبيكة وبابا لبيان شرائع من قبلناء ثم عقد بابا في 
الإجماع وبابا في الأهلية» ثم تكلم عن شروط الإجماع وحكمه وسببه ثم ذكر 
القياس» ثم الاستحسان» ثم الاحتهاد, ثم عدة فصول في بعض فنون الجدل» ثم حتم 
كتابه بعوارض الأهلية. 

ثانيا: منهج المؤلف في عرض المسألة الأصولية: 

يعرض فخر الإسلام البزدوي سرجه الله تعالى - في الغالب كل مسألة بعبارة 
موجزة مشتملة على مذهبه أولاء ثم مذهب الخصم. ثم دليل الخصمء ثم دليله هو ثم 
الجواب عن دليل الخصم» هذا ما لاحظته في أغلب المسائل» من ذلك على سبيل 
المثال قال في الحديث المرسل: 


و 


ا الثاني والثالث فَحُجَة عند وهر فرق السك كذلك ذكرة عي 


٤ 


دض لع اد نع ولتي ان A‏ 


00 


کی أَصْحَابُ مالك بن أ ابم E‏ 
احج الْمُحَالِف بان الْجَهْلَ بالرّاوي حَهل بصفاتِه التي بها يصح روايه. 


۲۳١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
لكنا كاله نا داس خسن نت انا لقم I TEU CA‏ 
el‏ حَابَة» فإن ار ار وان ابي غلك قال: «مَنْ أصبَحَ حب فلا صو 
لَهُ4 فرذت عائشة -رضي الله عَنها-» قال: سمه مِنْ الْمَضْل بن عَبّاس» فدل ذَلِكَ عَلَى أنه 
كان د ونا عِنْدَهُم وَلَمّا رَوَى بْنُ عباس أن ابي غلك قال: «لا ربا إلا في النّسيئةٍ» 


فعُورض في ذَلِكَ بربا التّقَدِه قال: سَمغْته مِنْ أُسَامَة ُن ري وقال راء بن ن عَاز بطلل : ما 


2 


° 
و اور 


کل ما نُحَدتْ سَمِْنَاهُ من رَسول اللو وما حُدْنا عن کا لا َكْذِب. 


رت 


lS‏ هو ان كَلاَمَنَا في إرْسّال مَنْ لو اتد عَنْ عيْرهِ قبل إِسْنَادُهُ ولا يُظَن به 
الكذب عليه فلأن لا يُظَن به الكذب على رسول ال أولى» وَالْمُعْمَادُ ِن لأر أن العدل 
إذا وَضَحَّ | َهُ الطريق وَاستبَانَ له الْإِسَْادُ طَوَى الام وَعَرَمَ عََيْهِ فقال: قال رَسُول اللو وَإذا 
َم ينضح أ لالام ا إلى م ا اها ككل عن معد ملكا ب ظَاهِرٍ الْحَدِيثْ 
َرَدُوا أُقوَى لأمرَيْنِ وَفِيهِ تَْطيل كثير مِنْ الستئّن. 


3 به و شاي 


إلا آنا ا 0 م عن الْمَشهُور؛ ؛ ِن هَذَا ضَرْب مَزْيّة لِلمَرَاسِيلِ بالا تهادِ فلَمْ يَجْرْ 


e 


2 


ل 555 كم 
إسنَادُهُ لم نهم بالعَفلة عن حال مَنْ سكت عَنْ ذكروء ونما عَلَينَا َقَِيدُ مَنْ عرفا عَدَالَتَهُنا 
لعن ريه اق رن أاتي كل قن اند رار رابوم بعردة ايكا بحي العام به 
صحت ' روایته» فَكَذَلِكَ هَذَا). 

ثم إنه غالبا ما يدبج المبيالة بذكر ب بعص التروع النقهية ا الأ د 
وصاحبيه» وال تؤيد آراءهم في المسألة الأصولية المطروحة إما نصا أو إشارة أو غير 
ذلك» أو تؤيد ما يختاره هو أو ما سبق أن ذهب إليه الحنفية» وهذا الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب أمثلة» فهو مشهور ومعلوم في كتب الحنفية» وما تميزت به طريقتهم» ولمذا 

نكتفي ,مثالين اثنين على ذ 

كفا رهف و اوركذ ا ِلْحَال وعد اسع اسا مع 
1 ' لان لطلاقَ بل ار ادا ادا 


5 
1 26 ي رکو ر و ر 


7 


۲۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

واحتلف مسائل: أ صحابتا على هذا الأصّل. 

فقالوا في رَجُلٍ قال لِعَبد: د إلى لفا وَأَنْتَ حر: إن الوَاوَ للحال» حى لا عق إلا 

2 2 رده 2 0 ر به و ورور ر 

بالاَدای قل ر ارك وات اه لم یامن حتّی يَنْزل» E‏ 1" 
للحال. 

وقالوا فِيِمَنْ قال لامرأته: أنتٍ طاق وات مَريضة» E E‏ 
لِعَطف الجملة حى يَقَعَ الاد في الْحَال عَلَى احْتِمّال الالء حَنَّى إذا وی با و 
الخال على الطلاف بالمرظن: و اللا 


واوا في قول الْمَرة إِرَوْحهَا: م وك أف ر 


ر رو کو ر اک و ا 11 


ر ر رو کو 


وحمله ابو حنيفة - ر حمه ل تعالى- عَلَى اواو ا اا ج إذا طلقهًا لم 


° 


ا وقال ف مبحث "الفاء": (وَأما "الفاء 1 له لوطل وَالتَعْقِيب» ‏ حَتّى إن ا 


ب"الفاء" يَتَرَاحَى عن E‏ عليه بِرَمَانٍ وَإن 


ا ادي وضع لَه لير أن الوق يقتي "الها ء" في الْجَرَاء؛ د 
مَحَالَة وسيل في 2 لل كما يقال اء لاء عاط لأن ال م غل 
العلق E‏ اعدف 0 ثوب بعشرة فَصَاعِدَاء أي كان كَذَنِكَ فارْدَادَ الم اغد 


و مم 


مرَتفِعًا. 
ا ر و ا و ر ا 2 ESE‏ د RL‏ امه 
ولما قلتا إن وجوه العطف منقسمة على صلاته» فلا بد مِن أن يكون الفاء مختصا 


2o‏ راضم ا ا ر سه 


بمَعنّى هو مَوْضو ع لَهُ حقيقة وذلك هُوَ التعْقِيب. 


الل نال ااا ف فال لا بعت منك هذا الد يكذ فقال الاخ هي د : 


له کول ييي ولو ال و ڪر أو وُو حر َم تز البيع. 


۳ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

نالفاي فيد فال لشتاطة الطة إل نهدا الوب أيكفيني قييصاء فَنَظَرَ فقال: نَع 
فقال: فاقطعه فَقَطَعَهُ فإذا هو لَا يكفيه: إنَّهُ يضمن كما لو قال: فإن كفاني قويصًا فاقطَعة 
فإذا هو 1 كنيف 1 يضمن). 


ثالغا: أسلوبه وعبارته: 

قال البزدوي في مقدمة كتابه: (وهذا الكتاب لبيان النصوص .ععانيها وتعريف 
الأصول بفروعها على شرط الإيجاز والاحتصار -إن شاء الله تعالى -) 

وقد بذل لتحقيق هذا الهمدف جهده فجمع بين العبارات الموجزة والمعاني العظيمة» 
والأسلوب الرصين» حي استطاع حرغم الحجم الصغير للكتاب- أن يحيط -من 
EOS‏ بعلم أصول الفقه. 

يقول عبد العزيز البخاري: (كتاب عجيب الصنعة رائع الترتيب» ص حيح 
الأسلوب» مليح التركيب» ليس في جودة ت ركيبه وحسن ترتيبه مرية)7") 

وقال الشيخ مصطفى المراغي: (والمطلع عليه يدرك مقدار إحاطته بفن 

ولكن مع هذا الإيجاز والاحتصار والاهتمام باحتيار الألفاظ الموجزة الدالة على 
المعاني الكثيرة» ل حصل في فهمه وفك رموزه وإشاراته» وقد 

سبق ذكر كلام ب بعض الأصوليين في ذلك في المطلب الأول والثاني» ولا أرى حاجة 
لإعادته هنا. 


.)۳/١( "كشف الأسرار‎ )١( 


(۲) "الفتح المبين" (577/1). 


٤ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

المطلب الرابع: التعريف بأهم شروح متن البزدوي": 

لقد عي ببيان هذا المتن وفك رموزه كبار الأصوليين من المذهب الحنفي وفحوهم» 
وتنافسوا للفوز بشرف ذلك عند عامة الناس وخاصتهم» وخير دليل على ذلك 
الخدمات العلمية المبذولة في هذا السبيل: 

أولا: الشروح الكاملة: 

١‏ -الشامل» للشيخ قوام الدين الأتراري الحنفي» المعروف بأمير كاتبء المتوق في 
حدود سنة (0٠٠/اه).‏ 

.)ها/٠٠0( -شرح الشيخ عمر بن عبد المحسن الأرزبحاني المتوق سنة‎ ١ 

*-الكافي شرح البزدوي» لحسام الدين حسين بن علي السغناقي المتوى سنة 
(:١الاه),‏ وهو مطبوع بتحقيق الدكتور سيد محمد قانت. 

4 -كشف الأسرارء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى (0٠٠/اه),‏ 
وهو مطبوع بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. 

ه-شرح الجاربردي» لأحمد بن الحسن الجاربردي» فخر الدين أبي المكارم 
الشافعي» المتوق سنة ٤٦(‏ لاه ). 

٦‏ -الشافي شرح البزدوي» للكرلاني جلال الدين بن خمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني) المتوق بعد سنة (. ٤ھ‏ . 

۷-بنيان الوصول في شرح أصول البزدوي» للكاكي» محمد بن محمد بن أحمد 
السنجاري» المتوق ۷٤۹(‏ هف . 

-التقرير» لأكمل الدين محمد بن محمد البابرق» المتوى (85//اه).؛ رسالة علمية 
في جامعة أم القرى لعدد من المحققين» ولم يطبع. 


١(‏ ) المصدر: "كشف الظنون" »)١55/١(‏ وما لم يكن فيه يُشار في حينه. 

(۲) ذكر صاحب الفوائد البهية: أنه أحذ عن السغناقي المتوق (١٤١۷ه)»‏ وعن عبد العزيز البحاري المتوق 
(:“/اه)» ولم يذكر سنة وفاته» وهذا الكتاب حُقق في الجامعة الإسلامية. ينظر: "الفوائد البهية" 
ص:(١١٠١).‏ 


(۳) "هدية العارفين" .)١75/5(‏ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

۹-شرح أحمد بن أب القاسم عمر الزاولي شهاب الدين الحندي الحنفي» الوق 
8599ه)”2. 

٠٠‏ -الشافي في احتيار الكافي من أصول البزدوي» لأيي البقاء محمد بن أحمد بن 
الضياء المكي الصاغاني الحنفي» المتوى (4 5/ه)0". 

١-شرح‏ سعد الدين بن القاضي الخير آبادي» الهندي الحنفي» الزاهد» النحوي» 
E‏ اا 

۲-شرح التتنيخ يمان ين انحن السيزي 7 . 

ثانيا: الشروح الناقصة: 

١-شرح‏ الشيخ همس الدين محمد بن حمزة الفناري» المتوق سنة (4 01/ه). 

؟ -التحرير في شرح البزدوي» لعلاء الدين على بن محمد بن مسعود الشاهرودي 
البسطامي» الشهير .مصنفكء المتوى (١٠۸۷ه”.‏ 


“-شرح ملا حسرو محمد بن فرامرز» المتوق ۸۸٥(‏ هھ . 


)١(‏ ينظر: "هدية العارفين" (5/5١٠)؛‏ أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" لصديق حسن حان 
۹/۳ 

(۲) ذكر في "كشف الظنون" )٥۹/۲(‏ دون زيادة "من أصول البزدوي"» والتكملة مستفادة من "هدية العارفين" 
(59/ةة١).‏ 

(۳) "هدية العارفين" (ه//117"). 

(4) ينظر: "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين (750/5)» توحد له نسخة في دار 
الكتب المصرية. [ر]. 

(ه) اختلف كلام صاحب كشف الظنون في تاريخ وفاة مصنفك» ولعل الصواب ما ذكر لأنه موافق مع ماورد في 
"هدية العارفين" »)58٠6/5(‏ ينظر: "كشف الظنون" ( ۰۱٤١ ۰٩٤/۱‏ ۱۹۷ 2315ل )٤۷٤‏ 


(5) قال عنه صاحب "كشف الظنون" :)١57/١1(‏ (ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام). 


۲٢ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

٤‏ - شرح إله داد" الجونفوري» المتوى (۹۲۳ه". 

ثالغا: الحواشي والفوائد والتعليقات: 

١-فوائد‏ الإمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الرامشي الحنفي المتوق سنة 
(5770ه).» وهو هذا الكتاب الذي بين أيديناء وسيأي الكلام على احتلاف 
المترجمين في تسميته "فوائد" أو "شر حا" أو "تعليقة" عند دراسة الكتاب. 

؟-تعليقة حلاج الدين رسولا بن أحمد الثيري التباني الحنفيء المتوق 
(9ولاه)277. 

٣-حاشية‏ وجيه الدين العلوي الكجراقء المتوق (/959ه)©2. 


رابعا: الجمع والتنقيح وتخريج الأحاديث: 
١-بديع‏ النظام الجامع بين كتابي البزدوي والآمدي» لأحمد بن علي الساعات) 


المتوق ٤(‏ ۹ه“ وهو مطبوع بعنوان "ثماية الوصول إلى علم الأصول"» وقد 
حققه د/سعد بن غرير بن مهدي السلمي بجامعة أم القری» (۱۸١٤١ه).‏ 

؟-تنقيح الأصول» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحفيدءه المتوق 
(۷٤۷ه)»‏ نقح فيه أصول فخر الإسلام البزدوي. 


)١(‏ إله داد: عطية الل لأن "إله" لفظة عربية دحلت ععناها في الفارسية» و "داد" معن هدية أو عطية. ينظر: "المعبحم 
الفارسي العربي الموجز" للدكتور محمد التونجي (ص: .)٠١١ 21١7‏ 

(۲) ينظر: "أبحد العلوم" (771/9). 

(۳) ينظر: "هدية العارفين" (4)707/5؛ "إيضاح المكنون" (۸۹/۲)» وذكر في "كشف الظنون" :)٠٤١/١(‏ أنه توق 
لاه ).؛ وف صفحات 2*81/١(‏ 2571 510) أنه توفي (۷۹۳)» ولعل هذا الأحير هو الصواب لوافقته 
ما ورد في المصدرين السابقين. 

(5) ينظر: "أبجد العلوم" (۲۲۳/۳). 

(5) ينظر: "كشف الظنون" (۲۳۱/۱). 


(7) ينظر: المصدر السابق .)500/١(‏ 
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۳-فصول البدائع لأصول الشرائع» لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري» المتوق 
(١۸۳ه)»‏ جمع فيه: المنار ومتن البزدوي ومحصول الرازي ومختصر ابن الحاحب 
فوم 

٤‏ -تخريج أحاديث البزدوي» لزين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله 
المصريء الفقيه الحنفي, المتوق (۸۷۹ه”. 

ه- الموضح» هكذا ذكره صاحب كشف الظنون واكتفى بقوله: (من شروح 
البزدوي)» ولم يذكر اسم مؤلفه» ولا يوجد في كتب التراحم الأخرى'". 

وقد ذكر محقق كشف الأسرار للعلاء البخاري شرحين» لم يعزهما إلى مصدر 
معين» وهما غير موجودين في كتب التراحم كما توصل إليه الأخ الد كتو ر إسعيد 
الزهراني في مقدمة تحقيقه لكتابنا "الفوائد" ولم أحدهما أنا أيضافي المراحع المتوفرة 
لدي» وهذان الشرحان هما: 

١‏ -كشف البزدوي» لمؤلف مجهول. 

۲-شرح الجونفوري» محمود بن محمد المتوق (5757١٠١ه).‏ 

وهكذا فعل محقق كتاب الكافي للسغناقي في ذلك» ولم يذكر مصدرا أيضاء 
واكتفى بذكر ترجمة للجونفوري» وعزاها إلى الأعلام لاز ركلي ومعجم المؤلفين» مع 
أن كلا الكتابين لم يذكرا للجونفوري عملا على البزدوي. 


.)۲٤۸/۲( ينظر: "كشف الظنون"‎ )١( 
.)١48/١1( ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) ينظر: "كشف الظنون" (۷۲۲/۲). 
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المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح": 
وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: في عصر الشارح: 
لم يرد ذكر السنة الي ولد فيها الإمام الرامشي ولا عمره يوم وفاته في كتب 
التراحم» فمن المناسب أن تبدأ دراسة عصره قبل وفاته (577ه) بأكثر من نصف 
قرن تقريباء وباستعراض كتب التاريخ بحد أن هذه الفترة مليئة بالأحداث الجسيمة 
والمؤلمة للأمة الإسلامية مجموعهاء خاصة سقوط الدولة العباسية على أيدي التتار 
المغول سنة (555ه) ووقوع المقتلة العظيمة للمسلمين» وفاية الدولة الإاسلامية 
الى بلغ ملكها مشارق الأرض ومغاراء ولكنها سنة الله في حلقه» وتلك الأيام 
يداوهما الله تعالى بين الناس. 
سأقتصر في هذه الدراسة على الفترة التاريخية الب أشرت إليها بإيجاز؛ لأن المقام لا 
يسمح لي بعرض جميع الأحداث الى حصلت في الأقاليم الإسلامية بالتفصيل. 
الأحداث التي وقعت في هذه الفترة: 
في سنة (71717ه) عم البلاء وعظم العزاء بجنكيز خان ومن معه من التتار واستفحل 
أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما حولها حي 
انتهوا إلى إربل وأعماها فملكوا في سنة واحدة وهي هذه السنة سائر الممالك إلا العراق 
والجزيرة والشام ومصرء وقهروا جميع الطوائف الي بتلك النواحي الخوارزمية والقفحاق 
والكرج واللان والخزر وغيرهم وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان 
متعددة مالا يحد ولا يوصفء وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة 
والرحال وكثيرا من النساء والأطفالء وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه وبالحريق إن لم 


يحتاجوا إليه» حى إنهم كانوا يخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه أحرقوه وأكثر ما يحرقون 


)2 لقد استفدت استفادة كبيرة ي هذا المبحث وغيره من المباحث المتعلقة بالقسم الدراسي من مقدمة الأخ الدكتور 
سعيد الزهرانيٍ الذي قام بتحقيق الثلث الأول من كتابنا "الفوائد"» وقد أشرت إلى ذلك في بداية القسم 


الدراسي أيضا. 


۳۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
المساحد والجوامع» وكانوا ياحذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون يمم ويحاصرون مم وإن 
لم ينصحوا في القتال قتلوهم» فكان ظهور التتارالحادثة العظمى والمصيبة الكبرى الى عقمت 
الليالي والأيام عن مثلهاء عمت الخلائق وحصت المسلمين فلو قال قائل: إن العالم منذ حلق 
لله آدم وإلى الآن لم يبتلى مثلها لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربما ولا يدانيهاء 
وهؤلاء لم ببقوا على أحد بل قتلوا الرحال والنساء والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا 
الأحنة» لقد استطار شررهذه الحادثة وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح» فإن قوما حرحوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون» 
ثم منها إلى بلاد ما رواء النهر مثل سمرقند وبخارا وغيرهما فيملكوما ويفعلون بأهلها ما ذكرنا 
ثم تعبر طائفة منهم إلى حراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا ثم يجاوزوما إلى الري 
وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم يقصدون بلاد آذربيجان ويخربوما 
ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة» هذا ما لم يسمع .مثله» 
ثم ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير قلعته الي يما ملكهم وعبروا عندها 
إلى ما جاورها من بلدان أخرى فأوسعوا في أهلها قتلا وبا وتخريباء ثم قصدوا بلاد قفجاق 
وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم وهرب الباقون» وسارت طائفة أخرى 
إلى غزنة وأعماها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال 
هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه 
ملك الدنيا لم يملكها في سنة واحدة إنما ملكها في نحو عشر سنين ولم يقتل أحدا بل رضى 
من الناس بالطاعة. 
كانت الخلافة الإسلامية بأيدي بي العباس» و كان الخليفة هو الناصر لدين الله أبو 
العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله» الذي ولد في بغداد 19ههه). وبويعله 
بالخلافة بعد موت أبيه عام (ه/اهده)» وامتدت خلافته حي سنة (57751ه)”2". 
وكان الناصر لدين الله كما ذكر ابن الأثير- قبيح السيرة في رعيته؛ ظالماء 


.)۸۷-۸٦/١١( ينظر: "البداية والنهاية"‎ )١( 


(۲) ينظر: "البداية والنهاية" .)٠١۳/١۷(‏ 
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أمره أن ذهبت إحدى عينيه وضعفت الأحرى» وبقي ثلاث سنين عاطلا عن الحركة 
بالكلية وأصيب .كرض ومات بعد عشيرين يوماء وهو الذي أطمع التتار في البلاد 
وراسلهم» فهو الطامة الكبرى الىّ يصغر عندها كل ذنب عظيه”". 

ولا توفي الناصر لدين الله كان قد عهد إلى ابنه محمد ولقبه بالظاهرء ثم عزله عن 
ذلك بأخيه علي» إلا أن عليا توفي في حياة أبيه سنة (١571ه)»‏ ولم يكن للخليفة 
ولد غير ولي العهد. فاضطر إلى إعادته» فلما توفي أبوه ولي الخلافة وعمره يومقذ 
)٥۲(‏ سنة» وكان وقورا دينا عادلا محسناء ردٌ مظالم كثيرة» وسار في الناس سيرة 
حسنة» ولكنه لم يتم الحول» وكانت مدة خلافته تسعة أشهر”". 

وبعد وفاة الخليفة الظاهر بويع لابنه المستنصر بالله أبي جعفر المنصور» في شهر 
رحب من عام (577ه) قي يوم وفاة أبيه» وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في 
الود وحسن السيرة وبئ المدرسة الكبيرة المستنصرية» توفي يوم الجمعة سنة 
(40”“ه) وقد أن عليه الإمام ابن كثير وقال: إنه كان كرياء حليما متوددا إلى 
الناس» وقد حلف ثلاثة أولاد أحدهم عبد الله الملقب بالمستعصم بالله الذي ولي 
الخلافة بعد أبيه“ وهو آخر خلفاء بي العباس الذي قتله التتار بأمر هولاكو في سنة 
(1ه15أاه). 

وكان المستعصم بالله في آخر أمره لينا ضعيفا ميّالا إلى اللهو واللعب وحب المال» 
وكانت الداهية الكبرى يوم أن قرب واستوزر بعض الرافضة كابن العلقمي الذي 
كان له دور كبير في إفهاء دولة بي العباس. 

ويقول ابن كثير واصفا طرفا من ذلك: وكان الرحل يستدعى به من دار الخلافة 
من بن العباس فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تحاه المنظرة فيذبح 
كما تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب 
الخليفة صدر الدين علي بن التيارء وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن» وتعطلت 


.)551/١١( ينظر: "الكامل في التاريخ"‎ )١( 
.)٠١١/١۷( ينظر: "الكامل في التاريخ" (5/+8©)؛ "تاريخ الإسلام" (١٠/١4)؛ "البداية والنهاية"‎ )۲( 


(۳) ينظر: "الكامل في التاريخ" (5/. 585)؛ "البداية والنهاية" .)٠١١/١۷(‏ 


١ 
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المساحد والجماعات مدة شهور ببغداد» وأراد الوزير ابن العلقمي أن يعطل المساحد 
والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض» وأن يبئ للرافضة مدرسة 
هائلة ينشرون علمهم» فلم يقدره الله تعالى على ذلك» بل أزال نعمته عنه وقصف 
عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة وأتبعه بولده» فاجتمعا -والله أعلم- بالدرك 
الاسفل من النار» ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الاربعون يوما بقيت بغداد حاوية 
على عروشها ليس ها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأما التلول وقد 
سقط عليهم المطر» فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير اهواء فحصل 
بسببه الوباء الشديد حي تعدى وسرى في المواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من 
تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا نودي ببغداد بالأمان حرج مَنْ تحت الارض كأفم 
الموتى إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ 
أحاه» وأحذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا .من سبقهم من القتلى» وكان رحيل 
السلطان المسلط هولاكوخان عن بغداد في جمادي الاولى من هذه السنة إلى مقر 
ملكه» وفوض أمر بغداد إلى الامير علي بمادر. وقد قتل الخليفة رابع عشر من شهر 
صفر سنة (555ه)"2. 
وبعد أن دمر هولاكو بغداد وقتل أهلها صار تقسيم بلاد المسلمين على ما ذكره ابن 
كثير على هذا النحو: (ثم دخلت سنة ثمان وسين وستمائة» استهلت هذه السنة بيوم 
الخميس وليس للناس خليفة» وملك العراقين وحراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان 
هولاكوخان ملك التتار» وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز مملوك المعز أيبك 
الت ركماني» وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الفلاهرء وبلاد الكرك 
والشوبك للملك المغيث بن العادل بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب)”". 
هذا وقد سبق في ترجمة الإمام الرامشي أنه ينسب إلى بلدة رامش من أعمال بخارى» وقد 
فتحت بخارى على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم في عهد الوليد بن عبد الللك المتوق 


00 ينظر: "البداية والنهاية" (۷ (e‏ 


0 ينظر: "البداية والنهاية" (۱۷ °( 
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(۹۰ه) وبعد زوال دولة بي أمية سنة (۳۲١ه)»‏ وظهور دولة بي العباس كانت بخارى 
كسائر الأقاليم الإسلامية تحت راية الخلافة العباسية حي حدود سنة (0٠706“ه)»؛‏ حيث 
بدأت دولة المغول تقوى في قبائل الترك وأحذ زمام الأمور جنكيز حان» ودخلوا بلاد بخارى 
وسمرقند وكثيرا من بلاد المشرق حي وصلوا بغداد سنة (655“ه»). وفعلوا ما الأفاعيل› 
كه ليك الكشارة إلى «دذلك: 

حال العلم والعلماء في هذه الفترة: 

لقد تبين من عرض الأوضاع أن ما وراء النهر كانت تحت وطأة المغول في هذه الفترة» 
وسبق أن ذكرت أن المغول لم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرحال وكثيرا 
من النساء والأطفالء وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه. 
حن إنهم كانوا يخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه وأكثر ما يحرقون الممساجد 
والجوامع» فكان ظهور التتارالحادثة العظمى والمصيبة الكبرى الى عقمت الليالي والأيام عن 
مثلهاء عمت الخلائق وحصت المسلمين فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله آدم وإلى الآن 
لم يبتلوا.مثلها لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاروا ولا يدانيهاء ومع كل هذه 
البلايا والمصائب عندما نقرأ حول مشائخ الرامشي وتلاميذه يظهر لنا أنه كان هناك نشاط 
كبير في الساحة العلمية الشرعية» والدليل على ذلك وجود جمع كبير من العلماء المعتبرين 
والأحلاء في ما وراء النهر في هذه الفترة» وهذا دليل على أن الحروب العسكرية والأوضاع 
السياسية السيئة لا تمنع حملة الشريعة امحمدية» عن القيام بأدوارهم العلمية والشرعية» بل 
يشمّرون عن سواعد الجد في كل ظرف» ولو كان أصعب الظروف على الإطلاق. 

وأرى من المناسب أن أمرٌ ولو سريعا بترجمة بعض العلماء الذين عاشوا في عصر الإمام 
الرامشي ووافتهم المنية قبل أوبعد وفاته بعدة سنوات» ليكون ذلك تأكيدا لوجود النشاطات 
العلمية ووجود العلماء الربانيين» رغم وقوع الحوادث المؤلمة في ذلك العصر. 


ل 
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١-يوسف‏ بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي» جال الأئمة الخاصي نحم الدين المشهور 
بالفطيْسء الحنفي, من آثاره: "الفتاوى الصغرى"؛ "الفتاوى الكبرى"؛ "مختصر الفصول في 
اال( 

؟ -الإمام الخصيزق جال لين أن اغا هم دين امد رد عند الست اللستحارئي 
الحصيري التاحري الحنفي» وقد وصفه الذهبي بالشيخ الإمام العلامة شيخ الحنفية» ولد سنة 
(47هه). وتفقه ببخارى وبرع» ولو أنه سمع في صباه لصار مسند زمانه» ولكنه مع في 
الكهولة عن أبي سعد عبد الله بن عمر بن الصفار وغيره» وحدث بصحيح مسلم» وروى 
عنه زكي الدين البرزالي وغيره» درّس وناظرء وأفيى وتخرج به الأصحاب» وسكن دمشق» 
وك ری "النؤزرية" اق غا و عاو كان دا كنبا عاد «وله ادل ج ور 

وهو منسوب إلى محلة ببخارى ينسجون الحصر فيهاء توثي عام (555ه) وله تسعون 
سنة» وازدحم الخلق على نعشه وحمله الفقهاء على الرؤوس. 

له من التصانيف: "التحرير في شرح الجامع الكبير"؛ "خير المطلوب في العلم المرغوب في 
الفتاوى"؛ "شرح آخر على الجامع الكبير"؛ "شرح السير الكبير في الففروع"؛ "الطريقة 
الحصرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية" و"مناسك الحج'”". 

٠-محمد‏ بن محمد بن عمر حسام الدين الأخسيكثي» الفقيه الحنفي الأصولي» من أهل 
أححْسيْكث؛ وهي قرية فيما وراء النهر من بلاد فرغانة. 

من آثاره: "المتتخب قي أصول المذهب" ويعرف ب" المتحب الحسامي"؛ مفتاح 


الأصول”"؟ "غاية التحقيق" و"دقائق الأضول وا وق 00 3 ٤‏ ا 


؛)١51/5( ينظر ترجمته في: "تاج التراحم" (ص: 9١5)؛ "الفوائد البهية" (ص: 174"؟)؛ "معجم المؤلفين"‎ )١( 


.)۲١٤/۸( "الأعلام"‎ 


(۲) ينظر: "سير أعلام النبلاء" (57/7)؛ "تاج التراحم" (ص: ١۲۸)؛‏ "الفوائد البهية" (ص: 5**)؛ "الأعلام" 


O۷) 


(5) ينظر: "الطبقات السنية" (١/٠٠۲)؛‏ "الفوائد البهية" (ص: ١٠۳)؛‏ "أبجحد العلوم" (*/9١١)؛‏ "هدية العارفين" 


(ك/حىى؛ "الأعلام" (۲۸/۷). 


٤ 
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٤‏ -برهان الدين النسفي محمد بن محمد بن محمد الحنفي» المنطقي» كان في الخلاف 
والفلسفة أوحد» وكان زاهداء قدم بغداد حاجا سنة حمس وسبعين» ولد تقريبا في سنة 
مح ظح راون جات SD‏ 

من آثاره: "الواضح في تلخيص تفسير القرآن للفخر الرازي"؛ "الفصول في علم الجدل"؛ 
"منشأ النظر في علم الخلاف"؛ "القوادح الحدلية"؛ "دفع النصوص والنقود"؛ "شرح الأسماء 
الحسيئ" و"المقدمة النسفية في الخلاف" أو "المنظومة النسفية" وهي الي شرحها إمامنا 
الرامشي» ولهذا يحتمل أن يعد من مشايخ حميد الدين الضرير. 

طعاذل الدين لكاو عور ين و عبن ا برعي لاتق امه نويه ال 
الكبار» أصله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها: خجندة» واشتغل ودرس بخوارزي 
وأعاد بغداد» ثم قدم دمشق فدرس بالعزية وغيرهاء وكان فاضلا بارعا منصفا» صنف في 
فنون كثيرة له من التصانيف: "المختصر" المشهور في أصول الفقه» المعروف ب "المغين" 
شرحه كثير من المتأحرين» وله "شرح الهداية" للمرغيناني» توي (79501“ه"2. 

هذا وبعد عرض سريع يجملة من الأحداث الي عاصرها الإمام الرامشي وذكر بعض 
العلماء الموحودين في ذلك العصر وإثبات وجود النشاطات العلمية الكبيرة رغم وقوع 
الحوادث المؤلمة» من المناسب الآن التعريف بحميد الملة والدين من خلال المطالب الآنية: 

المطلب الأول: امه ونسبه: 

لم أظفر بعد البحث والاطلاع في مظان ترجمة الإمام الرامشي» إلا ببعض المعلومات 
اليسيرة عن اسمه ومنزلته العلمية» وبعض مصنفاته وسنة وفاته. 


)١(‏ ينظرفي ترجمته: "الجواهر المضية" (۳/١١")؛‏ "تاج التراحم" (ص: 555)؛ "الفوائد البهية" (ص: 9١5)؛‏ "'معجم 


المؤلفين" (9/١.59)؛‏ "الأعلام" (31/07؟). 


(۲) ينظر ترجمته في: "تاريخ الإسلام" (١/550)؛‏ "البداية والنهاية" (555/117)؛ "الجواهر المضية" (55/8/5)؛ 


"تاج التراحم" (ص: 4257١‏ "الفوائد البهية" (ص: .)١55‏ 
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وأما امه ونسبه فهو علي بن محمد بن علي» حميد الملة والدين الضرير الرامشي البخاري» 
وکل من ترحم له ذكر أن اسمه علي بن محمد بن علي» إلا الزركلي فذكر أن اسمه علي بن 
علي» والظاهر أنه وهم منه“. 

المطلب الثاي: مولده ونشأته: 

لم أعثر عن مولده ونشأته بشيء» ولكن الظاهر من خلال امه أن مولده كان في بلدة 
"رامش" قرية من أعمال بخارى”". 

المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه: 

أولا: شيوخه: 

ما يؤسف له أن الكتب الي ترجمت للامام الرامشي -مع قلتها- لم تذكر أحدا من 
شيوحه أو تلاميذه» فدعاني ذلك إلى البحث عن طبقة العلماء في عصره والبحث في تراجمهم 
من خلال كتب التراحم القديمة أو الحديثة لعلي اعد من صرح .كشيخحته له» أوتتلمذه على 
يديه» فكانت النتيجة كالتالي: 

عثرت على ثلاثة من مشايخه صرح هو باثنين منهم في "الفوائد" الذي بين أيديناء وأما 
الثالث فذكره ابن عابدين في حاشيته كما سيأق. 

الأول: بدر الدين الكردري محمد بن محمود الكردري» المعروف بخواهر زاده”“ (=ابن 
اتيس وقد لني ذا اللقب:نسبة إلى خاله وشيخة ق الوقت نفسه تمس الأثمة الكردري 
محمد بن عبد الستار إمام الحنفية تي عصره وشيخهم. 

يعد بدر الدين الكردري من أكبر مشائخ الرامشي الذين أحذ عنهمء من 
تصانيفه:"الجواهر المنظومة في أصول الدين"؛ "شرح الحيل الشرعية للحصاف"؛ "الفوائد في 
أصول الفقه"» توفي سنة (١5651ه)20.‏ 


.)705/5( ينظر: "تاج التراحم" (ص:5١؟)؛ "هدية العارفين" (ه/./اه)؛ "الأعلام"‎ )١( 

(1) ينظر: "الأنساب" (۲۸/۳)؛ "معجم البلدان" (/17)؛ "لب اللباب في تحرير الأنساب" للسوطي (741/1). 

(") وهي بالفارسية» تعين: ابن الإخت. ينظر: "المعجم الفارسي العربي الموجز" (ص: .)١77‏ 

(5) ينظر في ترجمته: "الجواهر المضية" (877/7©)؛ "الفوائد البهية" (ص: ۳۲۷)؛ "هدية العارفين" (50/9١)؛‏ "الكافي 


شرح البزدوي" للسغناقي .)١57/١(‏ 


٦ 
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وقد صرّح بممشيخة بدر الدين الكردري له» ولكنه لا يذكره باسمه الصريح إلا نادراء وإنما 
يصفه بقوله: "مولانا" أو "شيخنا" أو "قال رحمه الله" أو "قال رضي الله عنه"» وقد صرّح 
باسمه في مقدمة كتابنا "الفوائد" حيث قال: (واللازم نحو قوله تعالى: لإيكاد يتا يضى O‏ 
وفيه صنعة التحیل؛ كما ذکره مولاتا يدر E‏ اه ال عاق ادوا 
الففلة اد PAN ES E‏ 

الفاق ٠‏ مد بن عبد الستار بن محمد الحمادي' البرانيقي. الكردري» المنحوت بش مش 
الأئمة» كنيته أبو الوحد» من أهل وا عة عن قات کر يب أعمال جحرجانية 
بخوارزم» ولد سنة (559ه)» قرأ بخوارزم على الشيخ برهان الدين ناصر بن أن المكار» 
ثم رحل إلى ما وراء النهر» وتفقه بسمرقند على الشيخ المرغيناني صاحب المداية» وبرع في 
معرفة المذهب» وأحيا علم الأصول والفقه بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبوسي 
ومس الأئمة السرحسي» توفي ببخارى في محرم عام (5145ه). 

تفقه عليه حلق كثير منهم العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري» 
المعروف بمخواهر زاده (-ابن الأحت)» وهو شيخ الإمام الرامشي كما سبقت ترجمته» وكذا 
الشيخ سيف الدين الباحرزي والشيخ سراج الدين محمد بن أحمد القريشي الضرير» وغيرهم 

وما ينبغي التنبيه إليه أنه قد يوصف همس الأئمة الكردري ب "شس الدين الكردري"» 
ولكن وصفه ب "شمس الأئمة" هو الغالب الراحح كما ظهر لي من خلال اطلاعي على 
كتب التراحم والكتب الحنفية الى قلت فيها آراؤه. ° 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة النور. 


(۲) ينظر: اللوحة الأولى من النسخة المصرية. 


(۳) ينظر في ترجمته: "سير أعلام النبلاء" (7/77١١)؛‏ "الجواهر المضية" (/57*)؛ "طبقات الحنفية" »۸۲/١(‏ 


١ك‏ ه). 


)٤(‏ فتجد وصفه ب"شس الأئمة" في المراحع الآتية: "النجوم الظاهرة" لابن تغري بردي (5985/5)"؛ "تاج التراجم' 


(ص: ١٠٠)؛‏ "طبقات الفسرين" للسيوطي" (١/1١5)؛‏ "الطبقات السنية" (ص: ١٤۲)؛‏ "شذرات الذهب" 


۷ 
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هذا وإن شيخنا الرامشي لم ينقل في القسم المحقق عندي مباشرة عن همس الأئمة 
الكردري”“ وإنما ينقل عنه بواسطة شيخه بدر الدين الكردري» حيث قال: 

(قال حرحمه الله - سمعت مولانا إشمس الأئمة الكردري 2071 رحمه الله-: أن من عادة 
ف انس ف الي د 

وقال أيضا: 

(قال مولانا ناقلا عن شيخه العلامة شمس الدّين الكردري: العقل ينزلة زق“ مملوء من 
العسل» فالقطرة من ذلك بمنزلة عقل أهل العا م» والباقي .عنزلة عقل البي كلإ فهذا 5 
حواز الاجتهاد للبي ل . 


(55/5؟)؛ عجائب الآثار" للحبرت (١/۷٤٤)؛‏ طبقات المفسرين" للأدنروي (١/7١50)؛‏ مقدمة "كشف 

الأسرار" )٠١/١(‏ وكذا ذكر في أكثر من موضع من كتاب "التوضيح" (۲/١٠)؛‏ "التقرير والتحبير" لابن أمير 

الحاج ١١/55٠١)؛‏ البحر الرائق" ٠١/١(‏ ١)؛‏ مقدمة "العناية شرح الهداية" (١/ه»‏ و"باب الإيلاء" ه/هه:)؛ 

"رد انختار" لابن عابدين 25/١(‏ 9١١)؛‏ "حاشية الطحطاوي على المراقي" (١/5554)؛‏ "الفقاوى الحندية" 

(١/۷)؛‏ "حاشية اللكنوي على الجامع الصغير" )٤۸ ٠۲١ :5/١(‏ ؛ وأمانعته باشمس الدين" فتجده في 
"الكافي شرح البزدوي" للسغناقي (١/57١)؛‏ "كشف الأسرار" للبحاري (۳۹۹/۳)؛ "فتح القدير" لابن الممام 
(١/١)؛‏ "الوائي بالوفيات" للصفدي (١/۳۹۹)؛‏ » وقد ورد نعته بالوصفين في "عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان" لبدر الدين العيئ (17/1) حيث قال: (بدر الدين محمد بن حمود بن عبد الكريم الكردري المعروف 
بخواهر زاده ابن أت الشيخ خمس الدين الكردري همس الأئمة). 

)١(‏ وقد ورد نقله مباشرة عنه في القسم الحقق عند الأخ سعيد الزهراني» ولكن باسم همس الدين الكردري. 

(۲) ماين القوسين ساقط من (ت). 

اجى علش علق أليعه :وطن فة :وسساقيه إلى تة رذ رغه فد رة "لسانت العحرب" 11/1 
"المعجم الوسيط" (ص» .)٠۷١‏ 

)٤(‏ ينظر: ص(۳ ٤-٠١١‏ ١ه)‏ من الرسالة. 

(5) الرقً: السقاءء ينظر: "مختار الصحاح" مادة "زق ق" ص: .)۲٤۷(‏ 


(59) ينظر: ص(٦۷۹)‏ من الرسالة. 


۸ 
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والدليل على كون همس الأئمة من مشايخ الرامشي أن وفاة خمس الأئمة الكردري كانت 
عام (5155ه)» ووفاة الرامشي كانت سنة (575701ه)). فهما معاصران» حيث لم يكن بين 
وفاهما سوى (5؟) سنة فقط. 

وما يزيد الأمر تأكيدا هو: أن الحافظ ابن حجر ذكر أن النسفي أحذ عن شس الأئمة 
الكردري» ومن المعلوم أن الإمام النسفي من أكبر تلاميذ الإمام الرامشي -كما سيمر معنا- 
وهذا يقوّي أحذ الرامشي عن شمس الأئمة الكردري. 

الثالث: همس الدين أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي» صدر 
الشريعة الأول» البخاريء المتوق سنة (770ه). له من الكتب "تلقيح العقول في فروق 
سين 

لم يصرح الرامشي .مشيخة المحبوبي له» ولكن ابن عابدين قد صرح في حاشيته بذلك عند 
كلامه عن التطوع في الأوقات المنهي عنها حيث قال: (قوله: "كما في القنية وغيرها" عزاه 
صاحب المصفى إلى الإمام حميد الدين عن شيخه الإمام المحبوبي...)7". 

ثانيا: تلاميذه: 

١‏ -حلال الدين العيدي”"» محمد بن أحمد بن عمر البخاري» الحنفي» توفي سنة 
(77ه).؛ ذكره الإمام الذهبي وأشار إلى أنه تفقه على حميد الدين الرامشي. 

؟-حافظ الدين النسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود, الإمام الفقيه الأصولي 
المفسرء من مؤلفاته القيمة: "كنز الدقائق" المتن المشهور في الفقه الحنفي؛ "تفسير القرآن 
الكريم" باسم "تفسير النسفي "؛ "المنار" وشرحه "كشف الأسرار" في أصول الفقه» توفي سنة 
(١٠٠الاه).‏ 


.)٤۸ "الفوائد البهية" (ص:‎ 4)١37/1( ينظر في ترجمته: "الدواهر المضية"‎ )١( 

(۲) ينظر: "رد الحتار إلى الدر المحتار" (500/1). 

(۳) ذكر ابن حجر في كتابه "تبصير المنتبه وتحرير المشتبه" (385/7): أن العيدي» نسبة إلى العيد؛ لأن أحد آبائه ولد 
ف يوم العيد. 


.)١١١/١١( ينظر: "تاريخ الإسلام"‎ )٤( 


۹ 
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صرح .مشيخة الرامشي له في أول شرحه لكتاب "النافع في الفروع" للسمرقندي» والذي 
ماه "المستصفى"» وقال في أوله: (قد رفع حجابه شيخنا العلامة حميد الدينء فأشار إلي أن 
آرت ما غاقيك ين قوائدة: فأبحبده خناما إلى دلت ما يليق بذ كرو من الكت الس رة 
تتميما للفائدة)20. 

وهو الذي صلی على شيخه حين وفاته ووضعه في قبره. 

*-الإمام السغناقي الحسين بن علي بن حجاج بن علي» الملقب بحسام الدين السغناقي» 
كان إماما عالما فقيها أصولياء نحوياء جدلياء تفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن 
نصر وعلى الإمام فخر الدين محمد بن محمد إلياس المايمرغي» وروى عنهما 'الحداية" 
يسعاعيما عد هس الأثمةا الكردي عن المضيف: 

ودخل بغداد ودرس .مشهد 8 حنيفة» ثم توحه إلى دمشق حاجحا ودخلها عام 
(١١٠٠الاه).‏ 

من تصانيفه: "النهاية" شرح المداية للمرغينان؛ "شرح التمهيد لقواعد التوحيد" لأ 
المعين النسفي؛ "الوائي" شرح منتحب الأخسيكني في أصول الفقه» وهو مطبوع؛ "شرح 
اللفصل" للزمخشري في النحو» وهو محقق في جامعة أم القرى؛ "الكافي شرح البزدوي 
أصول الفقه" وهو مطبوعء وقد اعتمد في كتابه هذا على "الفوائد" لشيخه الرامشي كثيراء 
حن إنك تظنه في كثير من المواضع نسخة من "الفوائد"» توفي السغناقي (١٠/اهمل)»‏ 
EEO‏ 

کن أن أجل انيدل غل أن السغناقي أخذ عن الرامشي في أمرين تاليين: 


00 


Cs: 





.)۷۳١/۲( نقلت ذلك عن "كشف الظنون"‎ )١( 

(۲) ينظر في ترجمته: "تاج التراحم" (ص: ٤۷)؛‏ "الفوائد البهية" (ص:۷۲١)؛‏ "الدرر الكامنة" لابن حجر .)١51/5(‏ 

(۳) سيأ ذكر الشواهد على ذلك بإذن الله تعالى. 

(5) ينظر: "تاج التراحم" (ص: 0٠17هل)؛‏ "الطبقات السنية" (54/1؟)؛ "معجم المؤلفين" (١/١۲۳)؛‏ "الأعلام" 


eV) 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

أحدهما: أنه ذكر في مقدمته لكتابه "الكافي" أنه جمع فيه بين فوائد الرامشي وفوائد بدر 
الدين الكردري» وتحد في "الكافي' عبارة الرامشي بنصهاء أو موسعا ومبينا لهاء بل إنك في 
أكثر المواطن جحد العبارة في كلا الشرحين "الكافي" و"فوائد الرامشي" متفقة تماما. 

ثانيهما: أن السغناقي أحذ عن الحافظ النسفي تلميذ الرامشي» كما صرح في حاتهة 
شرحه "الوافي على المنتخب الحسامي"» وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "الدرر 
الكامنة""» فأحذ من تلميذه» والجميع في بلد واحد دليل على أنه أحذ من الرامشي أيضاء 
لاسيما كانت وفاة السغناقي والنسفي في سنة واحدة. والله أعلم. 

المطلب الرابع: حياته العلمية: 

لم تعط لنا كتب التراحم شيئا عن حياة الإمام الرامشي العلمية سوى ذكر آثاره المتقدمة 
وذكر بعض من مشايخه وتلاميذه» ولكن من خلال استعراض العلماء وآثارهم العلمية في 
عصره يمكننا أن نعتقد بأن عصر الرامشي -رغم وقوع الحوادث المؤلمة فيه كدحول التتار 
إلى العالم الإسلامي وحدوث الطامة الكبرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك- على رغم كل 
ذلك كان يتميز بالحركة العلمية الفتية» و كان ذلك العصر مزدهرا بالعلم والعلماء والمؤلفين 
الكبار» نبغ فيه كثير من العلماء علما وتأليفاء وألفت كتب قيمة بين شروح ومتون وحواش 
ونظم ني فنون مختلفة» أسهمت بقوة في دفع الحركة العلمية إلى الإمام والوصول إلى أعلى 
المستويات» وقد أدرك شيخنا الرامشي كبار أئمة الحنفية أمثال همس الأئمة الكردري وبدر 
الدين الكردري وبرهان الدين النسفي وغيرهم من فحول العلماء» وأخذ عنهم حن فاز 
برئاسة الحنفية في زمانه» فلقب بالإمامة وأصبح كلامه حجة» وتخرج في مدرسته تلاميذ 
أصبحوا من كبار الأئمة من بعده كحافظ الدين النسفي وغيره من أعلام المسلمين. 

المطلب الخامس: مكانته وثناء العلماء عليه: 

إن المكانة العلمية لعالم من العلماء مرهونة بحياته العلمية ومدى استفادة الناس عامة وأهل 
العلم خاصة منه» ووا عضوي ار اة و كنا يدل غ المكانة العلمية 


لعالم ما مقامه المرموق بين علماء عصره وثنائهم عليه واحترامهم إياه واعتبار قوله حجة. 


(۱) ينظر: "الواقي" .)۱۹۸۰/٥(‏ 


(۲) ينظر هذا الكتاب: .)٠١١/۲(‏ 


اه 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

فما يتعلق بحياة الإمام الرامشي العلمية وآثاره القيمة وتلاميذه الأئمة ومكانته المرموقة بين 
العلماء قد سبقت الإشارة إليه في المطالب الماضية» فلا أرى ضرورة إعادة ذلك. 

وأما بالنسبة لثناء العلماء عليه واحترامهم إياه وجعل كلامه حجة» وعدّهم إياه من كبار 
العلماء وإماما في عصره» فإليك طرفا من ذلك: 

قال السغناقي في بيان مكانة الرامشي: (الإمام العا لم الرباني» العامل الصمدان» حبر الأمة» 
حيي السنة» مولانا حميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري...)20©. 

وقال أيضا في معرض كلامه عن دحول "لام التعريف" فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعن 
العهد: (وقال الإمام الحقق مولانا حميد الدين حرحمه الله تعالى-...)7©. 

وقال النسفي: (وأما الثانى من معان الصيام- وهو الصمت فالمراد به ترك التحدث مع 
الناس من غير عذر» وقد ورد النهي عنه» وقالوا:إن صوم الصمت من فعل امحوس - لعنهم 
الله تعالى-» وحصه الإمام هميد الدين الضرير هما إذا اعتقده قربة...)7". 

وقال عبد العزيز البخاري: (الفتوى على أن الملك باق على ملك الواقف حكما؛ ولهذا 
يرحع الثواب إليه والغلة مملوكة للموقوف عليه إن كان أهلاً للملك» وإن لم يكن أهلاً له 
كالمسجد والرباط يبقى على ملك الواقف أيضا تبعا لأصله» كذا ذكر الإمام العلامة أستاذ 
الأئمة حميد الملة والدين حر حمه الله تعالى - في "فوائده" وقوله حجة» وإن كان مخالفاً لظاهر 
الرواية)“. 

وقال أيضا في باب العزيعة والرحصة بعد أن ذكر معن الوجوب وهو السقوط: (قال 
الإمام العلامة مولانا حميد الملة والدين حرحمه الله تعالى -: ونظيره: أن أميرا أمر واحدا من 
غلا ع 


(0 "الكافي" (1/؟5١).‏ 


(۲) المصدر السابق: .)۷۲٤/۲(‏ 


(۳) "كنز الدقائق" )"١/5(‏ وكذا ينظر مواضع أخرى من الكتاب: »۳٤۸/۲(‏ 8105/6 517/5 4) وغيرها. 


)٤(‏ "كشف الأسرار" »)5754/١(‏ وينظر أيضا: (555/1)» فقد وصفه بالشيخ الإمام أستاذ الإئمة. 


(ه) "كشف الأسرار" .)۳١۲/۲(‏ 


o۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وقد ورد في "العناية شرح المداية" قال: فطل 0 ره الما أن واف بوبه" قال 

بَدْرُ الدّين الْكردَري: الْعَبَثْ لعل ِي فيه عرض که ليس بشرعي» وَالسفَهُ ما لا عرض 

وَقال حُمَيْدُ الدّين: اليد كر عا ا E‏ 

وقال ابن عابدين في مسألة استهلاك النصاب قبل تمام الحول حي لا تحب الزكاة: (وقال 
محمد: یکره» واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم 
o‏ . 

أكتفي هذا القدر من الشواهد لإثبات مكانة الإمام الرامشي المرموقة بين أهل العلم» فإذا 
كان قوله حجة» واختياراته تنقل في المصادر المعتمدة في المذهب الحنفي» ويُلقب بالإمام 
والمحقق والشيخ والأستاذ, فلا أحد يستطيع إنكار علو قدر الإمام الرامشي ومقامه الشامخ 
بين أهل العلم سواء في عصره أو في العصور التالية بعده إلى زماننا هذاء وستستمر آثاره 
العلمية 2 إعطاء ثمارها للمجتمع الإسلامي» وستبقى منزلته الرفيعة بين العلماء والحققين ما 
دامت الشريعة الإسلامية باقية إن شاء الله تعالى -. 

المطلب السادس: آثاره العلمية: 

لقد وحدت في كتب التراحم عشرة كتب للإمام الرامشي وهي كالتالي: 

١-كتاب‏ "الفوائد" وهو حاشية على كتاب "المداية" في الفقه للمرغينان أبي الحمسين 
لمتوق (51 هده )؛ وهو أول شرح للهداية» كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون. 

؟- "شرح المنظومة النسفية في الخلاف"» لبرهان الدين النسفي. 

"شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني. 

> -كتاب "النافع في فوائد المنافع" في الفقه» محمد بن يوسف السمرقندي. 

ه-"حاشية كتاب النافع" ال ميق انها 


a‏ "الفوائد على أضول سردو »> وهو الكتاب الموجود ين أيدينا. 


)١١‏ "العناية" )١175/7(‏ فصل "ويكره للمصلي أن يبعث بثوبه". 


(۲) "رد الحتار على الدر المختار" »)۳٠۹/۲(‏ ينظر أيضا مواضع أحرى في المصدر نفسه: »٥٥/۲(‏ 03.09 24509 


1/7۳ 


o 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
٠-"كتاب‏ الكفاية”. 
ا ۰ انح" 
۹ -"كتاب الو 


ا 1-"شرح الغاية". 

المطلب السابع: وفاته: 

توفي حرحمه الله تعالى - يوم الأحد ثامن ذي الحجة سنة (775ه).» وصلى عليه تلميذه 
الإمام العلامة حافظ الدين النسفي ووضعه في قبره» ويقال: حضر الصلاة عليه قريب من 


: 21 ۲ 5 ع 1 
مسین آلف رجحل وقيل: توق (/551هف)20. 


»۷٠١/۲ »۱٤١/۱( ينظر في الآثار المذكورة للإامام الرامشي: "تاج التراحم" (ص: ١٠۲)؛ "كشف الظنون"‎ )١( 
.)۳۳۳/٤( "هدية العارفين" (0/١/اه)؛ "معجم المؤلفين" (؟/7١ه)؛ "الأعلام"‎ ١7 

(۲) ينظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعبد القادر ابن أبي الوفاء القرشي (١/١۳۷۳)؛‏ طبعة مدينة 
كراتشي"هدية العارفين في أسماء المؤلفين" (۲۸۹/۲)؛ "تاج التراحم" (ص: 5١5)؛‏ "إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون" (515/5)؛ "معجم المؤلفين" .)١۷/۷(‏ 


(۳) ينظر: "كشف الظنون" (۲۰۲۲/۲)؛ "الأعلام" (۲۸۳/۲). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

المبحث الرابع: التعريف بالشرح: وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب: 

الت اق التصخعة التركية عو وفواتذ اودري توق اليس المصرية» والفواقد على 
أصول البزدوي)» وذكره باسم (الفوائد) حسام الدين السغناقي في مقدمته لكتابه "الكاقي 
شرح البزدوي" حيث قال: (ثم اعلم أن ضمنت فيه _أي في كتابه الكافي- أن أجمع بين 
نسحي الفوائد: أحدهما: الفوائد الصادرة من الإمام السابق في البيان الففائق» صاحب 
الأصول والفروع ومعدن المعقول والمسموع مولانا بدر الدين محمد بن محمد الكردري» 
والثانية: "الفوائد" الصادرة من الإمام العام الرباني العامل الصمداني حبر الأمة محيي السنة 
مولانا ميد الدين الضرير علي بن محمد بن علي الرامشي البخاري)" ". 

وقال عة اريز التخاري يعد أن ذكر ها المللف على ملك الواقك: كما : و ادگ 
الإمام العلامة أستاذ الأئمة حميد الملة والدين حر حمه الله تعالى- في "فوائده"» وقوله حجةء 
وإذ كان الها لظاهر الوا 

وقال أيضا عند ما نقل عنه في باب فساد تخصيص العلل: (قال الإمام العلامة مولانا ميد 
الدين حرحمه الله تعال- في "فوائده": والقول بتخصيص العلة يؤدي إلى تصويب كل مجتهد 
على 7 

أما المترجمون للامام الرامشي فبعضهم يسميه: "تعليقة" كما في "كشف الظنون" حيث 
قال صاحبه: (ومن التعليقات المختصرة عليه [أي أصول البزدوي] "تعليقة" الإمام ميد 
الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوق سنة (27)155©»؛ وكذا في "معجم المؤلفين"0, 
وسمّاه صاحب هدية العارفين ب "شرح أصول البزدوي". 


(1) "الكافي" (1/؟5١).‏ 

(۲) "كشف الأسرار" (7595/1). 
(۳) "كشف الأسرار" (55/5). 
(:) "كشف الظنون" 55/19 .)١‏ 
() ("/كاهة). 


.)هال١/ه(‎ )9( 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

والمطلع على "فوائد" الإمام الرامشي على أصول البزدوي يجد أنه يكتفي في بعض المواضع 
بالإفادة السريعة والتعليقات اليسيرة» بينما يتوسع في الشرح في مواضع أحرى» فلا غرو أن 
ماه البعض ب "الفوائد" والبعض ب "التعليقة" والثالث ب"الشرح"ء و إن كانت فج 
ب"الفوائد" هي الراححة» ويؤيد ذلك كلام السغناقي وعبد العزيز البخاري لكوهما من 
شراح متن البزدوي كشيخنا الرامشي. والله أعلم. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 

في ضوء ما سبق في المطب السابق بمكننا أن بحزم بنسبة الكتاب إلى الإمام الرامشي وأنه 
من تأليفه لا محالة» وإن احتلفت تسميته ب "الفوائد" و"التعليقة" و"الشرح"» لا سيما وقد 
صرح الناسخ في أول المخطوط من النسخة التركية -بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام 
على رسول الله وغل آله ويعد أن ذكر "فوائل البردري ك بقر ل (إملاع شيا وأستاذنا 
حميد الملة والدين البخاري حنور الله ضريحه-)» كما صرح ناسخ النسخة المصرية في بداية 
المحطوط قائلا: (قال الشيخ الإمام علامة الأنام» فقيه الأمة ومقتدى الأئمة» بقية السلف 
وأستاذ الخلف حميد الدين حرحمة الله تعالى عليه -...). 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: 

أ- منهجه في التعامل مع عبارة صاحب المتن: 

١-نحد‏ أن الشارح في كثير من المواطن يذكر عبارة متن البزدوي مخالفة لما بين أيدينا 
بزيادة أو نقصان أو تبديل كلمة بأحرى» ولم ينقلها كما هي» وأحيانا ينقلها.معناهاء وهذا 
يتضح بوضوح لمن قارن بين المئن وما يختاره الشارح للشرح”"©. 

ولعل ذلك يرحع إلى كيفية كتابة مادة هذا الشرح بأها كانت بالإملاء -كما صرح 
الناسخ في بداية المخحطوط من النسخة الت ركية-» فقد يكون الشيخ بملي من ذاكرته» فلا يهتم 
بذكر المتن كما هو. 

أو الاكتفاء معن كلام صاحب المتن من غير الاهتمام بذكر المتن كما هوء على أن 
المقصود هو المفهوم والمضمون دون اللفظ. 


(۱) ينظر مثلا:ص(۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۰ ۰۸۰٦ ۰۱۷۹ ۰۱۷۱ ۰۱۰٤‏ ۰۸۰۸ ۸۱۳) وغيرها. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وبمكن أن يرجع إلى اطلاع الشارح على أكثر من نسخة لمتن البزدوي» فيكون بعض 
ذلك من احتلاف ف النسخ. 

وبمكن أن يكون الأمر راحعا إلى المملى عليه من حيث كونه يكتب ما فهمه بالمعى دون 
العناية باللفظ. 

؟- اطلع الشارح على أكثر من نسخة؛ لأنه قد يصرح قائلا: وفي نسخة» وقد يقول: 
وقي بعض النسخ ٠‏ . 

ب - منهج الشارح في بيان عبارة صاحب المتن: 

١-لا‏ يعلق الشارح على كل كلام صاحب المتن» وقد يترك مواضع كثيرة ولا يتعرض 
لهاء رما لكونًا لا تحتاج إلى بيان في نظره. 

۲ -يتسم شرحه في الحملة بالعرض الحيد وانتقاء الألفاظ واختيارهاء ولكنه أحيانا يختصر 
العرض اختصارا يكون أشبه بالمئن ويكون في حاجة إلى البيان والتعليق» كما أن الشرح في 
حين آخر يتسم بالغموض والركاكة في الأسلوب”". 

۳- يبدأ في الغالب بالمتن ويقول (قوله) ثم يذكر المتن ثم يشرحه» وني بعض الأحيان 
يقول (قوله) ثم يذكر جزءا من المثن ثم يقول: (إلى آخره) ثم يشرح المتن”". 

ه - قد ينتهج في شرحه أسلوب السؤال والجواب» فيعبر عنه بقوله: ولا يقال... قلنا... 
وقد يذكر الجواب بقوله: لأنا أو لأنا تقول ...وقد يعبر بقوله: فإن قلت: أو 
اللي قلت بن أو لقا 0 

-يستعرض في المسألة احتلاف الحنفية مع الشافعية في الغالب والمالكية نادرا -سواء 
ورد الخلاف في المتن أو لم يرد- مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشة الأدلة» ولكنه يختار رأي 


)١(‏ ينظر ص: (21557 411/9 2501 65515 755) من الرسالة. 


(۲) ينظر: ص: (254515 )٥٤۳‏ وغيرها. 


(۳) ينظر: ص: 0,788 ملت 2555 555 )7١١‏ وغيرها. 


)٤(‏ ینظر: ص: ›۰۱۲۹۰۱۰۰٥(‏ 199 35-77 5595 5751ل كلت »))۷۸٩۹‏ وغيرها. 
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الحنفية ويرجححه ما يظهر عنده من الأدلة» وقد يتبع البزدوي فينسب خطأ إلى الإمام 
الشافعي ح رحمه الله تعالى - مالم ينقل عنه في مذهبه أو تحد في مذهبه عكس ما نسبه إليه(©. 

۷- يستدل في المسألة بالأدلة النقلية ثم العقلية. 

۸- يذكر آراء الحنفية وأئمتهم في بعض المسائل -وإن لم ترد في المّن- » كأبي حنيفة» 
وأبي يوسف» وزفر» وعيسى بن أبان» والطحاوي» والكرحي» والمصاص وغيرهم- رحمهم 
ال مالك 

9 -يستشهد بالمسائل الفرعية من كتب الحنفية وفتاوى أئمتهم الأقدمين كالإمام أي 
حنيفة وصاحبيه وغيرهم. 

-٠‏ يستعمل كلمة "عندنا" ويريد يها علماء الحنفية. 

-١١‏ يستشهد أحيانا لتأييد ما يختاره بالاتفاق بين الحنفية والشافعية» وقد يعبر عن ذلك 
بالإجماع ويريد عدم وجود الخلاف في المسألة بين المذهبين. 

- قد يستعمل الشرح الممزوج ويجمع بين الشرح والمتن ويجعلهما كالعبارة الواحدة 
بحيث لا يستطيع القارئ أن بميز بين المعن والشرح» من ذلك على سبيل المثال: 

روإذا" دخلت في الطلاق في قوله: أنت طالق إلى شهر. فإن نوى التنجيز”/) 
يقع)”؛ لأن”2 "إلى" للتأحيل» فلا بمنع الوقوع» فكان الوقوع محتمل كلامه» فتصح نيته. 
(وإن نوى الإضافة تأخر) وهذا ظاهر عملا بكلمة "إلى"؛ لأنه للتأخير. 


.)۷٤۳ ۷۲۲ ۰٤٤۲١٤۷۰۷۰ ۷( ينظر في ما نسب إلى الشافعي حرحمه الله تعالى- خطأ ص:‎ )١( 


)( ينظر: ص: 177 553 الات 0515 0۱17« 773255645 7). 


(۳) في (ص): (فلو)» وما في (ت) يوافق متن البزدوي الموحود بين يدي. 


)٤(‏ في (ت): (التحبير). 


(5) تي متن البدوي الموحود بين يدي: (فإن نوى التنجيز وقع). 


(5) في (ت): (لا). 
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(وإن لم تكن له نية وقع للحال عند زفر'رحمه الله-؛ لأن "إلى" للتأجيل» والتأجيل 
لابمنع الوقوع) كما في الأحل في الدين» فإن الدين واقع ثم يتأحل» والطلاق إذا وقع لمكن 
E,‏ 

ج- منهجه في السير مع ترتيب المتن: 

الشارح يراعى في شرحه بطبيعة الحال ترتيب صاحب المتن قي الغالب» ولكن قد يخالف 
ذلك في مواضع ليست بقليلة» وذلك من وجهين: 

الوحه الأول: يقدم شرح بعض الأقوال على بعض أو يؤخرهاء فتجده يشرح قولا ثم 
يعود إلى قول سابق له» ولعل هذا يعود إلى طريقة الإلقاء والإملاء» فقد يترك قولاء ثم يبدو 
له أن يعود إليه ليبينه لارتباطه بأمر معين» أو ينسى ثم يتذكر ويعود إلى شرح ما تذكر» وقد 
يكون ذلك من فعل المملى عليه» أو الناسخ. 

الوحه الثاني: التكرار في الشرح» فقد يكون الكو و دان قله ك 
وهذا التكرار قد كثر في النسخة الت ركية» و قلما تحده في النسخة المصرية» فلبيان ذلك من 
الماشي المقارثة بيخ الس تان من هذه التاحيق' لين الام حلا 


.)5١4( سيأټ ترجمته في ص:‎ )١( 


(۲) ينظر: ص: »)۲۱٤(‏ وكذا ص: (177ه 1ك كل .)٥۷۹ ٥۲۸-۰۲۷‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
المقارنة بين الدسختين 

التمهيد: 

من خلال دراسي لنسححي -التركية والمصرية- لاحظت الأمور الآتية: 

أولا: أن النسخة التركية متقدمة على النسخة المصرية؛ لأن النسخة المصرية قد نسخت 
بعد (۲۷سنة) من وفاة الرامشي» كما أنها مهذبة ومنظمة بالنسبة للنسخة الت ركية» وأما 
النسخة التركية فلم يكتب عليها تاريخ النسخ. 

oS‏ يكويادن قله إلا E‏ أوال العطوطة ادي 
يؤيد كوفا إملاء ومقدمة على أخحتها المصرية ما يأيّ: 

أ- كثرة وجود بعض المصطلحات في النسخة التركية ك "قال مولانا"» "معت مولانا" 
"قال سرجه الله تعالى - ممعت مولانا شس الأئمة الكردري حرحمه الله تعالى -"» "قال - 
رضي الله عنه-..."» "عبارة مولانا"» "والتقرير بعبارة أحرى"» بينما لا توحد هذه 
المصطحات في النسخة المصرية إلا نادرا. 

ب- كثرة التكرار والتقديم والتأحير» شأنه في ذلك شأن كل عالم يدرس علمه مشافهة 
حيث يبدو له كلام في موضع قد سبق كلامه عليه» فيعود إليه يبينه ويزيد في إيضاحه. 

وإذا كان الأمر كما وصفت- والمعلق يأحذ من فم الشيخ مباشرة ويكتب- حصلت في 
النسخة التركية الأمور التالية: 

الأمر الأول: وحود ركاكة في الأسلوب في مواضع كثيرة فعلى سبيل المثال: 

ورد في النسخة التركية: (فإن قيل: حملت على "الواو"» ولكن لم تعمل موحب» حيث 
قلت بعدم جواز التكفير قبل الحنث» وتوحب الجمع مطلقاء سواء تقدم الكفارة أو 
ا 


قلنا: عملنا .عو حب "الواو"» ولكن عدم جواز التكفير بناء على دليل...). 


)١(‏ علقت عليه بقولي: والأولى أن يقال: حملت على "الواو" ولكن لم تعمل مموجبهاء حيث قلت بعدم حواز التكفير قبل 


الحنث» رغم أن الواو توحب الجمع مطلقا سواء تقدمت الكفارة أو تأحرت؟. ينظر: ص(7؟١)‏ هامش رقم .)١(‏ 
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الأمر الثاني: وحود السقط في كثير من المواضع» وأحيانا يكون الساقط حرفاء أو كلمة لا 
يحتاج إلى تمعن في إثباته» ولعل السبب في ذلك سرعة الكاتب أثناء الإملاء عليه» فعلى سبيل 
المثال: 
قال البزدوي: (وَرَعَمْ بَعَْضْهُمْ انها عِنْدَ أبي يُوسُّفَ وَمُحَمَّدٍ َرَحِمَهُما الله تعالى- 
للمقاركة؛ ... وأها عند أبي حنيفة -رَحِمَهُ الله تعالى - طق وَاحدة, قَدّل أله جَعَلَمَا 
للترتیب» وَلَيْسَ كذلك, بل اخْتَدَافهُم راج ل ذکر الطلقات مُتَعَاقبَة..) 
ورد في النسخة التركية الشرح هكذا: (قوله: (وليس كذلك: 5 يعيٰ: ليس كما 
قال البعض: أن عندهما "الواو" للمقارنة» وعند أبي حنيفة حرحمه الله- استدلالا بالممسألة 
المذكورة في الكتاب» "الواو" لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة يختلف للمععى 
امد کور ق !الكتابه. 
وأصبحت العبارة بعد التعديل: (قوله: (وليس كذلك» بل راجع) يعيئ: ليس كما قال 
البعض: أن عندهما "الواو" للمقارنة» وعند أبي حنيفة رهه الله-|للترتيب] استدلالا 
بالمسألة المذكورة في الكتاب» [بل] "الواو" لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة 
جلت لفغن ا کور فق الا 
وأحيانا يكون الساقط جملة فأكثر» فورد مثلا في النسخة التركية: 
(قوله: حتى أتاه فلم يتغدٌ ثم تغدّى من غيرمتراخ هذا تناقض؛ لأنه لم يتغد» لابد 
متراحیا!! 
وأصبحت العبارة بعد الإضافة: (قوله: حتى أتاه فلم يتغدٌ ثم تغدّى من غيرمتراخ [فإن 
قيل] هذا تناقض؛ لأنه لم يتغدّء [فإذا تغدّى بعد الوصول] لابد [وأن يكون] متراحيا!!. 
E,‏ العو اس و قم افق دواد E‏ 
وقد حدث عكس ذلك -بذكر الجواب وسقوط السؤال- في النسخة المصرية7). 


(۱) ينظر: ص(١١٠)»‏ وكذا: (۱۲۷» )١1794‏ من الرسالة. 
(۲) ينظر: ص(91١)»‏ وأيضا: (۱۰۹-۱۰۸» ۰۲۱۷ 784 308) من الرسالة. 


(5) ينظر: ص(رة1ع). 





)٤(‏ ينظر: ص(535). 
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الأمر الثالث: وقوع الخطأ في النسخة التركية» والخطأ قد يكون لغوياء من ذلك: 

أ-وردت في النسخة التركية: (أما البينونة متنوع). 

ب-وورد فيها أيضا: (وفي المتواتر هذه الوحوه منتف). 

وأصبحت بعد الإضافة: وني المتواتر هذه الوجوه منتف[ية]0©. 

وقد يكون الخطأ في كتابة الحديث أو الآية» من ذلك: 

قوله: «نمى [عن بيع] ما ليس عند إنسان». 

وقد يكون الخطأ بحيث يعكس المعين أو يؤدي إلى عدم فهم معن الكلام» من ذلك: 

وكذلك قال للخياط عند قول الخياط: هو كاف لك بقوله: فاقطعه أي: حكما للكفاية؛ 
ف شن REE‏ 

الأمر الرابع: التقدم والتأحير والتداحل في النسخة الت ركية» وهذا يظهر حليا لمن قراً 
الق افق وما كنب فة فن التعلقات©: 

وهذا لايعي أن النسخة المصرية عارية عن التقديم والتأخير أو التداخل بين العبارات» بل 
يوحد هذا الأمر فيها أيضاء ولكنه نادر”. 


)١(‏ علقت عليه في ص: (597*): لوقال: أما البينونة فمتنوعة» لكان أولى. 

(۲) ينظر: ص(437 )من الرسالة. 

(۳) علقت عليه: لعل هذا من تصرفات بعض النساخ» فهو بهذا اللفظ ليس بحديث حسب اطلاعي» ولكن هناك 
أحاديث صحيحة تفيد المع نفسه» ثم نقلت الأحاديث الصحيحة من "ص حيح البعاري" و"ستن الترمذي" ينظر: 
ص: (۱۹۷). 

)٤(‏ علقت عليه: والصحيح أنه يضمن الخياط» كما ورد في متن البزدوي» ينظر: ص(۶١۱١)»‏ وكذا هوامش ص: 

.)07 950 

)٥(‏ ينظر: هوامش ص(۹۷» و۲۱۱). 


(5) ينظر: ص(۱۵۴و ۰۱۵۵ ۱۵۹). 
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الأمر الخامس: كثرة التكرار في النسخة الت ركية» وهذا لايحتاج إلى ذكر شواهد» بل يظهر 
للقارئ .عجرد تصفح القسم المحقق» وقد يتكرر الشرح في النسخة المصرية أيضا ولكنه 
ا 

وبناء على الأمور الي ذكرتما كثرت الأقواس وتعددت الموامش» فوضعت أقواسا لبيان 
الموجود في إحدى النسخخحتين دون الأحرى» كما أن كثرة الخلاف والفوارق بين النسختين 
أدت إلى زيادة الأقواس» إضافة إلى التعليقات الضرورية في بعض المواضع الي أرى أنها بحاحة 
إلى توضيح وبيان. 

ا سرع الفط ولك و ا بلس 
اا 

١‏ - قد يكون ذلك بسبب المملى عليه» فقد يكون غير محيد باللغة العربية» لذلك نرى في 
كثير من المواضع إما حللا نحويا وإما عدم تناسب بين الكلمات من حيث التذكير والتأنيث» 
أو الضمائر ونحو ذلك كما سبقت الإشارة. 

-١‏ قد تكون ركاكة الأسلوب وكثرة السقط من فعل النساخ» وقد يكون من جهة 
الورّاقين» ولعل هذا يكون هو الأظهرء فإني وجدت عبارات عدة لا يمكن أن يجهلها طالب 
العلم أو يخطئ في صياغتهاء بعضها الآخر يدل على أن الكاتب لا يفهم ما يكتب”". 

بعد عرض :هذا اه اا فان المقازة ين ال 

لم يتوفر لدي في بداية التحقيق -كما ذكرت سابقا- سوى النسخة التركية» وبعد أن 
أوشكت من كتابة النسخة التركية» ولا أزال أبحث عن نسخ أخرى وكاد الوصول إلى 
اليأس من ذلك» عثر الأخ سعيد الزهراي'© -بفضل الله ومنته- على نسخة أحرى في دار 
الكتب المصرية» وكان العثور على هذه النسخة أمرا مهما في بيان ما صعبت علي قراءته في 
النسخة التركية» فقد وحدت عقبات كبيرة فيها لم تكن لفحل لو لا لطف الله وتيسيره لنا 


.)۲۸١ »۱۶۳( ينظر تكرار الشرح في النسخة المصرية: ص:‎ )١( 
وما تقدم من الأمثلة يكون شاهدا لهذا.‎ )۲( 


(؟) الذي قام بتحقيق الثلث الأول من المحطوط» فجزاه الله حير الجزاء وحعل ذلك في ميزان حسناته. 
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سبيل العثور على النسخة المصرية» وبعد قرائيٍ للنسختين ومقارنيٍ بينهماء وحدت بين 
النسختين تطابقا في أمور وفروقا في أمور أحرى» أشير إلى ذلك فيما يلي: 

أولا: عرض الفروق بين النسختين: 

١‏ -التكرار في شرح الأقوال» لقد انفردت النسخة التركية بكثرة التكرار في شرح المتن» 
ولا يكاد يمر القارئ بباب أو مسألة إلا ويجد هذا التكرار موجودا في النسخة التركية» وقد 
أشار المملى عليه أو الناسخ إلى هذا التكرار بقوله "مكرّر" في بعض المسائل عند ما بداً 
بإعادة الشرح مرة ثانية» وهذا تحده مثلا في باب "حن" اللوحة (١١٠/أ)»‏ وعند شرح 
مسألة "مر" للتبعيض في اللوحة (١٠٠٠/ب))»‏ وعند بيان قوله: وإذا قال: أنت طالق في 
غد... في اللوحة (5١٠/ب).»‏ وقد لمست واضحا أن النسخة التركية في كثير من المواضع 
عندما تعيد شرح المتن مرة ثانية تبدأ بقوله: "عبارة مولانا" وأحيانا بقوله: "والتقرير بعبارة 
أحرى" وتختلف العبارة في كثير من الأحيان عن الشرح الأول ويكون الشرح الثاني أكثر 
وضوحا وأحسن عبارة عن الأول في الغالب» إلا أنه أحيانا ينقصه شرح بعض كلام 
البزدوي» فيكون الشرح الأول مكملا له» وقد أتعبيئ هذا التكرار كثيرا وأحذ معظم وقي 
وأنا أقارن بين الشرح الأول والثاني وأرجع إلى متن البزدوي للتنسيق بين الشرح المتككرر 
وغيره. 

وأما النسخة المصرية فقد حلت من التكرار غالبا واكتفت بالأفضل من حيث الجملة» 
ولايوحد التكرار فيها إلا نادرا. 

؟-وجود النقص في النسخة المصرية: وذلك لسقوط شرح ما يتعلق بالأصل الثالث 
وهو "الإجماع" من أوله إلى آخره» وسقوط بعض الأبواب الأخرى كباب "بيان شرائط 
الراوي» ومعظم باب "تفسير شروط الراوي"» وباب "بيان القسم الرابع من أقسام السنة 
وهو الخبر"» وباب "الكتابة والخط'» وباب "تقسيم الخبر من طريق المعيق"» ومعظم باب 
"الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه » ومعظم باب بيان التبديل وهو النسخء 

وباب قن الاخ "نويات "تفتصبيل ارح" 

٣-عدم‏ رعاية ترتيب متن البزدوي: وقد كثر ذلك في النسخة التركية» بينما الأمر في 
النسخة المصرية عكس ذلك» فراعت ترتيب البزدوي إلا في مواضع قليلة» وقد رتبت الشرح 
حسب متن البزدوي» منبها إلى مكان ورود الشرح في النسختين أو إحداهما. 
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٤‏ -اختلاف النسختين في استخدام بعض الكلمات والجمل وقي سقوط الكلمات 
والحروف» فما سقط من التركية مثلا تحده في المصرية و كذا العكس» فتكون إحداهما مكملة 
للأحرى» وهذا يظهر لكل من قرأ القسم الحقق. 

ثانيا: نقاط التطابق بين النسختين: 

وقد لاحظت أن النسخة المصرية توافق -في الجملة- النسخة التركية في الشرح الثاني أو 
الشرح الذي يتكرر قي التركية بعد الشرح الأول» وهذا يدل على تقدم النسخة التركية على 
المصرية» فكأن الناسخ للنسخة المصرية ترك الشرح المكرر الموحود في النسخة التركية 
واكتفى في النسخة المصرية بإثبات الشرح الثاني» فلهذا حلت النسخة المصرية من التكرار 
الموحود في التركية» وبناء على ذلك» قسمت الشرح الموحود في النسخة التركية إلى 
شرحين» وسميتهما بالشرح الأول والثاني» فإذا كان الشرح الثاني يغن عن الشرح الأول 
وضعت الأول في الهامش منبها إلى ذلك؛ لاتفاق الشرح الثاني مع النسخة المصرية في الجملة» 
وإذا كان في الشرح الأول مالا يوحد في الثاني أو زيادة فائدة» وضعته في الصلب بين 
الأقواس الخاصة به وراعيت فيه ترتيب متن البزدوي منبها إلى موضعه في المخطوطء ولا 
أبالغ لو قلت: إن هذا الأمر كان أصعب ما لاقيته من عقبات في الرسالة وقد قضيت أكثر 
مدة كتابة الرسالة في ترتيب وتدسيق الشرح الأول والثاني مع مراعاة مغن البزدوي» ولا يعلم 
ذلك بعد الله تعالى إلا أنا وفضيلة شيخي وأستاذي المشرف على الرسالة -حفظه الله تعالى 
ورعاه-» ولقد كان له دور كبير تي إحراج النص في ثوبه الجديد» وكان يتابع ما كتبته حرفا 
حرفاً ويصحح أحطائي ويزوّدن بالملاحظات القيمة والسديدة. 

في ضوء ما سبق ترحح عندي أن تكون النسخة التركية كتبت قبل النسخة المصرية عند 
ما كان ملي الشيخ على تلاميذه» والنسخة المصرية منقولة من الت ركية» ولعل الذي يؤيد 
ذلك مايلي: 

أولا: إن النسخة المصرية كثيرا ما تستدرك بعض الحمل والكلمات في الحواشي وأحيانا 
بين الأسطرء بينما هي موجودة في صلب النسخة التركية؛ لأن الناسخ تفوته أثناء التهذيب 


والمراجعة بعض العبارات المهمة عنده» فيعود ليثبتها في الحاشية": 


)١(‏ ينظر: اللوحات من السخة المصرية: 4 /ب» ه5/أ ٦۲‏ /ب» 58/أء ١۷/ب)»‏ وغيرها كثير. 
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ثانيا: سقط من النسخة المصرية شرح باب الإجماع بأكمله وبعض الأبواب الأحرى - 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك_» والظاهر أنه سهو من الناسخ. 
ذلك -في الظاهر - يرجع إلى: 

أن النسخة التركية كتبت بإملاء الشارح -كما صرح المملى عليه في بداية النسخة 
نفسها-» فكأن المملى عليه -وهو أحد تلاميذ الرامشي- كان يسرع في كتابة ما يلقي 
شيخه» فيخطئ قي كتابة بعض الكلمات والجمل وأحيانا في كتابة بعض الآيات 
والأحاديث» كما أنه يحصل السقط لبعض العبارات أيضا أثناء سرعة الكتابة؛ وعندما 
ينصرف من عند الشيخ الرامشي» يعيد الكتابة مرة ثانية لإكمال السقطات وتلافي الأخطاى 
فتأن العبارة أكثر وضوحا وسلاسة. 

أو يكون الشرح الأول إعادة سريعة من الرامشي في اليوم الثاني لما أملاه في اليوم الأول 
قبل البدأ في إملاء شرح موضوع حديد» فيكتب المملى عليه ما يعيده الشيخ سريعا فيحصل 
الخلل والسقط في العبارة. 
الأول والمكرر» فخرحت النسخة المصرية أكثر تمذيبا وأوضح عبارة وأقل تقديما وتأخيرا 
وأبعد عن الركاكة والتكرار» ولكن الناسخ قد فاته نسخ بعض الأبواب والمسائل كما 
أشرت إلى ذلك-» فأصبحت ناقصة من هذه الحيثية. 
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وإذا كانت النسخة التركية تحتوي على الشرحين فمن المناسب المقارنة بين الشرحين ولو 
مختصرا وبیان نقاط الاختلااف والاتفاق بينهما: 


أ-نقاط الاتفاق بين الشرحين: 


-١ 





لقد سلك الشرحان مسلكا واحداء فلم يشرحا كل المتن ولا معظمه» بل اكتفيا 


ا )0 
عا رأياه ضروريا ومهما . 


اتفاق الشرحين في اختيار المتن» فلا يختلفان في احتيار قول البزدوي» إلا نادراء 
بحيث جحد في الشرح الأول كلمة أو جملة مشروحة وهي نفسها قد شرحت في 
الشرح ا 

اتفاق الشرحين في المفهوم والمضمون في جميع المسائل المشروحة في الشرحين إلا 
مواضع يسيرة» وإن احتلفا قي العبارات وكثرة السقطات -كما في الشرح 
الأول- وقلتها -كما في الشرح الثاني -» كما أنهما تتفقان في العبارة في مواضع 
55 بقلیر”. 

اتفاق الشرحين في ذكر السؤال أحيانا وإحالة الجواب إلى المعن بالقول: (والجواب 
في المتن) 0©. 

استفادة شارحي متن البزدوي كالسغناقي مثلا من الشرحين» فتجد السغناقي قد 
استفاد من الشرح الأول الموحود في النسخة التركية في المواضع الي هي ساقطة 
من النسخة المصرية0 . 

الاستدلال بالإجماع لتأيبد ما يراه الشارح راححا. 


)١(‏ وهذا يظهر لكل من اطلع على القسم المحقق وقرأ الشرح الأول والثاي. 
(۲) ينظر ص: (۰۹۷ )١75 210/7 2١88‏ وغيرها كثير. 

(5) ينظر: ص: 2917 ۰۱۷٤ 21١1717‏ ۱۷۲) وغيرها. 

.)597 235081 27850 ينظر: ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: ص:(٥۸٥۰» )۷۸١ 1/59 ۰۷۱٤ ءالا١ ۰٥۸۷‏ من الرسالة. 


(59) ينظر: ص:(٦۳۷» )٥٤۲ ٠٠٠ ٤٠١‏ من الرسالة. 


1۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
۷- الإشارة إلى احتلاف النسخ لمعن البزدوي أحيانا بقوله: (وفي نسسخة)» أو (وفي 
بعض النسخ)» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك(©. 
۸- قد تنفرد النسخة التركية بالشرحين -الأول والثاني معا- عند شرح بعض كلام 
البزدوي» بينما يكون شرح هذا الكلام ساقطا من النسخة المصرية””. 
تح قاط ادت بين لرن 
-١‏ يتميز الشرح الثاني على الأول بسلاسة العبارة ووضوحها والعرض اليد لشرح 
كلام البزدوي» وعدم وحود السقطات إلا نادراء بينما جحد الركاكة وزيادة 
السقطات ووقوع الأخطاء حن في كتابة بعض الأحاديث في الشرح الأول 
بكذرة كناسبتتة الأشازة إل ندليك. 
20-5 مشى الشرح الثاني مع ترتيب متن البزدوي في الجملة» بينما تجد الشرح الأول 
لم يراع ترتيب المتن كثيراء وهذا يظهر للقارئ عند قراءة القسم الحقق بوضوح. 
-٣‏ نقص الشرح الأول عن الشرح الثاني في معظم الأبواب والمسائل» فلم يقم الشرح 
الأول بشرح كل ما شرح -من المتن- في الشرح الفان". 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 
إن كتاب "الفوائد" يعتبر من أهم الكتب الأصولية الي ألفت على طريقة الفقهاء أو 
الحنفية؛ لأنه شرح لكتاب "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" المشهور بأصول البزدوي الذي 
جمع بين دفتيه أكثر الأبواب والمسائل الي تكلم فيها الأصوليون» ولا يخفى على الباأحث 
مكانة متن البزدوي بين الكتب الأصولية» وقد تقدم ثناء العلماء عليه عند الكلام عن منزلة 
المتن في المذهب الحنفي. 
كما يعتبر "فوائد" الإمام الرامشي على أصول البزدوي أول وأقدم شرح هذا المثن الذي 
يخرج الآن إلى الساحة العلمية» لأني لم أحد حسب اطلاعي على كتب التراحم -وخاصة 


)١(‏ ينظر ص: (01) من الرسالة. 
(؟) ولكن هذا نادر جحد ينظر: ص: (770) عند شرح قول البزدوي: (ألا ترى أن الكل يحتمل السقوط). 


(۳) ينظر على سبيل المثال: مبحث "ثم" ص: .)١١7(‏ 
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المعنية بالمؤلفات“ من أشار إلى وحود شرح أو تعليقة على أصول البزدوي قبل "فوائد" 
الإمام الرامشي. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مؤلف "الفوائد" كما سبق وعلمنا منزلته ا مرموقة 
ومكانته الرفيعة بين أهل زمانه ومن بعدهم من العلماء» فكان ولا يزال يوصف بالإمامة 
والمشيخة» حن إن عبد العزيز البخحاري -كما سبق- قال : عند مخالفة قوله لظاهر الرواية في 
المذهب الحنفي: إن قوله حجة. 

وبناء على ذلك كان ل "الفوائد" ومؤلفه أثر واضح على الساحة الأصولية -لاسيما في 


وإذا رجعنا إلى شروح البزدوي الي حققت ويعكننا الاطلاع عليها بحد أثر الرامشي فيها 
واضحا بينا. 


فهذا الإمام السغناقي المتوف (5 ١لاه)‏ في كتابه "الكافي" شرح البزدوي استفاد من 
"الفوائد" كثيراء بل لا أكون مبالغا إذا قلت: إن كتاب "الكافي" يصلح أن يكون نسخة 
أحرى لتحقيق فوائد الرامشي» فقد استفدت من هذا الكتاب في قسم التحقيق فائدة كبيرة 
وساعدني في إكمال السقط وبيان التصحيف وتقويم بعض العبارات ال ركيكة» وقد سبق أن 
أشرت أن السغناقي جمع "الكافي" من كتابين هما: "فوائد" الكردري و"فوائد" الرامشي» ولا 
داعي لضرب الأمثلة فإن القارئ .جرد قراءته قسم التحقيق» أو بالمقارنة السريعة بين 
الشرحين يجد ذلك واضحا جلياء ولهذا فإني قد اكتفيت بالإشارة في بعض المواضع لإثبات 
هذا المدعى» وتركت الباقي؛ لكثرة اعتماد "الكافي" على "الفوائد" في نقل الشرح بحروفه 
الريادة أو عه الشية يي غبارات الشركين: 

ومن خلال المقارنة واستعراض "الكافي" حين تحقيق نص "الفوائد" وحدت أن السغناقي 
إما ينقل عبارة الرامشي بنصهاء أو مع اخحتلاف يسير» وإما يوسع عبارة الرامشي ويشرحها 
مع بقاء روحها وأغلب ألفاظها ". 


)0 ا 57 الظنون"» و"هدية العارفين" و"أبحد العلوم" وغيرها. 


(۲) ينظر: ص: 2)551١ 257560585 ۰۲۰۰ 21١59١‏ وغيره كثير جدا. 
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وأما عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" فنجده قد صرح بالنققل عن شيخنا 
الرامشي في باب تخصيص العلل كما سبق ذكره» وقال عند بيان الفروق بين التتخصيص 
والنسخ: (ذكر الأصوليون فروقا بين التخصيص والنسخ» ونقل عن الشيخ الإمام العلامة 
مولانا ميد الملة والدين حر حمه الله فروق أيضا بين التقييد والنسخ والتعليق وغيرها؛ 
اقا هنذا ابات نيما للقامدة 20 

وأما من حيث النظرة العامة فعند ما قارنت بين "كشف الأسرار" و"الفوائد" وحدت 
تشابها كبيرا بينهما في طريقة الاستدلال وعرض الأفكار وضرب الأمثلة في بعض المسائل» 
وذلك يدل على اعتماد البحاري على "فوائد" الرامشي لتقدم الثاني على الأول. 

وما يۇ كد على أهمية "الفوائد" أنه E RR ELE BS‏ 
وفقهية مهمة وتحليل ما ورد فيه من الآراء الثاقبة والأفكار الناضجة. 

وبناء على هذه المميزات البارزة النادرة ل "الفوائد" وعلو منزلته لدى الأصوليين والفقهاء 
يستحق أن يمسح عنه التراب ويخرج من عزلته إلى نور الشمس ليأخذ مكانه المناسب في 
المكتبات العلمية وليستفيد منه الباحثون وطلبة العلم. 

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته: 

الفرع الأول: في موارد الكتاب: 

أولا: الموارد العامة: وهي الي يعتمد عليها كل مؤلف كالكتاب والسنة وآثار الصحابة 
وأقوال التابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين. 

ثانيا: الموارد الخاصة» وهي على قسمين: قسم صرح به» وآخر لم يصرح به. 

فأما القسم الأول: فقد صرح بالكتب التالية: 

١‏ -شرح الطحاوي" 

؟- الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني". 


)١(‏ "كشف الأسرار"۱۹۸/۳).. 
(۲) ينظر: ص: )١77091١757(‏ من الرسالة. 


(۳) ينظر: ص: (۱۳۸» ۲۱۹). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
1- تقو الأدلة لأبي زيد الديوسي ٠‏ 
5 - بديع الأعراب”2. 
ه- المفصل للزمخشري”". 
"تعد نيوان الأصول + رفي 
۷-"أصول همس الأئمة السرحسي" محمد بن أحمد بن أبي السهل السرحسي المتوفي سنة 
(۹ هھ 
ولكنه لم يصرح باسم الكتاب في كثير من المواضع» والظاهر أنه تقل عنه مسائل 
00 
۸- شرح "الجامع ال روو 
وأما القسم الثاني الذي لم يصرح بالموارد ويرحح أنه أفاد منها فهي كالتالي: 
١‏ -"المبسوط" للسرحسي الآنف الذكرء وهو وإن لم يصرح به إلا أن كثيرا من المسائل 
والأمثلة الفقهية الى يذكرها ويستدل بما موجودة في كتاب المبسوط”". 
؟-"الحداية" للمرغينان أبي الحسين المتوى عام (557ه).» وهو كتاب في الفقه» وقد 
وضع عليه حاشية ماها "الفوائد" ويعتبر الرامشي أول شارح ل "الهداية"» كما ذكر ذلك 
صاحب "كشف: الظنون"20. وحيتة: كان الأمر" كذلك ولكاب "المذاية" منولة رفيعة نين 


.)٥۰۰ و۱٥۲(‌ص ينظر:‎ )۱( 


(۲) ينظر: ص( ۲۲۲ و٤‏ ۲۲). 


(۳) ينظر: ص(٠١۲)‏ من الرسالة. 





)٩(‏ ينظر: ص(8/١5‏ ) من الرسالة. 


(5) ينظر تصريحه بالكتاب: ص(١5؟)‏ من الرسالة. 


(5) ينظر: ص: 23157١‏ هلا » 7١7 581١ ٠٠۹٥‏ ) من الرسالة. 


(۷) ينظر: ص: )۷۳١(‏ من الرسالة. 


MM‏ ينظر: ص: co <£ 055/8585 ۰۲۱۹ 2153١‏ 5) من الرسالة. 


(9) ينظر هذا الكتاب: (۸۱۷/۲). 
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كتب المذهب الحنفي فمن المرحح استفادته منه في ضرب الأمثلة الفقهية على المسائل 
اا 

٤‏ -نقل عن عدد من الأئمة ولم يصرح بكتبهم» كأبي منصور الماتريدي”". 

هذا ومن المعلوم أن المؤلفات الأصولية الى وصلتنا من المتقدمين في المذهب الحنفي» كأبي 
علي الشاشي وأبي بكر الجصاص وشمس الأئمة السرحسي وأبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام 
البردوي وغيرهم» تشترك في ذكر كثير من المسائل الفقهية المنقولة عن الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه حر حمه الله تعالى جميعا-» وكذا في كيفية تخريج القواعد الأصولية من هذه 
المسائل» إلا أن لكل إمام أسلوبه الذي يخصه» فبناء على ذلك يمكننا القول بأن كل كتاب 
من هذه الكتب يحتمل احتمالا قويا أن يكون موردا للذي بعده» وهكذا تكون كتب 
الأصوليين المذكورين وغيرها من موارد كتابنا "الفوائد" على أصول البزدوي. 

وهذا الأمر ليس منحصرا في المذهب الحنفي» بل يوجد في المذاهب الأخرى كما لا يخفى 
على الباحث في أمهات الكتب الفقهية والأصولية. 

الفرع الثاني: في مصطلحات الكتاب: 

١‏ -قوله: (عبارة مولانا-رضي الله عنه-)» ويقصد به شيخه بدر الدين الكردري محمد 


(۱) ينظر: ص: (2775 23508 )۷۸١‏ من الرسالة. 

(۲) هوء محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» كان إمام المتكلمين» تفقه على أبي بكر أحمد الموزحاني عن 
عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد عن أبي حنيفة» وتفقه عليه الحكيم السمرقندي وفقهاء ذلك العصرء من 
مؤلفاته: "كتاب التوحيد"؛ "المقالات"؛ "رد أوائل الأدلة للكعبي"؛ "بيان وهم لمعتزلة"؛ "كتاب تأويلات 
القرآن"؛ "رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي"؛ "رد كتاب الإمامة لبعض الروافض"؛ "الرد على القرامطة", 
"مأحذ الشرائع في أصول الفقه"؛ "الجدل في أصول الفقه"» مات بسمرقند (7++هم -445م). ينظر: "تاج 
التراحم" ص: (١7)؛‏ "طبقات المفسرين" للأدنروي ص: (39-١7)؛‏ "الأعلام" للززكلي (15/97)؛ "هامش 


"الكافي" شرح البزدوي (۹۳۹/۲). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قد يصرح باسمه ولكنه قليل» وقد ورد التصريح باسمه في ثلاثة مواضع في القسم المحفق 
عند الأخ سعيد الرهراق27. 

وقد يقول: (قال مولانا)» أو (قال شيخنا)» أو (قال حرضي الله عنه-)» أو (قال سر مه 
الله تعالى -). 

١‏ - قوله: (إمام الهدى)» ويريد به أبا منصور الماتريدي كما صرح به عبد العزيز 
البخاري". 

۳- الإجماع» ويريد به أحيانا الاتفاق بين الحنفية والشافعية". 

الرموز الواردة في "الفوائد" 

لقد وردت الرموز التالية في النسخة التركية فقط. 

١-قوله:‏ (قال تع)» وهو اختصار لقوله: قال تعالی. 

© -قوله: (عليه م) وهو اختصار لقوله: -عليه السلام-“» وكذا قوله: (ع م‎ ١ 
44 احتصار لقوله: -عليه السلام-» ولكين أثبته هكذا:‎ 

المطلب السادس: مزايا الشرح والماخد عليه: 

أو لآ مزايا الشرح: 

١‏ -سهولة العبارة من حيث العموم. 

؟ -العرض الحيد في كثير من المسائل الى بسط المؤلف فيها الكلام. 

۳-احتيار العبارات الموجزة المفيدة سف الغالب- لما يوجز شرحه من كلام البزدوي. 

٤‏ -تقدير الرامشي وإجلاله للأئمة والعلماء» فهو يذكر كل إمام من أئمة العلم بأدب حم 
ويترحم عليه غالبا وإن كان مالفا له في القول. 


)١(‏ لقد حقق المخطوط من أوله إلى باب "حروف المعاني". ينظر: ص: (۱۱۳» ۱۷۷ و7305) من رسالته. 


(۲) ينظر: "كشف الأسرار" (ص: .)٠١١/۲(‏ 


(۳) لقد سبقت الإشارة إلى الصفحات في ص: (59) 


.)۱۳۹ ۰۱۳٤ 031105003188 »۱۰۲ 34 255( ينظر مثلا اللوحات:‎ )٤( 


(5) ينظر مثلا اللوحات: (۸۸» 2485 ۰۹۲ ۱۲۳). 


(5) ينظر مثلا اللوحات: .)١ 75 »۱۷٥(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ثانيا: الماحذ على الشرح: 
١-تكرار‏ الشرح في النسخة التركية لقول واحد أو جملة واحدة» وقد سبق بيان ذلك. 
-ركاكة الأسلوب في بعض المواطن كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
٣-وحود‏ السقط في العبارة في بعض المواضع كما سبقت الإشارة إليه. 
#خافد يد كر زلتن ونون اسح ذلك تادر چ 


ه-عدم وضوح الشرح في عدد من المواضع نظرا لشدة الإيجاز.(© 


)١(‏ لقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ص: (50) من الرسالة. 


(۲) سبق ذكر بعض الأمثلة في ص: )٥۷(‏ من الرسالة. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


وال لتمفيك يشدما على مطلبين: 
المطلب الأول: في بيان منهج التحقيق. 


المطلب الثاني: في وصف المخطوط وتُسخه. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

القسم الثانى: قسم التحقيق» وفيه تمهيد, ثم النص امحقق: 

والتمهيد يشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: في بيان منهج التحقيق. 

المطلب الثاني: في وصف المخطوط وتُسخه: 

المطلب الأول: منهج التحقيق ويتمثل في الأمور التالية: 

١‏ -اعتمدت في تحقيق النص على طريقة النص المختار» وذلك لعدم وحود ما يبرر حعل 
ادى الستفيق اساد 

١‏ -رمزت للنسخة التر كية ب(ت)» والنسخة المصرية ب(ص). 

#دانيك ات العازة ا ات مع ى ا أو من ف 
والأحرى أثبتها في الحاشية» وإذا كانت العبارة في النسختين متشاية في الأسلوب والوضوح 
ولكنها لق ف مض الكلنات» أت فق الضلي ما ن اسح ال كةي الخالب» لقدمها 
كما أشرت سابقاء ولأني قد كتبت معظم النص قبل العثور على النسخة المصرية. 

٤‏ -إذا اخترت عبارة من إحدى النسختين أثبت الأحرى في الحاشية. 

ه-إذا احترت جلة أو كلمة أو حرفا من كلتيهما أشير إلى ما تفردت به إحداهما على 
الأحرى في الحاشية. 

5 -إذا كانت العبارة ركيكة أو غير واضحة فإن أجتهد في البيان والتوضيح معتمدا على 
ماذكره غير الرامشي من شراح متن البزدوي بالنص أو بالتصرف» وإلا فأحاول توضيحها 
قدر الاستطاعة سواء كان بنفسي أو بالاستفادة من بعض الكتب الحنفية. 

۷-إذا حصل تقديم أو تأحير لشرح المئن في بعض المواضع فإني أضع الشرح في مكانه 
المناسب حسب ترتيب البزدوي مشيرا إلى ذلك التقديم والتأخير في الحاشية. 

8 -لا أزيد شيعا على عبارة المؤلف إلا عند الحاجة إلى ذلك» وأثبت الزيادة بين المعقوفين 
[ | دون إشارة في الحاشية, إلا إذا كان منقولا أو مستفادا من كتاب. 

9-سبق وأن ذكرت أن الإمام الرامشي لم يلتزم بذكر عبارة البزدوي بنصهاء بل يذكرها 
في كثير من المواضع .معناهاء فإذا كانت العبارة في النسختين غير متفقة في الألفاظ مع متن 
البزدوي الموجود بين يدي» بل كانت ,معين متن البزدوي» فإني أثبت ما في النسختين في 
الصلب وأشير في الحاشية بأن متن البزدوي في النسخة الموحودة بين يدي هكذا: ( )» وإذا 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
كانت عبارة البزدوي في إحدى النسختين توافق المتن الموجود عندي وفي الأحرى تخالفه 
أثبت في الصلب العبارة الموافقة» وأثبت الثانية في الهامش. 

٠‏ -بالنسبة للرموز الموحودة في مثل (ع م)» أو (عليه م) ويريد بذلك -عليه السلا 
أو يكتفي بقوله: (عليه السلام)؛ فإني أذكر الصلاة كاملة على هذا النحو (#)» ولا أشير 
إلى ذلك» وهكذا أتصرف مع رمز (قال تع) الذي يريد به "قال تعالى"» فأثبت (قال تعالى) 
بدون الإشارة إلى هذا التصرف. 

١١‏ -بالنسبة للأخطاء النحوية» فن أثبت الصواب في الصلب مع الإشارة في الحاشية إلى 
الخطأ في المحطوط إن لم يكن له وحه في اللغة. 

١‏ -فيما يتعلق باختلاف الرسم كقوله: (التاء القضاء المقتضا ...)» فن أثبت ذلك على 
القواعد الحديثة للرسم الإملائي» فأكتب هكذا: (التاء» القضاءء المقتضى) دون إشارة إلى 
ذلك في الهامش» وكذا الحال فيما يتعلق بتسهيل الهمزات مثل: (قايل» المشيّة» نظايره ...) 
فإن أكتب هكذا: (قائل» المشيئة» نظائره) من غير التنبيه إلى ذلك. 

١٠‏ -عزو الآيات إلى سورها وذكر أرقامها وإن تکررت» إلا إذا كان التكرار قرييا 
كتكرار آية في صفحة واحدة مثلاء فإني أكتفي بالعزو عند ذكر الآية أولا 

١ ٤‏ -فيما يتعلق بتخريج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك» وإن لم يكن فيهما أو أحدهما نقلت تخريجه من مصادر الحديث الأخرى مع 
ذكر كلام من حكم عليه من السابقين أو المعاصرين قدر الإمكان. 

٠١‏ -عزو الأبيات الشعرية إلى مظافاء وذكر قائليها وترجمة موجزة هم. 

-١5‏ التعريف بالأعلام الواردة أسمائهم في الشرح عند أول ذكر هم إلا الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-» والصحابة حرضي الله عنهم- وأئمة المذاهب الأربعة حر حمهم الله 
ا 

١١‏ -وضع عناوين لبعض المباحث أو المسائل بين معقوفين [ ]| عند الحاحة إلى ذلك. 

۸-وضعت رقم اللوحة ورمز النسخة بين خطين مائلين عند اية اللوحة» على سبيل 
المغال: /١۹ت/‏ أي هذه ماية اللوحة الواحدة والتسعين من النسخة الت ركية» وفي النسسخة 
المصرية هكذا: /١“ص/‏ يعن: هذه فهاية اللوحة الواحدة والستين من النسخة المصرية. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
بفاصل» وذلك ليتسئ للقارئ الوقوف على النص كاملاء وليكون الربط بين الشرح والمان 
ميسراء لأن الشارح ل يلتزم بشرح جميع المن» بل احتار منه ما رآه في حاجة إلى الشرح. 

٠‏ -توثيق ما ينقله الشارح من أقوال ومذاهب بذكر مواضعها من مصادرها. 

١-توضيح‏ الكلمات الغريبة وغامضة المعئ. 

-ترجمة الكلمات أو الجمل الفارسية الواردة في الشرح. 

7 - استخدام الأقواس على النحو التاللي: 

#8 # للآيات القرآنية. 

-« » للحديث النبوي. 

-( ) للنص المنقول وكذا لقول البزدوي الذي أثبته الشارح في شرحه على أن يكون 
ا 

-[ ] للإضافة من الباحث؛ لتقويم العبارة أو عند الحاحة إلى زيادة عناوين جانبية» فإن 
كانت الإضافة مستفادة من الكتاب أشرت إلى ذلك في الهامش» وإلا فلا. 

ع 1 للفظ الثابت في إحدى النسختين والساقط من الأخحرى» فأشير في آخر القوسين 
بقولي: مابين القوسين ساقط من النسخة الفلانية بذكر رمزهاء فإذا كان الساقط تمتدا في 
أكثر من صفحة أشير في آخر القوسين بقولي: مابين القوسين من قوله: كذا وكذا إلى هنا 
ساقط من (ت) مثلاء ا النسخة التركية. 

٤‏ ۲ -كتابة نبذة مختصرة عن بعض المسائل الفقهية والأصولية» عند الإحساس بالحاجة إلى 
ذلك» وكذلك تعريف بعض المصطلحات الأصولية والفقهية» علما بأني أكتفي بذكر 
المذاهب ف المسألة. 

5"-ترتيب المذاهب عند التعليق على المسألة الفقهية على حسب الأولية» وكذا المراحع 
المستفادة منها في تلك المسألة» إلا إذا نقلت نصا من أحدها فإ أبدأ بالعزو إليه ثم إلى غيره 
مرتبا. 

75 -كتابة العنوان الكامل عن المرحع واسم مؤلفه عند أول ذكر له» أما طبعة الكتاب 
ودار النشر وغير ذلك من المعلومات فاكتفيت بإثباتها في فهرس المراحع. 

-كتابة نبذة مختصرة عن الفرق الواردة أسماؤها في الشرح مشيرا إلى مصدر ذلك. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
٠-وضع‏ فهارس علمية حتوى الات و تيم ا 
فهرس الآيات. 
فهرس الآثار. 
فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة. 
فهرس الألفاظ والحمل الفارسية. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الفرق. 
فهرس الكتب الواردة في الشرح. 
فهرس المصادر. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

المطلب الثاني: في وصف المخطوط ونسخه: 

أولا: وصف كامل المخطوط. 

عدد النسخ: نسختان. 

النسخة الأولى: 

١-مكان‏ وجودها: مكتبة الفاتح بالسليمانية بتركيا. 

.)١1١١9١( -رقمها:‎ ١ 

٣-تاريخ‏ النسخ: م أعثر على شيء حول ذلك. 

> -اسم الناسخ: غير موحود. 

ه-مزايا المخطوط: 

-كتب بخط واضح ومقروء في الأغلب. 

= كلماتة ك ة والشافة ها 'مناسية و كذا وين :الا سر 

٦‏ -عيوب المخطوط: 

-وجود طمس في أول اللوحة من المخطوط. 

-ركاكة في العبارة في كثير من المواضع. 

-صعوبة قراءة بعض الكلمات لرداءة الكتابة أو الطمس» وذلك قليل. 

-كثرة السقط. 

۷-عدد لوحات المخطوط كاملا: (۲۹۹) لوحة. 

۸-عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: كل لوحة تتكون من صفحتين وقي كل صفحة 
يختلف عدد الأسطر مابين (۱۷۰۱۹» ۲٤١ 5١‏ و55) ولكن الغالب .)5١(‏ 

النسخة الثانية: 

١-مكان‏ وجودها: دار الكتب المصرية. 

؟ -رقمها: )١179(‏ أصول الفقه. 

٣-تاريخ‏ الدنسخ: غرة شعبان سنة (555ه). 

> -اسم الناسخ: محمد بن" أبو نعيم الحنفي. 


)١(‏ لم يتضح لي اسم أبيه» وصورته في المحطوط هكذا: 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

ه -مزايا المخطوط: 

-رعاية ترتيب متن البزدوي في الشرح. 

-عدم وحود تكرار أو حصول التقدم والتأخير أثناء الشرح إلا نادرا. 

> -عيوب المخطوط: 

-كون المخطوط ناقصاً لسقوط شرح ما يتعلق بالأصل الثالث وهو "الإجماع" من أوله 
إلى آخره» وسقوط بعض الأبواب الأحرى كباب "بيان شرائط الراوي» ومعظم باب "تفسير 
شروط الراوي"» وباب "بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر"» وباب "الكتابة 
والخط » وباب "تقسيم الخبر من طريق المعن"» ومعظم باب "الطعن يلحق الحديث من قبل 
غير راويه » ومعظم باب "بيان التبديل وهو النسخ"» وباب تقيم الناسخ » وباب تفصيل 
المنسوخ". 

-رداءة الخط» حي لايكاد يقرأ في كثير المواضع. 

-صغر حجم الكلمات وتقارب ملحوظ بينها حن كاد أن يصل إلى الالتصاق في كثير 
من المواضع» وكذا التقارب الشديد بين الأسطر. 

-لقد حصل السقط في صلب المخطوط فأكمله الناسخ في الحواشي» علما بأن معظم 
الحواشي تعرض للطمس الكلي أو الأغلي» كما أنك جحد الحواشي في مواضع كثيرة قد 
كتبت معكوسة وبخط غير واضح. 

-حصل في بعض المواطن التقدتم والتأخير وعدم رعاية ترتيب متن البزدوي في الشرح 
ووقوع التداحل”". 

۷-عدد لوحات المخطوط كاملاً: 99) لوحة. 

-عدد الأسطر في اللوحة الواحدة: )۲٠(‏ سطرا ونادرا يكون (4 ۲)سطرا. 

وغل فإن الساحة المضزية: اوت غ القلقتمن النسحة الثر كف ة قر ياق د 
اللوحات؛ وذلك لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: صغر حجم الخط في النسخة المصرية والتقارب الشديد بين الكلمات 
والأسطر في اللوحة الواحدة. 


)١(‏ لقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ص: (57) من الرسالة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الأمر الثاني: حصول السقط في النسخة المصرية» فسقط منها كل ما يتعلق بالإ هماع 
وكذا بعض الأبواب الأخرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وهكذا بعض الفصول. 

الأمر الثالث: سقوط الشرح من الصلب في مواضع كثيرة وإكماله في الحواشي. 

ثانيا: وصف القسم المراد تحقيقه: 

١‏ -لايختلف وصف هذا القسم عن كامل المخطوطء فيقاس عليه. 

١‏ -عدد اللوحات في القسم المراد تحقيقه: عدد اللوحات في النسخة التركية )٩ ٤(‏ لوحة» 
يبدأ التحقيق من لوحة رقم (۸۷/ب) وينتهي بلوحة رقم »)/٠۸١(‏ وأما عدد اللوحات 
في النسخة المصرية (70) لوحة» يبدأ التحقيق من لوحة رقم (١5/أ)‏ وينتهي بلوحة رقم 
(۷۱/ب). 

ثالغا: التنبيه إلى وقوع الخطأ في ذكر نسخ أخرى عن المخطوط: 

١-أشار‏ الدكتور فخر الدين سيد محمد قانت في مقدمته لتحقيق كتاب "الكافي شرح 
البردوي" للإمام السغناقي إلى وحود ثلاث نسخ لشرح الرامشي على البزدوي ني مكتبة دار 
الكتب المصرية وذكر أرقاما ههاء ولكن بعد زيارة المكتبة والسؤال عن تلك لم يصح إلا رقم 
ولخد وهر القت انقاءنواانا ال نيان عرزن قف كرفس يها . 

١-ذكر‏ صاحب الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي (7714/7) أن هناك نسخة 
أحرى ل 'فوائد الرامشي" في المركز الحكومي باستانبول» وأا كتبت في سنة (۷۲ه)» 
ولم يذكر لها رقماً محدداء وبعد زيارة المكاتب التركية لم يوجد ما ذكر» ولكن وحد شرح 
بالاسم نفسه "الفوائد على أصول البزدوي" إلا أنه ثبت كونه لغير الرامشي وهو سليمان بن 
أحمد بن زكريا السندي”"©» وقد أشار إليه صاحب "إيضاح المكنون" (17/7) مكتفيا باسم 
الشرح ومؤلفه؛ إلا أنه ذكر سنة النسخ (/79ه) فأحطأ فيه» لأن هذا الرقم كما يظهر 
من أول المحطوط وآحره عدد الصفحات» بدليل أن الرقم لم يكتب بخط الناسخ بل خط 


)١(‏ ومن الحدير بالذكر أن زميلنا الأخ سعيد الزهراني -الذي قام بتحقيق النلث الأول من المخطوط-هو الذي تحمل 
تكاليف وصول المخطوط من التركية إلى المملكة العربية السعودية» ورفض مشاركتنا في التكلفة المالية. فجزاه 


الله حير الزاء وحعل ذلك في ميزان حسناته. 


A۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
اهر خخ 3 كزه :يعدو ل فعض أن د الل تات 8055 ال حه وعسيدد 
الصحائف: (1۹۷)صحيفة» وعدد الأسطر: (١۲)سطرا.‏ 

هذا ولابد من الاعتراف بأن أحدا من بن آدم حإلا من عصمه الله تعالى - لا يخلو من 
تقصير وزلل وخطأ في أعماله» ورحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي» وأسأل الله رب العرش 
العظيم وصاحب الحود والكرم» وذا المنة والفضل» أن يتفضل بقبول هذا العمل وأن ينفع به 
ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن يجري صاحب المتن والشرح وكل من له سهم في إخراج 
هذا الكتاب في ثوبه الجديد حير الجزاء» آمين. 

وقي الختام لا يسعين إلا أن أشكر الله تعالى على تيسيره لي سبل التماس العلم الشرعي» 
وتوفيقه إياي .متابعة المراحل العلمية بجوار بيته العتيق» ومنته علي بالتتلمذ على أيدي 
الأساتذة الأحلاء الفضلاء في الصرح العلمي الموقر بجامعة أم القرى في مهبط الوحي وقبلة 
المسلمين. 

ثم الشكر لفضيلة الدكتور أحمد اليماني» أستاذي وشيخي والمشرف على هذه الأطروحة» 
والذي كان له الفضل -بعد الله تعالى - في تذليل كثير من العقبات» وكان لتوجيهاته 
السديدة وإرشاداته القيمة وملاحظاته المهمة دور كبير في إخراج هذا الكتاب في ثوبه 
الجديد» لقد كان تعاونه وحرصه مع تواضع حم ولين الجانب وحسن المعاملة فوق توقعي؛ 
وقد تبيّن لي من خلال ملاحظاته ومتابعته لما أكتبه» أنه كان يقرأ ما أقدم له حرفا حرفا 
ويضع النسختين من المخطوط أمامه» فلا يترك خطأ ولو بسيطا -فيما أظن- إلا وانتبه إليه 
وقام بتصحيحه» سواء كان الخطأ إملائيا أم نحوياء أم في التعبير أم في ترك بيان الفارق بين 
النسختين» أم في تخريج حديث أو توثيق معلومة» حن إنه كان يزودني ببعض المراحع في 
مسائل ليست بقليلة» لاسيما و كانت له خبرة بأصول الحنفية ظهرت في تحقيقه لكتاب 
"الوافي" شرح "المنتخب الحسامي" لحسام الدين السغناقي جلياء كما ظهرت لي ولزملائي 
من خلال إشرافه علينا في هذه المدة» فجزاه الله عن وعن الإسلام وعلومه خير الجزاء وأحزل 
مثوبته وبارك في عمره وعلمه وزاده نفعا للاإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. 

كما أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بأن أتاحت لي ولغيري من طللاب 
الوافدين فرصة طلب العلم الشرعي وهيأت لنا ظروفا مناسبة لمتابعة هذا العلم» وصرفت في 
سبيل ذلك أموالا طائلة حدمة للإسلام والمسلمين» فأدعو الله أن يحفظ أمنها واستقرارها 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ويزيدها رقيا وازدهاراء وأن يتقبل ما تقدمه في سبيل تربية أبناء المسلمين ونشر العلم كما 
يتقبل من عباده الصالحين. 

وكذلك أشكر جامعة أم القرى عموما وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية خصوصاء 
لاهتمامها البالغ بالبحوث العلمية ولتهيئة الو المناسب لنا والسماح ,يمتابعة العلوم الشرعية 
إلى مرحلة الدكتوراه وحسن معاملة مسئوليها وكذا تعاونهم معنا في ذلك» فأسأل الله أن 
تستمر هذه اللجامعة عمسيرتها العلمية نحو التقدم والتطور وأن تبقى صرحا علميا شاخا خدمة 
العلم وطلابه» ولنشر العلم والثقافة في ربوع الأرض» وما ذلك على الله بعزيز. 

والشكر أخيرا موصول لكل من أعانئ برأي أو مشورة أو معلومة أو إعارة كتاب أوغير 
ذلك. 


وصلى الله على سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. 


A٤ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


اللوحة الأولى (۸۷) من النسخة التركية 


Ao 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


اللوحة ما قبل الأخيرة )١/0(‏ من النسخة التركية 


۸٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


اللوحة الأخيرة )١/١(‏ من النسخة التركية 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


اللوحة الأولى (51) من النسخة المصرية 


A۸۸ 





الفوائد على أصول البزدوي 
لحميد الملة والدين الرامشى 


اللوحة الأحيرة )۷١(‏ من النسخة المصرية 


۸۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اب خُرُوف الْمَعَاني 

روهزو الخقلة عرفا ی :وض و 

صل هذا القِسْم "الوَاو". 

رهي عِندا لِمُطَلَقٍ الْعَطّف مِن عير عرض لِمُقَاركةٍ ولا ترد تيبء وَعَلَى هَذَا عَامَة أل 
للع ر الْفتْوَى. 

قال بَعْضْ أُصْحَاب الشافعي: إن "اواو" يُوجبْ اتيب حى قَالُوا في قول الله 
تعالَى: #[قاغسلوا وركم َأيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق6: وجب الترتيب. 

وَاحْتَجُوا بن لني 01 بالصّقا في السّغي وَقَالَ: «كيداً بم بدا الله عر وَجل» بريد 
به قوله تعالَى: إن الصّمًا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله ففهم ووب الترتيب» وَوْجْوبْ 
الريب بقؤله تَعَالَى: لإارْكعُوا وَامْجُدُوا). 

وَهَذَا حُكُمُ لَا يُغْرَفْ إل باستقراء كلام العَرّب وبالتأمّل في مَوْضُوع كلامِهم كالحكم 
التَرْعِيّ نما يُعْرَفْ مِنْ قبل اتباع الكتاب وَالسُنةِ وَالأمُل في أصول الشّرْعء وَكِلَاهُمَا 

أمًا الأول فان الْعَرَبْ تقول: جاءني رَيْدْ وَعَمْرُو فَيفْهَمُ مئه اجْتِمَاعْهُمًا في الْمَجيء 
من عير عرض لِلْقِرَانٍ أو الترتيب في الْمَجيءء ون "الْقَاء" يختص بالأجرئة وكا يصح 
فيهًا "لوار" حَتَّى إن مَنْ قال لامُرأته: إن خلت الدَارَ وأنت طَالِقٌ طَلَقَتْ في الحَالء 
7 احْتَمَل "الوا" التّرتيب ع للْجَرَاءِ > ك"القاء" وَقَدْ صَارَت "الوا" ِلْجَمْع نسي 
قول الئّاس: جاءني الريْدُونَء وأصلة جاءني رذ وَرَيْدُ وَرَيْدُ وَقَالُوا: لا تأكل السَّمَكَ 
ورب اللَبَنَ مَعَْاهُ لا َجْمَع ّما من عير عرض لمقارة أو رتيب في الْوْجُودٍ ولو 
اسْتَعْمّل "الفاء" مَكَاَهُ لَبَطَلَ الما ول الكاع: ۰ 

لا نه عن خلق وكأتي مله عار َي إِذا فعَلْت عَظِيمْ 

أي: لا تجمغ يَيَهُمَاء فَهَذَا يان اوضع . 

وما الثاني: فان كلام الْعَرّب أَمْمَاء وَأفعَالَ وَخْرُوف, ر في کل قم 0 7 
کون مَوْضوعا لِمَغْنى حاص يَتَقَرَدُ به فَأَمّا الاشيراك فَإنَمَا يد ُت لِعَفلةٍ ِن الوَاضِع 
غذر دعا اليه وَكَدَلِكَ الَكَرارُ وَقَدْ وَجَدا خُرُوف الْعَطف وَغَيْرَهَا مَوْضُوعَة 





الفوائد على او البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تفرد کل قم مَعتاهُ 'قَالقاء" لتيب و"مّعَ" لِلْقرَانٍ و"ثمً" للتغقيب وَالتَرَاخِي فلو 
كانت "الوا" لريب لتَكَيَرَتَ الدَكَالَة وَلَيْسَ ذلك 00 كن "الْوَاوَ" لما كانت 
أمننا في اباب كان ذلك لله عى لها ضعت لط القطف مع اخيمال كل قشم 
من أَقْسَامِهِ من عير عرض لشيء مها ثم الْشْعَبَت فرُع إلى ابر الْمتاني؛ وَهَذَا كما 
وضع لکل جذس اسم مُطْلَقّ مثل الْإِنْسَانِ ؛ وَالشَمٍْ ثم ضعت ١‏ لَِنْوَاعِهًا أمجماء علبي 
رش 

وارك "الوا" فا قلا ظِيرَ اسم الرَقبَةٍ في كونه مقا غَيْرَ عَامٌّ وَلَا مُجْمَل؛ لهذا 
قَلَمَا: : إن حكم النَصّ في آي الْوضوء النَخصِيل من غَيْرٍ تعرّضٍ لمقارة أو ترتيب. 

وَقَدْ ظَنَّ بَعْضْ أَصْحَابنا أن "الْوَاو" للْمُقَاركَةِِ وَلَبْسَ كذلك. 

وَرَعَمَّ بَعْضهُمْ اها عن أبي يُوسّف وَمُْحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله تعالى- للمُقارئة؛ لاما 
قلا فِيمَن قال لامْرأتهِ قَبْلَ الدُّحُول بها: إن حلت الدَارَ فأَنت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطالقء كه 
إِذَا دحت طلقت تلَاناء راه 0 5 حنيفة رَحَمَهُ الله تعالى - كطلق وَاحَدَة قَدَل أله 

ل يفقم جع إلى ذكر امات فة بة صل الأول بال رط عَلَى الكَمَام 
وَالصّحّة م الثاني وَالثالث ما مُوجَبُهُ!! 

فقال أَبُو حنيفة رَحِمَهُ الله تعالى-: مُوجَبُهُ الافيرَاق؛ لأن الثاني اتصل بالتترْط 
بوَاسِطَةٍ لالت بوامرطیْن الأول با وَاسِطَةِء فلا عير هَذا ت "اواو" ولاه لا 
عرض لِلْقِرَانِ. 

وَكَاَا: مُوجَبهُ الِاجْتمَاعٌ وَالِانَحَادٍُ لأن الثاني جُمْلَةَ تاقصة فشَارَكت الأول وَهْرَ في 
حال كلم بالطاق ولیس بطق ؛ صح الشخصييل وَالَِيبُ في الستكلي لنافي 
صَيْرورته طَلَاقَاء كما إذا حصل التَعْلِيقٌ بشُرُوط يَتَحَلَلْهَ َزْمِنَةٌ كثيرة» قان الترتيب نا 
يجب به َإذا کان مُوجَبْ ؛ اكلام مَا قلا لم تنیز ب"الواو”؛ لها 1 تريب 
ا اة وَل وجب َا يُبْرَكُ الْمُقيّدُ بِالْمُطْلّقء وَإِذَا تقَدَمَت الْأَجْزيَةَ ققد اكَحَدَحَال 
التَعْلِيق فصارَ مُوجَبْ ؛ الكلَام ا والاتحَات قَلَم بنرك برو لما قَلَنَا. 


۹۱ 





لحميد الملة والدين الرامشي 


الفوائد على أصول البزدوي 

كء 8 ونه NS‏ ره ساي و كه تك ل تعس كفس AL AL‏ ملي ae oS‏ 

إن قيل: فَقَدْ قال أصْحَابنَا فيمَن قال لِامرأته: الت عالق وَطَالِقَ وَطَالِقَ قل الذخول: 

ِا بين بوَاجِدَة وَهَذا مِن باب التَرْتيب. 

دص ° 6 0 به ع ره د يا °4 e‏ اھ ہر ل هيه 
وقال في "التكاح" مِن "الجامع" فيمن روج أمَتيّن من رَجُل بعَيْر إذن مَوَلاهُمَا وبغير 
7 0 رم 000 تھ ا 2 - 5206 ° 6 2 

أَعْتقهُمًا المَؤْلى مَعًا: إِنَّهُ لا بطل نكاح وَاحِدَةٍ منهماء ولو أَعْتَقهُمًا في 

ل: هَل خُرَة وهاو خُرّة: مصلا ب"وار 


و 
9 

۾ 
ر © سس 


إذن الروجء ثم اأ 
کلمتين مُنْفْصِلتَيْنء بَطّل نكاح الثانبة فإن قا 
الْعَطْف" بَطَلَ نكاح الثانيةء وَهَذَا أَيْضًا مِنْ باب التَّرْتِيب. 
قال في هذا "الْبَاب" فِيِمَنْ رَوَجَ رَجُنَا تين في عَقَدكَيْنِ بغر إذْن الرؤج لَه 
َهْمَا مَعَا بَطَلّء وَإِنْ أَجَارَةُ مرق بَطَلَ الثاني وَإِنْ قَالَ: أَجَرْتْ نكاح هَذِهِ وَهَذِفِ 
بَطَلاء كاه قال: أجَرْقَمَاء وَهَذَا مِنْ باب الْمُقَارئَةِ وَقَالَ في كاب "فار" من 


3 


فاجازهما 

3 6 وو‎ 8 a ٤ N RSD ESSE so £ ee مووم” م ه‎ E ر‎ 

الجاع فيمن هلك عن ثلاثة أعبٍ قيمتهم سواء وعن ابن لا وارث له غيرة» فقال 
٠ 52‏ 0 وس رس بم ف 
به في كلام متصل عتق من كل 


N 


3 


٤ 7 ٤ 2‏ 5 ا > فى و ا 2 ر 3 e ٠‏ 
الابن: أعتق أبي في مَرض موتهِ هذا وهذا وهذاء فان آقر 
و ° ر 5 5 4 ار 7 و 35 ف و 3 وو و 3 تفرد 5 
وَاحدٍ ثلثه, وَإن سّكت فيمًا بين ذلك عتق الأول ونصف الغاني وثلث الفا وهدا من 


باب الْقرَان!! 


6 1 و‎ f EE e e Eê EE 
لهُ: أما فى المسألة الأول فقد قال مالك بن أكس: إئه تقع الثلاث» وجَعله‎ 

في 4 الاو لك بن انس: إله تفع و 

لَقِرَانِ لكِنَهُ غَلَط؛ٍ لما قَدَمْنَاء وَ"الْوَاو" للعَطف الْمُطْلَقء وَلِدَلِكَ لَمْ يَقَعْ الثاني؛ لأن 


فيل 
الأول وقح قبل الَكَلمٍ بالثاني لما لَمْ َك الْكلَامُ نصا عَلَى الْمُعَارَئَِ ولم يِف على 
التكلم بالباقيء فَسَمَطْت وينه وات محل الصف لا للل في الْعبَارَة. 
وكذلك في مسال تكاح الَميْن؛ لأن عن الى ُنْطل محلم ارقف في حَقّ القاية؛ 
َه لا حل للأَمَة في مُقَابَلَةِ الْحْرَةٍ حال التوقفي فَبَطَلَ الثاني قبل التُكلم بعنقهاء ثم َم 
يصح التَدَارُكُ لِقَوَات الْمَحَل في حُكْم التوقف؛ لِأَنْ "الْوَاو" لَا عرض للمُقاركة. 
ما في نكاح الْأَحْمَيْن: قان صَّدْرَ الْكَلَامِ توقف على آخره لَا لاقيضاء "واو الْعَطف" 
لن لأن صَّدْرَ اكلام وضع لِجَوَاز التكاح» وإذا انَصّل به آخِرْهُ سلب عَنْهُ الْجَوَانَ 


5 
وت 


ت 
ن 


4 
ل 
ورك و ۽ 


٠ 
ذخ‎ 


فصر جره في حَقَ أله بمئِْلَةٍ ارط وَالِاسْينَاء في قول الرَجُل: أت طَالِقَ إن شاء 
الل وصدر الْكَلَام يَتَوَقَفْ عَلَيْهِ بشَرْط الْوَصْل؛ لما بين في باب "الْبَيّانِ" إن شاء الله 
تعالى-» فَكَدَلِكَ هَذَاء وَهَذَا ًا يُوجَدُ في قول الرَّجُل: انت طَالِق وَطَالِقٌ وَطالق. قبل 


۹۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الخول؛ لان صَذر الْكلَام لَا عير بآخره فلم يتوقف وكذا في مَسْألَةِ نكاح الْأَمَمَيْن لا 
ير صَلر اكلام بآخيره؛ أن عِنقَ الثائيّة إن ْم إلى الول لَمْ عير نكاح الأولى عن 
الصّحَةٍ إلى اقساد وَعَن الْوْجُودٍ إلى العم وكذلك في مَنالة الإقرار صَذر اكلام يعر 
بآخروء أا تر أن مُوجَب صَذره عن بلا سعَائة وَإذا انضَمّ الآحر إلى الأول ئر 
الصَّدْرُ عن عق إلى رق عند أبي حَنيفة کر الفح أن الْمُسْتَسْعَى مُكَائَبْ عند أبي 


حَنيفة وَعِنْدَهُمَا يَتَغْيّرُ عن بَرَاءةٍ إلى شفل بدن السَّعَايَة فلذلك ورقف ره عاش 
احرف 


ات اما من التكائر: وَلَا ا وما لبت السغم قله فا تعالى: أن 
طوف بهِمَا غَيْرَ أن لسغي ا يَنْقَكُ عن تر مر في a‏ 
الْمُقَدّم اهر وَهَذَا يَصْلَحْ لجيج رجح بد فصارً التَّرْتِيبْ وَاجبا بفغله لا ب 


1 ع‎ \ O: 
(2 A 


اة 
ا كما قال أَصْحَابِنَا -رحمهم الله تعالى - في "الْوَضَايًا بالقرب [و]التوَافل": إلَهُ 
ال أن ذلك دَلَلة علَى رة اهما وَصَلَح للرأجيح. 
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ا قل ل الرَجُل: فُلَانٍ علي مائة ودرْهَم ومائة ووب ومائة وَشَاة ومائة وَعَبْدُ فلَيْس 


بمَبيّ عَلَى حُكم الْعَطف. بل عَلَى أَصْل آخر يُذْكَرُ في باب البَيَانِ إن شَاء الله تعالى-. 


eT ALE 
قوله: (وأصل هذا القسم" "الواو") لأن "لواو" كلي» وكل قسم من أقسامه‎ 
شخصيء والأشخاص تفتقر إلى الكلي» والكلي لايفتقر إلى الأشخاص» فكان كالأصل مع‎ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به. 


(۲) المقصود من القسم: "حروف العطف". 


۹۳ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
الفر ع» إذ“ "الواو" تقع على كل قسم من أقسامه» وأقسامه لاتقع عليه؛ لأن "الفاء" و "نم" 
و"مع" وضعت لعطف” معين؛ فلاتقع على المطلق. 

["الواو" أصل في هذا الباب لوقوعها في أكثر الصور فتكون "الواو" لمعن له الجنس 
وسائرها لمعن له النوع» كالحيوان يتناول الذكر والأنثى والإنسان). 

قوله تعالى: إن ألصَمًَا وَالْمَروَهَ من سَعَ رال “ ورد هذا النص لإثباقما من الشعائر؛ 
فلا يتصور فيه الترتيب» فصار" الترتيب واحبا بفعل البي لا لمقتضى "الواو"» وترتيب 
السجود على الركوع إفي الصلاة) لكون الركوع وسيلة إلى السجود» ولهذا من سقط 
عنه السجود سقط عنه ال ركوع» ولايجوز تقدم د الوسيلة؛ فاعتبر هذا بالصلاة مع 
الوضوءء إلا لأن ["الواو"]”” توحب الترتيب”) 

[قوله: (وهذا حكم) هذا ابتداء دليلنا. 

قوله: (وهذا حكم) أي: كون "الواو" للترتيب. 

قوله : (وكلاهما) أي: الاستقراء ف كلام العرب والتأمل في موضوعات كلام العرب. 


(۱) في (ت): (والواو). 


(۲) في (ص): (لعئ). 


9 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (باب 


حروف المعان) المتقدم في بداية الباب آنفا. 


)٤(‏ من الآية: )١84/(‏ من سورة البقرة. 


(5) في (ت): (وصار). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)۸( ما بين القوسين ساقط من (ت). 


E se EES GAS NSS GENO OES) 
(وأصل هذا القسم "الواو" ... فلاتقع على المطلق) الذي تقدم آنفا.‎ 


۹٤ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله : (ولأن "الفاء" ينتص بالأجزئة ولايصلح فيها) أي: لاتصلح”""الواو" في 
الأحزئة؛ علم أن "الواو" ليس للترتيب؟7 لأنه لو كان "الواو" متناولا للترتيب لصحت 
إرادة الترتيب من "الواو"؛ لأن كل مظلق يتناول كل المقيد؛ فلو كان "الواو" متناولا 
للترتيب لصح ارادة الترتيب من "الواو"“» وحيث لم يصح لما ذكرنا في المسألة المذكورة 
المذكورة في الكتاب وهو قوله: إن دحلت الدار وأنت طالق» يقع في الحال). 
قوله: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن, ولو استعمل "الفاء" مكان "الواو"“ بطل 


)١(‏ تكررت كلمة: (لاتصلح) مرتين. 

(؟) كون "الواو" لمطق الجمع قول أكثر النحاة » وهو قول أكثر الأصوليين كما يظهر من كلامهم, لقد جحاء في كتاب 
كتاب "قطر الندى وبل الصدى" لابن هشام الأنصاري ص؛ (۳۲۸ - ۳۲۹) : (وهي [أي"الواو"] لمطلق الجمعء 
وأقول: إذا قيل: جاء زيد وعمروء فمعناه: أنهما اشتركا في الحجيء ... وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من 
النحاة وغيرهم» وليس بإجماع كما قال السيراي» بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب). وقال الجصاص 
الحنفي في كتابه "الفصول في الأصول" :)۲۹/١(‏ ('الواو" في اللغة للجمع» وذلك حقيقتها). وقال الباجي المالكي 
في "إحكام الفصول" صء ( :)١187‏ (فأما "الواو" فلها عشرة مواضع: تكون للعطف يمعئ الجمع والاشتراك ... 
ولا تقتضي الترتيب)؛ وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "شرح اللمع" (/۵۳۷): (و"الواو" للجمع 
والتشريك والعطف ... وقال بعض أصحابنا: هو للترتيب» وهذا خحطأ؛ لأنه لو كان للترتيب لما حاز أن يستعمل 
فيه لفظ المقارنة» فيقال: جاءني عمرو وزيد معا)؛ وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتابه "الواضح" 
:)١١5/١(‏ (اعلم بأن "الواو" حرف موضوع للجمع والنسق والتشريك بين المذكورين ... وقد ذكر قوم من 
الفقهاء أا موضوعة للترتيب والتعقيب .عنزلة "ثم" و"الفاء" ولا يمكن دعوى ذلك). 

(؟) يلاحظ: أنه حصل تكرار في العبارة من غير حاحة إليه. 

(5) المراد من الكتاب: هو المتن. أي: أصول فخر الإسلام البزدوي. وسيأن ذكر هذه المسألة في هذا الباب. 
(5) مابين القوسين من قوله: (قوله: وهذا حكم هذا ابتداء دليلنا) إلى هنا ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول 

انفردت به (ت) ورد بعد قول الشارح: (كالحيوان يتناول الذكر والأنثى والإنسان) الذي تقدم في ص: .)٠١(‏ 


(5) في (ص): (ولو استعمل الواو مكانه). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
المراد)”" لأن الغرض عند العرب من هذا [ الكلام]”"©» النهي عن الجمع بينهماء ولايراد 
كذ أن بكر 5ل لجات سيا شرب الان أن افدر وله لذ تأ كل الك ف 
اللبن» إن أكلت السمك فشربت اللبن» كما في قوهم: لا تدن من الأسد فيأكلكء؛ وفي قوله 
تعا ى : و تَطَعوَاِهِ فيل ليك حَصى4 ” ولو كان "الواو" للترتيب» لبطل مراد العرب من 
هذا الكلام201. 


)١(‏ لقد انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (ولو 
استعمل "الفاء" مكان "الواو" في قوله: لاتأكل السمك وتشرب اللبن؛ لبطل المراد)؛ لأن المراد من هذا 
الكلام الجمع بالبدل» فلو ذكر "الواو" [والصحيح: "الفاء] يكون تقديره: إن أكلت السمك تشرب اللبن؛ 
فيكون أكل السمك سببا للشرب» كما في قوله تعالى #إولا تطغوا فيه فيحل عيكم غضبي# وقوله: لاتدن من 
الأسد فيأكلك» تقديره: إن دنوت من الأسد فيأكله [والصواب أن يقال: فيأكلك]» وإن وحد منكم الطغيان 
فيحل عليكم غضبي» فحينئذ يبطل المراد؛ لأنه لوكان سببا يلزم الجمع والمراد عدم والجمع [والصواب أن يقال: 
عدم الجمع» بحذف "الواو"])» هذا الشرح ورد بعد شرحه لقوله: (ولأن "الفاء" يختص بالأجزئة ولايصلح 
فيها) المتقدم في ص(95) آنفا. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(*) في (ص): (وتشرب). 

)٤(‏ من الآية )۸١(‏ من سورة طه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

وذكر صاحب كتاب قطر الندى وبل الصدى: ل "أن" عددا من المسائل منها أنها تعمل مضمرة » وإضمارها إما 
حائز وإما واحب» ويجب إضمارها في أربع مسائل» منها: بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب 
بالفعل» والطلب يشمل الأمر والنهي» ومثال النهي: قوله تعالى: لإ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي #. ومنها: 
بعد "واو المعية" إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب بالفعل مثاله: قول الشاعر: 


لاتنه عن خلق وتأيٍ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


۹٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إقوله: (وتشرب اللبن) هذا "الواو" "واو" الصرف» أي الصرف عن المراد؛ لأنه لو قال: 
وتشرب» لاكتفى بكون كل واحد منهما» وليس كذلكء بل الجمع منهي؛ فلأحل هذا 
جي "واو" الصرف. 

قوله: (لاتنه عن خلق وتأق مغله)” المراد هناء مطلق الجمع سواء كان النهي سابقا 
على الإتيان [ أ]والإتيان سابقا على النهي)”. 

إقوله: (وأما الثاني) أي: التأمل في موضوعات العرب. 

إقوله: ( فإنما يغبت لغفلة من الواضع أو عذر دعا) فيه حلاف أن الواضع الله تعالى» 
أو غيره فإن كان غيره؛ لغفلة منه» وإن كان الواضع الله يكون /۸۷ت/ المراد من العذر: 
الحكمة» وهو الابتلاء؛ لأن في الاشتراك الابتلاء موحود. 

قوله: (فلو كان "الواو" للترتيب لتكررت) فإن قيل: لا تتكرر؛ لأنه يكون لمطلق 
الترتيب» وهو الترتيب بالفصل وبدون الفصل. 

قلنا: يلزم التكرار؛ لأن للترتيب مع الفصل كلمة " م" موضوع [ة]» وللترتيب بدون 


وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن » فتنصب "تشرب" إن قصدت النهي عن كل واحد منهماء أي: لا تأكل 
السمك ولا تشرب اللبن » وترفع إن مميت عن الأول وأبحت الثاني » أي: لا تأكل السمك ولك شرب اللبن). 
ينظر: ص: (۶۹ = ۸۸). 
)١(‏ هي هكذا في الأصل.ولعل الصواب في العبارة أن يقال: لاكتفى بكون كل واحد منهما منهيا عنه. 
(۲) الشعر لأبي الأسود الدؤلي » وتكملته موجحودة في متن البزدوى. ينظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي ص:(۶۵٠).‏ 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولو استعمل 
"الفاء" مكان "الواو" في قوله: لاتأكل السمك وتشرب اللبن؛ لبطل المراد ... والمراد عدم الجمع) الذي تقدم 
في هامش )١(‏ من ص: (57). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ثم انشعبت الفروع ... يمنزلة الفرع للواو) 


الآ قريبا. 


۹۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الفصل " الفاء" موضوع [ة]» ولمطلق الترتيب كلمة "بعد" موضوع[ة]'» فلوكان 
"الواو" لمطلق الترتيب؛ يلزم التكرار» والتقرير بعبارة أحرى). 

إقوله: (كل قسم من أقسامه) أي: أقسام العطف. 

قوله: ( ثم انشعبت الفروع)كلمة "الفاء" و "ثم"؛ لأن كلهم بمنزلة الفرع 
ا ل 

قوله: (وصارت "الواو" فيما قلنا نظير اسم الرقبة في كونه مطلقا غيرعام ولا مجمل) 
يعن به : أن كلمة "الواو" وضعت لمطلق العطف كما أن "الرقبة" وضعت لمطلق الرقبة»ء 
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والمطلق”' متعرض للذات دون الصفات» فيتناول فردا من الأفراد غير عين؛ فلم يكن عاما؛ 


)١(‏ لو قال: لأن الواضع جعل للترتيب مع الفصل كلمة "ثم" » وللترتيب بدون الفصل "الفاء" » ولمطلق الترتيب 
"بعد" » لكان أولى. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لا تنه عن 
خلق وتأقي مثله) المتقدم في ص(38). ثم بدأ في نسخة (ت) بإعادة شرح الحمل السابقة بتقرير آخر. 
(*) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وصارت الواو فيما قلنا نظير اسم الرقبة في 
كونه مطلقا غير عام ولا مجمل) الآ آنفا. 
(؛) والمطلق كما عرفه السمرقندي: (هو اللفظ المعترض للذات دون الصفات)» وزاد على التعريف عبد العزيز 
البخاري بقوله: (لا بالنفي ولا بالإثبات)» وعرفه الآخرون بأنه ما دل على الماهية بصرف النظر عن قيد زائد 
عليهاء أو ما دل على شائع في حنسه. ينظر: "ميزان الأصول" (صء ۳۹۶)؛ "كشف الأسرار" (۲۸۶/۲)؛ 
"المختصر" لابن الجحاحب مع شرحه "بيان المختصر" (789/5-.4*)؛ "المحصول" للرازي (457-851/75)؛ 
"الإحكام" للآمدي (٣/۵)؛‏ "روضة الناظر" لابن قدامة (؟/71١)؛‏ "إرشاد الفحول" (۴-۳/۲)؛ هذا وقد قال 
الشوكانى في "إرشاد الفحول" )۴۲۲/١(‏ في الفرق بين العام والمطلق: أن العام عمومه شمولي» بخلاف المطلق 
فإن عمومه بدلي» فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة» فصح إطلاق اسم 


العموم عليه من هذه الحيثية . 


۹۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لأن العام ماله أفراد [ متفقة الحدود -وهنا مختلفة الحدود- فلا يكون عامًا71' والمطلق يمكن 


العمل به من غير توقف واستفسار؛ فلم يكن محملا؛ لأن ا محمل ما لابمكن العمل به من غير 


استفسار؛ فكان قسما آخر سوى العام“ والمجمل» كرقبة ورحل وغير ذلك. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). أظن قوله: (فلا يكون عاما) يعتبر تكراراء فلا حاجة إلى ذكره. 

(۲) لقد عرف الأصوليون العام بتعريفات مختلفة» فمنهم من اشترط الاستغراق في العموم كالجمهور» ومنهم من لم 
يشترط الاستغراق بل اشترط الاجتماع كمشايخ ما وراء النهر من الحنفية» فعرفه البزدوي بأنه كل لفظ ينتظم 
جمعا من المسميات لفظا أو معناء وعرفه السمرقندي بناء على رأي من اشترط الاجتماع دون الاستغراق بأن 
العام هو اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المع الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة, ثم احتار 
تعريف بعض الفلاسفة وهو أن العام: هو اللفظ المشتمل على مسميات متفقة الحدود؛ لكون التعريف أوجزء 
وأما التعريف المختار عند الجمهور من المالكية» والشافعية والحنابلة ومشايخ العراق من الحنفية -حسب اطلاعي 
على كتب الأصول-: أن العام» هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلاحصر. 
ينظر : "ميزان الأصول" (۲۵۴-٠۲۶)؛‏ "متن البزدوي مع كشف الأسرار" (١/۳)؛‏ " فهاية الوصول" لأحمد 
بن الساعات (١/۴۳۷)؛‏ "إحكام الفصول" للباحي (ص» )۲١١‏ وما بعدها؛ "المختصر" لابن الجحاحب مع "بيان 
المحتصر" (7/*١١-8١٠)؛‏ "المستصفى" للغزالي (۶/۲٠٠)؛‏ "المحصول" للرازي (18-817/7ن)؛ "الإحكام" 
للآمدي (۲/١۳١۴-۴٠۴)؛‏ "الإيهاج" لتاج الدين السبكي (40-87/5)؛ "روضة الناظر" (۷۶-۷۵/۲)؛ 
"شرح الكوكب المنير" (101/8-١٠)4؛‏ "إرشاد الفحول" للشوكاني (١/۵١۴۱۸-۴)؛‏ "مذكرة أصول 
الفقه" للشنقيطي (صء .)٠٠۴-۲۰۳‏ 

(۳) عرف الحنفية المحمل في كتبهم بأنه: هو اللفظ الذي حفي المراد منه لاحتماله وجوهاء فصار بحال لا يوقف على 

مراد به إلا ببيان من قبل المتكلم» وعرفه الباحي قريبا من ذلك بقوله: ما لايفهم المراد به من لفظه ويفتقر في 
لبيان إلى غيره» وعرفه الآمدي قائلا: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآحر بالنسبة 


إليه» فه ابن قدامة بقوله: هو ما لايفهم منه عند الإطلاق . ينظر: "أ ل الشاشى" (۸۱)؛ "ميزان 
وعرفه ابن بقوله: هو يعهم : بعت صو شي )6١(‏ 





لأصول" (صء +8 380-7)؛ "التلويح والتوضيح" (١/72؟)‏ ومابعدها؛ "إحكام الفصول" للباجي (صء 


۳ "الإحكام" للآمدي (9/١١)؛‏ "روضة الناظر" (۲۸/۲). 


۹۹ 
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إقوله: (وليس كذلك» بل راجع) يعيْ: ليس كما قال البعض: أن عندهم”" "الواو" 
لقا رادها رعا و اع ال اة الخد ررق 
الكتاب”"» [بل] "الواو" لمطلق الجمع عندهم إلا أن الحكم في هذه المسألة يختلف للمعىئ 
المذكور في الكتاب. 

قوله: ر الأول بلا واسطة والثان بواسطة) أعئى : قوله: أنت طالق» واسطة. 

قوله: (فلا يتغير هذا الأصل) يعين: موحب هذا الكلام وهو قوله: أنت طالق وطالق 
وطالق إلى آخحره» الافتراق عند أبي حنيفة حرحمه الله-» وهو ما ذكرنا أن الأول يتعلق بدون 
واسطة والثاني بواسطة. 

وعندهما موحب هذا الكلام الاجتماع؛ فلا يتغير هذا الأصل ب "الواو"؛ لأن موحب 
هذا الكلام افتراق [عنده]؛ لأنه علقه متفرقاء ولم يوجد المغير؛ فيكون موحبه متفرقاء 
وعندهما موحبه الاجتماع؛ كما إذا تخللها أزمنة بين الإيجاب بأن قال: أنت طالق إن دلت 
الدار اليوم» ثم قال مثل هذا في اليوم الثاني» وكذا قال في اليوم الثالث» فدحلت الدار طلقت 
ثلاثاء علم أن التفريق في التكلم لا في الوقوع. 

قوله: (وهو في الحال تكلم بالطلاق» وليس بطلاق)"' لأن المعلق بالشرط عدم عندنا. 

قوله: (فلا يتغير ب"الواو") لأنه قال: إذا قال بدون "الواو"» بأن قال: إن دحلت الدار 


فأنت طالق طالق طالق» موحب هذا: الافتراق عند أبى حنيفة سرجه الله -» وعندهما 


. الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد _رحمهما لله تعال_‎ )١( 
كلمة الترتيب غير موجودة في (ت) ولا في (ص»» ولك أثبتها من سياق كلام البزدوي في المتن.‎ )۲( 
المراد بالمسألة المذكورة في الكتاب هي: من قال لأمرأته قبل الدحول بما: إن دحلت الدار فأنت طالق وطالق‎ )*( 
وطالق» إها إذا دحلت طلقت ثلاثا عند أبي يوسف ومحمد» وأما عند أبي حنيفة تطلق واحدة.‎ 
المراد من المعين المذكور في الكتاب ما قاله البزدوي: (بسل اختلافهم راجع إلى ذكر الطلقات متعاقبة يتصل‎ )٤( 
الأول بالشرط على التمام ...) إلى آخر ما هو موجود ني المتن.‎ 


(5) في الأصل: (لا الطلاق). 
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الاحتماع؛ لما ذكرنا؛ فلا يتغير هذا الأصل ب"الواو")'. 

قوله: (فلا يترك المقيد بالمطلق) المقيد: كون موجب هذا الكلام الاجتماع والاتحاد 
ووه على :ماند كرنار 

قوله: (المطلق) يعيئ: "الواو"؛ لأنه محتمل لهذا(" القسمء أي 7" الاجتماع» فلما كان 
كذلك؛ لايترك المحكم [وهو الاحتماع) بالمحتمل» وهو "الواو"؛ لأن "الواو" يحتمل 
الاحتماع ومطلق العطف). 

قوله: (وإذا تقدمت الأجزئة) بأن قال“ قبل الدحول مما: أنت طالق وطالق وطالق إن 
دخلت الدار» فدخلت الدار؛ طلقت ثلاثا بالاتفاق؛ لأن موجب /۸۸ت/ هذا الكلام 
الاحتماع والاتحاد؛ لأن في آخر كلامه ما يغير أوله فتتوقف الحملة الأولى» فيتعلقن جميعاء 
بخلاف ما [إذا91" تأحرت الأحزئة؛ لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير أوله» فيتعلق الأول 
بالشرط قبل التكلم بالثاني والفالث» فيتعلقن على التفرق فينزلن كذلك» وهو الفرق لأبي 
حنيفة حر حمه الله [ بين ما إذا تقدمت الأحزئة أو تأحرت 291 

وقوله: (فلا يترك ب"الواو") يعئ: لم يترك موجب هذا الكلام» وهو الاحتماع 
والاتحاد على ما قلنا ب"الواو"» وهو المطلق» فيحتمل هذا القسم أيضا؛ لأنه مطلق غير 
متعرض للترتيب لا محالة. 


)١(‏ مابين القوسين من شرحه لقوله: (وليس كذلك بل راجع) في ص(٠١٠)‏ إلى هنا ورد في (ت) بعدشرحه 
لقوله: (ثم انشعبت الفروع) الذي تقدم في ص: (۹۹). 

(۲) في (ت): (محتمل هذا). 

(۳) في (ص): (وهو). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (فقال). 

(۷) مايين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) ما بين القوسين ساقط من (ص). 
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(قوله: (فإن قبل : فقد قال بعض أصحابنا = رحمهم الله -) إلى آخره. 

قوله: (فإن قال هذه حرة وهذه حرة متصلا ب"واو") نقض مسألتناهذه؛ لأنه ذكر 
ب"الواو"؛ لأنه ذكر الحكمين فيمن تزوج أمتين وأحازهما متفرقا أو بجتمعاء نظير مسألتنا 
الحكم الآحر وهو المذكور ب "الواو" وهذا من باب الترتيب. 

قوله: (وقال في هذا الباب) أي: باب "الجامع '. 

قوله: (فيمن زوج أختين في عقدتين) وكذلك هنا حكمين أحاز متفرقا أو بجتمعاء 
ونظير مسألتنا الثالث وهو قوله: أحزت هذه وهذه وهذه؛ لأنه ذكر ب"الواو"» وهذا نظير 
القران» وكذلك نظير مسألتنا: أعتق أبي في مرضه هذا وهذا وهذا. 

لا نظير مسألتنا في هذه السكوت2"©. 

ولو أعتقهما بكلامين منفصلين يبطل نكاح الثانية في تزويج أمتين من رجحل بغير أذن 
مولاهما؛ لأنه لما أحاز نكاح الأولى ثم أجاز الثانية» فحينئذ يكون نكاح الأمة على الحرة: 
هذا لا يجوز أو يكون نكاح الأمة موقوفا على نكاح الحرة» يعيني: لو حاز لجاز على الحرة» 
وهذا لا يجوز أيضا. 

قوله: (وهذا من باب القران) عتق من كل واحد ثلثه”2 من باب القرانء, أما إذا 
سکت» ليس من باب القران ولا من باب الترتيب» بل بين حكما ابتداء. 

بيانه: إذا سكت» عتق الأول كله؛ لأنه لا يزاحم ومن الثاي» نصفه؛ لأن له مزا ما ومن 
الثالث ثلثه؛ لأن له مزاحمين» وهو الأول والثاي. 

قوله: (لما لم يكن الكلام) المراد من الكلام "الواو"؛ لأن "الواو" ليس للمقارنة نصاء بل 
لمطلق العطف؛ لما قدمنا. 

فإن قيل: [لم] لَمْ تجعل "الواو" هنا بمعين كلمة "مع" لأجل الجاز؛ لأن "الواو" محتمل 
للقران» فيحمل على القران تصحيحا لتصرفه؟ 


)١(‏ المراد من السكوت هو سكوت الإبن الذي توفي والده عن ثلاثة أعبد» فإذا أقر وقال: أعتق أبي في مرضه هذاء 
وسكت» ثم قال للآحر: أعتق أي في مرضه هذاء وسكت» ثم قال للآحر: أعتق أي في مرضه هذا. فهذا ليس 
نظير مسألتنا. ينظر: "كشف الأسرار" .)١ ١9-1١8 11١2/7١‏ 


(۲) في (ت): (ثلاثة)» والصحيح ما أثبته. 
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قلنا: لو حمل للقران بطل كلامه أيضا؛ لأنه حينئذ يكون» أنت طالق مع طالق. 

قوله: (لفوات محل التصرف, لا لخلل في العبارة) لأا غير مدخولة» فلو وقع الطلاق 
الأول لا يقع الثاني؛ لفوات الحلية. 

قوله: (لفوات الحل في حكم التوقف). 

قوله: ( لاينفك عن الترتيب) لا محالة يبدأ بأحدهسا. 

قوله: (والترتيب واجبا بفعله)”". 

فإن قيل: أفعال النيكل غير موحب عندنا. 

قلنا: المواظبة بدون الترك دليل الوحوب» والبداية من السعي يمذه المثابة!"؛ تحب 
البداية من الصفا. 

فإن قيل: الترتيب في الوضوء أيضا علم بفعل الببييّق”'"» [و]مع ذلك الترتيب غير 
واجب عندنا. 

قلنا: مروي عن البي ك مسح رأسه بعد غسل رحليه“؛ فيكون فعل البي ك متعارضا؛ 
فلايجب الترتيب. 


)١(‏ المقصود: أن السعي لاينفك عن الترتيب» ولابد من أن يبدأ بالصفا أو المروة. 

(۲) في المثن: (فصار الترتيب واجبا بفعله). 

(6) أخرج مسلم في "صحيحه" قصة حج البي و وذكر منها (ثمَّ حَرَيَوٍ مِنَ اباب إلى الصّفقًا فلا دَنامِن الصّفًا 
قر إن الفا والمروة مِنْ شَعَائر الل «أبداً يما بدا الله بو فد بالصّقا...). "صحيح مسلم'" (885/5) 
رقم الحديث »)١75١8(‏ أحرج مثله البحاري في "صحيحه" )٥۸۸/۲(‏ رقم الحديث .)٠١٤١۷(‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري في "صحیحه "(۷۱/۱) برقم )١59(‏ عن عْمَانَ بْنَّ عَفَانَ أنه دعا بإناء فارع على كفيو تلات 
مرار فَعسَلَهُمَا َم أدْحَل يميه في الْإنَاء فَمَصْمَض وَاسَكنْسْقَ م عسل وجه تدا ويدب و إلى الْمِرَقْقَيْنِ ات رار 
م مسح برامه م عسل رحليهِ ات مِرَار 9 الْكَعْبيْن تم قال: REE ET EE‏ 
هَذَا نم صلى ركعتين لَا يُحَدّث فيهما نفْسَهُ غفرَ لَهُ مَا تَقََمَ ِن ذلبه». أحرج مثله "صحيح مسلم" )۲١١/١(‏ 


رقم الحديث (575). 
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قوله: (بالقرب والنوافل) كالرباط والسقاية» يبدأ مما بدأ به الميت» أما إذا دل الدليل 
على خلافه يبدأ به» لايبداً .مما بدأ الميت [به] فإن قال: ابنوا الرباط» ثم قال: ادفعوا الزكاة» 
يبدأ بالزكاة وإن كان مؤحرا؛ لأنه دل [الدليل] على أداء الزكاة أولا -وإن كان مؤعرا في 
الذكر - وهو الفرضية» والفرضية على الأداء أولا. 

قوله: (التقدم يدل على القوة) فأي شيء كل مد ال د 

قوله: (فأما قول الرجل مائة [و]”'“درهم ومائة وثوب) إيراد هذه المسائل في هذا 
الموضوع؛ لأن الأصل أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه» وهنا ليس كذلك؛ لأن 
ف قوله: مائة وثوب» يجب الثوب ويرحع في تفسير المائة؛ فلأحل هذا أورد هنا. 

والجواب» أنه يذكر جوابه في باب "البيان"» أو نقول: الكلام في "الواو" للترتيب أو 
للجمع أو للمقارنة» في هذه المسائل العطف موحود؛ فلأحل هذا أورد. 


)١(‏ أحرج الإمام أحمد "في مسنده" )1۷/١(‏ برقم (4810) (عن ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن سال أي 
النضر عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وحهه ثلاثا ويديه 
ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول المي هكذا يتوضأء يا هؤلاء أكذاك؟ قالوا: 
نعم» لنفر من أصحاب رسول اللملة عنده)؛ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن؛ وأحرج الحديث "الدار 
قطي" (85/1) بلفظ : "ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلانا ورحليه ثلاثا ثلائا تم مسح برأسه..." وقال: 
(صحيح» إلا التأخير في مسح الرأس فإنه غير محفوظ» تفرد به ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان بهذا الإسناد 
وهذا اللفظ)؛ وذكر رواية الدارقطي الزيلعي في "نصب الراية" )٠١/١(‏ من غير حكم عليها. 


(۲) كلمة (و) ساقطة من (ت)» وإنما أثبتها من متن البزدوي. 
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[استعمالات حرف "الواو "| 

وَقَدْ تذخل الْوَاوُ عَلَى جُمْلَةٍِ كَاملَةِ ب 2 o‏ 
قول الرّجُل: هذه و طالقٌ انا وَهذه طالب أن الثانية نية تَطلق وَاحِدَة فِسَمَّى بَعْضْهُمُ همذ 
"وَاوَ الِابْتدَاء" أو "واو النَظْم". وَهَذَا فضل من اكلام وَإنمَا هي للْعَطف عَلَى ما هُوَ 
افلا الشركة في ا كانت وَاجبة لافتقار كلاه الثاني إِذَا كان تاقصاء فاا 
إذ كان كان قد ذهب ليل الشركة ا 0 

وَلِهَدَا قلا إن الْجُمْلَةَ التاقصّة قصة شارك لوی فیا كم به الأول , بعد حى فلا في 
قول إن خلت الدَارَ فلت طالق وَطَالقٌ: إن لاني تعلق بذَلِكَ المشراط بعَيْنه. را يقَنَضِي 
الاسْتبْداد به كانه أَعَادَ وئم بُصَارُ إلى هَذِهِ الضّرُورَة اممْتِحَالة الاشترَاكء فَأمًا عِنْدَ عَدَم 
اسنيحاة الاشيراك في احبر الأول هُو امل مَل قولك: جَاءني رند وَعَمْروء لاني 
بخص بمَجيء عَلَى حِدَة؛ٍ أن اراك في مَجيء وَاحِدٍ لا بكَصَوَرُ فصَارَ اللاي 
ضَرُوريًا وَالأَوَلَ أصليًا. 

وَمِنْ عَطف الْجُمْلَة قول الله تعَالَى: و هُمْ الفاسسقون) في قصّة الْقذفي 

و يخم عَلَى قلبك ور ْح الله الباطل) ومثل قوله تعَالَى: لإوَالرَاسِحُونَ 


قوله: (على جملة كاملة بخبرها) أي: كاملة بخبرهاء يععئ: تصير تامة بخبرها. 

قوله: (وهذا فضل /84ت/ من الكلام) يعن ما قال البعض» وهو أنه إذا دحل "الواو" 
بين الجملتين الكاملتين» يكون لابتداء الكلام ولنظم الكلام» فضل من الكلام يعيْ: زيادة» 
بل هذا "الواو" للعطف؛ لأن العطف في اللغة هو الضم» وثبوت الشركة لأجل افتقار الثاني 
بالأول إذا كان الثاني ناقصاء لا أن العطف يقتضي الشركة. 

قوله: (يتعلق بذلك الشرط بعينه) يعيٰ: بدحول واحد يقع طلاقين؛ لأنه لوكان 
الطلاق الثاني موقوفا على دخول على حدة» لا يتحقق الاشتراك]”©. 


)١(‏ ما بين القوسين من قول البزدوي: (فإن قيل فقد قال بعض أصحابنا حرحمهم الله ) في ص: )٠١(‏ إلى هنا 


ساقط من (ص). 
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قوله: روهذا إقلنا71' إن اجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه) معن 
هذا الكلام: أن الكلام الثاني إذا كان ناقصا يشارك الكلام الأول في عين ما تم به الكلام 
الأول ضرورة ثبوت الشركة؛ لأنه لو أفرد بالخبر ل يكن هذا شركة في حبر الكلام الأول؛ 
لأنه حييئذ يصير كالحملة الكاملة المفردة بالخبر» فلهذا 7 قيل: تحب الشركة في عين الخبر 
الأول ؛ إظهارا للتفرقة بين الجملة الكاملة والناقصة. 

نظيره: إن دحلت الدار فأنت طالق وفلانة» إو “فلانة تشترك الأولى في عين ذلك 
الشرط» حن لو دحلت الأولى طلقتا. 

(ولا يقتضي الاستبداد» كأنه أعاده) يعئ: ولايجعل كأنه أفرد الثانية بشرط على حدة» 
كأنه قال: وفلانة إن دخلت الدار؛ لأنه لو جعل كذلك لم تطلق فلانة بدغول الأولى 
الدار)؛ فعلم أن الكلام الثاني إذا كان ناقصاء شارك الكلام الأول في عين ما تم به 
الأول : 

ونظير آخر ما قال في الكتاب وهو قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق, أن 
الثاني يتعلق بعين ذلك الشرط) إذ لولم يتعلق" بعين ذلك الشرط وحعل كأنه قال: وطالق 
إن دحلت الدار» تقع تطليقتان عند أبي حنيفة حرحمه الله إذا كان قبل الدعول؛ لأنه 
حينئذ يصير كأنه قال قبل الدحول بما: إن دحلت الدار فأنت طالق» وإن دخلت الدار فأنت 
طالق» فدخلت الدار وقعت تطليقتان بالاتفاق» وحيث وقعت عليها تطليقة واحدة» علم أن 
الثاني يتعلق بعين ذلك الشرطء فأما إذا كانت المرأة مدحولا مما لايقع التفاوت بين ما إذا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (وهذا). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (فعلم أن الجملة الناقصة تشارك الكلام الأول في عين ما تم به الأول). 


(۷) في (ت): (إذا لم يتعلق). 
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أفرد بالخبر أو لم يفرد» وأما قوله: إن دحلت / 4 ص/ الدار فأنت طالق فلا يقع 
الات لا عالة شواء قبل اللتحول أو .بع السول: 

إقوله: (إنما يصار إلى هذا) أي: استبداد الثاني بخبر على حدة. 

قوله: (كأنه أعاده) تفسير لقوله: (لايقتضي الاستبداد) يعين: الثاني لايكون مستبدا 
بخبر» على معن أنه لايكون الخبر الأول معادا؛ لأنه لو كان الخبر الأول معادا في الثانء 
یکر لقان عسعبذا كبر على خدة؛ لما ذ كرا 

قوله: (فصار الثاني ضروريا) أي: إفراد الجملة الناقصة بخبر على حدة ضروري”"» وهو 
وهو استحالة الاشتراك في عين الخبر الأول“ كما قلنا في ججيء“ زيد مع العمرو» فمن 
المحال أن يجيء العمرو »مجيء الزيد. 

وقوله: (والأول أصليا) يعن اشتراك الحملة الناقصة في عين”' ما تم به الكلام الأول. 
كما إذا قال: لفلان علي ألف إدرهم)" إو“ لفلانء يكون الألف بينهما؛ لا أن" 
و ا لآن الألن عايل للقي 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ت): (ضروريا). 

)٤(‏ في (ص): (الأولى). 

(5) ف (ص) اكتفى بقوله: (كما قلنا في الجيء)» ثم بدأ في شرح قوله: (والأول أصليا). 
(5) في (ت): (في على ما تم). 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(9) في (ت): (لأن). 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). 


)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(قوله: (وَيَمحٌ الله الباطل)“ نظير عطف الحملة على الجملة» وهذا يصح إذا قرئ 
ب"الواو" وأما إذا قرئ ب إدون] "الواو" أيضا يتأتى التعريب؛ لأن سقوط "الواو" لا 
باعتبار الجزم فيه» بل باعتبار أنه لايو جد "الواو" في القراءة بدليل أنه قال: 
#إوَيْحِقَ”"'مرفوع, علم أن سقوط "الواو" لا لأحل الحرميّة فيكون مراد المصنف في 
في القراءة» لا في الكتابة. 


)١(‏ من الآية: (۲۴) من سورة الشورى. 
(۲) من الآية: (۸۲) من سورة يونس. 


EI ۳‏ ع 0 ع 2 
) 00 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب أحمد الدمياطي (ص: 585):أن قوله 


قوله تعالى: #إوبمح الله بحذف "الواو" للرسم» وروي عن يعقوب الوقف ب "الواو" وهذه الرواية انفرد 
ها الداني عنه ولم يتابع عليها ولا يقرأ ؟ماء وكذا ما ذكر من إثبات "الواو" لقنبل في أحد وحهيه لا يقرا 
به ولا يعول عليه؛ إذ هو مما انفرد به فارس عن ابن شنبوذ عن قنبل» فخالف سائر الناس» ومشل لمح 
لإويدع الإنسان)4 ولإسندع 2# فالوقف قي الكل للرسم. 


(5) قال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" (117/1): (ومن هذا القبيل قوله تعالى: لإفإن يشا الله يتم على 
على قلبك وعح الله الباطل) فإن قوله: لإومح الله الباطل) جملة تامة معطوفة على ماتقدم غير داخلة تحت 
الشرط» إذ لو دحلت كان خحتم القلب ومحو الباطل معلقين بالشرط والمعلق بالشرط معدوم قبل وحوده» وقد 
عدم حتم القلب ووجد محو الباطل» فعرفنا أنه حارج عن الشرط» وسقوط الواو في الخط واللفظ ليس للجزم 


بل سقوطه في اللفظ لالتقاء الساكنين وقي الخط اتباعا للفظ كسقوطه في قوله تعالى: لإويدع الإنسان)). 
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[استعمالات أخرى لحرف "الواو "| 

وقد يُسْتَعَارُ "لواو" للْحَال, وَهَذَا مَعْنَى يُتَاسِبْ مَعْنَى "الوّاو"؛ لأن الْإطْلّاق يَحْتَمِلهُ 

قال الله عر وجل: لإحَنَى إذا جاءوها وف فحت أَبْوَابِهَا)4 أ إذا جاءوها وأبوّابها مفتوحَة 


احتف مالل أْصْحَابنَا عَلَى هذا الأصل. 

َقَالُوا في رَجُلٍ قال لِعبْدِه: أذ إليَّ ألفا وَأنت خُرٌ: إن الْوَاوَلِلْحَالء حَتّى لا يَغْيِقَ إلا 
بالاداءء وكذلك مَنْ قال لِحَرْبِي: اثرل وَأنت آمِنْ, لم يَأْمَنْ حَتَّى يثزل» فیکون "الْواؤ" 
للحال. 

رقالوا فين قال لافرأنه: ألت طَالِق وأئت مربضَة. أو وأئت تُصلَينَ أو مُصلية: إكَه 
لعَطف الْجُمْلَةِ حَتَّى يْقَعَ الطَلَاقَ في الْحَال عَلَى احْتِمّال الْجال, حتّی إِذَا وى بها "واو 
الْحَال" تعلق الطَلَاق بِالْمَرَض وَالصّلَاة. 

وَقَالُوا في الْمُضَارَبَة إذا قال رجل لرجل: خذ هذا الْمَالَ مُضَارَبَة وَاعْمّل به في الْبَرٌ: 
إن هذا "واو" لعف الْجُمْلَ [لا] للْحَالء حَتّى لَا تصير شَرطًا بل نص مَُورة وكبقى 
الْمُضَارَبَة عَامَّةَ. 

وَاخْتَلفوا في قول المَرَأَةٍ لرَوْجهًا: طلقني ولك ألف درهم. 

فَحَمَلَهُ بو يُوسف وَمُحَمَّدُ عَلَى الْمُعَاوَضَة حَنَّى إذا طَلَّقَهَا وجب لَه الألف. 

وَحَمَلَهُ بُو حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى - عَلَى "واو عَطْف الْجُمْلّة". حَتَّى إذا طَلَةَ طَلْقَهًا لم 
يجب لَهُ شيء. 

ولأبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ طريقان: 

أَحَدُهُمَا: أن "الوَاو" قذ يُسْتَعَارُ ل'لَبَاء" كما استعيرَ لَه في باب الْقَسّم -عَلَى ما لين 
إن شاء الله عر رجل- فَحُمِلَ عَلَى هَذَا الْمَجَازْ بدلَلَّة حال الْمُعَاوَضَة؛ لان حال الْخُلّع 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
حال الْمُعَاوَضَةِ كما قيل في قول الرَجُل لِآخَرَ: اخيل هذا الطَّعَامَ إلى مَنْزِلي وك 
درهم: : له حمل 9 "لاء" أَيْ بادرهم. 

وَالغاني: أن "الْوَاوَ" لِلْحَال بِدََالَةِ حال الْمُعَاوَصَة أَيْضاء لِيَصيرَ شَرطًا وَبَدلاء وَنَظِيرَةُ 
قَولهُ: أذ إلى الفا ولت حر الول وَأَنْتَ آمِنْء بخِلّاف خُذ هذا الْمَال وَاعْمَل به؛ قله ل 
مَعْنَى ل" لاء" هُاء وَإِنّمَا حُمِل في اة الْخِلّاف و على الْحَال؛ لِدكَالَةِ الْمعَاوَصَةِ وَلَم 
يُوجَد وَكَذَلِكَ في قوله: الت طاق ولت مريضة. 

وقال أَبُو حَنيفَةَ ‏ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى--: "لوار" في الْحَقيقة للََطى, قَنَا رك إلا بدليل 


۶ 
2 


رلا صح الْمُعَاوَضَة دََالَة؛ لان ذلك في الطّلّاق أَمْرٌ رائ ألا تَرّى أن الطلَاق إذَا َخَلَهُ 
ا ل ل 0 
بخلاف الْإِجَارَةِ؛ لها شرِعَت مُعَاوَضَة أَصليّة كُسَائِر ر الميُوع, وَقَولَهًا: ولك الف لَيْسَتْ 
بصيغة الْحَال أَيْضَاء لن الْحَالَ فِغْل أَوْ اسم قعل وما قَوْلهُ اد الفا رات حر وَصِيعَتُهُ 
حال ودر اكلم َي شيد ا رط شخي فيل ليد قو ا 


ص 


بتفسه» وقول أنت ت مَرِيصّة, جُملة اة أا لله فيا على الحَال. لَك يتيل ذلك 


قَصّحَّت نيه وَأَما فَوْلَهُ: اد ألما اء لا تملح ريق فَصلّحَ لاله عَلَى الْحَال, وَقَوْلَهُ: 
وَاعْمّل به في باب لْمُضَارَبَةِ لا يصح حال لِلَآَحْذِء فبقي قوله: خذ هذا الْمَالَ مُضاربة 
مُطلقاء وقولة: الز ل وات آم فيه دَلَالَة الْحَال؛ 9 لمان إِنَمَا يُرَادُ [به] إِغلَاء الدّين 
وَلِيْعَاينَ الْحَربِي معام الدّين وَمَحَاسِئَةُ فَكَانَ الظَاهِ فيه الْحَالَ لِيَصِيرَ مُعَلْقَا بالثرول 
إلَيْنَا والْكَلَامُ يحول الْحَال رو ا و و O SA‏ ا ا لت ا A A‏ 


قوله: (وهذا معنى) أي: قوله الحال تجامع ذا الحال» وقي العطف جمع المعطوف عليه 
والمعطوف» فيكون هي العطف والحال تناسبه من حيث الجمع» فيحمل "واو العطف" على 
[الحال] 


١٠ 
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قوله: (لأن الإطلاق يحتمله) أي: كون "الواو" لمطلق الجمع يحتمل الاحتماع؛ لأن في 
مطلق العطف الترتيب والمقارنة موجود» وفي كلاهما الجمع موجود» وقي الحال الجمع 
مورد اا يمول "الوا اال 

قوله: (أد إلي وأنت حرء لا يعتق إلا بالأداء) لأنه حينئذ جعل الحرية حالا للأداء 
فلاتسبق الأداء. 

قوله: (خذ هذا الألف مضاربة يكون للعطف لا للحال)" لأن العمل لايصلح حالا 
للأحذ» بخلاف الحرية [فإهُا] تصلح حالا للأداء» فافترقا. 

قوله: (في مسائل الخلاف) وهو قوله: (طلقني ولك ألف درهم). 

أما قوله: (أنت طالق وأنت مريضة) لادلالة للمعاوضة؛ فلا دلالة على الحال؛ لأن 
المرض لايصلح عوضاء فيقع الطلاق/ ٠‏ ۹ت/ سواء كانت مريضة أو لم تكن. 

قوله: (لأن ذلك) أي: العوض. 

قوله: (فلم يستقم ترك الأصل) وهو كون "الواو" لمطلق العطف. 

قوله: (بدلالة) أي: بدلالة المعاوضة في صورة الي يكون للدلالة. 

قوله: (بخلاف الإجارة) وهو قوله: احمل هذا الطعام إلى منزلي. 

قوله: (لأن الحال هيأة “ فاعل) كقوله: رجل يسعى و هيأة”' مفعول كقوله: جاءني 


زيد مضروب. 


)١(‏ لزيادة البيان أنقل هنا قول عبد العزيز البخاري» حيث يقول في "كشف الأسرا" :))۲۳-١۲۲/۲(‏ في شرح قول 
البزدوي: لأن الإطلاق يحتمله (يعئ: لما كانت "الواو" لمطلق الجمع كان الاحتماع الذي بين المحال وذي الحال 
من محتملاته؛ لأن المطلق يحتمل المقيد» فيجوز استعارتا لمعن الحال عند الاحتياج). 

(۲) لقد ذكر الشارح المان .معناه. 

(5) في المتن الموحود بين يدي: (في مسألة الخلاف). 

(؛) هي هكذا في الأصلء ولعل الصواب: هيئة. 


(5) هي هكذا في الأصل» ولعل الصواب: هيئة. 
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قوله: (إلا شرطا للتحريرء فيحمل عليه) أي: يحمل على الشرطء يع: لايعتق إلا 
بالأداء. 

قوله: (أد إلي ألفا لايصلح للضريبة) والضريبة تكون عادة بثلاثين درهما أو عشرين» 
أما أداء الألف جملة» لايصلح للضريبة» الضريبة مائة مائة. 

قوله: (انزل وأنت آمن) هذا بيان هيأة”" الفاعل01". 


)١(‏ هي هكذا في الأصل. 


(۲) ماين القوسين من شرحه لقوله: (وَيَمْح الله الباطِل) في ص: )٠١۹(‏ إلى هنا ساقط من (ص). 
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["الفاء"] 


ر TR‏ مار ال وق 7 e‏ 4 

وَأمّا "الفاء" فاه للوصل والتغقيب, حتى إن المغطوف ب"الفاء" يتراحى عن 
° و 9 - 1 2 7 
المَقطوف عليه اة وذ ت 


ها مُوجَبُهُ الذي وضع لَهُ ألا رى أن الْعَرّب تستغمل "الْقَاء" في الْجَرَاء؛ لأ مُرتَبْ 
ا مَحَالَةَ وكستغيل في أخكام العلل كَمَا بُقال: جاء الشتاء قَتَآَهَّبْ؛ لان الْحُكْمَ مُرِتَبْ 
على الْعلّة ويقال: أحذت كل توب بعشرَة فصاعِدَاء أي كان كذلك فَاؤْدَادَ الثم 
مانا فعا ۰ 


00 


وك ol‏ ا ii aos‏ ار واا ۹۶ ۹ کے ا اا ا د 
وَلمًا قلا إن وجوه العطف منقسمة على صلاتهء فلا بد مِنْ أن يُكون "الفاء" مختصا 


2 


2o‏ ود ةيو ی كلل 
بمعنى هو موضوع له حقيقة» وذلك هو التعقيب. 
7 


وَلِدَلِكَ قال أَصْحَابْنَا فِِمَنْ قال لآخرَ: بغت منك هذا الْعَبْدَ بكذاء فقال الْآخَرُ: فهو 
وا مع ير ,” واه Ro‏ و ا وي )ەر وەه 5 
حر: إنه قبول للبيع» ولو قال: هو حر أو وهو حرء لم يجز البيع. 
ا الل A‏ ا ا 0 رصا E‏ 
وَقال مَسَايحْنَا فيمَن قال لخياط: الظر إلى هذا الغوؤب أيكفيني قميصاء فتنظر فقال: 
تعن قال: افطع فَقطَعَهُ ذا هر ل يَكْفيه: اه من كما َو قَالَ: ن كقاني فيص 
افطع اذا هر لا يفيه أله يَصْمَنُ. 
E 21 E AA‏ ني E e‏ :0 7 
وَلذلك قالوا فيمن قال لامرآته: إن دَخَلت الدَارَ فأنت طالق فطالق» فدخحلت الدار 
سام gol So‏ 2 چو و ا فى أ و 
-وهي غير مذخول بها-: إله بقع على الترتيب» فتبين بالأولى. 
ر 3 0 7 2 و 0 ° ا ام 2 2 و E SCE‏ ت 4 
ولذلك اختص "الفاء" بعطف الحكم على العلل» كما يُقال: أطعمته فأشبعتهء أي: 
بهذا الْإِطْعَام. 


وَقَال الى ل: ل يجزي وَل وَالدَهُ حتى يَحِدَهُ مَمُلُوكًا فِيَشْكَريَهُ فیعتقۀ» فدل ذلك 
على أن كوه معتقا حك للشّرَاء بواسطة الْملك ولهذا قلا فِيِمَن قال إن دَعَلْتْ هَذهِ 


9 


الدارَ فهذه الدارَ فعبدي حر إن الشرط أن يدخل الأخيرة بعد لأولى من غير تراخ. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
0 تَدْخُل "الفاء" عَلَى العلل أَيْضًا إذا كان ذلك مما يَدُومُ قَتَصِيرٌ مت اراي 
يُقَال: شر فقد أئاك الْعَوث وق كجوات» وكظيرةٌ مَا قال عُلَمَاؤنا ف التو فس 


-_ 
2 2 e © o o Ee e ا‎ oa N PRE 


0 إِنَهُيَْنِقْ للْحَال وتقدِير اد لي الفا فك قد عتقت 35 


وَقَالُوا في " سير الكبير" ازل فألت آمِنْ: له آمِنْ زل أو لم يَنزِل؛ لما قلناد فَلَّمْ 
يُجْعَل بمَعْتَى ليق کاله ل المرْط؛ لان الْكَلَام صَّحّ بون الِْضْمَار َنم الِْضْمَارْ 
صرُورِيٌ في الَْصْلِء وها فلا فيمَن قال: لفان عَلَيَ رهم فَدِرْهَمْ: نه يَلرَمُهُ دِرْهَمَانِ؛ 
لان ٠‏ غ الأول وَبُصْرَف التَرْتِيبُ إلى الوْجوب دون الواجب» وجل 
مستعَارا بم بمَغْتى "الْواو", وَقَال الشافعي زمه درهم؛ أن مَُعْنّى التَرتيب لَغْرُ فَحُمِل عَلَى 
جمْلَةِ مدا لتحقيق الأول فَهْرَ دري كما قال الشاغر: 


3 2 3 
2 


َولهُ: : لن لهم ييل الله من عام | أن هَذَا لَا يَصِحٌ إلا ياضمًار فيه كرك 


ؤ(وأما "الفاء" فإنه للوصل مع التعقيب) يعين: التعقيب بدون الواسطة مع المعطوف 
عليه والمعطوف201. 

وقوله: (كان كذا فازداد الثمن) 8 كان الثمن كذا فازداد متصلا بالأحذ. 

قوله: (ولما قلنا: إن وجوه العطف منقسمة”' على صلاته) معن هذا الكلام أن 
مطلق العطف كلي لاوجود له في الخارج» وإنما وحوده في الخارج بأحد الأقسام الثلاثة 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) في (ص): (ولما قلنا:إن العطف منقسم). 
(۳) انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (منقسمة على صلاته) يعين: 


الفاء" 8 في موضوعاته نحوء التعقيب والتراحي والة ان وغ يره؟ [والصحيح أن وحوه العملف فة 


١١ 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وهو: القران أو الوصل مع التعقيب أو الترتيب مع الفصل؛ فانقسم على هذه الأقسام» 
فيكون قوله: منقسما على صلاته» أي: على مايوحد في الخارج من القران» أو الوصل مع 
التعقيب» أو الفصل مع الترتيب» ويعيئ: بالصلات هاهنا هذا ؛ لانه لاوحود له في الخارج 
إلا بهذه الأوحه» كما لا وحود للموصول بدون الصلة» كالذي وغيره. 

إقوله: (فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد, فقال المشتري: فهو حرء يكون 
قبولا للبيع) بدلالة الحال» فيكون تقديره فهو حر حكما للبيع» وكذلك قال للخياط عند 
قول الخياط: هو كاف لك بقوله: فاقطعه أي: حكما للكفاية؛ فلا يضمن الخياط . 

قوله: (لذلك اختص "الفاء" بعطف الحكم) هذا استدلال أن "الفاء" لأجل الوصل؛ 
لأن الحكم مع العلة موصول]7". 

وقوله في قولديّ-:(«فيشتريَهُ فيْعْنقه»“ فدل ذلك على أن كونه معنقا حكي” 
للشراء بواسطة الملك)؛ لأن الإعتاق يستحيل أن يكون حكما للشراء بلا واسطة؛ لأن 
الشراء إثبات الملك, والإعتاق إزالة الملك؛ فيستحيل أن يكون الإثبات إزالة إلا أن الشراء 


وليس "الفاء"» كما ذكر في الصلب]؛ لأن مطلق العطف لايتعرض للتراحي والترتيب على اليقين» أما إذا وحد 
ي الخارج لامحالة يوجد من هذه الأمور» أع القران وغيره» والراد من الصلات هذه الأمور» لا الصلات 
المعروف وهو "الذي" أو يحتمل أن المراد من الصلات الصلاات الملحروف نحو بت" و"الذي" ونخوهإ[م ]ل 


ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (وأما الفاءء فإنه للوصل مع التعقيب) الذي تقدم قبل قليل). 


)١(‏ في (ت): (هذا هنا). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (منقسمة على صلاته) الذي تقدم في هامش 


(۳) من الصفحة الماضية. 


)٤(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" )۲۱۸/٤(‏ برقم (۳۸۷۲) عَنْ أبى هريره قالَ: قال رَسُول اللوي «لا زي ود 


وللا إلا أن يده ممل وكا يشريه فيُحِقَة». وفى رواَة ابن أبى سيب «ولد وَالِدَة». 


(5) في (ص): (حکما). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
حكب للك ولك ف اقرب سبي لل كن العنى نمكم ارا رو اس س 
الملك» والحكم كما يضاف إلى العلة» يضاف إلى علة العلة. 

قوله:(ولهذا قلنا فيمن قال: لفلان علي درهم فدرهم أنه يلزمه درهمان؛ لأن المعطوف 
غير المعطوف عليه" هذا هو الحقيقة. 

[قوله: (ويصرف الترتيب إلى الوجوب) يعن الدرهم يجب أولا ثم الثاني يحب آخراء 
أما لايقال: درهم أولا ودرهم“؛ لأن الترتيب في الواحب -وهو الدرهم؛ لأن الترتيب لا 
يتحقق في الدراهم“» كما في الداحلين في الدار» فقال: دحل أولا وهذا دحل ثانياء أما بعد 
بعد ما دخلوا لايتحقق الترتيب؛ فكذلك هنا يقال: يجب أولا والثاني يجب آخراء أما لايقال: 


درهم أول ودرهم ثان بعد ما وجبا). 


(۱) في (ص): (حكم). 

(۲) في (ت): (حکمه). 

(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن المعطوف غير الأول). 

)٤(‏ يلاحظ: أن الناسخ قد شطب قوله: (يجب آخرا أما لا يقال: درهم أولا ودرهم) بعد أن كتبه. 

(ه) الركاكة في العبارة واضحة؛ ولو قال: ولا يقال: درهم أولاً ودرهم؛ لأن الترتيب في الواحب -وهو الدرهم- 
لايتحقق» لكان أولى» ولمزيد من البيان أنقل هنا كلام عبد العزيز البعاري من "الكشف" :)١١١-١۳١/۲(‏ 
(الترتيب الذي نحن بصدده هو التقدم والتأحر بين الشيئين زماناء وإنما يتحقق هذا فيما يتعلق بالزمان وهو الفعل 
دون العين» وهذا لايقال: هذا أول وهذا آحر» وإنما يقال: هذا ثبت أولا أو جلسء أو قام أو نحوه.ء والدراهم 
في الذمة في حكم العبن» فلا يتصور فيها الترتيبء فيص رف الترتيب إلى الوحوبء أي: وحب درهم وبعده 
آخرء كما إذا قال: درهم ثم درهم» يلزمه درهمان بالإجماع» ويصرف التراحي والترتيب إلى الوحوب). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (لذلك اختص "الفاء" بعطف الحكم) الذي 


تقدم في ص( .)١١‏ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

(وقال الشافعي حرحمة الله عليه- يلزمه درهم) واحد؛ (لأن معنى الترتيب لغو”" 
وهذا؛ لأن "الفاء" للتعقيب” ولاترتيب في الدراهم. 

لايقال: هذا الدرهم أول وهذا آخرء كما لايقال في القوم المجتمعين في مكان 
إواحد): هذا أول وهذا آخرء وإنما يقال: هذا جاء أولا وهذا حاء آحرا و"الفاء" 
هاهنا”؟ دخل على الدرهم» فإذا كان معن الترتيب لغواء (يحمل على جلة مبتدأة لتحقيق 
الأول 2 فهو درهم, كما قال الشاعر: 

والشعرٌ لايسطيعْةُ مَن يَظَلِمَهُ 


و “4 رو مو ره 
يريد ال يعربه فيعجمه 


)١(‏ قال الإمام السافِعِي -َرَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى- في الأم (371/7): (وإذا قال الرّحُلَ: لفان علي ورم وَوِرْمَمْ فيه 
دِرْهَمَانِء وإذا قال: له عَلَيَّ درم فَدِرْهَمٌ قبل له: إن أَرَدْت وما وَوِرْهَمَا فدِرْهَمَانِء وإن اروت فَدِرُهَمٌ ازم 
لي أو رهم جد فَلَيْسَ عَلَيْك إلا وِرْهَمٌ). ينظر في المذهب الحنفي وفيما نسب إلى الشافعي حرحمه الله تعالمى- 
"أصول السرحسي" .)589/١(‏ 
(۲) في (ص): (للترتیب). والأولى أن يقال: للتعقيب والترتيب. كما ورد في "قطر الندى وبل الصدى) ص؛ .٠۲۹‏ 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (هنا). 
(5) في (ص): (ليتحقق الأول» أي: فهو درهم ...). 
)١(‏ الشعر لحرول الملقّب بالخطيئة والمكتّى بأبي مليكة؛ لما حضرته الوفاة اكمَتَقَهُ أهلهُ وبنو عمه فقيل: يا حُطَيء! وص » 
قال: أوصيكم بالشعر حيرا ثم أنشأ يقول: 
الشعْرٌ صَحْب وَطَوِيلٌ ملم إذا اركقى فيه الذي لا يَعْلَمْه 
رلت به إلى الحضيض قَدَمُهُ ١‏ وَالشَعْرُ لا يسطيعٌة مَنْ ب ظلمة 
ريد أن عرب ية ولم يرل من حَيْث ياي يَخْرمة 
ينظر : "مجمع الأمثال" لأبي الفضل أحمد النيسابوري (۲۲۳/۲)؛ "فصل المقال في شرح كتاب الأمثال" لأبي عبيد البكري 


Tl) 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

أي: من يظلم الشعر لا يستطيعه» يريد أن يعرب الشعر فيخر ج معجما. 

إلا أنا نقول: لايصح ”هذا إلا بإضمار فيه إترك الحقيقة) -وهو كون المعطوف 
غير المعطوف عليه- وما قلناه“ يصح بدون الإضمار» فكان ما قلناه أولى. 

فإن قيل: أنتم قد تركتم الحقيقة أيضا؛ حيث جعلتم "الفاء" مستعارا ل"لواو" ؟ 

قلنا: إنما استعير "الفاء" ل "لواو" لتقرير حقيقة الكلام» وهو أن المعطوف غير 
المعطوف عليه» وأنتم أضمرتم لتغيير حقيقة الكلام» فكان) ما ذكرنا أولى» على أن هذا 
أحد وحهي التعليل؛ فلايرد علينا؛ لأن الحكم جاز أن يثبت بعلل شى. 


خلاصة ما ورد في ترجمة الشاعر: هو جرولء الحطيئة أبو مليكة بن أوس بن مالك بن جوية بن خزوم بن مالك بن غالب 
بن قطيعة بن عبس» الشاعر المشهور من بي عبس» لقب بالحطيئة؛ لقربه من الأرض فإنه كان قصيراء وهومن 
فحول الشعراء وفصحائهم» وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» فأسلم ثم ارتد وقال في ذلك: 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر 
اراك إذا اينات له وفك لمر اله اة اللي 
ثم عاد إلى الإسلام كما أفاد فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي مناقش هذه الرسالة] وكان الحطيفة حشعاً 
وول نالفي كر الع :قل اشن ا رلك اة قاع اللي و ا اررق اة بنع ن فاد علي 
الزبرقان عمرؤك, فرفعه عمر إليه واستنشده» فقال عمر لحسان: أتراه هجاه؟ فقال: نعم» فحبسه عمر» ثم أخرحه 
وقال: إياك وهجاء الناس» فقال: إذا موت عيالي جوعاً هذا مكسبي ومنه معاشي» فأحذ عمر عليه أن لا يهجو 
أحداًء وجعل له ثلاثة آلاف درهم» اشترى ها أعراض المسلمين. ينظر: "الوافي بالوفيات" (٤/4-۸)؛‏ "طبقات 
فحول الشعراء" محمد بن سلام الجمحي (١/917)؛‏ "مختصر تاريخ الدمشق" .)۷١١/١(‏ 
(۱) في (ت): (لا يصلح). 
(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) في (ت): (وما قلنا). 


0( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
(قوله: (لايسطيعه) و"المماء" راجع إلى الشعر» يعي : من لايقدر على إنشاء الشعر يريد 
إن صير الشعر فصيحا فهو هذا 0 و والإعجام ضد الفصاحة. 


قوله تعالى: رين لهم فيْضِل)”" هذا ليس بابتداء كلام بل بالبيان يحصل 
الضلال ا 


EE Ng EONS‏ تناد سد نذا a OA‏ ونان يكنا 
(۲) من الآية (۴) من سورة إبراهيم. 
(*) المراد: أنه بالبيان يحصل ضلال من شاء الله إضلاله [من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش 
الرسالة]. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
[”م "ا 

وام "لم" فللعطف على سَبيل الْتَرَاخِي) وهر مَوْضْوغْه ليختص ب معن ينفرد به. 

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا في أثر الترَاخي.فقال أَبُو حنيفة -رضي الله عَنْهُ-: هو بِمَعْتَمٍ 
الالقطاع کا مُسْتَأنف حُكْمّاء قول 1 الترّاخي. 

وَكَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّدٌ حرَحْمَة الله عَلَيْهِم -: التَرَاخِي رَاجَعٌ إلى الْوْجُودٍ فََمّا في 
حکم ال لتكلم فمتصل. 

ياه فيمن : قال لامرأته قبل الذخُول: انت الق ڈ ثم طَالِقّ : ثم م طَالقٌ إن دخحلت ي الذار. 

قال أَبُو حنيفة رَحِمَهُ اللّه-: الأول يَقَعْ ويَلْغُو ما بَعْدَهُ كأنَهُ سكت على الأول ولو 
قَدّمَ الشَرْط تعلق الأول وَوَقَعَ الثاني وَلَعَا الثالث, كما إذا قَالَ: إن دَخَلْت الدَارَ قثت 
طَالقّ طَالقٌ طالق. 


وقال ابو يُوسْف وَمُحَمّد: يعفن جَمِيعًا ورلن على الترْتِيبء سَوَاء قَدمَ ارط أو 
.هم 


اخر. 

وَلَوْ كانت مَدْحُولًا بها تل الأول والثاني وَتَعَلّقَ الفالث إذا أَخَرَ التترْط؛ وَإِذَا قَدَمَهُ 
علق الأول وكزّل الْبَاقي عِنْدَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله وَعِنْدَهُمَا يعلق الكل ذَكَرَهُ في 
النوّادر. 

وَقَدْ يُسْتَعَارُ "نه" بمَغْتی "واو الْعَطْف" مَجَارًا لِلْمُجَاوَرَةٍ التي بَيَْهُمَاء قال الله تعَالَى: 
ثم كان مِن الْذِينَ آمَنُوا, 1 اله شَهيدٌ عَلَى مَا يفعلون). 

َلِهَذَا قلا في قول النبِيكل: «من حَلَف على يمين فرَأى غَيْرهَا حيرا من فلأت 


ت و 6 رك و ر سس ء ت ه مر 0 و 
ا لز و Sol,‏ كنل و د رو انه 02 ر ا > لأن الع وه 0 ل مهم 
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بالذي هو خير ثم ليكفر يَوِيتةُ»: إِلهُ يُحْمّل على حقيقته؛ لأن العَمَل به مُمْكِنْ؛ لأنا تغمّل 
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ا 5 و الا“ و ار 7 1 2 0 1 له سم 1 05 رو PE. 5 e‏ ري و 5 75 
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بحفيقة موجب الامر فتجعل رة واجبه , ضبء وروي « فليكفر يمينه ثم لیات 
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١ 





الفوائد على أصول البزدوي اا والدين الرامشى 
بالِّي هُوَ خَيْر», فَحَمَلنَا هَذَا عَلَى "واو الْعَطف' ؛ لن الْعَمَلَ بحَقِيقته فيقته حقيقيه عير منکن وهو 
mm‏ أن افير قبل انث غَيْرٌ واجبء فَكَانَ المَجَار ميا تحقيقا ما هُو 


و 


2 


المة 


اذا مح بان ا نم" لالا فك ا إلى؛ لان عَوَارَهُ ب"الفاء" 
وإذا صح : 4 جواز 


ديك وَلِمَذا قال مَثَايحْنا 39 قال لامْراته: إن دَخَلْت الدَارَ فأَنت طالِقّ فَطالقٌ فطالق 
ولم يَدْحُل بها-: إن هَذَا عَلَى الِاخْتلّاف. مثل ما تدرا ِ في وار " إلا أن الحقيقة 


بض 4 


أَوْلَى, فَِدَلِكَ اخترتا الاتفاق في هَذَاء وَإِذَا قَدَمَ الْجَرَاء بحَرْف "القاء" فَعَلَى هَذا أَنْضًا 


قوله: (واختلف أصحابنا في أثر التراخي, قال أبو حنيفة: هو بمعنى الانقطاع؛ قولا 
لكمال التراخي)؛ لأن "ثم" وضع للتراحي؛ فلوكان معئ”" التراخي في الوحود دون 
التكلم» لكان معن التراخي فيه موجودا من وجه دون وجه؛ فيظهر أثره في حكم التكلم 
أيضا قولا بكماله» وأثر هذا الأصل” يظهر في الفروع كما ذكر في الكتاب. 
(وقالا: التراخي راجع إلى الوجود) في الخارج دون التكلم؛ لأن الكلام متصل حقيقة 
وحساء فيكون في الحكم متصلا أيضا”". 
فإذا © قال لغير المدحول بما: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار» فعند أ 
حرحمه الله لما كان [في) © الحكم منقطعاء تقع تطليقة واحدة في الحال» كما إذا 


6 


(۱) في (ص): (مع). 


(۲) في ( ت ): (الاحتلاف). 


(۳) قال أبو علي الشاشي في أصوله: )۲٠۳(‏ "ثم" للتراحي» لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراحي في اللفظ والحك 
وعندهما يفيد التراحي في الحكم. ينظر في كون ار" ثم" للتراحي والتزتيدني: "أصحول المصاص' ' FIN)‏ "إحكام 


الفصول" للباحي ص: (۸۴)؛ "شرح اللمع" (١/۵۳۸)؛‏ (الواضح في أصول الفقه) لابن عقيل .)١١2/١(‏ 


)٤(‏ في (ص): (وإذا قال). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


١*١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قال إلها1”؟: أنت طالق وسكتء ثم قال: إن دخلت الدار» ولو كان كذلك» لايتعلق 
الطلاق بالشرط» فكذلك هاهنا؛ لما هو في معن المنقطع حكماء فكان كال منقطع حقيقة من 
حيث التكلم» وعندهما لما كان التكلم متصلا إ حكما]”'"» يتعلقن جميعا بالشرطء إلا أنه إذا 
وجحد الشرط» تقع تطليقة واحدة عملا بالتراحي. 

ولوقال لغير مدحول بما؟: إن دحلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق» فعندها"“ لا 
لا فرق بين هذا وبين ماتقدم؛ لما أن الكلام متصل حكماء وعند أبي حنيفة -رحمه الله- لما 
كان منقطعا حكما يتعلق بالشرط الطلاق الواحد ويقع الواحد؛ تصحيحا لكلامه؛ لأن 
قوله: ثم طالق في المرة الثانية حبر» والخبر يفتقر إلى المبتدأء فيصير كأنه قال: ثم أنت طالق» 
طالق» فيقع واحدة في الحال. 

ولايقال: بأنه يضمر”" فيه الشرط حن يعلق بالشرط كالأول؟ 

لأن الثاني لايفتقر إلى الشرط» والإضمار إنما يصار إليه“ للحاجة» ولا حاحة لصحة 
الثاني إلى إضمار الشرطء وإنما يحتاج إلى إضمار المبتدأ؛ لأنه لاصحة له بدون المبتدأ؛ لأنه 
نعت ولاصحة له بدون المنعوت» ويعيّن الثالث للغو؛ إذ لا طريق لصحته؛ لأنها بانت لا إلى 
عدة» وعندهما يتعلق كله أيضا إلا أنه/ ؟ 9ت/ تقع تطليقة واحدة عند وجود الشيوطلة عيرلا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) أي: أنه لمعن التراحي يقع الطلاق مرتباء فتطلق واحدة ويلغو الباقي؛ لفوات محل الطلاق بالبينونة بالأولى. من 
إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي» مناقش الرسالة] ينظر في ذلك: (فتح القدير) لابن الحمام (۵۴/۴). 

)٤(‏ في (ص): (لمدحول ها). 

(5) في (ص): (عندها) 

(5) في (ص): (على). 

(۷) في (ص): (يضمن). 


(۸) في (ص): (عند الحاحة). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
بكلمة ثم» حن لو كان مدخولا ياء عندهما يقع ثلاث تطليقات في الفصلين» أعين: إذا 
قدم الشرط على الجزاء أو قدم الجزاء على الشرط”". 

[قوله: (كأنه مستأنف) يعن الثاني متأخر عن الأول في الخارج» فيتأخر أيضا في 
التكلم وإن كان متصلاء فصار قوله: جاءن زيد ثم عمرو» كأنه سكت ثم قال: جاع 
عمرو. 

فإن قيل: صار كأنه مستأنف قولا بكمال التراخي» فصار قوله: أنت طالق وسكت ثم 
قال :ثم طالق» ولو قال لامرته ابتداء: ثم طالق» لايقع؛ فينبغي أن لايقع هنا؟ 

قلنا: لو كان كذلكء لايكون عملا بكلمة العطف» وهو "م"» فيصير "أنت" مدرجا في 
الثاني» فيكون في الثاني ثم أنت طالق» ولايكون التعليق مدرجا في الثاني؛ لأن حاحتنا إلى 
/وت/ تصحيح كلامه» فيصح كلامه بإدراج "أنت" في الثاني؛ فلا حاحة إلى إدراج 
التعليق. 

وعندهما يتعلق الكل» سواء قدم الشرط أو أحرء إلا أن في غير المدحولة يقع واحدة 
فقط» وفي المدخولة يقع الكل]”". 

قوله: (وقد يستعار "ثم" بمعنى "واو العطف" مجازا للمجاورة التي بينهما)“ إذا تعذر 


(۱) في (ت): (بالفصلين). 

(۲) في (ص): (أعيي: إذا قدم الجزاء على الشرط أو أخره). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت)» ورد بعد شرحه لقوله: (قوله تعالى: 
لإليبين هم) هذا ليس بابتداء كلام» بل بالبيان يحصل الضلال) الذي تقدم في ص: »)٠١١(‏ آحر مبحث 
"الفاء". 

)٤(‏ قد انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: ("الواو": يستعمل ععن 
.معن "ثم" بحازاء [والصواب أن يقال: قد تستعار "ثم" .معن "واو العطف" مجمازا] وحه المناسبة: أن "الواو" للعطف 
مطلقاء وقي "ثم" عطف مع التراحي؛ فيكون مطلق العطف موجحودا في " ثم"؛ لأن الكلي يتحقق في الجزئيات» كما 


في قوله:...[وردت هنا كلمات فارسية غير واضحة]. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
العمل بحقيقة "نم" وبيان ا مجاورة بينهما:أن "الواو" لمطلق العطف» فكان يحتمل معن "ثم" 
و"ثم" للعطف على سبيل التراحي» فنيتت المحاورة بينهما؛ لأن ذكر الْمُحْتَمَل وإرادة 
المفتق جاتن 

(قال الله تعالى : م الل ميد عل ما بقعو 74") معناه: والله شهيد؛ لتعذر العمل بحقيقة 
"ثم"؛ لأنه للترتيب» إوالتراحي لايليق بالله تعالى؛ لأنه لا ترتيب في صفات الله تعالى 0" . 

(وقوله تعالى: 3 ركن مى ادن مثا 7 )) معناه: وكان من الذين آمنوا؛ لتعذر العمل 
بحقيقة "ثم"؛ لأن كونه مؤمنا شرط لصحة عمله وكونه سببا لاستحقاق القواب 


للخ إلا 


قوله تعالى: (ثم الله شهيد) "م" ههنا بمعين "الواو"؛ لأن الله شهيد في جميع الأحوال؛ فلايصح القبلية والبعدية في كون الله 
شهيدا. 

وني قوله تعالى: (ثم كان من الذين آمنوا) و "ثم" أيضا هنا معن "الواو"؛ لأنه لو كان بمعئ "ثم" يكون الإعتاق المذكور 
في سياق الآية والإطعام يكون ني حالة الكفر» والعبادة الموحودة في حالة الكفر لاتكون معتبرا [والأولى أن يقال: 
لأنه لو كان معن "ثم" يكون الإعتاق والإطعام في حالة الكفرء والحال أن العبادة في حالة الكفر لاتكون معتبرة ]» 
فلوكان "ثم" هنا ممعي التراحي» يكون مؤمنا بعد فك الرقبة وبعد الإطعام» فلايكون معتبرا؛ فلأحل هذا حمل على 
"الواو": ثم الذين آمنواء أي: والذين آمنوا)» ورد هذا الشرح في (ت) بعد شرحه لقوله: (كأنه مستأنف) المتقدم 
قريبا في ص(5 ؟١١).‏ 

)١(‏ في (ص): (بالحقيقة). 

(۲) من الآية (۴۶) من سورة يونس. 

(*) مابين القوسين ساقط من (ت) ولكن ورد فيها: (ولا يليق بالله تعالى الترتيب). [إن أراد أن الصفات لاتكون 

إلا قديمة النوع فصحيح» فالله شهيد على ما يفعلون قبل رحوعهم إليه. وإن أراد أا قديمة الأفراد فليس 
صحيحا في صفات الأفعال. من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش الرسالة] 


)٤(‏ من الآية )١0‏ من سورة البلد. 


١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فضل”'" من الله تعالى» [فاستعير "ثم" لل"واو") ولو أحري "ثم" على حقيقته لم يقع فعله 
سببا لاستحقاق الثواب؛ لأنه لاقيمة لعمل الكافر ولا اعتبار له» فلذلك استعير [إلمعيئن 
واي 

[قوله: (وهذا) دلال أن كلمة "ثم" تستعار ل"لواو". 

قوله: (من حلف على يمين) المراد: امحلوف عليه. 

وقوله: (غیرها) أفي: اليمين؛ لأنه E‏ ماعي . 

قوله: (يحمل على حقيقته) أي: حقيقة "ثم". 

قوله: (فليأت بالذي هو خير) أي الحنث» حلف على أن لايكلم أباه مثلاء الحنث هنا 
حير من الیر). 

[والتقرير بعبارة أحرى)” (وهذا قلنا في قول النبيكل: «من حلف على يمين 0 
غيرها [خيرا)" منها فليأت بالذي هو خير -[منها] -» ثم ليكفر عن بمينه»” 


)١(‏ في (ت): (فضلا)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ماأثبته؛ لأن مراده: أن الله تعالى بفضله جعله سببا 
لاستحقاق الثواب. والله أعلم. 
(۲) مابين القوسين ساقط من(ت). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ ف (ت)؛ (لأنه مرتب سماعي)» وهو ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وقوله تعالى: لثم كان من الذين آمنوا) 
معناه وكان من الذين آمنوا.. فلذلك استعير) الذي تقدم آنفا. 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۷) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(۸) مابين القوسين ورد ف (ص) فقطء والأولى حذفه؛ لأنه غير موجود في متن البزدوي؛ كما أنه ليس جزءا من 
الحديث. 
(9) أخرج أبو داود الطيالسي في "المسند" (1۸۹/۲) برقم )٠٤٤۸(‏ عن عبد الرحمن بن مرة» أن البي ك قال: « من 


من حلف على مين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو حير ثم ليكفر عن بينه». قال الزيلعي في "نصب 


Yo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إنه حمل على حقيقته)”"؛ لأن الإتيان بالذي هو خير» هو الحنث؛ فتجب الكفارة بعده لا 
محالة. 

قوله: جم ليكفر عن عينه» محمول على حقيقته؟؛ لأن الكفارة واجبة بعد الحنث 
بالإجماع. 


ع 


الراية" :)۳٠۷/۳(‏ لم أجده بلفظ «ثم ليكفر» إلا عند الإمام أبي محمد قاسم بن ثابت بن حازم السرقسطي في 
"كتاب غريب الحديث". 

)١(‏ لقد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (وثيٍ رواية: «فليكفر 
ثم ليأت بالذي» فعلى هذه الرواية حمل على "الواو"؛ لأن الحمل على ما قال الشافعي حرحمه الله- غير ممكن» وهو 
أن قوله: فليكفر» أمر إباحة» حت يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنه لو حمل على الإباحة» ينبغي أن يجوز [الأولى أن 
يقال: ينبغي أن يكون] التكفير قبل الحنث جائزاء وقد أجمعنا أن التكفير بالصوم قبل الحنث [غير جائز]؛ علم أنه لا 
يحمل على ما حمل الشافعي حرحمه الله-» وفيما قلنا أيضا حمل على امجاز» وهو أن يكون المراد من "ثم" "الواو", 
لكنه يكون عاما ويحصل مقصود اليمين؛ لأن المقصود من اليمين الزحرء فلو حمل على "الواو" يكون للعطف 
مطلقاء فتؤخذ الكفارة» أما إذا حمل على ماقال» لاتجوز الكفارة بالصوم قبل الحنث كما ذكرناء قلا يحصل 
المقصود من اليمين» وهو الزحر. 

قوله: (فحملنا على هذا) وهو قوله: «ثم ليأت». 

فإن قيل: حملت على "الواو"» ولكن م تعمل عوحب» حيث قلت بعدم جواز التكفير قبل الحنثء وتوحب الجمع مطلقاء 
سواء تقدم[ت] الكفارة أو تأحر[ت]؟ [والأولى أن يقال: حملت على الواو ولكن لم تعمل يموجبهاء حيث قلت 
بعدم جواز التكفير قبل الحنث - رغم أن الواو توجب الجمع مطلقا سواء تقدمت الكفارة أو تأحرت ؟] 

قلنا: عملنا.عموجب "الواو"» ولكن عدم جواز التكفير بناء على دليل» وهو قوله: «فليأت ثم ليكفر». 

قوله: (لأن العمل بحقيقته غير مكن) أي: حقيقة قوله: «فليكفر»)» ورد هذا الشرح في (ت) بعد شرحه لقوله: (فليأت 
بالذي هو خير) الذي تقدم في ص: .)٠١١(‏ 


(۲) في (ص): (وقوله). 


١*1 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 


ويروى: «فليكفر بيت ثم ليأت بالذي هو خير»”") 


NOS‏ لط لير الوا الامو كد E‏ قي ا 
رَحْيِىَّ الله عَنْهُ- أن ن¿ بى اللي قال لَهُ: «فَكَفْرْ عَنْ يويك نم ا نت الى هو حَيْر»» وقال الشسيخ الألبان في ذيل 
"حى من السنن" للنسائي )٠١/۷(‏ بأنه صحيح» وعلق على الحديث شعيب الأرنؤوط في "مسند الإمام أحمد" 
(57/5) بأن إسناده صحيح. لقد ذكر ابن الهمام الروايات الواردة في تكفير اليمين وحكم بأن الرواية الواردة 
ب"ثم" شاذة وتحمل على الروايات الواردة ب"الواو"» حيث قال في "فتح القدير": (فإن قل : قَدْوَرَد المع 
بو في فَولِي "قيقر عَنْ وينو م أت الذي هُوَ حير" قأنا: الْمَفْرُوفُ في المُحِيحَيْنٍِ ين حديث عبد 
لرَحْمَنٍ بن سمه قَالَ: قال لي رَسول الل «إذا حلت على يمين فَرَأَيْتَ غَيْرهَا حيرا ينه ا كر عن ينك 
وَانْت الذي هْوَ حير وَفِي مُسْلمٍ مِنْ حَديث أبي هرَيْرَة عَنهُ صلى الله عليه وسلم «مَنْ حف على يوين فرأًى 
برها حيرا مِنْها فيكف عَنْ وينه نه وليفعل ِي هُوَ حير وَحَدِيثْ البُحَارِيٌ وَلْيْسَ في شيء من الروَايات 
امبرو لفط "ثم" إلا وَهُرَ مال برواياتٍ كرو ب "اواو" فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيث عبد الرَحْمَنِ من سَمْرَةَ في أبي 
داؤد قَالَ فيه «كفر عَنْ يوينك نم انت الذِي هو حير وهاه ارو ة مقاب براي ات عديدة كح يث عد 
الرّحْمَنِ هَذَا في الْبْحَارِيُ ويره ب "اواو" يرل ْلَه السا مِنْهَا يحب PE E ES‏ اور ا 
لْقِيلٍ أرب إِلَى الْعَلَطٍ عَلَى الكثير» وَمِنْ ذلك حَدِيث عائشة في الْمُسْتَدْرَكُ "كان ابييل ادا ف لا يفيت 
ن أنزل الله كفارة يمين قَال: لَا الف على يمن إِلّى أن فال نا كات یک ينه التي هة 
عور" ودا في الْمُْحَارِيَ عَنْ عائشة أن أَبَا بکر کان إلى آخير ما في الْمُسَد رك» وَفِيِهِ الْعَطْفُ اوم رَهُو 
وى بِالِاغيبَا وَقَدْ شَدّت رواية "نم" لِمُحَالْمَتِهَا رواياتِ الصّحِيحَيْنِ والسْكَن وَالْمَسَانيدٍ فصدق عليه ا تَعْرِيِفْ 
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لمُنكر في عِلْمٍ الْحَدِيثْ وَهُوَ ما حالف الحَافِظ فيها الأكثرَ: يخي ين سِوَه ين هُو أُؤْلَى ينه بالحِفظ 
وَالْإثْقان قا ْمَل ِهذه ا رض َة رواية 00 م" كان مِنْ عيبر الروَاية» إِذْ قد تبت الروَاياتُ في 
الصّحِِحيْنِ وََيرهِمًا من كب الْحَدِيثٍ ب "لواو" ولو 525207 حمل اليل عى اكير 
الشتهير لَا عَكْنُهُ حمل "نم" على "اواو" ّي الات كت الذي مها دون "7 3" راقنم و ا ف ف 
عرفا أَصْلًا: أغني «قَولَهُ مَنْ حَلَف على یمین ورای غَيْرَهَا حيرا مِنْها لات الذي هُو حير نم يكف عن يَوينِيِ» 


إا أن الْمَطْلُوب لَمْ يَتوَقَفْ عَلَيْهِ كَدَلِكَ). ينظر: (كتاب الأبمان» فصل في الكفارة(ه /). 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

فحملنا هاهنا "م" على "واو العطف"؛ لأن العمل بحقيقته”'' غيرممكن؛ لأن التكفير 
قبل الحنث غير واحب بالإجماع» فكان المحاز متعيناء تحقيقا لما هو المقصود/ و ت/2 وهو 
الوحوب» لأن البر في اليمين واحب» هذا هو الأصل ف الأبمان, والكفارة“ تحب خلفا عن 
البر فلو أحري على حقيقته لم يحصل المقصود» وهو الوحوبء ألا ترى أنه لو كفر بالصوم 
قبل الحنث لايجوز بالإجماع. 

وقوله: (فيلكفر يمينه) شامل للكفارة بالمال والصوم؛ فيحمل على الْحاز؛ ليبقى الأمر 
واحبا. 

ولايقال: بأنه استعير ل"لواو"؛ و"الواو" لمطلق العطف فيقتضي الجواز كيف ما كان 
سواء قبل الحنث أو بعده!! 

لأنا نقول: "ثم" '' إنما استعيرت ل "لواو" ليكون العمل بالأمر واجبا على موجبه وهو 
الوجوبء فلهذا 7" المعين قلنا: لايجوز قبل الحنث؛ إذ لو جاز لوحب تقدير "ثم" على 
الحقيقة؛ إذ لا فائدة في الاستعارة» لبقاء الحكم القابت بالحقيقة" بعد الاستعارة» فلا فائدة 
في الاستعارة. 

وما قلناه أولى نما قاله الشافعي» وإن كان في كلا القولين محاز”2؛ لأن ما قاله الشافعي 
حرحمه الله ترك الحقيقة في الموضعين» وهو ترك العمل بموجب الأمر وترك العمل بيحواز 





)١(‏ في (ت): (فحملنا ثم هنا). 

(۲) في (ت): (بالحقيقة) 

(۳) تكرر لفظ: والكفارة. مرتين في (ت). 
)٤(‏ في (ص): (يقتضي). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٦(‏ في (ت): (لأن "ثم'). 

(۷) في (ت): (فبهذا). 


(۸) في (ت): (لبقاء حكمه الثابت بعد الحقيقة). 


(5) في (ص): رجازا). 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
التكفير بالصوم قبل الحنث؛ فكان فيه ترك العمل في الموضعين؛ لأنه أراد يمذا جواز التكفير 
قبل الحنث» ولايجوز بالصوم”". 

وفيما قلناء تحقيق المقصود -وهو وحوب الكفارة- ولايختل به. 

وفيما قلنا موافقة لما في كتاب الله تعالى؛ لأن ا لمذكور في كتاب الله تعالى/ 4 5 ص/ 
[هي ]22 الكفارة الواحبة. 

(وإذا صح أن يستعار " ثم" ل"لواو", فالفاء بالاستعارة”“ ل"لواو" أولى)“ لأن 
الاستعارة للمجاورة» إو) الجوار في "الواو" مع "الفاء" أكثر 1 من الجوار ل"لواو" مع " 
" ثم ")7 فكان أحق لحواز الاستعارة. 
إقوله: (ف"الفاء" به) أي: يكون "الفاء" مستعارا عن "الواو"» بأن ذكر "الفاء" وأراد 
"الواو". 

قوله: (لأن جوازه) أي: جواز "الواو" ب "الفاء" أقرب من جواز "الواو" باثم" 
استدلالاً ذه المسألة وهو قوله: أنت طالق فطالق فطالق» مثل قوله: أنت طالق وطالق 





)١(‏ قال الشافعی رَحِمَهُ الله عَالَى- في "الأم" (1۳/۷): رفم حَلْفَ على شيء فَأرَادَ أن يمنت فاخب إلى لولم 
يُكَْرْ حت يقث وَإِن كَفْرَ قبل الث بإِطْعَامٍ رَجَوْت أن زئ عنه وَإِنْ كَقرّ بوم قبل الجنث لم بز 
عن ودل اا ع أن للد ارك زا جتان اليتساد قا سق وَأْوَلِهِم فَالْحَقٌ الذي في أَنْوَلِهمْ إا 
قَدَمُوهُ قبل مَحَلَّهِ أَحْرَأَهُمْ... فَأمًا الأعْمَالٌ الى على ايدان فلا خرئ إلا بد مَوَاقِتَيَاء كال لاة او افر 
للق EEE Û AE‏ قاذ بن رفت 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) في (ص): (للاستعارة). 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وإذا صح بأن يستعار "ثم" ل"الواو" ف"الفاء" به أولى). 

(5) ساقطة من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(0) في (ص): (فكان أحق بالاستعارة). 


۲۹ 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وطالق» في حق غير مدخول يماء يعين: الاحتلاف الموجود بين أبي حنيفة» وأبي يوسف”) 
وحمد" حرحمهم الله في " الواو"» وهذه مثل الاحتلاف هناف "الفاء" في هذه 
اا 

(وهذا قال بعض مشايخنا سرهم الله- فيمن قال لامرأته قبل الدخول يما: إن 
دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق: إنه بمنزلة "الواو')“ حن إذا دحلت [الدار 201 
عندهما تطلق ثلاثا كما في "الواو" عندهماء وعند أبي حنيفة حرحمه الله- تطلق واحدة» ولو 


قال إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق ثم طالق قبل الدحول» فإذا دحلت الدار لم يقع 


)١(‏ هوء يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري» قاضي القضاة» صاحب أبي حنيفة» كان صاحب حديث 
حافظاء وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في 
أقطار الأرض» توفي عام (85١1ه).»‏ قيل: (١۸٠١ه)»‏ من تصانيفه: "الخراج"؛ "الأمالي"؛ "النوادر". ينظر: 
"سير أعلام النبلاء" (۸/١۷٤)؛‏ "الفوائد البهية" .)٠٠٠١(‏ 

(۲) هوء محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» دمشقي الأصل عراقي المولد, الإمام صاحب الإمام» كان 
محدثا وأعلم الناس بكتاب الله ماهرا في العربية والنحو والحساب» قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله من 
محمد» وقال الشافعي: أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير وما رابك شيا اكع شه و كان ]ذا كله عل 
إليك أن القرآن نزل بلغته» هو الذي أظهر علم أبي حنيفة بتصانيفه» قيل: إنه صنف تسعمائة وتسعين كتابا 
كلها في العلوم الدينية» ١۲۹(‏ ۸۷١ه‏ وقيل: 18911ه). من كتبه: "المبسوط"؛ "الجامع الصغير"؛ 
"كتاب الآثار". ينظر:؛ "سير أعلام النبلاء" (84/9١)؛‏ "الجواهر المضية" (44-47/7) طبعة كراتشي؛ 
"الفوائد البهية" .)١557(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به» وقد ورد بعد شرحه لقوله: (لأن 
العمل بحقيقته غير تمكن) الذي تقدم في هامش )١(‏ ص: .)١707(‏ 

)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرته: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق 
فطالق, ولم يدخل ما: إن هذا على الاختلاف مثلما اختلفوا في الواو). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


١6 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الثلاث بالاتفاق؛ فعلم أن حواز "الفاء" ب"الواو" أقرب من " ثم", إلا أن الحقيقة أحق؛ 
فلذلك قلنا: تقع واحدة في قوله: فطالق [ فطالق71". 

وذكر في شرح الطحاوي”" ح رحمه الله- : أن الطحاوي جعل "الفاء" .منزلة "الواو" في 
هذه المسالة ٠‏ إو عند الفقيه أي الليت هدزلة "بعد" 

[قوله: (إلا أن الحقيقة أولى؛ فلذلك اخترنا الاتفاق) يعيئ: في هذه المسألة في "الفاء" 
تتعلق الواحدة بالاتفاق؛ لأن حقيقة "الفاء" الوصل مع التعقيب؛ فإذا وقعت الواحدة لاتقع 
الأحرى» [وأما] في "الواو" يتعلق الثلاث بالاتفاق» لكن عند أبي حنيفة حر حمه الله تقع 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) هوء أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الطحاوي المصري» إمام جليل القدر» مشهور في الآفاق» فقيه 


مفسر ومحدث» وكان يقرأ على المزنى -وهو خخاله- وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة» فقال له 
المزني: والله لا يحيء منك شيء» فغضب وانتقل من عنده وتفقه في مذهب أبي حنيفة (۲۲۹ ٠۲۱‏ ه). من 
مؤلفاته العديدة : "أحكام القرآن"؛ "مش كل الآثار"؛ "معان الآثار". ينظر: "الجواهر المضية" (١/771)؛‏ 


"الفوائد البهية" (١5؟).‏ 


(۳) لم أعثر على ما نقله عن الطحاوي ولا على المصدر. [حكاه السرحسي في "المبسوط" عنه وحكا الكاسان في 


"البدائع" عنه وعن الكرحي. من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلي مناقش الرسالة] 


)٤(‏ ساقطة من (ص). 


(5) هوء نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي الحنفيء إمام الهدى» الإمام والفقيّه والمحدّث» 
الرّاهدء تفقه على أبي جعفر الهنداوي» وله من المصنفات: "تفسير القرآن"؛ "كتاب النوازل في الفقه"؛ "خحزانة 
الأكمل"؛ "تنبيه الغافلين"؛ "بستان العارفين"؛ "عيون المسائل"؛ "تأسيس النظائر" و"مقدمة الصلوة المشهورة" 
توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة سنة (070” أو 897+ه). ينظر: "سير أعلام 


النبلاء" 4)577/١5(‏ "تاج التراحم في طبقات الحنفية"لابن قطلوبغا؛ "طبقات المفسرين" لأحمد بن محمد 


الأدنروي (ص: .)55-91١‏ 


١١١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
واحدة» وعندهما تقع ثلاث» [و]عند البعض في "الفاء" كذلك7" وعند الآخر في "الفاء" 
تقع”"' واحدة بالاتفاق؛ لما بينا أن الحقيقة أولى. 

قوله: (وإذا قدم [الجزاء] بحرف "الفاء" فعلى هذا أيضا) يعين: بأن [قال] أنت طالق 
فطالق فطالق إن دحلتء لا يكون الثلاث معلقاء وهو المراد من قوله: هذاء أي الثلاث غير 
معلق» بل الواحدة معلقة بالاتفاق £ . 

(وإذا إقدم]“ الجراء بحرف "الفاء". فعلى هذا أيضا) يعيئ: إذا قال: أنت طالق 
فطالق فطالق إن دحلت الدارء هو يمنزلة "الواو" عند" الطحاويء إذا دحلت الدار 
طلقت ثلاثاء كما في التعليق ب"الواو"» وذكر في شرح الطحاوي في هذه المسألة» وهو 
قوله : أنت طالق 4" [فطالق فطالق إن دحلت الدار]» إذا دلت [ الدار 4“ طلقت ثلاثا 
ثلاثا ل بالإجماع]”2, وذكر بعد هذا بأسطر: والطحاوي جعل "الفاء" ممنزلة "الواو" ٠‏ 
إل ماد کن 


)١(‏ لفظ: (عند البعض) تكرر. 


(۲) في الأصل: (مع). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به» وقد ورد بعد شرحه لقوله: (لأن 


جوازه) الذي تقدم ص: .)١١53١١‏ 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٥(‏ في (ت): (وهو). 


(5) في (ص): (وعند). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(8) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۰) في (ص): (كالواو). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وقوله في الكناب”": (فلذلك اخترنا [الاتفاق في71' هذا) يعن: تطلق واحدة في 
قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق» هذا احتيار المصنف”". 
وأما احتيار الطحاوي ما قلنا: [إن]7' عندهما تطلق ثلاثا» وعند أبي حنيفة 


حر حمه الله ( تطلق £ واحدة©, 


)١(‏ أي: متن البزدوي. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) أي: فخر الإسلام البردوي حرحمه الله تعالى-. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (تقع). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) ولزيد من البيان أنقل هنا عبارة عبد العزيز البخحاري: (وَلِقَرْب حواز "الفاء" ب"الْواو" قال بض مَشَايحِنًا ينهم 
ِنهُمْ اللّحَاوِييُ-: إن "لاء" في قَولِهلعَْر الْمَدْمُول بها: إن دَعَلْت الدَارَ أت طاق فط الق مَطَالِقٌ بى 
yS‏ وجي وح أ حي لحا E‏ 
لحققة اوی تنى لا لم تع الئل باحق وإ م نکن تقار كلا لقتل بالحقيقة أذلى» تات 
الَا عى اِائقَاق لا على الاخافي ما مقع إا وجنه دكم همه أن في كلاو تنصيصًا على أن اة 
ْب الأولى نین الأولى لا إلى عدو يلاف "لواو وإ قم حر برف اء قل هاه أت الق طاق 
طاق إن مَحَلْت الان می هدا أنصناء أي ا عع إا وة باتق اق كَمَا إا عم الرط؛ بان موب 
"القاء" لما كات هو الريب كان ارول عَلَى الريب عِنْدَ وود الشّْطء فا بكاوت الام بَيْنَ تقيم الْجَرَاء 
وأأجري وَعند ويك ابض ينبي أن تع الات بالاقاق كا إذا قم لاء بكرف "لواو" ققَالَ: أت 
عالق وال وطاق إن ت الان قطان تلاا عند خرو الشرط بابال اق وني شرج الطح اوي قن قم 
اشر فقالَ: إن حلت الا الت طاق عالق واي از ال خرف "القاء" سوال رة عر تول يهَا- 


فدَحَلّت الدَارَ بائت بتَطَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ أبي حنيفةء وقالا تَقَعُ لاث» ولو كانت مَدْعُولَة قم الثلاث بالْإِخْمَاعء 


١77 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


عند مُتتَاعَة وَعِنْدَهُمًا حملة وَلَو أَعرّ ارط فَقَالَ أنت طَالقٌ وَطَالق وَطَالِقٌ إن دحت الدَارَ وَمَكَرَهُ 
ب"الفاء". فَإِنّهًا تطلق تاثا سَوَاء كانت مَدْحُونًا بها أو لَمْ تكن فالطحاوي عل كلم ة "القاء" مثل كَلِمَةٍ 
"الواو" قَدّمَ الشترط أو أغرء وذكر الفقية أبو اليْث: نها مثل كلمة "بعد" فقال: إذا قال لَمَا: إن دَحَلت الذَارَ 


فأنت طالق فطالق فطالقء إن كائت مذخولا بها ق الثلاث متتابعة» وإن كائت غير مذخول به اوقت واجدة 


بالإحمّاع). ينظر: "الكشف" .)١۳١-۱۳٤/۲(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["بل"] 


وَأَمّا "بل" فَمَوْضُوعٌ لِإثبات ما بَعْدَهُ وَالِعْرَاض عَمًا قَبْلهُ عَلَى سَبيل الدارك يقال 


م - 9 8 3 ENS‏ 2 ري 2ه 8 ا 8 0 
لها قال زر رَحِمَهُ الله فِيِمَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَ لف دِرهَم بل أَلَْانِ: له يرم 
رر بز ا ١ - 3 or‏ - . - - 


وقلا تخن: إِلّمَا وْضِعْت هَذِهِ نة ندرك وَذَلِكَ في الْعَادَات بان يُنْقى الفِرَاذه 
وَيُرَادَ بالْجُملَة الثانية ة كَمَالْهًا بالأولى» وَهَذَا في الْإخبّار مُمْكِنْء كَرَجُل بقول سي مون 
ل سَبْعُونَ زِيَادة عكر عَلَى الول م الْإنشَاءُ ا يَحتَمِلٌ تدرك الط [ف]رَقَعَ 
ثلاث تطليقات, حَتَّى إِذَا قال: : گنت طَلفْت فس امرأتي وَاحِدة بل ثثقيْن أو ا ل تين 
وَقَعَتْ نتان؛ لما قَلْنَاء وَلِهَدَا قلا فيم قال لامرانه : أنت لق واجدة بل يتن أ بل 
نتن -ولَحْ يَدْحُل بها-: إِنَهَا تطلق راحدة؛ له قَصّدَ إثبَات الثاني مَعَا مَقَامَ الأول وَلَمْ 
َلك لها ياتا 

وَلِهَدَا قَالُوا جَمِيعًا يم قال لا مره قبل الدُعول بها: إن خلت الدَارَ فَأنت طَالقٌ 


#2 


بس 


وَاجِدَةَ َا ل يلين أو بل فنتين: ها إذَا دَخَلَتْ لقت تَلَانَا أن هَذَا لما كان لاال 
لول وإِقَامَة الثاني مَقَامَُ كان مِن فيه انصَالَهُ بذك التترْط بلا وَاسِطَةِء لکن بشرط 
N‏ ! لقصل 
به بعر وَاسِطَةٍ کا اه قال: ا بل أت طَالِق تين إن ذَحَلْت الدَانَ فَيَصِيرٌ كالحلف 


وَهَذَا بخِلَاف الْعَطف ب "لواو" عِنْدَ أبي حنيفة رمه الله تعال = ر قال إن 
دَخَلْت الدَارَ فَأَنْتِ طَالق وَاحِدَةَ ونين -ولم َل بهًا-: إِنّهَا بين ا لِأن 
نض للْعَطف کقدیر الأول فيصر مَعْطُوَقًا عل سبيلٍ الْمُشَارَكَة فيصر منصلا 


° 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
بذلك الشَرْط بِوَاسِطَة وَلَا يَصير منفردًا بشَرْطه؛ أن حَقيقة الشركة في انَحَادِ ET‏ 
قَيَصيرُ الثاني ممصي به بوَاسِطة الأول فقذ جَاء ایب 


م ماي 
ر 


ا العف متى تَعَارَضَ لها شَبَهان عضر بر أَقْوَاهُمَا لَعَةَّ فإن استويًا ابر 
َفْرَبَهُماء ما ما قال في "الْجَامِع": ئت طَالِقٌ إن خلت اداو لكر فده ا 
ا ار و التْترْط؛ لأا لو عَطَفنَاهُ عَلَى التتّْط كان 
قبيحًا؛ لاله ضمي مَرْفُوغ صل غَيْرُ مَُكَدٍ بالضّمير الْمَرْفُوع الْمُنْفَصِلٍ -وَهُوَ "الثاء" في 
وله حلت - وَذَلِكَ قَبِيحُ» قال الله تَعَالَى: ك الع وز كك ال فة ذلك 
أن الفاعل مع الل كشيء وا جل واا کان صَمِيرَةُ لا يَقُومُ بتفسه أك الشبَهُ بالْعَدَم, 
فقبح الْعَطف, بخلاف صمير الْمَفعُول؛ له مُنفصل في الْأُصْل؛ لِه يم اكلام بذونه» 
على ما ذكراء نظِيئة: لت عالق إن صربْتك لَا ل هَذِو ينصرف إلى اة فَههَا 
عطَفْاُ على الجزاء كان معطو على صمي رفوع قصلي ولك خسن ذلك 
َمْنَاةُ. 


O: 


CC? \ > 


وام ا 


3 


لفل 


وَأَما ! إا اموي اله ما كرا في "رار " أن ل لفان علي لف دِرْهَم إل عفر 


دَرَاهِمَ وَدِيَارَاء أن الدّيَارَ صّارَ داخلًا في الاسيناء وَصَارَ مَشْْرُوطًا مَعَ mm‏ 
الألف؛ لما ذَكرا أن عَطْفَهُ عَلَى كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَحیح فَصّارَ ما جَاوَرَةُ أَولَى 2 


قوله: (ويتصل بمذا) -الأصل- (أن العطف متى تعارض له شبهان اعتبر”"2 أقواثما 
لغةء فإذا استويا”“اعتبر أقرهما) والمراد بالشبه هاهنا المعطوف عليه» يعيْ: تعارض المعطوف 
ا 

(مغاله: ما قال) محمد حرحمه الله رفي "الجامع": أنت طالق إن دخلت الدارء لاء بل 
هذه» لامرأة أخرى» أنه جعل عطفا على الجزاء دون الشرط)» حن إذا دحلت الأول 


)١(‏ في (ت): (واعتبر) 


(۲) في متن البزدوي المعتمد لدي: (فإن استويا). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
إالدار) طلقا" » ولو دحلت الثانية لم تطلق واحدة منهما؛ لأنه تعارض للعطف شبهان» 
أحدهما: أنت طالق» ومعناه: لابل هذه طالق» والشبه الآخر: "التاء" في قوله: دحلت» 
علا الانبن هذه إن دعا قاض طا وک لو كان تلك إن دات اقا 
طلقت الأولى» حي لو نوى ذلك طلقت الأولى بدخول الثانية الدار» وطلققت هي-أي 
الأولى- بدخوها أيضاء ولكن على سبيل البدل» حى لو دخلتا لم تطلق الأولى إلا واحدة» 
ولو دحلت الأولى طلقت الثانية أيضاء ولا يصَدَّق في صرف الطلاق عن الثانية» ولكن بغير 
نيه عل عطفاً على الجزاء فقط؛ لأنا إن عطفناه على الشرط كان جائزاء لكنه قبيح» فيصار 
إليه عند تعذر العطف على الجزاء» كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار» لا بل فلان» إنه 
ل اعا ال ر كان فينع ا ودر" لفطك على او ف جيل 
أن يكون طالقاء فيصار إليه -وإن لم يكن مستحسنا- للضرورة. 

وبيان قبح العطف على الشرط؛ أن المعطوف عليه "التاء" في قوله: دحلت؛ لأن 
المعطوف اسم فيكون المعطوف عليه اسما لامحالة» والضمير 4/2 94 ث/ء إوهو "التاء" © 
في قوله: دحلت» مرفوع متصل [للفعل)” لابمكن أن يتلفظ به مفيدا غير مؤكد بالضمير 
المرفوع المنفصل -وهو "أنت"- فقبح العطف» وذلك: أن الفاعل مع الفغعل” كشيء 


وا 





4 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) ينظر: "الجامع الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ص: .)٠١‏ 


(۳) في (ص): (وحكمها). 


)٤(‏ في (ت): (لأن). 


(5) في (ت): (الضمير). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۸) في (ت): رأن الفاعل مع الفاعل) 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ر "مقر مدورن كان قنه ضحي غ قدي ويه و ا 
وإذا كان ضميره لا يقوم بنفسه» وهو" "التاء" في قوله: دحلت» فكان موجودا له شبةٌ 
بالعدم» فمن حيث إنه موحود جاز العطف» ومن حيث إن له شبها بالعدم قبح العطف» 
فإذا' © تعارضا يعطف على ما هو جائز مستحسن» ولا يعطف على ما هو قبيح؛ لأن الجائز 
الجائز المستحسن أقوى من الحائز القبيح» إلا إذا مست” الضرورة» فيصار إليه ولا يلغى؛ 
لأن إلغاء تصرفه أقبح منه» إبخلاف الضمير المفعول وهو ضربتك)؛ ولأن الإعراب يلحق 
يلحق آخر الكلمة» و"النون" في يضربان وأخواته"“ بدل عن الإعراب» وهو يع ضمير 
الفاعل» فعلم أنهما كشيء واحد. 

إقال مولانا9©: سمعت هذا ممن هو نحرير في هذه الصناعة 214 بخلاف ضمير 
المفعول”» حيث يحسن العطف عليه وإن كان ضميرا متصلا؛ لأنه منفصل” '“ في الأصلء 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وإن كان هناك إشارة في (ص) إلى وحود سقط ذكر مص ححه أن الجملة 
الساقطة هنا هي الجملة الي ستأتي بعد قليل من قوله: (ولأن الإعراب إنما يلحق آحر الكلمة» و"النون" في 
"يضربان" وأحواته بدل عن الإعراب ...معت هذا ممن هو نحرير في هذه الصناعة وهو استاذ العطار حرحمه 
لله)» ولعله ليس هذا موضعها الصحيح» بل موضعها الصحيح ما أثبته في الصلب وهو الثابت في (ت). 

(۲) في (ت): (وهي). 

(۳) في(ص»: (وإذا) 

)٤(‏ في (ص): (تمس). 

(5) ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (لأن الإعراب إنما يلحق آحر الكلمة و"النون" في يضربان بدل ...). 
(۷) المراد من قوله: (مولانا)» هو الإمام بدر الدين الكردري حرحمه الله تعالى-. 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (ضمير المرفوع). 


)۱١(‏ في (ت): (متصل). 


۲۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وذلك: لأن الفعل إذا أخذ فاعله تم الكلام» فيكون هو منفصلاء أو لأن الفعل في الجملة لا 
يفتقر إلى المفعول» بخلاف الفاعل فإنه يستحيل استغناء الفعل عن الفاعل. 

مثاله: إذا قال لامرأته: إن ضربتكِ وضركلك فأنتما طالقان» أو كع وضرَتك فلان 
فأنتما طالقان» كان هذا عطفا حسنا. 

قوله: (فإذا استويا“ اعتبر أقرهما) يعيئ: إذا استويا في حسن العطف» أي : يحسن 
خسن العطق:عان كل ,اعت ية كیان فر إن لقلان اع الت در إلا رة 
دراهم ودينارا"» فإن لعطف الدينار تعارض شبهان» يحسن العطف على عشرة دراهم - 
-وهو المستئى- ويحسن العطف على ألف درهم» وهو صدر الكلام -وهو المستثى منه- 
فيعطف على عشرة دراهم» ع امناو س فو الال فيلزمه ألف درهم إلا عشرة 
دراهم وقيمة دينار؛ لأن المستفئ -وهو عشرة دراهم- أقرب من الدينار إلى الأللف» 
فيترجح بالقرب”2 كما هو الأصل في التعارض. 

فإن قيل: عطف الدينار على الألف أحسن -وإن كان أبعد-"» فإن استثناء الدينار من 
من الدراهم مختلف» فيعطف على الألف ليكون استثناء الدراهم من الدراهم!! 

قلنا: لا انفصال عن الإشكال هذا الطريق؛ فإنه يصير استثناء الدراهم من 


)١(‏ في متن البزدوي المعتمد لدي: (فإن استويا). 

(0) في (ص): (يعي) 

(۳) في (ت): (أو دينارا). 

)٤(‏ في (ص): (تعارض الشبهان). 

(5) في (ت): (فيازم عليه ألف درهم ناقصا بعشرة دراهم فيمة الدينار). 

(5) في (ت): («في القرب). 

(۷) في (ص): (فإن قيل: ينبغي أن يعطف الدينار على الألف -وإن كان أبعد-» فإن استفناء الدينار من الألف-وإن 


وإن كان أبعد) . 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الدنانير ( أيضا]27» وهو" أيضا مختلف؛ وذلك لأنه لو عطف على الألف صار المستثئ منه 
ألفا وديناراء فيكون استثناء عشرة دراهم من الألف والدينار» فيعطف (الدينار)“ على 
العشرة لكوفا أقرب2)7؛ إو لأن فيما ذكرنا عملا بالأصل -وهو براءة الذمة-؛ لأن 
الأصل براءة الذمم عن الدين» وفيما ذكرنا براءة الذمم عن الدين”؛ [ لأنه يكون من 
المستشى]» فيصار إليه عند وجود الشك إفي الوحوب]» ووجب العمل باليقين» 
زوهو براءة الذمم). 

(قوله: (لأنه ضمير) أي: قوله: دحلت» و"التاء" الذي متصل بالفعل يسمى ضمميرا 
مرفوعاء والضمير المنفصل المرفوع» وهو قوله: أنت. 

قوله: (تأكد الشبه بالعدم) قلنا: إن الفعل مع الفاعل كشيء واحدء وإذا كان "التاء" 

لايقوم بنفسه؛ يكون معدوما لايجوز العطف عليه» أي على قوله: دحلت) .© 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ص): (وإنه). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في (ت) (فإذا عطف الدينار على المستشئ لكونه أقرب). 
(5) ساقطة من (ص). 

(5) في (ت): (براءة الذمة من الدين). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(9) مايين القوسين ساقط من (ص). 


)٠١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 


١> 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


["كن"] 


را "لكن" نقذ وْضِع لِلِاسْتدرَاك بد التفيء تقول: مَا جاءني ري ِن عَسْرُو قَصَارَ 
الثاببت به إثبات ما بَعْدَهُ فََمّا تفي الأول يت بدَلِيلهء بخلّاف كله "بضلا عر أن 
الْعَطْفْ إِنّمَا يستقیم عند انّسّاق اكلام فإذا ا سق الْكَلَاه تَعَلْقَ الي ب بالإثقات الذي 
وُصل به وَإلَا فهو مُستأئف. 


هك ېو 


ماله ما قال عُلَمَاؤْنا في "الْجَامِع" في رَجُل في يده عبد فأقرَ أنه ِفلَانِ فقال فَنَان: 
ما کان لي قط لَه لان آخْرَ فان صل الْكَلَامُ فَهُوَ للْمُمَرَ لَهُ الثاني وَإِنْ فصل برد 
على الْمِر باه تى عن تفسهء احمل أن يكوه فيا عن نفْسه أصننا قيرع إلى الأول 
کی إن يكرة نكا ی ا قإذ ل كان ا آله فة لن اود 
فصل کان مُطْلَقَه قَصَارَ كديا لمر . 0 

وَقَالُوا ذ في المقضي ا له بدار المي إذا قال: ما كانت لي قط لها لان وال قلَان: 
إلهُ باعني بَعْدَ القضاء او وَهَبّني: إن الدَارَ لمر لَهُ وَعَلَى الْمَقضي أ له القيمة للْمقضي 
عَلَيِْ؛ِ لاله تفاها عَنْ لفسه إلى الثاني أَْضًا حَيْث وُصيل به الان إلا أنَهُ بلْإسْتادٍ صَارَ 
شاهدا على الْمقَر له لم نصح شهادئة على ما يا في شرح "الجاع" 


رقال في [ال]تكاح [من] "الجامع" في أَمَةِ ترَوَجَت بعر إذن مَوْلَاهَا بهائة دهي 
فقال الْمَولّى: ًا أجيز النّكَاحَ وَلكِن أَجيرهُ بمائة وَحَمْسينَء أو إن زذتني حَمْسينَ: إن 
هذا فسخ للنكَاح وجل "لكن" متتدأً بان اكلام عبر مسق إا َي فغل لبا بع 


َم يَصْلّح للدارك وَفِي قول الرّجُل: لك علي الف دِرْهَمٍ قَرْضء فقال المُقَرٌ لَهُ: | 
ولكنَّهُ صب الْكَلَامُ مسق فيص الْوَصْلء ليان ال لكي 1 ا a‏ 


(قوله: (أما "لكن") 


قوله: (فأما [نفي] الأول يثبت بدليله) ودليله قوله: ما جاءني زيد. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وقوله: (بخلاف كلمة "بل")؛ لأن في كلمة "بل" نفي الأول وإثبات القاني» أمافي 
کک الأول بقولة دما ا 
(وأما "لكن" فقد وضع للاستدراك بعد النفي» تقول: ما جاءن زيد لكن عمرو) 


فموحب "لکن" ثبوت ما بعده» فأما نفي الأول فليس موجبا له» بل يقبت بدليله حوهو 
النفى-” 'فينتفى بنفيه صريحاء بخلاف كلمة "بل"؛ لأن موحبه وضعا انتفاء الأول وإثبات 
الثان. 


قوله: (فإذا اتسق الكلام تعلق النفي بالإثبات الذي وصل به) يعين: | بالاتساق]7"© 
يثبت النفي والإثبات جميعاء كما في قولنا: إما)“ جاع زيد لكن عمرو» كما أن قضية 
العطف ثبوت المعطوف والمعطوف عليه فإن لم يتسق الكلام لم يرتبط الثاني بالأول» فجعل 
مبتدأ فلم يبق عطفا. 

(رجل في يده عبد فأقر أنه لفلان, وقال فلان: ما كان لي قط لكنه لفلان آخرء 
إن وصله"؛ فهو للمقرٌ له الثاي؛ ولايكون هذا ردا للمُقِرٌ في إقراره؛ لأن من الجائز أن 
يكون 1[هذا]”"معروفا بكونه له» ثم وقع في يد المقر بسبب من الأسباب» فأقر أنه له» 
فقوله: ما كان لي قطء لايكون تكذيباً للمُقرٌ» ويكون صادقا !في قوله): لكنه لفلان 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به. 

(۲) قال أبو علي الشاشي: ("لكن" للاستدراك بعد النفي» فيكون موحبه إثبات مابعده» فأما نفي ماقبله فثابت 
بدليده» والعطف يذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام) أصول الشاشي (ص .)5١5‏ 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في متن البزدوي المعتمد لدي: (فقال). 

(5) في (ت): (ووصل)» وني متن البزدوي المعتمد عندي: (فإن وصل الكلام). 

(۷) ساقط من (ت). 

(۸) في (ص): (له). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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لفلان آحر؛ لأن عنده/ © 4ت/ أنه ليس له» لكنه له» والكلام”' الأول مع الثاني متسقء 
فصح» بخلاف ما إذا فصل ثم قال: لكنه لفلان آحر؛ لأن لما فصل صار”” راذا لإقرار المقر 
بقوله: ما كان لي قط؛ لأن المقرّ له ينفرد برد الإقرار ( الأول71"» فيرتد الإقرارء وبعد 
ذلك قوله: لكنه لفلان آخرء كلام ضائع لا طائل تحته. 

[ومعئ الاتساق: أن لايكون المثبت بكلمة "لكن" عين ما نفاه في أول الكلام» ويعرف 
في تخريج المسائل. 

قوله: رفإن وصل الكلام) المراد من الكلام: ماكانت لي قط» ولكنها لفلان موصول إلى 
قوله: ما كانت فى 

قوله: (فاحتمل أن يكون فلان نفى عن نفسه أصلا)”' وهذا ظاهر» ويحتمل أن يكون 
يكون نفياً عن نفسه ويثبت إلى غير الأول -وهو المقرله الثاني -؛ لأن الأول صاحب اليد 
وفلان غير الأول؛ لأنه من الجائز أن يكون العبد ملكا للمقرله الثاني» والمقر الأول رآه في يد 
المقر له الأول فقال: إنه له» وهذا المقر له الأول عرف حقيقة هذاء فقال: إنه للمقر له الثاني 
فإذا وصل حملناه على الاحتمال الثاني» وإذا فصل حملناه على الاحتمال الأول» وهو أنه لم 
يكن ملكا أصلاء عملا بالشبهين» إذا ادعى دارا وقضى القاضي للمدعي الدار ثم قال 
المقضي له: إا لفلان» هذا صورة المسألة). 


(۱) في (ت): (فالكلام) 


(۲) في(ص): (فصار). 


(۳) ما بين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (فبعد). 


(5) قوله: (فإن وصل الكلام) هذا من كلام البزدوي في مسألة العبد في يد رجحل فأقر أنه لفلان» فقال فلان: ماكان 


ماكان لي قط لكنه لفلان آر والشارح حرحمه الله- جعلها من شرح المسألة الثانية وهي مسألة الدار. 


© في متن البزدوي المعتمد عندي: (فاحتمل أن يكون نفيا عن نفسه أصلا). 


(۷( ماببين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (لكنه بالإسناده... مايغير موحب الأول) 


الآټ في ص: )٠۴۶(‏ بصيغة "إلا أنه". 
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(وقالوا في المقضي له بدار بالبينة) إلى آخر المسألة. 

[وقوله: (باعني) فائدة هذاء أنه إذا قال المقرله الثاني: إنه ابتعت منه» يبطل قوله: ما 
كانت لي قط. ذكر لأحل هذه الفائدة» أو عسى ذكر قوله باعيْ» يظهر في الفرو ع]0". 

وقوله “: (على المقضي له القيمة للمقضي عليه)؛ لأن قوله: ما كانت لي قطء 
يتضمن بطلان الإقرار وهو قوله: لكنها”؟ لفلان آخرء ولايقال: بأن هذا الكلام وهو 
قوله: ما كانت لي قط متأحر عن الأول» فكيف يتضمن بطلانه؟؛ لأن هذا الكلام 
بالاتصال كلام واحد» فصار تقدّمه وتأحره سواء» ويتضمن بطلان القضاء وتكذيب 
الشهود» والشهادة حق ثابت له» والإقرار حق ثابت للغير عليه» فيَصدّق فيما يرجع إلى 
حقه» فيجب عليه للمقضي عليه القيمة؛ لأنه مالك لإبطال حقه'' '» فلا يصدق”' فيما يرحع 
يرحع إلى بطلان حق المقرله“؛ لأنه ثابت عليه» فلا يصدق في إبطاله» فلهذا تكون الدار 
للمقرله» وكان ينبغي أن تكون [الدار”2 للمقضي عليه» لبطلان القضاء والشهادة» لكن 
المقر بمذا الاقرار استهلك الدار» فيصار إلى القيمة. 


)١(‏ هي هكذا ني (ت). 
(۲) ماببين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فاحتمل أن يكون فلان نفى عن نفسه 

صا الذي تقدم قبل قليل. 

(۳) في (ص): (فقوله) 

)٤(‏ في (ص): (لكنه). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (فيجب عليه للمقضي عليه؛ لأنه يبطل؛ لأنه مالك لابطال حقه)» ويظهر أن كلمة (لأنه يبطل) زائدة. 
زائدة. 

(۷) في (ت): (ولا يصدق). 

(۸) في (ص) : (المقر). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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وقوله: (إلا أنه“ بالإسناد) أي: بإسناد الملك له بالنفي بقوله: ما كانت لي قط» صار 
شاهدا على المقرله؛ لما ذكرنا أنه يتضمن بطلان الإقرار؛ لأنه يتضمن بطلان/ه 6 ص/ 
| القضاء)”© للتناقض» غير أن أول الكلام توقف على آحره» فصار هذا تمليكاً مطلقاً بقوله: 
بقوله: لكنها لفلان (آخحر؟” © ونفيه الملك ألا لم يعمل في إبطال الإقرار» لما عرف أن 
الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير موحب الأول ©©. 

(قوله: (إلا أنه بالأسناد) يعن المقضي له بقوله: ما كانت لي قطء (شاهدا على المقَرٌ 
له) أي: أضرّ بمذا القول؛ لأنه لما قال المقضي له الدار: ما كانت لي قطء فتكون الدار 
لصاحب اليد الذي أحذ المقضي له الدار منه» فتكون الدار لصاحب اليد فإذا كان[[ت] 
الدار لصاحب اليد لاتكون الدار لفلان» فيكون ضارا لفلان بقوله: ماكانت لي قط؛ 
فيجب الضمان على الضار المقضي له؛ لأنه نقل ملك صاحب اليد إلى فلان»ء ولاب 
الضمان على المقر له الأول في المسألة الأولى -وهو مسألة العبد-؛ لأنه بالنفي ما أثبت الملك 
للمقر» فلا يكون ضارا في حق المقَرٌ له الثاي» أما المقضي له بقوله: ما كانت لي قطء يكون 
N EOE‏ كانت E OS‏ القن نكي 
الضمان عليه لصاحب اليد؛ لنقل ملكه إلى غيره. 

قوله: (لا أجيز النكاح ولكن أجيز بمائة وجسين) لكن هذا نفي ب"لكن" وإثبات 
بذلك الشيء بعينه» أما القرض إذا انتفى يثبت الغصب ب"لكن"» والغصب غير القرض» 


(۱) في (ت) (لكنه بالإسناد). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(9) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ص): (ما يغير أوله). 

)٥(‏ لو قال: ضارا بفلان» لكان أوللى. 

(5) العبارة غير واضحة» [ويوضحها عبارة البزدوي: (لأنه نفي فعل وإثباته بعينه» فلم يصاح للقدارك)» ويظهر أن 
العبارة كانت هكذا: هذا نفي وب"لكن" إثبات ذلك الشيء بعينه أي: أنه نفي الفعل بقوله: "لا أحيز 


التكاح" ثم أثباته ب"لكن" وهو عين المنفى. من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور الرحيلى مناقش الرسالة]. 


١5 
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أما النكاح إذا انتفى لايثبت بعد ذلك؛ لأنه يكون تناقضاء ولا كذلك قي الغصب؛ لأن بنفي 
السيين الاين ا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (باعني ... يظهر في الفروع) الذي تقدم في 


ص: (۱۴۵). 
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]و[ 


2 
ع 


وَأَمّا "أ و" نها تذخل ب بيْنَ اسْمَيْن أو فِغليْن قَيعَتَاوَلَ أَحَدَ المَذكورين» هَذَا مَوْضُوعَهَا 


ا 
ع 


الذي وْضِعَت لَه يُقال: جاءني ريڏ او عَمْرُو آي : أحَذهمًا. 
ولم يوضع للشك؛ وَلِيْسَ الشّك بار مقطو يُقْصَد بِالْكَله وضع أنه يضفت 
لما قلا قان اسعْمِلَت في الخبّر تاوت أَحَدَهُمَا غَيْرَ مين فأفضى إلى الك وَإذا 


ea‏ يد دک اک مقي 


اغات في الايداء وَالْإِنْشَاء تَتَاوَلَتْ حَدَهُمَا من عير شك تقول: راتت نةا أ 


3 


عَمْرَ فیکون لِلتّخييرِ؛ أن لاتا ل كيل ال فلح أن الكلة إل جاء هذ قل 
مَحَل الْكَلَام. 1 
َعلَى هڌا فلا في قول الرّجُل: هذا حر أو هذا هذه طالق أو هَله: 0 
قوله: أَحَذُكمّاء وَهَذَا الْكَلَامُ إنشّاء يَحْتَمِلَ الْحَبَر فَأَوْجَب لخي عَلَى اخيمال أله بي 
حى هل لن إلعاء من وخ وإظهارً من وجو على ما كرتا في مسا التاق في 
"الجامِع" و"الزّيّادَات" ٠‏ ا 
و وكلْت فلاا أو فلاا بيع هَذَا العبْدِ: اله صّحِيحٌ يع 
شَاء؛ لان "أو" في مَوْضع يد بَاعَُ صح 
وكذلك إذا قال: وَكُلْت به أَحَدَ هَذَيْنِ؛ وَكذلك إذا قال: بع هذا أو هَذَا إ 


2 


8 N 
ال‎ 


30 
1١ 
١ 


ص 


وَبيع أَيّهمَا شاء؛ لان "أو" في مَوْضيع الِابتدَاء لتخي وَالتُوكيل إلشاء وَالَخييرُ َا يَمْتَع 
الامتثال. 


وَقُلنَا في ليع وَالِْجَارَةِ: إذا دَخَلَتَْ "أو" في الْمَبيع أَوْ في لثمن فَسّدَ الْعقد, إلا أن 


ص 


8 


ٍ 
2 


يون من له العا مَعُومًا في التي أو لق يصح ايسان باه إذ لم يكن | مَعْلوما 
أَوْجَبّ جَهَالَةَ وَمَْارَعَةَ وَإِذَا كان مَنْ لَه الْخيّارُ مَعْلُومًا لَمْ يُوجب مُتَارَعَةَ لكنّهُ يُوجبْ 
خَطرًا فَاحَبُمِلَ في الثلّاث اسْتيخسانًا. 


وى ر رو سات فى 


وَقَال ابو يُوسُْفَ وَمُحَمَّدٌ في الْمَهْر إذا دَحَلَهُ "أو": : إن التَخييرَ إذا کان مُفِيدَا أَوْجَب 


احبر مثل قله في "الْجامِع": تَرَوَجْتك عَلَى الف حال أو ألفيْن إلى سَّنَةٍ أو ألف 
درهم أو مائة ديتار أن للروج أن يُعْطِيّ أي | الْمَهْرَيْن شای وَإِذا لَمْ بُفذ الأخيير -مفل 


¥ 
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ألف أو أَلفَيْن- لَرمَهُ القن إلا أن يُعْطِي الرَيادَة؛ لان التکاح لَمّا لم يَفتَقِرْ إلى التَسْميَّةٍ 
أغثبرت انمي بالإفرار بلْمَال مُفرذا بصنا ودل امخلع التي الم لح عن 
قر وصَارَ من تفا من جهو أوأى بايان والخير» لله هو المُوجبة. - 

رال و ا ت اا تل ا ر نل لآنا افا قري اق 
عير علوم إل بشزط الاخيارء قلا يَقْطَْالْمُوجب لمعن بخلاف اليف والخلع 
والح عن الف لاه ا يعار موجب متي لاله جار بغي عرص اما النكاخ ل 
نهذ إا يهر الى 

وعَلى هذا قلا في قول الله تعاَى: لإطْعَام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ يِن أَوْسَط مَا تُطَعِمُونَ 
يكم أو سولهم أو تخريرُ ر: إن الواجب وَاحد من هد اة عن باخياره 
من طَريق الفغل؛ لما كرت لها ذكرت في مضع الإشاء زجب الشخييرً على اخيمال 
اح حت إذا قعل الكل جز أا أن يكوت الكل ابا َء على ما زم بغ ص 
الفقهاء وَكَدَلِكَ قولتا في كفارَة الْحَلْقٍ وَجَرَاء الصّيْد. 


ما قوله تعالّى: [أن يفوا أو يُصَلَبُوا أو قطع يديهم وَأَرَجْلهُمْ من حلاف ققد 
او ده ا ەر ع عل NE‏ 6< 3 
جَعَلهُ عض الفقهاء للتخيير فأوْجبوا التخييرَ في كل وّع من أنْوَاع قطع الطريق. 


ْنَا تخن: هذه ذكرَت على سَبيل الْمُقَابلَ بالْمحَارَبَة وَالمُحَاربَةُ َعْلُومَة بألْوَاعهَا 
عادة بقخويف أو أخذٍ مَال» أو فطل أو قعل وأخذ َال فَاسْمَفتى عن بيانها واكتقى 
اطلَاقِهًا بدَلَالَةِ تنويع الخراف ارت أنوَاغ الا بأنوَاع الْمُحَارَبَة وجب 
التفضيل وَالنَْسِيمٌ على حَسّب أخوال الْجتَاية وتقاوْت الْأجْزِية» وقد ورد باه على هذا 
اْمنال بالسةٍ في حَديث جبريل عليه السام جين زل بِالْحَدَ على حاب أبي بُردَة 
خير وَهَذَا أن مقاب الْجُملّة بالجُملة وجب التقسيم ا مَحَاَة وَالْجاية اها 
َقَعْ إلا مَعْلُومَة فكدلك الْجَرَاءِ حى قال أَبُو حنيفة رَحِمَهُ اللّه- فِيمَن أذ الْمَالَ 
وَكََلَ: إن امام بالْخِيّا إن شاء فَطَعَهُ ثم قله أو صلب وإن شاء قله ابداء أو صَلْبَه؛ 
لان الجتايّة تختمل الِانْحَادَ وَالتَعَدُدَ فَكَدَلِكَ الْجَرَاء. 


€۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لهذا ال بو يُوسْف وَمُحَمّدُ -رَحِمَهُمًا اله فيمَن قال لعب وَدَابِ: هذا ر أ 
هدَا: إنّهُبَاطِلُ؛ لاه امم أَحَدِهِما غيْرُ عن ولك عير مَحَل لفق . 


وقال أو حَنِيفَةَ -رضي الله عَنْهُ-: هو كَدَلِكَ لَكِن عَلَى احْتمّال الغيين حى لَرمَة 
ايبن في مَسألة الْعَبْديْن وَالْعَمَلَ بِالْمُحْتَمَل أَولَى مِن الْإِهدار فَجْعِلَ ما وضع لِحَقِيقته 


کی > ل و 5 قن ل و ا ا ا ا 05 
مَجَازًَا عَمَّا يَحْتَمِلهُ -وَإِن استحالت حقیقتۂ كما ذكرتا من أصله فيمًا مَضّى-., وَهُمَا 


كران الامنتعارَة عِنْدَ امحالةٍ الحكم؛ لأن اكلام للحكم وضع عَلَى مَا سَبَّقَ. 
E LR e a A E‏ 2 و و عد بر 0 ا لو ردص و ده ع م همه 0 
وَلِهَذا قلا فيمَّن قال: هذا حر أو هذا وَهَذا: إن الثالث يَعْتق ويخير بَيْنَ الأولين؛ لأن 
صَدْرَ الْكَلَام تتاوّل أَحَدَهُمَا عَمَلَا بكَلِمَة انير ولوار" وجب الشركة فيمًا سيق لَهُ 
١ 6 200‏ 54 4 ا ٤ 0 0 5 20 ٤‏ و 4 1 
الكلامُ فيصر عطفا عَلَى المعتق من الأوليْن» كقوله أحذكما حر وَهَذا e‏ 


قوله: (وأما "أو" فإنها تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحدهما”'') غير عين» هذا هو 
موجبه الأصلي» إو) ”قد ظن بعض الناس أنما للشك» وليس كذلك؛ لأن الشك غير 
مقصود حن يفرد له لفظ؛ لأن وضع الألفاظ للإفهام في الأصلء هذا هو الغرض الأصلي من 
الكلام“» وإنما حاء الشك من قبل محل الكلام -وهو الخبر - فإفها إذا استعملت في 
[الخبر)”© تناولت أحد المخبر بمما -وذلك غير عين- فأفضى إلى الشك» وهذا صحيح؛ 
أن ١‏ لبوك “لطب وليل رنوت N‏ وناك وافين I‏ أن رباوت/ E‏ 


)١(‏ في متن البزدي المعتمد لدي: (فيتناول أحد المذكورين)» قال أبو علي الشاشي: ("أو" لتناول أحد المذكورين)» 
"أصول الشاشي"» (ص؟١5).‏ 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) في (ت): (من الكلي). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
لفظ دال على أمر كائن أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر"» فإذا تساوى الدليلان 
على التعارض ولا رححان لأحدهما يثبت الشك"» فعلم أن الشك إنما جاء من قبل 
[ محل1”' الكلام» لا من نفس كلمة "أو" وهذا إذا2 استعملت في الإنشاء لا يحتمل 
الشك» وهو حقيقة فيه» لا بحاز» ولهذا قلنا في قول الله تعالى: لمَكَتَرَيهإطْصَامُ عَكَرَةِ 
مسك 4 “الآية» إن الواحب واحد من هذه الحملة» عملا بكلمة "أو", ويتعين' باختياره 
من طريق الفعل» حن لو عيّن أحدهما بالقول لا يتعيّن» لكن إذا فعل أحد هذه الأشياء يتعين 
في ضمن الفعل معئ» علم أن الواحب كان هو كالجزء الواحد من الوقت» [ والوقت94 
سبب لوجوب الصلاة» ويتعين بالأداء الجزء الذي قبيل الشروع» ولا يتصور [التعين) 
بالقول» وكالجحزء الواحد من النصاب يتعيّن'' '' وجوبه في ضمن الأداء إلى الفقير» فكذلك 
ههنا. 

[قوله: (ولم يوضع للشك)؛ لأن الكلام وضع للإفهام» وني الشك لايحصل الإفهام, 
فلايكون الشك مقصوداء بل يكون المراد من كلمة "أو" أحد المذكورين» وقد يكون المراد 
إظهار الشك» ولكن الأصل أن يكون إظهار اليقين» لاإظهار الشك» وكلمة "أو" غير 
موضوع للشك؛ لأنه لو كان موضوعا للشك يكون جازا في غير موضع الشك -وهو في 


)١(‏ في (ت): (إليه). 


(۲) في (ص) :(الشركة). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت) : (لا من نفس الكلمة). 


(5) في (ص): (لو). 


(5) من الآية (89) من سورة المائدة. 


(۷) في (ص): (فبتعين). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٠١(‏ في (ص): (يتضمن)» ويي (ت) (معيّن)» ولعل الصواب ما أثبته. 


١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الإنشاء- وليس بطريق المحاز» بل بطريق الحقيقة» ولا يصح نفيه في الإنشاءء علم أنه 
موضوع لأحد/ 95 ت/ المذكورين» لا للشك» وكونه موضوعا لأحد المذكورين يغاير كونه 
موضوعا للشك؛ لأن في الإنشاء أحد المذكورين موجود» والشك معدوم» علم أن الشك 
غير أحد المذكورين). 

[قوله: (هذا) أي: كونه موضوعا لأحد المذكورين]”2. 

[قوله: (ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود)'" وقال القاضي الإمام 
أبوزيد“حرحمه الله-: إا وضعت للشكء والشك أمر مقصود؛ لأن الكلام إنها وضع 
للإفهام عما في ضمير المتكلم» فلو كان عند الشك يحتاج إلى تعبير عما فيه شاكا» فوضعت 
لذهيدة الكلمة : 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) في أول مبحث " أو" وبعد فاية مبحث "لكن" مباشرة. 

(۲) مابين القوسين من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (قوله: لما قلنا كونه موضوعا لأحد المذكورين) الآني قريبا. 

(۳) قال ابن هشام: في قطر الندى وبل الصدى (ص» :)"۳۲-۳۳١‏ (و"أو" لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد 
الطلب التخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك. .. وها [أو] أربعة معان: معنيان بعد الطلبء وهما: 
التخيير والإباحة» ومعنيان بعد الخبر وهما: الشك والتشكيك. .. وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى: لإفكفارته 
إطعام عشرة مساكين#الآية» ... #إليس عليكم حناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبالئكم#الآية... لإلبا 
يوما أو بعض يوم)...وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين))؛ قال أبوبكر الجصاص في الفصول في 
الأصول :)5*/١(‏ (وأما "أو" فإن أهل اللغة قالوا: هي للشك أو للتخيير» وأصلها أنها تتناول أحد ماتدخل 
عليه لاجميعه) 

)٤(‏ هوء عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي» فقيه أصولي» أول من وضع علم الخلاف ويضرب به لمقلء 
توفي ببخارى عام (1570ه). من مؤلفاته: "تأسيس النظر من الخلاف"؛ "تقوم الأدلة" في الأصول. ينظر: 


1 


"وفيات الأعيان" (۸/۳٤)؛‏ "سير أعلام النبلاء" (571/117). 
(5) قال أبو زيد الدبوسي في "تقوم الأدلة" ص: :)١24(‏ (والصحيح عندنا أن كلمة "أو" كلمة تشكيك؛ لأنا مي 


م حعلناها للتخيير مرة وللنفي أخرى كان كلاما محتملاء والأصل أن الاسم له معن واحد). 


١٠١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

وقال اا والسرحسي 7س رحمهما الله : الشك ليس بأمر مقصود؛ لأن 
المقصود اليقين في الإنشاء» لا الشك» فلا يكون الشك مقصودا؛ لأنه تردد وتحير» ولكنه 
يحتمل أنه يقع فيحتاج إلى أن يعبر عنه» فوضع "أو" لأحد الشيئين قصداء والشك يتأدى في 
ضمنه إذا استعمل قي الخبر؛ لأن كلمة "أو" إذا استعملت في الخبر حاء الشك من قبل محل 
الكلام. 

وهذا حسن جدا أن يتأدى الشىء إليك -هو غير مقصود- في ضمن الذي هو 
مقصود» والدليل على ما قلنا أا في الابتداء والإنشاء ليست للشك» بل لأحد المذكورين» 
فعلم أنه ما قالاه أرحح). 

إقوله: ( لا قلنا) كوته موضوعا لأحد المد كورين. 


)١(‏ أي البزدوي. 

(۲) هو» محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسي الخراسان الملقب بشمس الأئمة» فقيه أصولي علامة» حجحة» 
من علماء الحنفية الكبار» عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» سجن بسبب نصح للأمير الخاقان» 
وأملى "المبسوط" نحو خمسة عشر جلدا -وهو في السجن بأوزحند- من خحاطره» وكذا بعض كتابه "الشرح 
الكبير"» من غير مطالعة كتاب» توفي 14/7 ه). من مؤلفاته: "المبسوط في الفقه". وكتاب في أصول الفقه. 
ينظر : "الجواهر المضية" (۷۸/۳)؛ "الفوائد البهية" .)٠١۸(‏ 

(۳) قال السرحسي في "أصوله" :)5١7/١(‏ (وأما "أو" فهي كلمة تدخل بين امن أو فعلين» وموجبها باعتبار أصل 
الوضع يتناول أحد المذكورين ... وقد ظن بعض مشايخنا أنما في أصل الوضع للتشكيك ... وعندي أن هذا 
غير صحيح؛ لأن الشك ليس بأمر مقصود حي يوضع له كلمة في أصل الوضع ولكن هذه الكلمة لبيان أن 
المتناول أحد المذكورين كما ذكرناء إلا أن في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام لا باعتبار هذه 
الكلمة ... فأما في الإنشاءات لما تبدل امحل وانعدم المع الذي لأحله كان معن الشكء فالثابت بمذه الكلمة 
التخيير باعتبار أصل الوضع وهو أنما تتناول أحد المذكورين على إثبات صفة الإباحة في كل واحد منهما). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت) وورد في (ص) بعد شرحه لقوله: (حتى جعل البيان ... وفائدة الحرمة الغليظة 


تظهر فيما إذا لم تمت) الآني قريبا. 


١ ؟‎ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (إنما جاء من قبل محل الكلام) وهو الإحبار» كقوله: حاعن زيد أو عمروء يلزم 
الشك بهذا المحل» وهو الإخبارء أما إذا كان في الإنشاء» لايلزم الشك؛ علم أنه ليس 
عموضوع للشك» بل يلزم الشك بكونه موضوعا لأحد المذكورين. 

قوله: (بمنزلة قوله: أحدكما) وأحدكما إنشاء. 

وقوله: (هذا الكلام) هذا حر [أو هذا] وهذه طالق [أ]وهذه طالق» يحتمل الإنشاء 
ويحتمل الإخبار]”©. 

(قوله: (على احتمال أنه بيان) أي: اختيار. 

وح جعل الفاق أي + اتسين ق اها إنضاء مج نوج فار فح و أذ 
U‏ ا د ا هذاء فمات أحدهماء فقال: أردت الميت» لا يصدق» ويعتق الحي 
عملا بجهة الإنشاءء لأن قيام امحل شرط إنشاء العتق» ولو كانا حيين يحبر على التعيين» فلو 
كان عام الا كاف بو وار كان قد عراز وام E OE‏ 
هذه» ثم أعتق المولى الأمة » فقال: أردت بذلك الأمة » تحرم عليه الأمة حرمة غليظة عملا 
بكونه بياناء وصار الزوج فارَء وترث الأمة عملا بكونه إنشاءء وفائدة الحرمة الغليظة تظهر 
نيعا ذا O‏ 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ولم يوضع للشك ...علم أن الشك غير أحد 


أحد المذكورين) الذي سبق في ص: .)١45-1841١‏ 


(۲) المقصود بالإظهار: الإخبار .عن أعتقه منهماء وقد بين البخاري في "كشف الأسرار" (۱۴۵/۲) فائدة هذا بقوله: 


(وإذا احتمع فيه جهتا الإنشاء والإظهار عمل وما في الأحكام» ف صرت جهسة الإنشساء قل مو التهمة وحجهة 


الإظهار في غير موضع التهمة) [هذا الهامش من إفادات فضيلة الأستاذ الرحيلي مناقش الرسالة] . 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت)» وورد في (ص) بين شرح قوله: (وأما "أو" فإفها تدخل بين اسمين أو فعلين...) 


المتقدم في ص: )١40(‏ وبين شرح قوله: (ولم يوضع للشك...) الذي تقدم في ص: »)۱۵۲-١۵١(‏ وبعد 


شرحه لقوله: (فأوجب التخيير ... فيلزم من ذلك ثبوت الإباحة لا محالة) الذي سيأت في ص: .)٠۶۳-٠۶۲(‏ 


١6١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (لأن "أو" في مو ضع الابتداء تخيير)”'' فينظر: إن كان هو منفردا بذلك الفعل 
والاختيار له؛ لأن تمام ذلك الفعل بالاختيار» أعب: تمام العتق المبهم بالتعيين» وهو منفرد 
بذلك الفعل» فيكون الاحتيار له» وإن كان تمام الفعل موقوفا على الآخرء فيكون الاختيار 
للآخر كالوكيل المبهم؛ لأن تمام الفعل بالاختيار فيكون الاحتيار لمن إليه تمام الفعل والوكالة 
لا يتم إلا بالقبول). 

(قوله: (قلنا في البيع والإجارة) يعئ: إذا دحلت كلمة "أو" في المبيع» أو الثمن أو في 
الأحرة» بأن قال: آجرتك هذه الدار أو هذه الدار» أو بعت هذه الدار أو هذه الدارء أو 
آجرتك بدانق”" أودانقين» إذا كان من له الخيار معلوما يصح» وإلا فلاء بأن قال: بعقك 
هذه الدار أوآحرتك هذه الدار» على أنك بالخيار أو على أن بالخيار» أما إذا لم يكن من له 
الخيار معلوما يفسدء بأن لم يقل: على أن أو على أنك بالخيار. 

قوله: (في الاثنين أو في الغلاث) يعيئ: إذا كان مَنْ له الخيار معلوما يجوز فيما إذا كان 
المبيع ثلانة أو اثنين» أو الاجر ثلانة أو اثنين» أما ف الأجرة والثمن قال a‏ الرواية 


es 


)١(‏ تي متن البزدوي الموحود بين يدي: (لأن "أو" ... للتخبير). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت) وورد في (ص) بعد شرح قوله: (ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود) 
الذي تقدم في ص: .)١45-١85(‏ 

(*) الدّائق: سدس الدرهم. ج» دوانق ودوانيق. ينظر: مادة "دنق" في "لسسان العرب" لابن المظور (١٠/8١1)؛‏ 
"مختار الصحاح" محمد الرازي (ص: 85)؛ "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (١/1577)؛‏ "المعجم الوسيط" 
(ص» ۳۲۲). 

)٤(‏ المراد من "مولانا" شيخ الشارح بدر الدين الكردري حرحمه الله تعالى - » وقد تقدمت ترجمته في القسم 
الدراسي» ص: (45). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وهذا الكلام ... ويجتمل الإخبار) الذي سبق 


في صفحة .)١8(‏ 


١: 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
(Ds 1 0‏ 
أ هه ستح ر اا 
قو :رص سحا نا) 


)١١‏ خلاصة القول في الاستحسان عند الأصوليين: 

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناء وفي اصطلاح الأصوليين: هو ع دول المجتهد عن مقتضى قياس حلي إلى 
مقتضى قياس خفي» أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول» من 
تعريف الاستحسان شرعا يتبين أنه نوعان:أحدهما: ترحيح قياس خحفي على قياس حلي بددليل.وثانيهما: 
استثناء جزئية من حكم كلي بدليل. 

ومن أمثلة النوع الأول : أن سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي والحدأة والعقاب طاهر استحسانا 
بحس قياسا؛ لأنه سؤر حيوان حرم لحمه كسؤر سباع البهائم كالنمر والسبع والذئب»وحكم سؤر الحيوان 
تابع لحكم لحمه» ووجه الاستحسان: أن سباع الطير وإن كان محرماً لحمها إلا أن لعابها لمتولد من لحمهالا 
يختلط بسؤرهاء لأا تشرب عنقارها وهو عظم طاهرء وأما سباع البهائم فتشرب بلسافا المنحتلط بلعابها 
فلهذا ينجس سؤرهاء ففي هذا المثال » تعارض في الواقعة قياسان أحدهما جلي متبادر فهمه» والآخحر حفي 
دقيق فهمه» وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي فهذا العدول هو "الاستحسان" 
والدليل الذي بي عليه هو وجه الاستحسان. 

ومن أمثلة النوع الثاني: فى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم؛ ور حص استحسانا في السلم والإحارة 
والمزارعة وغيرها وهي كلها عقود» المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد» ووجه الاستحسان حاحة الناس 
وتعارفهم» نص العلماء على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته» واستثئى استحسانا وقفه على نفسه مدة 
حياته» ووحه الاستحسان: أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع» وهذا يتفق والغرض من الحجر 
عليه» ففي كل مثال من هذين المثالين استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل» وهذا هو الذي يسمى اصطلاحا 
الاستحسان. 

فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر الحنفية دليلهم في حجيته: أن الاستدلال بالاستحسان إنها هو استدلال بقياس 
خحفي» ترجحح على قياس حلي أو هو ترحيح قياس على قياس يعارضه» بدليل يقتضي هذا الترحيح» أو 
استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي» وكل هذا استدلال صحيح» ولكن أنكر فريق 


من امجتهدين الاستحسان واعتبروه استنباظاً للأحكام الشرعية باهوى والتلذذء وعلى رأس هذا الفريق الإمام 
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الشافعي» فقد نقل عنه أنه قال: "من استحسن فقد شرع"» أي ابتدأ من عنده شرعاء وقرر في رسالته 
الأصولية أن "مثل من استحسن حكما مثل من اتحه في الصلاة إلى جهة استحسن أنفها الكعبة» من غير أن 
يقوم له دليل من الأدلة الي أقامها الشارع لتعيين الاتجاه إلى الكعبة"» وقرر فيها أيضا أن "الاستحسان تلذذ» 
ولو جاز الأخذ بالاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم» وللجاز أن يشرع في الدين 
في كل باب» وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا" . 

والظاهر أن الفريقين المختلفين في الاستحسان لم يتفقا في تحديد معناه» فالمحتجون به يريدون منه معن غير الذي 
يريده من لا يحتجون به ولو اتفقوا على تحديد معناه ما اختلفوا في الاحتجاج به» لأن الاستحسان هو عند 
التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول؛ وليس محرد تشريع باهوى» 
ولهذا قال الإمام الشاطبي في الموافقات: من استحسن لم يرحع إلى جرد ذوقه وتشهيه؛ وإنهارج ع إلى ماعلم 
من قصد الشارع في الجملة في أمثال تكل الأشياء المعروضة» كالمسائل الي يقتضي فيها القياس أمر إلا أن 
ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو حلب مفسدة كذلك. 

وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان معن القول بدون علم بالموى والتشهي» أما إن كان الاستحسان 
معي يوافق الكتاب والسنة» فإن الشافعي نفسه يقول به. 

وإذا تبين أن للاستحسان معنيين متقابلين أحدهما صحيح اتفاقا والآخر باطل اتفاقًا فلا بد من التنبيه على ما يأ : 

أولاً: أنه احتلف في تعريف الاستحسان» أو تحديد معناه اصطلاحاًء فلا يصح لذلك إطلاق الحكم عليه بالصحة أو 
البطلان. 

ثانيًا: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأحذ به فإنما أراد المعيى الصحيح قطعًا. 

ثالنًا: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وشنع على من قال به فإنما أراد الع الباطل قطعًا. 

رابعًا: أن العمل بالاستحسان با معن الصحيح أمر متفق على صحته» إذ لا نزاع في وحوب العمل بالدليل الراجح» 
وَإنما احتلف في تسمية ذلك استحسانًا. 

حامسًا: أن العمل بالاستحسان با معن الباطل أمر متفق على تحريعه؛ إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله 
بدون دليل» ولا شك أن ما يستحسنه المحتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون 


تحرمًا. ينظر: "أصول البزدوي مع شرحه الكافي" (٤/١٠۱۸١-١٠۸۳)؛‏ "أص ول 
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والقياس”" أن لايصح”"؛ لأن مَنْ له ولاية التصرف مبهم يحتمل أن ي كون 


الس رحسي" (4)508-700/7؛ "المواققات" للشاطي (٤/١٠٠-١١١)؛‏ "الرسالة" للإمام الشافعي (ص: 
475-57 )؛ "المحصول" للرازي (178-175/5)؛ "الإمهاج" للسبكي (4)507-188/5؛ "شرح 
الكوكب المنير" (477-57177/4)؛ "المعتمد" لأبي الحسنن البصري (۲/١۲۹۷-۲۹)؛‏ "إرشاد الفحول" 
للشوكاني (۲/١۸١-٤۱۸)؛‏ "علم أصول الفقه" لعبد الوهاب الحلاف (ص: ۸۳-۷۹)؛ "معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة" محمد بن حسّيّن بن حَسنْ الحيزاني (ص: .)٠٠٠-۲۲۳‏ 

)١(‏ لقد عرف الأصوليون القياس بتعريفات مختلفة: فعرفه علاء الدين السمر قندي في "ميزان الأصول" (ص: 
5 بقوله: الحد الصحيح أن يقال: "القياس إبانة مشنل حكم أحد المذكورين نل عله في الآحر" وإن 
شئت قلت: "تبيين مثل حكم المتفق عليه في المختلف فيه .شل علته", وعرفه الباجي في "إحكام الفصول" 
بقوله: "حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما" وعرفه القاضي أبو بكر 
بأنه: "مل معلوم على معلوم في إثبات حكم مما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة 
أو نفيهما عنهما" وهذا التعريف اختيار جمهور الحققين من الشافعية كما قال الرازي في "امحصول" (/8): 
وعرفه أبو الوفاء ابن عقيل في "الواضح" )47/١(‏ بقوله: "هو الجمع بين مشتبهين لاستخراج الحكم الذي 
يشهد به كل واحد منهماء ولا يخلو كل واحد منهما من أن يشهد ثل ما شهد به الآخر أو نظيره". 

قال البرديسى في كتابه "أصول الفقه" (ص: :)۲۲١‏ إن من يقول: بأن القياس مظهر للحكم يعرفه بأنه "إظهار 
حكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهما لا تدرك جرد اللغة" وأما من يقول: بأنه منبت لحكم 
الأصل في الفرع يعرف القياس بأنه "إثبات حكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهما لا تدرك 
لغة". ينظر في تعريف القياس ومذاهب العلماء إضافة إلى المراحع السابقة: "أصول السرحسي" (O۸1)‏ 
وما بعدها؛ "الإبماج" لتاج الدين السبكي (7/7) ومابعدها؛ "شرح الكوكب المثير" (5/4) ومابعدها؛ 
"المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحمسين البصري )١55/7(‏ ومابعدهاء "إرشاد الفحول" للشوكانيٍ 
(؟/5١١)‏ ومابعدها؛ "مذكر الشنقيطي" ص:(47١)‏ ومابعدها. 

(۲) قال عبد العزيز البخاري في بيان عدم صحته قياساً في "كشف الأسرار" )١419/-147/9(‏ : (لأن المبيع أحد 


الثوبين أو الأثواب وأنه بجهول متفاوت» فيمنع صحة العقدء كما إذا لم يكن من له الخيار معلوما). 
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هذا ويحتمل أن يكون ذلك وليس له ولاية التصرف فلا يثبت بالشك» [فكذا إذا كان المبيع 
مجهولا كأحد الثوبين أو الأثواب يمنع صحة البيع “| 

قوله: (لكنه يوجب خطرا)؛ لأنه يحتمل أن يختار هذا فيكون هو المبيع» ويحتمل أن 
يختار ذلك فيكون هو المبيع» فلهذا شابه القمار» وشبهة الحرمة ملحقة بحقيقة الحرمة فالقياس 
أن لا يجوزء إلا أنه صح في الثلاث استحساناً؛ بدلالة النص» وهو أن البي ي شرع الخيار "© 
بخلاف القياس» وهاهنا وحدت العلة وهو دفع الغبن والخسران» فكأنه قال للمشتري: لك 
ولاية دفع الغبن» وهذا في معناه؛ لأن دفع الغبن كما يحصل بالتأمل والتروي في مدة في غير 
واحد يحصل باحتيار غير واحد في الأعيان» بل هاهنا أقوى7", فكان في معناه» وإنما قلنا في 
الثلاث دون ما فوقه؛ لأن الأعيان لا يخلو عن حيد ووسط ورديء»؛ فاندفعت الحاحة 
بالغلاث» فيبقى ما وراءها على قضية ابا 94 , 


0 البيع قي اللغة: مطلق المبادلة» وقي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمايكا وتملكاء أو تمليك عين 
مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي. ينظر: التعريفات للجرجحاني (ص: 58)؛ "طلبة الطلبة" 
لنجم الدين أبي حفص عمر النسفي (ص: ١٠6")؛‏ "التوقهيف على مهمات التعاريف" محمد عبد 
الرؤوف المناوي (ص: .)٠١۳‏ 

(۲) روى مسلم يي صحيحه في كتاب البيوع» باب ثبوت خيار مجلس )١1١7/9(‏ حديث رقم(١١١٠)‏ عن افع عن 


بن عر حرضي الله عنهم- عن رسول ال فك أله قال: «إذا باع الان مَل واج مه ا انيار ما لم برا 
واا جميعا أو يخير أحَدُهُمَا لاحر فإن عيّرَ أَحَدُهُمًا الْآخرَ اعا على ذلك ققد وجب اليم وإن تَقَرَهَا بد أن 
اعا ول يرك وَاحِدٌ مِنْهُمَا الي فقذ وَحَب الْبَيِعُ»؛ وروى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا )۷٤۳/۲(‏ حديث رقم )3٠١5(‏ عن افع عن عبد الله بن عُمَرٌ رضي الله عنهم- أن رَسُولَ 
لله مي قال: «الْمتََايعَانٍ كل وَاجد مِنهُمَا لحار على صَاحبه ما ل يرا إلا بَيْمَ لحار . 

(۳) وحه كونه أقوى -كما ذكره السغناقي- هو: (أن الأعيان الثلاثة تحختمل الأوصاف الثلاثة وهي: الميّد والوسط 
والرديء بخلاف الأيام). ينظر: "الكافي" (377/9). 

.)314-5137/7( ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي: (لكنه يوجب خطرا) بحروفه» ينظر: "الكاني"‎ )٤( 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت)» وورد ف (ص) بعد شرح لقوله: (لأن "أو" في موضع الابتداء تخيير... لايتم 


إلا بالقبول) الذي تقدم في ص: .)١۵۵-١۵۴(‏ 
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إقوله: (اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفردا) أي: مفردا عن النكاح بأن قال: علي 
ألف أو ألفانء يجب الأقل. 

قوله: (وبالوصايا) بأن قال: أوصيت ألفا أو ألفين» يجب الأقل. 

قوله: (لأنه هوالموجب) أي: المثبت هذا الكلام -وهوالزوج- فيعتبر قوله. 

قوله: (فلا يقطع الموجب المتعين) وهو مهر المثل. 

قوله: (وعلى هذا قلنا في قول الله تعالى) يعبئ: على هذا أن كلمة "أو" إذا دحلت بين 
الفعلين أو بين الاسمين يتناول أحد المذكورين. 

قوله: (يتعين باختياره من طريق الفعل) حن لو قال: عينت واحدها بالقول» ولم يفعل 
لا يتعين الواحب» كما قلنا في الجزء الواحد: إنه سبب يتعين للسببية بأداء الصلاة فيه» ولا 
يتعين بالقول. 

(قوله: (يتعين باختياره من طريق الفعل)؛ لأنه ما م يفعل أحد هذه الأشياء» يكون ما 
عداه محتملاء وتعيّن أحد هذه الأشياء بانتفاء الآخر بأن لا يبقى محتملاء وذلك لا يكون إلا 
بالفعل. 

قوله: (لماذكرنا) أا ذكرت في موضع الإنشاء كقوله: أنت زيداً أو عمروا؟'. 

وقوله: (فأوجب التخيير على احتمال الإباحة) © فإن قيل”": إذا فعل الكل» بأن 
للك ييا ست املا جار ي أن لا يجوز؛ لأنه لم يثبت التخيير» فلم تثبت 
الإباحة؛ لأن الإباحة تثبت في ضمن التخيير!! 

قيل له: قد أثبت الله تعالى التخيير بقوله: للإطمام عرو مسك 4 الآية^) فتثبت 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (في الاثنين أو في الغلاث) الذي تقدم في ص: 
.)١٠65(‏ 

(۲) قال المناوي في "التوقيف على مهمات التعاريف" ص(77): (الإباحة الإذن في الفعل والترك» يقال أباح الرحل 
ماله أذن في أحذه وت ركه وجعله مطلق الطرفين). 

(۳) ذكر السغناقي هذا السؤال والحواب مع احتلاف يسير في العبارة. ينظر: "الكافي" .)۹۳١/۲(‏ 


.)۸٩( من سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
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الإباحة في ضمنه» فتبقى مالم يقم الدليل المزيل؛ لأن بقاء الحكم يستغيئ عن بقاء السبب» 
بخلاف ما لو قال: بعيئن هذا أو هذاء فإنه تثبت الإباحة بالتخيير» ثم قد تزول عقيبه؛ لأنه قام 
المزيل -وهو عدم الرضا ببيع كليهما- فيبقى الاختيار اجرد بدون الإباحة“). 

قوله: (فأوجب التخيير على احتمال الإباحة) المراد من هذا تحمل" الإباحة» لا أن 
المراد من هذا الاحتمال”'' المتعارف وهو أن يكون أو لايكون» بل المراد الإباحة موجود هناء 


:)٠١١/۲( أرى من المناسب أن أنقل هنا كلام عبد العزيز البخاري لزيد من البيان حيث قال في "الكشف"‎ )١( 
(التخيير الثابت بكلمة "أو" على وجهين: أحدهما: أن يغبت على وجه لامجوز الجمع بين الكل» كقولك:‎ 
اضرب زيدا أو عمر» كان له أن يضرب أيهما شاء» ولا يجوز له الجممع؛ لأن الأصل فيه الحظرهء وإنمها تنبت‎ 
الإباحة بعارض الأمر وإنه يتناول واحدا من الحملة» فتقتصر عليه» والثاني: أن ينبت على وجه يجوز الجمع بين‎ 
الكل» كقولك: جالس الفقهاء أو امحدثين» كان له أن يحالس أي فريق شاء وأن يجالسهم جميعا؛ لأن إباحة‎ 
جالستهم وبجحالسة غيرهم قد كانت ثابتة قبل الأمر» فبالأمر اقتصرت على المذكورين وصار معن الكلام اقتصر‎ 
على بجالسة هؤلاء ولا تجالس غيرهم» ثم إن كان الأمر للإباحة كما في النظير المذكور يحصل الامتنال بالحميع‎ 
كمايحصل بالواحد؛ لأن المقصود -وهو الاقتصار- حاصل بالجميع كما هو حاصل بالواحدء وإن كان‎ 
للوجوب كان الامتثال بالواحد» لاغير» وإن أتى بالجميع؛ لأن الأمر لايتناول إلا واحدا من الجملة» ولكن‎ 
لايحرم عليه الإتيان بالحميع؛ لأن الإباحة كانت ثابتة قبل الأمر» فتبقى على ما كانت» فمن القسم الأول قول‎ 
الرحل لآخر: طلق من نسائي فلانة أو فلانة أو أعتق من عبيدي فلانا أو فلاناء أو بع منهم فلانا أو فلاناء وقول‎ 
المرأة الطالبةللنكاح من أحد الكفؤين لوليها: زوحي فلانا أو فلاناء ينبت التخيير في هذه الصور ولايجوز الجمع؛‎ 
لأن هذه الأشياء كانت محظورة على المأمور قبل الأمر» ومن القسم الثاني حصال الكفارة وجزاء الصيد وصدقة‎ 
الفطر» فيثبت التخيير فيها على وحه يجوز الجمع؛ لأن هذه الأشياء كانت مباحة قبل الأمر» فبقيت على‎ 
الإباحة» فاتضح هما ذكرنا معن قوله: فأوجب التخيير على احتمال الإباحة» وظهر أنه احتراز عن القسم‎ 
الأول).‎ 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في (ت): يتحمل). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وقي بعض النسخ” ذكر: (على صفة الإباحة) مكان قوله: (على احتمال الإباحة) علم أن 
المراد ما ذكرنا وهو تحمل الإباحة» يعيْ: الإباحة موحود هناء فإذا كان مباحا لو فعل الكل 
مرة واحدة يجوز كل واحد منها على سبيل البدل» أما" الواحب أحدهاء لا أن الكل يقع 
عن الواحب كما قال بعص الفقهاء. 

قوله: (على احتمال الإباحة) أي التخيير في كل موضع يحتمل إباحة ما يتخير العبد» 
يعئ: صفة الإباحة ثابتة فيه“ . 

والمراد من قوله: (إذا فعل الكل جاز) أي: حاز الكل على سبيل البدل. 

(حتى إذا فعل الكل جاز) أي: هذه الأنواع الثلاثة» لكن الواحب أحدها”؟ بخلاف 
ما زعم بعض الفقهاء: أن الكل واجب”2©؛ لأن كل واحد منها يحتمل أن يكون واجبا على 
سبيل البدل» فإذا فعل الكل وليس أحدها بأولى ما سواه» فيقع الكل واجبا. 

قوله: (فأوجب” التخيير على احتمال الإباحة)؛ لأنه لما ثبت التخيير ويحتمل كل 





(۱) في (ت): (احتمال). 

(۲) هذا دليل على أن الشارح اطلع على أكثر من نسخة لمتن البزدوي. 

(؟) هي هكذا في (ت) ويقصد بها: "لكن". 

)٤(‏ في (ت): (هذه الصفة تابعة فيه). 
(ه) في (ت): (أي: هذه الأنوعا الثلاثة حاز ...). 
(5) في (ت): (أحدها). 

(۷) هذه المسألة تسمى بالواحب المخير» لقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوااحب 
في مثل ذلك ككفارة اليمين وغيرها واحد غير معين» ويختاره المكلف بفعله» وذهب لمعتزلة وبعض من الفقهاء 
العراقيين في المذهب الحنفي إلى أن الكل واحب على المكلف على سبيل البدل» فإذا EE‏ من ذلك سقط 
وحوب الباقي. ينظر: "كشف الأسرار" للبخاري (۹/۲٤۱)؛‏ "إحكام الأصول" للباجي(ص»8١٠9١1١١)؛‏ 
"شرح اللمع" للشيرازي (١/۸١٠)؛‏ "روضة الناظر" لابن قدامة (59-575/1). 


(۸) في (ص): (وأوحب) 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
واحد منها أن يكون كفارة”' على سبيل الإنفراد» فيلزم من ذلك ثبوت الإباحة لا حالة. 
2 

[قوله: (وكذلك في كفارة الحلق وجزاء الصيد) يعينئ: لا يتعين بالقول أحدها كما في 
كفارة اليمين» ودفع الكل جاز على سبيل البدل كما في كفارة اليمين). 

فأما قوله تعالى: لما جروا لن ارون اله ورسوله وَيَسَعَونَ ف الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يلوا أو 
ايوا أو تْعَطَّمَ يديه برف 1 جِلقٍ ا ا أي: يحاربون أولياء الله 
الل ووس 

قال الشيخ الإمام أبوبكر الكلاباذي2 حرحمه الله- في "معان الأخبار": أن المودة إذا 
استحكمت بين اثنين أضاف كل واحد منهما فعل صاحبه إلى نفسه» وعد نفسه نفس 


(۱) ف (ص): (يحتمل أن يكون كل واحد منهما أن يكون كفارة). 

(؟) يلاحظ: أن هذا الكلام (قوله: فأوجب التخيير ... لاحالة) قد ذكر في كلقا النسختين بعد قوله: (قوله: وأما 
"أو" فإها ... فكذلك هاهنا) الذي تقدم في أول مبحث "أو"» ثم تكرر في (ص) في هذا الموضع تصحيحا. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد قي (ت) بعد شرحه لقوله: (إذا فل الكل جاز أي: جاز الكل على 
سبيل البدل) الذي تقدم في ص: (157). يلاحظء أنه قد ورد في (ت) في هذا الموضع كلام غير واضح 
والظاهر أنه حصل فيه سقط» وهو كالتالي: (فإن قيل:الإباحة تبت في ضمن التخيير» فإذا دفع الكل لم يوحد 
التخيير لإبقاء الإباحة» فتبقى الإباحة مالم يوحد المزيل» أما في قوله: بع هذا أو هنذاء فباع كلاهمائلم يجر؛ لأن 
المزيل موجود ثمة» وهو رضا المالك؛ لأن رضا المالك أحدهما لا كلا هماء والمزيل هنا غير موحود» فيجوز الكل 
بطريق البدل)» علما بأنه ورد هذا السؤال والجواب في (ص) بعبارة واضحة» وقد سبق ذكره في الصاب في 
موضعه المناسب بعد قوله: (فأوجب التخيير على احتمال الإباحة) الذي تقدم قبل قليل. 

)٤(‏ من الآية (7”7) من سورة المائدة. 

(5) في (ت): (أي: عباد الله المحصوصين به وأولياء رسوله). 

(5) هوء أبو بكر بن أبي إسحاق محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي» العالم الفاضل تفقه على الشيخ 
الإمام محمد بن الفضل البخاري الكماري» وكان إماما أصولياء وله كتاب مما "التعرّف" قال منكوبرس: 


وقفت عليه» وفيه أقاويل أصحابنا في التوحيد والصفات» توفي الكلاباذي في بخارى سنة .)۳۸١(‏ ينظر: 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
صاحبه» ولهذا روي «أن الله تعالى أوحى إلى ني من أنبيائه -عليهم السلام-: مرضت 
فلم تعدن» واستطعمتك فلم تطعميئ واستسقيتك فلم تسقئ» فقال البي: كيف تسقم وأنت 
رب العالمين؟ فقال ! الله ا مرض عبدي فلان» فإذا عدته وحدتيٰ نمة»“ وكذلك 
في أحواته» فكذلك إهاهنا” الله تعالى أضاف محاربتهم أو لياءه إلى نفسه» وكذلك 
هذا في قوله تعالى: لإ يعون أيه 7؛ فهذه الأجزية 9 ذكرت على سبيل المقابلة 


"الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لمحي الدين أبي الوفاء (٤/١٠٠-٦١٠٠)؛‏ "طبقات المفسرين" لأحمد الأدنروي 
(ص: ملرحكل). 

(1) في (ص): (أضاف كل واحد منهما فعل صاحبه إلى نفسه وعد نفس صاحبه نفسه)» وقي (ت): ( أضاف كل 

واحد منهما فعله إلى فعل صاحبه» وعد نفسه نفس صاحبه). 
(؟) في (ت): (وهذا أوحى الله تعالى إلى نني) بدون ذكر كلمة (روي). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ لم أعثر على الحديث بلفظ "إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه" ولكن أحرج مسلم في "صحيحه" كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض )۱۹۹۰/٤(‏ حديثر رقم )٠١٠۹(‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول 
لله : «إن الله عر وجل يقول يوم الْقيَامَة: يا ابن آدمّ مَرِضْتُ فلم ني قال يارب كيف أَمْودُكَ وت 
رت الال قال أَمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلاا مَرض فلم تَعُّْهُ أمَا عَلِمْت أك لو عُدْكَهُ لوح ددني ند E‏ 
اسْتَطْعَمْتُكَ فلم ُطْعِمْني» قال يا رب و كت أطعتك وات رب العالين قال المت أن ا عمك دى 
فان فلم تُطْعِمْهُ أمَا عَلِمْت أك لو أَطَعَمْتَهُ لَوَحَدْتَ ذلك عدي يا ابن آدَمَ اش ةمك فلم كشقني» قال يارب 
كيف أمقيك وَأَنْتَ رَبُ لْعَالَمِنَ قال اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فان فلم سق ما لَك لو سيه وَحَدْتَ ذلك عِنْدِي» 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) من الآية (9) من سورة البقرة. 


(۸) في (ت): (الأحوبة). 


١17 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
بالحاربة“؛ لأن جزاء الشيء يقابل بسببه”“؛ إفهذا الخبر دليل على أن كلمة "أو" ليست 
للتخيير» وإنما مرتبة للحكم باختلاف الحناية)“» كما يقال: الرجحم يقابل بزنا“ المحصن» 
والحلد يقابل زنا غيره”'» والقطع”' يقابل السرقة» [وذكر إمام الهدى" في هذه الآية: أن 
أن الأصيل أن كل "أو" إذا نه كرت هن الأحويه المخدافة الأسباب» يراد الو ت 
والحناية معلومة -وهي مختلفة-- فتنقسم الأجزية على أنواع الجناية -وهي الحاربة- فهي © 
معن قوله: (فأوجب التقسيم والتفصيل على حسب أحوال الجناية وتفاوت الأجزية) لأن 
وال اا م كالإاحافة لاغير وعلط اكهرة كاعد الال وغره واتخزاء يناسنت 


(1) في (ص): (بابحازاة). 


(۲) في (ت): (جزاء الشيء يقابله) 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ت): (الزنا). 


(5) في (ص): (غير المحصن). 


(5) في (ص) : (أو القطع). 


(۷) المراد من إمام الهدى» أبو منصور الماتريدي كما صرح به البحاري في "كشف الأسرار" .)٠١١/۲(‏ ينظر أيضا: 


هامش (۳) ص: (489) من كتاب "الكافي" للسغناقي (4۳۹/۲)» لقد سبقت ترحمته في القسم الدراسي. 


(۸) ماين القوسين ساقط من (ص). 


(9) في (ص): (وهو). 


)٠١(‏ في (ص): (تخف مرة ... وتغلظ مرة). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الجناية» فيقابل الخفيف الخفيف» والغليظ الغليظ؛ إذالغليظ في مقابلة الخفيف والخفيف 
والنفيف 45/3 ض/ مقابلة الغليظ لايحسن ولايناسب» وقد ورد على هذا المثال السنة في 
في حديث جبريل-عليه السلام-» إحين) نزل بالحدٌ على أصحاب أبي بردة هلال بن 
أي“ عور )» وذلك: أنه -عليه السلام- وادع أبا بردة هلال بن عوعر الأسلمي» فجاءه 
فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحابه عليهم الطريق» فنزل جبريل-عليه السلام- 
ال ي ب ا سمه ذا 





)١(‏ في (ص): (فيقابل التخفيف التخفيف والتغليظ التغليظ) 

(۲) في (ص): (لأن الغليظ) 

(9) في (ت): (بالسنة). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(0) الظاهر أن كلمة (أبي) أضيفت خخطأء والصواب أن يقال: هلال بن عويمر» كما ورد في الكلام الآ في الصلب. 
الصلب. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
التفصيل”'» أي: من قتل قتل» ومن أذ فَطِعّت يده ورجله [ اليسرى]”"2 وَمَنْ حاف في 
من الأرتضر 40[ الراة» ی 

[قوله: (عن بياها) أي: بيان أنواع الجناية. 

قوله: (فأوجب التفصيل) يعين: في التخويف يحسب الحبس» وق أحذ المال يحمسب 
القطع» وقي أحذ المال والقتل الإمام بالخيار» إن شاء قتل ابتداء» وإن شاء قطع وقتل» لا كما 


)١(‏ علق فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي مناقش الرسالة: (هذا الحديث الذي ذكره الشارح تذكره بعض 

كتب الفقه في مختلف المذاهب وغالبا يعزونه إلى أبي داود» وليس فيه ولا في دواوين السنة» قال الشيخ الألبانني: 
"ل أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره). ينظر: "مختصر إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم .)١544(‏ 

(۲) مابين القوسين ساقطة من (ت). 

(6) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (۲۸۲/۸) عن ان عباس قال : رت هنو الآية فى الْمُحَارِب إِنّمَا جَرَاء 
الْذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولة) إذا عدا فَقَطَمَ الطريق فقتل وأحَذ الْمَالَ صلب» فإن كَل ول باذ لاقل فإن 
أذ الال ولم يقل قطع مِنْ حلاف فن هرب وَأَعْجَرَهُمْ فَدَلِكَ َقيِهُ)؛ ينظر أيضا: "مصنف عبد الرزاق" 
42١9/٠١‏ "سنن الدار قطني" (۱۳۸/۲)؛ » وقد ذكر أثر ابن عباس حرضي الله عنهما- ابن للقن في 
"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" (797/8) من غير أن يحكم عليه. [وقال 
فضيلة الشيخ الرحيلي مناقش الرسالة: رواه الشافعي في الأم» وهو ضعيفء قال الألباني: إسناده واه جدا]. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


١11 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قال مالك“ وهو أن عنده الإمام بالخيار في كل واحد منهم]7". 

وقوله: (الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد) أما التعدد فظاهرء وهو الأحذ والقتل؛ لأن كل 
حيث الحكم -وهو انقطاع الطريق والمارة- وقد يحتمل أن يكون القتل مقصود في 
رر وال بر اد دمل أن ايكون اعا قف ا وا عا كا 
لكيلا”' يتبعه؛ فيكون واحدا قصدا. 

[قوله: (لأنه اسم لأحدها غير عين) و"الماء" راحع إلى "الواو". 

قوله: (على احتمال التعيين) يعيْ: لو كان هذا الإيجاب بين العبدين يجبر على البيان» 
علم أن التعيين محتمل. 

قوله: (فجعل ما وضع حقيقته) وهو عتق أحدهما. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في "الاستذكار" كتاب الحدود» باب جامع القطع (۵۵۲/۷): (وأما احتلاف العلماء في جزاء 
امحاربين هل هو على قدر الاستحقاق أم على تخيير الإمام»فروي عن ابن عباس وبجاهد والحسن وسعيد بن 
المسيب وعطاء وابراهيم أن الإمام خير يحكم فيهم ما شاء من الأوصاف الي ذكر الله عز وجل في الآية من 
القتل أو الصلب أو القطع أو النفي و"أو" عند هؤلاء للتخيير»ومن قال بذلك مالك والليث وأبو ثورهء قال 
مالك: ذلك إلى اجتهاد الإمام يستشير بذلك أهل العلم والرأي والفضل على قدر جرم المحارب وإفساده وليس 
ذلك إلى سوى الإمام). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وكذلك في كفارة الحلق وجزاء الصيد) 
الذي تقدم في ص: (۱۶۳). 

(۳) في (ص): (القتل مقصودا لمضعونين). 

)٤(‏ الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه» تقول منه: وتره يتره وترا وترة» وتره حقه: نقصه» وقوله تعالى: ون 
يت ركم أعمالكم). ينظر :"الصحاح" للجوهري (507/7)؛ "القاموس الحيط " للفيروز آبادي (589-781/1). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (لقلا). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فيما مضى) في قوله:هذا ابي -وهو أكبر سنا منه- عند أبي حنيفة-رحه الله 
بحاز خلف عن التكلم» لا في الحكم» وهنا قوله: (أحدكما حر)» بمحاز عن قوله: هذا حر 
عند أبي حنيفة /۹۸٩ت/.‏ 

قوله: (فيما سيق له) وإثبات الحرية في أحدهما. 

فإن قيل: ينبغي أن لا يث يثبت للإمام الخيار فيما إذا قتلوا وأحذوا المال؛ لأن في النص 
القتل أو الصلب موجود فيما إذا قتلوا فحسب؛ لقوله تعالى: #أن يُقَتَوَا أو يحبا # فلو 
ثبت الخيار هنا ينبغي أن يثبت الخيار للإمام بين الحبس وبين الحبس والقطع فيما إذا أحذوا 
لمال و[ لم]يقتلوا. 

قلنا: قال أبو حنيفة: الخيار في صورة القتل وأحذ المال؛ لما ذكرنا أن جهة الاتحاد 
والتعدد موجود, أما في أخذ المال فحسب لايثبت الخيار؛ لأن الفعل واحد, لأن أحذ المال 
بدون التخويف لا يتحقق» أما أخذ المال والقتل فعلان يتحقق أحدهما دون صاحبه» فلأحل 
فاا 


)١(‏ في (ت): (لما سيق). 


(۲) ما بين القوسين من قوله: ( قوله: لأنه اسم لأحدهما غير عين ... فلأجل هذا أثبت الخيار) ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
| استعارة كلمة "أو" للعموم وععنى "حنى"] 


چ او اود و ف و وو E ee e‏ ع وم 2 2 goc fom of f‏ 
ثم يَسْتَعَارٌ هذه الكلمة للعموم بدلالة تقترن فَبَصِيرٌ شبيهًا ب "واو العطف لا عيته. 
4 ا 7 س 9 2 مه رمم د 2 3 7“ 

9 و 3 


فين ذلك إذا اسثغْيلّت في التفي صَارَت بمَغتى الْعُمُوم قال الله تعَالّى: ولا نطِع 
مِنَهُمْ آثمًا أو كَفُورَا6 أي: لا هَذَا وَلَا هَذَا. 


وَقَالَ أَصْحَابَا في "الْجامِع" في رَجُل قال: وَالله لَا أَكَلَمُ فلاا أَوْ فلَانًا: إن مَْنَاُ فلن 
وا ا ی ذا كلم أحَدَهُمَا يحنت ولو كَلمَهُمَا َم خث إلا مره جذ وا ار 
لَه في ذلك حى إِلَه لَوْ اسْمَعْمَلَ هَذَا في الْإيلَاء اتا جَمِيعَاء وَوَجْهُ ذَلِكَ أن كلمة "أ" 
ما نولت أَحَد الْمَدَكُورَين كان ذلك كرف وذ امت فيها لَه الْعُمُوموَهْوَ الَفيْ 
على ما سق فيلك صَارَ عَامَاء إلا أنّهَا أَوْجَبَت الْعُمُومَ على الْإْرَادٍ ل أن الإفراد 
اء حَتّى إن من قال: لا فطع فاا أ ائ فأطَاعَ أَحَدَهْمَا كَانَ عَاصِاء ولو ال: 
وفلَاا لَمْ یکن عَاصِيًا حَتّى يُطِيعَهُمَاء ودا حف رَجُل: لا يُكَلمُْ فاا وائ لم يَحَث 
حى يُكلْمُهُمَاء ولو ال: أو فاا حَنث إذا كلم أَحَدَهْمَاء بن "لواو" لعفف على 
سَبيلٍ الشركة وَالْجَمْع دون الْإفْرَاد. 


يحت رق و ارح ا و 0 سه ا ا EE‏ 2 

ومن ذلك إذا استغملت ير الإباحَة تصير عَامة؛ لأن الإباحة دَليل العموم 
ا ° 3 41 3 2 20 ص a e RS‏ ا ر 6ه کک ر ر ر 4 0 
فعَمّت بها النكرَّة كما يُقال: جالس الفقهاء أو المحدثين» أي أَحَدَهُمَا أو كليهمَا إن 


0 02 


ع 
سسا. 


رق ما بين لتَخيرٍ وَالْإبَاحَة: أن الْجمْعَ بن المرب في التخبيرٍ يَجْمَل الْمَأْمُورَ 
مُخَالًِا وقي الْإبَاحةٍ مُوافقاء انما يعرف الْإبَاحَةُ من التخرٍ بحال تذل علب وَعَلَى هَذَا 
يكَلَمَهُمَا جمِيعًاء وكذلك قال: لا أْربْكُنَ إلا فَائة أو فَائةء فليس بمُول مِنْهمَاء وَقَالوا 
فن فال تزف فاد ون کل عن لفك إلا دراه أو ذكانن: إن له أن ب الان 
جَميعًا؛ لان هَذَا مَوْضِعْ الْإِبَاحَتِ فَصارَ عامًاء ألَا رى أله استشتى مِن الْحَظر فَكَانَ إباحة. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
رقال محمد در حم الله تعال ت كل فيل أ كير على مغتى الْإياحَة أي: بكل 
شيء مِنْهُ قَلِينًا کان أو أذ کی وكذلك داخل فيهًا أو حارج آي دالا أو خارجنا 
وَيَجُورُ "الوا" فيهمًا. 
وكذلك أَحَكَامْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ في الأفْعَا إن دَعَلَتْ في الخبّر أفضت إلى الك وَإِن 
دَحَلَسْ في الِابتدَاء أُوْجَبَت التَخْييرَ مثل 0 الرّجُل: والله لَأَذْخْلَنَ هذه الدَارَ أو 
اد قارو لمر أ ل اذك هنول نار ل غ هدو لكان إن لها تياد 


5 2 


ع 
" 


وله وجه آخَرَ هنا وَهُو: أن يُجَعَلَ معنو "حَتَى" او أو "إلا أن" وموضع م ذلك أن يفسد 

ويَحْتَمَل صرب الاق وَذَلِكَ مغل قول الله عَرَ وَجَل: لس لك من الأَمرٍ شيء أو 
يوب عَلَيْهم) أي حَنَّى ينوب عَلَيْهِوْ أو إل أن في بَعْض الأقاويل؛ لِأن الْعَطف لَمْ بحسن 
ل حص عتمتسي لس ا 

َه لان كَلِمَةَ "أو" لَمًا تالت أَحَدَ الْمَذَكُورَيْنِ کان احْتمّال کل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مُتَنَا ما 

بوجود صاحبه) فشابة اة الْوَجْه فاستعير لِلْعَايَةِ وَالْكَلَامُ يَحْتَمِلَهُ؛ 0 
E‏ وَكَذَلِكَ يُقَال: وَللَّهِ ا أفارفك ار تقضيني حقيء مَعْنَاهُ: حى 
تَقضيبّني حَقي أَوْ ! أن ن تيبي حَفي» وڌا هير في کلام ارب لا يُخصى. 

وَعَلَى هَذَا قال أَصْحَابِنَا فيم قال: وَآللّه لا اذل هَذهِ ودار أو أَذْخْل هَذِهِ الدَارَ 
الأَخْرَى: إن مَعْنَاهُ: حى ذل هذه فَإِنَ دحل الْأولَى اوا حَنث, وَإِنْ دحل الْأَخِيرة أو 
لهت امین وم لبر لما فلا :إن ل ؛ لاخولاف الْفغلين من تفي وإ اتب 


ر 


وَالْعَايَةَ صَالِحَة؛ لأن أَوَلَ الْكَنَام حَظْرٌ وكخريم, فَلِدَلِك وجب العَمَل بمَجازه. وَاللَهُ أَغلّم. 


0 


[قوله: رلم تستعار هذه الكلمة)”“ أي: تستعار "أو" 0 0 يعن يكن المراد 
ا واث"» يكون الممشعان هته "أو" المستعار له كلد و 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (ثم قد تستعار هذه الكلمة). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فيصير شبيها ب"واو العطف" لا عينه) يعني: بعد الاستعارة تكون "أو" شبيها 
ب"واو العطف", لا عين "واو العطف", يعيئ: كلاهما مراد» ولكن بطريق الانفراد لاجمعاء 
وق "واو العطف" كلاهما مراد جمعاء وهنا كلاهما مراد لا بطريق الجمع» فمن حيث إن 
كلاهما مراد يكون شبيها ب "واو العطف'» فمن حيث”؟ إن كلاهما ليس ,عراد جمعا لا 
يكون عين "واو العطف"]27. 

قوله: (فيصير شبيها ب"واو العطف" لا عينه) من حيث إن كل واحد منهما مراد 
يليه "واوالعطق": ( كبا أن كل واحذ متها مراد بالعطق ٦)‏ ومن .حت إن كل وانحد 
منهما مراد على الانفرادلا يكون عين "الواو"» فيكون معن كلمة "أو" مرعيا فيه من 
وحه» ويعرف التفاوت في المسائل” . 

إقوله: (ولو كلمهما لا يحنث)”' يرد إشكالا؛ لأن كليهما مراد بطريق الانفرادء 
ينبغي أن يكون الحنث مرتين. 

قلا لا كرون الحنت .هرتين عمل بكلمة و" 

قوله: (ولاخيار له في تعيين أحدها لليمين) عملا عشاية كلمة "أو" 
ب"واوالعطف"؛ لأن الإباحة دليل العموم؛ لأنما رفع القيد» فيكون عاماء كما إذا أطلق 





)١(‏ هي هكذا في (ت)» ولو قال: ومن حيثء لكان أولى. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(4) في (ص): (مرعيا أيضا من وجه). 

(5) في (ت): (مسائل)» يلاحظ: أن شرح قوله: (فيصير شبيها ... ويعرف التفاوت في المسائل) قد ورد في (ص) 
بعد شرحه لقوله: (الجناية تحتمل الاتحاد ... لكيلا يتبعه» فيكون واحدا قصدا) الذي تقدم» وورد في (ت) بعد 
شرحه لقوله: (وجب العمل بمجازه ... بين كلمة "أو" وبين كلمة "حن" مناسبة) الآتي في أحر هذا المبحث 
قبيل باب "حق". 

(5) هي هكذا في (ت) والثابت في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لم يحنث). 


(۷) والثابت في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ولاخيار له في ذلك). 


۷۱ 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
العبد عن القيد يتمكن من المشي في جميع المواضع» ولهذا لو أذن لعبده في نوع يكون أذنه 
عاما؛ لأن الإذن رفع القيد» وقي موضع الإباحة يكون عاماء وموضع الإباحة دلالة الحال لو 
كان دالا يكون عاما وإلا فلا» كما قال المصنف: كل من هذا أو من ذاك بدلالة الحال؛ لأن 
الحال تدل على أن أحدهما مراد 4 . 

قوله: (إن الإباحة دليل العموم) لأن الإباحة رفع القيد» وعند ارتفاع القيد تثبت 
الإباحة على سبيل العموم» فاعتبر هذا برفع القيد الحمسيء وكذلك في الشرعيات إذا 
(حلف)”" لايخرج من داره إلا إلى جنازة» فخرج إلى جنازة وفعل أفعالاً ار لم يحنث؛ 
لأنه موضع الإباحة» وكذلك إذا أذن لعبده في نوع من الأنواع» فيصير مأذونا في الأنواع 
كلهاء لما أنه في موضع الإباحة؛ لأن العبد ثمنوع عن التصرف”"» فيكون الإذن فك الحجر 
فيكون إيي) موضع [الإباحة]”2» وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل عليه» كما 
كما ذكر في الكتاب من الأمثلة. 

إقوله: (وفرق ما بين الإباحة والتخيير أن الجمع بين الأمرين في التخيير يجعل المأمور 
مخالفا وني الإباحة موافقا) معناه: إذا جمع بينهما في التخيير يقع الامتثال في أحدها وقي 
الآخر لاء وفي الإباحة الامتثال قد يقع يمما)”". 


قو له : (قد برئ فلان”" من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير) صدر الكلام 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (فيصير 
شبيها ب"واو" العطف. لا عينه ... لايكون عين "واو" العطف) المتقدم في ص: .)١75(‏ 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): (التصرفات). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في (ص): (وقوله). 


(۸) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (برئ فلان ...). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
للتحريم معي ؛ لأنه يحرم على نفسه الدعوى» فيكون الاستثناء موضع الإباحة. 
. ۳ ع هُ ۲ هو ۳ 0 00 1 
[وقوله: (قد برئ فلان“ من كل حق [لي قبله] إلا دراهم أو دنانير) هذا موضع 
الإباحة؛ لأنه بعد وحود الإبراء ليس له حق» فيكون موضع الحظر» والاستثناء من الحظر 
يكون مباحاء فتكون دعوى الدراهم والدنانیر تجوز ^7 . 
قوله”؟: (محمد سرجه الله- بكل قليل أو كثير بمعنى الإباحة) لأن الموضع موضع 
الإباحة» لأن من الحقوق ما لايدخل بمطلق البيع» فقوله: (بكل قليل أوكثي)". إباحة 
للمشتري في الانتفاع بالحقوق» فيكون عاماء ولهذا المع تحوز "الواو"/99ت/ فيه وإنما 


)١(‏ في (ت): (للتخيير معێ). 

.)... في متن البزدوي الموحود بين يدي: (برئ فلان‎ )١( 

(۳) لو قال: فتكون دعوى الدراهم والدنانير حائزة» لكان أولى. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولاخيار له في تعيين 
أحدها لليمين) الذي تقدم في ص: .)١77(‏ 

(5) في (ص): (وقوله). 

(5) انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (بكل قليل أو 
كثير) يعين: في البيع إذا قال البائع: كل حق [قليل أ]وكثير للمشتري» يكون عاما؛ لأنه موضع الإباحة؛ لأن البائع 
ملق الب المشتري: 

ولايقال: لا يكون لازما ولايكون ملكا للمشتري؛ لأنه موضع الإباحة!! 

قلنا هذه الإباحة تثبت في ضمن البيع-وهو لازم- فيكون لازماء كالوكالة المشروطة في ضمن الرهن يكون لازما)» 
ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (قد برئ من كل حق ...والدنانير تجوز) الذي تقدم آنفا. 

(0) في (ص): (وكثير). 


(۸) تكررت كلمة ("الواو" فيه) في (ت) مرتين. 


VT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تصير لازمة لكونه داحلا في ضمن ما هو لازم» والحكم إذا ثبت في ضمن شيء يعطى له 
حكم المتضمن؛ إذ المتضمّن تبعٌ للمتضمن7". 

إقال في الكتاب مسألتين: إحداهما لأدحلن”' هذه الدار أو لأدحلن هذه الدارء أو 
قال: لا أدحل هذه الدار أو لا دحل" هذه الدار» ثم قال: (له بالخيار)”'' المراد من الخيار 
الخيار حيار التعيين» أي الدار يختار في الفعل -أعين الدخول وعدم الدحول-. 

والجواب في. المسألتين الأوليين إذا دحل أحد الدارين بر ق غينههء وق المسالتين 
الأعريين”"؟ إذا دفول اد اهارن عمف ى هينه 

والإشكال على هذا أن المراد من قوله: (الخيار له) في المسألتين الأوليين لا إشكال» أما 
إذا كان المراد من الخيار المسألتين الأخريين لايصح» ينبغي أن يكون عاما؛ لأنه موضع النفي» 
ولكن الجواب عن هذا نقل عن "الجامع الكبير": أن كلمة "لا" إذا كررت”' تكون ,منزلة 
منزلة 


)١(‏ في (ص): (لا أنه تبع للمتضمن). 

(۲) في (ت) (لا أدحلن) والصحيح ما أثبته. والله أعلم. 

(؟) في ( ت ): (لأدحل). والصحيح ما أثبته. 

)٤(‏ الثابت في معن البزدوي: (له الخيار). 

(5) في ( ت ) (مسألتين الأحريين). 

(5) لم أعثر في "الحامع الكبير" على ما قل عنه» بل وجدت ما يخالف المنقول حيث قال: (رحل قال: والله لا أدعحل 
هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار» فأيتهما دحل حنث» ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار أو لأدحلن هذه الدارء 
فأيتهما دحل برّ). "الجامع الكبير" (ص:١4).‏ 


0) في ( ت ): (إذا كرر). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الإثبات» فينتفي الإشكال“. 

روه" وجه آخر) أي: لكلمة "أو" وجه آخرء وهو أن يكون معن "حن" ا يمعي 
"إلا أن"؛ لأن العطف لايجوز؛ لأنه لو عطف يكون عطف الفعل وهو قوله: ليو ب04 - 
ليوب #- على الاسم -وهو قوله: (إمَيَةُ-, أو يكون عطف المستقبل -وهو قوله: 
لينو بْ4- على 0 -وهو قوله: ّى 4- وكلاهما لا يجوز لعدم المحانسة. 

ون كلوه "أي ووى ا E‏ 

ينتهي المراد» وبالغاية تنتهي المغيا. 

قوله: (لأنه) أي قول لس الى الث َء(“ لأجل التحرم. 

قوله: (وهويحتمل الامتداد) أي: 7 [يحتمل] الامتداد. 

قوله: (وجب العمل بمجازه) هو كلمة "حي" لما ذكرنا أن بين كلمة "أو" وبين كلمة 


E, خي"‎ 


)١(‏ يبدو أنه حصل في الشرح الموجود بين القوسين نوع خلل وخلط» والظاهر أن قول البزدوي: (له الخيار) يرحع 
إلى المسألة الأولى وهي قول القائل: والله لأدحلن هذه الدار أو لأدحلن هذه الدار» فأي الدارين دحل بر في يمينه 
ولم يحنثء ولا يرجع قول البزدوي (له الخيار) إلى المسألة الثانية وهي قول القائل: والله لا أدحل هذه الدار أو 
لا أدحل هذه الدار؛ لأنه في أي الدارين دحل حنثء فعلم أنه ليس له الخيار. ينظر: "الجامع الكبير" للامام محمد 
الشيباني (ص: ١4)؛‏ "الكافي" للسغناقي (4417-9147/5)؛ "كشف الأسرار" .)١51/7(‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) في (ت) (لأنها) والصحيح ما أثبته بناء على متن أصول البزدوي. 

)٤(‏ من الآية (۱۲۸) من سورة آل عمران. 

NEO 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (بكل قليل 


قليل أو كثير) الذي تقدم في هامش (۶) من ص: .)١75(‏ 


Vo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب "حَتّى" 

هَذِهِ كَلِمَة أَصْلها لِلعَايَةِ في كلام الْعَرَبِ هُرَ حَقيقة هَذَا الْحَرْف لا يَسْقط ذلك عَنْهُ إلا 
مَجَارَا؛ ليكون الْحَرْفُْ مَوْضُوعًا لِمَعْنّى بخص وقد وَجَدَاهَا نُسْتَعْمَل لِلْعَايَةِ لا ب قط 
عَنْهَا ذلك فَعَلِمْنَا اها وْضِعت لَه أَصِلْهًا كمال مَعْنَى الْعَايَةِ فيهًا وَحُْلُوصُّهًا لِْذَلِكَ 
بمغتی "لی" كقول الله عر وَجَل: حى مَطْلّع الجر وکقول: أكلت السّمَكَةَ حى 
رأسهاء أي إلى رأسهاء قله بقيء أي بقي الرس وَهَذَا عَلَى مال سَائِر الْحَقَائق 

ا لمَّا بَيْنَ العف اة من اة مع قم EE‏ 
اقول خاي او حت ا وا ا ی ر ف"'رَيْد" إا أَفْضَلْهُمْ وما 
e‏ َرَى إلى قولهم: اسّت سنت الفصال حى الْقَرْعَىء فَجُعل عطقا هُوَ 


غايةء فكائت حقيقة قاصرة» وَعَلَى هذا أكلت السّمَكة حَنَّى رَأْسَهَا بالطب أي: : أكلته 


وقد تَدْخُل عَلَى جُمْلَةِ مُبْتَدأَةِ على مغال "واو الْعَطْف" إذا امْتُعْمات لعَطّف ۽ الجْمَل 


Ir 2, 


رهي غاية مَعَ ذلك ان کان حبر الْمُبَْدَأْ مذكورا فَهُوَ حبَرْهُ وَإلَا فيج ب إِنْبَانهُ مِنْ جنس 
ما قَبْلَهُ تقول صْرَبْت ا يد اعفان هذه جُمْلَةَ مُبعَدَأَة هي غاية مَعنّى ومن 


کر وو 


ذلك أكلت السَمَكة < حى رَأسْهاء إا أن احبر غَيْرُ مذكور هتا فَيَجِب ناله مِنْ جنس 


ما سبق عَلَى احْتمّال أن يُنْسَب إِلَيِْ أو إلى عير أغني: حَتَّى رَأسْهًا مأكولي أو مأكول 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب ج 

وهي (كلمة أصلها للغاية إفي كلام العرب)» هو حقيقة هذا الحرف)» ليكون 
موظوغا للع ص هدا احرف هذا العى تحن قى الاشعاك ر الع افطل و 
ليقي ”*" رادب هدا هى الا : 

قوله“: (هو حقيقة هذا الحرف لا يسقط عنه إلا مجازا) (يعن71': أينما وحد هذا 
الحرف يكون للغاية؛ إلا إذا استعملت جازاء فإن الغاية غير :مراد كما إإذا استعملت 
للعطف المحض لبيان الحقائق» فإنها م وحدت تكون لما وضعت له» إلا إذا استعملت مجازا. 


)١(‏ قد تكرر ذكر باب "حن" وشرحه في (ت) مرتين» والشرح الفاني هو الذي اتفقت فيه النسختان» وسآقوم 
بترتيب شرح الأقوال الواردة في الشرح الأول الساقطة من (ص) في موضعه» وسأشير بأنه ساقط من (ص) وأنه 
من الشرح الأول. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): (ليكون الحرف موضوعا لمعن يخصه» أي: يخص هذا الحرف هذا المع حن ينتفي الاشتراك) 
)٤(‏ في (ت): (إذ). 

)٥(‏ في (ت): (فينتفي) 

(5) قال أبو علي الشاشي بأن: "حي" للغاية ك "إلى" فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد ومابعدها يصلح غاية له» 
كانت الكلمة عاملة بحقيقتهاء فإذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف» كما لو حلف أن يضربه حن بموت حمل 
على الضرب الشديد باعتبار العرف» وإن لم يكن الأول قابلا للامتداد والآحر صالحا للغاية وص كح الأول سببا 
والآحر جزاء يحمل على الجزاء» فيكون .معن "لام كي" وإذا تعذر هذا بأن لايصاح الآحر جزاء للأول» حمل 
على العطف المحض. ينظر: "أصول الشاشي" (ص:۲۲۲-۲۲۱) 

(۷) في (ص): (وقوله). 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)0 مابين القوسين ساقط من (ت). 


VY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وجدناها تستعمل للغاية لايسقط عنها [ذلك] فعلمنا أما وضعت له) ومعئ 
هذا: أن الغاية أينما وحدت لا يسقط عنه20 حرف "حن"» ولا يصح نفيه”2 عنهاء وهو 
المع بقولهم: الحقائق لا تسقط عن“ مسمياتها أبداء فأما الاسم جاز أن يذكر ولا يراد به 
المسمى إذا استعمل مجحازاء كاسم الأب والأسد والحمار» وغير ذلك. 

إقوله: (لا يسقط ذلك) أي: المعئ. 

قوله: (عنه) أي: عن اللفظ. 

(إلا مجازا) أي: لايسقط ذلك المعن عن اللفظ [إلا] ججازا“. 

قوله: (لمعنى يخصه) أي: يخص اللفظ ذلك المعين» ينبغي أن يكون اللفظ خاصا للمعى 
كي لا يلزم الاشتراك» وينبغي أن يكون المع خاصا لذلك اللفظ كي لايلزم الترادف. 

قوله: (لا يسقط عنها) أي: لفظ "حي" لا يسقط عن الغاية» أما معن الغاية يسقط عن 
ذلك الاسم بحازاء يعبي: المسمى يسقط عن الاسم بطريق [انحاز]» أما الاسم لا يسقط عن 
المعين أبداء كهيكل المحصوص يسقط عن الأسد محازاء ولا يسقط اسم الأسد عن الميكل 
اللحصوص أبداء هو معن قولنا: الحقائق لا تسقط عن مسمياتا أبدا. 

قوله: (وخلوصها له) يع: ليس فيه شائبة العطف» بل غاية محضء أو يحتمل أن 
المراد من خلوصهاء يعين: لا تدحل الغاية تحت المغياء أي: تصل إلى الغاية وتقتصر. 

قوله: (فإنه بقي أي بقي الرأس) غير مأكول» وني نسخة (فإنه نفي) أي: كلمة "حت" 
تنفي أكل الرأس. 


)١(‏ والصواب أن يقال: (لايسقط عنها). 


(۲) في (ص): (نفيها). 


(0) في (ت): (من) 


)٤(‏ في (ص): (كالأسد والفرس والأب). 


(5) في (ت): (قوله: لا يسقط ذلك أي المعئ» قوله: عنه إلا مجازا أي: عن اللفظء لايسقط ذلك المعيئن عن اللفظ 


[إلا] ججازا). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وخلوصها لذلك) كما تقدم. 


1۷۸ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

[المناسبة بين العطف والغاية] 

المناسبة بين العطف والغاية الاحتماع»› الغاية مع المغيا يجتمع» فكذلك العطف مع 
المعطوف» وكذلك المغيا ينتهي بالغاية» فكذلك المعطوف بالمعطوف عليه). 

قوله: (حتى رأسها [أي: إلى رأسها]'' فإنه بقي أي: بقي الرأس) غير مأكول» وقد 
سمع: فإنه نف 5 ينتفي الأكل عدف اران 

قوله: (لما بين العطف والغاية مناسبة)”'' لما بينهما من التعاقب» فإن المعطوف يعقب 
المعطوف عليه ويجتمع معه. فكذلك الغاية تذكر بعد المغيا ويجتمعان» فاستعيرت للعطف 
لمذا. 

قولحم: (جاءني القوم حتى زيد) فيه معن العطف؛ لأن زيدا حاء» فيكون .معن العطف» 
ومن حيث إن بحيء القوم ينتهي .كمجيء زيد“ فيه معن الغايةء i‏ نما يكون إذا كان 
زيد أفضلهم لايتوقء”" جيه عادة» فينتهي جحيء القوم ممجيئه؛ أو أرذلهم؛ لأن العادة أن لا 
أي القادم أرذهي”, فينتهي بحيء القوم به. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول ي (ت) انفردت به» ورد بعد انتهاء مبحث ا وف 
بداية باب "حي" بقوله: (باب "حن" قوله: لمعنى يخصه أي: يخص اللفظ ...)» كما أن الشرح م يكن موافقا 


لترتيب البزدوي فرتبته على حسب متن البزدوي الموحود بين يدي. 





(۲) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ص): (وقد سمع في هذا رواية نفي). 

)٤(‏ في (ص): الما بين الغاية والعطف مناسبة)» وف متن البزدوي الموحود بين يدي: (لما بين العطف والغاية من 
المناسبة) كما مر قبل قليل. 

(5) في (ص): (عجينه). 

(5) في (ص): (وذلك). 

(۷) في (ص): (لأنه وقع). 


(۸) في (ت): (أراذهم). 
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(ألا ترى إلى“ قوله [م] : استنت الفصال حتى القرعى) ‏ والاستنان: العدو من 
فرح" وهذا لا يتوقع من القرعى لما يتصل بها من القر ع“ -وهو الداء- فينتهي الاستنان 
الاستنان باستناها. 

(فكانت” 'حقيقة قاصرق) لما ذكرنا"". 

[القرعي) :جع قري اهن دام 

والاستنان: العدو من المرح» هذا مثل لمن ينبغي أن لا يتكلم معه لجلالة قدره“» 
كالإنسان يتكلم مع الصدر أو مع أستاذه بطريق الغلبة والتعنت. 

قوله: (حتى زيد غضبان)» زيد غضبان جملة؛ لأنه مبتدأ وخبر [و] كلمة "حي" تدحل 
على الجملة» وهذه الجملة تصلح للغاية؛ لأنه يحتمل أن زيدا“ رجل ترم فإذا غضب 


ينتهي ضرب القوم بغضبه. 


(۱) في (ص): (أن) 
(۲) الفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه» ج: فصلان» وفصلان وفصال. قرع الفصيل: حرج في 
عنقه وقوائمه بثر أبيض يسقط وَبَرَهء فهو فرع وقريع؛ "المعجم الوسيط" »)۷۲۵١۷۶۲(‏ ينظر: "القاموس 
ا حيط" (١/۶۸)؛‏ "قهذيب اللغة" للأزهري .)۲٠۵/١١(‏ 
(۳) ينظر: "تاج العروس" للزبيدي (۲۲۹/۳۵-١٠۲)؛‏ "المعجم الوسيط" .)۴۸١(‏ 
)٤(‏ في (ت): (لما بها يتصل القرع). 
(5) في (ص): (فكان). 
(7) لأن كمال الغاية هو أن لا تدحل الغاية تحت المغياء وهنا قد دحلت الغاية تحت المغيا باعتبار وحود معن العطف 
فيها. حي دحل زي تحت الحائين. ينظر: "الكافي" (355/5). 
(۷) يريد ما ذكره في المتن قبل قليل بقوله: فأصل الغاية كمال معن الغاية فيها وخلوصها لذلك يعي "إلى". 
(۸) وردت في (ت) هكذا: (هذا مثل لمن لا ينبغي ...) ويظهر أن كلمة "لا" زائدة» جحاء في الكافي۹۵۴/۲: (هذا 
مثل يضرب لمن يتكلم مع من لا ينبغي أن يتكلم بين يديه لحلالة قدره). 


(9) في (ت): (بحتمل أن الزيد)» وهي ساقطة من (ص). 


A۰ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
من كلمة "حى" وهو الأكل» سواء كان الرأس مأكولا للمخبر [أو لغيره]» أثبتنا الخبر 
1 1 00 1 


)١(‏ فيكو تقديره: حى رأسها مأكول. 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (فإن بقي 


أي: بقي الرأس) الذي تقدم في ص: (180-185). 


۸۱ 
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[مواضع "حتى" في الأفعال] 

َمَرَاضِعُهَا في الأفْعَال أن يُجْعَلَ عَايَةَ بمغْتَى "إلى" أو عَايَةَ هي جُمْلَةٌ مداق وَعَلَامَة 
العَاية: أن يَحْتَمِلَ اا الامْتِدَادَ وان الْآخَرُ دَلَالَةَ عَلَى الالتهّاء, فَإنْ لَمْ نتقم 
َِْمْجَزَاةٍبِمَغْتَى "لام کي وَهذا إا صلَح الصّدرٌ س ولم صح لاحر غَاَةَوَصَلَح 
جَرَاء ردا نظي قت الْعَطْف من الأسْمّاء فَإن تَعَذَّرَ هَدَا جل مُسْتَعَارًا لِلْعَطف 
الْمَخض وَبَطّل مَعْنَى عة وَعَلَى هَذا انر اانا في "الزّيّادَات". 

ولهذه الْجمْلةِ ما خلا لْمُستعَار امخض - ذِكْرٌ في كاب الله على قال الله 
عَالَى: لحت يُغطوا الْحرْيَة عن يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ)) ولحت تغتسلوا)» هي بمَغتى 
"إلى" وَكَذَلِكَ لحَتّى تسنتأنسوا. ومغ کیل لإوَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تون فتئة. 

رقال تعالى: وروا حَتّى قول الرّسُول) بالتّصْب [على] وَجْهَينِ: 

حَدَهُما: إلى أن يقول الرّسُولء فا يكون فعلهُم سيب ِمََالةٍ الرأسولء وينتهي فعْلهُم 

واثاني: ولزو لكي يقُولَ الول کون فلهُمْ سيا مالي وَهدَا ا وجب 
الاليهاء. ۰ ٠‏ 

وقرئ #حتَّى يقول) بالرّفع على مَعْتَى جُمْلَةِ مداق أي: حى الرّسُول يُقول ذلك 
ّا کون فِعْلَهُمْ سَبَبًا ویکون مُمَنَاهِا به. 

وال مُحَمّدَ في "الريادَات" في رَجُل قال لِرَجْلِ: عَيْدِي حر إن لم رك حى 
حَنّى إذا أَفلَعَ قَبْلَ الْعَايَاتِ حنث؛ لأن الْفِغْل بطريق التكْرَار يختمل الامْتِدَادَ في حم 
الى والكنا ع تله فى حك ات 0 د ره ار وات لالع فت 
ازب فَوَجَبَ العمل بِحَقيَِهَا قَصّارَ شط الْجنث لكف نه قبل اقيق 

وو قَالَ: عدي حر إن لم آيك ى خديتي فاه قَلَم يعدو لم يَحنَت؛ أن قولة: 
حٌى تُعَدَييء لا يصح دَلِيلًا عَلَى الانتهاء بل هُوَ داع إلى زيادة الإتبانء وَاْإتيان يَصلَحْ 
ب وَالْغدَاء يطل جَرَاء فَحْمِلَ عَله؛ أن جَرَاء السب غا ا E‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
هذا الْفِعْلَ إِحْسَانُ, قَلَا يَصْلّحُ غاية للإتيان. ولا يلح إثيَائهُ سَبَبًا لفغله ولا فغلهُ جَرَاء 
لإتيانِ تفس فَإِذَا كان كذلك حل عَلَّى العف الْمَحْضء وَكَدَلِكَ: إن لَمْ نك حى 
أَغَدَبَكء فَصارَ كأ قال: إن لَمْ آتك فَََعَدَى عِنْدك, حَنَّى إِذَا ااه فَلَمْ يتَعَدَ ثمّ دى مِنْ 


- 
بردم‎ 0, o 


وَهَذِهِ اسْتعَارَة لَا يُوجَدُ لها ذِكْرٌ في كلام الْعَرّب ولا ذَكْرَهَا أحَذ مِن أَئمِّ الخو 


o 


وَاللَعَةٍ -فيما أَعْلَمُ-, لَككَها استِعَارَةٌ بَدِيعَةٌ اْتَرَحَهَا أُصْحَابْنَا عَلَى قياس اسْبَعَارَات 


2 


الْعَرَب؛ لأن بَيْنَ الْعَطف وَالْعَايَةِ مُتَاسَبَةَ من حَيْث يُوصل الْقَايَةَ بِالْجُمْلَة كَالْمَغْطُوفء وَقَدْ 
۱ مْتُغوآت بِمعْتَى الْعَطْف مَع قيام الْعَايَةِ بلا لاف امقام أن يُسْتَعَارَ لعَطْف الْمَحْض إذا 
تعذرت حَقِيقئُهُ وَهَذَا عَلَى مثال اسْتعَارَات أصطحابتا في غير هَذَا الاب وَينْبَغِي أن 
يَجُورَ عَلَى هَذَا: جاءني ريڏ حَنَّى عَمْرُو وَهَذَا غَيْرْ مَسْمُوع من الْعَرب» وإذا أمتُعِيرَ 
ِلْعَطف استعير لمَعْتى "الفاء" دون "الْوَاو"؛ لِأن الْعَايَة تجانس التغقيب 57 


وله: (ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية معن "إل كقول الله تسعال: عى 
5 2 5 


(أو غاية هي جملة مبتدأة) كقول الله تعالى: حى يقول ارول في قراءة من 
رفع . 
إقوله ): (وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر” الامتداد» وأن يكون الآخر دليلا 


)١(‏ من الآية )۴١(‏ من سورة النساء. 


(۲) من الآية )۲١۴(‏ من سورة البقرة. 


(0) أي: رفع الفعل "يقون". 


)<( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): (أن يحتمل صدر الكلام الامتداد). 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
على الانتهاء)”" لأن الغاية [هي] الى ينتهي إليها الشيء» فلابد من الامتداد والانتهاء. 

قوله: (فإن لم يستقم فللمجازاة”") وعدم الاستقامة إما بعدمهما أو عدم أحدهماء 
فيحمل على المحازاة إذا كان صدر الكلام يصلح سببا لما بعده وما بعده يصلح حكما له 
فيحمل على الجازاة“؛ لأن جزاء السبب غاية لمسببه“» فيكون للمجازاة مع قيام مععئى 
الغاية» نظير قسم العطف من الأسماءء كما قلنا: جاءن القوم حن زيد» وأكلت السمكة 
حي رأسهاء فإنه للعطف مع قيام معن الغاية» فكذلك هنا المحازاة مع قيام معن الغاية» 
فيكون نظيره» أو نقول: نظير قسم العطف من الأسماء في قولحم: ضربت القوم حي زيد 
غضبان» فصدر الكلام يصلح سببا لغضب زيد» وغضب زيد يصلح حكما لصدر الكلام 
وينتهي صدر الكلام/١ ١١‏ ت/ به أيضاء فيكون ما" نحن فيه نظير ذلك. 

إقوله: (فإن لم يستقم) أي: لم يحتمل الصدر الامتداد ولا يصلح الآحر -وهو الذي 
دحل فيه "حي" للانتهاء » يكون للمجازاة» وكونه للمجازاة أحدهماء وهو عدم صلاحية 
الصدر للامتداد أو عدم صلاحية الآخر للانتهاء» كان للمجازاة» لا كلاهما. 

قوله: (وهذا) أي: كونه للمجازاة. 

(نظير قسم العطف من الأسماء) وهو قوله: زيد غضبان» فيه معن الغاية وفيه معيئ 
العطف على معن أن الزيد يكون جائياء فكذلك في اجازاة معن الغاية موجود مع الحازاة. 


)١(‏ في متن البزدوي: (وأن يصلح الآحر دلالة على الانتهاء). 


(۲) في (ت): (وقوله). 


(۳) في (ت) رسمت هكذا: (للمجازات). 


)٤(‏ والأولى -كما يستفاد من متن البزدوي- أن يقال: إذا كان صدر الكلام يصلح سببا ومابعده نالع اء 


ولم يصلح غاية» يحمل على اليحازاة. ينظر: "كشف الأسرار" .)١1577/7(‏ 


(5) في (ت): (آحر السبب غاية لمسيبه). 


(5) في (ت): (فما). 


A 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ما خلا المستعار الحض) وهو أن يكون للعطف خاصة:؛ ليس له ذكر في كتاب 
الله نع لى 0 , 
قوله تعالى: (وَفَئلوَهُمَ حَقّ لا تكو ونَبَهُ4 2 عدم الفتنة لا يصلح منهيا للمقاتلة؛ لأن قتل 
الكفار واحب عند عدم الفتنة» أما عدم الفتنة حزاء للمقاتلة. 
قوله تعالى: لورلا أي: حر كوا بأنواع البلايا. 
قوله تعالى: لحي يول ْول وقول الرسول: مق رار ) . 
وقوله تعالى: لإوَميوْهم حن لا تكد ونت أي: كيلا تكون فتنة؛ لأن آخر الكلام» لا 
يصلح لانتهاء صدر الكلام؛ لأن القتال واحب مع الكفار]” 'مع عدم الفتنةء فإن”2 القتال 
القتال واحب وإن لم يبدأ الكفار» وصدر الكلام يصلح سببا لانتفاء الفتنة» فيحمل على "لام 
E‏ ياك 


(1) أي: أن جعل "حن" في الأفعال مستعارا للعطف افعض خير موود في خاب الله تعالى» أما جعل "حي" في 
الأفعال غاية» معن "إلى" أو غاية هي جملة مبتدأة أو جعلها للمجازاة فهو موحود في كتاب الله تعالى» وستذكر 
أمثلته في الصفحة التالية. 

(۲) من الآية )١57(‏ من سورة البقرة» ومن الآية (۳۹) من سورة الأنفال. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرح لقوله: (أكلت 
السمكة حتى رأسها ... وهو أكل الرأس مطلقا) الذي تقدم في صفحة .)١185(‏ 

)٤(‏ في (ص): (لأن جزاء الكلام). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (وإن). 

(۷) ذكر السغناقي كلام الرامشي هذا حول الآية الكريمة مع احتلاف يسير في التعبير من غير إشارة إلى مصدر 
الكلام ثم أضاف قائلاً (وأما على تقدير تفسيرها بالشرك والكفر كان غاية للقتال؛ لأن القعال ينتتهي بانعدام 


الشرك» وتفسيرها بالشرك أولى بدلالة ما بعدهاء وهو قوله تعالى : #(إويكون الدين لله4. "الكافي" (459/7). 


١/5 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وقوله تعالى: ولوا حى يمول اسول (بالنصب على وجهين: 

أحدها: إن أن يقول الرسول» فلا يكون فعلهم سببا لقالة الرسول» وينتهي فعلهم 
عند مقالته على ما هو موضوع الغايات أنما أعلام الانتهاء من غير أثر) معناه: أن الغاية 
علامة على انتهاء صدر الكلام من غير أن يكون للغاية اثر في انتهاء صدر الكلام على ما 
عرف أن علامة الشيء أن يكون معرفا لذلك”" الشيء ولا يوجبه» ولا يضاف ذلك الشيء 
الشيء إليه لاوجودا ولا وجوباء كالإحصان“ مع الرحم» فإن الإحصان علامة على 
وجوب الرجم إذا وجد الزنا من المحصن من غير أن يكون الرجم مضافا إليه (ل11”'وجوبا 

ل 

ولاوجودا . 

إقوله: (إن لم أضربك حتى تصيح أو تشتكي) وأمثاله» البر: الضرب إلى الشكاية أو 
إلى الصياحة. 

قوله: (إذا أقلع) أئ: امتنع عن الضرب. 

قوله: (لأن الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد)؛ لأن الفعل عرَض» والعَرَض لا يبقى 


زمانين» فكيف يتصور الامتداد؟ 


)١(‏ من الآية )۲٠۴(‏ من سورة البقرة. 


(۲) في (ت): (أثرا). 


(۳) في (ص): (أن يعرف ذلك). 


)٤(‏ الإحصان: هو أن يكون الرجحل عاقلا بالغا حرا مسلماء ودخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح. 


"التعريفات" للجرحاني ص: .)١١(‏ 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(7) ذكر السغناقي هذا الشرح من قوله: (معناه أن الغاية علامة على انتهاء صدر الكلام) إلى هنا بحرفه. ينظر: 


"الكاقي" (959/5-:35). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

[يتصور ال]امتداد بانضمام أمغاله) . 

(لأن الفعل)"" أي: الضرب]” 

(بطريق التكرار إيحتمل الامتداد]”” ) يعي : بتجدد أمثاله يمتدّء كالجلوس وغيره 
فيكون الضرب إلى هذه الأمور متدا" في حكم البرٌ يعيْ: إذا ضربه إلى هذه الغاية بر في 
بمينه» فإذا أمسك عن الضرب قبل وجود هذه الأمور يحنث لفوات البر“» فوجب العمل 
بحقيقتهاء إذالم يغلب على الحقيقة عرف هو راحح» وفيما نحن فيه لم يغلب» فوجب العمل 
بالحقيقة» حى لو غلب على الحقيقة عُرفٌ هو راجح" فحيثذ تترك الحقيقة ويحمل على 
العرف في قولهم: إن لم أضربك حن أقتلك» أو حى تموت؛ فإنه يحمل على الضرب الشديد» 


)١(‏ هي هكذا في (ت)» ومابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول تي (ت) انفردت به ورد بعد 
شرحه لقوله: (وقوله تعالى: إحتى يقول الرسول» قول الرسول: من نصر الله) المتقدم في ص: (0۸۶)» 
والظاهر أنه قد سقط بعض الكلام سهوا من الناسخ» فكان الأولى أن يقال: لوقيل: إن الفعل عرض» والعرض 
لايبقى زمانين فكيف يتصور الامتداد؟» قلنا: إنه يتصور الامتداد بانضمام أمثاله إليهء هذا وقد جاءفي "كشف 

لأسرار" للبخاري (۱۶۴/۲): ما يوضحه: (لأن الفعل المحلوف عليه وهو الضرب- يحتمل الامقداد بطريق 

لتكرار» يعيئ: لا امتداد لفعل ما حقيقة؛ لأنه عرض لايبقى» فلا يتصور امتداده» لكن بعض الأفعال قد يحتمل 


لامتداد بتجدد الأمثال من غير فصل» كالحلوس وال ركوب» والضرب من هذا القبيلء. فكان شرط البرٌ حوهو 





لمد إلى الغاية المضروبة- له متصورا). 
(۲) في (ص): (لأن الضرب) 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(4) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (معى). 

(5) في (ت): رمتد). 

(۷) في (ص): (لفوات الأمور). 


(۸) في (ص): (عرف هو أرحح). 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
حي إذا“ ضربه ضربا شديدا و أمسك عن الضرب قبل أن يقتله'" أو يموت فقد بره حى 
لو قال: إن لم أضربك حي يغشى عليك» فأمسك عن الضرب قبل أن يصير مغشيا عليه 
حنث؛ لأنه لم يغلب على الحقيقة عرف راحح» فإن الضرب إلى أن يغشى عليه كالضرب 
إلى أن يصيح أو إلى أن يشفع فلان» [وغير ذلك)”. 

قوله: (والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة) يعئ: أن الضرب لما كان ثمتدا 
بطريق التكرار» فالكف عنه في حكم الحنث يحتمل الامتداد بالطريق الأول /۷٤ص/؛‏ لأن 
الكف عن الضرب امتناع عنه“» والامتناع عن الشيء أكثر امتدادا من ذلك الشيء” . 

وإنما قال: (والكف عنه محتمله" لا محالة) لأن صدر الكلام [قوله)]”": إن 
لم أضربك» فلابد من كونه ممتدا ( لأحل تحقق الحنث). 

أو نقول: الكف عنه» أي : عن الضرب عتمله“) ی الكف عة القحرتب عل 


(۱) في (ص): (لو). 

(۲) في (ت): (قبل أن يقوله). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (عن الضرب). 

(5) لقد ورد في (ت) بعد هذا شرحٌ مكرر فرأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (أو نقول: المراد من قوله: (الكف عنه 
محتمله) يعب: الكف عن الضرب محتمل الضرب لأحل تحقق الحنث» فإذا كان الكف محتملا الضربء والكف 
قابل للامتداد» فكذلك الضرب [يكون] قابلا للامتداد؛ لأن أحد الضدين الما كان قابلا للامتداد فالضد الآحر 
يكون قابلاء وفائدة إيراد قوله: (إن الكف عنه محتمله) لأن الصدر عدمي وهو قوله: إن لم أضرب حن يصيح؛ 
فلأحل هذا قال: الكف محتمل للامتداد). 

(5) في (ت): (عتمل). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٩(‏ في (ت) وردت العبارة هكذا: (الكف عنه يحتمله» أي عن الضرب محتمله)» والظاهر أن لفظ (يحتمله) زائد. 


A۸۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الضربء أي الامتناع [عنه]7' محتمل؛ لأنه يشترط أن يكون الحنث مقدورا حي يتحقق 
الحنث. 

ألا ترى أن من قال: إن لم أقتل فلانا فعبدي27) حرء وفلان ميت وهو لايعلم.موته. 
م يحنث؛ لأن شرط الحنث عدم [ القتل71" وهو غير ممكن. 

قوله: (وهذه الأمور دلالات” الإقلاع عن" الضرب) لأن الصياح يصلح دليلا على 
على انتهاء الضرب وكذلك” أحواته» وصدر الكلام يحتمل الامتداد. 

قوله: (لا يكون فعله جزاء لإتيان نفسه)”" فإنه لا يصلح مكافيا لنفسه؛ لأن المكافيءً 
ا 

إقوله: (والكف) أي: عن الضرب. 

قوله: (محتمله) أي: الكف عن الضرب يحتمل الامتداد» والحاء راحع إلى الامتداد. 

قوله: (ولا فعله جزاء) أي: أكل الآ لا يصلح جزاء الفعل نفسه» وهو الإتيان. 

أما قوله: (إن لم آتك حق تغدّيني) هنا يصلح جزاء؛ لأن التغدّي هنا فعل الغير» فيصلح 


جزاء. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (فعبده). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
(4) في (ص): (لأنه). 
(5) في (ت): (دلالات على). 
(5) في (ص): (من). 
(۷) في (ص): (فكذا). 
(۸) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولا فعله حزاء لإتيان نفسه). 
(9) يلاحظ: أنه من قوله: (وإئما قال: والكف عنه محتمله ... لأن اللكافئ غير المكافا ) ورد في (ت) في باب 
حروف الجر بعد قوله: (اشتريت منك كر حنطة ... فبالضروره يكون سلما بقول هي "ارحص في السلم ') 


الآي. 


١5 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

والفرق بين المسألتين» أن في قوله: تغدّيئى شرط فعل الغير قصداء وق الثانية شرط فعل 
نفسه قصداء وإن كان فيه فعل الغير» فافترقا. 

فإن قيل:/ ٠٠‏ ١ات/‏ فعل نفسه يصلح حزاء لفعل نفسه» كسجدة السهو!! 

قلنا: لبر النقصان» لا للجزاء. 

فإن قيل: في كفارة الحج في قتل الصيد» إذ المثل فعل نفسه يصلح لنفسه وهو قتل 
الصيد» حيث قال: فجراء مَل مافثل م ألنَعَوِ )74 !! 

قلنا: الجزاء إيجاب اللهء لا أن يكون أداء المثل جزاء. 

والفرق الثاني بين المسألتين: أن يكون موصلاً بدون واسطة؛ وني قوله: حن أتغدّى تخلل 
فعل فاعل مختار» فلايكون الإتيان سببا. 

أما في قوله: حى تغدّين -وإن تخلل فعل فاعل- لكنه صار كأن لم يكن؛ لأن العادة إذا 
دخل شحص ق بیت لابد له أن يدفع الطعام له فالامتناع بعد الإتيان يعد لوماء فالتغدّي 
صار معدوماء لما أنه يعد لوماء أما إذا ذهب إلى بيته ولم يأكل لا يعد لوماء فلا يجعل هذا 
الفعل معدوماء فلا يكون الإتيان سببا في قوله: حن أتغدّى. 

قوله: (حتى أتاه فلم ينغ ثم تغدّى من غيرمتراخ) [فإن قيل:] هذا تناقض؛ لأنه لم 
يتغد» [فإذا تغدّى بعد الوصول] لابد [أن يكون] متراحيا!! 

الجواب: المراد من قوله: أتاه لم يتغد» أي:لم يتغد مقارناء وتغد بعد الوصول من 
غيرتراخ» أو يكون المراد من غير تراخ أي: من غير تبدل الجلس» فإنه إذا لم يتبدل المجلس لا 


يکن اش 


)١(‏ من الآية(۹۵) من سورة المائدة. 

(۲) قال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" :)١157-175/7(‏ (اعلم أن هذه المسألة على وحهين: إمان أن 
وقت باليوم» بأن قال: إن لم آتك اليوم حى أتغذى عندكء أو م وقت» فإن قت فشرط اليرٌ وجود الفعلين فى 
اليوم» وشرط الحنث عدم أحدهما فيه» حن إذا أتاه في اليوم وتغذى عنده في ذلك اليوم متصلا بالإتيان أو 
متراحيا عنه كان بارا لوجود شرط البرٌ إلا إذا عن الفور فيشترط وحود الفعلين بصفة الاتصالء وإن لم 


يوقت كان شرط الب وحود الفعلين في العمر بصفة الاتصال أو التراحي إذا لم ينو الفور» وشرط الحنث عدم 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وهذه استعارة) أي: عطف محض. 
قوله: (فيما أعلم) فيه احتياط؛ لأنه يحتمل أن يكون في كلام العرب» وهو لايعلم. 
قوله: (وقد استعملت بعنى العطف مع قيام الغاية) كقوله: أكلت السمكة حي 
راسا 


أحدهما في العمر» هذا حاصل ما ذكر في عامة نسخ الزيادات» وهكذا ذكر الشيخ [البزدوي] في شرح 
الزيادات أيضاء فقال: إذا قال إن لم آنك حن أتغذى عندك اليوم» أو إن لم تأتى حن تتغذى عندك اليوم فكذاء 
فأتاه ثم لم يتغذ عنده في ذلك اليوم حنث؛ لأن شرط البر وحود الأمرين في اليوم ولم يوحدء وإن لم يوقت 
باليوم لا يحنث؛ لأنه يرجى البر وهو التغذي في وقت آخر» وهكذا ذكر شمس الأئمة في شرح الزيادات أيضاء 
وإذا تحققت هذا علمت: أن في قوله في الكتاب: "حن إذا أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد بر" 
نوع اشتباه؛ لأن لقوله: فلم يتغذ مع قوله: تغذى من بعد غير متراخ نوع منافاة» وظي أن المسألة كانت 
موضوعة في الكتاب في "اليوم" مثلها في أصول همس الأئمة وعامة نسخ الزيادات» فسقط لفظ "اليوم" عن قلم 
الكاتب» وعلى ذلك التقدير كان معن ما ذكر في الكتاب» حن إذا أتاه» أي في اليوم» فلم يتغذ عنده أي على 
فور الإتيان» ثم تغذى من بعد» أي من بعد أن لم يتغذ على الفور» غير متراخ» أي عن اليوم فقد بر وإن لم 
يتغذ في اليوم أصلاً حنث» فأما إذا أحريناها على إطلاقها كما هو المذكور في الكتاب» فأنا لاأدري معن قوله: 
غير متراخ؛ إذ لو قدرت غير متراخ عن الإتيان لا يستقيم ذلك مع قوله: فلم يتغذ. ولو قدرت غير متراخ عن 
العمر لا فائدة فيه؛ إذ لا يتصور التغذي متراخيا عن العمر» وفي بعض الحواشي ثم تغذى من تغذ غير متراخ أي 
قبل الافتراق عن ذلك المجلس» ولا أعرف صحته)» وكأن البعاري يشير بقوله: (بعض الحواشي) إلى كتابنا 
"الفوائد"» وهذا دليل على استفادته منه. والله أعلم» جاء في أصول الس رحسي :)5١19/١(‏ (وقد يستعار 
[أو] للعطف المحض كما أشرنا إليه في القراءة بالرفع» ولكن هذا إذاكان المذكور بعده لايصاح للجزاء فيعتبر 
جرد المناسبة بين العطف والغاية في الاستعارة» وعلى هذا قال في "الزيادات": إذا قال: إن لم آتك حن أتغدى 
عندك اليوم أو إن لم تأت حن تتغدى عندي اليوم فأتاه ثم لم يتغد عنده في ذلك اليوم حنث؛ لأن الكلمة ممعي 
العطف» فإن الفعلين من واحد فلا يصلح الثاني أن يكون حزاء للأول فحمل على العطف المحض لتصحيح 


الكلام» وشرط البر وجود الأمرين في اليوم» فإذا لم يوحدا حنث). 


۱۹۱ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وينبغي أن يجوز على هذا) ا العطف» كقوله: جاءني زيد فعمرو 7 . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من قوله: (والكف أي: عن الضرب) في ص: )11١(‏ إلى هنا ساقط من (ص)» وهو من 
الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (لأن الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد) الذي 


تقدم في ص: (۱۸۷). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب خُرُوفٍ الْجَرٌ 

ما "البَاء" فَللإلصّاق هر مَْنَاهُ بدَلَالَةِ اسْتِعْمّال الْعَربِ وَلِيَكُونَ می تَحْصهُ هو لَه 

حَقيقة. وَلِهَذَا صَحبَّت "الْبَاء" الما فِيمَنْ قال: اشْتَرَيْت مِنْك هذا الْعَبْدَ بكر من حنطّة 


وَوَصَفَهًا أن 220 الِامتَبْدال به بخلاف ما إذا أضاف الْعَقد إِلَى الكرٌ ققَال: 


ين عو 


اتتريت منك كر eS‏ 
صح د الاسنتبدال به؛ ل َِنَهُ إذا أضَاف الي إلى الْعَبْدٍ جَعَلَهُ أصلا وألصقهُ باكر قَصَارَ الك 
6 شرع بصق به الأمْلُ؛ وَهَذَا حَدُ الأَنْمَانِ التي هي روط وأتباغٌ, للك فلا في قول 
الرّجُْل: إن ارتي بِقدُوم فلن قدي حر : إنَهُ يَقعْ عَلَى الْحَق)؛ لان ما صَحبَةُ "البّاء" لَا 
يصح مَفعُول الْحَبّرٍ وَلَكِنّ مَفعُولَ الْحَبّر مَخذوف بِدَلالَةِ حَرْف الْإلصّاق, كما يتقول: 


رع 


بسسلم الله أي: بدت به فيَكُونَ مَعَْاةُ: إن أَخْبَرتني أن فاا قَدِم اله ازل لذت 


ا 


Ê 


9 
20 


اء لاله غير فول ب"الباء" فصلحَ E‏ وَمَعْنَاه إن أَخْبَرتني 


و 


حبرا مُلْصَقَا بقدومه. وَالْقَدُومٌ امم لفغل وُجُودِء بخلاف قوله: إن أخبرتسي را 
ومفغول الْحَبَرِ كَلَامٌ لا فغل, قَصَارَ الْمَفُعُول الثاني انكلم بقدُومه, وَذَلِكَ دليل الَو 
لا مُوجب لَه لا مَحَالَةء وَلِهَذا قالوا في قول الرّجُل: EE‏ 


بِمَعْنَى التتّرْط؛ لان ١‏ الْإلصّاقَ يودي مَعْنَى الشترط ويفضي إليهء وكذلك أَحَرَائها على م 


-ه 
- 


5 


© Ê 


- 


قال في "الرّيّادَات". 

رقال الششافعي: "الْبَاء" لتَبْعِيضٍ في قول الله تعَالَى: لإوَامْسخوا برءوسکم)» حى 
أَوْجَب مسح بَعْض الرَأْس. 

وَقَالَ مالك رَحِمَهُ اللّهُ-: "لاء" صِلَة؛ لان الْمَسْحَ فغل معد يوك ب"الْبَاء" 
قله تعَالَى: نشت بالدهْن) فيصر تقديرة: وَامْسَحُوا زءوسكم. 

وقلتا: ما القول ِالتَبْعييض فا أل َه في الق وَالْمَوَْضُوعٌ تعيض کل فن 
وقد بيا أن التَكْرَارَ والاشترَاك لا بذ يت في اكلام أصلاء وما هْوَ من العوارضء ف 
يُصَارٌ إلى إلْغَاء الحقيقة : والاقصًار عل التّوكيد إل بِصَرُورَةٍ بل هذه "البَاء" للإلصاق. 

ركان هذ أن "الباء" إذا دَخَلَْتْ في آلَة المح كَانَ الْفغل مُتَعَديَا إلى مَحَلّهِ كما 
تقول: مَسّحْت الْحَائِط بدي فیتتاول كُلَه؛ لِه أضيف إلى جُمْلَصِهِ وَمَسَخت رأس 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اتيم بدي وَإِذَا دَحَلَ حَرْفْ الْإلْصّاق في مَحَل الْمَسْح بَقِيّ الْفِعْلٌ مُتَعَديّا إلى الآلةٍ, 
وكقديرة: وَامُسَحوا أَيْدِيَكُم برعو یکم أي أَلْصِقوهَا برءوسكم فلا تَقمَضِي امْبِيعَاب 
الرّأس وَهُوَ غَيْرُ مُضَاف إِلَيْه لكِنّهُ يقتضي وضع آلَةِ المح وَذَلِكَ لَا يَسْمَوْعِبَةُ في 
0 فيصر اْمُرَادُ به أكثر اليد قَصَارَ النَبْعِيضْ مُرَادًا بهذا العا 

ما الاسيعَاب في التَيَمُم مَعَ قوله: [فامسحوا بوجوو ا بيك نابت 
بالسنَةٍ الْمَشْمُورَة أن التي قال: «فيه ضَرْبَتَان: ضر للوجه وَضريَة لدرَاعين»» 
جلت "لاء" وَبدَللَةِ الكتاب؛ لاه شرع حلفا عن الأصلء وكل تَنْصِيف يدل 
عَلَى بقاء لاقي عَلَى مَا کان» وَعَلَى هَذَا قَوْل الرَجُلِ: إن خَرَجْت مِن الدار إل بإذني, 
أنه هيرط تَكْرَارَ الِذنِء أن "الْبَاء" لْإصّاق, فافقضی مُلْصقا به لع وهنو الخروج 
قصارَ الْخْرُوجُ ال لذن الْمَوْصُوف به مُسْتَنَىء قَصَارَ عَامَاء فم قَوْلَهُ: إلا أن آذَنَ 
ك فاه جيل منتى بكفسه وذلك غَيْرُ متقيم؛ ؛ لاله حلاف جنْسه. فجعل مَجَارًَا عَنْ 
الْعَايَةِ لان الاستثتاء يُنَاسِبْ الْعَايَة 0 


® و ود و ود و و و و واو واو وا ووه واو وا ون وا نا 6 .ا 6د 6و 
ا ال ل ا 


56 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب حروف الجر 
["الباء"] 

قوله: (أما "الباء" فللإلصاق0)7) 

((قوله+7/0١٠ات/:‏ وهذا صحبت "الباء"1 © الأثان)2؛ لأن "الباء" لما كان في 
الوضع للإلصاق» فيكون الملصّق أصلا والملصّق به عنزلة الآلة”» كما يقال: كتبت بالقلم» 
وضربت بالسوط وتكلمت باللسان» والآلة ليست ممقصودة, والأصل في البيع هو المبيع» 
والفمن .منزلة الشرط [ والتبع]”"؛ ولهذا لو باع شيئا ولم يذكر الثمن انعقد البيع بصفة 
الفساد؛ فلهذا تعينت الأثمان لدحول "الباء" فيها؛ لأن "الباء" إنما تدحل في الآلة» هذا“ 
هو الأصل. 

(قوله: (وهذا صحبت "الباء" الأغمان) وصه الابعدلال:" أن اللصق هبو الأصلء 
والملصق به التبع» كما يقال: ألصقت الخبز بالتنور» المقصود الخبز لا التنور» والثمن أيضا في 
باب البيع تبع؛ لأنه ملصق بالمبيع؛ لأن "الباء" تدحل في الأتباع» فلأحل هذا قال: (وههذا 


صحبت "الباء" الأثنمان). 


)١(‏ في (ت): (للإلصاق). 

(۲) قال أبو علي الشاشي في أصوله (ص٠۲۴):‏ (حرف "الباء" للإلصاق في وضع اللغة؛ ولههذا تصحب الأثمانء 
وتحقيق هذا: أن المبيع أصل في البيع والثمن شرط فيه). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساط من (ص). 

ره شرح هذا القول جاء في (ت) في بداية الشرح الثاني والذي تتفق فيه النسختان» وهناك شرح أول انفردت به 
النسخة (ت) كعادتما سأذكر موضعها في مكافا المناسب. 

(5) في (ت): (آلة). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (أن الككرّ نمن يصح الاستبدال به)"" يعيي: اشترى العبد بكر" معين» فدفع شيئا 
شيئا مكان ذلك الك يجوز. 
وف قوله"©: (اشتريت منك كر حنطة ووصفها بهذا العبد أنه يصير©» سلما)؛ لأنه 
أضاف العقد إلى الكر -وهو معدوم-» فلو لم يكن سلما فكان هذا لا يجوز^) بقولهية: 


)١(‏ في (ت): (يصح الاستدلال). وما أثبته يوافق متن البزدوي. 
(9) الك ال ال العراق» أو صهرن فين أو وو إو وا مكيدل کان رك ال و ودل 
بالتقدير الحديث» نحو ستة عشر كيلو حراماء وأما الإردبً: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاء "المعبجم 
الوسيط" 221١07‏ ۰۷۸۵ و٣٣)‏ 
(*) قوله: روف قوله: اشتريت كر ... بقولدي «رحص في السلم») ورد في (ت) بعد قوله: (وهذا حد الأثمان الي 
الي هي شروط ... في بيع المقايضة) الآني قريباء فقدمته مراعاة لترتيب متن البزدوي. 
)٤(‏ في نسخة (ت): (اشتريت كر حنطة بهذا العبد يكون سلما)» كأنه من تصرف الشارح. 


)٥(‏ يريد: فلو لم يكن هذا العقد سلما لما حاز. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
«فى إعن بيع] ما ليس عند إنسان»”'» فبالضرورة يكون سلما بقولهكة: «رحص في 
ال 

قوله: (إذا أضاف البيع إلى العبد) هذا دليل للمسألة الأولى» وهو قوله: اشتريت منك 
هذا لعي 

قوله: (وهذا حد الأثمان التي هي شروط) هذا احتراز عن بيع المقايضة””"؛ لأن ثمة كل 
اعد ومو قلا یکر ق ا جلها ی نمنا في بيع المقايضة201. 


)١(‏ لعل هذا من تصرفات بعض النساخ» فهو هذا اللفظ ليس بحديث حسب اطلاعي» ولكن هناك أحاديث صحيحة 
تفيد المعى نفسه» فذكر الإمام البخاري في "صحيحه" )۷۵١/۲(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الطَّهَام قبل أن يُقَبَضَ 
بيع ما ليس عِنْدَكَ حديث رقم (۲۰۲۹) عن ابن عم رضي الله عنهما أن البي عل قال: «من اماع طَعَامَا فلا 
عه حن يَسْتَْفِيَُ راد إسْمَاعِيلَ: من اناع طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حن يَقبِضَة». وورد في "فتح الباري" (۲۴۹/۴) عن ابن 
عباس قوله: (لاأحسب كل شيء إلا مثله [أي: مثل الطعام]). وفي "سنن الترمذي" (۵۳۵-۵۳۴/۳) (عن حَكِيمٍ 
بن حرام قال: «تهاني رسول الله يد أن بيع ما ليس عِنْدِي» قال أبو عِيسَى: وَمَذَا نزي َس وعن عبد الله 
بن عمرو أن رسول اللْمَيٍ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس 
عندك» قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح). 

(۲) أخرج البخاري في "صحيحه" )۷۸١/۲(‏ في كتاب السلم» عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قم النيية 
َة وهم يلون بال اين والات» فقالة: «من ملف في شيء فيي كيل علوم وون موم إلى 
أَحَلٍ مَعلومٍ» . وأخرجه مثله الترمذي في "سننه" )۶٠۲/۲(‏ عن ابن عب اس-رضي الله عنهما- عن البي يل ثم 
قال: (حَليث ابن عباس حَديث حَسَنّ صّحِيح وَالْعَمَلْ على هذا عند أل الوم من اط حاب الي وَعَبرِهِمْ 
أَجَارُوا السلّف في الطَّام وَالشيّاب وَغَيْر ذلك مما يعرف حده وَصِفةُ). 

(؟) المقايضة: بيع السلعة بالسلعة» كما ذكر الجرحان في "التعريفات" (ص»5852). 

)٤(‏ في (ت): (معينا). 

(5) مابين القوسين من قوله: (ولهذا صحبت "الباء" الأثمان ...) إلى هنا من الشرح الأول لهذا الباب الذي انفردت 


به (ت) وفيه تقدم وتأحير رئّبته حسب ترتيب نص كلام البزدوي» كما يلاحظ أن جزءا من شرح الباب 


۹۷ 
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قوله: (إذا قال: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبده حر)”", فأحبره كاذبالم يحنث» بخلاف 
إذا قال: إن كنت مُحبِيْئن بقلبك فأنت طالق» فقالت: أحب» طلقت -وإن كانت كاذبة 
فاا "ونث الله تعالى -» فتقع على الكذب والصدق جميعا. 

أما على قول محمد فلا شك؛ لأنه لا يقع على الكذب. 

وأما على قوضمما؛ فلأن الاطلاع على ما في القلب غير مكن للعباد» فجعل اللسان خلفا 
عن القلب» فتطلق بوجود ما هو خلف عن القلب» لا باعتبار أنه صادق ولا كاذب» فكأنه 
د ET‏ 

والأصل أن الشيء إذا قام مقام شيء يتعذر الوقوف على ذلك الشيء؛ القت هذا 
الظاهر» فاعتبر هذا بالنوم مضطجعا مع الحدث» وكالسفر مع المشقة» بخلاف القدوم؛ لأنه 


السابق باب "حي" وهو من قوله: (وإنما قال: والكف عنه محتمله لا حالة) إلى قوله: (لأن المكافئْ غير المكافاً) 
صء )١10(‏ ورد هنا متداحلا مع هذا الباب» وقد نقلته إلى موضعه الصحيح وأشرت إلى ذلك في حينه. 

)1١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (قول الرجل: إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر). 

(۲) في (ت): (فيما بينه) 

(؟) جاء في "المبسوط" للسرحسي في كتاب الطلاق (1917/5): (وإن قال: إن كنت تبني أو تبغضينئ فأنت 
طالق» أو ما أشبه هذا من الكلام الذي لا يطلع على ما في قلبها غيرهاء فذلك إليها في المجلس والقول فيه قولها 
استحساناء وف القياس لا يقبل قوها إذا أنكره الزوج؛ لأنها تدعي شرط الطلاق وذلك منها كدعوى نفس 
الطلاق» ولكنه استحسن فقال: لا طريق لنا إلى معرفة هذا الشرط إلا من حهتهاء فلا بد من قبول قولما فيه؛ 
لأن الحجة بحسب الممكن في كل فصلء ولا علق الزوج الطلاق ما في قلبها مع علمه أنه لا يعرف ذلك إلا 
بقوهها صار الطلاق معلقا بإحبارهاء فكأنه قال: إن أخبرتئ أنك تحبينى» وقد أحبرت بذلكء فإنها أقمنا نفس 
الخبر مقام حقيقة ما في قلبها للتيسير استحسانا لمذاء وإفهاتوقت بابحلس لأن إخبارها يتحقق في النخلس 
كمشيئتها واختيارها). وقي "تبيين الحقائق" للزيلعي في كتاب الطلاق (۲۲۸/۲): (إذا قال لها: أنت طالق إن 
أردت أو أحببت ... ففعلت حيث تطلق لوجود الشرط وهو كقوله: إن كنت تحبيني فأنت طالق» فقالت 


۹۸ 
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فعل بحس ويُعَايّن» ولا يتعذر الوقوف عليه» فيشترط الخبر الْلْصّ بحقيقة القدوه”©. 

قوله: (لأن ما صحبته "الباء" لا يصلح مفعول الخبر)؛ لأنه جار وججرور وهو القدوم 
مع "الباء")» أي: شاغل ومشغول» فلايصلح مشغولا لغيره”"؛ ولايقال قولهم: شكرت”) 
لفلان»: (لفلان1”؟ شاغل ومشغول ومع ذلك يصلح مفعولا (لقوله: كر ؛ لأن 
حرف الجار هاهنا صلة تستعمل ب "اللام" وبغير "اللام"» فشغله لا يكون أصلياء بخلاف 
"الباء"؛ لأنه“ للإلصاق» !و )”ف جعله مفعولا إبطال الإلصاق فلا يجوز» وأمكن 
وأمكن أن يجعل شيئ آخر مفعولا 1 -وهو الخبر-]”''' بتقدير حرف الإلصاق» 
وقوهم: مراك رنف كر على لأا ا براك رور ما بريد 


)١(‏ قوله: (إذا قال: إن أخبرتئ بقدوم فلان ... فيشترط الخبر الملصق بحقيقته) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: 

(ولكن مفعول الخبر محذوف ... وهو الخبر) الآ قريباء وورد في (ص) في هامش النسخة تصحيحا وأكثره 
غير واضح. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(9) في (ت): (مشغول الغير). 

٤(‏ )يي (ت): (شکر) 

(5) ساقط من (ص). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(0) في (ت): (فاإنم» 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(9) في (ت): (شيئا). 

)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


)١١(‏ في (ت): (تخريجه يعد على الأصل)» 


۱۹۹ 
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زقوله: (ولكن مفعول الخبر محذوف) أي: مفعول قوله: أحبرتي» محذوف -وهو 
ا 

قوله: (فصار المفعول الثاني) إي) (التكلم بقدوم فلان"» وذلك دليل الوجود 
لامُوؤْجب له لا محالة) إلما عرف أن الخبر دليل والمدلول غير ثابت به» وهذا أؤلى؛ لأن 
قولهم: ضرب فلان فلاناء يدل على وجود الضرب من فلان في الزمان الماضي» ويستحيل أن 
يثبت الضرب بقولهم: ضربء فكذلك قوله: قدم فلان» دليل على قدومه؛ لا أن هذا القول 
ينبت قَدُومَهُ بل الإخبار دليل على ثبوت لبر به قبله. 

ألا ترى أن العالّمَ دليل على وجود الصانع إعز وجل والعالم مُتَبّت الله ومنشأه 
فيستحيل أن يكون العالم مشبتأء فيكون شرط الحنث قوله: قدم فلان» وقد وحد ذلك 
فيحنث -وجد القدوم أو لم يُوجد-27. 

قوله: (لأن الإلصاق يؤدي معنى الشرط؛ لأن بالإلصاق يتصل الملصق بالملصق به 
ولاوحود للملصق بدون الملصق به» ويتصل المشروط بالشرط أيضاء ولا وجود للمشروط 
بون الشوط» فاسيا فا رالالاق لط 


إقوله: (وقد بينا أن التكرار والاشتراك) هذا احتراز عن الترادف والاشتراك. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص).ويكون تقدير كلامه: إن أخبرتئ حبرا ملصقا بالقدوم. ينظر: "الكافي" على متن 
متن البزدوي (۹۷۰/۲). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (بقدومه). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) قوله: (ويستحيل أن ينبت الضرب بقوهم: ضرب ...وحد القدوم أو لم يوحد) ورد قي (الكانفي؟/9177) 
رو ف إلا ماسقطة من احفق هوا 


(۷) في (ت): (فتناول). 
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أما الاشتراك: يلزم فيما إذا كان "الباء" للتبعيض؛ لأن "الباء" للإلصاق» فلو كان "الباء" 
للتبعيض يلزم الاشتراك. 

وأما الترادف: إذا كان "الباء" للتبعيض كلف "من" للتبعيض يلزم الترادف» فلا يكون 
"الباء" للتبعيض حن لا يلزم الاشتراك والترادف. 

قوله: (وامسحوا أيديكم برؤوسكم) فيكون كل اليد ممسوح الرأس؛ لأن اليد“ لما 
وضع على الرأس تكون اليد ممسوحا لا محالة» ينبغي أن يكون اليد ممسوحاء إلا أن كل اليد 
ممسوح الرأس غير ممكن» لأن [ما] بين الأصابع لا يصل إلى الرأس» فيكون بعض اليد مراداء 
ولايكون مسمى البعض مرادا وهو ثلاث شعرات- كما قال الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
لأن الأصل أن يكون كل اليد ممسوحاء والكل غير ممكن ما ذكرناء فيكون الأكثر يقوم 
مقام الكل» كالصوم ينبغي أن تكون النية مقترنة بكل الصوم» [ولكن] فيه ضرر عام» فأقمنا 
الأكثر مقام الكل» وهو النية قبل الزوال. 

فإن قيل: لانسلم بأن أكثر اليد ثلاثة أصابع؛ لأن اليد عبارة من الأصابع إلى الإبط!! 

قلنا: المقصود من اليد الأصابع والكف تبع» فأكثر الأصابع يكون معتبرا. 


)١(‏ بلاحط انلف هنا يدك كلمة اید" 

(۲) جاء في "الأم" باب مسح الرأس :)57/١(‏ (قال الشافعي-رحمه الله تعالى-: قال الله تعالى: #إوامسحوا 
برؤوسكم» وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الآية إلا هذاءوهو 
أظهر معانيهاء أو مسح الرأس كله» ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله» وإذا دلت السنة على 
ذلك» فمعئ الآية أن من مسح شيئا من رأسه أحزأه» قال الشافعي: إذا مسح الرحل بأي رأسه شاء إن كان لا 
ب لواف كراتس ايه رون اريسي اطي ارح كله أ الج La‏ الله 
فكذلك إن مسح نزعتيه أو إحداهما أو بعضهما أجزأه لأنه من رأسه). وقي المهذب لأبي إسحاق الشبرازي في 
فصل مسح الرأس :)١5/1١(‏ (والواحب منه أن بمسح منه [الرأس] ما يقع عليه اسم المسح وإن قلء وقال أبو 
العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات كما نقول في الملق في الإحرام» والمذهب» أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى 


أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير). 
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ولايقال: ينبغي أن مسح بباطن الأصابع وبظاهرها؛ لأن المسح بظاهر [اليد] غير معتاد؛ 
فلأحل هذا جَوَّرْنا المسح بثلاثة أصابع بباطنها. 

قوله: (وهو غير مضاف) أي: المسح غير مضاف. 

قوله: (إليه) أي: إلى الرأس. 

قوله: (مرادا/” ١٠ات/‏ هذا الشرط) أي: قوله: (وذلك لا يستوعبه) يعين: 
لايستوعب المسح اليد» والمراد من (الشرط) هذاء يعيئ: إذا مسح رأسه باليد لابمسح الرأس 
بكل اليد؛ لأن وسط الأصابع لا يصل إلى الرأس. 

قوله: (فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله تعالى) هذا حواب يرد على قولنا: إن أكثر 
الأصابع يقوم مقام الكل» فلم لايقوم مسح أكثر الوجه في التيمم مقام الكل؟0". 

قوله: (وكل تنصيف يدل على بقاء الباقي) كالعبد يملك نصف ما ملك ار ولكن 
العبد قي النصف بملك ما ملك ا في الكل؛ لأن لحي يملك نکاح ا والأمة» وينعقد 
نكاح الحر بشهادة النساء مع الرحال» فكذلك العبد, إلا أن التفاوت بينهما: ا 
الأربع» والعبدٌ لا بملك؛ فكذلك التيمم مع الوضوء في الوضوء الاستيعاب شرط في الوجه 
واليد» فكذلك التيمم. 

قوله: (فصار عاما) أي: المستثئ عاما. 

قوله: (بنفسه) أي : بنفس الإذن. 

قوله: (لأن الاستشناء يناسب الغاية)؛ لأن الحكم بعد الاستثناء يخالف ما قبل الاستثناء» 
كما [أن ما] قبل الغاية يخالف مابعد الغاية» فتكون المناسبة بينهما ثابتة» فجعل الاستثناء 
AEE‏ 


)١(‏ قوله: (فأما الاستيعاب ... في التيمم مقام الكل) ورد في (ت) بعد قوله: (كل تصنيف يدل على بقاء 
...فكذلك التيم) الآ آنفاء وإنما قدّمته مراعاة لترتيب متن المبزدوي. 


(۲) مابين القوسين من شرحه لقوله (وقد بينا أن التكرار والاشتراك) ص» )3٠١(‏ إلى هنا ساقط من (ص). 


۹ 
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["على"] 

راما "على" انها وْضِعَت لوقوع الشيء على غَيْرِهِ وَارتفَاعِهِ وَعْلْوَهِ فَْقَه قَصّارَ هو 
مَوْضُوعًَا لإاب وَالْإِرَامِ في قزل الرّجْل: لِفلانٍ علَيَ آلف دِرْهَمء أنه دين إلا أن يَصِل 
ا ٠‏ 

إن دَحَلَتَْ في المُعَاوّضًات الْمَحخضة كانت بِمَعْتَى "الباء" إِذَا أسْتُغْملت في الع 
وَالِْجَارَةٍ والتكاح؛ لان اللوم يُنَاسِبْ الإلصاق اتير لَه. 

وإذا أسْعْمِلَتَ في الطَلّاق كائت بمَغتى الشتّرْط عِنْدَ أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله تعالى- 
حى إن مَْ قات لَه اثرأئة: طقني تنا على ألف درهَمء فطلقها وَاحِدَهَ لم يجبا 


00 


ىع . 


وَعِنْدَهُمَا يجب ثلث الْألف, كما في قَوْلِها: بألف دِرْهَم. 

وقال أو حَنيفَة -رَحِمَهُ اله - كَلِمَةُ "على" روم على ما ُء ولس بين الْواققِع 
ون ما لَِمَهَا مقابلة بل بيهم معَاقبة. وَل مَعْتَى ارط وَالْجَرَاء قَصّارَ هذا بمِْل 
حقيقة هذه الكلمة. وقد أَمكنَ العَمَل به؛ لن الطَلَاقَ وَإن دَحلَه الْمَال يطل تغليقة 
بالتشرُوط حى إن جاب الج يمين فيصر ذا مِنها طلا لغليق الال برط الث 
ذا حالف لَمْ يجب وفي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَة يَسْتَحِيلٌ مَعْتى الشرط قوجب الْعَمَلُ 
مجاه قال الله تعاى: لإحقِيق عَلَى أن لا قول على اله إلا لحن وكَال: «يايغتك 
عَلَى أن لا بُشر کن بالل شا ooo‏ ل 


(فيكون قوله: (إلا أن يصل به الوديعة) بأن قال: لفلان عل ألف وديعة» تكون 


وديعة؛ لأن قوله: لفلان علي» محتمل أنه: علي حفظ الألف» ويحتمل وجوب الألف» فإذا 
قال: وديعة» يحمل الحتمل على المحكهم]0". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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قوله: (فإن"“ دخلت في المعاوضات الحضة صارت”'" بمعنى "الباء")؛ لأن تقرير كلمة 
"على" على ما وضع له فيها يتعذر؛ لأن فيها معن الشرطء والمعاوضات المحضة لا تليق 
بالشرط» لاا من مع امار :وذلك لاوز :فلذلاك سرت الاو أن الاد" 
صوص بمصاحية الأعراض» [فاشتعير ه231 

قال مولانا: النكاح لا يُقبل الشرط؛ لأنه معاوضة؛ لأن البضع عند الدحول مال. 

قوله) : (لأن اللزوم يناسب الإلصاق)؛ لأن اللزوم في اللغة [هو]”' اللصوقء 
واللضق يلزم الملصّق 7 6 2 ل و E‏ ا 

(قوله: (فاستعيرله) أي : استعير كلمة ا ل"الباء"» يعيٰ: ف المعاوضات المراد من 
كلمة ا" ا 

قوله: (وإذا استعملت في الطلاق كانت بمعنى الشرط عند أي حنيفة سر مه الله 

د إن اك ذ) صالة 3ة عق ق اء طاق داح 5 )0012 

حتى إن الزوج إذا طلقها واحدة عقيب قوها: طلقني ثلاثا على آلف درهم > يجب 


(۱) في (ت): (وإن). 
(۲) في متن البردوي الموحود بين يديّ: (كانت). 
(۳) في (ت): (إيجاب المال بالخطر). 
)٤(‏ في (ص) (ب"الباء")» وني (ت): (فكذلك استعيرت "الباء")» ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) في (ص) (لأنها خصوصة). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۸) ما بين القوسين ساقط من (ص). 
(9) في (ص): (فكان بينهما تناسباً). 
)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
)١١(‏ في متن البزدوي الموجحود بين يدي: (وإذا استعملت في الطلاق كانت معن الشرط عند أبي حنيفة 
حرحمه الله-» حتى إن من قالت له امرأته: طلقني ثلانا على ألف درهم., فطلقها واحدة) وهو من تصرف 
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شيء) ولكن يقع الطلاق الرحعي؛ لأن كلمة "على" للزوم على ما قلناء والألف لازم على 
المرأة إلقضية كلمة "على"24©. 

(وليس بين الواقع) وهو الطلاق. 

(وبين ما لزمها) من المال. 

(مقابلة)؛ لأن المقابلة من الإضافيات» فيثبت المقابل”" مع ما يقابله معا معاء وني 
المعاوضات يثبت العوض مع المعرّض معا معاء تحقيقا للمقابلة» ويتوزع أجزاء العوض على 
أجزاء المعوّض» وفيما نحن فيه ليس .معاوضة محضة» فلا يتحقق فيه ما يتحقق في المعاوضة 
امىس ة0 , 

(قوله: (بين ما لزمها) أي : لزم المال المرأة وي ةا (لزمه) أي: و ابال 
الشخصء وهو شخص المرأة» و"الهاء" راجع إلى الشخص. 

قوله: (مقابلة) أي: معاوضة؛ لأن العوض مقابل المعوض )”. 

(بل) تكون (بينهما معاقبة) أي: ينبت أحدهما -وهو المشروط- عقيب الآخر -وهو 
الشرط- فإن جُعلت ثلاث تطليقات شرطا لوحوب الألف يتقدم على وجوب الألف؛ لأن 
وجوب الألف مشروطء وإن جعل الألف شرطا -وهو الظاهر - لدحول كلمة "على" عليها 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) في (ص): (وبين ما لزمه). 
(۳) في (ص): (المقابلة). 
)٤(‏ لقد ذكر السغناقي شرح قوله: (مقابلة) إلى هنا بحرفه. ينظر : "الكافي" (۹۷۷/۲). 
(5) كأن الشارح اطلع على أكثر من نسخة. 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فاستعير له ... المراد من كلمة "على" 


"الباء") الذي تقدم في ص: )۲٠۴(‏ آنفا. 
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زب" كيت ENE EE No‏ لاقي وعدا ممق ارد 
وااو 

إقوله): (وهو بمنزلة حقيقة [كلمة)“ "على ) (أي: معن الشرط يعنزلة حقيقة 
حقيقة "على"1”"؛ لأن كلمة "على" للزوم» وبين الشرط والمشروط ملازمة» وقد أمكن 
العمل بحقيقة كلمة "على" فيما نحن فيه» فعمل به؛ لأن الطلاق -وإن دخله العوّض- 
يصح تعليقه”” © بالشروط» حن إن الزوج إذا قال إها) ©: أنت طالق على ألف»ء أنه 
زيمين]”''2 لا يملك الرجوع قبل قبول المرأة» إويصح الرجوع في البيع قبل قبول المشتري 
عن الإيجاب» والبيع لا يصح تعليقه بالشرط)” ') فيكون ثلاث تطليقات”“ شرطا 
لوجوب الألف» والمشروط يتعلق بالشرط جملة» ولا يتوزع أجزاء المشروط على أحزاء 
الشرط» بل المشروط يثبت عقيب جملة الشرط. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ت): (لوجوب). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

.)9178-9117/9( لقد ذكر السغناقي شرح قوله: (بل بينهما معاقبة) إلى هنا بحروفه. ينظر: "الكافي"‎ )٤( 
مابين القوسين ساقط من (ص).‎ )5( 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۷) في مان البزدوي الموجود بين يدي: (هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة). 
(۸) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(9) في (ص): (بحقيقة هذه الكلمة). 

(۱۰) في (ت): (تعليله). 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۱۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


)١5(‏ في (ت): (تعليقات). 
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والفقه فيه: أنه لو تورّع أجزاء المشروط على أجزاء الشرط يتقدم المشروط [على]”) 
الشرطء وهذا محالء ألا ترى أن من قال لامرأته: إن“ دحلت هذه الدار وهذه الدار وهذه 
الدار" فأنت طالق ثلاثاء لم تقع واحدة بدحول دار واحدة 7©» بل يقع الكل عند دخول 
الدور” كلها؛ لأن الكل صار شرطا لثلاث تطليقات» فوقوع الثلاث مرب على الشرطء 
فلو وقعت واحدة بدخول دار واحدة لتقدم المشروط [ على 274 الشرط» وقي المعاوضات 
امحضة يستحيل إفيها]”" معن الشروطء لما فيه [من1”"' تعليق المال بالخطرء وهذا لايجوز؛ 
لايجوز؛ [ لأنه يشبه القمار)”» بخلاف تعليق المال بالطلاق؛ لأن المال وقع في ضمن ما 
يصلح فيه التعليق» وهو الطلاق) ‏ وما ينبت قي ضمن شيء لايعطى له حكم 
نفسه/ 4 ١٠ات2»‏ وإنما يعطى له حكم المتضمن» إ كالوكالة المشروطة في ضمن الرهن تكون 
لازمة كالرهن]2'7» ففي مسألتنا حاز أن يقال: تعلق ثلاث تلطليقات بألف» فيكون الألف 
شرطاء فلا يجوز أن تقع تطليقة بثلث الألف» وجاز أن يقال: تعلق الألف بثلاث تطليقات؛ 
لأن معن هذا الكلام: إن طلقتئ ثلاث تطليقات فعلي ألف ودره 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (إذا). 

(۳) لقد ورد لفظ: (هذه الدار) في (ت) مرتين فقط. 
)٤(‏ في (ص): (بدخحول الأولى). 

(5) في (ت): (الدار). 

(1) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 





(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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“وقول المصنف حرحمه الله- في الكتاب: (فيصير هذا منها طلبا لتعليق المال بشرط 
الغلاث), يقرر”' ما قررت أخيرا؛ إلا أنه بقي فيه إشكالء وهو: أن كلمة "على" دحلت 
على الألف» فيكون هو شرطا ووقوع اثلاث“ (یکون)“ مشروطاء [فلایکون منها 
طلباً تعليق المال بشرط الغلاث )7 إلا أن الكلام لما كان شيعا واحداء فدخول إ كلم 
کل "عل فا OT‏ ينل [كان] دخو لا ق ذلك“ وهو الطلقات 
الطلقات الثلاث» فيصح قول المصنف-رحه الله (فيصير هذا طلبا منها لتعليق المال 
بشرط الثلاث). 

قوله: (هذا) أي: قولها: طلقَيٰ ثلاثا على ألف درهم. 

قوله: (فوجب العمل بمجازه) وهو "الباء" يعيئ: المقابلة» أي: المعاوضة. 

قوله: قال الله تعالى: إحَتِيقٌ عل أن لَه أل 274 وقوله تعالى: بيغت أن 
304" آي :دا الشزظ أرسلى :ووراد هان ٠‏ الآينين أن لم أن كلنة "على" 


)١(‏ نقل السغناقي هذا الشرح من هنا إلى قوله: (فدحول كلمة "على" على الألف كان دحولا في ذلك) باختلاف 
يسير في العبارة. ينظر: "الكافي" (9179/5). 

(۲) في (ص): (فقرر المصنف). 

(؟) في (ص): (ووقوع الطلاق) 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» وني (ت): (أي: الثلاث) وما أثبته هو الصواب. 

(۸) في (ت): (ذاك). 

(5) من الآية )٠١©(‏ من سورة الأعراف. 

)٠١(‏ من الآية )١7(‏ من سورة الممتحنة. 


)۱١(‏ ف (ت): (هذين الآيتين). 
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ال 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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["من"] 

رام "من" فَلِلتَبْعِيضِ هر أصلها وَمَعَْاهَا الذي وُضِعَت لَهُ لما فلتاء وَقَدْ ذ كرا 

مَسَائلَهَا في قَوْلِه: ايق مر عبيدي مَنْ شئت» وما يَجْري مَجْرَاهُ وَمَسَائِلَهُ كثيرة a‏ 


قوله: (وأما "من" فللبعيض, هو أصلها ومعناها وضعت ل 20 وقد تستعمل لابتداء 
الغاية» كقولهم: حرحت من الكوفة إلى البصرة”". 

وقد تستعمل للتمييز» [ کقوههم:) باب من حديد ووب من قطن . 

وقد تستعمل بعين "الباء"» قال الله تعالى: لفطو ين أَمْر آمو ]2 أي: بأمرالله. 

وقد تستعما .معن ا قال الله تعالى: [ووصرئه من الوم لے 4 ( 38 ا على القوم. 


)١(‏ ورد في (ت) الشرح الأول لكلمة "من" وكلمة "إلى" مدجين معاء وهو مما انفردت به (ت) حيث جاء في 
الشرح الأول: (قوله: وأما "من" تستعمل للتبعيض وقد تستعمل ممعي "على" كقوله: لإونصرناه من القوم 
الذين4» معناه: أي: على القوم الذين» وقد تستعمل للصّلة» كقوله: لإيغفر لكم من ذنوبكم# أي: يعفو لكم 
ذنوبكم)» والمثبت في الصلب ما اتفقت عليه النسختان» كما أن هذا الشرح الأول من (ت) قد ورد بعد قوله: 
(وإيراد هاتين الآيتين أن يعلم أن كلمة "على" للشرط) في آحر مبحث "على" مباشرة. 

(۲) في (ص): (كما في قوهم: حرجت من البصرة إلى الكوفة). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ص): (من حز). 

(5) من الآية )١١(‏ من سورة الرعد. 


(5) من الآية (۷۷) من سورة الأنبياء. 
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وقد تستعمل صل كقوله تعالى: قور کم ين ديك إلا أن أصلها للتبعيض”". 


)١(‏ من الآية )۳١(‏ من سورة الأحقاف» ومن الآية (4) من سورة نوح. 
(۲) قوله: (قوله: وأما "من" فللتبعيض هو أصلها... إلا أن أصلها التبتعيض) ورد في (ص) بعد قوله: (فدحول كلمة 
"على" على هذا دحولا ي ذلك) عقيب انتهاء مبحث "على" وورد ي (ت) بعد شرحه لقوله: (دخلت الأولى 


للضرورة ... لأن الثاني لا يتحقق بدون) في مبحث "إلى" الآ ص: .)5١8(‏ 
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["إى"ا 

راما "إلى" فَبائهَاء عة ذلك وُضعَت وَلِذَلِكَ سملت في الْآجَال. 

وإذا دَحَلَسْ في الاق في قول الرَّجُلِ: أت طَلِقَ إلى شَهْرء فَإِنْ وى التنجيز رقع 
إن تى الإا قاح وإن لَمْ يكن لَه ية وع حال علد وف -رجمة الله-؛ لان 
إلى" جيل والتأجيل ا منغ الوقوع. 

وقلا إن التَأجِيل لتأخير ما يَدْخْلّه وهنا دحل عَلَى أصل الطلاق فأوْجَب تأخيرَة 
َانْصْلٌ في القاة إذا كان قايا بنفسه لَمْ يذل في الْحُكْمء ِكل قول الرجُل: من هذا 
لان ی هَذَا یسان وقول الله تعَالَى: ثم اموا الصيامَ إلى الَْلِ)» إلا أن ون 
صَدْرُ الْكَلَام يَقَعْ عَلَى الْجُمْلَةِ فيكون الْعَايَة لإخراج ما وَرَاءَهَا فَيَبَقَى 2 بمُطلق 
الاسم 0 نَا في الْمَرَافق. 0 ا 

5 قال أَبُو حنيفة را الله في الْعَايَة في الخيار: إِنَهُ يذل وكڌلك في 
جال في اليما في رواية خسن بن زياد عَله. ش 

وال في قَْله: لان عَلَىَ من درهم إلى عَسئرَة: لَمْ يَدحْلْ الْعَاشِر لن مُطْلَقَ الاسم ا 

وَقَالَا: يَدْحْلْ؛ لاله لَيْس بقائم بتفسهء وَكَدَلِكَ هذا في الطّلّاق, وَإِنَما دَخَلَّت العامة 
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(وأما "إلى" فلانتهاء الغاية) رى وإنما قال هذا" ؛ لأن الغاية نوعان كما قلنا 
ني "مِن": إإنه) لابتداء الغاية» و"إلى" لانتهاء الغاية» أي: للغاية الى ها ينته ^ 
صدر الكلام» كما أن "م" لابتداء الغاية» أي: غاية يبتدأ يما صدر الكلام بعدها"'. 
ق لہ ک۰ و لز 1 f (Me‏ ا ١‏ 
إقوله)": (ولذلك استعملت في آجال الديون)؛ لأن الدين المؤحل يصير حالا 


عنده. 


)١(‏ من هنا يتفق الشرح قي النسختين» هذا وقد تكرر في (ت) شرح متن البزدوي فيما يتعلق بمحث "إلى"» من غير 
وحود فائدة حديدة في هذا الشرح المتكرر» فوضعته في المامش» وهو كالآقِ: (قوله: وأما "إلى" فلانتهاء الغاية 
المراد: انتهاء المغيا إلى الغاية» قوله: وإن نوى التنجيز يقع؛ لأن التأخير إنهايصح بعد وحود ذلك الشيء 
والتأجيل لا يمنع الوقوع كما في الدين المؤحل؛ لأنه يقبت الدين في الحال ويتأخر المطالبة.وقلنا: إذا لم تكن 
[له] نية يتأحر الطلاق؛ لأن التأخير دحل على الطلاق» أمافي الدين دحل التأحيل في المطالبة» لا في أصل 
الدين؛ لأنه لو دحل في أصل الثمن لا يجب الثمن في الحال؛ فيبقى البيع بلا ثمن وذلك لا يجوز). يلاحظ: أن 
هذا الشرح المتكرر ورد في (ت) بعد الانتهاء من شرح قوله: (وأما "ين" ) الذي ورد في آحر مبحث "على" 
وتم التعليق عليه في هامش رقم )١(‏ ص: .)5١١(‏ 

(۲) في (ص): (إنما قال هكذا). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (للغاية الي ينتهى به صدر الكلام). 

(5) في (ت): (غاية يبتدأ صدر الكلام بعده) 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (ولذلك استعملت في الآجال). 


(9) في (ص): (لأن الدين إذا كان مؤجلا). 
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روإذا"“ دخلت في الطلاق في قوله: أنت طالق إلى شهر. فإن نوى التجيز" 
يقع)؛ لأن”' "إلى" للتأحيل» فلا منع الوقو ع» فكان الوقوع محتمل كلامه» فتصح نيته. 
(وإن نوى الإضافة تأخر) وهذا ظاهر عملا بكلمة "إلى"؛ لأنه للتأخير. 
(وإن لم تكن له نية وقع للحال عند زفر*»رحمه الله-؛ لأن "إلى" للتأجيل» والتأجيل 
والتأجيل لابمنع الوقوع) كما في الأحل في الدين؛ فإن الدين واقع ثم يتأحل» والطلاق إذا 
وقع لمك ا 


)١(‏ في (ص): (فلو)» وما في (ت) يوافق متن البزدوي الموحود بين يدي. 
(۲) في (ت): (التحبير). 
(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فإن نوى التنجيز وقع). 

(4) في (ت): (لا). 

(5) هوء زفر بن المهذيل بن قيس البصري» صاحب أي حنيفة» كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلامهم قي 
شرفه وحسبه وعلمه» وكان أقيس أصحاب أبي حنيفة؛ وثّقه ابن معين» توفي عام (/ه١ه).‏ وله )٤۸(‏ سنة. 
ينظر: "سير أعلام النبلاء" (۸/١٠)؛‏ "الجواهر المضية" ص: .)۲١۷(‏ 

(1) ينظر في ذلك: "أصول الشاشي" (ص»777-7776)؛ "أصول الس رحسي" »)۲۲١/١(‏ وقال السرحسي في 
"المبسوط" :)١١5/7(‏ (ولو قال: أنت طالق إلى شهر» فإن نوى وقوع الطلاق عليها في الحال طلقت ولغى 
قوله إلى شهر؛ لأن الواقع من الطلاق لا يحتمل الأحل» وإن لم ينو ذلك لم تطلق إلا بعد مضي شهر عندناء 
وقال زفر -رحمه الله تعالى-: تطلق في الحال» وهو رواية عن أبي يوسف -رحمه الله تعالى-؛ لأن قوله إلى شهر 
لبيان الأحل والأحل في الشيء لا ينفي ثبوت أصله بل لا يكون إلا بعد أصله. كالأحل في الدين لا يكون إلا 
بعد وجوب الدين» فكذلك ذكر الأحل هنا فيما أوقعه لا ينفي الوقوع في الحالء» ولكن يلغو الأحل؛ لأن الواقع 
من الطلاق لا يحتمل ذلك» وأصحابنا -رحمهم الله تعالى- يقولون: الواقع لا يحتمل الأحل ولكن الإيقاع يحتمل 
ذلك؛ لأن عمله في التأخير» والإيقاع يحتمل التأخير» ولو جعلدنا "حرف إلى" داحلا على أصل الإيقاع كان 
عاملا في تأخير الوقوع» ولو جعلناه داحلا على الحكم كان لغواء وكلام العاقل حمول على الصحة مهما أمكن 


تصحيحه لا يجوز إلغاؤه فجعلناه داحلا على أصل الإيقاع وقلنا بتأخير الوقوع إلى ما بعد الشهرء كأنه قال: 
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(وقلنا) ( نحن]7: (إن التأجيل لتأخير”"' ما يدخل عليه وهاهنا دخل على أصل 
الطلاق. فأوجب تأخيره)» بخلاف الأحل في الدين؛ لأن وحود الدين إلا يحتمل 
التعليق والإضافة؛ [ لأنه يشبه القمار)» وإنما تعمل "إلى" في تأخير المطالبة» فلذلك وقع 
الدين في الحال» فأما الطلاق» فيحتمل'' التعليق والإضافة» فلا يقع في الحال عملا بكلمة 
"إلى" احترازا عن الإلغاء// 6 ص/» فيقع الطلاق بعد/لهة ٠‏ أات/ مضي الشهر. 

ثم من الغايات ما يدخل في المغياء كما يقال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. 

ومنها ما لا يدحل -وهو الأصل- كقوله تعالى: لإثدَ تيمل ايل 4 . 

والأصل فيه أن الغاية إذا كان قائما بنفسه لا يدحل» ومعن القيام بنفسه: أنه في وجوده 


لا يفتقر إلى غيره» أي: إلى محل آخر. 


أنت طالق بعد مضي شهر)» وقد ذكر عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" (۱۷۷/۲) مشثل ماقاله 
السرحسي في "المبسوط"» ثم قال (۱۷۸-۱۷۷/۲): (بخلاف البيع بألف إلى شهر؛ لأن الألف نما يتأحل قبضه» 
فانصرف إليه ولم ينصرف إلى الوحوب ... وبيان ما ذكر في الكتاب [- متن البزدوي]: أن التأحيل لتأخير ما 
يدحل فيه كتأحيل الدين» وهاهنا دحل على أصل الطلاق؛ لأن قوله: إلى شهر» دحل في قوله: أنت طالق» كما 
دحل قوله: بعتك بألف إلى شهرء في الألف» إلا أن ثبوت نفس الدين لايقبل التأحيلء فانصرف إلى المطالبة» 


وثبوت الطلاق يقبله» فانصرف التأجيل إليه فأوحب تأخيره). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) في (ص): (للتأحير). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في (ص): يحتمل. 


(5) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 
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[قوله: (إلا أن يكون صدر الكلام ) هذا الاستثناء من قوله: (الغاية قائم 
بنفسه) 7٩‏ . 

قوله: (إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة» فيكون ذكر الغاية”“ لإخراج 
ماوراءها مثل ما قلنا في المرافق)؛ لأن صدر الكلام يتناولهاء فلا يكون ذكر الغاية لمد الحكم 
إليها“ فيكون لإسقاط ما وراءهاء ونظير هذا قوله: والله لا أكلم فلانا إلى شهر”» فصدر 
فصدر الكلام يتناول الشهر فما فوقه» فيكون ذكر الشهر لإاخراج ما وراءء عن صدر 
الكلام» لا لمد الحكم إليه» بخلاف الصوم؛ لأن مطلقه يتناول ساعة» فيكون إذكر)” الغاية 
الغاية لمد الحكم إليه» فلا يدحل في الحكم. 

(ولذلك” قال أبو حنيفة في الغاية في الخيار: إنه يدخل) في قوله: على أنّي بالخيار إلى 
إلى غد» وغيره أنه يدحل؛ لأن مطلقه يتناوله فما فوقه» فيكون ذكره لإسقاط ما وراء 
ولأن في لزوم البيع فيه شكاء فلا يلزم بالشك. 

(قوله: (وهذا قال أبو حنيفةحرحمه الله استدلالا به إذا كان قائما بنفسه وصدر 


الكلام يقع على الحملة» فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. 


)١(‏ قي متن البزدوي الموجود بين يدي: (والأصل في الغاية إذا كان قائما بنفسه لم يدخل في الحكم). والأولى أن 


يقال: الغاية إذا كانت قائمة بنفسها. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (والتأجيل لايمنع الوقوع ... فييقى البيع 


بلاثمن وذلك لايجوز) المتقدم في هامش رقم )١(‏ ص: .)5١7(‏ 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(:) في معن البردوي الموجود بين يديّ: (فتكون الغاية). 


(5) في (ت): إليه. 


(5) في (ص): ووالله لا أكلم فلانا شهرا). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۸) في متن البزدوي الموحود عندي: (وهذا). 
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قوله: (في الغاية في الخيار) صورته: بأن قال: اشتريت هذا العبد على أن بالخيار إلى 
الغد, فيكون ذكر الغد لإحراج ما وراءها؛ لأنه لو لم يذكر الغد يكون عاما في جملة الأيام. 

قوله: (وكذلك في الآجال) وقوله: (في الأنمان) صورقما: بعت هذا العبد إلى شهر 
رمضان» ولو قال: [لاأكلّم]”2 فلانا إلى شهر رمضان» عند الحسن بن زياد”؟ يدل شهر 
EEE‏ الكو راقو لحتو EE‏ 

قوله: (لأن مطلق الاسم) قوله: (من درهم)» لا يتناول القياس. 

قوله: (وقالا: يدخل؛ لأنه ليس بقائم بنفسه)؛ لأن العاشر لا يقوم بنفسه» على معن 
معن أن العاشر لا يسمى عاشرا إلا بوجوده في الذمة» ووجوده في الذمة لا يكون إلا بلزومه 
في الذمة0 . 


قوله: (وكذلك في الطلاق) صورته: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» تطلق 


2 
3 


)١(‏ في (ت): (ولو قال: أتكلم فلانا إلى ...) وهي ساقطة من (ص). 

00 ا ا 
حَيْفَة رل بداد وَصكْف وكصدرَ للق وَكَانَ أَحَدَ الأَذْكياء البَارعِيْنَ في الرأي» ولي القَضَاءً بد حفص بن 
غِيّاثٍ بالكوفة عام (54١ه)»‏ نَم استعفى تفس قال مُحَمدُ بن سمَاعَة: ممع يق ول: كت عن ان حرج 
اي عقر ألف حدبت كلها يكاج يها الفقيةء كان أبوه من واي الأنصارء وقال خمد بن عبد اليد 
الحارڻي: مارات شي لقا مِنَ الحَسّن الللويً! لكان يكن لاك كما ا ا ل اا ا 
ا اني وطول تَرْحَمَتَه الحطِيْبْ» من كتبه: "أدب القاضي"» "معان الإبممان"» "النفقات" "الخراج"» 
"الفرائض"» "الوصايا" و"الأمال "مات: 8١9 = ه٠ ٤(‏ م). ينظر: "سير أعلام النبلاء" للذهي 
(۹/٤٤٥)؛‏ الأعلام" للزركلي (۱۹۱/۲). 

(؟) هو هكذا في (ت)» والصواب أن يقال: لايتناول العاشر. والله أعلم. 
)٤(‏ وهذا لأن العاشر مفتقر في وحوده إلى غيره وهو التسعة. ينظر: الكافي(؟988/5) 
(5) ينبغي أن يعلم: أن "العاشر" قد وقع غاية في قول القائل: لفلان علي من درهم إلى عشرة» فلابد من وحود 


"العاشر" حي يصلح غاية» ووحود "العاشر" إنما يتحقق بلزومه في الذمة. ينظر: الكافي (؟988/5). 
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قوله: (دخلت [الغاية] الأولى للضرورة) أي: دخلت عند أبي حنيفة حر حمه الله 
الأولى؛ لأن الثاني لا يتحقق بدون [الأول]]7". 

[قوله): (وكذلك في الآجال [في]الأمان” في رواية الحسن بن زياد“ عن 
أبي حنيفة) في قولهم: لا أكلم فلانا إلى شهر رمضان» وبعت منك هذا العبد بألف إلى شهر 
رمضان» وكذلك في بعتك؛ لأن تقديره: بعتك هذا العبد مؤحلا إلى شهر رمضانء فيكون 
لإخراج الأحل عما وراء شهر رمضان؛ لأن صدر الكلام يتناوله فما فوقه» فإن مطلق قوله: 
والله1”' لا أكلم فلانا"» يتناول العمرء فيكون ذكر الغاية لإخراج ما وراءه» وق ظاهر 
ظاهر 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إلا أن يكون صدر الكلام) الذي تقدمفي 

ص: .)۲۱١(‏ 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ص): (والأبمان)» وني (ت): (والأثمان)» وما أثبته يوافق متن البزدوي الموحود بين يدي وقي "الكافي شرح 
البزدوي" للسغناقي (1817/7): (وقوله: وكذلك في الآحال قي الأمان» وهي جمع يمين ععن الحلفء لا الأثهان 
في البياعات على ما وقع في بعض النسخ؛ بدليل ما ذكرنا من رواية الحسن في اليمين)» هذا وتقتضي أمثلة 
الشارح على أن يكون المتن هكذا (وكذلك في الآحال في الأبمان والأتمان)؛ لأن الشارح ذكر مثالا لليمين 
ومثالين للبيع. والله أعلم. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ت): للا أكلمه). 
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الرواي 0001 





)١(‏ لقد ذكر ابن عابدين في "رد الحتار" أن مسائل الحنيفة على ثلاث طبقات وهي كالتالي: الاولى: مسائل الاصول» 
وتسمى بظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهبء وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء ويلحق يهم 
زفر والحسن بن زياد وغيرهما من أخذ عن الامام» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثةء 
وكتب ظاهر الرواية هي كتب محمد الستة: المبسوط»؛ والزيادات» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» وإنهاسميت 
بظاهر الرواية لأا رويت عن محمد بروايات الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه» ومن كتب مسائل 
الأصول "الكافي" للحاكم الشهيد» وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» شرحه جماعة من المشايخ» منهم الإمام 
شمس الائمة السرحسي وهو المشهور ب "المبسوط". 

الثانية: مسائل النوادر» وهي المروية عن أصحاب المذهب المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة» بل إمافي كتب أخحر 
محمد كالكيسانيات» والمارونيات» والجرجانيات» والرقيات» وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأا لم ترو عن محمد 
بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى» وإما في كتب غير كتب محمد كامحرر للحسن بن زياد وغيره» 
ومنها كتب الامالي المروية عن أبي يوسف. 

الثالثة: الواقعات» وهي مسائل استنبطها امحتهدون المتأخرون لما سثلوا عنها ولم يدوا فيها رواية» وهم أصحاب أبي 
يوسف ومحمد وأصحاب أصحاياء هلم جراء وهم كثيرون» وقد يتفق لمهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل 
وأسباب ظهرت هم. 

وقد نظم ابن عابدين في ذلك قائلا: 

وكتب ظاهر الرواية تت ستا لكل ثابت عنهم حوت 
صنفها محمد الشيباني حرر فيها اال ذهب النعماني 
الجامسع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 
ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط 
كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر 
وبعدها مسائل النوازل خرّح ها الأشياخ بالدلائل 


ينظر: "رد الحتار على الدر المختار" »٠٤/١(‏ 74)؛ "حاشية اللكنوي على الجامع الصغير" (ص:17١-5١).‏ 
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لا تدحل“؛ لأن في تأخير المطالبة في ذلك شكا فلا يثبت بالشك» وقي حرمة الكلام 
ووجوب الكفارة بالكلام فيه شك فلا يثبت بالشك”"» وهذا قلنا فيمن قال: لفلان 
ند من درهم إلى عشرة» لم يدحل العاشر» ويلزمه تسعة عند أبي حنيفة-ر حه الله-؛ 
لأن مطلق الاسم» وهو قوله: من در لا يتناو له» يخلااف الدرهم الأول» لأن من 
ضرورة ووو الثاني وجود الأول لا عالة» ووجوده بوجوبه» وكذلك هذا الى ف 
قوله: أنت طالق من واحد إلى ثلاث» فمن ضرورة وقوع [ الطلاق]”' الثاني وجود الطلاق 
الأول» إذ لا تصور للثاني إلا بوجود الأول » وهو معن قوله ]في الكتاب): 
(وقالا: يدخل) الأحير في الفصلين جميعا“؛ لأن العاشر والثالث ليسا بقائمين 


.)7١1/5( ينظر: "أصول السرحسي" (١/٠۲۲)؛ "المبسوط" للسرحسي‎ )١( 
(والأصل قي ذلك عند أبي حنيفة-رحمه الله-: أن الغاية تدخل‎ :)77/1١( قال الجصاص في "الفصول في الأصول"‎ )۲( 

في الكلام على وجهين: أحدماء لإسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ كقوله تعالى: لإوأيديكم إلى المرافق# 
واليد اسم يتناول العضو إلى المنكب فدخلت الغاية لإسقاط ما عدا المرفق» فكانت المرافق داحلة فيه والآحرء 
أن لا ينتظم الاسم الغاية وما بعدها فتصير الغاية حينئذ مشكوكا فيها فلانثبتها بالشك). 

(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) ف (ص): وحود. 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۷) في (ت): إذ لاتصور للثاني بدون الأول). 

(۸) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(9) ذكر السرحسي في "أصوله" :)۲۲٠/١(‏ (وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة-رحمه الله-؛ لأن مطلقه يقتضي التأبيد فذكر الغاية لإخراج ما وراءههاء ولا تدخل في ظاهر 
الرواية؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكلام في موضع الغاية شكاء وعلى هذا قال زفررحمه الله 


تعالى - إذا قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة أو قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث: لا تدخل الغايتان؛ 
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١ 4 1 5 ۴‏ 
بانفسهما وقد جعلهما غايتين» فلابد من وحوده ليصلح غاية» ووجوده' ١‏ بوجوبه ووجود 
الثالث بوقوعه» فلذك دحلتا” . 

(وإغا دخلت الغاية الأولى للضرورة)» وليس من ضرورة وجود الثاني وجود الغالث» 
وكذلك ليس من ضرورة وحود التاسع وحود العاشر» فلذلك لم يدحل العاشر. 


لأن الغاية حد والمحدود غير الحد»وقال أبو يوسف ومحمد-رحمهما الله تعالى-: تدخل الغايتان؛ لأن هذه الغاية لا 
تقوم بنفسها فلا تكون غاية» مالم تكن ثانية» وقال أبو حنيفة-رحمه الله-: الغاية الثانية لا تدخل؛ لأن مطلق الكلام 
لا يتناوله وني ثبوته شك» ولكن الغاية الأولى تدحل للضرورة؛ لأن الثانية داخلة في الكلام ولا تكون ثانية قبل 
دخول الأولى). 

(۱) في (ت): (وجوده). 

(۲) الأولى أن يقال: وقد جعلهما غايتين» فلابد من وجودهما ليصلحا غايتين» ووجود العاشر بوجوبه ووجود الثالث 


من الطلاق بوقوعه» فلذلك دخلا. 
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["ف"] 
راما "في" فَلِلظَرْف وَعَلَى ذلك مَسائل اصحابتا رَحِمَهُمْ اللهٌ-. 


ركهم الوا في حدق وه في روف الزمانء وَهْوَ أن تقُول: أت الق عه 
أو في عَدِ. 


وَقَالا: هما سواء. 


رق بو حَديقة هما فيا إا وى آخير الَّارِ على مَا ذ كرا في مَوْضعِه أن حرف 
زف إا سقط صل الطَلاق باد بَا وَاسطَة بقع في كله يتين وله ا مدق في 
الأخیر» وَِذَا لم سقط حَرْف الظَرْف صارَ مُضَافًا إلى جُزء مِنْهُ مهم فيكون ننه بن 
ا معدل القاضي» وَذَلِكَ مثل قول الرّجُل: إن فلحت الل فل كد َه بقع 
عَلَى الد وَإن صُمْت في الدَّهر يَقَعُ عَلَى سَاعة, وَإِذَا أضيف إِلَى الْمَكَانِ فقيل: نت 
عالق في مَكَانِ كَذَاء وق حال إل أن راد به هما الْفْل صر بغتى الشرط. 

وقد يُسْتَعَارُ هذا الْحَرْف لِلْمُقَارئَةِ إذا ُسب إلى الْفِعْلِء فقيل: ئت طاق في ول 
الدَارِ؛ لاه لَا يَصْلحْ ظَرفاء وفي الظاف مَعْنَى الْمُقَاركةٍ فَجْعِلَ مُسْتَعَارًا بتاك فَصَارَ 
بغت الشترطء وَعَلَى هَذَا مَسَائِلَ "الزيَادَات": الت طاق في مَشِيئَةٍ اله وَإرَادَتَهٍ 
وَأَحَوَائهُمَاء فإن الاق لا يَقَعْ كاه قال: إن شاء الله إلا في عِلم الله؛ لاه يُسْتَعْمَل في 

وإذا قال: أَنتِ طَالِقٌ في الدار -وَأَضْمَرَ الدُعُول- صدق فيمًا بَيْنَهُ وَبيْنَ الله تعَالَى 
قَيَصرُ بمَغتی ما لاء وَعَلَى هَذا قال: لفلَانِ عَلَيَّ عَشَرَة راهم يَلرَمهُ عَشَرَةَ دَرَاهِم؛ لاه 
ا يصح للطرف فو إلا أن ينوي به مَغتى "مع" أو "واو العطف" قَيْصَدَ لما قلا إن 
في الظَرْف مَعْتى الْمُقَارئةِ فَيَصِيرٌُ من ذلك الوّجه ماسب كمع" وَللْعَطْف فَيَلَرَمَهُ 
عِشْرُونَ وكذالك قوله: ألت طَلِقَ وَاحدَة في وَاحِدَة هي وَاحِدَة وإن وى مَغْتَى "مع" 


م 


و إن 0 ا ۴ 
زهو o‏ لح بلي متو بر 0 سن cer M7‏ 18 ب هو 
فعا قبل ا خول» وإن وى "الواو" وفعت واحدة O EEE‏ ل E‏ 
AE‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
زقوله: (وأما "في"). 

قوله: (وعلى هذا مسائل أصحابنا)“ وهو قوله: صمت الدهر أو صمت في الدهر أو 
صمت غدا أو صمت في الغد ومثل هذه المسائل» الخلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف 
ومحمدحرحمهم الله فيما إذا كان نوى آخر النهارء [و] فيما إذا لم يمحذف كلمة 
الظرف £ . 

قوله: (وإذا قال: أنت طالق في غد,أو أنت طالق غد عندهما: هما سواء؛ لأن 
الظرف هو غد في الحقيقة» فلا يختلف بحذف حرفه وإثباته» كقوهم: دحلت الدار 
وإدخلت £ في الدار. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطةء 
فيكون جميع الغد مفعولاء وإذا قال: في غد» جعل المفعول جزءا من الغد-كذا ذكر في 





"بديع الك ا "اه وجزء من الغد مبهم) فإلبه9) تعيينه ؛ لأن الإبهام جاء من قبله فيصدقه 
القاضي”"» إلا أنه إذا لم تكن له نية يقع في الحزء الأول من الغد؛ لعدم المزاحمة. 
[قوله: (مضافا إلى جزء من الغد مبهم) فإذا نوى يتعين [في] أي جزء نوى. 


ولايقال: إذا كان جزء الغد مبهماء إذا لم تكن نية لم يتعين الجزء الأول بالإجماع!! 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود عندي: (وعلى ذلك مسائل أصحابنا). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت). 

(0) في (ص): (وإذا قال: أنت طالق غدا وأنت طالق في غد)» وقي متن البزدوي الموحود بين يدي: (وهو أن تقول: 
أنت طالق غداء أو في غد). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) لم أعثر على المصدر الذي أشار إليه. 

(5) في (ت): (وإليه). 

(۷) في (ت): (حاء منه فيصرفه القاضي). 

(۸) في (ص): (يقع على). 


(9) قي متن البزدوي المودود بين يدي: (مضافا إلى جزء منه مبهم). 


YT 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قلنا: يتعين الجزء الأول لعدم المزاحم؛ لأنه صالح للسببية» كالجزء المنوي يصلح للسببية. 

ولايقال: ينبغي أن لاتصح نيته في الغد» كما لا تصح نيته في قوله: أنت طالق غدا؛ لأن 
على التقديرين يكون الغد مفعولا فيه!! 

قلنا: ذكر في "بديع الإعراب": إذا كان في كلمة "في" يكون مفعولا فيه» وإذا كان 
بدون كلمة "في" يكون مفعولا به . 

قوله: (وإذا أضيف إلى المكان» (فقيل]7": أنت طالق في مكان كذا””) يقع الطلاق 
الطلاق إن الحال؛ لأن الطلاق فعل فلا يتصل بالمكان” /5 ٠١‏ ات/, إفإذا كان الفعل 
الفعل لا يوحد إلا في الزمان فيكون .منزلة حزء منه» فالزمان ما يفتقر إلى المكان» فكذلك 
الفعل. 

أما لا اتصال للزمان بامحل فكما ذکرنا)؛ [ لأنه]” لا يقال: مى زید؟ فإذا كان 
الطلاق إواقعا)”“ في مكان يكون واقعا في الأماكن كلهاء والمكان الذي أضيف إليه 


الطلاق موحود» فيكون” © هذا .منزلة تعليق الطلاق بأمر كائن فيكون تنجيزاء بخلاف ما إذا 


)١(‏ هي هكذا في (ت)» والصواب عندي أن يقال: إذا كان مع كلمة "في". 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به(ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وعلى هذا 


مسائل أصحبنا) الذي تقدم قريبا في بداية مبحث "في ". 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (فيٍ مكة). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): (ولا اتصال للفعل بالمكان). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۱۰) ف (ت): (يكون). 


YE 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
أضيف إلى زمانء فإن الفعل يتصل بالزمان» فإذا جعل وقته غدا لا يكون وقته قبل ذلك» 
والزمان معدوم» فيكون الطلاق المضاف إليه معدوما لا محالة. 

[قوله: (إلا أن يُنوى به إضمار الفعل)'" بأن نوى إذا أتيت مكة» فحيشقذ يكون 
0 

إقوله1”": (وإذا قال : أنت طالق في دخول الدار”) يتعلق الطلاق بدحول الدارء 
الدار» كقوله: إأنت طالق)” إن دخلت الدار؛ لأن الدحول لايصلح ظرفا لكونه فعلاء 
وبين الظرف والمظروف مقارنة» كما بين الشرط والمشروط مقارنة من حيث إنه لا يتخلل 
[بينهما]” زمان» بل متصل بالمشروط -وإن كان يعقبه-» فيستعار للشرط تصحيحا 
لكلامه. 

إقوله)“: وإذا قال: ”“رأنت طالق في علم الل“ يقع الطلاق في الحال» وقي أحواته 
أحواته لا يقع البتة"؛ لأن علم الله تعالى يستعمل في المعلوم» وقد أضاف الطلاق إلى معلوم 


)١(‏ في المتن البزدوي الموجود بين يدي: (إلا أن يراد به إضمار الفعل). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (مضافا إلى 


جزء من الغد مبهم ... كلمة "في" يكون مفعولا به) المتقدم في ص: (۲۲۴-۲۲۳). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ في المتن البزدوي الموحود بين يدي: (فقيل). 


(5) في (ص): رقي دحولك الدار). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)0 انفردت (ت) قي الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آحر حصل فيه السقط والخلط رأيت وضعه هنا وهو 


كالآني : (قوله: (أنت طالق إن شاء الله إلا في علم الله) [الصواب أن يقال: أنت طالق في علم الله] يقع في 


الحال؛ لأن المراد من العلم المعلوم عرفاء فإذا كان المراد المعلوم ينبغي أن يقع في الحال؛ لأنه لو لم يقع لكان عدم 
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الفوائد على أصول البزدوي حميد الملة والدين الرامشي 
لله وإنما يكون الطلاق في معلوم الله إذا كان" لإ الطلاق )7 واقعا؛ لأنه إذا لم يكن واقعا لم 
يكن الطلاق في معلوم الله تعالى» بل عدم الطلاق في معلوم الله » فلهذا يقع الطلاق؛ 
لاستحالة جعل معلومه شرطا؛ لأن الشرط أمر معدوم على خطر الوجود» وهذا فيما نحن 
فيه حال» بخلاف أحواته فإنه يصح أن يقال: إن شاء الله وإن حكم الله وإن قدرالله, ولا 
يجوز أن يقال: إن عَلِمَ الله؛ لأن جيم المذكورات معلومة له©. 

قوله: (لفلان علي عشرة في عشرة يلزمه عشرة)؛ لأن قوله: في عشرة» لا يصلح ظرفا 
O‏ 

ولا يقال: إنه يحمل على معن "الواو" [أو) على [معئ] "مع" كيلا يلغو . 

قلنا: الحاز حلاف الأصل» وشغل الذمة [أيضا“ حلاف الأصلء وبراءة الذمة عن 
الدّين أصل» ولكلامه" بدون المصير إلى ا حاز وحه» وهو أنه يراد به تكثير أجزاء العشرة» 
فلا ضرورة إلى المصير إلى ما هو حلاف الأصل. 


الطلاق معلوم الله» والقائل قال: الطلاق معلوم» فلا بد أن يقع في الحال)»؛ ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: 
(إلا أن ينوى به إضمار الفعل) المتقدم في ص: .)5١84(‏ 
)١(‏ في متن البزدوي: (أنت طالق في مشيئة الله وإرادته وأحواتمماء فإن الطلاق لا يقعء؛ كأنه قال: إن شاء الله إلا في 

علم الله؛ لأنه يستعمل في المعلوم ولايصلح شرطاء بل يستحيل). 

(۲) يريد بأحواته: "أنت طالق في إرادة الله" وغيره كما مر في المتن. 

(۳) في (ت): (أن يكون). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (بل عدمه في معلوم الله. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) لقد ذكر السغناقي شرح قوله: (أنت طالق في علم الله) بحروفه. ينظر: "الكافي" .)۹۹٦-۹٩٥/۲(‏ 

(۸) في (ص): (لأن الدراهم لا تصلح ظرفا فيلغو). 

(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٠١(‏ هكذا قي كلتا النسختين. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله: (فإن نوى بمعنى "مع" وقعا) ” فصار كأنه قال للمدخولة: أنت طالق واحدة 
مع واحده» تقع ثنتان. 
قوله: (وإن نوى "الواو" تقع واحدة) فصار كأنه قال لغير المدحول يما: أنت طالق 


واحدة وواحدة» تقع واحدة). 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (لكلامه). 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وإن نوى معنى "مع" وقعا). 

)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وإن نوى "الواو" وقعت واحدة). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


TTY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[حروف القسم] 
وَين ذلك خُرُوف الْقِسَم وهي "ياء" وَ"الوَاوُ" و"النّاء" وَمَا وضع ذلك وهو ْم 
اله اى وما يودي مَغتاء وهو َعَمْرْ الله 


["الباء"] 
ما "لاء" قَهي لِلإلْصّاق رهي دَالَهَ على فغل مَخذوف مَعْنَاهُ: أفسم لَه أو أخْلفُ 


الله وَكَذَلِكَ في سَائِر الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ وَكَذَلِكَ في الْكتايّات, تقول: بك لَأفْعَلنَ 


-ه 


عر م خرص 16 جا ورا اس صر كه و ص 0 
0 عو N‏ 0 + 20 ° ° د و ا 
0 
| وبه لأفعل. ١‏ : اختصاص ١‏ 
و A SR AERA RS‏ 
e‏ اس 2 
ا ا ا اا ا ا ا ا ګګ کے 


إقوله: (وكذلك [في]سائر الأسماء) نحو الرحمن والرحيم ونحوهما. 
قوله: (والصفات) كقوله: قدرة الله وإرادته وسمعه ونحوهم]2"0. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


TTA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["الواو"] 

وَأَمّا "الوا" انها ميرت بمعّی "الباء"؛ لأكها تتاسب ["الباء"] وا وَمَعْنّى. 

ما الصُورَة: قان صُورَتهَا وُجُودُهَا من مها بصم الشَفمَيْنِ مغل "لاء" 

اما الْمَعْنَى: إن عطف ايء على غير ظز إلصاقه به فاستجر له ل أله يخس 

إِظهَارُ الفغل ها هتا ؛ تقول : وآللهء ولا تقول: خف ذال لاه استعير "لاء" تؤسعة 

لِصِلَات الْقَسَمِء فَلَوْ صح الْإظْهَارُ لَصّارَ مُسْتَعَارَا بمَعتى الْإلْصّاق, قَمَصِيرٌ الِاسْتعَارَةَ عَامَّة 

في بابهاء وَإنمَا الَْرَضْ بها الْخْصُوص لباب الْقَسَم ِي يذو إلى التَوْسِعَة وَيُثلبة 
7 ا الْكَِايّةِ أغني "الكاف" ل 


کس 


وروأما "الواو") 

قوله: (وجودها) أي: وجود "الواو". 

قوله: (استعير ل"لباء") أي: "الواو" استعير ل"لباء" باعتبار حاجة الناس؛ لأن الناس 
يستعملون القسم كثيراء فيكون طريقين للقسم. 

قوله: (فلو صح الإظهار) في الفعل في "الواو" تكون الاستعارة عامة» ولا حاحة بنا إلى 
العموم» وحاجتنا إلى نفس الاستعارة» لا إلى العموم. 

قوله: (ولا يدخل في الكناية) أي: لا يدحل "الواو" في "الكاف", لا يقال: وَكَلاً أفعل 
اا 


)١(‏ قال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" :)١185/7(‏ ولاتدخل "واو القسم' في الكناية» أي: في المضمرء 
لايقال: وك لأفعلن» ولا كان لفظ الكناية في اصطلاح الأصوليين متناولا للضمائر وغيرهاء احترز بقوله: أعيْ 


الكاف» عن غير الضمائر). 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["التاء"] 

2 امع "الاك" بم بمَغْتى "لواو > توميعَة لِشِدّة الْحَاجَةٍ جَةِ إلى الْقَسَم؛ ؛ لما بين بين "لواو" 

و"الثّاء" من الْمُنَاسَبَةٍ سب لهم من حرُوف روان في کلام العَرّب» مثل الترّاث عه في 


و 


الوارث وَاقَوْريَةٌ و ما أَشبّهَ ذلك وَلَمَّا صّارَ ذ لك دَخِيلًا عَلَى ما لَيْسَ بأل الْحَطْت 


7 2 1 اسن 3-1 5-1 
رنه عر وثبَة الأول و :الغا ني» فقيل : ا تدخل إلا ذ في اسم اللّ؛ لاه هْوَ الْمُقَسَمُ به غالب 
3-1 6 5 8 
فجَارَ تالله» لا ااب 000007 00011 0 1 اا 


قوله: روما أشبه ذلك) غو التّحَمّة أضله: وحمة» والتقرى أصله: وقرى“ 

قوله: (ولما صار ذلك دخيام" أي: "التاء"“ دخيلا. 

قوله: (ما ليس بأصل) وهو "الواو". 

قوله: (انخطت رتبة "الناء" عن الأول“ ا كت 

وقوله: (الثافي) أي: "الواو"» يع: المراد [من] الانحطاط» [أن] "الباء" تدحل في المضمر 
والمظهرء و"الواو" تدحل في جميع الأسماء بطريق الإضمار» و"التاء" دحيل» فتكون ناقصا عن 


)١(‏ الْنْحَمَّة كهُمّرَة: داء يصيب الإنسان من أكل الطعام الوخيم» أو من امتلاء المعدة» ج: تُحَمات وتُحَم. وحم 
فلان يخم يوحم وحامة ووخومة ووخوما: صار وخما. والطعامُ: تقل فلح لسك ا فجن ت رعس ر 
وحمة ووّحيمة» وأصل النَحَمة: وُحَمَّة» تاءه مبدلة من "واو". ينظر: "تاج العروس" للزبيدي (١9/ه87‏ 
و٤٣‏ /ه)؛ "نمذيب اللغة" للأزهري (۸/۷٤۲)؛‏ "المعجم الوسيط" (ص»572١٠).‏ 

(۲) التقوى: الخشية والخوف» وأصلهاء وقيا ووقوى» قلبوه للفرق بين الاسم والصفة. ينظ ر: "هذيب اللغة" 
(۲۹۷/۹)؛ "القاموس المحيط"؛ "تاج العروس" )۲۲۹/٤۰(‏ (١1751/1)؛‏ "المعجم الوسيط" (ص: .)٠١۹۶‏ 

(۳) في (ت): (وكذلك دخيلا)» وما أثبته يوافق متن البزدوي الموحود بين يدي. 

)٤(‏ في (ت): ("الباء") والصواب ما أثبته؛ لأنه يتكلم الآن عن حرف "التاء". 


(5) في اتن البزدوي الموجود عندي: (انحطت رتبته عن رتبة الأول). 


0 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ا لواو فلاجرم لج تدش ا [إلا | ا حاص وهو الله 201 


)١(‏ في (ت): فلاجرم لا تدحل التاء باسم حاص وهو الله. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


5١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[حذف حروف القسم تخفيفا] 
وَقَدْ يُحْدَفْ حرف الْقَسّم تخفيفاء فيقال: الله قعل كَدَا لَك بالئَصْب عِنْدَ أل 
الْبَصْرَقِ وَهُوَ مَدَهَبنَا وَبالْحَفض عِنْدَ هل الْكُوقَةٍ وَقَدْ ذَكَرَ في "الْجَامِع" مَا صل بِهَذَا 
الأصل مغل قول الرَجُل: وَآَللَّهِ الله وََللّهِ الرَحْمّن وَالرّحِيم عَلَى مَا ذَكَرْئا في "الجامِع". 


[قوله: (عند أهل البصرة وهو مذهبنا)“ يعن: "مصنف ميكويد”© که نرديك2) 


)١(‏ وقال السرحسي في "أصوله" :)۲۳١/١(‏ (ومع حذف هذه الصلات يستقيم القسم أيضا؛ لاعتبار معبيئى 
التحفيف والتوسعه» حي إذا قال: الله يكون بمينا» ولكن المذهب عند نحويى البصرة الذكر بالتصبء وعند 
نحوبى الكوفة بالخنفض وهو الأظهر عند الفقهاء). ينظر في الخفض عند الكوفيين والنصب عند غيرهم: "اللباب 


علل للبناء والإعراب" لأبي البقاء حب الدين (1١/10/107؟).‏ 


(۲) كلمة فارسية» .حع يقول. ينظر: ترجمة "المعجم العربي الحديث" عربي-فارسي» .)٠۶١۷/۲(‏ 


الذهبي" فار سى -عربي » للدكتور محمد التنوحي » (ص: ۵۵۲). 


)٤(‏ .معن "عند". ينظر: المصدر السابق ص(۶۳۷)؛ "قاموس الفارسية" فارسي-عربي» للدكتور عبد النعيم محمد 


حسنین» ص 77١7١‏ ). 


Y۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
0 اد MD.‏ | 8 06 ز0 ا 1ذ اف“ (A)‏ باش 204 2 ۱( 


e 


.)۶ ١ معن "نحن". ينظر: "المعجم الذهبي" ص(۵۹۹)؛ "قاموس الفارسية" ص(۵‎ )١( 

(۲) معن "هذا". ينظر: "المعجم الذهبي" ص(۸۸)؛ قاموس الفارسية" ص(١1).‏ 

69 هي رابطة تربط بين المبتدأ والخبر أو المسند والمسند إليه» وقد تفيد معن "يكون". ينظر: المصدران السابقان 
ص(۶۶)؛ ص(۶۸). 

.)۷۶٠(ص هي حرف نفي .معن "كلا" و"لا". ينظر: "المعجم الذي" ص(١۶۵)؛ "قاموس الفارسية"‎ )٤( 

(5) معن "من" و"عن". ينظر: المرحعان السابقان ص(۶۳)» ص(۶۵). 

(5) تأت .ععن "ذلك" "تلك" و"هو". ينظر: المرجعان السابقان ص(٠۵)»‏ ص(۵۴). 

(۷) تأي معن "الخلاف" و"المخالفة". ينظر: "قاموس الفارسية" لحسنين ص(١؟١5).‏ 

(۸) تأت .معن "شخحص"» "إنسان". ينظر: "المعجم الذهي" للتتوحي» ص(١۵۳)؛‏ "قاموس الفارسية" لحسنين» 
ص(۵۳۷). 

.)٠١١(ص بمعين "يكون" أو "الوجود". ينظر: "قاموس الفارسية" لحسنين»‎ )٩( 

)٠١(‏ .معن "في". ينظر: المصدر السابق» ص(۲۳۸) و"المعجم الذي" للتنوحي ص(۲۸۸). 

.)۸١(ص أصل الكلمة "اينجا" وهي ,معي "هنا". ينظر: "المعجم الذهي"» ص(۸۸)؛ "قاموس الفارسية"»‎ )١١( 

)١١(‏ ومعئ هذا الكلام الفارسي: "يقول المصنف: هذا هو مذهبنا ولم يخالف فيه أحد". 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) في آخر مبحث "بعد" بعد قوله: (وكذلك في "قبل" و"بعد") 


الآني في ص(/١7).‏ 


تدرا 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["أم الله"] 

"ان اللن" فأضتلة اند ا حنم بسي ره مهن أخل ا 

أن مَدهَبْ أل الْبْصرَةٍ -وهو قولتا-: إن ذلك صله وُضيعت لِْقَسَمٍ لا اشياق لَه 

مكل "صو" "م" "بخ" والْمَمْرَُ ْوَل أا ترى أها صل إذا ققدم حرف مِفْلْ 

سار حروف الول وؤ كان ياء الْجَمْع وصببقة ما ذهب عند الْوَصلء اكلم نه 

E يَطُول‎ 


[قوله: (صّه)'' معناه: حب" باش . 
قوله: (ولو كان) "لأف" في أن (لأجل الجمع“ [وصيغته] لما ذهب عند الوصل) 
وقد [ذهب] عند الوصلء علم أنه ليس لأجل الجمع. 
قوله: (فكذلك هذا) يعيئ: إذا قال: لعمرالله» هذا يعئ: اليمين» كقوله: جعلت لك 
هذا العبد بألف درهم» أنه أتى بعين البيع» فيكون يمينا“ فكذلك هذا يمينا) ”. 


)١(‏ لقد ترحم الشارح معن "صه" باللغة الفارسية. يعيْ: "سكي و کا کا 
(۲) هي بمعين "السكوت" وتأقٍ بمعين الأمر بالسكوت إذا استعملت وحدها كأن تقول: حَب. ينظر: 'فرهنگ 
فارسى" لحسن عمید» ص(۸۳۶/۱). 
(۳) هي عن "كن". ينظر: "قاموس الفارسية" لحسنين» ص(١١٠).‏ 
)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لبناء الجمع وصيغته). 
(5) الصواب عندي أن يقال: فيكون بيعا. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


YY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
['لعمر ا 
راا ال قان "الام" فيه للابتداى و"الْعَمْرُ": الْبَقَاء وَمَعْنَاةُ: لبقاء الله هر 
الذي أقسم ب به فَيَصِيرُ تَصرِيعًا لِمَعْنى لْقَسَم , بمنزلة قول الرّجُل: جَعَلَتْ هذا الْعَبْدَ مِلْكًا 
لك بالك درم ال O‏ لحري من لعزن هذا 0 


o 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[أسماء الظروف] 
ومن هذا ١١‏ جت أسهاة الظرُوف رهي "مع" و "بعد" و "قبل" و"عند". 
ما "مع" فَلِلْمُقَارَةٍ في قول الرَجُل: نت طَلِقَ واحدة مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهّا وَاحِدَة أ 
يع نتان مََا قبل الدخول. 


و 


"قبل" لتقم حَنّى إن مَنْ قال لِامْرَأهِ: أت عالق قبل ذُخولك الدَارَ طَلقَتْ للحَال 
وَلَوْ قال لِامْرَأَنِِ قبل الدُحُول: أنت طَالِقٌ وَاحِدَة قَبْلَهَا وَاحِدَة َقع ثنْتَانِ وَلَوْ قال: قبل 


إقوله: (ومن هذا الجدس) أي: من حروف الجار]”2. 
PF‏ (ومن ذلك أمعاء الظروف وهي: "مع", و"قبل" و"بعد") وأحكامها كينا 
ذكر في الكتاب7". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) في (ت): (وأحكامها قد ذكرت في الكتاب). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
"بعد" و "عند" 

"بَعْد" لتخي وَحُْكْمُهُمًا في الطلاق يد حکم "قَبْلَ" لما كرا أن الظرف إذا فيد 
ية كان صِفَة لما بَعْدَةُ وَإذَا لم ية يقي كان صِفَةَ لما قله هذا الْحَرْفْ أضل مذ 
ال 

وَ"عِنْدَ" للحضرةق حَتّى إذا قال: لِفُلَانِ عندِي الف رهم كان وديعة؛ لان الْحَضْرَة 
ال تدر اللوم وَالْوقُوعٍ عل على هذا فلن وَإذا قال: أنت طَالِقٌ كل 
> لقت وَاحِدَة ولو قال: عِنْدَ كل يوم أو مَعَ كل يم قت اء وكذلك إذا 
0 أنت طَلِقَ في كل يو وَلَوْ قال: أنت علي کظهرِ أمّي كل يوم فهر ظِهار وَاحِد 
ولو قَالَ: في كل يَوْم أو مَعَ کل يوم أَوْ عند کل يَوْم يُجَدَدُ عند کل يَوْم ظِهَارٌ وَهَذَا 
لما فلا اه ا اسم الظَراف کان الكل طَرْقا وخا فاذا أَثبتَهُ ا فرد 
بالِرَادِو رقا عَلَى تخو ما فلا في مسل الاو .............. E OE‏ 


6 e; 


وقد قال: في "بعد": وحكمها ضد حكم قل باو ف رل أت طالق واقيدة 
قبلها واحدة» وقعت ثنتان» وفي قوله: واحدة بعد ها71' واحدة» وقعت واحدة» وفي 
قوله: [أنت طالق714'واحدة قبل واحدة» وقعت (واحدة) » وقي قوله: واحدة بعد 
واحدة» وقعت ثنتان» وهذا؛ لأن قوله: قبلها واحدة» في معن قوله: بعد واحدة» وقوله: 
بعدها واحدة, في معن قوله: قبل واحدة؛ فلهذا قال ما قال وهو قوله: (حكمها في الطلاق 
ضد حكم "قبل") وتقريره: قوله: حاعڼ زيد قبله عمروء وقوله: جاءڼ زيد بعد عمرو 
سواء في المعيئن؛ لأن القبلية إذا كانت صفة لعمرو//ا٠ات/‏ تكون البعدية صفة لزيد لا 
محالة» والبعدية إذا كانت صفة لزيد تكون القبلية صفة لعمرو لا محالة» فلهذا صارا سواءء 


)١(‏ في (ت): (حكمها ضد حكم "قبل"). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


YY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وقوله: حاءن زيد قبل عمروء تكون القبلية صفة لزيد» وقوله: بعد عمرو تكون القبلية صفة 
لزيد أيضا لا محالة» فلهذا صارا سواءء فإذا قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» وقعت 
ثنتان؛ لأنه يصير .معي قوله: واحدة مع واحدة» وإذا قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة 
وقعت ثنتان أيضا؛ لأ[ نه71' في معن قوله: قبلها واحدة» وكذلك في "قبل" و"بعد"", 


فافهم. 


)١(‏ في (ت): (فإذا). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[حروف الاستنناء] 

وين هَذا الاب حرف الامنينتاء وَأصل ذلك "إلا" وَمَسَائل الامنينقاء مِنْ ئس 

الْبيَانِ فَتَذكرُةُ في بابه إن شَاء اللّهُ تَعالَى- 00 


(قوله: (فُذكر في بابه) أي: باب البيان]"©. 


["غير"] 

6 فا و و و ا ل ا 

وَمِنْ ذلك "غير" وَهُوَ مِنْ الأَمْمَاء يُسْتَعْمَل صفة للَكرة ويُستَعْمَل استاءء تقول 
0 2 و 5 ص 01 ونر e‏ هد ع ىا 6 .7 7 
لفلانٍ علي دِرَهَمْ غير دَانق» -بالرفع- صفة للدرْهَم فيلزمة دِرَّهَمْ تام ولو قال: غير 
دائق» -بالئصب- كان امنيثتاء يَلْرَمُهُ دِرْهَمْ إلا دَائقاء وَكَذَلِكَ قال» لِفلَان علي ديار 
غر عة -بالرفع- لرِمَهُ ديار E‏ محم وَعِنْدَ أبي حنيفة وبي 
رسف حر َحِمَهُمُ الله يَلْرَمُهُ دِيتَارٌ قيمَة عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مه وَمَا بقع من اله لفضًا 
بِيْنَّ الْبَيَانِ وَالْمُعَارضة ا إن شاء اللّهُ تعالى- E‏ 


(قوله: (لفلان علي درهم غير دانق يلزمه درهم تام) تقديره: يلزم درهم» ذلك 
الدرهم غير الدانق» بأن جعل الدرهم الواحد ستة أجزاء وإذا قال بالنصب» يلزمه درهم 
ناقصا بدانق. 

قوله: (ولو نصبه فكذلك) كما قال: غيرٌ عشرة» -بالرفع- لاختلاف الجنس» 
وعندهما: يلزمه دينار إلا قيمة عشرة دراهم» هذا إذا كان قيمة الدينار أكثر من قيمة 

قوله: (وما يقع [من] الفصل بين البيان والمعارضة) أي: الفرق بين المعارضة والبيان 
لكر يناف البيان )7 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد قي (ت) بعد قوله: (فتذكر في بابه أي: باب البيان). الذي تقدم قريبا. 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وما يقع من الفصل بين البيان والمعارضة) عقيب قوله: (لفلان علي دينار غير 
عشرة) [بالنصب)» معناه: أن عند محمد حرحمه الله لا يصح استثناء الدراهم من 
الدنانير؛ لأن صدر الكلام لا يتناول المستشئ" لغة» فاستثناء الدراهم" من الدنانير كاستثناء 
الثغوب من الدينار» ولا معارضة بين ثبوت الدينار عليه وبين انتفاء الدراهم عنه؟ كما في 
الثوب. 

وعندهما: هذا الاستثناء صحيح بطريق بيان التغيير» وهو أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا وهو 
من جنس البيان» لا من قبيل المعارضة» -فالفرق بين البيان والمعارضة يذكر في باب البيان» 
إن شاء الله تعالى”2- واستثناء الدراهم من الدنانير أمكن أن يجعل بياناء بخلاف استثناء 
الثوب فتعين للمعارضة» فلا تعارض» فيجب الدينار كله» وتمامه يذكر في باب البيانء إن 


ا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (لايتناول المستشى منه). 

(۳) في (ص): (فاستغناۋها). 

)٤(‏ في (ت): (عليه). 

() في (ص): (وسيأتي الفرق بينهما في باب البيان إن شاء الله تعالى). 

(5) ذكر السرحسي في "المبسوط" :)87/1١8(‏ (ولو قال له: علي ألف درهم إلا ديناراء فالاستثناء حائز ويطرح من 
الألف قيمة الدينار» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف حرحمها الله تعالى-استحساناء وي القياس لا يصح هذا 
الاستثناء» وهو قول محمد وزفر -رحمهما الله تعالى -» وكذلك لو قال: إلا فلساء أو كر حنطة» أو استشى شيا 
مما يكال أو يوزن أو يعد عدّاء فهو على هذا الخلاف» فأما إذا قال: إلاشاة» أو ثوبا أو عرضا من العروض» 


فالاستثناء باطل عندنا). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


["سوى"] 
و"سرى” غل "عر وََلِكَ في "الجَامع": إن کان في يدي دراهِم اتا أو غير 


0 چ 4 0 م 
و سوی OLA AA DLAC CA A A AS‏ 
4 24 94 


إقوله: (أو سوى ثلاثة على ماقلنا) إن "سوى" لأحل الاستشاء). 

و"سوى" و"غير" مثل "إلا" في قوله: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو غير ثلاثة أو 
سوى إثلاثة]27 فهي“ صدقة على المساكين» والحواب في الكل“ واحد؛ فإن كان في 
يده أربعة إدراهم]”' أو خمسة لا يجب عليه التصدق؛ لأن الشرط كون الدراهم في يده 
سوى ثلاثة» ولم يوجدء بخلاف ما إذا قال: إن كان في يدي من الدراهم سوى ثلاثةء 
فإنه/۸ ١٠١‏ ت/ يجب التصدق [ب]ما زاد على الثلاث» ولا يتوقف على وجود الثلاثة؛ لأن 


5 ا . )۸ 


)١1(‏ في المتن البزدوي الموجود عندي: (أو سوى ثلاثة على ما ذكرنا). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) جاء بعد شرح قوله: (وما يقع الفصل بين 


المعارضة والبيان ... يذكر الفرق في باب البيان) الذي تقدم في آحر مبحث "غير". 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (فهو). 


)٥(‏ في (ت): (والجواب فيها). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) في (ص): (بخلاف قوله). 


(۸) ذكر السغناقي هذا الشرح من قوله: (و"سوى" و"غير" مفل "إلا" في قوله) إلى هنا بحروفه. ينظر: "الكافي" 


0E) 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[حروف الشرط] 
ومن ذلك حُرُوف التترط رهي إن" وَ"إذا" و"إذا ما" و "متی" و "متی ما" و" id‏ 
وکل" وم" وم“ َنم كذ 5 هذا الاب من هه 1 مَل يني عَلَيْهِ مسال 
أصحابتا عَلَى الْإِشَارَة د مخ با SEES‏ 
(قوله: (مسائل أصحابنا-رحمهم الله على الإشارة) يعيئ: ذكرنا المسائل بطريق 
اليجاز» لا بطريق التطويل0©. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (أو سوى ثلاثة على ما قلنا)» الذي تقدمفي 


: 4 اي" قريبا. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["إن" 


ماح عراف ف "إن" قَهْوَ الأَصْل في هذا الاب ٠‏ وضع م للشرط. وَإنَمَا يَدْعْلَ عَلَى كل أُمْرٍ 
م لا كر إن زرتني أكرمتك. ولا يَجُوزْ : إن جاء 
غد أكْرَمْتك. 


هذا قَلَنَا: إذا قال ال اله لامرأته: د لد أطلفك 6 فأنت اق فق لها ل تطلخ على 


يموت اروج فَمَطْلَقْ في آخر حَيَاتَه؛ ؛ لان الْعَدَمَ لا يبت إل بقرب موقد وكذلك إذا 
مات الْمَرأة طَلَقَت تاثا قبل مَْتِهًا في اصح الرواييْن a‏ 


أما('؟ كلمة "إن" فهو الأصل في باب الشرط ؛ لأنه حالص للشرط وليس له معي 


(۱) في (ص): (فأما). 


ل لا 


(۲) قال السرحسي في "أصوله" :)3571/١(‏ (ومن ذلك حروف الشرط وهي "إن" و"إذا" و"إذاما" و"مى" و"مى 


ما" و"كلما" و"مّن" و"ما"» وباعتبار أصل الوضع حرف الشرط على الخلوص "إن" فإنه ليس فيها معن الوقت 
وإِنما يتعقبها الفعل دون الأسم وهى علامة الشرط» فالشرط فعل منتظر في المستقبل هو على خطر الوحود 
يقصد نفيه أو إثباته» ألا ترى أنه يستقيم أن يقول: إن زرتئ أكرمتك وإن أعطيتئ كافيتكء ولا يستقيم أن 
يقول: إن جاء غد أكرمتك؛ لأنه ليس في بحىء الغد معن الخطر ولا يتعقب الكلمة اسم؛ لأن معن الخطر في 
الأسماء لا يتحقق... إن أهل اللغة مجمعون على أن الذى يتعقب حرف الشرط الفعل دون الأسم» وعلى هذا 
قلنا: إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق إفا لا تطلق حى بموت الزوج لأنه جعل الشرط انعدام فل 
التطليق منه وذلك لا يتيقن به ما دام حياء وإن ماتت المرأة في إحدى الروايتين تطلق أيضا قبل أن تموت بلا 
فصل؛ لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون امحل وبفوات امحل يتحقق الشرطء وقي الرواية الأحرى لا تطلق؛ لأفا 
ما لم تمت بفعل التطليق يتحقق من الزوج وبعد موا لا يقع الطلاق عليهاء بحلاف الزوج فإنه كلما أشرف 
على الملاك فقد وقع اليأس عن فعل التطليق منه» ثم حكم الشرط امتناع بوت الحكم بالعلة أصلا مالم يطل 


التعليق بوجود الشرط). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ا سوس" ا كلاف ار وف الفرظ) فإها د ان أخر جو الشرطع 
فكان "إن" أصلا في الشرط. 

[قوله: (على خطر) أي: اضطراب. 

قوله: (على خطر ليس بكائن لا محالة) يعني: كلمة شرط تدخل في شيء إذا لم يكن 
كائن [ا] لا حالة» كقوله: أنت طالق إن جاء غد» هذا ليس في شيء إذا لم يكن كائن [ا| 
لا محالة. 

أما [إن] علق بشيء يحتمل ثبوته ويحتمل عدمه» فيصح التعليق] . 

(وأثره: أن بمنع العلة/9 4 ص/ من الحكم أصلا) معناه: بمنع العلة عن انعقادها علة 
للحكم؛ بل يبقي معدوما كما كان. 

قوله: (حتى يبطل التعليق) معناه: إلى أن يبطل التعليق» يعيئ: إذا وحد الشرط لم يبق 
تعليقاء فحينعذ يصير ما ليس بعلة علة» وعند الشافعيح رحمه الله أثره أن يمنع الحكم من 
العلة» يعين: انعقد في الحال علة موجبة للحكم» ويمتنع الحكم لوجود" "إن"؛ فعنده”) 
قوله: أنت طالق إن دحلت الدار وغيره من التعليقات» أسباب في الحال وعلل» فيشترط انحل 
في الحال؛ لأن العلة لم تنعقد إلا مضافا إلى الحل“» ولهذا إذا قال لأجنبية: إن تزوجتك 


)١(‏ في (ت): (ليس له معن أخرى). 


(۲) في (ص): رقي هذا). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرح قوله: (مسائل أصحابنا -ر مهم 


الله تعالى- على الإشارة.. لابطريق التطويل) الذي تقدم في ص: (557). 


)٤(‏ في (ت): (من). 


(5) في (ص): (عن). 


(5) في (ت): (بوحود). 


[(63 في (ت): (فعند الشافعي). 


(۸) في (ت): (إلى خل). 


(9) في (ص): (وهذا لو). 


٤ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فأنت طالق» لا يصح عند الشافعيح رحمه الله-؛ لأن قوله: أنت طالق» علة وقوع الطلاق 
الطلاق عند الشافعيح رحمه الله في الحال» والأجنبية ليست .محل لوقوع الطلاق في الحال» 
فیطل 

وعندنا: لما لم تكن علة في الحال فلا يشترط كون امحل في الحال؛ بل يشترط عند 
انعقاده علة» وبعد وحود الشرط هي محل لوقوع الطلاق؛ فلهذا صح عندناء وأطول من هذا 
کی کو كه ا 

إقوله: (وهذا تكثر أمثلته) نظيره: قوله: أنت طالق إن دحلت الدار» وقوله: إن 
كلمت فلانا وقوله: إن ضربت فلاا 1 ©), 


)١(‏ في (ص): (لايصح عنده). 

(۲) ورد قي "فهاية امحتاج" (550/5): (فصل قي بيان محل الطلاق والولاية عليه: خطاب الأحنبية بطلاق ... كإن 
تزوجتها فهي طالق وغيره» كقوله لأجنبية: إن دحلت فأنت طالق» فتزوجها ثم دحلت» لخو إجماعا)» يلاحظ: 
أن المراد من الإجماع» عدم وحود أي حلاف في المذهب الشافعي على ذلك. 

(۳) تكرر من الشرح الأول في (ت) شرحه لبعض أقوال البزدوي» ولما لم تكن فيه أية زيادة في لمعن رأيت إثباته في 
في المامش وهو قوله: (قوله: وأثره أن بمنع العلة عن الحكم عندنا في التعليق» العلة تعلق يعين: في الحال» قوله: 
أنت طالق ليس بعلة في الحال» ويكون علة عند وجود الشرط» فيكون أثر الشرط عندنا أن يمنع العلة عن 
الحكم» يعي: بمنع أن تنعقد العلة موجبا للحكم» وعند الشافعي أثر الشرط أن يمنع الحكم عن العلة» يعين: تنعقد 
العلة» و[لا]يثبت الحكم كما في البيع بشرط الخيار)» وقد ورد هذا الشرح في (ت) بعد شرحه لقوله: (على 
خطر ليس بكائن ...يحتمل ثبوته ويحتمل عدمه» فيصح التعليق) الذي تقدم في الصفحة الماضية. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وأثره أن يمصع 


العلة عن الحكم) الثابت في المامش السابق آنفاً. 


to 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

ورإذا" قال [لامرأته]: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا) مادام حيا يتصور البرّ منه 
-وهو الطلاق- فإذا قرب موته أو موقا على وجه لا يسع فيه قوله: أنت طالق» ويسع”© 
فيه: "أنت طا"0, أو أقل» [ حينعذ) “ فات الب وهو التطليق» فوجد الشرط-وهو عدم 
التطليق- فتقع ثلاث تطليقات. 

ولا يقال: بأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط» فكيف [تقع)1© ثلاث 
تطليقات ولا يسع فيه قوله: أنت طالق؟ 

لأنا نقول“: هو أمر حكمي» فلا يشترط فيه ما يشترط في حقيقة" [الإارسال 
و]”'“التطليق؛ لأن شرط هذا وأهليته” '' يشترط عند التعليق» لا عند إوجود) ° 
الشرط» ألا ترى أن المفيق إذا علق الطلاق””"" أو العتق بالشرط» ثم وحد الشرط بعد 


)١(‏ في (ص): (فإذا). 


(۲) قي متن البزدوي الموحود بين يدي: (إذا قال الرحل لامرأته:إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا)» يلاحظ: أن شرح 


هذا المتن من قوله: (مادام حيا) إلى قوله: (من حيث الحكم عند وحود الشرط) قدورد في "الكافي" للسغناقي 


)٠١١5/9(‏ بحروفه مع احتلاف يسير قي بعض الكلمات. 


(۳) في (ص): (أو يسع). 


)٤(‏ في (ص): (أنت طالق). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في (ت): (فاتت البر). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) في (ت): (قلنا). 


(9) في (ت): (لحقيقة). 


)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


)١١(‏ في (ص): (وأهلية هذا). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۳) في (ص): (طلاق امرأته). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
جنونه" فإنه ينزل الحزاء وإن لم يتصورفيه حقيقة الإعتاق والتطليق من حيث الحكم عند 
EAE‏ 

(قوله: (لأن العدم) ا عدم الشرط. 

قوله: (إلا بقرب موته) يعيئ: حاء وقت لاتسع فيه طالق» فحينئذ تطلق؛ لأنه وحجد 
زمان حال عن التطليق. 

فإن قيل: المعلق بالشرط كا مرسل عند وجود الشرط» وهذا وقت لا تسع فيهأنت 
طالق» كيف يقع المعلق؟. 

قلنا: هذا حكمي» فلا يشترط فيه شرائط الحسي» وهو الزمان). 


)١(‏ في (ت): (ثم حن ثم وجد الشرط). 
(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 
69 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وهذا تكثر 


تكثر أمثلته ... إن ضربت فلانا)» المتقدم في ص: (۲۴۵). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["إذا"] 


وَأَمّا "إذا" قان مَذْهَب هل للع 3 والنخو م ين الكرفين فها إلا تصن اح لوت 
ولط على السرا بُجَارَى بها َر وا يُجَارَى با أخْرَى, فإذا جُوزي بها فالا 
يُجَارَى بها عَلَى سُقوط القت عنها كأنها حرف شط وهر قول أبي حي -رحمَه 
اللهّ-. 


وما الْبَصريُونَ من أل اللَةِ التو ققد قالوا: إا لوقت وَقَد تعمل للنترط من 
غير سقوط الْوقت عنهاء مغل "مى" الها لوقت لا بَسنقط عَنْهَا ذَلِكَ بحال وَالْمُجَارَاة 
ها زم في َير مضع الامنيفهام وَالْمْجَارَاةُ ب'إذا" َير رة بل هي في يز 
الْجَوَانِ وَإَِى هذا الطريق ذهب أَبو يُوسف وَمُحَمَد رَحِمَهُمَا الله-. 

اه فين قال لامرَأتِه: ذا لَمْ أطلقك قَأنْتِ عالق في قَوْل أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله 
ا يَقَعْ الطَلَاقَ حى يَمُوت أَحَدْهْمَاء مثل قَوْلِه: إن لَمْ أطلقك. 


وقال أَبُو يُوسُف: بقع ڈ[ل ]م فرع مِن اليَمِين مثل مَتَى َم أَطَلّقَك؛ لان "ذا" اسم 
لوقت ميل سائر الظْرُوف» وَهُوَ لوقت المُستقبل وقذ استغْولّت للوّقفت خالا 
فقيل: كيف الطب إِذَا اشد الْحَرً!! أي حِيئَئِذٍ وَنَا يَصلحُ "إن" هُنَاء ويُقال: آتيك إِذَا 
امعد الح وا يَجُورُ: إن اشْمَدَ الْحَرٌ؛ لأن الشرْط يقتضي خطرا أو َرَدُدَا هْوَ أله 
رذ" عل لفت على أمر كاين أ متتطر ا ملف كقرله: لالش كررت) 
ومر ناا قال الا ا ع ری وو كان کات كان ر 
وجه وَلَمْ كن مهما فلم كن شرْطاء إلا كه قد يعمل فيه مُستعَارًا مع ام مَغْتَى 
اوقت مغل تی ارم ومع هذا لم سقط عله حقيقة وُو اوقت هذا أولَى قَصَارَ 


الطلاق مُضَافًا إلى رمان خال عن إيقاع الطَلّاق» الا تَرّى أن مَنْ قال لامرأته: الت طالقٌ 
إذا شئت› ا در لير مثل "مَتى" > بخلاف ونا 
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لاوت على او البزدوي ميد الملة والدمن الرامتي 


3 
0 هام 


e‏ -رَحِمَهُ الله عَلَيْهِ- إلا أن يبت أن "إذَا" قد ب ف 
بمعتى التترْط مغل "إن" وَقَدْ اذَعَى ذلك اهل الكوفة واحتج م الْمَوَاءِ للك بقؤل 


E 


تق ها فاق رك ليق ورايت عا ف 


00 ل هسار 


وَإِنّمّا مَعْنَاُ: : وَإن تُصِبّك خحصاصة ت ب شبهة» وإذا تبت تبت هَذان الْوَجْهَانِ في اغا 
عرض -أغني مَعْتَى الشرْط حالص ومغتى الوقْتِ- وفع الك في رفوع الاق 


لم بقع بالك وَوَقَعَ الك في القطّاع الْمَشِئَةبَْدَ الوت فيما امكشهد به» فک 
بطل بالك وكذلك "إذا ما" SESS ESR‏ 


(وأما اذا ) 

قوله: (يجازى ما مرة ولا يجازى يما أخرى) يعئ: تستعمل للشرط مرة» ولا تستعمل 
إله) أخرىء وإنما قال: (يجازى يما)؛ لأن الجزاء لازم للشرط. 

(فإذا جوزي ها) استعمل للشرط فيسقط”" معن الوقت مثل "إن" . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(*) في (ت): (أي: استعمل للشرط يسقط). 

)٤(‏ جاء في أصول "السرحسي" :)١۳۲-٠۳١/١(‏ (وأما "إذا" فعلى قول نحوبى الكوفة تستعمل هى للوقت تارة 
وللشرط تارة» فيجازي يها مرة إذا أريد يما الشرط» ولا جازي بكمامرة إذا أريد يما الوقتء وإذا استعملت 
للشرط لم يكن فيها معن الوقت» وهذا قول أبي حنيفة. وعلى قول نحوبي البصرة هي للوقت باعتبار أصل 
الوضع» وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن معن الوقت» .منزلة "مي" فإهها للوقت وإن كان قد يجازي يماء 
فإن المجازاة يما لازمة في غير موضع الاستفهام» وابحازاة ب"إذا" جائزة غير لازمة» وهذا قول أبي يوسف ومحمد 


رحمهما الله). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (يجازى به مرة) أي: تستعمل للشرط. 

قوله: (عند البصريين كلمة "إذا" للوقت» وبالاستعمال بالشرط لايزول معن 
الوقت)”'' وفائدة هذا: أنه إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق وسكت» تطلق» لبقاء كلمة 
["إذا"] لأحل الوقت» فيوحد زمان حال عن التطليق» فتطلق. 

ولايقال: هذا [يكون] جمعا بين الحقيقة واجحاز!! 

قلنا: لا يكون؛ لأن في مطلق الوقت والشرط لا منافاة؛ لأن ["إذا"] يستعار لأحل 
الشرط» فيكون لمطلق الوقت وهو شرطء فيكون المستعار منه الوقت والمستعار له الشرط» 
ولا تناقي» فيكون كلاهما موجودا. 

أما في قوله: أسدء لا يكون المراد من هذا الميكل المخصوص والإنسان» للمنافاة» فوضح 
الفرق 201 

قوله: (وامجازاة“ لازمة ها)“ [يعين]”): في غير موضع الاستفهام للشرط لا محالة» 
وموضع الاستفهام ليس موضع الشرط» [ كقوله: هل ركب الأمير؟)؛ لأنه إعبارة 
عن“ طلب الفهم عن وحود فعل» فلهذا قال في غير موضع الاستفهام» ولم يقل: المحازاة 
ب"مى" لازمة مطلقا؛ لوحودها بدون المحازاة في الجملة» وهو موضع الاستفهام. 


)١(‏ في متن البردوي الموحود بين يدي: (وأما البصريون من أهل اللغة والنحو فققد قالوا: إنها للوقتء وقد تستعمل 


للشرط من غير سقوط الوقت عنها). 





(۲) هي هكذا في (ت)» والصواب عندي أن يقال: إذا لم أطلقك فأنت طالق» كما يظهر من متن البزدوي. 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت)» وورد بعد شرحه لقوله: (إلا بقرب موته .. 
وهو الزمان)» الذي تقدم في آحر مبحث "إن" ص: (357). 
)٤(‏ في (ت): (انجازاة). 
(5) تي متن البزدوي الموحود بين يدي: (وايحازاة بها لازمة). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 





(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (وتستعمل للمفاجأة) وقد ذكر في أصول نمس الأئمة" والمفصل”", 
للمجازاة. 

قوله: (مفسرا من وجه) يعين: كلمة "إذا" تدحل على شيء كائن» كقوله: لذ انش 
كُِتَ أ ”© فيكون مفسرا ليس فيه تردد» وكائن لا محالة» ويعين: بالمفسر هذا. 

قوله: (قد يستعمل فيه) أي: في الشرط لم يتقرر بالجلس» يعيْ: يقدر إيقاع الطلاق بعد 
القيام عن مجلس . 

قوله: (وإذا كان كذلك كان مفسرا من وجه ولم يكن مبهماء فلم يكن شرطا) يع: 
إذا كان يدخل في الكائن والمنتظر لا محالة» وقد يستعمل المعين 71" المحازاة» لم يكن مبهما 
مبهما مطلقاء فلم يكن شرطا إلا أن يستعار للشرط فحينئذ يصير للشرط مع قيام معيئ 
اوفك لمان عباط امن Nee‏ 


OIA ELT)‏ واب درن E‏ سيوم معنن 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4» وما يستعمل في المحازاة لا يكون محض الشرط» فعرفنا أنهابمعمئ "مين" فإفنهالا 
تنفك عن معن الوقت وإن كان المحازاة يما ألزم من المحازاة ب"إذا"). 

(۲) ورد في "المفصل" للزمخشري (ص62١17١):‏ (وفي "إذا" معن الممازاة دون "إذ"... وقد تقعان للمفاحأة كقولك: 
وحرحت فإذا زيد بالباب... ويجاب الشرط ب "إذا" كما يجاب بالفاءء قال تعالى: لإوإن تصبهم سيئة مما 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون)). 

(؟) الآية )١(‏ من سورة التكوير. 

(4) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وإذا قال إن 
إن لم أطلقك فأنت طالق ... الحكم عند وجود الشرط)» الذي تقدم في مبحث "إن" في ص .)٠٤۷-۲٤١(‏ 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (كأن لم يكن). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


5١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (والمجازاة ب"متى" ألزم)”'' فإنها لا تستعمل إلا للشرط في غير موضع الاستفهام, 
E‏ خب اوماق قل A E‏ ةواقن تعد 10" والوقنية ف "متي" 
[ثابتة] مع كوفها شرطاء ففي "إذا" بالطريق الأولى. 

[قوله: (فتجمّل) فدخل "الفاء" في حبر "إذا"» علم أن "إذا" للشرط. 

قوله: (فيمااستشهد) وهو قوله: (م يتقدر بامجلس). 

قلنا: عدم الاختصاص بامحلس لا أن الوقت في "إذا" باقي بعد ما استعمل للشرط» بل 
فيه معن آخر؛ لأن الأمر دحل في يد المرأة» فلو اعتبر للشرطية يخرج الأمر بالقيام عن 
الجلس» ولو اعتبر للوقتيّة لا يخرج بالأمرء”" كان ثابتا لا يخرج بالشكء لا أنه لا يخرج 
لأجل الوقيّة] 9©. 


)١(‏ في (ت): (وابحازات في "مئ" ألزم)» وق المتن البزدوي الموجود بين يدي: (مثل "من" ألزم» ومع هذا لم يسقط 


(۲) في (ت): (للشرط). 


() هي هكذا في (ت) ولعل الصواب أن يقال: ولو اعبتر للوقنية لايخرج الأمر بالقيام من المجلسء فكان ابا لايخرج 


لايخرج بالشك. 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (قد يستعمل 


يستعمل فيه ... بعد القيام عن المجلس) الذي تقدم في ص: .)۲۵١(‏ 


o۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["مق"] 
اما "مَتَى" قاسم لوقت امهم بلا اختصّاصء فَكَانَ مُشَاركًا ل "إن" في الْإبْهَام قزم 
في باب الْمُجَارَةٍ وَجَرمَ بهاء مل "إن" لكن مع قم الْوفت؛ لان ذلك حقيفغها وع 
ذلك "ا "من" و"ما" ذخان ۽ في هذا الاب لإبهامهمًاء وَالْمَسَائْلُ فيهما رة 
خصوصًا في "من" وق رُوي عن أبي يُوسْف وَمُحَمَدِ فيمَنْ قال: انت طَلِقَ لَوْ َعَلْت 
الان أله بمثرلّة قوّله: إن دَخَلْت الدَارَ لان فيها مغتى الرقب» فَعَمِلَ عَمَلَ اقرط 
وَكَدَلِكَ قول الرَجُلِ: الت طَالِقَ لوا طحبك -ومَا أشبة ذلك - عير راقع؛ لما فيه من 
مَعْنَى الشترْطء وذكر في ٠"‏ لير الكبير" بَابَا باه على مَعْرِفةٍ الْحُرُوف الي ذكرتا: 
آمئُوني عَلَى عَشْرَةٍ مِن أهل الجن قال ذلك رأ الحجصن, ففعلتا وقع عَلَيْهِ وَعَلَى 
عَشْرَةٍ غَيْرِه وَالْخِيَارُ ْوَلَو قال: آمئوني وَعَشَرَة فَكَذَلِكَء إلا أن الْجِيّارَ إلى إمام 
المُسْلِمِينَ ول قال: بعَشرَةٍ قمثل قولف وَعَسَرَة ولو قال: في عَسْرَة وفع عَلَى نة 
سوا وَالْحيَار إلى الإمام ولو قال: آمُِوا لي عَشَرَة [وقع] عَلَى عَشرَةٍ ًا عر وراس 
اصن أن بذجل لقم فبهم وَالْيَارٌ فيهم لَه وذلك بَخرج على هذه الأصول 8 


قوله: (فأما "متى" فاسم للوقت المبهم بلا/ ١١ ۹٩‏ ت/ اختصاص) يعئ: لا تختص وقتا 
دون وقت» فکان مشار كا لے إن ی ردد ما دعل "4" فيه بين أن يوحد وبين أن لا 
يوحدء کما تي 'إن". 

(فلزم في باب الجزاء)”" أي: المحازاة لازمة في "مئ" فكان "مي" لازما للشرطية لا 
ينفك عنها في غير موضع الاستفهام» كما أن "إن" لازم للشرطية» والتفاوت بينهما قي 
ثبوت الوقت وانتفائه. 


)١(‏ في (ت): قوله: وإذا اسم. 


(۲) في معن البزدوي الموجود بين يدي: (فلزم في باب المحازاة). 


or 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (أنت طالق لولا"“ صحبتك وما أشبه ذلك, الطلاق غير واقع؛ لما فيه من معنى 
الشرط)؛ لأن "لولا" لامتناع الشيء”© لوجود غيره» كما في قوله تعالى : اولض لآل 
دي ومد مارک نکر ينآر 7" امتناع انتفاء الزكاء لوحود فضل الله تعالى (و رحمته]9, 
فكان الطلاق معلقا بعدم صحبتهاء وإذا ^ كانت الصحبة موجودة لم[ يوجحد]”' الشرطء 
فلا “يقع الطلاق. 

قوله: (آمنون إعلى)“ عشرة, الخيار إلى رأس الحصن)؛ لأنه نما طلب أمان نفسه 
على عشرة» وقوله: على عشرة» ينبئ عن كون الخيار مفوضا إلى رأس الحصن ليكون عليهم 
علو 

قوله: (عشرة وبعشرة) لاينبئ عن العُلرّ لعدم كلمة "على" فبقي مفوضا إلى الإمامء 
كنفس الأمان. 

ولو قال: آمنوا لي عشرة» يتناول الأمان عشرة؛ لوقوع الفعل عليهم» إلا أن لرأس 
الحصن أن يدل نفسه فيهم دلالة. 

ولو قال: آمنوني”' في عشرة» وقع الأمان على عشرة» لا غير» ورأس الحصن منهم؛ 


)١(‏ في (ت): (أنت طالق لو صحبتك). 


(۲) في (ت): "لو" لامتناع الشيء). 


(*) من الآية )۲١(‏ من سورة النور. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): (فإذا). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) في (ت): (فلم). 


)۸( مابين الفوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ت) (آمنوا ي). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

ا O eee aS e‏ 
لأنه لو وقع على عشرة ورأس الحصن'» كانوا أحد عشرء ورأس الحصن [ حينئذ]”" في 
أحد عشر» وهو حلاف مقتضى اللفظ» كما يقال: جاءني عشرة رحال زيد فيهم. لا 
يفهم منه أن سوى الزيد“ عشرة» فكذلك هاهنا من يقع له الأمان عشرة ورأس الحصن 
ام 


)١(‏ في (ص): (غير رأس الحصن). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) في (ص): (مقتضى كلامه). 
)٤(‏ في (ص): (سواه). 


(5) ينظر: "السير الكبير" محمد الشيباني (۲/١۲٤-٦۲٤)؛‏ "الفتاوى المندية" .)٠٠٠١/۲(‏ 


Yoo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
["كيف"] 
رمن ذلك "كيف" وهو سْوَالَ عن الالء وَهْوَ اسم لِلْحَال فَإِنْ اتقام ولا بَطَل. 
للك قال أو حنيفة رَحِمَهُ الله في قول الرَجُل: أنت حر كَيْفَ شئت: إنَهُ 
إيقاغ» وَفِي الطلّاق: إِنَهُ يَقَعْ الوَاحِدَة وَيَبْقَى الفضل في الْوَضْف وَالْقَدْرٍ -وَهْوَ الْحَال- 
مُفوَضًا بشرط تة الرّؤج. 
وَقَانَا: ما لَا يَقَبَلُ الِْشَارَةَ فَحَالَهُ وَوَصْفُهُ بمئْزلَة أصله فَتعَلّقَ الأصل بتعلقه 500006 


قوله: (ومن ذلك) حرف 

("كيف" إوهو]”' سؤال عن الحال"» وهو اسم للحال) يعني: حقيقة للحال» وقد 
يستعمل لسؤال الحال)7. 

ؤ(فإن استقام وإلا بطل) حن لو قال لعبده: أنت حر كيف شئتء أنه إيقاع في الحال 
ولا يتعلق ممشيئته؛ لأن "كيف" استيصاف» ولا أوصاف ولا أحوال للحرية» فلا يتعلق 
عشيئة» وني الطلاق 7 تقع الواحدة في الحال؛ لأن للطلاق أحوالا من البينونة الخفيفة والغليظة 
والرجعية» خصوصا على مذهبه [أبي حنيفة حرحمه الله تعالى -]؛ فان عنده مُوْقِع الواحد له 
أن ينه ويجعل الرجعي بائناء وقد أقام المرأة مقامه فلها أن يطلق ثلثا وواحدة بائنة» وهذا 
يدل على أن نية الزوج لا تشتر ترط وما ذكر في الكتاب2 ' من اشتراط نية الزوج» قول 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) في (ت): للحال. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ المراد من الكتاب» متن البزدوي. 


9 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
"لضاف 7 

فأما على قولمما: أصل الطلاق مفوض إليها؛ لأن ما لا يتأتى الإشارة إليهء حاله 
ووصفه .عنزلة أصله من حيث إن كل واحد منهما ما لا يشار إليه» فإذا تعلق الوصف 
عشيئتها تعلق الأصل لا حالة؛ فإن الزوج إذا أوقع الواحدة ليس له أن يثلثها عندهماء فكذلك 
من قام مقامه» فلهذا يتعلق أصل الطلاق والوصف جميعا .مشيعتها) . 

(قوله: (ويبقى الفضل في الوصف) يعن: يقع طلاق واحدء ويتوقف كونه بائنا. 

قوله: (والقدر) أي: ثلاث أو اثنين» يبقى القدر أيضاء يعيْ: يتوقف. 

قوله: (فحاله) أي: حال الطلاق رجعيا أو بائنا؛ لأن الحال لا يقوم بنفسه. بل يقوم 
بذي الحال. 

قوله: (ووصفه) سنيا أو بدعيا؛ لأنه أضاف بقوله: وصفه» والمضاف غير المضاف إليه. 

قوله: (فتعلق الأصل) أي: الطلاق. 


)١(‏ هوء أحمد بن علي أبو بكر الرازي المشهور بالجصاصء كان فقيها أصوليا مفسراء وزاهدا تقياء اتتهت إليه 
رئاسة الحنفية في عصره» وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» عرض عليه القضاءء فامتنع منه» (5. ل 
٠١‏ ه). من مؤلفاته القيمة: "أحكام القرآن"؛ "شرح مختصر الطحاوي"؛ "الفصول في الأصول". ينظر: 
"سير أعلام النبلاء" (4)540/15 "الفوائد البهية" ص: (58). 

(۲) بحثت قي أصول الحصاص فلم أعثر على المثال الموجود» وإنما وحدت ما يمكن أن يكون مراد الشارح» حيث قال 
الجصاص "في الفصول في الأصول" :)٠۲١-۳٠۹/١(‏ (وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق إذا 
شئت: إن ها أن تطلق نفسها مى شاءت واحدة لا أكثر منهاء ولا تكون مشيئتها مقصورة على المجلس؛ لأنه 
علقها بسائر الأوقات المستقبلة فيثبت له المشيئة فيهاء وإن لم بملك إلا إيقاع تطليقة واحدة... والعلة في كون الأمر 
المعلق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وحوب التكرار في الأمر المطلق» هي أن التكرار لا يصح إيجابه إلا 
بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


0۷ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (بتعلقه) أي: بتعلق الوصفء يععئ: عند أبي يوسف ومحمد حرحمهما الله- يتعلق 
أصل الطلاق .عشيئة المرأة» كما يتعلق وصف الطلاق'. 
وثمرة هذا تظهر فيما إذا قال لامرأته: كيف شئت» وقامت عن المحلس بدون المشيئة» 


عند أل حنيفة رهه الله يقع طلاق واحد» وعندهما للا يقع أصلا)7". 


)١(‏ في (ت): (كما يبتعلق أصل الطلاق)؛ وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته كما يستفاد من المتن. 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (ومن ذلك حرف "كيف" ... وقد يستعمل لسؤال 


الحال)» الذي تقدم في بداية هذا المبحث. 


مه" 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
['كم"] 


وأا "كم" فَامْمٌ للْعَدَدٍ الذي هُو الواقع. 


["'حيث"] 


وَ"حَيْث" اسم لِمَكَانِ مهم دخل عَلَى المَشيئةء وَاللهُ أغلم. 
(قوله: (وحیث لكان مبهم) بأن قال لامرأته: أنت طالق حيث شعت» فإذا كان إسما 


للمبهم ليس الطلاق لا يختص بامحل ويختص بالحل» بل إذا وقع يكون واقعافي جميع 
الأماكن, فيكون للشرطء تقديره: إن شئ E‏ 


.. لعل الأولى أن يقال: لا يكون وقوع الطلاق مختصا محل دون محل» بل إذا وقع‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). يلاحظ أن العبارة غير واضحة» ولتوضيح الأمر أنتقل عبارة عبد العزيز البخاري 
من "كشف الأسرار" )7١*/7(‏ حيث قال: (فإذا قال: أنت طالق حيث شتتء لا تطلق قبل المشيئة ويتوققف 
با مجلس» لما بينا أنه من ظروف المكان, ولا اتصال للطلاق بالمكان» فيلغو ذكره ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق 
فيقتصر على المجحلس... ولما تعذر العمل بالظرفية جعلناه جازا الحرف الشرط؛ لمشاركتهما في الإهام» فصار يمنزلة 


قوله: إن شئتء والاستعارة أولى من الإلغاء). 


0۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب الصّريح والكتاية 
[الصريح] مثل قول الرَّجُل: بغت وَاشْترَيْتَ وَوَهَبْتَ؛ لاله ظَاهِرُ الْمُرَاهِ وَحْكَمُة 


- 
6 سدم 


ك o‏ 0 براق و 1 0 و 9 و 0 ا نے 
تعلق ١‏ لحكم بِعي: الكلام وَقِيَامَهُ مَقَامَ معتاه حتى استغنى عَن العَزيَّةِ» وكذلك الطلاق 
والعتاق. 
د و وا ا ا ر ا 7 لاا مکو و ور و اور م ا 
وَحكم الكتَايّة أن لا يجب العَمّل به إلا بالنيّة؛ لاله مستَترٌ المرّادء وذلك مغل المَجاز 


2 
n° <M Ma أ‎ 
4 


قبل أن يَصِيرَ متعَارَفاء وَلِذَلِكَ سَمّى أَمْمَاء الضّميرٍ كِتَايَة مغل "ا" و"أنت 
وَسَمَّى الفقَهّاء أَلْفاظٌ الطَلّاق التي َم يُتَعَارَفْ کتایات مثل "الان" َ"الْحَرَام" مَجَاراء 
ا حقيقة؛ أن هَذِهِ كَلِمَاتُ مَعْلُومَة الْمعَاني غَيْرَ مُسْتَتِرء كن الْإنِهَامَ فيمَا صل به وَيُعْمَل 


ا 
0 


5 2 ل ی ت اک رن 5 الات او و - ا 08 528 ا 1 a‏ 
فيه فلذلك شَابَهَتَ الكتايات فسميت بذلك مَجَارَاء وَلِهُذا الإبْهام احتيج إلى النيّة فإذا 
ار 3 س ک٢‏ ا د ي N‏ ل 5 0 38 8 ل - ري 5 ص 7 
وجِدَت النية وجب العَمّل بموجباتها من غير أن يُجَعَل عبارة عن الصريح, ولذلك 


دل ا ا ره 23 100 ف ل يد لماه 3 ەر ك 5 8 3 
جَعَلنَاهَا بَوَائْنَ والقطعت بها الرَّجْعَة إلا فى قول الرَجُل: اعتدي؛ لأن حقيقتها الجسّاب 


ولاق 


ولا أَثْرَ لِدَلِكَ في التكاح- وَالِاعْتِدَادُ يُحْتَمَل أن يُرَادَ به مَا يعد مِنْ غير الْأقَرَاىى ذا 


وى الَفرَاء قَرَالَ انها وَجَب به الاق بَعْدَ الدُول اقضاءء وَقبْلَ الأول جيل 
مُسْتَعَارَا مَخْضًا عَنْ الطلّاق؛ لأ سيه فَاسْتعِيرَ الْحُكُمْ لسببه فلذلك كان رجي 
وكذلك قَوْلَهُ: استبرئي رَحِمَكء وَقَدْ جاءت السسنّةَ أن الىك قال لسَودَة بنت رَمْعة: 
«اغتدّي» ثم رَاجعَها»» وكذلك ألت واجدة يحمل تغا لِلطلقَة ويُحَمَل صفة لِلمَرأق 
فإذار وال ا كان ةلله عل ارت اعا جه 


والأصنل في الكَلَامِ هو الصّرِيح, رما لكايه يها قُصُورْ مِن حَيْث يفص عن الان 
إلا بال وَاليَان اكلام هُو لمرد فهر هذا الات فيما يدر بالشهات وار جسن 
الكتايَات بِمَئِْلَةِ الضّرُورات» ولهذا فلا: إن حَدَ القذف لا یجب إلا بتضريح الزّكاء حَتّى 
إن مَنْ قذف رجلا بالرّئاء فقال لَهُ آخَرُ: صّدَقت لَمْ يُحَدَ الْمُصَدَّقَ وَكَذَلِكَ إِذَا قال: 
نت برَانٍ يريد التغريض بالْمُخَاطّب - لَمْ يُحَد وكذلك في كل تغريض لما فلقاء 
بخِلَاف مَنْ قذف رَجُلًا بالرّاء فقال آخَرُ: هو كَمَا قلّت» خد هذا الرّجُل وكان بمنرلَة 


- 


الصّريح لما ع ف فى كتاب "الْحُدُود", واللهُ أَغْلَوُ 
5 

لصريح ا عر في كتاب ود »و علم Aaa ASG SE A A ASAS‏ 

و ا ا کے 


١٠١ م‎ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب الصريح والكناية 

إقوله: (وقيامه مقام معناه) أي: يقوم اللفظ مقام المعى. 

(وذلك مغل المجاز) أي: الكناية مثل المحاز (قبل أن يصير متعارفا) لأن كلاهما يحتاج 
إلى النية. 

قوله: (ولذلك سمي أسماء الضمير كناية) لكونه مستتر المعين127. 

قوله: (إلا في قوله”": اعتدّي؛ لأن" حقيقعها للحسابء ولا أثر لذلك في 
النكاح)”' إلى آخر ما ذكر في الكتاب” معن هذا: أن لقوله: [أنت 294 بائن وحرام 
وأحواتمماء تاثيرا في قطع النكاح؛ فإذا نوى الطلاق انقطع النكاح بمذه الألفاظ» أما الاعتداد 
فحقيقته للحساب» ولا أثر له في القطع والمنع» فإذا نوى الطلاق لا يمكن أن يقال: وقع 
الطلاق بائنا؛ لما ذكرت: أنه لا أثر له في قطع النكاح)"» ولكن وقع الطلاق بطريق 
الاقتضاء“؛ لأن الأمر بالاعتداد لا يصح إلا بتقدير إيقاع الطلاق» فيثبت الطلاق 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في المثن البردوي الموحود بين يدي: ( إلا في قول الرحل). 

(۳) في (ص): (فإن). 

)٤(‏ نقل السغناقي شرح هذا المتن في كتابه "الكافي" )٠١١۳-٠١۳۲/۲(‏ مع احتلاف يسير في العبارة. 
(5) في (ص): (إلى آخره). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) في (ص): (وقع الطلاق اقتضاء). 


(9) في (ص): (لايصح إلا وأن يكون الطلاق واقعا). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تصحيحا للأمر بالاعتداد» وهذا هو الاقتضاء» وهذا إإذا كان بعد الدحول. 

فأما قبل الدحول لا يبمكن القول بالاقتضاء؛ لأن ثبوت المقتضّى لص حة المقتضيء 
زوهاهنا المقتضي) ” -وهو العدة- لايصح؛ لأن العدّة غير واجبة بالإجماع» فانعدم معى 
الاقتضاء؛ فجعل إقوله: اعتدّي71) مستعارا؟ محضا؛ لأن الطلاق سبب لوحوب العدة 
على ما هو الأصل؛ لأن الطلاق قبل الدحول إنما يباشره الزوج بعارض؛ لأن النكاح لم 
يوضع مذاء بل المقصود منه الدحول» فالطلاق قبل [ الدحول]7”' يكون من العوارض»؛ 
والعوارض غير داخلة في القواعد» فيكون الطلاق علة لوجوب العدة» فاستعير الحكم 
E‏ 

قوله: (فإذا زال الإبجمام بالنية كان دلالة على الصريح» لا عاملا بموجبه) معن هذا 
الكلام: إذا نوى به الطلاق كان دلالة على وجود الطلاق؛ لأنه صفة الطلاق» والصفة 


)١(‏ قال أبو علي الشاشي في "أصوله" (5١٠و7١21‏ و١١١):‏ (وأما المقتضى» فهو زيادة على النص لا يتحقق معثئى 
معن النص إلا به» كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه» وحكم المقتضى: أنه ينبت بطريق الضرورة» فيقدر بقدر 
الضرورة» ولو قال بعد الدحول: اعتدّي» ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق اقتضاء؛ لأن الاعتداد يقتضي وجحود 
الطلاق» فيقدر الطلاق موحودا ضرورة» ولهذا كان الواقع به رحعيا؛ لأن صفة البينونة زائدة على قدر 
الضرورة» فلايثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحدا). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (مستعار). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في (ت): (لعلة لوحوب العدة)» وف (ص): (علة لوحوب العلة). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): (لأن معناه إذا). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
بدون الموصوف محال فكان دلالة على وحود الموصوف”'؛ إولأن قوله: واحدة» عاملة 
وها فيكوة رجا لأن الاق مب لار حه والمدالول هاا بهو الطلاق. 

قوله: (لا عاملا بموجبه) معناه: أن موحب الواحدة”" هو التوحد/٠١ات/»‏ وذلك 
لاينبوع عن الرجعة» بخلاف "البائن" وأحواته؛ فإن موجبه الانقطاع» فوحب الخال موجه 
,كو جحبه . 

وقوله: (صدقت) ف الظاهر يدل على أنه يصدّقه فيما قال» فعلى“ هذا يجب الحد 
ولكن يحتمل أن يراد [به2”1 أنك صدقت في أقوالك» أي: كنت صادقا فيما مضى فكيف 
تتكلم" يذه الكلمة الشنعاء؛ فلذلك لا يجب“ حد القذف. 

فأما قوله: (هو كما قلت) لا يحتمل معن آخر سوى تصديقه فيما قال؛ فيبجحب حد 
القذف؛ لأن حد القذف بصريح الزنا إنما يجب؛ لأنه لا يحتمل معن آخرء وهذا موحود فيما 
نحن فيه» فيجب الحدء [ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ص): (لأن أثر الطلاق ولا طلاق محال فكان دلالة على وجود الموصوف). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت)» والمقصود قول الرحل لزوجته: أنت واحدة. 
(۳) في (ت): (ومعئن قوله: لا عاملا.عوجبه» فإن موجب الواحدة). 

)٤(‏ في (ت): (القول). 

(5) في (ت): (وعلی). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۷) في (ت): (تكلم). 

(۸) في (ص): (لم يجب). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب وجوه الْوُقُوف عَلَى أخكام النَظْم 
وَهْرَ اقسنم اربع وَدَلِكَ أَربعة أَوْجْه: الؤقوف بعِبَارَته وإشارته وَدَلالّه وَاقِْصَائه. 
ما الأَوّلَ: قَمَا سيق الْكَلَامُ لَه وَأريد به قَصداً. 


والإشارة ما ثبت بتظيه مغل الأول إلا أنه غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء 
في إِيجَاب الحُكم, إلا أن الأول احق عند التَعَارْض. 


من ذلك قول تعَاَى: على الْمَولود لَه رهن و كنوه سيق الكََامْ اياب 
الفقة على الْوَالِدِء وفيه إِشَارَةٌ إِلَى أن السب إِلَى الأب لأ تسب إِلَيْهِ بلام الْمِلْك. 


س E O‏ امو و ٠‏ ا 2 
وَفِيهِ إِشَارّة إلى أن للأب ولايّة التمليك في مال ولده وَأنه لا يعاقب بسَبّبهِ. كالمّالك 
ر 0 4 - د o‏ 0° 30 3 و م م 3 1 
بمملوکه؛ لأَنَهُ نسب إليه بلام الملك. وعليه ع مسائل كثيرة. 


ج 1 وہ :2 د ان و عع 2 5ه عدسم موه اسه 2 8 
وَفيه إشارَة إِلَى الْفِرَادٍ الأب بِتَحَمُل فقة الْوَلَدِ؛ لاه أَوْجَبَهَا عليه بهذه الت بة وكا 
و 1 ع اي ر 5 ° 1 


و إلى أذ الول ذل كان عقو لوزئة تشاع لز ف اذاف تدكا 
تفقة الْوَالِدِ؛ لما فنا من التسْبَةٍ بلام الَمْلِيكِ. 


رفيه إشَارة إِلَى أن النَفقة تسنتحق بعيْر الْولَادَةِ رهي َفقة ذوي الْأَرْحَام حلاف للشافعي 
-رحِمَة اله-؛ لوه عر وَجَلَ: (وَعَلَى الْوَارث مغل ذلك وَذلك بعمُومِه يتتاول الخ 


وَالْعَمّ وَغَيْرَهْمَاء ويََنَاوَلَهُم بِمَعْنَاه؛ لاله امم مشق مِنْ الْإرْث مثل الرّاني وَالسًارق. 


CEE. N N RE DE ار ل‎ 


رفيه إِشَارَة إلى أن مَنْ عَذَا الْوَالِدِ يتحَكلون النَفقة على قذر الْمَوَارِيثْ حَتَّى إن الَفقة 
تجب عَلَى الم وَالجَد اناه قله عرَ وَجَل: لإوَعَلَى الْوَارث مغل ذلك وَهْوَ اشم 
مُشنتق مِن مَْنّى فَيَجب بتاء الْحْكُم عَلَى مَعَْاه. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


ا پوو كه نسم ويو ت اده TT‏ اا :داه ê‏ 
رفي قوله: لإرذقهنَ وكسونهن) إشارة إلى أن أجْرَ الرضّاع يفني عن التقدير 
بِالْكَيْل وَالْوَرْنِء كما قال بو حَنيفة -رضي اللّهُ عه 51700 


ف 





الفوائد على أصول البزدوي 


لحميد الملة والدين الرامشى 


باب وجوه الوقوف على أحكام النظم 


إقوله: (لا يعاقب بسببه) أي: EI‏ مي الوا 


قوله: (وفيه) أي: في قوله تعال: #إوعك]لوور ]42 201. 


قوله [ في قوله تعالى :$ وَكَلَ آلوارثِ 3-1 ': (إشارة إلى أن النفقة 7 


بغير الولاد, وهي نفقة ذوي الأرحام) : 


فإن قيل: هذا 0 0 بعبارة النص» فإن 0 النفقة ٠/7‏ هوص/ 


N, f رن وکو‎ 


ري لْوَارثِ مِخْلُ GD TTT‏ 


النص؟ 


قلنا: نعم» سيق الكلام لإيجاب”' ' النفقة على الوارث» لكن لم يسق الكلام أن مأحذ 
الاشتقاق علة لإثبات النفقة» ألا ترى أن النفقة لا تحب إذا م يكن وارثا؛ بأن كان 


[الوارث74'' كافرا» سوى الأب "» فعلم أن مأحذ الاشتقاق هو العلة. 


.)٠٦۷(:ص مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد قوله: (لما ملك الابن حارية نفسه) الآ في‎ )١( 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) من الآية (۲۳۲) من سورة البقرة. 

)٤(‏ في (ص): (تحب). 

(5) في (ص): فإن سياق الكلام لإيحاب النفقة. 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 

(۸) مابین الفوسين ساقط من (ت). 

)٩(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٠١(‏ في (ت): لإثبات. 


)١١(‏ مابين القوسين ساقطة من (ت). 


.)٠١٤١١/۲( ذكر السغناقي هذا الشرح المكون من السؤال والجواب بحروفه في "الكافي"‎ )١١( 
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(O تستحق‎ 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

افر ين تحن اتلك وحن اتلك أن حدق انملك له ولاية أن حمل دلك" ملكا 
ملكا له في المستقبلء فأما في الحال فليس“ إله) فيه ملك بوجه من الوحوه”» كالشفيع 
كالشفيع له أن يتملك الدار المبيعة إن شاءء فما" ليس إله) فيه حق الملك [ بوجه1 9 
لوح فو عن 

وحق الملك: عبارة عن الملك من وجه » كالمكاتب فإن له حق الملك في نفس '» 
حي لا بملك المولى وطء الحارية المكاتبة؛ لأن له فيها حق ملك -وهو ملك اليد-20, 
[وليس للابن في مال الأب ملك من وجه» ولهذا لا ملك الابن وطئ جارية بيه" ) وليس 
للأب في مال الابن ملك من وحه» وهذا بملك الابن وطيء جاريته» فلو كان للأب في ماله 





ملك من وحه لما ملك الابن حارية نفسه”'. 


)١(‏ لقد نقل السغناقي في "الكافي" )١٠١59-١١+/8/5(‏ هذا الفرق المذكور بعبارة أوضح. 
(۲) في (ت): (أن لم يجعل ذلك)» ويظهر أن "لم" زائدة. 
(۳) في (ص): (ليس). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (فيه ملك من بوجه من الوجوه)» ويظهر أن كلمة "من" الأولى زائدة. 
(5) في (ص): (أما). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 
(5) في (ص): (بوجه). 
)٠١(‏ في (ت): (حق الملك فيه). 
)١١(‏ وردت العبارة في (ت) هكذا: (حن لا بملك المكاتب وطء الجارية المكاتبة؛ لأنه ها فيها حق ملك -وهو ملك 
ملك اليد-. 
(؟١١)‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
)١1(‏ في (ص): (وليس للأب حت الملك في جارية ابنه؛ لأنه لو كان للأب في ماله حق ملك لما ملك الابن وطاً 


حاريته). 


1Y 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
إقوله: (وهو اسم مشتق) الأصل أن كل اسم إذا اشتق يكون مأخذ الاشتقاق علة 
لذلك الحكم» كالزاني والسارق» تكون الزنا والسرقة علة» فكذلك هنا؛ فإن الوارث بكون 
الإرث علة. 
قوله: روفي قوله: ر وسو €“ إشارة إلى أن أجر الرضاع لا يقدر)؛ لأنه 
قال: رذح والرزق غير مقدرء فكذلك الأجر. 


)١(‏ من الآية (۲۳۳) من سورة البقرة. 


1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[من أمثلة أشارة النص] 


ومن ذلك قَوْله تعالى: ركلوا وَاشئربوا حى يَعييّنَ كم الخيْط الْأبْيَضْ من الْحَبْط 
الود مِن الجر سياق الكَلَامِ لإباحة هذه الأمُور في الليْلِ وتخ ما كان قَبْلَهُ من 

وفيه إشَارة إلى استواء الكل ذ في الْحَظر؛ ؛ لاله قال: نما أَتَمُوا المت أي الْكفّ عن 
هَذِهِ الْجُمْلَةِ فكان بطّريق وَاحِدٍ فَلَمْ يكن لِلْجمّاع اخِْصّاص ولا مَرِية. 


وَفِيهِ إِشَارَة إلى أن النيّة في اور عَلَيْهِ؛ لقولِهِ تعَاَى: م اموا الصّيّام) بَعْدَ 
إِيَاحَةٍ الجمّاع إلى طلوع الفجرء و ل نم" لِلترَاخِي فَمَصيرٌ الْعَزعَة بَعْدَ الفجر لا 
مَحَالَة؛ لان اليل لا ينقضي إلا بجزء م مِن التهار إلا أا جوا تقدم اليه عى الفجر 
بالسّئّة, فَأَما أن يَكُونَ اللَيْلَ أَصْنًا فَلَا. 


وَفى إبَاحَة أُسْبَاب الْجَتَابَةِ إلى آخر اللَيْل إشَارة إلى أن الْجتابة ا ثتافي الوم فيم 


(قوله: (ومن ذلك) أي: ومن قبيل الإشارة. 
تول ونس ما كان قبلم لان ف ادا اإسلام [کاذ] حل الأكل في شهر رمضان 


والجماع من المغرب إلى وقت العشاء فحسب» نسخ هذا بقوله تعالى: وفوا وأسْربوأ حى يكل 
لكو التي اكيش 4 201/00 


)١(‏ من الآية 10) من سورة البقرة. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به. 


1۹ 





0-0000 لحميد الملة والدين الرامشى 
“روفيه إشارة إلى استواء الكل في الحظر”", لقوله تعالى: مر أي يام ! 
0175 أي: الكف”“ عن هذه الجملة» فكان) حظر الكل (بطريق واحد) أي: 00 
عن“ هذه الأشياء المذكورة في الآية ثبت بخطاب واحدء فكان [ الكل274 كشيء واحد؛ 
لما عرف أن الأمرين المختلفين فصاعدا لا يجوز أن يراد بلفظ واحدء لما ذكرنا في المشترك 


)١(‏ ذكر السغناقي شرح هذا الكلام إلى قول الشارح (فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض على البعض 
فكان الكل سواء) بحروفه مع احتلاف يسير. ينظر: "الكافي" .)٠١54-1١57/5(‏ 

(؟) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: (وفيه إشارة إلى 
استواء الكل) أي: الجماع والأكل والشرب سواء في إيجاب الكفارة؛ لأنه قال: اموا الصْيام)؛ فيقتضي الكفء 
كما أن بالجماع لا يتحقق الكف, فكذلك بالأكل لا يتحقق؛ لأنه يثبت الامتناع عن الأكل بخطاب واحد» فصار 
الكل كشيء واحدء هذا هو الأصلء فالمقصود من قوله: لإأتموا الصيام»# الكف والاستواء والنسخ ثبت بطريق 
الإشارة؛ لأنه ما سيق الكلام لأحلهما. 

فإن قيل: الصلاة ثبتت بخطاب واحد» وبعض الأ ركان راجح على البعض» كالس جود راجح على القيام» بدليل أن من 
سقط عنه السجود سقط عنه القيام» كذلك هنا ينبغي أن يكون الجماع موحجبا للكفارة» والكل لا يوحبها كما 
قال الشافعي-رحمه الله تعالى !! 

قلنا: أركان الصلاة ما ثبتت بخطاب واحد» بل بخطابات» ولأن القيام وسيلة»؛ والسجود مقصود. فلم تقعالمساواة 
بينهما). ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (ونسخ ماكان قبله) الذي تقدم في الصفحة السابقة آنفاً. 

(؟) من الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

)٤(‏ في (ص): (بالكف). 

(5) في (ت): (وهو الكف من). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


۷۰ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إلا أن تجعل الأشياء المختلفة شيئا واحدا''؟ في مععئ, فحيئذ يراد باللفظ الواحد» كالأشياء 
المحتلفة المتضادة يتناولها لفظ الشىء؛ إذ الكل في معن الشيئيّة واحد. 

: 5 ب > ل سح (MD‏ 

(فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية) حن إن الكفارة كما وحبت بالجماع» 
وحبت بالأكل والشرب إأيضا) ؛ لكوفا واحدا تقديرا. 

ألا ترى أن غسل جميع البدن لما وجب بخطاب واحدء صار جميع البدن كعضو واحد» 
حى يجوزنقل البلة من عضو إلى عضوء بخلاف الوضوء فإن نقل البلة من اليد إلى الرحل؛ أو 
من الوحه إلى اليد لا يجوز؛ لأن كل واحد من هذه الأعضاء ثبت بخطاب على حدة» ولا 
يلزم أن الصلاة وحبت بخطاب واحدء والأركان فيها متفاوتة في القوة والمزية» فإن السجدة 
أقوى من الركوع والقيام؛ لأن الأصل فيه ما ذكرنا [إذا ثبت بخطاب واحد يجعل كشيء 
واحد) إلا إذا قام الدليل على مزية البعض على البعض إجمالا وتفصيلا. 

أما إجمالا: فلأن من سقط عنه السجود سقط عنه القيام والركوع » وإن كان قادرا 
فليا 

وأما تفصيلا: فلأن الصلاة عبادة» والعبادة)“ تنبئ عن التذلل والتواضع» يقال: 
طريق” معبد» أي: مذلل» والتواضع والتذلل في السجود أكثرء فصار أقوى إمذا). 


)١(‏ في (ص): (إلا أن تجعل الأشياء المختلفة واحدة). 
(۲) في (ص): (اسم). 

(0) في (ت): (إذا). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (فإن کان). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) في (ت): (أرض). 


)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


۷۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

فأما فيما نحن فيه لم يقم الدليل على مزية البعض على البعض)» فكان الكل 
و 

قوله: (وفيه أشارة إلى أن النية في النهار منصوص (عليها) لقوله تعالى: نر أي 
اَم إلى أي #)؛ لأنه لما أباح هذه الأشياء إلى آحر الليل» والصوم عبادة تفتقر إلى النية وقوله: 
ل[أيثز) أمر بالإتمام» والإتمام فعل احتياري لا يتصور بدون النية”» فتكون النية في النهار 
فيو لني" 

(إلا أنا جوزنا تقد النية على الصبح”' بالسنة, لا أن يكون الليل أصام ”"؛ لأن 
النية لصيرورة الفعل قربة» وفعل الصوم قط لا يوجد قي الليل» فجواز النية في الليل لا 
يكون أصلاء بل يكون الحواز ثابتا بالسنة» [ وهو قوله 5: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) لقد ورد هذا الشرح لكلام البزدوي: (فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية) في "الكافي" للسغناقي(؟/517١١-‏ 
للسغناقي(57/7 )٠١ ٤٤-٠٠١‏ بحروفه من غير إشارة إلى كتابنا "الفوائد". 

(؟) في (ت): (عليه)» وهي هكذا في متن البزدوي أيضا. 

)٤(‏ في (ص): (بدون العزعة). 

(5) في كلتا النسحتين : (عليه). 

(5) في(ت): (على الصوم). 

(۷) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (إلا أنا جوّزنا تقديم النية على الفجر بالسنة, فأما أن يكون الليل أصلا 
فلا). 

(۸) في (ص): (لأن النية لصيرورة الإمساك عبادة). 


VY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ا 
فعلى هذا التقدير ينبغى أن إتكون]”“ النية في النهار أفضلء والأمر بخلافه!! 


قلنا: النية في الليل أفضل؛ لأنه إيكون) ”“ عملا بالسنة والكتاب جميعاء إلا 
أا جوزتا النية :فق النهاز يإشارة النصء وعمليا بالنسنة ق الأفضلية كما فعليا (ي ير 


... قال ابن الهمام في "فتح القدير" شرح الهداية (505/5): (رواه أصحاب السنن الأربعة واحتلفوا في لفظه‎ )١( 
واختلفوا في رفعه ووقفه» ولم يروه مالك في الموطأ إلا من كلام ابن عمر وعائشة وحفصة زوحي النويّ» والأكثر‎ 
على وقفه» وقد رفعه عبد الله بن أبي بكرو عن الزهري يبلغ به حفصة قالت: قال رسو الله «من لم يجمع‎ 
قبل الفجر فلا صيام له»» ووقفه عنه على حفصة معمر والزبيري وابن عيينة ويونس الإبلي» وعبد الله بن أبي بكر‎ 
ثقة» والرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة)» وأحرج الدارقطئ في "سننه" (171/5): عن عائشة عن البيية قال:‎ 
«من لم بيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» ثم قال: (تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بمذا الإسناد وكلهم‎ 
ثقات)» قال الزيلعي في "نصب الراية" (575/7): (وأقره البيهقي على ذلك في سننه وفي خلافياته وقي ذلك نظرء‎ 
فإن عبد الله بن عباد غير مشهور ويجى بن أيوب ليس بالقوي» وقال ابن حبان: عبد الله بن عباد البصري يقلب‎ 
الأخبار روى عن المفضل عن فضالة عن يجى بن أيوب عن يجى بن سعيد عن عمرة عن عائشة حديث «من لم‎ 
يبيت الصيام»» وهذا مقلوب إنما هو عن يجى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أيه عن‎ 
عن حفص ة عن الني يله قال:‎ :)٠١8/7( حفصة روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة)» وفي "سنن الترمذي"‎ 
«من م يُجْمِعْ الصيام قبل الْفَجْرِ فلا صيام له»» قال أبو عِيسّى: (حَدِيثْ حَفْصَة حديث نا تغرفةه مَرْفوعَا إلا من‎ 
هذا الْوَحْهِ وقد روي عن افع عن ابن عُمَرَ َل وهو أصح» وَهَكَذَا أَنِضَا روي هذا الْحَدِيث عن الرُمْرِيّ وفوا‎ 
ولا تَعْلّمُ أَحَدًا زف ی‎ 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): لأنا. 


VT 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
هذا)”' في الوضوء المنوي [والوضوء]”" المرتب ومع التسمية'" إفيكون هذا مكملا لما 
هو فرض كما في التسمية والنية والترتيب في الوضوء“ وغير ذلك). 

(قوله: 3 ير ييا َم إلى أل أباح الجماع إلى طلوع الفجر» فبالضرورة تقع النية بعد 
الفجر عملا بكلمة "ثم", فلا يكون مقارنا بطلوع الفجر احترازا عن الترك بكلمة "غ" 
فيكون جواز النية من النهار بطريق الإشارة. 

فإن قيل: قال: لإيِئ؟ك» وإتهام الشيء يقتضي وجود ذلك الشيء قبله» فيكون الصوم 
عن المنوي موجودا قبله!! 

قلنا: النية الموحودة في الأكثر بمنزلة الموحود في الكل. 

قوله: (إلا انا جوزنا) حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: لما كان النهار منصوصا عليه 
ينبغي أن لا تحوز في الليل!! 

وإنغا حوزنا لأحل السنة» وهو قوله ٤‏ «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»)”. 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) ماين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): (مع التسمية). 

.)١۳-١۲/١( ينظر في كون كل من التسمية والترتيب والنية سنة عند الحنفية: "الهداية" للمرغيناني‎ )٤( 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) أي: احترازا عن ترك العمل بكلمة "ثم". 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وفيه اشارة 


اشارة إلى استواء الكل ... فلم تقع المساواة بينهما) الذي تقدم في هامش (۲) ص .)٠۷١(‏ 


VE 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[من أمثلة إشارة النص] 


وَمِنْ َلك قَوْله تَعَالّى: لفَإِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكن) الْآيَةَ سياقهًا لإاب ا 
الْجُمْلَةِ عَلَى سَبيل التَخْيير > وفيه إشارَة ال أن لْأَصْل في - جهّة الْإطَْام باح اميك 
مُلْحَقْ به؛ ِن الْإطْعَامَ فغل مُتَعَدّ مُطَاوِعْهُ طَعِمَ يَطْعَم 2 الأكل- َه جَعْلَهُ اكل 
کسائر الأفعَال إذا تَعَدتْ بزِيَاد كار لَمْ بطل وَْعْهًا وَحَقِيقَتا َحَقِيقئْهَاء فإذا لحم يكين 
00 هذا وَاضِحٌ CT‏ 
کار گا حَقِيقَة حقيقة الكلام. 1 


ومَعْنى إلحَاق الكَمْلِيكِ به -خَِافًا لبغض النّاس-: أن الإباحة جُرْء مِنْ الكَمْلِيكِ في 
التّقدِير وَاكَمْلِيك كل“ ؛ لن حَوَائجَ ج الْمَسَاكِين کا الطَعَامُ لقضّاء کل نوع 
منهاء إلا أن الْمِلْك سَبَبْ لِقَضَائِهًا فَأقِيم املك مَقَامَهَا فصار الكَمْلِيكُ بِمَنْرلَةٍ قضَائهًا 
كلها باعتبار الخلافة 1-7 ومن هذه و الْحَوَائج ج الأكل, فصارَ النَصّ وَاقِعًا عَلَى الذي هو 
جزء من هذه الْجُمْلَة فَامِتَقَامَ تخ نري ا الاك هو مُشتيل عَلَى هذا الْمَنصْوص 
عَلَيْهِ وعَلَى غَيْرِهِ فیکون 0 بعَينهِ في ىء هدا بخيلاف الْكِسْوَة؛ بن نص هتاك 
كول فدات لاله جل ال فى الأول ار رغ اا وجل الم فى اف 
كفارة وَهُوَ الثواب-؛ لأن الْكِسْوَة "الكاف" اه لت وَبفتْح "الكاف" 2 
لفِغلِ وجب أن يَصِيرَ الْعَيْنُْ كَفَارَة لَا الْمبْفَعَةَ وَإِنَمَايَصِيرُ كذلك بالتَمِْيِكِ دون 
لإعارق فَصارَ النَصّ هنا وَاقِعًا عَلَى اليك الذي هو قَضَاء لكل الْحَوَائِجٍ في الْمَعْنَى 
قل لق ققدي ىقر حر E‏ إن الِعَارَةَ في الاب 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في "متن البزدوي" الموحود بين يدي وكذا في 'متن البزدوي" الموحود مع شرحيه "الكافي" 


)٠ 5/59‏ و"كشف الأسرار" »)5١5/7(‏ ولك ن أرى أنه حصل سقط وخلط في العبارة» ويمككن ع أن يكون 
أصل العبارة هكذا: ومععئ إلحاق التمليك به -خلافا لبعض الناس- أن الإباحة جحزء من التمليكء والتمليك في 


التقدير يمنزلة قضاء الحوائج كلها؛ لأن حوائج المساكين كثيرة .. 


۷o 





الفوائد على أصود البزدوي ا ل وان الرامشي 9 


ot‏ -َرَحِمَةُ الله في قياس الطَعام بِالْكِسْرَةٍ ف في الفرْع وَالْأْصْل مَعَا 


ek 


وَفيه إِشَارَةٌ إلى أن 07 صَارُوا مارت بحَوانجهم فكان الْوَاجب قَضَاء 
الحَوَائج أَعْيّانِ الْمَسَاكينء قب ثبتت هَذْهِ الإشَارَة رة بالل وهو لاطعا لان ِطْعَامَ احم 
الي ا يق َة ك الت ا وين ف اا ا َة إلى الط 
تبعت أَيْضنًا بالنَسْبَةِ إلى الْمَسَاكِين؛ لأن اسْمَهُم يُنْبئ عَنْ الْحَاجَةِء قل ذلك عَلَى أ 9 
إِطَْامَ سكين راح اجار في عة الام مل طم عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ في سَاعَة؛ وجو دد 
الْحَوَائْج كَامِلَة. 


اص 2 


ان قبل: هَذَا لا يُوجَدُ في کِو مسلكين عَشَرَة اواب في عَشرَة يام وقد جَوَكم 
ذلك ولا حَاجَةَ إلا بَعْدَ سنّة أشهر أو ئخو ذلك. 


قيل لَهُ: هَذَا حاجة ا کک أن 0000 لدعي 


ص 


ول مه 2 


لد 
ا غَيْرَ أن الات nn‏ تَجَدُدَ إلا بالرّمَانء 
ل ل ل يوم واجدٍ 
إلى مسكين وَاحِدٍ الْعَشَرَةَ كلها في عَظْرَ رة سَاعات؛ لما قلْناء إلا أَنَهُ غَيْرُ مَعْلُومِ قان 


ايوم أَولَى, وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ في حكم اليك مغل الغؤب وَالْإبَاحَةِ ا يَصِحٌ إلا في عَشَرَةٍ 


` 
الا 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (بزيادة "الهمزة") أي: بزيادة "الألف" لا تبطل عن حقيقتهاء نظيره: "جلس" 
إذا قال: أحلس لا بخرج عن حقيقته» فكذلك في سائر الأفعال "أحرج" ونحوه» وكذلك في 
"الإطعام" بدحول "الألف" لا يخرج عن الإطعام. 

قوله: (وهذا) أي: معن الإطعام عل الغير طاعماء لا التمليك. 

قوله: (إلحاق التمليك) أي: بالطعام. 

قوله: (خلافا لبعض الناس)7) عند هذا يُوَدّى الطعام الا : 


))٠١4ه/؟( المراد ببعض الناس هو حمدان بن سهل وداود الأصبهاني كما صرح بالأول السغناقي في "الكافي"‎ )١( 
وصرح بمما عبد العزيز البحاري في "كشف الأسرار" (؟/5١5). وحمدان هذا هو الحافظ الفقيه البلحي الذي‎ 
؛)507و75515/1١١( المتوق سنة (710) وقد أحذ عن سفيان و يحي بن معين. ينظر: "سير أعلام النبلاء"‎ 
"طبقات الشافعية الكبرى" لتاج الدين السبكي (۲/١١٠)؛ "القند في ذكر علماء سمرقند" لنجم الدين عمر‎ 
.)57١/5(يدفصلل النسفي (ص: ٦۲)؛ "الوافي بالوفيات"‎ 

وأما دواد» فهو داود بن علي بن حلف أبو سليمان الأصبهاني» إمام أهل الظاهر» كان ينفي القياس ويأحذ بظواهر 
النصوص (١٠٠۲-٠۲۷ه)»‏ من مؤلفاته: "إبطال القياس" و"كتاب الإإماع". ينظسر: "سير أعلام النبلاء" 
(۷/۱۳؛ "طبقات الشافعية الكبرى" .)۲۸٤/۲(‏ 

هذا وقد أخطأ محقق كتاب "الكافي" (55/5 )٠١ 55-١١‏ في تعليقه على شرح قوله: (حلافا لبعض الناس) ونفى أن 
يكون المراد من البعض هو حمدان بن سهل» وقال: بل هو أحمد بن سهل أبو حامد البلخي المتوق سنة 
409+ه) ثم ترحم له» ودليله على ذلك أنه لايُعرف فقيةٌ من فقهاء الحنفية باسم حمدان» وهذا الاستدلال في 
نظري غير صحيح؛ لأن البزدوي لا يريد بقوله: (خلافا لبعض الناس) أن يكون المحالف من الحنفية» كما يظهر 
من عبارته» ويدل على ذلك تصريح السغناقي والبخاري كما سبق. 

(۲) هي هكذا في (ت) وهي ساقطة من (ص) والصواب أن يقال: "عند هذا لا يؤدى الطعام بالتمليكء وإنمايتأدى 

بالتمكين فقط" كما ورد في "الكافي" (؟/57١٠)4:‏ وأشار إليه عبد العزيز البعاري في "كشف الأسرار" 


.)3 ١/9 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (أن الإباحة جزء/١1١١ات/‏ من التمليك) هذا دليل إلحاق التمليك بالطعام)”. 

قوله: (الإباحة جزء من التمليك) [وتقريره ما ذكر في المئن» وأزيد فيه تقريرا)”) 
وذلك أن الطعام”" قضاء حاجة واحدة -وهو حاجة الأكل- وللمساكين حوائج كثيرة» 
والملك سبب لقضاء الحوائج» وقضاء الحوائج أمر باطن» فأقيم الملك مقامه» والتمليك 
عله فا كلياة فار كان المللك بالتمليك قضى جميع حوائجه» لما إقلنا): إن 
الملك قائم مقام إقضاء)”' الحوائج. 

ألا ترى أن الفقير صار مصرفا للزكاة» والصرف إليه سبب دفع الحاجة» [فصار 
مصرفا هذا“ إلا أن دفع حوائجه”" أمر باطن لا يوقف عليه ' فقام التمليك 
[مقام)”'') دفع حاجته, حي يخرج عن العهدة» وإن لم تُذفع حاجته”' '؛ فعلم أن الملك قام 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ثم أتهوا الصيام إلى 
الليل ... لم ينو الصيام من الليل) الذي تقدم في ص: (775). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (لأن الإطعام). 
)٤(‏ في (ص): (مقامها). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) في (ت): (في الزكاة). 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(9) في (ص): (دفعه في حوائجه). 
)٠١(‏ في (ص): (لا يقف عليه المعطي). 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۲) في (ص): (وإن لم يصرف الفقير إلى حاحته). 


TVA 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
مقام قضاء الحوائج'» فثبت ما ذكرنا أن الإباحة جزء من التمليك؛ لأن الإباحة قضاء 
حاجة واحدة» وإفي) التمليك قضاء جميع الجوائج تقديراء فتكون الإباحة [ جزءا01) 
ضرورة» فالتعدية إلى التمليك في الإطعام تعدية إلى الإباحة وإلى غيرها من الحوائج» فتجوز 
ضرورة؛ لأن هذه الحاحة قضيت مع حوائج أحرء فكان أولى بالجواز. 

وهذا الكلام» أعين: قوله: (فاستقام تعديته) في الفصل الأول» وقوله: (فلم تستقم 
تعديته) في الفصل الثاني» يتأتى”" مع من قال: لا يجوز [ التمليك1”' في الفصل الأول؛ لأنه 
لأنه يقول: في الفصل الأول المنصوص عليه هو الإطعام؛ وفي الفصل الثاني المنصوص عليه 
تمليك العين» [ونّم]7' لا يجوز العدول عن المنصوص عليه» حي لا تجوز الكفارة 
بالإعارة» ففي الفصل الأول لا يجوز العدول عن المنصوص عليه أيضاء فلا يجوز التمليك. 

ويتأتى على الشافعي أيضاء فإنه قال: الإباحة لا تجوز في الفصل الثاني» فلا تجوز في 
الفصل الأول" . 


)١(‏ في (ت): (الحاحة). 

(۲) في (ص): (لا). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) في (ص): (ويتأتى). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۸) في (ص): (وحێ). 

(9) في (ت): (وفي). 

)۱١(‏ في (ص): (مع). 


)١١(‏ يريد بالفصل الأول: الإطعام» وبالفصل الثاني : الكسوة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قلنا: الإباحة هنا لازمة» وفي الفصل الثاني غير لازمة» إلا بينا)؛ فافترقا”". 

زقوله: (وهو) أي: اللجرء. 

قوله: (فلم تستقم التعدية إلى ما هو جزء منها) يعبئ: إذا قال الشافعي: الإباحة غير 
كاف في الإطعام كما في الثوب”". 

ولنا: هذا لا يصح؛ لأن التعدية إلى جزء من الكل» وذلك الجزء قاصرء فلا يجوز» يعين: 
الإباحة جزء من الكل» والكل التمليك الذي هو صالح لقضاء جميع الحوائج» فلم يصلح 
الجزء -وهو الإباحة- صالحة لقضاء الحوائج» ومع هذا الجزء قاصر في الثوب؛ لما بينا أن 
صاحب الثوب يحتمل أنه استرد من الفقير قبل حصول المقصود من الثوب). 

قوله: (لأن الإعارة في الثياب” منقضية قبل الكمال) أي" : قبل حصول المقصود 
بالثوب من دفع الحر والبرد وغير ذلك؛ لأن من الحائز أن يسترد المعير الثوب قبل ذلك وإغا 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) قوله: (وهذا الكلام أُعيْ قوله: فاستقام تعديته ... لما بينا فافترقا). ورد في (ت) بعد قوله: (وكذلك الطعام في 
حكم التمليك ... وعين هذا الخلاف موجود في الإطعام)» وورد في (ص) بعدقوله: (وهمافي طرف النقيض ... 
فكيف يقاس أحدحما بالآحر) الذي يأ قريبا. 

(۴) قال الشريين الشافعي في "الإقناع شرح مختصر أبي شجاع" )٠٠/۲(‏ في كفارة اليمين: (الكفر ا لحر الرشيد ولو 
كافرا (مخير فيها) [كفارة اليمين] ابتداء (يين) فعل واحد من (ثلاثة أشياء) وهي (عتق رقبة مؤمنة) بلا عيب يخل 
بعمل أو كسب (أو إطعام) أي تمليك (عشرة مساكين كل مسكين مد) ... (أو كسوقم) بمايسمى كسوةبما 
يعتاد لبسه). 

)٤(‏ هكذا وردت العبارة في (ت) وهي ساقطة من (ص».؛ ولعل الأولى أن يقال: فلم يصاح المزء وهو الإباحة- 
لقضاء الحوائج» بحذف كلمة (صالحة). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (وهما طرفا نقسيض ... فكيف يقاس أحدها بالآخر) 
بالآحر) الذي يأ بعد قليل. 

(5) في (ص): (والإعارة في الثوب). 


(۷) في (ت): (أو) 


TA‘ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قال هذا تأكيدا لعدم حواز التعدية؛ لأنها لو كانت كاملة لا تجوز التعدية؛ لكوفا جزءا 
من الكل والمنصوص عليه هو الكل وهو التمليك)» فكيف وهي قاصرة؟ بخلاف 
الإباحة في الطعام؛ لأنه إذا وحد الأكل لا يمكن الاستردادء وهو المراد من قوله في الطعام: 
(لازمة لا مرد له) فلا يلزم من عدم حواز الإباحة في الثوب عدم جواز الإباحة في الطعام؛ 
لما أنهما مختلفان. 

قوله: (وهما في طرفي نقيض) (أي: الإباحة في الإطعام والإعارة في الفوبب أو 
الإطعام والكسوة على ما بيناء أن الطعام فعل والكِسُوة -بالكسر- عينٌ فلم يكن فعلاء 
والفعل مع اللافعل نقيضان» فكيف يقاس أحدهما بالآخر؟ 

قوله: (وكان قول الشافعي سر هه الله- في الفرع والأصل معا غلطا) [أي: في قياس 
الطعام بالكسوة) . 

أما في الفر ع فظاهر؛ لأن الكفارة في الفرع)“ هي الفعل المخصوص على ما 
ذكرناء فجعله تمليكا هو بخلاف " مقتضى النص؛ لأن النص يقتضي الحواز بالإباحة على ما 
ما ذكرناء والشافعيح رحمه الله لم يجوز» وهذا غلط عظيه". 

ومعين آخر [في بيان الغلط في الفرع274 أن شرط صحة القياس أن لايكون المقفيس 
منصوصاء وهو قد قاس المنصوص على حلاف ما اقتضاه النص» فيكون غلطا. 


)١(‏ تكررت جملة (لاتحوز التعدية) في (ص) مرتين. 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


63 مابين القوسين ساقط من (ت). 





(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (هو). 

(۷) في (ص): (حلاف). 

(۸) في ( ص ): (وهو لم يجوّزء فهذا غلط عظيم). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وأما الغلط في الأصل وهو الثوب)”" فلأن المنصوص عليه في الأصل هو العين؛ 
والفعل غير منصوص عليه وإنما يشترط"" الفعل في الأصل لتصير العين كفارة؛ لأنه 
بدون الفعل لا يتصور أن تكون كفارة» فكان الفعل فيه ضمنا وتبعا وق الفرع قصدا“» 
فيكون غلطا لا محالة؛ لأنه قاس ^ القصدي على الضميٰ/١٠١١ت/»‏ فيؤدي إلى التسوية 
بينهما” '» فيكون [غلطا]”' في الأصل والفر ع“ ضرورة؛ لأن القياس في هذا أن يكون 
الفعل هو المنصوص عليه ولا تجوز فيه الإباحة ]في الطعام كما قال الشافعي)”» ويشترط 
إفيه ٠)‏ 00 حي يكون قياس الإطعام عليه ثلا له» وليس كذلك» فيكون غلطا في 
الأصل ضرورة' 

[قوله: (الفقراء”''' صاروا مصارف بحوائجهم) لا بأعيامُم» حن إذا دفع عشرة أيام 
إلى مسكين واحد يخرج عن العهدةء ولو كان عينهم مرادا لما حرج عن العهدة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) في (ص): (وإنما اشترطنا). 

)٤(‏ في (ت): (ضمنيا وني الفرع قصديا). 

(5) ف (ص): (قیاس)» وكلاهما صحيح. 

(5) في (ص): (فتكون تسوية بينهما). 

(۷) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(۸) في (ص): (فيكون غلطا فيهما). 

)٩(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

)١١(‏ يلاحظ: أن الشرح فيه بعض الغموض وقد ورد في "الكافي"؟ (/۹٤١٠):بعبارة‏ واضحة حيث قال: (لأن 
القياس في هذا أن يكون الفعل الذي هو التمليك في الأصل منصوصا عليه على وحه لا تجوز الإباحة فيه. حي 
يكون قياس الإطعام عليه مثلا له» ولیس كذلك فكان غلطا). 


)١١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (المساكين). 


TAY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لأن إطعام الطاعم الغني لا يتكون)”"'؛ لأن الغئ أكل تقديرًا فلا يجوز إطعام 
الغي؛ لأنه يكون إثبات الثابت. 

فإن قيل: ينبغي أن يخرج عن العهدة إذا أطعم الغئ؛ لأنه طاعم تقديرا لا حقيقة: 
والتقديري يمكن أن يجعل تحقيقياء وف الإطعام الأكل حقيقة شرطء حن إذا أباح ولم يأكل 
لا يخر ج عن العهدة!! 

وجوابه: أن في كل صورة إذا تحقق الإطعام الحقيقي يتحقق الإطعام التقديري؛ لأن 
التقديري ملحق بالحقيقي» والثابت بالإشارة كالثابت بالعبارة» وق الغ الأكل تقديرا في 
حقه غير ممكن» فلا يتحقق الإطعام الحقيقي؛ لأن الملازمة بين الإطعامين ثابتة. 

فإن قيل: إذا دفع عشرة أيام إلى مسكين واحد ينبغي أن لا يخرج عن العهدة؛ لأن 
شرطية عشرة مساكين ثبتت بعبارة النص -وهو إطعام عشرة مساكين- وجواز الدفع إلى 
مسكين واحد في عشرة أيام ثبت بإشارة النص» والعبارة راجحة على الإشارة!! 

قلنا: لا معارضة [في] قوله: عشرة مساكين؛ لأن شرطية المساكين باعتبار الحاحة؛ لأن 
امهم ينبئ عن الحاحة» وسمي المسكين مسكينا؛ لأنه يسكن في التراب» فيكون واحد في 
عشرة أيام وعشرة مساكين سواء. 

قوله: (فإن قيل: هذا [لا]يوجد في كسوة مسكين عشرة[أثواب]) يعي الحاحة غير 


, 4 ف الوب في عشرة أيام» ومع ذلك يجوز!! والجواب ي الكتاب‎ ey 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن إطعام الطاعم الغئٍ لايتحقق). 


(۲) في (ت): (متحدة)» وهي ساقطة من (ص). 


(۳) مابين القوسين من شرحه لقوله: (الفقراء صاروا مصارف ...) ص(۲۸۲) إلى قول الشارح: (والجواب في 
الكتاب) ساقط من (ص)» وهي ثابتة في (ت) بعد شرحه لقوله: (فلم تستقم التعدية إلى ماهو جزء منها) 


ص: (۲۸۰). 
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[قوله1”': (غير أن الحاجات إذا قضيت لم يكن بد من تجددهاء ولا تجدد إلا 
بالزمان» وأدن ذلك يوم) إوليلة) وهذا: لأن التمليك لما صار قضاء ل [أنواع71© 
الحوائج [ كلها ومن الحوائج حاجة الأكل» فقدرنا بيوم؛ لتمكن تحدد حاجة الأكل؛ 
ليكون قضاء لإ جميع]” الحوائج» فأما قبل مضي اليوم لم تتجدد حاجة الأكلء فلم يمكن 
القول بقضاء جميع الحوائج”". 

إقوله: (وكذلك الطعام في حكم التمليك مغل الثوب) يععئ: عند بعض مشايخناء إذا 
دفع عشرة أثواب إلى مسكين واحد في يوم واحد» وعندنا لا يجوز» وعين هذا الحلاف 


o 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 
69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


63 مابين القوسين ساقط من (ت). 





(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

() يلاحظ: أن شرحه لقوله: (غير أن الحاجات إذا قضيت ... جميع الحوائج) ورد في كلتا النسختين بعد شرحه: 
(وهذا الكلام أعئٍ ... فافترقا) الذي تقدم في ص: (580-51/9). 

(۷) قال السرحسي في "المبسوط" :)٠١٤/۸(‏ (ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب في مرة واحدة لم يجزه كمافي 
الطعام» وإن أعطاه في كل يوم ثوبا حي استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه كمافي الطعام)» ونقل ابن 
عابدين في كفارة اليمين في "رد الحتار" (5/7؟١/)‏ عن حاشية السيد أبي السعود: (يجوز أن يكسو مسكينا واحدا 
في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب» أو ثوبا واحدا بأن يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بمبة أو غيرها؛ 
لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين» لكن لا يجوز عند أكثرهم). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فإن قهيل: هذا لا يوجد ... ولواب ي 


الكتاب) الذي تقدم في ص: (۲۸۳). 
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قوله: (ولا يلزم إذا قبض [المسكين]”' من رجلين فصاعدا جملة'"' لأنه يصح””') 
وتقرير الإشكال: إذا قبض كسوتين من رجحل واحد في ساعة واحدة لا يجوز عن 
| ادى الکو نت ا ملك" ادها نقيت اجات على لالد کرو 
ذكرنا"» فلم جز الآخرء وهذا المع موجود فيما إإذا)“ قبض من رحلين ومع ذلك 
يجوز» فثبت أن مبناه ليس على ما قلتم» وهو الحاجة)“!! 

قلنا: أداء““ كل واحد في حكم صاحبه في حكم العدم فلم يبق في حق الفعل” © إلا 
كسوة واحدة؛ لأن كلا''2 مكلف بفعله» لا بفعل غیره» فلم يكلف بالتفريق» (يعين: 
يعطيه في حال لا/١ات/‏ يعطي فيه غيره)'» بخلاف الواحد؛ لأنه فعله» فيكلف 


بإفعله وهو]”' " التفريق. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ص): (معا). 

(؟) في (ت): (أنه لايصح)» وني متن البزدوي الموجود بين يدي: (أنه يجوز). 
(4) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ت): تمليك. 

(5) في (ص): قلنا. 

(۷) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(9) في (ص): (إن أحد). 

)٠١(‏ في (ص): (ولم يوحد في حق المعطي). 
)١١(‏ في (ت): (لأن كل مكلف بفعله). 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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دلالة النص 


3 ما دَلالة النَص: فُمَا تبت بِمَْتَى تى انم غق وإلما تخي بهذا ما طهر ِن منتى الْكلام 
َة وَهْوَ الْمَقَصُودُ بظاهر اللعة مغل الصرب امم فل بصُورة مَعْقُولَةِ وَمَعْنَى مقط ود 
وهر 1 وَالتَأفِيفْ امم لِفِعْل بِصُورَةٍ و معْقُولَِ وَمَعْنَى مَقصُودٍ وَهُوَ الذّى. 

والثابت بهذا الْقِسْم مثل الثابت ي بالإشَارَةٍ وَالْعبَارَ إا له عِنْدَ التَعَارْضٍ دُون لِشَارَةٍ 
حٌى صح إثبات الْحُدُودِ ولك ات بدَلَالَات النُصُوص وَلَمْ يَجْرْ بالقياس؛ لِأنَهُ ابت 
بمَعَى متبط بالرٌأي راء ا لع حى اختص بالقياس الها وَاستوَى هل اة 
كُلْهُمْ في دَلَالَاتِ الْكَلَام. 


30 


مثاله 


ويم ه 


لَهُ: أا أَوْجَبْنا جَبْنَا الْكََارَةَ عَلَى مَنْ أَفْطرَ بالكل وَالشُرْب بِدَلَالَةِ النَصّ دون لقيّاس. 


9 مسد 


ررر وو ٤‏ مه 


ائه أن سوال السّائل وَهُوَ قولة: راقغت امْرَتي في شهر رَمَضَان؛ وق عن الابيد 
وَالْمُوَاقعَة عيْنَُا لَيْسَت بجنايَة) ية بل هو املمٌ لعل وَاقِع عَلَى مَحَل مَمْلُوكِ إل أن مَعْنَى 
هَذَا الاسم لْعَةَ مِنْ هذا ال ا الذي هر جتَايَة. نما أجَاب رَسُول اللي عن 
فکان باءٌ عَلَى مَغتى اة ة مِنْ ذلك الاسم وَالْمُوَاقَعَة كاله 
تبغًا الْحكم بذَلِك المَعتى بعَينهِ في الأكل؛ لِأَنَهُ فوْقَهُ في الجتاية بة؛ لان الصّبْرَ عَنْهُ اث 
e‏ ى في الجتاية ة على تخو مَا فنا في الشثم این قي و فمن 


20 


حَيْث اله ًابت بِمَعْتَى ال ا بظَاهره لم سمه عِبَارَةَ وَلَا إشارة وَمِنْ حَيْث اه ابت 


بيه 


2 


بِمَعْتى النَصّ لَعَة لَا وَأَيَا سَمََْاه دَلَالَة» لا قيّاسًا. 


$ 


ومر ذلك أن الع في عدر الاي ور في الأكل والنارب وين ت حْكْمُهُ في الوّطء 
دَلَالَةءٍ لان ايان فغل مَعْلُومٌ بصُورَته وَمَعْنَاهُ أمّا صُورَنُهُ فظاهرة. وأَمّا مَعْنَاه له مفو غ 
إِلَيْهِ خحلقة وَطبيعَة کان ذلك سَمَاوِيًا مخضا فأضيف إلى صاحجب احق فَصَارَ فود 


فا ااا ا عتا بهذا الْمعْتى في تظبرو. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فإن قيل: هُمَا مُتفاوان؛ لأن اتسين يَغْلِبْ في الأكل والشُرزب؛ لان الصّوْمَ يُحْوِجْهُ 
إلى ذلك ولا خوج إلى الْرَاقِعَة بل ييف عنهاء فَصّارَ ايان في الصّلاة َم يُْعَلْ 


وء 


عدرا؛ ر َه ادر . 


\ 


فلتا: لكل والشزب مَربة في أسبَاب الدَعوة وفيه فصو في حَالَة؛ لاه لا يغب 
في وَلَكنّهًا كَامِلَةَ فى حَالهّا؛ لأن هذه 


نس ه دهم يي © 


[دلالة النص] 

إقوله: (أما الدلالة“ فما ثبت بمعنى النظم لغة) وهو ما ظهر من النظم المعن اللغوي 
المقصود. 

قوله: (حتى [صح]'' إثبات الحدود) موصول إلى قوله: (والثابت بهذا القسم مفل 
الغابت بالإشارة) أي: الثابت بالدلالة مثل الثابت بالإشارة. 

قوله: (إلا أنه) "الماء" راجع إلى الدلالة. 

قوله: (نظرا) أي: 0 0 

قوله: (فلم يجزبالقياس إلى قوله: في دلالات الكلام)”" المقصود أن الدلالة راحجحة 
على هیاس 

قوله: (والمواقعة ليست بجناية)7 لأنها واقعة على محل ملوك وإنما هي جناية على 
الصوم. 

قوله: (هذا الاسم) أي: المواقعة. 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (أما دلالة النص). 


(۲) مضافة من المثن. 


(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولم جز بالقياس ...). 


)٤(‏ في متن البزدوي: (والمواقعة عينها ليست بجناية). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (في ذلك الاس أي: المواقعة. 

قوله: (فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه) أي: عين الحكم -وهو الكفارة- يعينء قلنا: 
في الأكل وقوه الفا كما في الوقاع؛ لأنهما جناية على الصوم» كما أن الوقاع جناية 
le‏ 

إفإن قيل: سؤال الأعرابي/ «١‏ ص/ في المواقعة وقع عن اللاك والإهلاك فكيف يثبت 
الحكم بالدلالة في الأكل؟ وهنا الحلاك دون الإهلاك» فيحتمل أن هذا الحكم مرتب على 
امجموع!! 

قيل: الحكم مرتب على الهلاك فقطء ولهذا لو حامع امرأته وهي مسافرة أو ناسية أو 
نائمة تحب عليه الكفارة بالإجماع» وإن لم يوحد الإهلاك» فعلم أن الحكم مرتب على الحلاك 

قال رحمه الله-: المعصية الحلاك من وجه؛ لأن الكفر الموت شرعاء وهذا يُقَسَم ماله بين 
ورثته إذا ارتد ولحق بدار الحرب» والمعصية مفضية إلى الكفر» فيكون .منزلة المرض» والمرض 
الملاك من وحه» وهذا لا يجوز تصرفه إلا في ثلث ماله» فكذا هاهناء وقال: قد ورد في 
الحديث «إن في المعاصي معصية لو أتى ها إنسان تفضيه إلى الكفر لا حالة» ولكن الله 
أحفاها للابتلاء» )7 . 


إقوله: (لأن الصبر عنه) أي: عن الأكل. 


)١(‏ في متن البزدوي: (من ذلك الاسم). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) لم أحد الحديث -باللفظ الذي ذكره الشارح- في المراحع المتوفرة لديء ولكن بمكن أن يستشهد له بأحاديث 


تدل على ذلك ها عي دين البكل وين الش ك والكفر ماله اللا ينظر: "صحيح مسلم" ))88/١(‏ 
وقولهيية: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ينظر: "ص ححيح البخاري" »۲۷/١(‏ وه »)۲۲٤١۷/‏ و"اصحيح 


مسلم" (۸۱-۸۰/۱). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت)» وورد في (ص) في بداية مبحث "دلالة النص". 
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قوله: (والدعوة إليه) أي: إلى الأكلء فإذا كان الداعى [إلى] الأكل أكثرء كان 
الامتناع عن الأكل أضرٌ لا محالة» فتكون الحناية أقوى في الأكل والشرب؛ لكثرة الاحتياج 
إليهما؛ لأن الداعي إليهما أكثرء فكان الداعي إلى شرع الزاحر أكثر» فاعتبر في هذا شرب 

قوله: (ثابت بمعنى النص لا بظاهره» لم نسمه عبارة ولا إشارة)؛ إذ العبارة مذكورة 

قوله: (ومن ذلك) أي: من الدلالة. 

قوله: (لأن النسيان فعل معلوم بصورته) وهو اجهل الطارئ على الإنسان”©. 

قوله: (أنه) أي: الإنسان. 

(مدفوع إليه) إي: إلى النسيان» كما قيل: الإنسان بول" على النسيان. 

قوله: (وهو كونه مطبوعا) أي: مخلوقا. 

قوله: (مزية في أسباب الدعوة) سبب الدعوة إلى الأكل وهو الجوع» وهو القوة على 
الطاعة أو عل الخ 

قوله: (لأنه) أي: الجوع. 

قوله: (فقاصرة في أسباب الدعوة) المراد من الأسباب» الدواعى إلى المواقعة. 

قوله: (ولكنها) أي: المواقعة. 


)١(‏ عرف الجرجان النسيان في "التعريفات" (ص: )۲٤١١‏ بقوله: (النسيان: هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السّنة» 
فلا يناثي نفس الوحوب ولا وجوب الأداء)» وعرّفه المناوي في "التوقيف على مهمات التعريف" نقلا عن بعض 
علماء الأصول (ص:538): (النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه وإماعن غفلة أو عن 
قصد حئّ ينحذف عن القلب). 

(۲) حُبل الإنسان على هذا الأمر: طبع غ وجبلة اسع طاو مدي غا وا اة يس 
"لسان العرب" (١١/38)؛‏ "المعجم الوسيط" (ص: .)٠١١‏ 


(۳) هي هكذا وردت في (ت) وهي ساقطة من (ص). 
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وحاصل الكلام: أن الأكل كامل في سببه -وهو الجوع-؛ لأن الإنسان لا يقدر على 
الحياة بدون الأكل» وقاصر في حاله؛ لأن الإنسان بعد ما حاع يقدر على إمساك نفسه يوما 
أو يومين. 

أما المواقعة فقاصرة في سببه”" لأن [الإنسان] يقدر على الحياة بدون الجماع» وكاملة 
في حالها ؛ لأنه إذا قام ذكره قامت شهوته» لا يقدر على إمساك نفسه أصلاء فيكون 
الأكل قاصرا من وحه كاملا من وحه» وكذا الجماع قاصرا من وجه كاملا من وحه» 
فاستوياء فيصح إثبات الحكم-وهو الكفارة- في الأكل والشرب بدلالة النص الوارد في 
اا 


)١(‏ في (ت): (سببه). 
(۲) في (ت): (في حاله). 


(۳) مابين القوسين من شرحه لقوله: (لأن الصبر عنه أي: عن الأكل) إلى هنا ساقط من (ص). 
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[من أمثلة دلالة النص] 


ومن ذلك قال التي ل: دلا قود إل بالسّيّف». وَأَرَادَ به الب بالسيّف. وله لهذا 
الفغل مَعْنَى مَقَصُودٌ وَهُوَ الجتاية بِالْجُرْح وما يُشْبِهُه والْحُكم جزاء يني عَلَى الْمُمَائَلَة 
في الْجنَايّةء وكان تابا بذلك الْمَعْنَى. 


وَاخْمْلِفَ فيه. قال أَبُو حنيفة: وَذْلِكَ الْمَعْنَى هْوَ الْجُرْح الَذِي يَنقض الْبنيَةَ ظَاهِرا 
وبَاطِنًا. 


وَكَالَ ابو بُوسف وَمُحَمَّدٌ حَرَحِمَهُمَا اللّهُ-: مَعْنَاهُ ما ًا تُطِيق البنية احْتَمَالَهُ هّلك 
جزځا کان أو لم يكن ى فاه يجا ارذ بلقل باكر التطيو' باك تغلمْ أن 
القصَاص وجب غعقوبة وَرَجْرَا عن التهاك حُرْمَةِ الس وَصِيَّائة حيَاتِهَاء وَالَْهَاكُ حُرْمَتِهَا 
ما لَا ُطيق حَمْلَهُ ولَا تَبْقَى مَعَهُ فَأَمّا الْجُرْح عَلّى الْبَدَنِ قَلَا عِبْرَةَ بهء إِنَمَا الْبَدَنْ وَسِيلَة, 
ما يفوم بير اوسيل كان أكْمَلٌ. ش 


وَالْجَوَابْ لأَبِي حَنيفَةَ عَنْ هَذَا: أن مَعْنَى الْجتَاية هُوَ ما لَا ُطيق النَفْسْ احْبِمَالَُ لَكِنّ 
الْأَصْلَ في كل فِغلٍ الكمال» والثقصان بِالْعَوَارضء قَلَا يَجبْ اا أصلاء بل الكامِل 
يقل ألا ثم عدّى حك إلى لتاقص إن كان ِن جنس ما بن يبت بالشبهات فَأما أن 
يُجْعَل الَاقص أَصْلًا -خُصُوصًا فيما بُذراً بالشبهات- فلاء وَهْنَا الك ينا لاف 
ينض الْبنيَةَ ظَاهِرَا وَبَاطِنًا هُوَ الْكَامِل في تصن على قب كمال الْوجُودٍ. 


قَوْلَهُمًا: إن الْبَدَنَ وَسِيلَةٌ رَه وَعلَط؛ لاا لا خن بهذا الجتاية على على الجسم كنا 
ني به الجتايّة عل النّفس التي هي مَعْنَّى الإنستان حلقة قَالقصام *ُ مقابل بذلك أَمَا 
الجسم قرغ وما الرُوح فا يقبل الْجتايةء وَمَغتَى اْإلْسَان خلقَة بده وَطَبَائِهِه ف 
يتكامل الجتاية عَلَيْه إلا بجُرح ريق دما ويَقَعْ عَلَى مَعْنَاهُ قَصْدَا. فص ار هذا أولى, 


۲۹۱ 
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[قوله”©: رومن ذلك قوله ك «لا قود إلا بالسيف»”",. أراد به الضرب بالسيف. 
ولهذا الفعل معنى مقصود وهو الجناية بالجرح وما يشبهه)'" من نقض البنية ظاهرا وباطنا 
(والحكم جزاء يبنى على المماثلة» فكان ثابتا بذلك المعنى) تحقيق هذا: أن للضرب بالسيف 
صورة إومعى)“ إو) معناه ماقلناء والحكم -وهو الجزاء- غير متعلق بالصورة» 
لاكلا ولاجزءا» بدليل وجوب القصاص | بالضرب]" بالخنجر والسنان وغيرذلك» 
ولابد من رعاية المماثلة في الجزاء» فلو كانت الصورة داحلة» لما وجب القصاص ف غيره» 
فإذا صار المعن هو المناط للحكم في المنصوص عليه» يثبت هذا الحكم في غير المنصوص عليه 
| بالمعى الموجود في المنصوص عليه]”/؛ إذ لو لم يثبت في غيره -والمعى بكماله موحوهد- 


)١1(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) أحرحه البيهقي هذا اللفظ بأسانيد مختلفة في "سننه الكبرى" (35-77/8): وقال: (هذا الحديث لم ينبت له 
إسناد» لأن في سنده معلى بن هلال الطحان متروك» وسليمان بن أرقم ضعيفء ومبارك بن فضالة لا يحتج به 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه)» وحكم الألباني على الحديث أيضابالضعف بعد ذكره في "سنن ابن ماجه" 
(؟/887)» وأخرجه الدار قطي بإسناد آحر في "سنتنه" (07/8١1٠)عسن‏ حابر عن أبي عازب عن أبي سعيد 
الخدري عن البِييل أنه قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة»» وقال الميثمي في "بجمع الزوائد" (591/5): 
(وعن النعمان بن بشير عن النِييَلِ قال: «القود بالسيف ...» قلت: روى له ابن ماحه «لاقود إلا بالسيف» 
فقط» رواه البزار وفيه جابر الجعفي» هو ضعيف). 

(۳) في (ص): (يشبه ذلك). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(ه)مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) في (ص): (لاحدا ولا جزاء). 
(۷)مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


۹۲ 
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أن يكن فين اة 

قوله: (فكان”" ثابتا بذلك المعنى) أي: فكان الحكم وهو الجزاء إأي 
القصاص 71" ثابتا بالمعن الذي قلناء لا بصورة الفعل. 

إقوله: (وهذا الفعل) أي: القتل بالسيف. 

قوله: (وما يشبهه) أي: وما يشبه الجناية بالجرح من نقض البنية وإزهاق الروح. 

قوله: (والحكم) اي : القصاص يبتي على الممائلة. 

قوله: (اختلف فيه) أئ: اختلف ف حنيفة مع صاحبيه» أن المعى المستلزم للقصاص 

20 
ماهو؟ 

قوله: (معناه ما لاتطيق البنية) فإن قيل: لم قلت: أن" الزاة حي اميه زو نه إلا 
ال اتن ل افا ال ال 

قلنا: بعد ما ثبت أن المراد من قوله: «لا قود إلا بالسيف» أي: لا يحب القصاص إلا 
الس وفع البعض زلا الا :اليف أنه لا جت القصاض الا اسف“ 


)١(‏ قي (ص): (لأن المع إذا ثبت كونه علة لا يتصور أن تكون غير علة). 
(۲) في (ص): (فقوله). 

(؟) في متن البزدوي: (وکان)» كما مرّ. 

)٤(‏ في (ت): (فهو). 

(ه)مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) قال صدر الشريعة في "التوضيح": (وأما دلالة النص ... وكوحوب القصاص بالمتقل عندهما بدلالة قولديك: 
«لاقود إلا بالسيف»» فإن المعن الذي يفهم موجبا للجزاء الكامل عن انتهاك حرمة النفس» الضرب بها لايطيقه 
البدن» وقال أبو حنيفة-رحمه الله تعالى -: المعيى» جرح ينقض البنية ظاهرا وباطناء فإنه حيشذ تقع الجناية قصدا 
على النفس الحيوانية الي يما الحياة» فتكون أكمل)» ينظر: "التوضيح" مع شرح "التلويح" (551-545/1). 


(۷) العبارة وردت هكذا في (ت) وهي ساقطة من (ص). 


۹۳ 
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قوله: (انتهاك) وافتاك .معو“ . 

قوله: (وإنما البدن وسيلة) أي: الجرح على البدن وسيلة). 

قوله: (فيجعل الكامل أصلا”", ثم يتعدى حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما 
يثبت بالشبهات) يعئ: أن الحكم إذا ثبت في فعل كامل يثبت في الناقص بالتعدية» إذا كان 
الناقص من جنس ما يثبت بالشبهات» كالمعاملات ونحوها”'» ألا ترى أن حرمة المصاهرة 
تثبت بالحزئية والبعضية» إو ) هذا هو الأصلء ثم يتعدى هذا الحكم إلى غيره من التقبيل 
والمس وغير ذلك. 

ألا ترى أن من حلف [أن]” كلا يبيع فباع بشرط الخيار حنث» و[ كذا]”" إذا باع 
بيعا فاسدا حنث» وإن كان الأصل [ الكامل هو]”” [البيع71' البات الصحيح» وكذلك 


)١(‏ أي: .عع واحدء جاء في القاموس الحيط باب "الكاف"» فصل "الهاء" :)17775/١(‏ (ِمَْكَ السترٌ وغيره يهتكه 

فافتك وقتّك: جذبه فقطعه من موضعه أو شق منه جزءا فبدا ما وراءه» ورحل منهتك ومتهتّك ومستهتك: لا 
يبالي أن يهتك ميثْره)» ينظر: "لسان العرب" ))007/٠١(‏ وني "مخقار الصحاح" مادة "هتك" (ص۲۸۷): 
ادك حرق الستر عما وراءه؛ وقد هتكه فهك وبابه ضرب) وفي "المعحم الوسيط": (ص :)٠١١8‏ (المتكة: 
الفضيحة» المتيكة : الفضيحة). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قول الشارح: (وحاصل الكلام أن الأكل... في الأكل 
والشرب بدلالة النص الوارد في الجماع) الذي تقدم في ص(١55).‏ 

(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (بل الكامل يجعل أصلا). 

)٤(‏ في (ت): (وغيرها). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(1) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 





(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


۹٤ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الملك يثبت بالبيع الفاسد عند/ 4 ١١‏ ت/ القبض» وإن كان الأصل هو الصحيح”". 

قوله: (هو'" الكامل في النقض على مقابلة كمال الوجود) يعني: كمال وحود 
البنية بالظاهر والباطن» فكان ما يقابل الوجود -وهو النقض- كماله فيما قلنا وهو الجرح 
ظاهرا و باطنا)““ لتتحقق المقابلة. 

قوله: (وإنما نعني بمذه”' الجناية على النفس التي [هي]”' معنى الإنسان خلقة, 
فالقصاص مقابل يها””') (أي)”/ بالنص وهو قوله تعصالى:) ا لتفس بالف 7 » 


پالتفیں ]20 ومعين الإنسان: بدنه وطبائعه عند أهل الإسلام؛ إذ الإنسان عندهم 
[إنسان]”' بصورته ومعناهء فلا تتكامل الحناية إلا جرح يُريق دما ينض الظاهرٌ والباطنَ 


))554( هناك شرح آخر قد انفردت به (ت)» بعد شرحه لقوله: (وإنئهاالبدن وسيلة) الذي تقدم في ص:‎ )١( 
فرأيت من المناسب وضعه هنا وهو كالآن: (قوله: من جنس ما يبت بالشبهات نحو الكفارة والغصب؛ لأن‎ 
للقيمة شبهة العين؛ لأن الأصل رد العين» وفي حرمة المصاهرة تثبت الحرمة في الدواعي للشبهة؛ قوله: فلا أي:‎ 
إلا]يجعل الناقص أصلا قوله: على مقابلة كمال الوجود لا وجرد البنية بظاهره؛ ومعناه: فلابد من نقضها‎ 
بظاهره وباطنه؛ لأن النقض يقابل الوحود» كالسواد والبياض).‎ 

(۲) في (ص): (وهو). 

(۳) في (ص): (كما أن). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لكنا نعي به). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في متن البزدوي: (فالقصاص مقابل بذلك). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٠١(‏ من الآية(ه؛ ) من سورة المائدة. 


١)‏ ۱( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
جيمعا””''» فالقتل بدون نقض الظاهر ناقص”'» فلا يتعدى الحكم [أي: القصاص]”' إليه؛ 
إليه؛ لأن هذه عقوبة» فتندرئ بالشبهات” . 

قوله”: رما“ الجسم؛ ففرع) لايريد به أن البدن غير داخل في معن الإنسان» وإنما 
أراد به حوالله أعلم- أن بحرد الجسم بدون الطبائع .منزلة الفرع. 

[(فأما" الجسم ففرع) فإن قيل: ما ذكر قبل هذا أن النفس أصلء والنفس الجسم ثم 
ثم قال: الجسم فرع؟ 

قلنا: الجسم فرع مقصود» وأما البدن مع الطبائع أصل الإنسان. 

قوله: (معناه) أي: معن الإنسان» وهو الطبائع الأربعة. 

قوله: (فصار هذا) أي: الجر ح ظاهرا وباطنا2014. 


(1) في (ص) وردت العبارة هكذا: (إلا بحرح يريق دماء وما ينقض الظاهر والباطن جميعا) والصحيح ماهوفي 
(ت). 

(۲) في (ت): (ناقصا). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في (ص): (فلا تندرئ). 

(5) هناك شرح آخر انفردت به (ت) قد ورد بعد شرحه لقوله: (على مقابلة كمال الوجود) الذي تقدم في 
الصفحة السابقة هامش »)١(‏ فرأيت من المناسب وضعه هنا وهو كالآيَ: (قوله: والقصاص مقابل بالنفس 
وهوالطبائع والبدن؛ لقوله تعالى: [أن النفس بالنفس)). 

(5) ف (ص): (وقوله). 

(۷) في (ص): (فأما). 

(۸) قي متن البزدوي: (أما الجسم) كما مر. 

)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (والقصاص مقابل بالنفس) الذي تقدم في 


هامش (5) في الصفحة نفسها. 


5515 
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[إومن أمثلة دلالة النص] 
ومر ذلك أن أبا يوسف وَمَحَْمّدًا أو جاح الرثكا باللوَاطَةٍ اة النَصّ؛ لان الرئا اسم 
لفغل علوم وَمَعْنَاهُ قضاء الشَْرَة بسفح الما في مكل مُحَرم مُشتهّى» وَهَذَا الْمَعمَى 
ينه مجو في اللْوَاطَةٍ وَزْيَادَة؛ أَنَهُ في الْحُرْمَةِ فَوْقَهُ وَفي المَاء فَوْقَهُ وَفِي الشَهُوة 
3 وَهَذا م مَعْنَى الزکا لع 0 


وَالْجَوَابْ عَنْ هَذَا: أن الْكَامِلَ صل في کل باب خصوصًا في الْحُدُودِ والكامِل 
aS a‏ ادو حَكم ِعَدَم مسن 
قوم بمَصالحه» فَأَمّا تييع الْمَاء فقاصر؛ لاله قذ خصل بالْعزل ولا كفس الفراش» 
َكَدَلِكَ الرتا كَامِلُ بحاله؛ لاه عاب الْوْجُودٍ بالشهرة الداعية من الطرقين وما هذا 
الفغل فقَاصِرٌ بحاله؛ لان الداعي إِلَبْهِ شَهْوَة لماعل فَأمّا صَاحبه فَلَيْسَ في طبه و داع 
اليه بل ال مَانعٌ؛ قَفِسَّدَ الامتتذلال بِالْكامِل عَلَى القاصر في حکم ا بالشبهات 
وَالتّرْجِيح بِالْحُرْمَةِ بَاطِلْ؛ لأن الْحُرْمَةَ الْمُجَرَدَةَ بدُونِ هذه الْمَعَاني غَيْرُ مُعْمَبَر لااب 
ال اها شرف الول ا ا الخرافة. ny‏ 


إقوله: (مشتهى) احتراز عن البهائم؛ لأنها غير مشتهاة. 
قوله: (لأئث[ه في] الحرمة فوقه) لأن في الزنا يحتمل أن يكون هذا الفعل بأن 
تزوج مر أما في اللواطة لا يحل أصلاء فتكون الحرمة في اللواطة أقوى. 


)١(‏ كتبت فی (ت) هكذا: (مشتهى). 
(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لأنه في الحرمة فوقه). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


۹۷ 
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قوله: (في سفح الماء فوقه)؛ لأنه يضيع الماء على“ وجه لا يخلق منه الولد 
وا 0 سيور مه ارده نکر اراد ی ا 0 
فوقه في الحرمة؛ لأن هذا الفعل في هذا امحل لا يتصور)”“ حله» وفعل الوطء في المرأة 
قال أبو حنيفة- رحمه الله -:“ (الكامل أصل في كل باب» والكامل في سفح الماء ما 
يهلك البشر [حكما]؛ لأن ولد الزنا هالك) من وحه؛ لعدم من ينفق عليه '» فكان الزنا 
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بمعين القتل من هذا الوجه؛ ولهذا إذا أكره الرجل على الزنا بالقتل لا يرخص له الإقدام على 


)١(‏ قد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (لأنه في الحرمة فوقه) المتقدم في الصفحة 
السابقة» رأيت وضعه هنا وهو كالآق: (قوله: (وفي سفح الماء فوقه) يعين: اللواطة في سفح الماء أقوى؛ لأن 
الولد غير ممكن في اللواطة» فيكون السفح في اللواطة أقوى)» وقد تكرر هذا الشرح بحروفه في (ت) بعد شرحه 
لقوله: (بل الطبع ...وهو إفساد الفراش وإهلاك الولد) الآت في ص: (07")» فلا أرى حاجة لتكراره هناك. 

(۲) في (ص): (من). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(4) المتّفحٌ: عرض الحبل حيث يسفح فيه الماء» سمح الماء: هراقه» سح دمه: سفكه. ينظ ر: ؛ "لسان العرب" 
(؟/585)؛ "مختار الصحاح" (ص:55١)؛‏ "القاموس المحيط" .)71810/١(‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في (ت): (وفي الحرمة فوقه). 

(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 

(9) ينظر تفصيل ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وما ذهب إليه صاحباه حر حمهم الله- وكذا أدلة الفريقين في "المبسوط" 
"المبسوط" للس رحسي (۷۸-۷۷/۹). 


)٠١(‏ في (ص): (يشفقه ويقومه). 


۹۸ 
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ذلك ولو“ أقدم عليه يأثم؛ لأن فيه معن القتل على ما ذكرناء إوهذا) لو أكرهت 
المرأة على الزنا بالقتل يرحص”" لها الإقدام على ذلك وإن كان الامتناع ها 
أفضل؟ لان ف زناهًا ليس فيه معي القدل؟ لآن. نسب الولك 1ق الرزنا 291 يفيت مها 
منهاء فكان سفح الماء في اللواطة أنقص على هذا الاعتبار. 

[”“قوله: (والكامل في سفح الماء) فإن قيل: الماء ليس بشرط» كما إذا زن بامرأة 
عجوز!! 

قلنا: ما ذكرنا حكمة» وحكمة الحكم تراعى قي الجنس لا في كل فرد» كالسفر مع 
لمق 201 


(۱) في ص: (إذا). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (رخحص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


© مابين القوسين ساقط من (ت). 





(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) هناك شرح آخر انفردت به (ت)؛ وقد ورد بعد شرحه لقوله: (لأنه في الحرمة فوقه...فتكون الحرمة في اللواطة 
اللواطة أقوى) المتقدم في ص: (۲۹۷)» فرأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: (ما يهلك البشر)؛ لأن الزنا 
ممنزلة القتل» وهذا لو أكره الرحل على الزنا لايرحص له ذلك كما إذا أكره على القتل؛ لأنه إذا لم يكن للولد 
أب» فلابد من أن يهلك» علم أن الزنا يمنزلة القتل). 

(9) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (مايهلك البشر) الذي وضته في الهامش 


۹۹ 
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(وأما تضييع الماء فقاصر"؛ لأنه قد يحل بالعزل)؛ لأنه يحصل”" الامتناع) 9 من 
إالامتناع) من سفح الماء في قبل المرأة بغير رضاها إن كانت المرأة أمة وبرضاها إن 
كانت حرة منكوحة, وف الأمة المنكوحة برضاها؟”' أو برضا مولاها بحسب" الاختلاف» 
الاحتلاف» فكان" التضييع قاصراء [فتبت أن" الزنا أكمل من اللواطة» إو لأن في 
في الزنا إفساد الفراش» وليس هذا في اللواطة؛ إذ لا يتصور أن يكون المفعول فراشا '". 
(وكذلك الزنا كامل بحاله)؛ لأنه يغلب وحوده بالشهوة الداعية من الطرفين') 
ففسد الاستدلال بالكامل على القاصر إلا بينا أن الزنا كامل واللواطة قاصرة على ما ذكرنا 
من التفسير» ففسد الاستدلال بوجوب الحد في الزنا -وهو كامل- على وجوب الحد قي 
اللواطة -وهو قاصر- وشرط الاستدلال أن يكونا متمائلين» أو ا محل الذي هو غير منصوص 
عليه أكمل» كحرمة الضرب والشتم من حرمة التأفيف» وهاهنا المتنازع فيه قاصر وناقص» 


)١(‏ في (ت): (فظاهر). 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (يحصل). 

(۳) ورد في كلتا النسختين: (يحل). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (على حسب). 

(۷) ف (ص): (فيكون). 

(۸) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٠١(‏ ف (ت) وردت العبارة هكذا: (ولأن في الزنا إفساد الفراش, بخلاف اللواطة؛ لأنه فراش ثمة). 


)١1١(‏ قي (ت): (ولأن الزنا كامل بحاله» لأنه يغلب وجود الشهوة الباعثة من الطرفين). 


o 
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فلا يمكن القول بالدلالة)“ إفلا يلزم من وجوب الحد في الزناوحوب الحد في 
اللواطة. 

أما قولمما: اللواطة فوق الزنا إفى الحرمة)؛ إلأن الحرمة فيها حرمة لا تتكشف 
حال ولا كذلك في الزن 201 

قلنا: الحرمة المحردة بدون هذه المعاني الي ذكرناها من إفساد الفراش وضياع النسل 
وغيرها) غير معتبرة في إيجاب الحد”» ألا ترى أن حرمة البول فوق حرمة الخمر, ولا 
ولا أثر لها في وجحوب”' الحد؛ فبطل الترجيح بالحرمة. 

[(ولا يفسد الفراش) ونعنٍ من فساد الفراش: أن يتضرر الزوج بما بعد الزنا؛ لأن 
المرأة فراش الزوج. 

ولايقال: إذا زن بامرأة لا زوج لها يجب الحد!! 

قلنا: ما ذكرنا حكمة الحكم تراعى في الجنس دون الفرد» أما اللواطة مع المرأة لا تقع 
عرفاء فلا يقع إفساد الفراش على ماذكرنا من التفسير في الزنا. 

قوله: (أما صاحبه) أي: صاحب الفاعل وهو المفعول. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 
69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 





(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) في (ت): (لاتأثير لها في الحد). 
060 في (ص): (كحرمة البول» فإن حرمته فوق حرمة الخمر). 


(۸) في (ص): (لوحوب). 
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قوله: (بل الطبع) أي: طبع المفعول بدون هذه المعاني» وهو افساد الفراش وإهلاك 
E‏ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (والكامل في سفح الماء ... كالسفر مع المشقة) الذي 


تقدم في ص: (599). 
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[ومن أمثلة الاستدلال بدلالة النص] 

رمن ذلك أن الافِِي -رَحِمَهُ اللّه- قَالَ: وَجَبَت الكفارة بالنَصّ في الخخطا من الل 
مَعَ قيام العُذر -وَهْوَ الْخَط-, فَكَانَ دَلَالَة عَلَى وُجُوبهًا بِالْعَمْدٍ لِعَدَمِ العْذرِء أن الخطاّ 
عُذر مقط حقوق الله تعالَى وَكَدَلِكَ وَجَبت الْكَمَارَة في الييين المَعقودة إذا صّارَت 
كاذبة فن يجب في الْعَمُوس وهي كَاذِبَة مِن الْأصْل أَؤلّى, فَصَارَت دَلَالَة عَلَيْهِ ليام 

كن قُلنَا: هدا الِاسْتدلال عَلَطْ؛ لأن الْكَقَارَةَ عِبَادَةٌ فيها شبَة بالْعقوبات نا تخر 
الكفارة عن مَغتى العبادة وَالْعقوبةء لا يجب إلا بسب دار بَيْنَ الحَطر وَالإباحة 
وال اعد كبيرة بمثرلة لزنا والسرة فلم يصح سا الماح امخض لا ملح 
سيا مَعَ رْجْحَانِ مَغتى الِْبَادةٍ في الكفارق وكذلك اكب حَرامٌ مخض وما الْحَطا 
قداث بن اصقن وَالْيمِنُ عفد مَتترُوغ, والب غَيْرُ مَطرُوع. 

را يَلْرَمُ إذا قتل بالْحَجَر الْعَظِيم فَنّهُ يُوجب الْكَمَارَةَ عِنْدَ أبي حَنِيقَة -رَحِمَةُ اللَهُ- 
ذَكَرَهُ الطّحَاوِيْ أن فيه شْبْهََ اْحَطَاء وهي مما حاط فيهاء لُت بشْهةٍ السب كما 
بت بحقيقيه وَدَكَرُ الْحَصّاصُ في أخكام الفرآن, وذ جَعَلَهُ في الككاب فة الْعَمْدِ في 
إيجَاب الدّيّة عَلَى الْعَاقِلَة فَكَانَ صا على الكفارة. 


وَإِذَا قعل ملم حَرييًا مامتا عَمْدَا لم َلْرَمْهُ الكفارة مَعَ قيام الشَبْهة؛ لان الشبهّة في 
محل الغ قايرت في القود؛ لك يقابل بالْمحلَّ ِن وجه حى الى الما لفغ 
فَعَمْدٌ مَحْضِْ خالص لا ردد فيهء والْعقوبة جَرَاء لْفِغلٍ امخض رفي مَسْاَلَةٍ الْحَجَرٍ 
الشَبْهة في تفس الْفِغْل فَعَمَ الْقَوَدَ وَالْكَفَارَة. 

وَلِهَدَا قلنَا: إن سُجُودَ السّهْو لَا يجب بالْعَمْدٍ وا يَصلّحُ أن يَكون الَو دَلِيلًا على 
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وقلا حن: إن كفارة الِْطرٍ وَجَبَتَ على الرَجُل بِالْموَاقعَةٍ نضّاء وَمَغْتَى الْفِطْرٍ فيه 


و ° 


معقول لَعَةَ فَوَجَبَّت الكفارة عَلَى الْمَرأَة أَنْضًا امْيدانًا به 8[ 1 E‏ 

قوله: (لأن الخطأ عذر مسقط حقوق الله تعالىم» قال رحمه الله-: الرواية محفوظة؛ أن 
من سأل في الدعاء خطأء قال: «اللهم أنا ربك وأنت عبدي»27 لا يؤاخذ لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» فعلم أن الخطأ عذر مسقط حقوق الله تعالى» وأمثلته كثيرة. 

(قوله: (لأن الخطأ مسقط حق الله تعالى) بدليل أنه لاتجب الكفارة في الخطاً في 
إفساد الصومء والثانن: إذا قال العبد في الدعاء: أنا ربك وأنت عبدي -بطريق الخ طأ- لا 
يكون معاقبا01©. 

قوله: (الكفارة عبادة فيها شبهة العقوبة فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر 
والإباحة) وهذا لأن المسبب يجب أن يكون مناسبا للسبب» والعبادة الحضة لا تصلح أثرا 
للجناية» لأن الجناية تستدعي كون الجزاء عقوبة» وهذا أولى» والمباح امحض لا يصلح سببا 
لوحوب الكفارة» وإن كان معن العبادة راححا فيه" مع أن المباح يحتمل أن يصير سببا 


)١(‏ جزء من الحديث كما ورد في "صحيح مسلم" في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة (4/١١5):عن‏ أنس بن 
مالك قال قال رسول اللَده:< لله أَسَدُ فرحا يوب عَبّدِهِ حين يتوب إليه من أَحَدِكُمْ كان على رَاحِلَِهٍ بأرض فلاو 
فلت منه وَعَلَْهَا طَعَامُهُ وَشرَابُةُ فيس منها فأئى شّجَرَة َاضْطَحَمَ في ظِلْهَا قد ايس من رَاجِلَقِهٍ فيا هو كَذَلِكَ 
إذا هو بها فَائِمهَ عِنْدَهُ فَأَدَ بعطَامِهًا ثم قال من شِدَةٍ الْمَرَحِ اللهم أنت عَبْدِي وأنا ربك أَعطأً من شِدَة الْقرَح». 

(۲) في متن البزدوي: (حقوق الله) كمامرٌ. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وفي سفح 
الماء فوقه ... فيكون السفح في اللواطة أقوى) الذي تقدم في هامش )١(‏ ص (598). 

)٤(‏ في (ص): (فيها معن العقوبة)» وفي متن البزدوي: (فيها شبه بالعقوبات)» يلاحظ: أنه قد حصل هنا تصرف في 
لمعن واحتصر عبارته بحذف بعض الكلمات» وبالرجوع إلى المتن يتبين ذلك. 


(5) في (ص): (مع كون العبادة فيها راححا). 
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لوحوب العبادة» كملك نصاب كاملء فلأن لاتكون الجناية المحضة سببا لوجوب الكفارة 
مع كون العبادة فيها راجحا أولى0". 

[قوله: (كالمباح الحض لا يصلح سببا مع رجحان معن العبادة في الكفارة) فأولى أن 
لا يكون الحرام المطلق سببا للكفارة. 

بيان[ه]: أن المباح سبب للعبادة انمحضة في الجحملة» كالإسامة سبب لوجوب الزكاة؛ 
لأا مباح ووجوب العبادة عبادة حضة» فينبغي أن [يكون] المباح سببا لوجوب الكفارة؛ لأن 
المباح مع العبادة مناسب» فأولى أن لا تكون الكبيرة الحضة سببا للكفارة. 

قوله: (فأما الخطأ فدائر بين الوصفين)؛ لأن أصل الفعل مباح وهو الرمي إلى صيدء أما 
إذا قتل بذلك الرمي شخصا يكون جناية71© 

رفأما“ الخطأ فدائر بين الوصفين) يعي : الحظر -وهو ترك التروي والتأمل في 
الرمي- وبين الإباحة -وهي” نفس الرمي والاصطياد-» فصلح الخطاً“ سببا لوحوب 


)١(‏ في (ت): مع كون العبادة فيها راححا كان أولى). 


(۲) أرى أن الأولى أن يقال: لأن المباح مع العبادة مناسب» ولكن مع هذا لايكون الماح سببا لوحوب الكفارة» 


فأولى أن لا تكون الكبيرة المحضة سببا للكفارة. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأن الخطاً مسقط ... 


لايكون معاقبا) الذي تقدم في ص: .)5١5(‏ 


)٤(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وأما الخطأ...). 


(5) في (ت): (أعئ). 


(5) في (ص): (وهو). 


(۷) في (ص): (فكان سببا لوحوب الكفارة) وقد وردت هذه الجملة في (ت) بعد شرحه لقوله: (والكذب غير 


مشروع) الآ آنفا. 
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الكفارة. 

قوله: (والكذب غير مشروع) يعي: الحنثء واليمين إنما صارت سببا 
لشد وجري: 71" الكذال: تعره اليك ا و ادل وه ا و ن 
الإباحة -وهو اليمين -. 

إقوله: (ولايلزم إذا قتل بالحجر العظيم) يعين: قلنا: الكبيرة المحضة لا[تكون] سببا 
للكفارة» فالشافعي يقول: القتل بالحجر العظيم كبيرة» ومع ذلك قلتم بوجحوب”" الكفارة في 
في الكبيرة المحضة!0©) 

قوله: (فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة) وق القتل بالسوط الصغير تحب الكفارة 
بالاتفاق 7 . 

قوله: (لأن فيه شبهة الخطأ) أي: في القتل بالحجر وما أشْبَهَهُ شبهة الخطأ من حيث 
استعمال الآلة الي لم توضع للجرح والقتل والقطع» والآلة [إنما4”؟ وضعت لتتميم القدرة 
الناقصة؛ فكانت الآلة داخلة في فعل العبد» فتمكنت الشبهة في الفعل» فلا يحب القصاص؛ إذ 


)١(‏ قال عبد العزيز البحاري في "كشف الأسرار" (۲۳۲/۲) في شرح كلام البزدوي (وأما الخطأ فدائر بين 
الوصفين): (أي: الحظر والإباحة؛ لأنه من حيث الصورة رمي إلى صيد أو إلى كافر» وهو مباح» وباعتبار ترك 


التثبت أو باعتبار امحل هو محظور؛ لأنه أصاب آدميا محترما معصوماء فيصلح سببا ها). 





(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): (ومع ذلك قلتم: توحب الكفارة)» وهي ساقطة من (ص). 

)٤(‏ قال السغناقي في "الكافي" :)١٠۷٠-١١٦۹/۳(‏ (قوله: ولايازم» جواب إشكال يعن لو قال الشافعي حرحمه 
لله تعالى - قد قلتم: إن الكبيرة لاتصلح سببا للكفارة ومع ذلك أوجبتم الكفارة في القتل العمد بالحجر العظيم 
رحو كر قفا م وا حرم 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه الأول لقوله: (فأما 
(فأما الخطأ فداير بين الوصفين ... يكون جناية) الذي تقدم في الصفحة السابقة آنفا. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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هو يسقط بالشبهات» وتحب الكفارة؛ إذ هي ما يحتاط في إثباتها"» وهذا معن قوله في 
الكتاب: (فعمّت القود والكفارة) أي: القودٌ في الإسقاط والكفارة في الإثبات» وفي الحربي 
المستأمن الشبهة فيه يعني حرمة قتله”" من حيث إنه حربي» ولهذا يرث إمن) الحربي 
ولايرث إمن) الذمي وإن كانا في دار الإسلام”', فتمكنت الشبهة -أي: شبهة حل 
قثْلِهِ- فظهر أثر هذه الشبهة في اندراء القصاص؛ لأن القصاص مقابل با محل من وحه» ولهذا 
وجوب القصاص ينافي الدية» والدية بدل امحل» فلو م يكن القصاص مقابلا با نحل لما ناق 
الدية؛ لأن اتحاد ا محل من شرائط”" المنافاة» ألا ترى أن الحرم إذا قتل صيدا مملوكا لإنسان 
يجب عليه جزاء الإحرام» وتحب عليه قيمة المقتول؛ إذ لاتنافي بينهما؛ لأن [أحدهما - 
وهو]” الكفارة- جزاء الفعل المحض دون امحل بوجه ماء والقيمة بدل امحل من كل وجه» 


(۱) في (ت): (إذ هي ما يحتاط إثباته). 

(۲) في (ت): (وهو معن قوله). 

(؟) في (ت): (الشبهة فيه مع حرمة قتله). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) قال السغناقي في "الكاني" :)٠١77/8(‏ (أن الشبهة في قتل المستأمن في المحل لا ق الفعل؛ إذا الفعل عمد عض 
محض؛ فكان معصية محضاء والكفارة جزاء الفعل الذي هو دائر بين الحظر والإباحة» فلذلك لم يصاح أن يكون 
هذا الفعل سببا للكفارة» فكان هذا نظيرَ قتل الأب ابنه بالسيف عمداء وأما عدم وحوب القصاص فيه لا 
باعتبار شبهة في فعله» بل باعتبار شبهة في الحل؛ لأن المستأمن وإن كان حرام التعرض في دار الإسلام وهو قي 
دار الحرب في التقدير حي يرث هو من أهل الحرب ولا يستدام سكناه في دار الإسلام؛ ولا يرث من الذمي - 
وإن كان في دار الإسلام- ولما كان كذلك ْم تقع المماثلة بينه وبين المسلم والذمي؛ فلذلك لم يحب القصاص؛ 
لأن القصاص إنما يجب على المسلم والذمي لأحل من هو محصون الدم على التأبيد كالمسلم والذمي). 

(۷) في (ت): (ولهذا ماينائي القصاص يناي وحوب الدية). 

(۸) في (ص): (شرط). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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فلم يتنافياء ف[لو] 04" يكن القصاص مقابلا باحل بوجه من الوجوه؛ لأمكن وحوب 
الا وا ا 

إقوله: (وهي ما يحتاط في إثباها)“ لأن كفارة القتل يحتاط في إثباتما؛ لعدم التداحل 
في كفارة القتل» فتثبت بشبهة السبب» وهو القتل بالمثقل على قول أبي حنيفة؛ إذ القتتل 
بالسوط الصغير [يكون سببا لإثباتها] بالاتفاق . 

وقوله: (تغبت بحقيقته) أي: بحقيقة الخطأ. كما تثبت الكفارة بالخطأ تثبت الكفارة في 
القتل ب |المثقل. 

قوله: (وقد جعله في الكتاب)“ أي: جعل القتل بالمثقل شبه العمد» فكان هذا نصا 
على إيجاب الكفارة؛ لانعقاد الإجماع على ايجاب الكفارة في شبه العمد”©2. 

قوله: (وإذا قتل مسلم حربيا مستأمنا) هذا إشكال على حوابنا وهو قولنا: تتجب 
الكفارة في القتل [ب |المثقل للشبهة» والشافعي يقول هنا: شبهة إيجاب الكفارة موجودة - 
وهوكونه مستأمنا- ومع ذلك لاتحب الكفارة والقود في قتل المسلم حربيا مستآمنا!! 
والجواب في المتن. 

قوله: (فاعتبرت في القود) أي: لا يجب القود لأحل الشبهة في امحل في المستأمن وهو 
كونه كافرا. 


.) ١٠١7/0 في (ص): (ولم) وهو هكذا في "الكافي"‎ )١( 


(۲) في (ص): (لا ممكن). 


(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وهي ما يحتاط فيها). 


.)۲۲۹-۲۲۷/۱۰( أي: عند أي حنيفة وصاحبيه - ر همهم الله تعالى -» ينظر : "الهداية" مع تكملة فتح القدير‎ )٤( 


(5) قال السغناقي ف "الكافي" ۷/۳ )١‏ فی شرح كلام البزدوي هذا: (أي وقد حعل القتل بالحجر العظيم في 


"المبسوط" شبهة العمد» فكان نصا على الكفارة)؛ ينظر: "المبسوط" للسرحسي .)٠١/۲١(‏ 


(5) ينظر: "المحداية" مع تكملة فتح القدير » كتاب "الجنايات" »)۲۲۹/٠١(‏ "الكافي" لابن عبد البر» باب "قتل 


الخطأ..." »)٥۹٤/١(‏ "مغين الحتاج" فصل "في كفارة القتل" )٠١۷/٤(‏ و"كشاف القناع"للبهوت» كتاب 


"الجنايات" فصل تة EEN‏ °/01(. 
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قوله: (لأنه) أي: القود]”©. 

قوله: (من وجه) لأن القصاص حزاء الفعل في الحقيقة؛ لأنه حزاء القتل» ولهذا يتعدد 
بتعدد الفاعل» يعيئ: ولهذا لو اجتمع ألف رجحل على قتل واحد" إعمدا) يحب على 
كل واحد منهم القصاص/ 7 © ص/» فلو كان مقابلا با محل لوحب قصاص واحدء كما قلنا في 
قتل عشرة [رجال] صيدَ الحرم -وهم حلال- يجب جزاء واحد؛ إذ هو بدل انحل. 

وبيان (قوله””' مقابلا با حل من وجه): أنه تعتبر فيه عصمة امحل/١١ات/‏ من 
ا 

إفإن قيل: لم لا يجوز أن الوجوب على كل واحد باعتبار عدم التجزئ؟ 

قلنا: القصاص لا يجب بالشبهة فلو وجب لعدم التجزئ لكان القصاص ثابتا بالشبهة» 
وهذا نا 

[قوله: (حتى ناف الدية) أي: القصاص ينفي الدية؛ لأن الدية جزاء المحل» ولهذا لو قتل 
جماعة وعدا حظاً تحب دية واحدة» والقصاص يشبه جزاء امحل ولهذا ناف الدية» ويشبه 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (فإنه يوجب 
الكفارة عند أبي حنيفة. .. تحب الكفارة بالاتفاق) المتقدم في ص: .)3١5(‏ 

(۲) في (ت): (يعني: ألف رجل إذا قتلوا رجلا). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في (ت): كونه). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأنه يقابله بامخل من وجه). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) ورد في "القاموس الحيط" :)٠١47/1١(‏ (وَالخلْفُ بالضم: الاسم من الإخلاف» وهو في المستقبل كالكذب في 

الماضي» أو هو أن تعد عدة ولاتنجزها). 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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حزاء الفعل أيضا ولهذا لو قتل جماعة واحداً اقتص من جماعتهم؛ أما الكفارة فجزاء الفعل 
حاصة» وف قتل المستأمن لا شبهة في الفعل؛ فلا تحب الكفارة. 

فإن قيل: في قتل المثقل الشبهة في الآلة أثرت في الفعل؛ والشبهة في قتل المستأمن في 
امحل وهو كونه مستأمنا- لم يكن مؤثرا في الفعل حي تحب الكفارة!! 

قلنا: الفعل ينشأ من القدرة» والآلة متممة للفعل» فالشبهة في الآلة أنْرت في الفعل؛ لأنها 
من جنسه. أما امحل فشرط الفعل» فالشبهة فيه لا يؤثر في الفعل. 

قوله: (في مسألة الحجر/ه ١١ات/‏ الشبهة في نفس الفعل فعم القود) أي لايجب القود 
الق يسقط بالشبهة. 


)000 جاء في "التوضيح" لصدر الشريعة (١/+57؟5554-5):‏ (فإن قيل: ينبغي أن تحب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا؛ فإن 
الشبهة قائمة» هذا إشكال على قوله: فيه شبهة الخطأ؛ فإن قتل المستأمن فيه شبهة الخنطأ بسبب المحل؛ فإن المستأمن 
كافر حربي فظنه محلا يباح قتله» كما إذا قتل مسلما ظنه صيدا أو حربياء وإذا كان فيه شبهة الخطأء ينبغي أن تحب 
فيه الكفارة كما في القتل بالمثقل تحب الكفارة لشبهة الخطأ!! قلنا: الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود؛ فإنه 
مقابل با محل من وجه لقوله تعالى: أن النفس بالنفس» فأما الفعل فعمد حالص» والكفارة حزاء الفعلء وفي المتقل 
الشبهة في الفعل» فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص؛ فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه يعيني» شبهة الخطأفي قصل 
المستأمن إنما هي في محل الفعل لا في الفعل؛ فإن قتل المستأمن من حيث الفعل عمد حض» فاعتبرت الشبهة فيماهو 
جزاء الحل» والقصاص جزاء امحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه» حن لا يحب القصاص بقتل المستأمن» ولم تعتبر 
هذه الشبهة فيما هو حزاء الفعل من كل الوحوه وهو الكفارة» فلم تحب الكفارة في قتل المستأمن» أما القتل بالمتقل 
فإن شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل» فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوحوه -وهو الكفارة- حن وحبت 
الكفارة فيه» وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حن لم يحب القصاص فيه» وينبغي أن يعلم 
أن الشبهة نما تثبت الكفارة وتسقط القصاصء وإنما قلنا: إن القصاص من وجه جزاء ا محل ومن وجه آحر جزاء 
الفعل» أما الأول: فلقوله تعالى: إأن النفس بالنفس)» وكونه حقالأولياء المقتول يدل على هذاء 
وأما الثاني: فلأنه شرع ليكون زاحرا عن هدم بنيان الرب» والزواحر كالحدود والكفارات إنما هي أحزية الأفعال» 


ووجوب القصاص على الجماعة بالواحد يدل على كونه جزاء الفعل). 
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وقوله: (عم) في حق الكفارة أي: تحب الكفارة؛ لأن الكفارة يحتاط في إثباتهاء فتحب 


مع 'الشبهة: 
قوله: (وهذا قلنا: إن سجود السهو) موصل بقوله: (فلا يجب إلا بسبب دائر بين 
الحظر والإباحة). 


قوله: (استدلالا به) أي: بالرجل]”2. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (لأنه أي: 


القود) الذي تقدم في ص: (۳۰۹). 
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[ القتضى] 


أما | ا نى قَزِيَادَةَ عَلَى النْصّ قبت تبت شَرْطا لِصِحّة الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لما لم يتفن 
عَنْهُ وَجَّب تَقَدُِهُ لتحيح الْمَنْصُوص عَلَيْه فَقَدْ اقْنَضاهُ النَصّ فصر القت ا 
حُكْمًا للنّص نل راء اوخت الْمِنْكَ وَالْمِلِكُ أَوْجَب العثق ذ في القريب, مك 
sS‏ ل 


-ه 
2 


حَتّى إن الْقيّاسَ لَا يُعَارضْ شيا مِنْ هَذِهِ ا قسام. 


-_ 


ر 31 م 5 و 31 ر 7 ي 3 ° 
والثابت بهذا يَعْدِل الثابت بالنّص, إلا عند المَعَارَضَةَ به. 


واختلفوا في هذا القسْم: 


ا 


قال ا صحابًا -رَحِمَهُمُ اللهٌ-: ا عُْمُومَ لَهُ. 


رقال الشافعي رَحِمَهُ الله فيه بالْعُمُوم؛ له ثابت بِالئَصّ فكان مثلهُ. 


ر ا 
ع 


وَقَلنَا: إن اموم مر صفات الم وَالْصّيعَة وَهَذَا اَم ل 
شَرْطا لِعَيْرِو بى عَلَى أله فِيمًا وَرَاء صِحَةٍ الْمَذكور. 


EN‏ ل هه ° و 
نَظْمَ لَه لكا أَلْرَلَْاُ مَنْظُوم 


رمثال هَذَا الأصْل: ايق عك عي بالف دِرْهَم له يضمن الع مقط مُقمَضَى العنق 
وشرطاً له حَتَّى يت بشروط الْعِنْق لَمّا كان تابعا له وَلَوْ جُعِل بِمَنِْلَةِ الْمَدَكُورٍ -كما 
قال الخ لخصم- لَعْبَتَ بشروط نفسه. 


لهذا قال أَبو َرَحِمَهُ الله-: إل لو قال: اغيق عَبْدَك عي بغر شي اة 
ُت الملك بالهة من عبر قنض؛ لأ ابت مُفْتصى بالعني فيقست 
بشرُوطه فَيَسْتَغني عن اللي N‏ ن الْقبُول وهو الوْكُنْ فيهء قالاسيفتاء: 
القن ركه مزع له 


A 


ع 


وَهَذَا كما قال: ايق عَبْدَك هَذَا عنّي بالف درم وَرِطل مِن خَمْرِ نه 
عَنْهُ ون لَمْ يُوجَذْ التَسْلِيمُء وَالْبَيِعْ الْعَاسِدُ مغل الْهبة؛ لما قَلَْا. 


لو 0ء و 


يصح ويعتق 
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وقال أو حنيفة وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُمَا اللّه-: يَقَعْ الْعنق عَنْ الْمَأمُور؛ لأن الْقَبْضّ 
اليم بحكم اة لم يُوجَذ أن رة اليد بحكم الع يثلف عَلَى ملك الْمَوْلَى في 
يد نفسهء وَذَلِك غير مَفبُوضٍ لطاب وا لعٍ وا هو محل لَه 


وَقَوْلَهُ: إن القّبض يَسْقطء بَاطِلَ؛ أن ثبوت الْمُقَمَصَى بهذا الطّريق أَمْرْ مَشْرُوغء وَإنَمَا 
سقط به مَا يَحتَمِلَ السُقوط, رالقبض والنليم ف في الْهِبَةِ شَرْط لا يَختَمِل السُقوط 
ا دلبل السقوط َمل في ملي وم الول انع تيل اقوط دم 


لتب بنا فطق فق قو نكلم ي ول بغ لقم تروع يفل 
الصّحِيح: فَاحْتَمَل منقوط الْقَبْض عن فصّحَّ إمْقاطَةُ بطريق الاقتضای وَمِعَالَةُ ما قَلْنَا: إذا 
َل الَجُلُ امراب بغ الأخول: اعْتديء وتوى الطَلاقَ رقع مُقْعَضى الأمر بالاغيداد, 
وَلِهَذَا لَمْ يصح ية اللا وَلِهَذَا كان رَجعًِا. 

رمال خلاف الشافعي: إن كلت فَعَبْدِي حر أَوْ إن شريت, وَكَوَى خُصُوص العام أو 
اشراب لم يُصَّدَقْ عِنداء ومن قال: إن خَرَجْت فَعبْدِي حر ووی مَكَانَا دون مَكان لم 
يُصَدَّقَ عِنداء وَمَنْ قال: إن اعْمَسَلْت فَعَبْدِي حر وى تخصيص الأسبَاب لم يُصَدَقَ 
عِنْدنَا؛ لما لاء ولو قال: إن اسل الله في هذه الدار فَعبِدِي حر فَلَمْ يسم الفاعل 
رتوّى تخصيص الفاعل لَمْ يُصَّدَقْ عِندتاء بخلاف قَوْلِهِ: إن اغتسّل أَحَدٌ أو إن اغْتَسّلْت 


TANE 
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( زوأما اْفقَضَى) فاسم مفعول من الاقتضاء). 

(عبارة مولاناتك: )”© (إوأما)” المقتضى) [ف) ما كان غير مذكور حقيقة 
[بل ثبت شرطا لصحة المذكورء والنص المذكور يسمى مقتطيياً؛ لأنه يقتضي ذلكء 
والمقتضّى إنما يثبت إذا صلح تبعا للمقتضي؛ إذ هو شرطه”". 

وأما“ إذا كان أصلا له لايثبت بطريق الاقتضاء؛ إذ فيه 0 الأصل ع وكا نه 
يحوز» كما قال أصحابنا حرحمهم الله تعالى-: إإن) الكفار لا يخاطبون بالشرائع» ولا 
يقال: بأفم”' “ مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط تقدم الإبمان اقتضاء؛ لأن الإبمان 
أصل الشرائع» فلا يجوز أن يثبت تبعا. 

وكذئلك إذا رجت الكفارة عل شيك هال 0 مر 9 كفر هذا الغية عن ينك 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول الذي انفردت به (ت) وستأتي بقية هذا الشرح في 
مابعد» وسأنبه إليه في حينه. 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» والمراد من قوله: (مولانا) هو بدر الدين الكردري شيخ الرامشي. 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(4) ذكر السغناقي شرح هذا المئن من هنا إلى آخخر الشرح: (فلا يثبت بطريق الاقتضاء) بحروفه مع احتلاف يسير 
جداً. ينظر: "الكافي" .)٠٠۷١-٠١۷٤(‏ 
(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) في (ت): (وهو شرطه). 
(۸) في (ت): (فأما). 
(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٠١(‏ في (ص): (ولايقال: إهم مخاطبون). 


)۱١(‏ في (ص): (وقال). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
لا يثبت الإعتاق في هذا بطريق الاقتضاء؛ لأن الأهلية أصلء فلا يثبت [ تبعا91) ۳ 
n‏ 

زقوله: (لما لم يستغن عنه) أي: لالم يستغن المنطوق عن غير المنطوق فأدرجنا غير 
المنطوق» والمقتضّى لأجل تصحيح المنطوق -وهو المقتضي -. 

قوله: (فصار الثابت بهذا القسم)”'' وهو المقتضّى. 

قوله: (من هذه الأقسام) أي: العبارة والإشارة إلى آخرها. 

قوله: (إلا عند المعارضة به) يعئ: إذا تعارض المقتضى مع النص فالترجيح للنص» 
وكذلك الإشارة مع المقتضّى ا للإشارة. 

فالحاصل أن الأقسام كلها راححة على المقتضّىء لكن المقتضّى راحح على القياس» 
والمقتضي أصل والمقتضى تبمٌ» ولهذا عندنا: الكفار غير مخاطبين بالعبادات؛ لأنا لا نجسل 
مسلما في ضمن أداء العبادة كما قال الشافعي ح رحمه الله-؛ لأن الإسلام أصل والعبادات 
والعبادات تبع» فلا يثبت ما هو أصل بطريق الضمن؛ وهذا [لو] قال الى لعبده: كفر 


(۱) في (ص): (هذا). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) من قوله: (عبارة مولاناوكه ...)إلى هنا من الشرح الثاني في (ت) وهو مما اتفقت فيه النسختان (ت) و(ص)» 
وسأذكر ما ورد من الشرح الأول في (ت) حي أصل إلى ما اتفقت فيه النسختان» كما أشير إلى كل في حينه. 

(4) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فصار الثابت به). 

(5) قال الشربيئ في "الإقناع" في كتاب الصلاة :)١١7/1(‏ (فلاتجب [الصلاة] على كافر أصلي وحوب مطالبة يما 
يما في الدنيا؛ لعدم صحتها منه» لكن يجب عليه وجوب عقاب عليها في الآحرة؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام)» 
وجاء في "إعانة الطالبين" للدمياطي في باب الزكاة :)١٤۹/۲(‏ (أنه [الكافر الأصلي] لايطالب يها [-الزكاة] في 
الدنياء فلا يناف أنما تلزمه من حيث إنه يعاقب على تركها في الآخحرة كبقية الفروع المتفق عليها). ينظر في 
مسألة كون الكفار مخاطبين بفروع الإسلام أم لا: "إحكام الفصول" للباجي (ص»5١5)‏ ومابعدهاء و"شرح 


اللمع" للشيرازي )۲۷۷/١(‏ ومابعدها و"روضة الناظر" لابن قدامة (45/1) ومابعدها. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
[ب]هذا لأحل كفارتك» لا يجوز؛ لأن الأ ق أصل فلا يث TET‏ 
ا 

قوله: (وهذا أمر) أي: المقتضى . 

قوله: (فبقي [على] أصله) أي على أصل المقتضّى -وهو العدم-؛ لأنه غير مذكورء 
فيكون المقتضى. 

قوله: (ومثال [هذا] الأصل) أي: مثال المقتضى. 

قوله: (يغبت بشروط العتق) نحو الأهلية والبلوغ والملك» حى لو كان الآمر صبيا لا 
يغبت العتق؛ لأنه ليس بأهل الإعتاق وهو الملك. 

قال مولانا رضي الله عنه-: المراد من شروط العتق شرط واحد وهو الملك]0©. 

قوله: (حتى يثبت بشروط العتق) يعيئ: أن البيع يثبت اقتضاء للآمر بالإعتاق عنه 
(بألف2)271» لا بنفسه قصداء بل في ضمن الأمر بالإعتاق» فأحذ حكمه» فيعتير بشرط 
الإعتاق -وهو الملك- ولايعتبر بشروط نفسه؛ لما عرف أن ما يثبت في ضمن الشيء لا 
عل لدع اتوي بس إن ONEN A‏ 
لصحة الإقامة إقصدا حي لا تصح في المفازة» ولو ثبتت الإقامة ضمنا يشترط محل 
الإقامة)”“ في المتضمن كالجندي يصير مقيما في المفازة بدحول الإمام في المصرء فاعتبر فيه 


.) 9-۱ ( قد سبق هذا الشرح بصورة كر شونا بل قل وي‎ )١( 
المراد من "مولانا" هو بدر الدين الكردري شيخ الشارح.‎ )۲( 
ماين القوسين من شرحه لقوله: (لما لم يستغن عنه) إلى هنا ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت)‎ )۳( 
انفردت به.‎ 
مابين القوسين ساقط من (ت).‎ )٤( 
في (ت): (أن الشيء إذا ثبت في ضمن شيء يعطى له حكم ذلك الشيء).‎ )5( 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
شرط الأصل» فكذلك هاهنا (يثبت)” البيع بشرط العتق حي لايشترط فيه ما يشترط”" في 
البيع القصدي به من القبول» [وشرط الخيار]”" وغيره. 

إقوله: لما كان تابعا) أي: البيع ضبان عا للعتق هنا اغى قو له أعفق عبد ك: 

قول: (ِلثْبَتَ بشروط نفسه) أي: نفس البيع» وشروط البيع: خيار الرؤية“ وخيار 
الب ويار الشر لقلا تبت هده الشروط فافزل اعت عبد عل أده فت 
بشروط الإعتاق» لا بشروط البيع. 

قوله: (وهذا قال أبو يوسف رهه الله تعالى -) موصول لقوله: لت بشروط 
نفسه). 

قوله: (كما استغنى البيع عن القبول) يعئ: القبول ساقط في قوله: أعتق عبدك عب 
بألف. 

قوله: (وهو كما قال" يعيٰ: قوله: أعتق عبدك عن بغير شيء نظير قوله: أعتق عبدك 
عبدك عن بألف ورطل من خمر. 


(۱) في (ت): (ثبت). 

(۲) في (ت): (حى لايشترط فيه ما يشترط فيه في البيع القصدي) يظهر أن لفظة (فيه) الثانية زائدة. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ خيار الرؤية: وهو أن يشتري شيئا " لم يره» فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ينظر: 
"التعريفات للجرجاني (ص:717١)؛‏ "معجم لغة الفقهاء" للقلعجي (؟5١5).‏ 

(5) خيار العيب: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب. ينظر: المراحع الي سبقت في هامش (5) آنفا. 

)٦(‏ حيار الشرط أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة» ثلاثة أيام أو أقل. 

أقل. ينظر: المراحع الي سبقت في هامش )٤(‏ آنفا. 


(0) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وهذا كما قال). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (والبيع الفاسد مغل الهبة)؛ لأنهما محتاحان إلى القبض» فكما لا تتم الهبة بدون 
القبض» وكذلك لا يتم البيع الفاسد”'2 بدون القبض)7". 

قوله: (رقبة العبد تتلف على ملك المولى7")”)؛ لأن الإعتاق إزالة الللك» فملكه 
يتلف//١١ات/‏ بإعتاقه» فيكون تالفا على ملكه» ورقبة العبد غير مقبوض للطالب ولا 
للعبد» ولا هو محتمل للقبض؛ لأنه تالف» فلا يتصور القبض في التالف”» فلا" 'يمكن القول 
القول بجعل العبد قابضا بطريق النيابة عن الآمر"» بخلاف ما إذا قال: أطعم عن كفارق» 
فأطعم المأمور» حيث جاز ويثبت الملك للآمر» وإن لم يقبض؛ لأنه أمكن القول بجعل 


)١(‏ البيع الفاسد: عند الحنفية: ما كان مشروعا " بأصله دون وصفه» وعند الجمهور: هو البيع الباطلء فلافرق بين 
الفاسد والباطل عندهم. ينظر: "التعريفات" للجرجاني (/")؛ "معجم لغة الفقهاء" للقلعجي (ص: .)١١5‏ 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (يبت 
بشروط العتق) الذي تقدم في ص: .)5١5(‏ 

(۳) ق متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن رقبة العبد بحكم العتق يتلف على ملك المولى). 

)٤(‏ هناك شرح آخر لكلام البزدوي هذا انفردت به (ت) في الشرح الأول لمتن البزدوي» رأيت وضعه هنا وهو 
كالآتي: (قوله: لأن رقبة العبد بحكم العتق إلى آحره» وهذا جواب إشكال تقديري وهو أن يقال: أطعم عن 
عن كفارقي؛ فأطعم؛ ينوب عن كفارته؛ لأن الفقير يكون نائيا عن الآمر في ابداء القبض» ثم بدوام يده يكون 
قابضا لنفسه» وهنا لم يكن العبد نائبا عن الآمر لأن رقبة العبد وماليته تتلف» فلابمكن أن يكون نائباء أما الطعام 
موحود» فيمكن أن يجعل الفقير نائبا في ابتداء قبضه). 

(5) في (ت): (التلف). 

(5) في (ص): (ولا). 


(۷) في (ص): (على الآمر). 


1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
المسكين”'' نائبا عن الآمر في القبض؛ لكون الطعام قائما موجوداء فجعل نائبا عن الآمر 
تصحيحا للأمر بالإطعام"» أما هاهنا بخلافه؛ لأن المالية إهالكة) تالفة. 

قوله: (في يد نفسه) يحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى المولى؛ لأن العبد في يد المولى» 
فتكون مالية رقبته في يد المولى ضرورة» ويحتمل أن تكون راجعة إلى العبد؛ لأنه مال 
وهو]”' في يد نفسه حساء وكذلك للعبد يد شرعا””؛ ولهذا يصح اشتراط العمل لعبد رب 
رب المال في المضاربة]” ' ويستحق قسطا من الربح» ولو لم يكن للعبد يذ“ لكان هذا 
إشتراط العمل لرب المال“» وهذا لا يجوز ألا ترى أن العبد إذا أودع شيئاء ليس للمولى أن 
أن يُسترد ما أودع العبد من يد الْمُودع©. 

قوله: (ودليل السقوط يعمل في محله) معناه: أن القبض والتسليم في الهبة لا يحتمل 
السقوط» فلم يكن القبض محلا للسقوط» فلم ينتصب الدليل على سقوطه؛ لأن سقوطه 
لوكان لكان بطريق الاقتضاءء والاقضاء أمر شرعي» فيجوز” '' أن يكون سقوطه قي الشرع 
جائزا في الجملة» حن يقال بالسقوط بطريق الاقتضاء» وليس كذلك» فلم يكن ثبوت 
السقوط بطريق الاقتضاءء بخلاف القبول [يصح إسقاطه]”' “ على ماذكر في المتن. 


)١(‏ في (ص): (الفقير). 


(۲) في (ت): (فجعل نائبا تصحيحا للإطعام عن الآمر). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في (ص): (وهذا لأن للعبد يدا شرعا). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


0) في (ص): (یدا). 


(۸) في (ت): (اشتراطاعلى رب المال). 


(5) في (ص): (ليس للمولى أن يستردٌ ما أودعه من يد المودع). 


)١(‏ في (ص): (فيجب). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (ألا ترى أن الكل يحتمل السقوط)”"'يعين: الإيجاب والقبول يسقط في 
التعاطي . 

فإن قيل: السقوط إلى بدل كلا سقوط؛ لأن الأحذ والإعطاء كالإيجاب والقبول؟ 

قلنا: مرادنا من السقوط يعيئ: صيغة الإيجاب والقبول ساقط» فأولى أن يسقط الشطرء 
وهو القبول]”". 

قوله: (إن اغتسلت غسلا) يعئى: يصدق إذا نوى تخصيص الأسباب؛ لأن الغسل اسم 
لفعل وضع من قبل الأسباب وهو نكرة في موضع النفي فيصير عاماء فإذا نوى سببا دون 


سبب صدق کا 


)١(‏ هناك شرح آخر انفردت به النسخة (ت) أيضاء وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأن 
رقبة العبد بحكم العتق) الذي تقدم في هامش )٤(‏ ص: (718)» رأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: إن 
الكل يحتمل السقوط أي: الإيجاب والقبول» قوله: فالشطر أولى أي: القبول أولى أن يسقط). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فلايزيد عليها أي: الضرورة) الآ في ص: 
ص: (۳۲۳) عند بيان الفرق بين المقتضى وبين المحذوف. 

(*) شرح السغناقي قول البزدوي: (وإن اغتسلت غسلا) في "الكافي" )1١87/8(‏ بما يوافق شرحنا "الفوائد" 


بحروفه من غير إشارة إلى الاستفادة منه. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[الفرق بين المقتضى وبين المحذوف] 


وَقَدْ ينكل عَلَى السامِع الْمَصْل بين المفمَصَى وَبَْنَ الْمَحْذُوفٍ عَلَى وَج الِاختِصّارٍ 
وَهُوَ نابت لَقَة. 


رآية ذَلِكَ: : أن ما اقتضى غَيْرَهُ ثبت ّت عِنْدَ صِحَّة الاقتضًاى َإذَا كان مَحْدوفَا فَقَدرَ 
مذ كورًا الْقَطَّعَ عن الْمَذكُورء مغل قوله تَعَالَى: رامال ف ) أن اهل مَخذوف عَلَى 
شيل الاخبصتار لهذ لدم انق لا وى آل على د الال التقلت از عن ا 
إلى اال الق دين المقتضي لا لتقله ومئله قولفيلك: رقع الْخَطَأ 
ا لما اسْتحَال ظَاهِةُ کان الْحُكُمْ مُضْمرًا مخذوفا حَنَّى إذا طهر الْمُضْمَرُ 
تقل الفغل عن الظاهرء ركذلك قَولهيك: «الأغْمّال بالات» فم يَسْقط عُمُومُ 
ليث من قل الفيضاء لن أن المَخذُوف من الأمْماء الشركة على ما مر و 
خرف اھا ھر بع لكات كان عا بلا حلاف ان اا اد ع اللقة 


ما الافيضاء فَأَمْرْ سَرْعِيٌ صَرُوري» مثل تخليل الْميَْةِ بالصَرُورَةء فا يَزِيدُ عَلَيْمَاء 
وقد ّا فِمَن قال إافرأنه: ألت طَلِق وتوى به القلَات: إن كه بَاطِلَة بان الْمَذكُور 
غت الْمَرأَة وَالطّلَاقَ لاقع مُقَدَمٌ عَلَيْهِ افيضّاء كله رور ل عُمُومَ لَه؛ لن الْمَذَكُورَ 

هي الْمرأَة أَوْصَافِهًا وقد وی و َم يتكلم به وَالْعامٌ م مر أَوْصّاف التي وَلَمْ يكن 
الْمَصدَرُ هَهُنا ابن َعَهَءِ لان النَعْت يذل عَلَى الْمَصْدَرِ الثابت ي بِالْمَوْصُوف الد 
صف مِن الْمَكَلْم به علي فم أن بص الصف ابا بالراصف بِحَقيقَهِ تصنجيحًا 
لوصفو فَأمْرُ شَرْعِي ليس بِلعَوِي» وكذلك صرت -بتاء عَلَى مدر مَاضٍ- ولك 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله": (ما اقتضتى غيره) (أي: المقتضي يقتضي غبره) وهو المقتضىء فالقتض ي 
تاوت غ ا 

قوله: (لعدم الشبهة) يعيئ: لا شبهة أن السؤال عن الأهل لا عن القرية» فصح الحذف؛ 
إذالحذف إنما يجوز في مثل هذا. 

(وإأما) المقتضّى لتحقيق المقتضبي, لا لنقله)”"؛ لأن المقتضى إنما يثبت لتصحيح 
المقتضي» فكيف يبطل وينتقل عما أريد به لصحة المقتضي» وهذا نقض الأصول؛ إذ لو لم 
يصح عند صحته لكان وجود المقتضى لا لصحة المقتضي» وهذا باطل. 

[قوله: (فلم يسقط عموم) هذا (الحديث) هذا جواب إشكال وهو أن يقال: إنك 
قلت: إن ما يكون بطريق الحذف يكون عاما وقي هذين الحديثين أعيْ: قول ه4ه: 
«رفع الى ل شط» المديث"“ وقول هي: «الأعمال 


(۱) في (ص): (وقوله). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) شرح قوله: (مااقتضى غيره) ورد في كلتا النسختين بعد شرح قوله: (لعدم الشبهة)» وإنما قدمته مراعاة لمتن 
البزدوي. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (والمقتضّى لتحقيق المقتضي» لا لنقله). 

() في (ص): (إذ لو لم يصح عند صحته لكان وجوده لا لصحته). 

(۷) أحرج الحديث الببيهقي في "السنن الكبر" (85/7) برقم )١1١75(‏ عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
عن رسول اللْميكٍ بلفظ: «وضع عن أميَ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وكذا أخرجه البيهقي في "سنه 
الكبرى" (757/37) برقم )۱١۸۷١(‏ عن ابن عباسؤ عن رسول المي بلفظ: «إن الله تجاوز لي عن أمي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال: (جوّد إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات) كما أخحرج الحديث 
ابن حبان في "صحيحه" )7١7/1١5(‏ برقم: (۷۲۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما- عن رسول الله بلفظ: 
«إن الله تحاوز عن أمي...»» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري» وأحرج الحديث ابن 


ماحه في"السئن" (159/1) برقم )7١45(‏ عن ابن عباس عن النيئة بلفظ: «إن الله وضع عن أمن ...»» 
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بالنيات»”“ الحكم محذوف, أي: حكم الخطأ وحكم الأعمال» وعندكم ليس بعام؛ لأن 
الوضوء بدون النية جائز عندكمء فلوكان عاما ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه حينئذ يكون حكم 
الدنيا -وهو الجواز- وحكم الآحرة -وهو الثواب- مرادا» وعندكم الجواز ثابت بدون 
النية؛ علم أنه ليس بعام!! 

قلنا: الحكم مشترك بين الآخرة والدنياء وعدم العموم باعتبار أنه مشترك لا أنه 
محذوف» وقد بيّنا أن المشترك لا عموم له فلا يرد علينا الإشكال) . 

إقوله: (فلا يزيد عليها) أي: الضرورة"". 

قوله: (فأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري» وهذا قلنا فيمن قال لامرأته: أنت طالق؛ 
ونوى [به] الثلاث) لا يصح؛ لأنه ضروريء وبيانه في المتن. 

قوله: (والطلاق الواقع مقدم عليه اقتضاء) أي: الطلاق الواقع يتقدم على قوله: "أنت 
طالق" يعن بقوله "أنت طالق" يقع الطلاق سابقا؛ ليصح قوله: "أنت طالق" كما في قوله: 
أعتق عبدك عيئ بألف» يثبت الملك سابقا لأحل تصحيح هذا القول؛ لأنه لو ل يثبت الطلاق 
بقوله: "أنت طالق" سابقا وكان ثابتا قبل قوله: "أنت" لكان لغويا ويكون إخباراء ولا 
يكون شرعياء فلا يكون إنشاء للطلاق» وهو لأحل الإنشاءء لا لأحل الإخبار. 


وصحّحه الشيخ الألباني» وقال ابن حجر في "فتح الباري" (151-170/5): (وهو الحديث الذي يذكره أهل 
الفقه والأصول كثيرا بلفظ «رفع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»... وهو حديث جليلء قال 
بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار» أو لا). 

)١(‏ أخرج البخاري في "صحيحه" في باب بدء الوحي »)۳/١(‏ وكذا مسلم في "صحيحه" في كتاب الإمارة 
)١5١5/5(‏ واللفظ للبخاري:عن عمر بن الخطاب وم عن النبيية أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنمالكل 
امرئ مانوى...)الحديث. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فالشطر أولى أي: القبول أولى أن يسقط) 
الذي تقدم في هامش )١(‏ من ص: .)"٠١(‏ 
(۳) يلاحظ: أن هذه الحملة تقع في الأصل في ثنايا الجملة التالية» وقد سبق ذكره في المتن» ولكن وقع الشرح من 


الشارح هذه الطريقة» فأثبتها كما وردت. 
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قوله: (وقد نوى عموم مالم يتكلم) وهو الطلاق؛ لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق» فلا 
تصح النية في الطلاق؛ لأن النية تعمل في الملفوظ. 

قوله: (لأن النعت يدل على المصدر الثابت بالموصوف) كقوله: "ضربت" يكون 
الضرب سابقا حي يصح قوله: "ضربت" لغة» أما ثبوت الطلاق بقوله: "أنت طالق" شرعي 
لا لغوي. 

قوله: (بالواصف” أي: المتكلم -وهو الزوج- يعيئ: ثبوت الوصف بكلام الواصف 
شرعي» لا لغوي» يعبئ: الطلاق ثبت بقوله: "أنت طالق" سابقا على قوله: "أنت طالق" 
شرعي» وكذلك "ضربت" هذا لغوي؛ لأن قوله: "ضربت" لايصح إلا بإثبات الضرب سابقا 
على قوله: "ضربت" حى يصح الإخبار]”2. 

أما قوله: "أنت طالق" فإن نية الثلاث فيه باطلة”؟ ولاتقع إلا واحدة رجعية؛ لأن 
الطلاق هاهنا وقع يبهذا اللفظ تصحيحا لقوله: "أنت طالق" فكان وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
شرعيا بطريق الضرورة» وما ثبت بطريق الضرورة مقدر بقدر الضرورة؛ لما عرف أن 
الحكم لا يثبت إلا بقدر المثبت» والمثبت”2 هاهنا هو الضرورة» فكان الطلاق فيما وراء 
الواحد مبقى على العدم» فلم تصح نية الثلاث؛ لأن النية في المعدوم لا تتحقق» ألا ترى أن 
الطلاق والعتاق لا يقع بالنية من غير لفظ. 


وشرح نا الكلام: إن قوله: "تك طالق" 8 وزان قو انف ا (وغير 


)١(‏ ف متن البزدوي الموجود بين يدي: (أن يصير الوصف ثابتا لواصف) 


(۲) مايين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ما اقتضى غيره) الذي 


تقدم في ص: (۳۲۲). 


(۳) في (ص): (ولو قال: أنت طالق ونوى الثلاث لا تصح). 


)٤(‏ في (ص): (يتقدر). 


(5) في (ت): (فالمثبت). 


(5) في (ص): (قولنا). 
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ذلك من النعوت)7 وابحلوس وغيره (من الصفات7" لا يغبت بقول القائل”: "أنست 
حالس" و"أنت ضارب" بل الجلوس والضرب وغيرهما إذا كان ثابتا موجودا في الموصوف 
يبتئ عليه قوههم: "أنت جالس" وكذا هو موجب اللغة”©» فأما إذا لم يكن ثابتا في الموصوف 
الموصوف فقول المتكلم يقع هدراً أو كذباء فكذلك قوله: "أنت طالق" -من غير سابقة 
الطلاق- يقع كذباء فإذا ثبت المصدر وهو الصفة في الموصوف- [ بقول القائل) 0 
تصحيحا لكلامه”» لم يكن لغوياء بل شرعياء وهذا إنما يصح في الألفاظ الشرعية. 

أما في الحسية فلا؛ لأن“ الضرب وغيره من الصفات لا يثبت بقول القائل البتة ويقع 
كذباء وقي الألفاظ الشرعية يثبت بقول المتكلم» ك البيع1” والهبة والطلاق [ والعتاق91) 
[والعتاق )”2 وغير ذلك فيكون الثابت شرعياء لا لغوياء فلم يكن محلا للنية؛ لأن محلها 
الألفاظ, فإِنها وضعت لتعيين بعض محتملات اللفظ» والمقتضى ليس .ملفوظ” '» بل الثابت 
هو الواحد وهو غير محتمل للعدد» فلغت النية» وهذا التقرير يتأتى بلا تنفاوت قي قوله: 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (بقوله). 
)٤(‏ وردت العبارة في (ت) هكذا: (والجلوس وغيره لايثبت بقوله: أنت جالس» مثل صحة قوله: أنت حالس يتبتى 
يُتبتيئ على ثبوت الجحلوس في الموصوف» وهذا هو موجب اللغة). 
(5) مابين القوسين ساقظ من (ت). 
(5) في (ص): (ليصح كلامه). 
(0) في (ص): (فإن). 
(۸) مابين القوسين ساقظ من (ت) وورد فيها: (كالحبة والهبة) بتكرر لفظ الهبة. 
)٩(‏ مابين القوسين ساقظ من (ص). 


)٠١(‏ في (ص): (عذكور ملفوظ). 
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"طلقت"؛ لأن "طلقت" على وزان "ضربت" لغة وهو يقتضي“ مصدرا في الزمان الماضي 
ليكو هذا القول بداء على ذلك. 

فأما إذا ثبت المصدر بهذا اللفظ ليصح هذا القول من غير وحوده في الماضي» يكون 
شرعياء لا لغوياء فيكون ثابتا بطريق الضرورة» ولا ضرورة فيما وراء الواحد» فيبقى على 
العدم. 


(۱) في ( ت): (يوحب). 
(۲) يلاحظ: أن قوله: (أما قوله: أنت طالق» فإن نية الثلاث فيه باطل ... ولاضرورة فيما وراء الواحد فيبقى على 
العدم) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (المصدر في قوله: طلقي مذكور لغة ... تصح نية الثلاث) الذي يأي 


في ص: (۳۳۲). 
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وما "بان" وما يشب ذلك فرغل طَالِق مِن حَيْث اله غت مُفتض لِلْوَاقِع عير أن 
البيوئة صل بالْمرةٍ لِْحَالء ولاقصالها وجهان: القطاع يَرْجعْ إلى امأك وَالقطاغ 
زجع إلى الجلء فتعَدُْ المقتضى بتَعَدّدِ المُققضي على الِاختمّال» قصّحّ فيه وأ 
عالق ا صل بالْمَرأة لأحال؛ لان حُكْمَهُ في الْمِلك معلَقْ بالتترط وَحْكْمَُ في لحل 
مُعلّقْ بَكَمَال الْعَدَدِ وَإنمَا حُكْمُهُ ِلْحَال العقاد العلَةِ وذلك غَيْرُ مُتتوّع» فم وغ 
الى إل بوَاسِطَة العو فَيَصِيرُ اَعَد صلا وإذا قال لامرأته: 3 تفسلة حت 
3 الثلّاث؛ أن الْمَصْدَرَ هَهُنَا ابت ةب أن ار فل متيل وضع للب الففل, 
فَكَانَ مُخْتَصرًا من اكلام عَلَى سار الأَفعَال فَصَارَ مَذَكورًا لَعَةَ فَاحْتَمَلَ الكل وَالَقَلَ 
کسان أَسْمَاء الأجتاس» وام طَلّقَت تفس ) الفغل وتفس ) الفغل في حال وجوده لا يتَعَدَدُ 
اعرف وَذلك مَل قول الرجُل: إن حرجت فَعَبْدِي حر أله نصح فة السقر؛ بان كر 
ال ا الاي اة فا افا ت كا ن قن مكافه 


وَلَا يَلْرَمُ إا حَلّف: لَا يُسَاكِنْ فلَاناء وئوى السكتى في بَيْتٍ وَاحِدٍ أله يصح وَالْمَكان 
وفيا زا تون مكار لقا كي لني ا لز ار اي لحر ار 
الوت نصح م لاه رَاجِعٌ إلى تكميل فعْل الْمْسَاكنَةِ؛ لها مُفَاَلَة ِنَم يَتَحَفق بَينَ انين 
على الْكَمَال إذا جَمَعهما يت راح لَك اَن وفعت على الذارٍ هذا امير اة 
قصّحٌ نيّة تة الْكَامِل وَالْمْسَاكنَة ثابتة لْعَهَ قَصّمّ تكويلها. 
وَل يلرم عله رَجْل ال لصغير: هَذَا وَلَّدِيء فَجَاءَت اَم ا لصّغير بَعْدَ موت الْمُقِرَ 
وَصَدَقَتَهُ -وهي م مَعْرُوقَة- آنه تأخذ المرَاث» وماق ّت اراش إلا مُقَتَضَى؛ ؛ لأن 
النَكَاحَ تبت بَيْنَهُمَا مُقَمَضَى الدّسّبء فكان مذل ثبوت الْبَيْع في قَولِهِ: عق عَبْدَك عي 
بألف دِرْهَمء لكِنّ المقتضى غير مُتتوّع, فَيَصِيرٌ في حال بقائه مثل التكاح الْمَقَعُودِ 
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[قوله]”): (وأما "البائن" وما يشبه ذلك فمثل "طالق")'' إلى آخر ما ذكرنا مسن 
التقريزه: فكو بوك الو 0 فول ادبا" غا و فينبغي أن لاتصح نية 
الثلاث إلا أن البينونة ثابتة بهذا القول في الحال ومتصل بالمرأة من حيث الحكم؛ لأنها تنقطع 
عن الزوج في الحال من حيث حرمة الوطءء والبينونة الثابتة بطريق الاقتضاء متنوعة إلى 
حفيفة وغليظة» فيكون الثابت يبهذا المقتضي -وهو قوله: "أنت بائن"- متنوعاء فيكون 
المقتضى متنوعا حسب تنوع المقتتضي» فتكون البينونة موجودة ف قوله: "أنت بال فيصح 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) هناك شرح آحر هذا المئن انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالآنيَ: 
(قوله: (وأما البائن وما يشبهه) مثل قوله: "البتة" و"حرام" وسائر الكنايات. يعيئئن: قوله "البائن" مثله قوله: 
"أنت طالق"؛ لأن البينونة تثبت بقوله: "أنت بائن" كما تثبت بقوله: "أنت طالق" ومع ذلك نية الثلاث تصح 
في قوله: "أنت بائن" ولا تصح نية الثلاث في "أنت طالق" والفرق في المتن)» قد ورد هذا الشرح بعد شرحه 
لقوله: (بالواصف) الذي تقدم في ص: (775). 

(۳) البينونة: مصدر بان الشيء عن الشيء» أي: انقطع عنه وانفصل» بينونة وبيونا. 

وأما الطلاق البائن فقسمان: 

أحدهما: طلاق بائن بينونة صغرى أو خحفيفة» وهو الذي ملك الزوج بعده أن يعيد زوجته إليه برضاها وعقد ومهر 
حديدين؛ دون توقف على أن تنكح وو نحا ر 

ثانيهما: طلاق بائن بينونة كبرى أو غليظة» وهو الطلاق الذي لابمكن ولا ملك الزوج بعده أن يعيد إليه زوجحته إلا 
بعد أن تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها بسبب من أسباب الفرقة أو يموت عنهاء 
وتنقضي عدقداء فبعد ذلك بمكن أن ينكحها زوجها الأول برضاها وعقد ومهر حديدين. ينظر: "مختار 
الصحاح" (ص: ۲۹)؛ "المعجم الوسيط" (ص: 49)؛ "أحكام القرآن" للحخصاص (5/هه١-55١)‏ ؛ "بدائع 
الصنائع" للكاساني (۸/۳١۱و۱۸۷)؛‏ "بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (۳۱۳/۳۲-١٤٠")؛‏ "أنيس 
الفقهاء" لقاسم بن عبد الله القونوي (ص: ۷١١٠)؛‏ "الفقه الإسلامي" للزحيلي )٤۳۲/۷(‏ "تعريفات 


ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة" للدكتور عبد العزيز عزت حسن (ص:55). 
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تعيين أحد النوعين» وهذا ليس من العموم في شيء» بل هو تعيين أحد امحتملين» والمحتمل 
هاهنا قوله: "أنت بائن" فيكون محل النية موحوداء فصحت النية. 

فأما [أنت 71" طالق يقتضي الطلاق أيضاء إلا أن الطلاق لا يتصل بالمرأة في الخال - 
وإن كان واقعا-» بل ثبت الانعقاد فحسب؛ لأن معن الطلاق هو رفع القيد والمرأة بعد 
الطلاق [ليست]7" .مرفوعة القيد بالاتفاق» أما عندنا فلحل الوطئ» وأما عند الشافعي 
فلعدم اشتراط الولي في الرجعة» فكان الثابت بمذا اللفظ انعقاد العلة؛ لأن حكمه معلق 
بالشرط وهو انقضاء العدة» وحكم الطلاق في الحل يتعلق بكمال العدد وهو الثلاث94', 
فكان الموجود في الحال انعقاد إالعلة)“ فحسب» وذلك لا يحتمل التنوع» ولو صار متنوعا 
لصار بواسطة [ العدد]”"» فيكون العدد أصلا في التنويع» فلا يصح إثباته بطريق الاقتضاء؛ 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) جاء في "أحكام القرآن" للحصاص (772-77/5): (قؤله تَعَالَى وبع وهن أَحَقْ برهن في ذلك إن أَرَادُوا 
إِصْلَاحَاغ قد تضم ضروبًا من لکا أَحَدُهًا: أن ما دُونَ الثّاث لايرفع الرُوْحيّة ولا طلا وحار يَقَاءِ 
الروْحيّة عة الاه جاه يكلا بعد الطلاق» فدَل ذلك على يقاء التوَارْثِ وسار أخكام الرَوْحية ادات ودی 
ودل على أن له الرَحْعَة ما دَامَتْ مُعْتَدَة لله قال: «إفي ذلك) يعني فِيمًا تقَدَمَ ؤِكرهُ من الَا ة روء ولعي 
أن إباخة هذه إل ىة امقطورة على حال إِرَادَةٍ الْإِصْلّاح ولم برذ ما الْإضْرَارَ يما). 

(4) ورد في "مغ المحتاج" في كتاب الرحعة :)٠۳١-٠١١/۲(‏ (والأصل فيها [الرحعة] قبل الإجماع قوله تعالى: 
#إوبعولتهن أحق بردهن في ذلك4 أي: في العدة لإإن أرادوا إصلاحا» أي: رجعة كما قاله الشافعي -رضي الله 
تعالى عنه- وقوله تعالى: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# والرد والإمساك مفسرا بأنه 
الرحعة»... والجديد -وعبر في "الروضة" بالأظهر- أنه لا يشترط في الرجعة الإشهاد بما؛ لأنهافي حكم 
استدامة النكاح السابق» ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضا المرأة). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


۲۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لما عرف أن ما كان أصلاء لايثبت بطريق الاقتضاء؛ لما فيه من جَعل الأصل تبعاء وهذا لا 
جوز. 

بخلاف قوله: "طلقي نفسك" لأن المصدر هنا ثابت لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل0) 
وضع لطلب الفعل لغة» والطلب”' إنما يتصور في المستقبل؛ لا في الماضي» فيكون المصدر هنا 
تنا نفس ادق ا رارف عزوت و ا و "وغ ولا 
وليستقيم طلب الفعل المتعدد/ "اه ص/ والمتوحد في المستقبل» فكان المصدر ثابنا لغة, 


فاحتمل الكل والأقل. 
وباي [التقرير)”) ما ذكر في أول (هذا)” ال كتاب” 


(۱) في (ت): (لأن قوله "طلقي" فعل مستقبل). 

(۲) في ( ص): (وطلب الفعل). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) يشير الشارح هنا إلى ما ورد في "باب موجب الأمر في معن العموم والتكرار" حيث ذهب البزدوي إلى أن 
صيغة الأمر لا توجب العموم والتكرار ولا تحتملهماء غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه ويحتمل كله 
بدليله» كاسم الجنس يقع على الأقل ويحتمل الكلء دون العدد. حيث قال في صيغة الأمر: (وقال عامة 
مشايخنا: لا توجبه ولا يحتمله بكل حالء غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه ويحتمل كله بدليله» مثال هذا 
الأصل: رحل قال لامرأته: طلقي نفسك أو قال ذلك لاجبي» فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم» وعند 
الشافعي يحتمل الثلاث والمثق» وعندنا يقع على الواحدة؛ إلا أن ينوي الكل...ولنا أن لفظ الأمر صيغة 
احتصرت ل عناها من طلب الفعل» لكن لفظ الفعل فرد وكذلك ساير الاسماء المفردة والمصادرء مثل قول الرحل 
طلقي» أي أوقعي طلاقا أو افعلي تطليقا أو التطليق» وهما اسمان فردان ليسا بصيغي جمع ولا عدد» وبين الفرد 
والعدد تناف وكما لا يحتمل العدد معن الفرد لم يحتمل الفرد معن العدد أيضاء وكذلك الامر بسائر الأفعال... 


وكذلك سائر أسماء الأحناس إذا كانت فردا صيغة أو دلالة» أما الفرد صيغة» فمشل قول الرحل: والله لا أشرب 


۰ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
لف نوا ل 

[قوله: (انقطاع يرجع إلى الملك) أي: ملك الطلاق» وهو الطلقة والطلقتين. 

وقوله: (انقطاع يرجع إلى الحل) وهو زوال ملك النكاح بالطلقات الثلاث. 

قوله: ( بتعدد المقتضي) وهو البينونة. 

قوله: (فصح تعيينه ) ع تصح يه امهنا وی أعبئ: البينونة الغليظة والخفيفة. 

قوله: (معلق بالشرط) وهو انقضاء العدة. 

قوله: (إنما حكمه) أي» حكم قوله: "أنت طالق". 


ماء أو الماء» أنه يقع على الأقل ويحتمل الكل» فأما قدرا من الأقدار المتخللة بين الحدين فلاء فكذلك لا آكل 
طعاما أو ما يشبهه» وأما الفرد دلالة فمثل قول الرجل: والله لا أتروج النساءء ولا أشتري العبيدء ولا أكلم بن 
آدم ولا أشتري الثياب» أن ذلك يقع على الأقل ويحتمل الكل؛ لأن هذا جمع صار ازا عن اسم اللجنس؛ لأنا 
إذا أبقيناه جمعا لغا حرف العهد أصلاء وإذا جعلناه حنسا بقى "اللام" لتعريف الجنس وبقى معن الجمع من 
وجه في الجنس» وكان الجنس أولى).ينظر متن البزدوي وشرحه: "الكافي" (١/١١۳۷۷-۳)؛‏ "كشف الأسرار" 
(0-۱۲۲/۱. 

)١(‏ اسم لجنس نوعان: 

-١‏ اسم جنس جعي» فهو " ما يدل على أكثر من اثنين» ويفرق بينه وبين واحده بالتاء» والتاء غالبا تكون في المفرد» 
كبقرة وبقر وشجرة وشجرء ومنه كلم وكلمة» وررما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع مثل كمء للواحد 
وكمأة للكثير» وهو نادر» وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء» كعرب وعربي وزنج وزنحجيء وروم 
ورومي. 

؟- اسم جنس إفرادي» فهو ما يصدق على الكثير والقليل من جنس واحد وبلفظ واحد» كماء وذهب وخل 
وزيت. ينظر في ذلك: "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" 5/١‏ ١و‏ 5١١)؛‏ "شرح الرضي على الكافية" 
(5517/5)؛ "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" (١/١٠٠)؛‏ "شرح ألفية ابن مالك" لحسين بن 
أحمد آل علي (ص: ). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


۲١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فلم يتنوع المقتضي) وهو قوله: "أنت طالق". 

قوله: (فيصير العدد أصلا) يعيئ: العدد أصلا في قوله: "أنت طالق" فإذا كان العدد 
أصلا لايثبت بطريق الاقتضاءء أما البينونة متنو ع فتصح النية. 

قوله: (المصدر في قوله: "طلقي" مذكور لغة) وهو الطلاق لغة» بخلاف قوله: "أنت 
طالق" فإنه لا يكون مذكورا لغة؛ لأن قوله: "أنت طالق" إخبار عن الزمان الماضي» فلابد 
وأن يكون الطلاق مذكورا سابقا/۸١1ت/‏ لأحل تصحيح قوله: "أنت طالق" بطريق 
الضرورة» فيكون شرعياء وإذا كان لغويا تصح نية الثلاث). 

أما قوله: (طلقت) (يثبت]7) (نفس الفعل)“ شرعاء لا بناء على طلاق موجودٍ قبله 
فصار قوله: "طلقت" انشا كسائر أفعال الجوارح» والفعل حال وجوده e‏ يتعدد 
بالعزيكة [أي: بالنية)» كالخطوة تستحيل أن تصير حطوتين بالعزيعة» فلا تصح نية الثلاث 
في قوله: "طلقت" وهذا واضح. 

[قوله: (ولايلزم إذا حلف لايساكن, إذا نوی بيتاً مُتَكراً تصح نيته) ”© ينبغي أن 
لاتصح نيته؛ لأن المكان ثابت بطريق الاقتضاءء فيكون بطريق ا فلا 
تصح نيته؛ لأا ليست بعامة» ومع ذلك تصح نيته» وهذا توجيه الإشكال. 


)١(‏ لوقال: فمتنوعة» لكان أنسب للسياق. 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإذا قال لامرأته: طلقي نفسك» ص حت نية الثلاث؛ لأن املصدر هاهنا 


ثابت لغة). 


(؟) مابين القوسين من الصفحة السابقة إلى هنا ساقط من (ص)؛ وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه 


لقوله: (وأما البائن وما يشبهه) الذي تقدم في هامش (۲) في ص: (۳۲۸). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في متن البزدوي: (وأما طلقت فنفس الفعل ونفس الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزكة). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولايلزم إذا حلف لايساكن فلانا» ونوى السكن في بيت واحدء أنه يصح). 


TY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لأن تعيين المكان) ابتداء الجواب» يعيئ: تعيين المكان لغو حن إذا نوى بيتا بعينه 
لا يصح» عَم أنه نية بيت واحد مُنَكْرٍ ليست بتعيين» بل صحة النية في بيت منكر إنما كان 
باعتبار أن المساكنة كاملة وهو أن يكون في بيت واحد» وقاصر باعتبار أنه في دار واحدة. 

أو نقول: يحتمل أن قوله: (لأن تعيين المكان) تتمة الإشكال؛ لأنه قال: (المكان ثابت 
بطريق الاقتضا ٠‏ 

أو نقول: لأن تعيين المكان لغوء وهذا لا تصح نية بيت معين» علم أنه ثابت بطريق 
الاقتضاءء ويلزم على قوله: إذا نوى بيتا منكرا تصح النية» وهو المراد من قوله:(لكن نية جمل 
اليرت ع إذا توق ا طت هال اى المتكر: 

راب (لأنه راجع إلى تكميل) إذا كان قوله: (لأن تعيين) إلى آخره» من تتمة 
الإشكال» فيكون ابتداء الجواب من قوله: (لأنه راجع إلى تكميل). 

قوله: (ولا يلزم عليه رجل قال لصغير) أي: لا يلزم على ماذكرنا أن ما ثبت بطريق 
الاقتضاء ليس بعام» وثبوت الإرث في مسألة الصغير لا يدل على أن ما ثبت بطريق الاقتضاء 
يكون عاما. 

قوله: (وهي أ معروفة) يعين: 5 

قوله: (لأن المقتضى غير متنوع) أي: النكاح غير متنوع؛ لأنه لا يقال: نکاح يجري 
فيه الإرث ونكاح لا يجري فيه الإرث» وقي صورة عدم الإرث لا باعتبار عدم النكاح» بل 
باعتبار احتلاف الدين. 

أما البيع فمتنوع» يقال: بيع فيه خيار وبيع ليس فيه خيار» وإذا لم يكن النكاح متنوعا 
يبت لازمه إذا ثبت» وهو الإرث. 

فإن قيل: الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والصحيح عند أبي حنيفة» علم أن النكاح 


)١(‏ في متن البردوي: (والمكان ثابت اقتضاء). 


(۲) في متن البزدوي الذي اعتمدت عليه: (لكن المقتضى غير متنوع). 


TY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (فيصير في حال بقائه) أي: النكاح في حال البقاء مثل النكاح الذي انعقد قصداء 
وإذا انعقد قصدا ثبت الإرث» فكذا النكاح الثابت بطريق الضمن. 


T4 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[حكم الثابت بدلالة النص والثابت بإشارة النص] 
وَالثابت بدلَلَة النَصّ لَا يحمل الْخْصُوص أَبْضًا لان مَعتَى النَصّ إذَا تبت كوئة عِلَّة ل 
يَحَمِل أن يَكُونَ غير ِل 
ما الثابت بِإشَارَةٍ النَصّ قَيَصْلُحُ أن يَكُونَ عَامَا حص 00000 


بل امسا 


قوله: (وأما الثابت بدلالة النص لايقبل الخصوص)'؛ لأن الخصوص والعموم من 
وظيفة اللفظء وي الدلالة اللفظ معدومٌ ولايصح الخصوص. 

فإن قيل: الطهارة في المكان ثبتت بدلالة النص ومع ذلك حص أقل من قدر الدرهم؟ 

قلنا: ليس .مخصوصء بل ثبت في المكان كما كان في الثوب وقي أقل من قدر الدرهم 
غير مانع» فلا يكون تخصيصا. 

(وأما الثابت بالإشارة يقبل الخصوص)؛ لأن الإشارة مذ كورة في النص» فيكون اللفظ 
موجودا فيصح التخصيص]"". 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (والثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص). 
(۲) مابين القوسين من شرحه لقوله: (ولا يلزم إذا حلف لا يساكن إذا نوی بيتا منكرا تصح نيته) في ص: 


(۳۲۲) إلى هنا ساقط من (ص). 


ro 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية] 
[أولاً: مفهوم المحالفة] 

ومن النّاس مَْ َمِل بالنُصُوص بوجوو أخَرَ هي قَامِدَة عِندئا: 

مِن ذلك أَنْهُمْ قالوا: إن النَصّ عَلَى الشّيْء باسْمه الْعَلَم دل على الخُصُوص, قَالُوا: 
وَذَلِكَ مثل قَوَلِوِيك: «الْمَاء من المَاء»» فَهِمَ الْأَْصّارُ َرَضِيّ اللَّهُ عَنْهُم- مِنْ ذلك أن 
ا 

E‏ هذا باطل» رلك كث في الكتاب والس قال اللّهُ تعَالَى: ذلك الدين 
اليم قلا تَظلمُوا ف هن ألفسكم). وَالظَلَمُ حَرَامٌ في کل وَقت؛ ولاه يقال لَهُ: إن أرّذت 
ان هَذَا الحم قير ايت في ss‏ لان حكم النَصّ في 
غر لا بد يت به بل َة اص ورن غني لا به يشت فيه لكون النّصّ مَانعاء هذا كط 
طَاهِرْ؛ٍ لأن النَصّ لم يَتَنَاولهُ فَكَيف يَمْتَعْ؛ ولاه لإ يجاب الْحُكُمْ في الْمُسَمّى فَكَيِف 
يُوجبْ لني وَهْوَ ضده» وقد أَجْمَع الفقهاء عَلَى جوز التغلِيل وَل كان لخصوص الاسم 
نر بالمَنع في غَيْرِهِ لصّارَ التَعلِيل عَلَى مُضَادَةٍ النَصَّ وهو بَاطِل. 

وأا «الّمّاء من المَاء» قان الامتذلال نهم كان ب'لام الْمَعْرقَةِ' E‏ 
لجس عيفد وَعِنْدنَا هُوَ كَدَلِكَ فِيما يعلق بعيْن "الْمّاء", عر ان الجا E‏ 
مر وكارَة َلَالَة. 


وَمِنْ ذلك ما كي عن الشافعي أن الحكم إذا ضیف إلى مُسَمَّى بوَضْف حاص کان 
دَليلًا على كفيه عند عدم ذلك الْوَضْف. 

وَعِنْدَا هَذا بطل أَنْضًاء وَذَلِكَ مغل قول الله تعَالَى: واكم اللأتي في حُجو ركم 
يِن نسَائكم اللآتي حلم بهن) أن وَضْف کون الْمَرأة مِن نسَائِنا وجب أن لا يقت 
عند عَدَمهء وذلك في الزّكاء وذلك مغل قَولديك: «في حمس من الإبل السائمَةٍ ساق». 

وَهَذِهِ الْمَسأَلَةٌ بئاء عَلَى مَسألة التغليق بالتترئط على مذهبه؛ لأن التَعلِيقَ عِنْدَهُ وجب 
الْوْجُود عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْعَدَمَ عند عَدَمِِ وَالْوَصْفْ بمَغْنَى التترْط. 
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بائه: أن التَرْط لَمَّا دحل على ما هو مُوجِبْ لوكا هُوَ- صَارَ التتّرْط مُوَخْرًا افيا 
حُكْمّ لإاب وَالْوَصْف لَولَا هو لكان الْحُكُمْ تابا بمْطلق الاسم أيْضَاء قَصَارَ لأْوَصف 
ار الاغتراض بمثزة ارط أل به بف ال اها بانيداء الاب لا لباغيراض 
عَلَى ما وجب قَصَارَ بمنِْلَةِ الاسم الْعَلَم فَيتَعَلَقَ بها الْوْجُودء وَلَمْ يُوجَب الْعَدَمُ عند 

ولا أن أَقصّى دَرَجَات الْوَصْف إذَا كان مُوْثْرًا أن يَكُونَ عله الْحُكْم, مثل الّارق 
والرّاني» ولا أثْرَ ْلَه في النَفيء مال هذا أَيْضًا قوله تعالى: من فتياتكم الْمُوْمَِاتِ») 
َهَدَا نا وجب حرم نكاح لم الْكِتَاببّة عِنْدَا؛ٍ لما قَلْنَا. 

وََا يارَمُ عل هذا الْصْلٍ ما قال أَصْحَابا في كتاب "الدَعْوّى" في أَمَةٍ ا ثلائة 
ولاو في طون مُخيفةٍ قاع المَوْلَى كسب الْأكبر: إن سب هَن بده كا به َشْتْء فَجَعَل 
تخصِيصة فيا لوا ذلك لَت؛ لِأَنّهُمَا ولذ أُمّ ولَدِهِ وَقَالَ في "الشَهادات" وَ"الدَغْوَى" 
إذا قال شُهُودُ الْمِيرَاث: لا غلم لَه وَارنًا في أَرْض كذَا: إن هَذِهِ الشَهَادةَ لَا قبل عند 
أبي يُوسْف وَمُْحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله وَجَعَلَ التي في مَكَانٍ كذا إِنْبَانَا في غَيْرِه. 

ما في الْمَسَلَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَثْبْتَ يت النَفْيْ بالْخُصُوصء لكن لِأنْ لرام م السب عِنْدَ ظَهُور 
دلبل وَاجبْ شَرعًا وَالتَبْرّي عِنْدَ ظَهُورٍ ليله راجب أَيْضّاء وَالالترَامُ بايان رض صيائة 
عن اي فر اللكرزت عند لوم الق أو كان قينا تيه حملا لأثرو على العملا 
حَنَّى لَا يَصِيرَ ار كا لِلْفَرْضِء وَفِي مَسْألَةٍ "الشتّهَادَات" راد الشّهُودُ مَا لَا حَاجَة َي وفيه 
نهف وَبالشبهة رد المتهاذات“ وَبمذِْهَا ا يصح إِنبَاتْ الْأخكام. 

رقال أبُو حَنيفة رَحِمَهُ اللّه-: هَذَا كوت في غير مَوْضِع الْحَاجَةِ؛ أن ذِكْرَ الْمَكَاِ 
غَيْرُ وَاجب وَذِْكْرَ الْمَكَانِ يحول الِاحْتِرَارَ عَنْ الْمُجَارَفةٍ 10111111 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله]”': (ومن الناس من عمل في النصوص إبوجوه أخرى هي فاسدة 

عندنا)) 

إأراد بالعمل الاستدلال بالنص. 

فول وياسة العل اهام" راحع :إل :الشىئ اراد من الع امم بحس ي عا 
لجنس على معن أن اسم "الماء" وضع على ذلك المعين» وهو الجوهر المايع الخالى عن 
الكيفية» لايجوز إطلاق اسم "الماء" على غير ذلك المع إلا بطريق ابحاز. 

قوله: «الماء من الماء» المراد من "الماء الأول" الماء المطلق» ومن "الفاني" المي 
إكسال» دخل الفرج بالفرج ولم ينزل. 

قوله: ك تظيثوا فين أي: في الأشهر الأربعة وهي: رحب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم, [خُرّم] الظلم في هذه الأربعة مع أن الظلم حرام أبداء فعلم أن التخصيص باسم العلم 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) قال الجرجاني في "التعريفات": (ص»١١3):‏ (عَلّم الجنس: ما وضع لشيء بعينه ذهناء كأسامة؛ فإنه موضوع 
للمعهود في الذهن) وقال في (ص؛١5):‏ (اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه» كالرحل؛ 
فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه»والفرق بين اللجنس وأسم الجنسء أن 
الجنس يطلق على القليل والكثير» كالماء؛ فإنه يطلق على القطرة والبحر» واسم اللجنس لا يطلق على الكثير بل 
يطلق على واحد على سبيل البدل» كرجلء فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس). 

)٤(‏ أحرجه بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري عن النيفة أبو داود في "السنن" )۸٦/١(‏ برقم )5١7(‏ والبيهيقي في 
السنن الكبرى )١٦۷/١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" :)۲٦۹/١(‏ عن أبي سَعِيدٍ الخدري عن البيية 
بلفظ: «إغا الْمَاءِ من اْمَاء»» وأخرج الإمام البصارى في "صحيحه" )۱۸/١(‏ عن آم سَلمَة ام المُوْمِنِينَ أا 
قالت: جَاءِت آم سكيم امْرَاَة أي صَلْحَة إلى رسول الله فقالت: يا رَسُولَ اللا إن الله ا لخبي من حى 
هل على الْمَرَْةِ من غسْلٍ إذا هي احمَلّمَتْ؟ فقال رسول اللمك: «نعم إذا رأث الْمَاء». 

(5) في (ت): (أكسلا). 


(5) من الآية (7؟) من سورة التوبة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
لا يدل [على] انحصار الحكم في المخصوص. 

قوله: (يقال له) أي: للخصم وهو الذي استدل في النصوص بوحوه فاسدة. 

قوله: (لأن النص ل يتناوله فكيف يمنع)؛ لأن المنع لايتصور إلا بالتناول. 

قوله: الحنطة مثلا لا يتناول الخص فكيف ينع الحكم في الخص. 

قوله“: (فهذا لغلط)”' يعيئ: فهم الأنصار من هذا النصء أي: عدم/١٠٠ات/‏ 
وحوب الغسل في الإكسال من قولدوة: «الماء من الماء». 

قوله: (ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى) يعين: أن النص يوحجب الغسل في الإنزال» 
لاينفي الغسل في الإكسال؛ لأن النفي ضد الإثبات. 

قوله: (وهو) أي: النفي. 

فإن قيل: النكاح مُنبِتْ الحل في حق الزوج ومثبت الحرمة في حق غيره!! 

قلنا: الحرمة في حق الغير ثبت بنص آخرء لا بالنكاح» ولأن الحرمة في حق غير الزوج 
روزي لأ المرأة الواعينة لأضون لان 

أما مسألة الإإكسال ليس من هذا القبيل؛ لأن عدم وجوب الغسل في الإكسال ليس من 
ضرورة وجوب الغسل في الإنزال. 

فإن قيل: النفي مع الإثبات ضدان في محل واحد» وهنا امحل ختلف وهو الإنزال 
والإإكسال!! 

قلنا: امحل واحد هناء وهو النص؛ لأنه محل كونه نافيا وكونه مثبتاء أو نقول: وحوب 
الغسل ثابت فيهما إلا أنه سقط في الفصل الثاني لمكان الحرج]7". 

قوله: (إولأنه) لإيجاب الحكم في المسمى فكيف يوجب النفي وهو ضده) وتحقيق 


)000 شرح قوله: (وهذا لغلط) ورد بعد شرحه لقوله: (وهو أي النفي ...کان الحرج) ولكْيْ قدمته مراعاة لتر قت 


متن البزدوي. 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فهذا غلط ظاهر). 


(؟) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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هذا: أن الثبوت مع الانتفاء ضدان» فلهذا“ يستحيل احتماعهما في محل واحد في زمان 
واحد» كالح ر كة والسكون» إوالسواد والبياض؛ فما يوحب السواد لا يوحب البياض» وإن 
كانا في محلين مختلفين)“ فكذلك الثبوت والانتفاء لا يصلح موجبا لعلة واحدة» وإن 
املق ال لاض الماد 

(قوله: (وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل) فلو كان النص المثبت نافيا للحكم في 
غير هذا ا محل لما جاز التعليل به؛ لأن القياس حينئذ يكون معارضا للنص» وقد جازء عَلم أنه 
ليس بناف. 

ثم الخصم إن كان قائلا بجواز التعليل كان ملزما محجوحاء وإن لم يكن قائلا كان قوله 
مخالفا للإجماع؛ حيث انعقد الإجماع على جواز التعليل. 

قوله: (هو كذلك) يعيئ: عندنا أيضا "اللام" للاستغراق. 

قوله (فيما يتعلق) أي: وحوب العْسْلِء وأما الذي لا يتعلق بعين "الماء" وهو وحوب 
الحد. 

قوله: (بعين "الماء") أي: الممئي» يعبئ: عندنا أيضا لأحل الاستغراق في حكم يتعلق بعين 
المي وهو وجوب الغسل-. 


(۱) في (ص): (وهذا). 


(؟)مابين القوسين ساقط من (ت). 


699 شرح قوله: (ولأنه لإيجاب الحكم في المسمى ... كالبياض والسواد) ورد في (ص) بعد قوله: (ومن الناس من 
عمل في النصوص بوجوه أخرى هي فاسدة عندنا) الذي تقدم قي ص: (۳۲۸))» وورد في (ت) بعد شرحه 


لقوله: (يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي) الآټ في ص: (۰). 


)٤(‏ قال السرحسي في "أصوله" (555/1): (إن المذهب عند فقهاء الأمصار حواز تعايل النصوص لتعدية الحكمبما 


إلى الفروع» فلو كان التخصيص موحبا نفي الحكم في غير المنصوص لكان التعليل باطلا؛ لأنه يكون ذلك قياسا 
في مقابلة النص). والدليل على وقوع الإجماع المذكور ما نقله العلماء من الإجماع على صحة القياس وكونه 
دليلا شرعياء ينظر في ذلك: "إحكام الفصول" للباجي (ص»١٠١٥)؛‏ "البرهان" للحوييٰ (4۹۹/۲٤)؛‏ "البحر 


امحيط" للزركشي (۲۸/۷)؛ "الواضح في أصول الفقه" لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي .)۲۸۲/١(‏ 
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فالحاصل أن الاستدلال بالنص لأحل الاستغراق صحيح؛ لأنه لو كان مستغرقا يكون 
"الماء" وهو المي موجودا في الإكسال دلالة. 

وقوله: (فيما يتعلق بعين "الماء") تاكيد لقوله: وهو كذلك]"2. 

قوله: (وعندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين "الماء") يعيئ: الاستغراق ثابت في وجوب 
الغسل الذي يتعلق بعين "الماء"» احترازا عن وجوب الغسل بالنفاس والحيض» فإنه لا يمكن 
القول ضار وخرب الغسل الذي 1" !وجوه الاد فان المسلمين اجعوا علد 
وحوب الغسل على الحايض والنفساء عند انقطاع الدم» وما لا يمكن القول به“ فهو 
مستئى عن النصوص» فوجب القول بانحصار وجوب الغسل 1[ ب "الماء" فيما وراء ذلك 
وهو المعين بقوله: فيما يتعلق بعين "الماء") فكان هذا منا قولا كوجب العلة أي: لزم ما 
ما يلرم علينا الخصم بعلته» وهو تعلق وحوب الغسل ب "لماء"» غير أن "الماء" يثبت مرة 
عيانا -كالإنزال-» ومرة يثبت دلالة على ما عرف من الأصل» [ وهو" أن الحكم“ إذا 


اا ا 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (فهذا لغلط 


.)۳۳۹( من الما الذي تقدم في ص:‎ Es 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت)» ولكين لم أعرف سبب ذكر "الذي" هاهنا. 


(۳) والدليل على وقوع الإجماع أن الفقهاء جعلوا انقطاع دم الحيض والنفاس من أسباب وحوب الغسل. ينظر: 
"الذحيرة" للقرائي (١/٠۲۹)؛‏ "مغن الحتاج" محمد الشربينٍ (١/۸٦و1۹)؛‏ "المغين" لابن قدامة حيث قال 


(۳۳/۷: (ولاحلاف في وحوب الغسل بالحيض والنفاس). 


)٤(‏ في (ص): (إذا انقضى الحيض والنفاس). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) في (ص): (الشيء). 
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الوقوف على الأصل أقيم“ السبب [ الظاهر 271 مقامه» كما قلنا في النوم مضطجعا: قاء 
قام مقام الحدث» فيكون انتقاض الطهارة مضافا إلى الحدث معئ» فكذلك هاهنا التقاء 
الختانين وتواري الحشفة سبب دال على وحود نزول "الماء"» فكان وجوب الغسل مضافا إلى 
A‏ 

إقوله: (وذلك في الزنا) أي: الحرمة لا تثبت في الزنا؛ لأن المزنية ليست بامرأة 

إقوله)”: (والوصف معنا“ [أي: معين الشرط) على ما ذكر في الكتاب. 

وأما العلة؛ فلإبتداء إثبات الحكم وهي ليست هانعة» بل هي مثبتة» والحكم قد ينبت 
بعلل شىء فلا يكون عدم العلة دليلا على عدم الحكم» فإن عدم البيع لا يدل على عدم 
اليكو للف 

إقوله) : روما ذكر الشافعي من الفرق بين العلة والشرط)'" تحقيقه: أن الشرط 
الشرط 


)١(‏ في (ت): (يقام). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) في (ص): (فأقيم). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (فيما يتعلق 
يتعلق بعين الماء تأكيد لقوله: وهو كذلك) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في متن البزدوي الذي الموجود بين يدي: (والوصف معن الشرط). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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)١(‏ أشار الشارح إلى ما ذكر قي المثن من الفرق بين الشرط والعلة عند الشافعيء ولم يذكر المتن كاملاء وقد ورد 
في المتن هكذا: (بيانه أن الشرط لما دحل على ما هو موجب لو لاهوء صار الشرط مؤخرا ونافهيا حكم 


الإيجاب ...بخلاف العلة لأنها لابتداء الإيجاب, لا للاعتراض على ما يوجب...) 
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للمنع بالإجماع0©. 

أما عندنا: فلمنع العلة عن الانعقاد» وأما عنده» فلمنع الحكم عن الثبوت”"»؛ فكان 
الشرط معترضا على ما هو موجب إالعلة). 

إقوله: (لولا هو) أي: الشرط. 

قوله: (لو لا هو لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم) يعيئ: لو لم يكن لفظ "الإسامة" 
لوحبت الزكاة ممطلق اسم "الإبل". 

قوله: (فألحق به) أي: الوصف ألحق بالشرط. 

قوله: (وهذا بخلاف العلة) يعين: عند عدم العلة لا ينتفي الحكم قطعا عندنا وعند 
الشافعي . 

قوله: (عندنا لما قلنا): إن التخصيص بالوصف لا يدل على انتفاء الحكم عند عدم ذلك 
الوصف» كما في قوله تعالى: وڪم الین جور 4 فلو كانت من الزنا 
أيضا تحرم البنت المخلوقة من الزنا). 


)١(‏ يريد بالإجماعء الاتفاق بين الحنفية والشافعية. 
(۲) جاء في "أصول الشاشي" (ص».77/4-717): (قال القاضي الإمام أبو زيد: الموانع أربعة أقسام: مانع بمنع انعقاد 
العلة ... نظير الأول: بيع ا حر والميتة والدم؛ فإن عدم الحلية يمنع انعقاد التصرف علة لإفادة الحكم» وعلى هذا 
سائر التعليقات عندنا؛ فإن التعليق بمنع انعقاد التصرف علة قبل وحود الشرط على ما ذكرناه؛ ولحذا لو حلف: 
لا يطلق امرأته» فعلق طلاق امرأته بدحول الدار» لايحنث). 
(؟) ينظر: "شرح اللمع للشيرازي (١/7١5)؛‏ "الإحكام للآمدي .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (بخلاف العلة). 
(5) من الآية(۲۳) من سورة النساء. 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وذلك في الزنا) في 


.)557١( ص:‎ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

[قوله]”": رولا يلزم على ما قلنا ما ذكر في الكتاب في أمة ولدت ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة)”2 بأن يكون بين كل واحد من الأولاد ستة أشهر فصاعداء فادعى المولى 
نَسَّبّ الأكبر» أن نسب الآخرَيْن لم يثبت» فهذا يدل على أن التخصيص بالوصف نفي؛ لأن 
نسب الآَرَيّن إنما لم يثبت لا لأن التقييد بالوصف ينفي ثبوت نسبهماء فإنه لو أشار إلى 
الأكبر فقال: هذا ولدي» فإن نسب الآخَرَيّن لم يثبت أيضاء مع أن التنصيص” بالاسم لا 
لا يدل على نفي الحكم في غير المسمى» فعلم أن انتفاء النسب لا يتعلق بالتقييد بالوصف 
[إذ لو تعلق بالتقييد بالوصف)” لثبت فيما قلناء وهو ما إذا أشار إلى الأكبر فقال: ولدي» 
ولد رة 1 فيك دل لن اندالب ل ل رغ ليت لأن ل الدغوة تيل 
ثبوت نسب كل واحد منهم وتلزمه الدعوة إذا كان الولد منه» فإنه كما يحرم عليه دعوة ما 
ليس منه يحرم عليه ترك دعوة ما هو مخلوق من مائه» فإذا قال: الأكبر مئء وهو ساكت في 
هذا الزمان عن دغوة تسب الارن وهو موضع الحاحه إل الييان» يكرت سكوته فيا 
لنسبهما؛ إذ لو لم يكن نفيا لكان تاركا للفرض» فيحمل على النفي؛ كيلا يكون تا ركا 
للفرض. 

إو )لا يقال: لا حاحة إلى الدعوة؛ لأنهما ولدا أم ولد”©!! 


لأن أمومية الولد تقبت بدعوة الأكبر“» فيكون ما هو دليل النفى مقارنا لأمومية الولد 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولايلزم على هذا الأصل ما قال أص حابنا في كتاب "الدعوى" في أمة ولدت 


1 


(۳) في (ص): (حیث ل يغبت نسبهما). 


)٤(‏ في (ص): (التخحصيص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(0) في (ت): (لأنها ولد أم ولد). 


(۸) في (ص): (بالدعوة بالأكبر). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وأما مسألة الشهادة وهو ما إذا قال شهود الميراث: إِنّا لا نعلم له وارثا في أرض كذاء 
أن هذه الشهادة لا تقبل عندهما”", [ لا لأن]”' النفي في هذا المكان إثبات [ الوارث]”2 في 
في غيره» ولا باعتبار أن هذه الزيادة توحب رد الشهادة» بل باعتبار تمكن التهمة» فإنه يحتمل 
أنهما حصا هذا المكان للتحرز عن الكذب مع علمهما بوارث [آخر)” في غير هذا 
الأرض» فمكنت الشبهة وهي]” ' التهمة» وعثلها ترد الشهادة. 

فأما.مثلها لا يصح إثبات الأحكام؛ فإنه نفي الحكم عند نفي الوصف تردد بين الثبوت 
وعدم الثبوت» فلا يصلح مثبتاء ولابد من الثبوت ليضاف الثبوت إليه» فأما الشبهة في رد 
الشهادة كافية. 

قال أبو حنيفة/ 7١‏ ات/ حرحمه الله تعالى- ما ذكرا (أي: الشاهدان)" من الزيادة 
-وهو في أرض كذا“- يحتمل ما قالا » وهو التحرز عن الكذب وعلمهما بوارث في 
غير هذا الأرض» ويحتمل تحقيق المبالغة في نفي الوارث” ؛ لأنهما يقولان: لما تفحصنا في 


.- أي: عند أبي يوسف ومحمد حرحمهما الله تعالى‎ )١( 


(۲) في (ت): (لا أن). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ت): (وعلمهما). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» وقي (ت) وردت العبارة هكذا: (أي: الشاهدان ما ذكرا من الزيادة). 


(۸) في (ت): أن أرض كذا). 


(9) في (ص): (يحتمل ما قال أبو يوسف ومحمد). 


)٠١(‏ في (ت): (ف النفي أي: نفي الوارث). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
مسكنه ومنشئه إو ل نحده] فلن لا يوجد”" في غير مسكنه أولى» فهذا الاحتمال عارض 
عارض ذلك الاحتمال» فلم تثبت التهمة» فلم ترد شهادقهماء على أن هذا مبالغة في التحرز 
عن المحازفة» وهذا من الورع» فكيف وجب رد الشهادة!!7) 

زقوله: (ولا يلزم على هذا الأصل) وهو أن التخصيص بالوصف لا يدل على انتفاء 
الحكم عند عدم ذلك الوصف» وقي مسألة الدعوى التخصيص بالوصف - وهو كونه أكبر 
_ يدل على انتفاء الحكم عند عدم ذلك الوصف -وهو الكبّر- حن لا يبت نسب 
ا 

قوله: (البطون المختلفة) وهو أن يكون من الأولاد ستة أشهر. 

قوله: (فجعل تخصيصه نفيا لو لا ذلك لثبت) يعيْ: التخصيص بكونه أكبر لولم يكن 


2 
o 


نفيا [ل|إثبات النسب في حق الآخَرَيّن لبت نسب الآخرين» ولم يثبت نسب الآخرين علم 
أن التخصيص نفي. 

قوله: (فلم يثبت [النفي] بالخصوص) يعين: ل يثبت نفي نسب الآخَرَيْن بقوله: الأكبر 
مي. 

قوله: (والتبري عند ظهور دليله واجب) بأن عَلِم امقر أن الولد ليس منه. 

قوله: (فرضٌ صيانة عن النفي) يعيئ: إذا كان الولد منه يحب عليه أن يقول: هذا الولد 
ميئ» فلو قال: هذا الولد ممئ» يثبت منه كيلا ينتفي الولد منه. 

قوله: (نفيا) يع: السكوت عن نسب الارن بعد ماقال: الأكبر مئ» نفيا عن نسب 
الآحَرَين؛ لأنه لو كان منه يجب عليه أن يقول: ميئ» ولم يقل» ينبغي أن لا يبت نسب 
الآخرين» كيلا يكون تا ركا للواحب. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) في (ص): (فإذا لم يوحد). 


(۳) شرح قوله: (ولا يلزم على ما قلنا ما ذكر في الكتاب في أمة... فكيف يوج ب رد الشهادة) ورد في كلتا 


النسختين بعد شرحه لقوله: (والوصف بمعناه ... لا يدل على عدم الحكم وهو لملك) الذي تقدم في 


ص:(۲٤۳)»‏ وإنما أحرته مراعاة لترتيب متن البزدوي. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

فإن قيل: إذا لم يكن منه يجب عليه أن يقول: ليس ميئء و م يقل» ينبغي أن يثبت نسب 
الآخَرَّين بقوله: الأكبر مئ؛ كيلا يكون تاركا للواحب!! 

قلنا: السكوت ليس بدليل على الإثبات» بدليل أن السكوت كان موحودا قبل قوله: 
اک عه افيه ا 

لا يقال: لو كان نفيا لنسب الآخرين لا تصح دعواه بعد ذلك وقد صح!! 

قلنا: إذا صرح بالنفي ثم ادعى يصح» فهذا لا يدل على إثبات نسب الآَرَيْنء أما إذا 
ادعى نسب الآخَرَين ثم نفى لا يصح» علم أن السكوت دليل على النفي» ولا يدل على 
الإثبات؛ لأن النفي ثابت بطريق الضرورة. 

قوله: (بالشبهة رَد الشهادة) لا أنه علم بوارث آخر بالتخصيص بالمكان. 

قوله: (لأن ذكر المكان غير واجب) فالسكوت في حق المواضع الى لم ُذكر" لا 
يكون سكوتا في موضع الحاجة؛ فإذا لم يكن السكوت في موضع الحاجة» لا يكون دليلا 
[على] أن [ل]ه وارث[ا] في الموضع الذي لم يذكرء فلأحل هذا تقبل هذه الشهادة عند 

قوله: (وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن المجازفة)؛ لأنه قال: لانعلم وارثا غير هذا 
الموضع الذي كان فيه" لا [أً] نه احتراز عن المجازفة؛ لأنه لما لم يكن [له] وارث”" في بلده 
فاول: آنا لايكوة آ6 رارت غر رمل ان ادرا ا وغوت انر 
فتعارضاء فُقبّل الشهادة؛ لأن الساقط بالتعارض كالساقط من الأصل1©. 


مسا 


)١(‏ في (ت): (والسكوت في حق المواضع الذي لم يذكر)» والصواب ما أثبته» والله أعلم. 


(؟) هي هكذا في (ت)» والصواب عندي أن يقال: لا نعلم له وارئا في هذا الموضع الذي كان فيه» والله أعلم. 


(۳) في (ت): (وارثا)» وهو ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ت): (وارثا)» وهو ساقط من (ص). 


ره( مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وعندنا لما 


قلنا) في ص: .)۳٤۳(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية] 


[ثانيا: القران فى النظم يو جب القران فى الحكم] 
ت يو حب اس ت 


وَمِنْ ذلك أن الْقِرَانَ في النَظم بوج ب الْقِرَانَ في الْحُكْم عند بغضهم مشل قول 
بَعْضِهم في قوله تَعَالَى: [رأقيمُوا الصّلاَةَ و آئوا الرَّكاة4: إن القران يُوحِبْ أن لَا يجب 
عَلَى الصّبِىّ الرَكَاةَ وَقَالُوا: لِأن الْعَطف يُوجب الشركة وَاغْتَبَرُوا بالْجُمْلَة النّاقصّة. 


SS 
فا يه وخا نتر في يتاب الله تقالى ن ن يخصىء وله فل في قول‎ 
الرَجُل: إن دخلت الدَارَ فلت طالِقٌ عرق هذا خُرٌ: إن الْعثق بالششرئط وَإن کان كان‎ 
كه في حكم التغليقي فاص وعلى هذا فلت في قول الله تعالى: لاج دُوهمْ ماين‎ 
جَلْدَةَ ولا تقبلُوا لَهُمْ شهادة أَبدا): إن قَولَهُ: ايدو هم جَرَاء وَقَوْلَهُ: للا تقبلرا)‎ 
وَإن كان اما ونه مِن حَيْث إل يصح جَرَاء واجِدا مفتقر إلى الشرْط فَجعل مُلْحَنَا‎ 
بالوّل, أَنَا ترّى أن جرح الشهادَة إِيلَامٌ كالضرب, وألا تَرَى اَل وض إِلَى الأَئمّةِ.‎ 
ما قَوْلَهُ: «(وأولبك هُحْ الفاسقون) فلا يَصْلّحْ جزاء؛ لان الْجَرَاء مَا يُقَامُ ابتدَاء بولايَة‎ 
الاما اما الحكاية عن حَال قَائِمَةٍ فلا فاغمُبرَ تَمَامُهًا بصيعتهاء فکائت في حَقَّ الْجَرَاء‎ 


في حُكْم الْجُمْلة اميدق مل قله تعالَى: لوَيَمُحْ الله البَاطِلَ), ومثل قوله: «إوثقِرٌ في 
الأَرْحَام ما کشا لإويتوب الله عَلَى مَنْ يَشَاء)). 


رالشافعي -رَحِمه الله - فطع قله ولا ُو هم مع قم ليل الافصال» ول 


رقلتا تخن: بِصِيعَةٍ الكلام أن القذف سَبَبْ والعجزعن الْبيئَةٍ رم بصفة التَرَاخي 
وَالرَّدَ حَدٌ شارك ِلْجَلْد؛ له عَطفْ ب "لواو" وَالْعَجْرَ عَطْفٌ ب "فة" ni ERR‏ 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ومن ذلك) قول بعضهم”: (إن القران في النظم يُوجب القران في الحكم) 


)١(‏ قال السرحسي "في أصوله" :)۲۷٤-۲۷۴۳/١(‏ (وقال بعض أصحابنا في قوله تعالى: إوأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة#: إن ذلك يوجب سقوط الزكاة عن الصبي لأن القران في النظم دليل المساواة في الحكم فلا 
تحب الزكاة على من لا تحب عليه الصلاة» وعندنا هذا فاسد وهو من جنس العمل بالمسكوت وترك 
العمل بالدليل لأجله؛ فإن كلا من الجمل معلوم بنفئسه وليس في "واو النظم" دليل المشاركة بينهما في 
الحكم» إنما ذلك في "واو العطف"» وفرق ما بينهما أن "واو النظم" تدحل بين جملتين كل واحدة منهما 
تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر كقول الرحل: جاءنٍ زيد وتكلم عمروء فذكر "الواو" بينهما لحمسن 
النظم... وأما "واو العطف" فإنه يدحل بين جملتين أحدهما ناقص والآخر تام بأن لا يكون حر التاقص 
مذكورا فلا يكون مفيدا بنفسه ولا بد من جعل الخبر المذكور للأول خبرا للثانية حن يصير مفيدا كقول 
الرحل جاءني زيد وعمرو فهذا الواو للعطف لأنه لم يذكر ل"عمرو" خصبرا ولا يمككن جعل هذا الخبر 
الأول حبرا له إلا بأن يجعل "الواو" للعطف حن يصير ذلك الخبر كالمعاد؛ لأن موحب العطف الاشتراك 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر» فمن قال بالقول الأول فقد ذهب إلى التسوية بين "واو العطف" 
و"واو النظم" باعتبار أن "الواو" قي أصل اللغة للعطف وموجب العطف الاشتراك ومطلق الاشتراك 
يقتضي التسوية» فذلك دليل على أن القران في النظم يوحب المساواة في الحكم. ... ولكنا نقول: 
المشاركة في الخبر عند "واو العطف" لحاحة الجملة الناقصة إلى الخبر لا لعين "الواو"» وهذه الحاحة تنعدم 
في "واو النظم"؛ لأن كل واحد من الكلامين تام ما ذكر له من الحبر» فكان هذا "الواو" ساكتا عما 
يوجب المشاركة» فإثبات المشاركة به يكون استدلالا بالمسكوت» يوضحه أنه لو كانت المشاركة تبت 
باعتبار هذا "الواو" لثبتت في حبر كل جملة إذ ليس خبر إحدى الجملتين بذلك بأولى من الآحر وهذا 
حلاف ما عليه إجماع أهل اللسان)» وذهب الباجي في "الإحكام" (378) إلى عدم جواز الاستدلال 
بالقرائن» وقال الشيرازي في "شرح اللمع" :)557/١(‏ وأما الاستدلال بالقران فلا يصح» ومن أصحابنا 
من قال: يصح» ويحكى ذلك عن المزني» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن كل واحد من اللفظين 


المقترينين يقتضي غير ما يقتضيه اللفظ الآخرء فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخرء كما إذا وردا 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

[قوله: (يوجب أن لاتجب الزكاة على الصبي)”"'؛ لأن الصلاة غير واحبة عليه 
بالإجماع» فلاتجحب/١١١ت/‏ الزكاة عليه؛ لأن اران في النظم يو حب القران في 
ان 

قوله: (إن الشركة إإنما وجبت]”' [بينهما] لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم به) 
تحقيق هذا: [أن الأصل): أن كل كلام مستبد بنفسه؛ لأنه قيل في حده عرفا" : ما أفاد 
المستمع» فلا يجوز أن يتعلق بغيره؛ إذ لوتعلق ل بغيره) لم يفد بنفسه» والحملة التامة كلام 
مستبد بنفسه9 في إفادة الحكم“» فلا تثبت له الشركة فيما سبقء والحملة الناقصة غير 


مفترقين)؛ قال الزركشي في "البحر الحيط" :)۳۹۷/٤(‏ (َلَاَة اإلاقيران قال يما الْمُرنيّ وابن أي هُرَيْرَة 
والصيرفي مناه وأبو يُوسُف من الْحََفِيّ وله لاحي عن نص الْمَالِكيةٍ قال: ورت ان تر يس تَغْلا 
كتير“ الك ها الجمهور: فيقولون:القجران في النظْمٍ نابو حب الْقِرَانَ في الْحُكُبٍ وور أن 
يذل حرف الْوَاوٍ بين حملن امن كل مِنْهمَا مدأ وَحَبَرٌ أو فل وقاعِ ل بلف ظط يفضي الْوْحُوب في 
الْحَميع أو الْمَمْمُومَ في الْحَمِيع ولا مُسَارَكَة بَينَهُما في امل و م يذل َيل على التسْوِية يينَهُمَ). 
)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (يُوجب أن لايجب على الصبي الزكاة). 
(۲) ورد في (ت) بعد هذا الشرح قوله: (عبارة أخرى قي قوله: من الناس عمل في النصوص بوحوه أحر هي فاسدة 
عندنا) وقد أشرت إليه عند وضعه في مكانه المناسب في بداية مبحث "الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية" أيضا. 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به ورد بعد شرحه لقوله: (وذكر 
المكان يحتمل الاحتراز عن المجازفة) الذي تقدم في ص: (7407). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (لأن حد الكلام). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۸) في (ت): (كلام بنفسه مستبد). 


(9) وف (ص): (ولأنه يفيد الحكم). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
مفيد معناها بنفسها لتعريها عن الخبر فتثبت الشركة فيما سبق لتتم الجملة الناقصة» وهذا 
المع معدوم في الحملة التامة؛ لكوفها كاملا" فلا تحب الشركة» حي لو كانت ناقصة 
٠‏ الشركة ياء كما[ فا ق قرلا إن شغلت: الذار فان طالق وعدي ها 
حر» يتعلق العتق بدحول الدار -وإن كان قوله: عبدي هذا حر» تاما- لكنه في حق التعليق 
قاصر“؛ لأن الغرض هو“ التعليق» فصار كال حملة الناقصة في هذا الحكم, ولأن الشركة إنما 
إما وحبت للافتقار» ألا ترى أنه لو قال: إن دحلت الدار فأنت طالق وضرتك طالق» طلقت 
ضرتما في الحال؛ لأنه كلام تام» فلا حاحة إلى الاشتراك» بخلاف قوله: وعبدي حر؛ لأنه 
اضطر إلى إفراده بالخبر؛ لأن حبر الأول لا يصلح أن يكون]”' خبرا له» فلهذا وحبت 
الشركة؛ لا لأن عطف الحملة التامة يوجحب الشركة» بخلاف قوله: وضرتك طالق؛ لأنه 
لا حاجة إلى إفراده بالخبر لحصول المقصود [ بقوله: وضرتك)) فإذا أفرد بالخبر» دل أنه 
TRE‏ 

[قوله: (ولكنه) الماء راحع إلى رد الشهادة. 

قوله: (مفتقر إلى الشرط) يعيئ: رد الشهادة يفتقر إلى عجز القاذف عن إقامة الشهود» 
يعن : لايُجْلَدُ القاذف قبل العجز عن إقامة الشهود على قذفه بالإجماع"“» فلذلك لا ترد 


)١(‏ في (ت): (وهذا المعئى معدوم في الجملة الكاملة لكوها تاما). 
(۲) في (ص): (توجب). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ص): (ناقص). 

(5) في (ص): (لأن غرضه). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۸) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: 5؟١١).‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
شهادة القاذف قبل العجز عن إقامة الشهود عندناء وعند الشافعي يكون مردود الشهادة 
بنفس القذف 7 والمراد من (الشرط) عجر القاذف عن إقامة الشهود. 

قوله: (فجعل ملحقا بالأول) أي: رد الشهادة ملحقا بالجلد؛ لما ذكرنا أن كل واحد 
متعلق بالعجز عن إقامة [الشهود]. 

قوله: (ألا ترى أنه فورض إلى الإئمة) بقوله: ارتي والأئمة مخاطبون برد 
الشهادة كما يخاطبون بالحلد بقوله: اجار ). 

قوله: (عن حال قائمة فلا) يعين: حكاية الحال لا تتعلق بولاية الإمام» المعلق بولاية 
و 

قوله: لووك هم عرشي € حكم مبتدأ كما في قوله: ور ؛ لأنه لو كان 
معطوفا لكان من حقه أن يقال ب"الفاء"» ليكون عطفا على قوله: لل . 

قوله: (الشافعي قطع قوله: لوكا تقب ) عن قوله: جرش ). 


)١(‏ قال الشافعي -رحمه الله تعالى في "الأم" :)۲٠۹/١(‏ (من قذف مسلما حددناه أو لم نمحدده لم نقبل شهادته حي 


يتوب» فإذا تاب قبلنا شهادته» فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزن حددناه» ثم نظرنا إلى حال 
امحدود فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له: تب» ولا توبة إلا إكذابه نفسه» فإذا أكذب نفسه 
فقد تاب حد أو لم يحد» وإن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد عنه بعفو أو غيره نمالا يلزم المقذوف اسم 
القذف لم تقبل شهادته أبدا حي يكذب نفسه). 


من الآية )٤(‏ من سورة النور. 


(۳) لم يظهر لي سبب إضافة قوله: (المعلق بولاية وهو الحلد). 


)٤(‏ من الآية )٤(‏ من سورة النور. 


(5) من الآية (ه) من سورة الحج. 


(اسواكلة زمه موسوززة انمع تالكا :وها لقان إن اقفراق رق E EE E‏ 


ي 1 TA E E‏ فقي ا رود وت رك رف ر و و £ 1 ٤‏ 
ا ااا 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(مع [قيام] دليل الاتصال)؛ لما ذكرنا من الدليل أن كل واحد يصلح للحد وكل 
واحد منهما مفوض إلى الأئمة. 

قوله: (ووصل ا(وأزليك هم التش )) فيما قبله)“ أي: وا قلوا)» يعيٰ: : ایک هم 

لتييشرة) إلى قوله: ولا تقبلوأ)» مع [قيام] دليل الانفصالء لما ذكرنا أن قوله: هم 

0 منفصل عن قوله: لول فبلوا)؛ لأنه حكاية الحال» وقوله: #ولَائيبأ 4 حدء 
وحكاية الحال لا تكون حداء فيكون ما قال الشافعي غلطا. 

قوله: روالد [حد] مشارك للجلد) يعئ: رَد الشهادة بعض الحد؛ لأنه ب"الواو", 
فيكون ردٌ الشهادة مع الجلد كل الحدء والرد بعضه» وهو المعئ بقوله: (مشارك). 

قوله: (والعجز عطف باأثم")؛ لأنه قال: ثم رياو وهو موضوع للتراحي والعطف 
ج و ا العو عن إقامه الود كنار أن ال يرا 
لإقامة الجلد71©. 

قوله: (وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصفة 
التراخي, والردٌ حد مشارك للجلد؛ لأنه عطف ب"الواو", والعجز عطف باآتم') 
تقرير”" هذا: أنه لاشك بأن الجلد حد وردٌ الشهادة يصلح حدا وجزاء على ما ذكر 


)١(‏ قول البزدوي: (ووصل ...فيما قبله)» غير موحود في النسخحة الي بين يدي» كماأنه غير موجود في متن 


البزدوي الذي اعتمد عليه السغناقي في "الكافي" »)١٠١۹-١١١۸/۳(‏ وعبد العزيز البخاري في "كشف 
الأسرار" (5515/5). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول ف (ت) انفردت به؛ وورد بعد شرحه لقوله: (ولايلزم 
على ما قلنا ماذكر في الكتاب في أمةولدت... فكيف يوجب رد الشهادة) الذي تقدم في ص: (544- 


aî 


(۳) في (ص): (وتقرير). 


ot 





الفوائد على أصول البزدوي 


(المصنف رهه اگ © 
الشهادة بالجلد وذا د یر ته 
3 0 0 


تعالى جعله شرطا بقوله:#إءَرّ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


لاف ا چ 


(۲) في (ص): (وإذا). 


(۳) مابين 
)٤(‏ مابين 
(5) مابين 
(5) مابين 


(۷) مابين 





لقوسين ساقط من (ص). 
لقوسين ساقط من (ص). 
لقوسين ساقط من (ص). 
لقوسين ساقط من (ص). 


لقوسين ساقط من (ص). 


(۸) في (ص): (وأنه). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٠١(‏ من الآية )٤(‏ من سورة النور. 


Yoo 


لحميد الملة والدين الرامشي 
في المتن» فإذا“ كان كذلك كانا سببا واحدا فوجحب اتصال رد 
تفع بالتوبة فكذا هذا [أي: الجلد) > والشافعي قطعه عن الأول 
مع قيام دليل الاتصال» فيكون غلطا. 
yS‏ ايده 
خلا وم فق ی وك ره جا ر 


عا قبله» وهو قوله: ولا 





مفتقر إلى الأول» والشافعي وصله 
مع قيام دليل الفصل فيكون غلطاء/ 4 هص/ 
والشافعي رَد الشهادة نفس القذف بدون مدة العجز إعن إقامة الشهود 71 )» والله تعالى 
شب ''» فيكون شرطا بصفة التراحي عملا بحرف 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
١١ «ll‏ 


م والشافعي © غیږ هڏا» حيث ر ا بدون هذه المدة» وهو العجز عن إقامة 
ال 


(۱) في (ص): (وآنه). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص)» يلاحظ : أن البزدوي هنا يتكلم في الآية عن القِران والاستدلال به لإثبات ما 
يتعلق بالتوبة وردالشهادة والجلد» ولكن حسب اطلاعي على كتب الأصول فإن الأصوليين من الشافعية 
وغيرهم قد تكلموا عن ذلك عند كلامهم حول مسألة عودة الإستثناء إلى ما قبله من الجمل تحت عناوين 
متقاربة» منها: "الاستثناء بعد جمل متعاطفة" كما في فواتح الرحموت (١/۹١٠)؛‏ "الاستثناء المتصل بجمل من 
الكلام معطوف بعضها على بعض" كما في الإحكام للباجي (ص»۲۷۷)؛ "إذا تعقب الإستئناء جملا معطوفة 
بعضها على بعض بحرف العطف"كما في "شرح اللمع"؛ »)٠٠۷/١(‏ و"قواطع الأدلة" (515/1)؛ 'الجمل بعد 
الاستثناء" كما في "روضة الناظر" »)١١7/1(‏ وقد اختلف العلماء في رحوع الاستثناء إلى الممل الي قبله إذا لم 
يدل دليل على ذلك على مذاهب أهمها ثلاثة: مذهب الجمهور من لمالكية والشافعية والحنابلة» أن الاستشاء 
يرحع إلى الجمل كلهاء ولا يختص بالأخيرة فقط.ومذهب الحنفية وبعض الشافعية كما أشار السمعاني في قواطع 
الأدلة )5١5/١(‏ أن الاستثناء يعود إلى الحملة الأخيرة ومذهب المتوقفين» كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي. 
ينظر في مسألة "الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة": فواتح الرحموت (١/59ه-05575)؛‏ الإحكام للباحي 
(ص۲۷۹-۲۷۷۰)؛ شرح اللمع للشيرازي (١/0۷٤-١١4)؛‏ المستصفى للغزالي -۲٠٤/۲(‏ ١١5)؛‏ روضة 


.)١٠١-١۱۷/۲( الناظر‎ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية] 


وَمِنْ ذلك قول بَعْضِهم: إن العام حص بسب 


00 عِنْدَنَا بَاطِلَ؛ لان النَصّ مساكت عَن سبد وَالسّكوت لا کون حُجَةَ 


04 


مه الْحَوَادِتْ مثل الظَهَار الان وَغَيْرِ ذلك ورت مُقيّد مُقَيّدَةَ باب ا 
وَهَذِه الْجُمْلَة ندا عَلَى أَرْبَعَة أَوْجُهِ: 
الْوَجْهُ الأوّلَ: ما رح مَخْرَّج الْجَرَاء فیختص بسَيّبه. 
رالثاني: ما ا بتفسه. 
رالثالث: ما خَرَّج مَخْرَجَ الْجَوَاب واحْتَمَل الابتداء. 


وَالرابُ: مَا زي عَلَى قَدرِ الْجَوَاب فَكَانَ ناء يحول الْبنَاء. 


م 
£ ع و - 


أما ما الول فيل مَا روي عن انك أله سَهًا فَسَجَدَء وَرُوِي ان مَاعِرَ عِرَا وى فرج 
الف" للْجَرَاء تعلق الأول عَلَى ما مر بَيَانهُ. 


وام الغاني: فول الرَّجُلٍ ب تقول لآخر: لَنْسَ لي عَلَيْكَ كذَا!! قيتقول: بَلَىء أو يقول: 
کان كذاء فيُقول: 0 يُجْعَل إقَرَارَاء وَكَذَلِكَ إذا قال: أَجَل هذا أصل ا و 
أن کون "بى" بنَاء ع التفي في الابتداء مَعَ الاستفهام» و َعَم" مخض الاشتفهام 


وَ"أجَل" 0008 وَقَدْ يُمسْتَعْمَلَانِ ؛ في غير الاستفهام غل 2 الاستفهام أ مستعار 
لذلك» وَقَدْ كر ذلك مُحَمَّدٌ في كتاب "الْإقْرَار" في "عَم" مِن غير الاستفهام أَيضًا. 


اما الثالث: فوغل قول الرَجُلٍ لِرَجُلٍ: عد معي فقول الْآخَرُ: إن تَعَدّيْت فَعَْدِي 
حر أنه يعلق بء وَكَذَلِكَ إذا قيل: ني م 


إن اغْتَسَلت فَعَبْدِي حر هَذَا حرج جَوَابًا فَنَضَمّنَ إء إعادة السوًال الَذِي سبق وَقذ يَحتَمِل 


Tov 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامثى 
الابتدَاء, ولو قال: إن اغتسّلت الليلة أو في هَذِهِ و الدّار فعبدي حر صَارَ مُبْتَدا اخْتِرارًا 


عَن لاء اليا ف إن ا صدّقَ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله تعَالّى, فَتَصِيرُ الزيَادَةَ 
كو كيدا وامنلته كني O TOO CNN‏ 


قوله: (ومن ذلك قول بعضهم: إن العام يختص بسببه وعندنا هذا“ باطل)؛ لأن هذا 
احتجاج بالسكوت في الحقيقة» والسكوت ليس بحجة؛ لأن النص ساكت عن سببه» 
جخ هو ار لا اليه 

وهذا على أربعة أنواع عندنا: 

أحدها: ما نقل مع سببه» كقوله: زن فرجه”"'» وسهى فسجد”"» هذا العام نقل مع 
سببه فيختص به» فلا يتحقق الرحم بدون هذا إالسبب)) وكذلك”2 سجدة السهو 
١‏ حي اغ اداي العمد: 


)١(‏ في (ص): (هو). 

(۲) أخرج البخاري في "صحيحه" )۲٤۹۸/٦(‏ حديث رقم )1٤۲۹(‏ (عن حابر بن عبد الله اناري أن رخا ممق 
ملم أتى رَسُولَ الله يك فَحَدَنهُ أنَهُ قد رى فْشَهد على فقسو اربع شَهَادَاتٍ فَأمَرَ به رسول الله فك فرح 
وكان قد أَحْصِنَ)» وف صحيح مسلم (۱۳۱۹/۲) حديث رقم (1197) عن جَايِرَ بن سَمُرَةَ يقول أي رسول 
اله يك برل قصير عت ذِي عَصَلَّاتٍ عليه إِزَارٌ وقد زى فر كين لم َر بو قَرْحم...) 

(۳) أخرج الترمذي في "السنن" )۲٤٠١/۲(‏ برقم )۳۹١(‏ «عن عمران بن حصين أن البي# صلى يهم فسها فسجد 
سجدتين ثم تشهد ثم سلم» قال الترمذي: (حديث حسن غريب) وأحرج الحديث يبهذا اللفظ أبو داود في 
"سننه" (۳۳۹/۱) برقم )٠١79(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" »)٠٠١/۲(‏ وقد رويت سجلة السهو عن 
ابييل في حالات مختلفة بأسانيد صحيحة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. 

)٤(‏ في (ص): (الحكم). 

(5) ساقط من (ص). 


(5) في (ص): (وکذا). 


لك ل 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

فإن قيل: لم قلتم بأن وحوب السجدة منحصر في السهو؟» ألا ترى أن الملك ينبت 
بالبيع ومع هذا لا ينحصر الملك في البيع!!. 

قلنا: الملك يثبت بالبيع باعتباز انداعلة لوت الله لا اعبار أنه بيع. 

أما السهو فهو سبب للسجدة » فمن ادعى سببا آحر فعليه البيان. 

لا يقال: السجدة ليست ,عنحصرة في السهو كسجدة التلاوة!! 

قلغا المزاك.منة اة الكنة لفن السحدة: 

وو بال اف الا س ا اصح اا س ا 


(۱) ولكن ليس على إطلاقه بدليل أنه قال الشيرازي في "شرح اللمع" :)۳۹٤-۳۹۲/۱(‏ (إذا ورد اللفظ على سبب 
حاص كان السبب داحلا فيه...وإن كان اللفظ مستقلا بنفسه وهو الذي إذا ورد منفردا عن السبب غقل معناه 
وعُرف المراد منه...يحمل على عمومه قي جميع ما تناوله لفظه» ولا يقصر على السبب الذي ورد فيه» وهو قول 
أبي ثور وأبي بكر القفال وأبي بكر الدقاق من أص حابنا)» وقال الزركشي في "البحر المحيط" (775-759/4): 
(لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما حاء من الشارع ابتداء» فأما ما ذكره جوابا لسؤال» فأطلق جماعة أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بلاحلاف» ولابد في ذلك من تفصيل» وهو أن الخطاب إما أن يكون 
حوابا لسؤال سائل أم لاء فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أولاء فإن لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به 
فلا حلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه...وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد ميتدأ لكان 
كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يكون أحص أو مساويا أو أعم ...الثالث أن يكون 
الجواب أعم من السؤال» فيتناول ما سئل عنه وعن غيره» فهو قسمان» أحدها: أن يكون أعم منه في حكم 
آخر غير ما سئل عنه ...فلا حلاف في أنه عام لا يختص بالسائل ولا محل السؤال...والثاي: أن يكون أعم منه 
في ذلك الحكم الذي سأل عنه...وفيه مذاهب: أحدهما: وبه قال بعض أصحابنا ونسبه المتأخرون للشافعي» أنه 
يجب قصره على ما أحرج عليه السؤال ...ونسبه الإمام في "البرهان" لأبي حنيفة وقال: إنه الذي صح عندنا من 
مذهب الشافعي ...والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه...والثاني: أنه يحب حمله على العموم 
...ولأن الحجة ف اللفظ» وهو مقتضى العموم ووروده على السبب لايصلح معارضاء وهذا مذهب الشافعي 


كما قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان في "الأوسط"). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
حى قال: إن الصلح على الإنكار باطل”"؛ لأن قوله: لإْوَالضَلخ َي ورد في حق 
الزوحین» فيكون معتدا به. 

قوله: (فيتعلق بالأول)”" أي: يتعلق الحكم بالسيب] 9©. 

والثاني: لم ينقل مع سببه لكنه غير مستقل» فيرتبط بالسبب لا الة لتقييد” المع كما 
(قال2”71؟ في الكتاب من النظير؛ لأن "نعم" و "بلى"» لا يستقلان بأنفسهماء فترتبطان ما 
قبلهما ضرورة. 

[قوله: (وأجل يجمعهما) أي: يجمع "نعم" و "بلى"). 


)١(‏ قال الشافعي -رحمه الله تعالى - في "الأم" :)١١١/۷(‏ (وإذا ادعى الرجل على الرحل دعوى فأنكر المدعى عليه 
ثم صالح المدعي من دعواه على شيء -وهو منكر-» فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أا لا نجيز الصلح 
إلا مما تجوز به البيوع من الأثمان الحلال المعروفة» فإذا كان هذا هكذا عندناء وعند من أحاز الصلح على 
الإنكار كان هذا عوضاء والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا .ما تصادقا عليه المعوض والمعوض» 
إلا أن يكون في هذا أثر يلزم» فيكون الأثر أولى من القياس» ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله» قال الشافعي - 
رحمه الله تعالى-: وبه أقول). 

(۲) من الآية )١7/(‏ من سورة النساء. 

(؟) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فتعلق الأول). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من ( ص). 

(5) وفي ت: ( ليتقيد ). 

(5) ساقط من (ت). 


(۷) مابين القوسين ساقط من ( ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

زقوله) : (وقد يستعملان في غير الاستفهام على تقدير إدراج الاستفهام) بأن قال 
للمدعى عليه”": لي عليك ألف [ درهم]”"» فيقول: نعم» يجعل إقرارا ويقدر الاستفهام في 
صدر الكلام 2 (فصار كأنه قال: ألي عيك الف درهہ؟). 

ويجعلا مستعارا فيما لا يحتمل الاستفهام» كقوله: اقض الألف الذي لي عليك» فيقول: 
نعم" يجعل إقراراء وهاهنا لا يصح إدراج الاستفهام» فيجعل مستعاراء كأنه يقول: نعم 
أقضي الألف الي لك علي» كما هو موضوع "نعم" وهو موضع الاستفهام؛ لأن في موضعه 
هو مختصر””'» ومطوله تضمن إعارة ما سبق وتصديقه» فهذا”/ المعى موجود في غير موضع 
موضع الاستفهام» فصحت الاستعارة» إفيكون المستعار عنه موضع الاستفهام والمستعار له 
غير موضع الاستفهام» وهو المراد من قوله: (لذلك) أي: المستعار له والمعيئ المناسب بينهما 
الثبوت. 

قوله: (من غير) احتمال (الاستفهام) وهو قول المدعي : اقض الذي عليك). 

والثالث: ما هو مستبد بنفسه» لا يفتقر معناه إلى شيء آخر لكنه حرج جوابا لسؤالء 


كبلك الالء "كقولة فال 201 يمن عتذي/ فال إن تعديت قدي عدر هذا 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ص). 
(۲) في (ص): (کقوهم). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ في (ص): (هاهنا أدرج الاستفهام في صدر الكلام ويجعل إقرارا). 
(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 
(5) في (ت): (أو يجعل فيما لا يحتمل الاستفهام» يعي: "نعم" و"'بلى" يستعاران في غير هذا الاستفهام » كقوله: 
نعم» اقضي الألف الي لي عليك» فيقول: نعم). 
(۷) في (ص): (لأن هو في موضعه مختصر). 
(۸) في (ص): (وهذا). 
)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
كلام مطلق وعام» لكنه بناء على سؤال» فيتخصص به؛ أن العام يجوز نخصيصه بالدليلء» 
وهاهنا قد وحد الدليل» [ وهو دلالة الحال2©71» فيتخصص به»ء وهو دعاؤه إلى الغداء المدعو 
لدعو اله تحصهن بدالالة الخال 201 

[قوله: (يحتمل البناية)”" يعين: الجواب؛ لأن الجواب بناء على الكلام الأول). 

والرابع: ما هو مستقل بنفسه حرج عقب سؤال لكنه زائد على ما هو الجواب» صار 
كلاما مبتدأ لا يتعلق بالأول» وهذا القسم الرابع متنازع فيه20؛ لأن العام موحب بنفسه 
زائد على سببه» فلم يتعلق به» ألا ترى أن [ نص 274 الظهار واللعان وردا عاما زائدا على 
حادثة من ابتلي به فقال/ 4 ١١ات/‏ تعالى: # ابن يطلهرُون بكي . وقال: وإ ور يمون 
وجي فوجب العمل [ بعمومه]”؛ لما ذكرنا أنه كلام مستبد زائد على حاجة المبتلى 
المبتلى به. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في متن البزدوي المعتمد عندي: (يحتمل البناء). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (قلنا: المراد منه السجدة المكيّفة ...فيكون معتدابه) 


الذي تقدم في ص: (/ه735095-79). 


(5) في (ص): وهذا هو الذي تنازعنا فيه. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) من سورة المحادلة من الآية (؟). 


(۸) من سورة النور من الآية (5). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[من الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية] 


[رابعا: مفهوم الشرط] 
وَمِنْ ذلك أن الشافعي رَحِمَهُ الله جَعَل التَعْلِيقَ بالتترْط مُوجب الْعَدَمَ. 
وَعِنْدَكَا الْعَدَمُ لم ب ثبت به بل بَقِيَ اْمُعَلَىُ عَلَى أضل الْعَدَم. 
وَحَاصِلَة: أن المعَلّقَ بالشرط ندا لَمْ ينْعقذ سء وَِنمَا الشْط يمع ااعقا. 


رقال النافِي -رَحِمَهُ اللّهُ-: هُو مُوَحْرٌ وََِلِك أبطَل تعْلِيقَ الطَلاق والعتاق بالك 
وَجَوَرَ تغجيل الَدرِ المُعَلَقِِ وَجَوَرَ تغجيل كَفَارَةٍ اليَِينء وال في قول اللِّ: ومن لم 
سطع نكم ا إن تغليق الْجَوَاز بِعَدَم طؤل الْحُرَةٍ يُوجب السا عِنْدَ وجُودي 


رقال: لان الْوْجُودَ يث يبت بالإيجاب لوا التترطء فيصر التتّْط مُعْدِمًا ما وَجَب وُجُوذة 
لوا هي E‏ 


وَل يَْرَم أن تغجيل الْبَدنيّ في الْكَفَارَات لا يجوز عَلَى قَوْلِه؛ لأن الْوْجُوب بالسَّبّب 
حَاصِل» وَوْجُوب الْأَداء مُترَاخْ بالشتّرْط وَالْمَالَ يَحتَمِل لفل بَيْنَ وجُوبِهِ وَوجُوب 
أَدَائْه وام بدني فل يحول 03 لما كَأَخّرَ لادء لم يبق الوجُوب. 
ولا أن الاب لَا يُوجَدُ إلا بركنه وا يشت إلا في مَحلهء كُشرْط الْبَيْع لا وجب 
شيا وبع لحر بطل أْضًاء وخهتا ارط حال به وين لمحل يقي عير ضاف له 
وبدون الانصّال بِالْمَحَل ا نقد سيب أا ترّى أن السب مَا يكون طريقاء وَالسَّبَب 
بالجنث وو تفص اعفد فكان بيهم قافي فلا صح سء وكين أن راط ليس 
بمَعْتى الْأَجَل؛ أن هذا داخل عَلَى السب الْمُوجب فَمَنَعَهُ عَنْ اتَصَالِهِ بِمَحَلّه فَصَارَ 
ئت مئي» لم صل بقؤله: ل قَصَارَ الْحُكْمُ مَْدُوما بعد المترْط بالَْدَم 
الْأصْلِي كما كان قَبْلَ اليَمِين. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ل ا 8 ° ع ل ا وم ا يا و و ا و .ل 
وَهَذا بخلاف البَبْع بخيار الشّرط؛ لأن الخيّارَ ثمّة دال على الحكم ون السّبّب 
تقيقة وَحكمًا. 


ما الْحَقِيقة فلن البَيعَ ا يتيل الْحَطَرَ انما ُت يتت الْخِيّارٌ بخِلّاف الْقِيّاس نظراء فلو 
دحل عَلَى السب اعلق حُكْمُهُ ا مَحَالَهَ وز حل على اکم لل سي وهو يک 
يحول الفح فيصل التَدَارُكُ به بأن يَصِيرَ غَيْرَ ازم بأذئى الْحَطریْن فکان اوی وم 

راما الَحْكْمْ إن مَنْ حَلّف لَا بيع قبَاعَ بشرط الْخيّار حنث» وَلَوْ حَلّف لا يعلق 
قحل بالطَلاق لَمْ يحت وإذا بَطلَت ْله صر ذلك الاب عله كاب نيد لهذا 
صح تغليق الطلّاق قَبْلَ املك به ولهذا لَمْيَجْرْ تغجيل التذر المع وتغجيل الكفارة 
وَهْوَ كَالْكَفَارَةٍ بالصّم. 


ررق باطل؛ لاا قد بيا أن حَقَ الل في الاي فل الَدَاء لا عن امال إِنّمَا يَقَصِدُ 
عَيْنَ امال في حقوق الْعبَادِ ما في حُقَوق الله تعَالَى قَلَاء لان الْعبَادَةَ فغل لَا مال وَإنَّمَا 
الْمَال آلَنهُ. 


قال زُقَْ: وما بطل الاب لَمْ يُشَْرَط قِيَامُ اْمَحَل لبقائهء فَإذَا حَلَّف بالطُلّاق الثاث 
م طلَقَهَا تاثا لم بطل الْيَمِينُ وَكَذَلِكَ انق ونما شط قِيَامَ الْلك؛ لان حال وُجُودِ 
ا و ا يح بِالْمِلْكِ في الْحَال صَارَ زَوَال 
الحل في الْمُسْتقَبّلِ مِنْ حَيْث إِلَّهُ لا يناي وُجُودَهُ عِنْدَ وُجُودٍ التترْط لَا مَحَالَةَ وَزَوَالَ 
املكف لشي سوق" التق أذ ال بالتكام يكو ون كان الجر الخال 
مَعْدُومًاء قَلَوْ كان التغليق يَتَصِل بالْمَحَل لَمَا صح تَْلِيقٌ الطّلّاق في حَقّ الْمُطَلَقَةِ نلانَا 
e‏ ۰ ۰ 


وَطَرِيقُ أَصْحَابنا لَا يصح إلا أن يد شت لِلْمُعَلّيِ صرب انَصّال بِمَحَلَهِ ترط قَِامُ 
تخل وأئا قام هذا امك فلم تن لما كا كه س برف في الق يصع باختار 
املك رَالطْريق في ذَلِكَ أن تَعلِيقَ الطَلّاق ا له شب بالإيجاب» وبَياله: أن اليَمين تقد لِلبرَ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ولا بد مِنْ كن لبر مَضمُودًا لِيَصِيرَ وَاجب الرّعَايَةِ اذا حف 0 کان الْبرُ هُوَ 
الأصل» وَهْوَ مَضْمُونَ بالطَلّاق» كَالْمَعْصُوب زمه 4 وَيَكُونَ م 0 بالقيمة فَيَْتْ 
وجُوب المت فَكَذَلِكَ هتا تبت اه 
پُستفتی عَنْ محل SS SN‏ 


ا دعيتا من ١‏ لشبهة مُسْتَحَقا م مُسْتَحَقا به, سقط هَذِهٍ | لشبهَة بهذه الْمُعَارَصَةٍ َة 


A 


1 ره ر 2 5 3 8 د تر ر 
َمسّألة تعليق الطلاق بالتكاح بَعْدَ الثلاث منصوصة فى كتاب "الطلاق" 
ومُسألة تعليق الطلاق با ح بعد ا ث منصوصة فى كاب ١‏ ف » وقى 
7 م 5-9 ر ۳ 4 
° :5 5 ° 
"ال "نضا ؟ ا Aa‏ تاق 
لجامع يضا نص 5 تظيرة وهو لعتا eee‏ اليو e‏ لا و ل ل a‏ امام ما الا لكا مه 
وا يا ا يا صا ار ارا ت 


((ومن ذلك" ا من الاستدلالات القاس 
(عبارة مولاناظك) 7 : رومن ذلك أن الشافعي سرجه الله قال: إن التعليق بالشرط 
بالشرط 


)١1(‏ قد ورد في (ت) بعد شرح هذا المئن شرح قوله: (عدم الحكم مضاف إلى عدم الشرط) رأيت وضعه هنا وهو 
كالآتي» (قوله: (عدم الحكم مضاف إلى عدم الشرط) بناء أن عند الشافعي التعليق ينعقد سببا في الالء لولا 
الشرط ثبت الحكم في الحال» فيكون الشرط مانعا ثبوت الحكم» فيكون عام الحكم مضافا إلى عدم الشرط؛ 
لأن السبب قد وجد حسا فيكون سببا؛ لأن قوله: أنت طالق» إذا وجد عهد سبباء فلو كان موجودا ولايكون 
سبباء يكون موجودا فلا يكون موجوداء ألا ترى أنه إذا علق الطلاق ثم من وقت دحول الدار يقع الطلاق» 
فعلم أنه سبب كلما وجدء وقي طول الحرة السبب موجودء و[هو] قوله: تزوحوانما ملكت يمانكمء ولكن 
معلق بعدم الطول» فيكون نظير قوله: أنت طالق إن دخلت الدار). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) انفردت به» وورد بعد شرحه لقوله: (والعجز 
عطف بثم ... كما أن العجز شرط لإقامة الجلد) الذي تقدم في ص: .)٠۳(‏ 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
يوجب العدم“» وعندنا لا يوجبه؛ بل بقي المعلق على أصل العدم”' وشرح هذا 
الأصل”©: أن عند الشافعي في قوله: أنت طالق إن دحلت الدار» وفي نظائره» "أنت طالق" 
انعقد سببا لوقوع الطلاق وأثر التعليق في منع حكمه» فصار مُوجَبٍ هذا الكلام على قَْد9) 
مذهبه» وجود الحكم عند وحود الشرط وعدمه عند عدم الشرط» فصار كأنه قال: إن 
دحلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فلست بطالق» وهذا؛ لأنه لما انعقد سببا 
عنده/ 8 ١١ت/‏ فقد وُحَدَ ما هو المقتضي لوقوع"' الطلاق» وإنما لم يقبت الحكم لوحود 
التعليق” '» فيكون العدم مضافا إلى المانع. 

وعندنا لالم ينعقد سببالم يكن عدم وقوع الطلاق مضافاً إلى التعليق» بل يبقى كما كان 
قبل التعليق» وعن“ هذا الأصل تنشعب” الفروع لنا وله. 

منها جواز تعجيل الكفارة قبل الْحِنْثْ؛ٍ لأنه يكفر بعد السبب إعنده]7". 


(۱) ينظر: "شرح اللمع" .)559-47/8/١(‏ 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (ومن ذلك أن الشافعي حرحمه الله تعالى- جعل التعليق بالشرط موجب 
العدم» وعندنا العدم لم يغبت به بل بقي المعلق على أصل العدم). 

(۳) قد ورد هذا الشرح من هنا إلى قوله (وهذا واضح حدا) في ص: )۳٦۸(‏ في "الكافي" للسغناق -١١١١/۳(‏ 
)١98‏ بحروفه,» ولا يختلف عنه إلا قليلاً. 

)٤(‏ القَوْد في اللغة يأ على إطلاقات متعددة» وأقرما إلى كلام المصنف: وعلى طرد مذهبه وحود الحكم عند وجحود 
الشرط... والقود نقيض السؤقء فالقود أن يكون الرحل أمام الدابة آحنذاً بقيادهاء والسوق أن يكون خلفهاء 
وهذا تعبير شائع في كلام العلماء. ينظر: "هذيب اللغة" للأزهري (517/9؟)؛ "المصباح المنير" (ص:018). 

)٥(‏ في (ت): (لوحود). 
(5) في (ت): (المعلق). 
(۷) في (ص): (الثمن). 
(۸) في (ص): (علی). 
(9) في (ص): (يتشعب). 


9 ۱( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(ولا يلزم أن تعجيل البَدَنيَّ في الكفارات لا يجوز عنده)؛ لأن الوحوب بالسبب 
يحصل ووجوب الأداء متأخر إلى ما بعد وجود الْحِنث [تأخر الوحوب ضرورة). 

[(والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه)؛ لأن امال مع الفعل مغايران» فجاز 
أن بيت المال بالوجحوي ولا يقت وخرب اداي الا رى أن الال وهر الق ج ف 
ذمة المشتري .ممجرد البيع» ولا يجب الأداء مالم يطالب؛ لما أنهما مغايران. 

(فأما البدى: فلا يحتمل الفصل) بين وحوبه ووحوب أدائه؛ لأن الفعل لما وحب 
وحب أداءه ضرورة» ولو لم يجب الفعل لا يجب الأداء ؛ إذ لا واسطة بين الفعل والأداى فلا 
يتصور انفصال وجوب الفعل عن وجوب الأداء إلى ما بعد الْحِنْتء فقأخر الوحوب 
ضرورة) » فقد تقع الكفارة قبل الوحوب فلا تجوز . 

(ولنا: أن الإيجاب لا يوجد“ إلا ب ركنه)؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء 
وقيام الشيء بدون نفسه محال» ألا ترى أن البيع لما كان عبارة عن الإيجاب والقبولء لا 
لا" ينعقد بدوما وبدون أحدهماء كالصلاة لما كانت عبارة عن الا ركان المعهمودة لا 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في "الأم" (1۳/۷): (فمن حلف على شيء فأراد أن يحسث فأحب إلي لو لم 
يكفر حى يحنث» وإن كفر قبل الحنث بإطعام رحوت أن يجزئ عنه» وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يز عنه» 
وذلك آنا نزعم أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في أنفسهم وأموالحم» فالحق الذي في أمواهم إذا قدموه قبل 
محله أحزأهم» وأصل ذلك أن البي #تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخلء وأن المسلمين قد قدموا 
صدقة الفطر قبل أن يكون الفطرء فجعلنا الحقوق الي في الأموال قياسا على هذاء فأما الأعمال الي على 
الأبدان فلا تجرئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة الى لا تجزئ إلا بعد الوقتء والصوم لا يحجزئ إلا في الوقت أو 
قضاء بعد الوقت» والحج الذي لا يجرئ العبد ولا الصغير من حجة الإسلام؛ لأنهما حجا قبل أن يجب عليهما). 

)٤(‏ في (ص): (لا يوحب). 
(5) في (ص): (ذاته). 


(5) في (ت): (فلا). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تتصور بدوفها أو ما هوخلفها وهو الإبعائ) » وكذلك في الحسيات» إلما كان ركن 
السرقة كذا وكذا لا يتصور بدونه]”" والإيجاب لا يثبت أيضا بدون محله» كالبيع لا ينعقد 
بدون محله وهو المال» وفيما نحن فيه» [أي: التعليق)*» امحل هو المرأة ف تعليق الطلاق 
بالشرط فما لم يتصل هذا الإيجاب إليها لم يثبت» ولم يتصل بالمرأة؛ لأن اتصال التعليق يما 
اتصال شرعي» ولا يثبت شيء من أحكام الطلاق فيها | نحو حرمة الوطء) فلم ينعقد 
سبباء كالبيع المضاف إلى الحر لما لم يفد حكما من أحكام البيع لم ينعقد سبباء واعتبرهذا 
بالاتصال الحسي؛ فإنه ما لم يظهر أثر فعل النجار في امحل وهو الخشب- لم ينعقد بجرا. 

فإذا ثبت هذا تبين أن الشرط ليس .معين الأحل؛ لأن الأحل ليس مانع إل ركن“ البيع 
ولا لحكمه» فإن امحل يخرج من ملك البائع ويدحل في ملك المشتري» ولكن أثره في تأخر 
المطالبة ودحول الثمن في ملك البائع ليس بشرط» وطذا لو أسقط الثمن عن المشتري صح› 
فلا يقدح عدم وصول الثمن إلى البائع في البيع» ولا في حكمه]"" ولا كذلك التعليق؛ 
فإنه يمنع العلة عن الانعقاد :على ما بينا) » والتعليق بالشرط ين عقدت على البرء 
فموجب التعليق يمنع ثبوت حكم هذا الإيجاب» والسبب طريق إلى الحكم؛ فكيف يكون 
سببا وهو مانع ثبوت الحكم, فالقول بكونه سببا عائد”'' على موضوعه بالنقض”"» فلم 
يكن الحكم واحب الوجود به. 


(۱) في (ت): (فلا). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 





(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(9) في (ت): (والتعليق). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

[الفرق بين التعليق والإضافة] 

وعن هذا الحرف ينشأ الفرق بين التعليقات وبين الإضافات؛ فإن الإضافة لثبوت الحكم 
به فيكون الحكم واجب الوجود به» فافترقاء يوضحه [ في معێ) قوله: أنت طالق غدا أو 
أنت حر غداء هذا لوقوع الطلاق والحرية غداء فكيف يكون مانعا؟» فلم يوحد المانع من 
السبب» بل وحد ما يحقق كونه سببا؛ لأن الغد وما يشبهه تعيين زمان الوقوع» والزمان من 
لوازم وقوع الطلاق» كما إذا قال: أنت طالق الساعة» فتكون الإضافة تحقيقا للسببية» 
والتعليق مانعا للسببية على ما بيناء وهذا واضح جدا. 

إقوله: (ولا يلزم أن تعجيل البدن في الكفارات لا يجوز) يعئ: يَرْدُ إشكالا على قول 
الشافعي» وهو أن التعليق واليمين سبب في الحال» فينبغي أن يصح أداء الكفارة في اليمين 
قبل الحنث بالصوم» كما صح أداء الكفارات بالمال عند الشافعي !! 

قوله: (ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرط)”) يعي: لا يحب أداء الكفارة إلا بالشرط 
وهو الحنث. 

قوله: (والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه) أي: وحوب المال وبين أداء المال. 

قوله: (فأما البدني فلا يحتمل الفصل) بين وحوبه أي: وجوب الفعل» وبين وحوب 
أدائه أي: أداء الفعل. 


(۱) في (ت): (عائدا). 

(؟) قال الجرجاني في "التعريفات" (ص:5١7):‏ (النقض في اللغة: هو الكسرء وقي الاصطلاح: هو بيان تخلف الحكم 
المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصورء فإن وقع ومنع الشيء من مقدمات الدليل 
على الإجمال سمي نقضا إجماليا؛ لأن حاصله يرحع إلى منع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمالء وإن وقع 
با منع اجرد أو مع السند سمي نقضا تفصيليا لأنه منع مقدمة معينة)» وقال الشيرازي في "شرح اللمع" في بيان 
وجوه فساد العلة (؟1/5١88):‏ (السادس: النقض» وهو وجود العلة ولا حكم). 

(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (منع). 


(5) في النسخة المعتمدة عندي: (ووجوب الأداء متراحي بالشرط). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب) يعين: لما تأحر الأداء عن الوجوب في البدني 
لا يبقى الوحوب؛ لأن الوجوب صفة الفعل وهو الأداء- فإذا لم يوجد الفعل لا يوحد 
الوجوب؛ لأن وجوده بالأداء. 

أما المالي» موجود قبل الأداء »فجاز أن ينفصل أداء المال عن الوجوب. 

قوله: (ولنا أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه) قال مولانا ناقلا عن شيخه حرهمهما الله: 
لابد لوجود الشيء من ستة أشياء : عين» و ركن» وسبب» وشرط» وحكم ومحل. 

قوله: (حال بينه وبين ا محل) أي: المرأة. 

قوله: (ألا ترى أن السبب ما يكون طريقا) لوصول إلى المدعى» وهو أن التعليق 
بسبب في الال 

قوله: (والسبب المعلق)“ وهو قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 

قوله: (فكان بينهما تناف) أي: بين الحنث والبر» ولا تحب الكفارة بتقدير البر؛ لأنها 
وجبت بتقدير الحنث» فلا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث. 

قوله: (وتبين أن الشرط ليس بعنى الأجل) يعيئ: قاس الشافعي في غير الكتاب أن 
البيع المؤحل سبب في الحال والحكم تأحرء فكذا التعليق ليس بسبب في الحال والطلاق 
ا 

قلنا: في البيع المؤحل وجد التأحير في الحكم وهو الثمن» وقي التعليق وحد المانع في حق 
السا قزن جن لن: 

قوله: (لأن هذا داخل في السبب”" أي: الشرط داحل في السبب وهو قوله: أنت 
طالق. 

قوله: (معدوما بعد الشرط) أي: بعد ذكر الشرط» يعيئ: التعليق» أما بعد وحود 
الشرط حقيقة يقع الطلاق بالاتفاق]71". 


)١(‏ في (ت): (والسبب والمعلق). 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن هذا داحل على السبب). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد قوله: (والرابع ماهو مستقل 


بنفسه... كلام مستبد زائد على حاجة المبتلى به) في ص: .)7351١(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله:“ (بخلاف البيع بخيار الشرط؛ لأن الشرط”" ثمة دحل على الحكم دون 
السبب) لأن البيع لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لما فيه من تعليق التمليك بالخطر» وهو قمار. 
[قوله]”": (وإنها لم يصح هذا ) أي: بشبهه بالقمار» فكان/ههص/ ثبوت الخيار في 
البيع بخلاف القياس نظرا لمن لا خبرة له في المعاملات» فيثبت بقدر الضرورة» والضرورة 
ترتفع بكون الخيار في البيع1”؟ داحلا في الحكم دون السبب عملا.ءما هو الأصل في 
الشرع» وهو أن البيع لايحتمل التعليق؛ ولهذا قلنا: بوحوب البيع» ولا كذلك الطلاق 
والعتاق؛ لأنه يحتمل التعليق بالخطر» فوحب القول بكمال التعليق؛ إذ لو دحل إالشرط) ٠‏ 
على الحكم كان تعليقا“ سلفا من وجه دون وجه» والأصل في كل شيء هو الكمال”", 
والنقصان من العوارض”» ولا إعارض هاهنا لعدم)”' © الداعي إلى نقصان التعليق» 


)١(‏ شرح قوله: (بخلاف البيع بخيار الشرط ...) ومابعده إلى قوله: (فوجب القول بكمال التعليق) ورد في كلقا 
النسختين بعد شرحه لقوله: (وفرقه باطل ... ولم يكن في معناه لما بينا) الآني في ص: (۳۷۳-۳۷۲). 
(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لأن الخيار). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ في (ت): (هذا). يلاحظ: أن لم أعثر على المثن المذكور في متن البزدوي الموجود بين يدي. 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۷) في (ت): (سلفا). 
(۸) في (ص): كماله. 
(9) في (ص): (بالعوارض). 


)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


۲۷1 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فح قزل كمال ا وهر فرك رة لي للك و 

(قوله: (لا يحتمل الخطر) أي: التعليق؛ لأن معن الخطر يُوحد أو لا يوجدء فالمراد 
من الخطر التعليق. 

قوله: (بخلاف القياس نظرا) أي: نظرا للبائع والمشتري لأحل دفع الغبن» كمافي 
حديث ان بن مق 

قوله: رولو دخل [على] الحكم لنزل السبب) وهو البيع» أما إذا دحل الخيار في 
السبب وهو البيع تعلق السبب والحكم» فشرعية الخيار ثبتت بخلاف القياس» فدحوله في 
الحكم أولى؛ لأن أحدهما يكون معلقا والآخر نازلاء فهو أولى. 

قوله: (وهو ثما يحتمل الفسخ) أي: البيع يحتمل الفسخ» فإذا تحقق السبب يقبل الفسخ 
فلا يحتاج إلى إدحال الخيار في السبب؛ لأن السبب قابل للفسخ. 

قوله: (فحصل التدارك به)”2 أي: بدحول الخيار في الحكم؛ لأن البيع قابل للفسخ. 

قوله: (أما هذا) أي: الطلاق لا يحتمل الفسخ» فلأحل هذا قلنا: إن الشرط دحل على 
السبب والحكم» وهو المراد من قوله في الكتاب» (بكمال التعليق). 

قوله: (وإذا بطلت العلقة) أي: العلقة الي بين قوله: أنت طالق وبين الطلاق» وإذا 


بطل يعئ: إذا وحد الشرط . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) في (ت): رقي المراد). 


يخداع تي البيو ع» فقاليَلِ: «إذا بايعت فقل لا حلابة»» واللفظ للبخاري. ينظر: ر اا 
برقم (۲۰۱۱)؛ "صحيح مسلم" )١١55/9(‏ برقم »)١577(‏ وقال الصنعاني في سبل السلام في كتاب البيوع» 


باب الخيار» بعد أن روى الحديث (15/5) أن الرحل المذكور هو (حَبّان بن منقذ). 


)٤(‏ في النسخة المعتمدة عندي: (فيصلح التدارك به). 


(5) في كشف الأسرار (۲۷۸/۲): (وإذا بطلت العلقة» أي: التعليق بوحود الشرطء صار ذلك الإيحاب علة كائة 


ابتداء» يع: يصير علة في الحال مقتصرة عليها). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولهذا صح تعليق الطلاق بالملك) موصول بقولنا: أن التعليق ليس بسبب في 
الحال. 

قوله: (وهذا م يجر تعجيل النذر الْعَلّقَ) بأن قال: إن قدم فلان فعلي صوم نذر» وقبل 
القدوم لا يجب عليه الصوم؛ لأنه ليس بسبب الحال 4 . 

(عبارة مولاناه قوله]”: (وفرقه”” بين المالي والبدي 71 باطل؛ لأنا قد بينا أن 
حق الله تعالى في المالي فعل الأداء, لاعين المالء وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد)؛ 
لأن مقصودهم يحصل بالمال» ألاترى أن صاحب الحق إذا ظفريجنس حقه له أن يأحذه. 
ولم يوحد من المديون فعل ألبتة» فعلم أن المقصود هو المال» وقي باب الزكاة لابد من فعل 
من المخاطب» فصان كالضلؤة والال اله 

لايقال: بأنه” يتأدى بالنائب؛ لأن”" المقصود يحصل بالنائب؛ لأن المحاطب به قطع 
طائفة من المال» ويهذا تلحقه المشقة» فحصل المقصود» والإنابة"" فعل منه فاكتفي به مع 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (معدوما بعد الشرط 

... يقع الطلاق بالاتفاق) الذي تقدم في ص: (7370). 
(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) هناك شرح آخر لكلام البزدوي انفردت به (ت) في الشرح الأول ورد بعد شرحه لقوله: (ولنا أن الإيجاب 
لا يوجد إلا بركنه ...وهذا واضح حدا) الذي تقدم في ص: (578-777)»: رأيت وضعه هنا وهو كالآني: 
(قوله: (وفرقه) أي: فرق الشافعي بين المالي والبدني» أن المالي يجوز قبل الحنث والبدني لاوز قبل الحنثء قوله: 
(إنما العبادة فعل لاعين مغل المال) فإن قيل: لم يتأدى بفعل النائب كالزكاة ؟ قلنا: في العبادة المالية المقصودٌ قطع 
طائفة من ماله» وهذا يحصل بفعل الغير» أما في البدني: المقصود إتعاب نفسهء وذلك لايحصل بالغير). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (لأن المقصود لهم تحصيل المال). 
(5) في (ت): (أنه). 

(۷) في (ت): (إذ). 


(۸) في (ت): (والنيابة عنه). 


Af 
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حصول المقصود, والمشقة في الصلاة في فعل نفسه» فلا يتصور فيه الإنابة2'7» والأصل فيه أن 
الفعل الواحد//١71١ات/‏ لا يتصور صدوره من الشخصين”'»؛ وإنغا حعل فعل النائب في 
كم ا هوا النياية ف" الفثلاة وان الاب" في الزكاة؛ لأنه حكم ثبت 
إبخلاف]2 القياس ولم يكن في معناه”/ لمابينا. 

(قوله: (فأما”2 في حقوق الله تعالى فلا) أي: فلا يكون المال مقصوداء بل المقصود 
الفعل» ولكن الفعل معتبر في المالي والبدني) . 

(وقال زفر -رحمه الله-: ولا بطل الإيجاب)”” أي: ولا بطل كون الْمُعَلق سببا لوقوع 
لوقوع الطلاق» لم يشترط قيام الحل”؛ لأن امحل إنما يشترط ليثبت الإيجاب» كالمال شرط 
لثبوت البيع» فلما بطل كونه سببا لم يفتقر إلى الحل. 

(قوله: رولا بطل الإيجاب) يعئ: قوله: أنت طالق إن دحلت الدارء لم يكن سببا في 
الحال. 


(1) في (ت): (النيابة). 
(۲) في (ص): (أن فعل انسان لم يكن فعل غيره لما فيه من امحال). 
(؟) في (ص): (الإنابة). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في (ص): (وهو ليس في معناه). 
(5) في متن البزدوي: (أما). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (إنما العبادة فعل لا عين 
عين مغل المال) الذي تقدم في هامش (۳) في الصفحة السابقة. 
(۸) شرح هذا المئن ورد في كلتا النسختين بعد شرحه لقوله: (وإنما لم يصلح هذا ... فوحب القول بكمال التعليق 
وهو أن يكون الحكم والسبب معلقا) الذي تقدم في ص: .)۳۷١-۳۷۰(‏ 


(9) في (ص): (لملك). 


VE 
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قوله: (لبقائه) أي: لبقاء ا 
قوله: (وكذلك العتق)”' يعيئ: إذا قال لأمته: إن فعلت كذا فأنت حرة» -فأعتقها قبل 
قبل وجود الشرط- بطل اليمين عندناء حن لو ارتدت -والعياذ بالل ولحقت بدار الحرب 
ثم سبيت ثم ملكها الحالف7" ثم وجد منها الشرط لا تعتق عندناء وعند زفر رمه الله 
(O w~‏ 


ا 


[أما إذا كان عبدا مكان الأمة» لاتردُ هذه المسألة؛ لأن العبد يقتل بعد الارتداد+0©. 
قوله: (وإنما يشترط قيام الملك؛ لأن حال وجود الشرط متردد) ومع هذا: أن 
مقصود اليمين هو البرٌ فإذا لم يكن التعليق بما هو سبب الملك يُشترط قيامٌ الملك تحقيقا لما 
هو مقصود اليمين» وحال وجود الشرط متردد بين أن يوحد الشرط -والملك إقائم94- 
فيلزمه الجزاء» وبين أن يوحد -والملك ليس بقائم- فلا يلزمه الجزاء» فلا يحصل ماهو 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (فأما في حقوق الله فلا 


فلا ...معتبر في المالي والبدي) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 


)۲( هناك شرح آخر انفردت به (ت) في الشرح الأول ورد بعد شرحه لقوله: (لبقائه) المتقدم آنفاء رأيت وض عه هنا 


هنا وهو كالآن :( قوله: (وكذلك العتق) يعيْ: لا يبطل بالتنجيز بأن قال لأمته: إن دحلت الدار فأنت حرة» 
فأعتقهاء لايبطل التعليق بأن ارتدت وسبيت ثم اشترا[ها] المولى ودحلت الدار» تعتق عند زفرهء قوله: (وإنها 
شرط قيام الملك) هذا جواب إشكال يرد على زفر؛ لأن عنده المحل ليس بشرط لبقاء اليمين» لما ذكرناء 
وكذلك الملك ينبغي أن لا يكون شرطا فأما المللك شرط في حال وحود التعليق؛ لأن االجزاء لا يوحد إلا في 


(۳) في (ت): (لمالك). 


(:) في (ص): (لاتعتق عندناء حلافا له). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإنما شرط قيام الملك). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


Vo 
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المقصود» فرححنا هذا بالملك في الحال» وإذا وحب الترجيح بالملك في الحال» فكان الجزاء 
يوحد لا محالة عند وجحود الشرط في الملك)'؛ لما عرف أن المرجوح .منزلة الحالك. 

فإذا ثبت هذاء إنقول) : زوال الملك لايبطل اليمين؛ لأنه لايناقي وحود الجزاء عند 
الشرط؛ لاحتمال أن يتزوجها فيوجد الشرطء وهذا المععئ في زوال الحل موجود؛ لاحتمال 
أن يتزوجها بعد زوج آخر فيوجد الشرط» فيجب"" الحزاء. 

قوله: (وإنما يشترط قيام الملك)”' إنما قال زفر؟ إذلك)؛ لأن قيام امحل ليس 
بشرط بدليل صحة تعليق طلاق المطلقة ثلاثا بنكاحهاء فإذا قال للأجنبية: إن فعلت كذا 
فأنت طالق» كان باطلا؛ لخلو اليمين عما هو المقصود من اليمين» فيشترط قيام الملك 
ليتحقق ما هو الغرض من اليمين» وإنها أورد ذلك هذا . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) في (ص): («ويجب). 

)٤(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإنما شرط قيام الملك). 

(5) في (ص): (ما قال زفر). قد سبقت ترجمته في (ص: ). 

(7) مابين القوسين ساقط من (ص). 

لد وزة عرع هله زذن ىا E‏ وعدتو اكنال يحض ا قحال العا ين كيين 
"الكشفض" :)۲۸١/۲(‏ (وقوله: إنما شرط الملك» جواب عما يقال: لما لم يشترط اللك واحل حال بقاء التعليق 
لعدم انعقاد الإيجاب سببا فيها ينبغي أن لا يشترط في حال الابقداء ايضا؛ لأن المع المذكور يشمل الحالين؛ 
فيصح قوله لأجنبية أو للمطلقة ثلاثا: إن دحلت الدار فأنت طالق» والإجماع بخلافه؛ فعرففا أنه لا يستغى عن 
الحل» فبفواته يبطل؟ فقال: إنما شرط الملك في الابتداء لانعتقاد هذا الكلام يميناء لا لجحاحة الإيحاب إلى المحل» 
وذلك لأن المقصود من اليمين تأكيد البر بإيجاب الجزاء في مقابلته» فلابد من أن يكون الجزاء غالب الوحود أو 
متحققة عند فوات البر ليحمله حوف نزوله على المحافظة على البر» وذلك لقيام املك حال وحود الشرط وتلك 
الحالة مترددة بين أن يوحد فيها الملك الملك فيتحقق الجزاء وتظهر فائدة اليمين وبين أن لايو حد فيها املك 


فلايلزمه الجزاء فتخلو اليمين عن الفائدة» فشرط الملك في الابتداء ليترحح جانب وحود اللمك على عدمه تال 
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إقوله: (وزوال الحل)""' بأن طلقها ثلاثا مع (زوال الملك) -وهو الطلاق الواحد- 
سواء» (من حيث إنه لا ينافي وجوده) -أي وجود الجزاء- أو يحتمل وحجود/5 ١١‏ ت/ الحل 
بأن تزوجت المرأة زوجا آخر قبل وجود الشرطء ثم تزوجحت زوجها الأول ثم دخلت الدارء 
علم أن زوال الحل لا ينافي وحود الجزاء في المستقبل» كما أن زوال الملك لاينافي وحود 
الجزاء في المستقبل بالإجماع. 

قوله: (ألا ترى أن التعليق بالنكاح يجوز) موصول إلى أصل الكلام» وهو قوله: 
( يشترط قيام امحل لبقاء اليمين)؛ لأن في المطلقة الثلاث امحل في الحال معدوم» ومع ذلك 
صح التعليق» علم أن انحل ليس بشرط لبقاء اليمين]”©. 

(قوله]”: (وطريق أصحابنا) -رحمهم الله- [أنه) (لايصح) [أي: لا يصح في 
مسألة التنجيز؛ لأن التنجيز يبطل التعليق عندنا؟ . 

(إلا أن يغبت للمعلّق ضرب اتصال بالمحل ليشترط قيام الحل)“ وتقرير هذا": أن 
المعلق وهو التطليق أو الإعتاق- لم يكن سببا على ماقلناء لكن له شبهة كونه سببا؛ لأن 


وجود الشرط؛ لأن الأصل قي كل ثابت بقاؤه باعتبار الظاهر» فينعقد اليمين» فتبين أن اشتراط الملك لانعقاد 
اليمين» لا لحاجة الإيجاب إلى المحل» حي لو كان الملك متيقن الوحود عند نزول اللجزاء لا يشترط الملك ولا 


الحل في الحال أيضاء بأن قال لأجنبية أو للمطلقة ثلاثا: إن تزوحتك فأنت طالق» صح وانعقد اليمين). 


.)... في متن البزدوي الموحود بين يدي: (صار زوال الحل‎ )١( 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وإنفما شرط قيام املك 


...فالظاهر دوامه حال وحود الجزاء) الذي تقدم في هامش (۲) ص: (73075). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (إلا أن يثبت للمعلق ضرب اتصال بمحله ليشترط قيام محله). 


(۷) ورد هذا الشرح في "الكافي" (1177-1177/9) بحروفه؛ إلا أنه زاد بعض الإضافات ليكون أكثر وضوحاء 


حيث قال: (وتقدير هذا: أن المعلق وهو التطليق أو الإعتاق لم يكن سببا للطلاق والعتاق؛ لما قلنا: إن إيحاب 
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اليمين تعقد للبر» والبر لابد له من أن يكون مضمونا تحقيقا للمقصود» ومعيئن كونه مضمونا 
لزوم الجزاء عند وجحود الشرطء فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل» وضمانه بوقوع 
الطلاق عند وحود الشرطء فتثبت في الحال شبهة الإيجاب» كالمغصوب يلزم الغاصب 
رده" » فيكون له حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة؛ ولهذا لو أدى الضمان بملك من 
حين الغصب”» وإنما يملكه بأداء القيمة» فلو لم يكن الغصب سببا في الحال لوجوب القيمة 
لما ملكه من حين الغصب» فكذلك هاهنا لما كان البر مضمونا في الحال ثبت شبهة الطلاق» 
وشبهة الشيء لا تستغين عن امحل كحقيقة الشيء؛ لأن الشبهة دلالة الدليل على ثبوت 
المدلول» وقط لايدل إدليل)“ على ثبوت المدلول في غير الحل. 

ألا ترى أنه لا يكن دلالة الدليل على ثبوت//؟١ت/‏ الطلاق في البهيمة لعدم الحل» 
فإذا بطل امحل بطل اليمين؛ لما عرف أن كل حكم يرجع إلى امحل» فالابتداء والبقاء فيه 
سواء» [ كا محرمية في باب النكاح4”"» وفي الابتداء لا يصح التعليق عند عدم امحل فيما إذا 
كان العليق بغر نمت الملكه: ١‏ بأن "قال لأحبية: انث لق إن خلت الذار 01 فكدلك 
ل 

(قوله: (أن ينبت للمعلّق) أي: التطليق والإعتاق. 


السببية لايوحد إلا بركنه ولايثبت إلا في محله» فلم يوحد الركن وم يتصل بامحل لكون الشرط حائلاً بينه وبين 
ال غلك ا کی کک لان :اليتون عفن الى وال لايق اسه سحي أن کو تهنا "ب الظلاق 
تحقيقا للمقصود. ...). 

)١(‏ في (ص): (يلزم على الغاصب رده). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ت): (من وقت الغصب). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) ينظر: "الكافي" 1١77/5‏ 1). 


كن 
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قوله: (عحله) أي: A‏ 

(قوله+2©0: 7©(فأما قيام هذا الملك فلم يتعين؛ لما قلا : أنه ليس بتصرف في الطلاق 
الطلاق ليصح باعتبار الملك) وإنما قال هذا ليفرق” بين زوال الملك وزوال المحل”", 
وذلك أن امحل شرط صحة التعليق؛ لما أن التصرف إذا أخطأ عله يلغوء واشتراط الملك عند 
التعليق لا لصحة التعليق ولكون التصرف واقعا فيه؛ لأنه ليس بتصرف فيه ليشترط له» ونا 
يشترط لتحصيل فائدة اليمين وكون حال وجود الشرط متردداء فلو لم يشترط الك في 
الحال لما حصل فائدة اليمين -وهو المنع- ألا ترى أنه لو قال لأجنبية: إن دحلت الدار فأنت 
طالق» لم يصح؛ لأن حال وجود الشرط متردد» فوجب الترجيح بالحال» فالظاهر بقاؤه» فلو 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ألاترى أن التعليق 
بالنكاح يجوز) الذي تقدم في ص: .)۳۷١(‏ 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) لقد نقل السغناقي شرح هذا المئن بحروفه في "الكافي" 0۱۲۸-۱۱۲۷۳ حيث لا يختلف عنه إلا قليلاً. 

.)... في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وأما قيام هذا الملك فلم يتعين» لما بينا أنه‎ )٤( 

(5) هناك شرح لهذا الكلام انفردت به (ت) في الشرح الأول رأيت وضعه هنا وهو كالآتِ: (قوله: فأما قيام هذا 
الملك فلم يتعين إيراد هذا الكلام لأحل الفرق بين زوال لحل وبين زوال الملك» أن زوال المللك ليس عبطل 
للتعليق» وزوال الحل مبطل للتعليق؛ لأن محل اليمين الذمة فزوال المللك لايبطل اليمين؛ لأنه إذا اتتفى املك 
بالطلاق يجيء ملك آحرء أما إذا زال الحل لايبقى حل آحر؛ فلأحل هذا بطل التعايق لما ذكر في المتن؛ أن هذا 
التعليق شبه بالتطليق» وا محل شرط لحقيقة التعليق» فكذا امحل شرط لشبهة التعليق» وإذا علم هذاء ينبغي أن 
يكون الملك شرطا أيضا؛ لأنه شرط في حقيقة التعليق)» هذا الشرح الأول قد ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: 
(بمحله أي: المرأة أو العبد) الذي تقدم آنفا. 

(5) في ( ص): (التصرف). 


(۷) في (ت): (وزوال الحل). 


۲۷۹ 
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لم يوجد الحزاء عند وجود الشرط لخلا(" التصرف عن الفائدة فيلغو» فيشترط الملك حالة 
التعليق؛ ليترحح أحد الوحهين حال وجود الشرط بالملك في الحال» والظاهر بقاؤه» فتحصل 
فائدة اليمين -وهو المنع-. 

فأما تعليق الطلاق بالنكاح [بأن قال: إن تزوحتك فأنت طالق»]”© فصحيح» وإن لم 
يكن امحل والملك في الحال موجودا؛ لأن التعليق بعلة ملك الطلاق يحصّل فائدة اليمين -وهو 
المنع- لكون البر مضمونا لامحالة» فصار مثل التعليق بغير علة ملك الطلاق حال قيام انحل 
والملك» بل هو أولى بالصحة؛ لأن في حال قيام الملك يكون البر مضمونا ظاهرا وغالباء 
وكون البر مضمونا هاهناجزميا فكان أحق بالصحة» فعلى هذا تسقط الشبهة الى ذكرنا ها 
في المتنازع» وهو شبهة وحوب الطلاق أي ثبوت التطليق]”؛ لأنه لما صح تعليق الطلاق 
بالنكاح يلزم سقوط تلك الشبهة لاستحالة حقيقة الطلاق قبل النكاح» والشبهة إنما تعتبر 
(عند]”' إمكان الحقيقة» وما ذكرنا من الشبهة حال قيام النكاح وحقيقة التطليق فيه 
ممكن, وانعدمت الحقيقة بالدليل» وهو أن المعلق بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط» فتعتبر 
الشبهة 1ف المتنازع» وهو التعليق بدحول الدار) > وهو المعئ بقوله [ ني الكتاب]”": 
(فتسقط هذه الشبهة هذه المعارضة) يعيئ: تعليق الطلاق بالنكاح يوجب سقوط هذه 


)١(‏ في (ت): (فلو لم يوجد عند الشرط الجزاء). 


(۲) في (ص): (فحلي). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 





(۷) مابين القوسين ساقط من (ص)» والمراد من "الكتاب" متن البزدوي. 


ال 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الشبهة» وهو أن لتعليق الطلاق [ بدعول الدار)“ شبها بالإيجاب فصار هذا معارضا 
للشبهة السابقة على الشرط» وهو أن للتعليق شبهة بالإيجاب]”"» فيسقط'". 
[قوله: (ولابد من كون البرٌ مضمونا) يعيئ: بتقدير الحنث يجب الجزاء» كما أن مال الغير 
مضمون» يعيئ: بتقدير إتلافه يحب الضمان. 

قوله: (كالمغصوب يلزمه ردّه)؛ لأن التب سب الضناك' بدليل أن :ايلك ت 
مستندا إلى وقت الغصبء [و] الأصل رد العين والقيمة خلص» وعند البعض رد القيمة أصل 
ورد العين مخلص. 

فإن قيل: هذا ليس نظير الغصب؛ لأن في الغصب بعد أداء الضمان يثبت الملك مستنداء 
وهنا بعد وجحود الشرط يقع مقتصراء فلا يكون نظيران!! 

قلنا: يجمع بين الغصب وبين التعليق وهو أن يكون كلاهما مضمونا”". 

قوله: (شبهة وجوب الطلاق) أي: شبهة وحوب التطليق. 

قوله: (وقدر ما يجب لا يستغنى عن محله) يعيئ: لهذا التعليق شبهة بالإيجاب لما ذكرنا 
أنه مضمون بالبر» فإذا كان [له] شبهة بالإيجاب يكون امحل شرطاء كما أن امحل شرط 
لحقيقة التعليق 01©. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) ينظر: "الكاف" (۱۱۲۸-۱۱۲۷/۳). 

)٤(‏ أظن لو قال: الجامع بين الغصب والتعليق كوهما مضموناء لكان أولى. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (فأما قيام هذا املك 


فلم يتعين) الذي تقدم في هامش (۷) ص: (۳۷۸). 


۸۱ 
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قوله: ( فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به)”'' يع به كون البر مضمونا 
جرا فا اة إلى ااك اك الشيهة ١‏ شابقة على املك ١42001‏ وهو ادك تا أن 
لتعليق الطلاق بدخول الدار [شبها بالإيجاب» فصار هذا معارضا للشبهة]”" السابقة على 
ا 

[قوله: (مستحقاًبه) أي: شبهة الإيجاب حاصلا بالتعليق إلى النكاح» وهو ما إذا قال في 
المطلقة الثلاث: إن تزوحتك فأنت طالق» فلا حاحة لجعل التعليق شبه الإيجاب قبل وجود 
الشرطء فإذالم يجعل شبه التعليق لا يكون الملك شرطا في قوله: إن تزوحتك. 

قوله: (فتسقط هذه الشبهة) أي: شبهة بالإيجاب للتعليق. 

قوله: (يمذه المعارضة) وهو كون الجزاء لازما في التعليق بالنكاح يعارض كون المحل 
شرطا في قوله: إن دخلت الدار. 

بيانه: أن التعليق ليس بإيجاب حقيقة؛ لما قلنا: إن التعليق إيجاب لأحل كون البر مضمونا 
فاحل شرط لحقيقة الإيجاب» فكذا المحل شرط لما هو شبه بالإيجاب. 


SRO)‏ ب لفطو كو 6-57 متم دي E‏ سبي اقبي ضحي لسر 
محا به» أي: ساقطا بالتعليق بالنكاح» أو مارا به وكأن هذه الشبهة كانت ثابتةء تير إلى أصل 
التعليق» فاستحقها التعليق بشبهة العلة» فلم يبق... ووجحه آخحرء وهو أنا إما ألبتنا شبهة ثبوة الجحزاء في اللحال 
تأكيدا لكون البر مضموناء وذلك؛ لأن ضمان البر بوقوع الحزاء حالة وحود الشرط لما كان بالاستصحابء لا 
بالتيقن احتاج إلى تأكيدٍ ليلتحق بالمتيقن به» فجعل كأنه واقع في الحالء وقي تعليق الطلاق بالنكاح لا حاحة إلى 
هذا النوع من التأكيد للتيقن بوجود الجزاء حالة الشرط؛ لكونه تعليقاً “ما هو هو علة ملك الطلاق» فيكون 
الجزاء موجودا في تلك الحالة لا محالة» فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقاً كمذا النوع من التعليقء أي: 
ساقطا؛ لعدم الحاجة إليهاء فتسقط هذه الشبهة بمذه المعارضة» أي: .معارضة كون البرٌ فون بالحزاء يقيناً؛ 
لكونه تعليقاً مما له حكم العلة). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) مستفادة من "كشف الأسرار" (785/5). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


YAY 
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أما ني قوله: إن تزوحتك فأنت طالق» فإن الجزاء لازم في التروج؛ لأن التزوج لا يوحد 
إلا في الملك» أما في التعليق بالطلاق على دحول الدار فالجزاء ليس بلازم في الملك؛ لأنه 
يحتمل أن الشرط يوحد في غير الملك» فيكون لزوم الجزاء في الملك في التعليق بالنكاح 
الها ك0 EES NO Ea AR EA‏ 

وبيان المعارض» أنا قلنا: إن للتعليق شبه بالإيجاب لكونه مضمونا بالبر» فإذا كان 
مضمونا بالبر فيسقط شبه التعليق إيجابا قبل وحود الشرط. 

قوله: (ومسألة تعليق الطلاق منصوصة) وهي الى قال زفر: وهي المطلقة الثلاث7", 
وهو مسألة العتق الذي قال زفر حر حمه الله- 014" . 


(۱) في (ت): (معارضه)» وهو ساقط من (ص). 
(۲) وهو ما تقدم في المتن حيث قال: (فإذا حلف بالطلاق الثلاث ثم طلقها ثلاثا لم يبطل اليمين). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وقدر ماب 


لا يستغني عن محله) الذي تقدم في ص: .)۳۸١(‏ 


TAY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[ومن الاستدلالات الفاسدة عند الحنفية] 


[إحامسا: حمل المطلق على المقيّد في حادثة واحدة بطريق الدّلالة] 


وَأبْعَد مِنْ هذه الجُملَةِمَا قال الشافعي -رَحِمَهُ الله-: من حَمَلَ اْمُطَلَقَ على الْمقَيَد 
في حَادِنَةٍ وَاحِدَةٍ بطريق الدَلَالَة؛ لان الشيء الْوَاحِدَ لا يكون مُطلقا وَمُيّدَا مَعَ لك 
وَالمُطلق سَاكِت وَالمُقيّهُ اطِقء فان أوْلى, كما قبل في قولوقة: «في حَمْس مِن الإبل 
شاة»» وكمًَا قبل في نُصُوص الْعَدَالَةِ وَإِذا كاتا في خَادِتئيْن مغل كار الل ومتسائر 
الْكَقَارَاتَ فَكَدَلِكَ أَيْصضًا؛ لأن قبْدَ الان زيَادَةٌ وَضْف يجري مَجْرَى التُغْلِيق بال رط 
وجب الي عند عَديه في الْمَْصُوص وفي تظره من الْكفَارَاتِ؛ لأا جنس واج 
بخلَّاف زيَادة الصّوْم في القثل قله لَمْ يَلْحَق به كَفَارَة اليَمِينء وَالطَعَامُ في اليرين كم 
يت في الْقَْلِ وكذلك إغدَاذ الرَكَعَاتِ وَوَطَائِفْ الطَهَارَات وَأرْكَائهَا وتخو ذَلك؛ لن 


التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود. 


وَعِنْدَا لَا يُحْمَلْ مُطْلَقْ عَلَى مُقَيّدٍ أََدَاِ لِقَلِهِ تعالّى: لا الوا عن أَشْيّاء إن نبد كم 
سكم فة أن الْعَمَلَ بلاق واجب» قال ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُمَا-: 
"أَبْهمُوا ما نهم الله ولغوا 5 1 الله وَهُوَ قول عَامَةٍ الصحاب ر في مهات النّسّاء؛ 
رن المقيد وجب 2 ابتدَاء فَلَمْ ُز الْمُطْلَقْ؛ لاه غَيْرُ مشرو ع» لا لان النَصّ قاف 
لما فنا إن الإقبات لا وجب فا صببقة ولا َة و ياء يمير الاخج اج به 
اخیجاجا بلا ليل وما فنا عمل بمفَصَى كُلْ نص عَلَى ما وضع له الإطلاق من 
مُق عى مين موم ونك عل به مَل التقبيد كنرك الدليل إلى غَيْرٍ اليل 
0 0 ا 

وا نسَلْمُ لَه أن الْقَيْدَ بمَعْتَى التترْطء أا تر أن قَوْلَهُ: #إمن نسانكم) مُعَرَفْ بِالْإضَاقَة 
فلا کون IE‏ ولأا قَلمَا: إن قود ند رهن رج E‏ 


الشرعی إِلَمَا يبت بالشر ع ابْتدَاءَ فَأمّا الْعَدَمُ فلَيْسَ بشَرع؛ ولأا إن سلما لَه النَفي تابا 
بهذا الْقَيْدِ لَمْ يَسْتَقِمْ الامْتذكال به عَلَى عَيْره إلا إِذَا صَحّت الْمُمَاة» وقذ جاءت 


YAS 
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المُفارّقة في السب لسبّب وَهُوَ القثل لَه أغظم الكبائر. رفي الح لخكم صورَة وَمَعْنَى حتى وجب 
في اليَمِين النَخْييرُ وَدَحَل الطْعَامُ في الْإِظْهَار دون الْقَدْلء قَبَطّل الِاسْتذلال. 


ا كي ر ا اک نك م و 
فان قال: أنا أَعَدَي القيّدَ الرَائْدَ ثم النفي ينبت به. 


قيل لَه: إن اقبي بوَصف الْإِهَانِ لا يَسَعْ صِحَةَ التَخْرِير بِالْكَافِرَةٍ لما فنا كن لأ 
م يرغ وقذ شرع في الْمُطَْق َم طق قَصَارَت عة عدوم ا يملح حُكْمَا 
راء فَكَانَ هذا أَبْعَدَ مِمًا سبق وَهَذا مر طَاهِرُ التاقُض. ٠‏ 

َم قد الْإسَامَةٍ فلم بُوجب فيا عندئاء لَكِنَ الس الْمَغْرُوفَة في إِنطَال الركاة عن 
الْعَوَامِل أَوْجَبَتَْ تسح الْإطلاق, وكذلك قَيْدُ الْعَدَالَةِ لْمْ يُوجب التفي» لَك ص الْأَمْر 
الت في تبأ الاس أَوْجَب نخ الإطلاق» وَكَدَلِكَ فيد لاع في كَمَارَةٍ القفلٍ 
وَالظهَارٍ لَمْ يُوجب فيا في كَمَارَةٍ اليَِينء بل يت يَادةَ عَلَى الْمُطْلَقٍ بحَدِيثِ مَشهُور 
وهو قَِاءة عبد الله ُن مَسعُودطه-. ش 


وا يرم عليه ما فلا في صّدقَةٍ الِطر: إن اليك قال: «ادوا عَنْ كُل حر وَعَئدِ» 
مُطلقاء وال في حَدِيث آعَر: «عن کل حر وَعَبْدٍ من المُلمين» وَعمَلْنَا تحن بهم 
بخلَاف كفارَة الْيَمِينء فَإنَا لَمْ َجْمَّع بَيْنَ قرَاءة عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ والقراءة الْمَعْرُوقَة 
ِيَجُورَ الأمْرَانِ. 


رارق بَينَُما: أن النصَينِ في كفارة امن وَرَدَا في الحُكمء وَالْحْكُمْ هُوَ الصو 
في جود أا يقل وَصفيْنٍ مُصَادينء قإذا يت تفييدة بطل طف وفي صدةة الفط ر 
دَخَلَ النّصّانِ عَلَى السب ولَا مُرَاحَمَة في الْأَسْبَّاب, فَوَجَب الْجَمْعٌ وَهَذا نَظِيرٌ مَا سبق 
نا قَلمَا: إن التغليق aE‏ النَفيّ فَصَارَ الك الْوَاحِدُ مُعَلّقَا ومر سلا مفل 
نكاح اَم علق يعدم طول الْحرة باص وقي رسن مع ذلك؛ لان ازال والغليسق 
تایان جود فاا قبل ايداء وجوده فهر علق -أي: معدو بعل بالشرط وجوفة- 
َمرْسَلَ عن الشرط -أي: محل جود قبل وَالَْدمْ المي كان مع جود 


TAo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ا 7 2 اه 00 7 وا #3 

ولم يدل اعدم َصارَ محولا ِلْوْجُودٍ بطريقتين» ودَلِكَ جَائِرٌ في كل حُكُم قبل رُجُودو 
و 

رين وَطَرق كرة. 


وَقَدْ قال الشافعي -رحمَة اللَهُ-: إن صم كفارة الْيَمِين عير متتابع» وَلَمْ يَحْمِلُهُ عَلَى 
الظَهَار والقثلء وَهَذا متتَاقض. 


فان قال: إن الأصل مُتَعَارضْ؛ أَنّي وَجَدْتْ صَوْم الْمُتعَةِ لا يصح | إلا متف 


رر 


قيل لَهُ: لَيْسَ كذلك, ون صم السَبعة قبل ام الخ ل يجوز اله لم يشر لا لان 
الَرِيقَ وَاجب, ألا ری ا ضیف إلى وَفْتٍ بِكَلِمَةٍ "إا" فَكَانَ کالظھر لما أُضِيف إِلَى 
وف 0 0 مَسْْرُوعًا قَبْلَهُ وَذَلِكَ مَعْنَى ما ركاه في مَوٴضعه» زل هَذِهِ الأقسَام 
نة ينقسم إلى قِسْمَيْن, إلى العرعة وَالرخصة EES‏ مو د 


قوله: (وأبعد من هذه الجملة ما قاله الشافعي من حمل المطلق على المقيد بطريق 
الدلالة)“ (أبعد عن الحق والصواب من حمله ما مر من تخصيص الوصف با مسمى والتعليق 
بالشر ط› وهو أنه يو جب الوجود عند الوجود والعدم عند العدم» والاستدلال بقوله: "الماء 
من ا" 2 

وقوله: (بطريق الدلالة) دليل الشافعي في حمل المطلق على المقيد)» يعني: إذا وردا في 
حادثة فالمراد من المطلق المقيد» إوتمام دليله: (لأن الشيء الواحد) إلى آحره فهذا دليل 
على أن المراد من المطلق المقيد“. 


C a 


)١(‏ وردت العبارة في (ت) هكذا: (وأبعد من هذه الجملة ما قاله الشافعي حمل المطلق على المقيد بدخول بطريق 
الدلالة). 
(5) سبق تخريجه في صفحة: (۳۳۸). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ يلاحظ: أن الأحاديث الي ذكرها المصنف والشارح تحت مسألة "حمل المطلق على المقيد" إنما ذكرها الشافعية 


تحت سال ولل الخطاب" أو "مفهوم المخالفة" ¢« واستدلوا بأن تعليق الحكم على أك وصفي الشيء يد 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (مع ذلك أي: مع كونه مطلقا لا يكون مقیدا'. 
قوله: (والمطلق ساكت”" أي: لا يتعرض لوصف لا بالنفي ولا بالإثبات. 
إقوله): (والمقيد ناطق) أي: متعرض له فكان محكماء والمطلق محتمل 
(للقيد)”2» فوجب حمل امحتمل على الحكم. 
(فهذا حواب إشكال يرد على الشافعي» بان قال قائل: لم حملت المطلق على المقيد؟ 
قال: المطلق ساكت والمقيد ناطق» والناطق أولى 14" إ كما قيل في 71" قولدوة: «ني 


خسن ود حح الاينحتل هاف لا عرض الأسيامة) 


على أن ما عدا ذلك بخلافه» فحديث «في خمس من الإبل السائمة شاة» معناه عندهم, أن المعلوفة لا زكاة 
فيها؛ إذ لو كانت السائمة والمعلوفة في الزكاة على صفة واحدة لم يكن لتقبيد الكلام بالسوم فائدة» واستدلوا 
على تايبد ما ذهبوا إليه بأدلة منها: أن الأنصار فهموا من حديث «الماء من الماء» وأقرهم المهاجرون على ذلك. 
ينظر: "شرح اللمع" 558/١‏ ومابعدها). 

)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ص): (ودليل ذلك أن المطلق ساكت). 

(*) في (ت): (أى ليس متعرض للقيد) 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 





(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 

(9) أحرج الحديث هذا اللفظ أبو داود في "السنن" في كتاب الزكاة (38/5)؛ ابن ماحه في "السنن" »)٥۷۳/١(‏ 
الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (549/1)» وأخرجه الترمذي في "سنه" (17/9) عن سالم عن أبيه 
وقال: (حديث ابن عمر حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء)» وأحرج البخاري في 


"الصحيح" في كتاب الزكاة (5717/7) أن أبابكر كتب كتابا إلى أنس-رضي الله عنهما- وفيه: «هذه فريضة 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لا بنفيها ولا بإثباتها]''' وقولدو: «في حمس من الإبل السائمة شاة»» 1 يتعرض للإسامة» 
فوجب حمل المطلق على هذا)”". 

[ حمل الشافعي المطلق على المقيد؛ لأنه في حادثة واحدة وهي الإبل). 

(قوله: (وكذلك نصوص العدالة) ”2 قوله : لاوق واذَوی عل 4© 
وقوله: لواشتقم دأ يكين رارك 9# حمل المطلق على المقيدء وقال: العدالة في 
الصورتين شرط. 

فإن كان سبب النصين متقابلا ولكن من حيث إنه إنكار”“ الحق واحد» فيكون جنسا 
ادا تعمل الطلق عا الم 0301 


الصدقة الي فرض رسول اله على المسلمين ...في أربع وعشرين من الإبل فما دونما من الغنم من كل خمس 
شاة». 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) أحرج الحديث بهذا اللفظ الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" في كتاب الزكاة »)٠١۳١/١(‏ وابن حجر في 
"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" في كتاب الزكاة» فصل الإبل »)٠١١/١(‏ وأحرحه البيهقي في "السنن 
الكبرى" »)٠١5/5(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" (1/5) بلفظ: «في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون». 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وكما قيل في نصوص العدالة). 

(5) من الآية (؟) من سورة الطلاق. 

(۷) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

(۸) هي هكذا في (ت). 

(9) ينظر: "شرح اللمع" )5١7/1١(‏ ومابعدها. 

)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» ولكن ورد فيها بدل هذه الجملة: (وكذلك في نصوص الشهادة؛ فإن بعضها 


وردت مطلقا وبعضها مقيدا بقيد العدالة» فيكون المراد من المطلق المقيد). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[(وإن كانا في حادثتين» مثل كفارة القتل وسائر الكفارات» فكذلك أيضا) يعئ: 
يشترط في تحرير رقبة في كفارة اليمين والظهار كوما مؤمنة؛ إلحاقا بكفارة القتل. 
(بخلاف زيادة الصوم في) كفارة ( القتل فإنه لم يلحق به كفارة اليمين) يعي: 
لايشترط في كفارة اليمين صوم شهرين متتابعين مع ورود النص في كفارة القتل» فكان 
ينبغي أن يشترط صوم شهرين متتابعين في نظيره» كما قلنا في إثبات صفة الإبهان في 
نظائرها؛ لأنا ما ادعينا أن ورود النص في حادثة يكون ورودا في أخحرى» بل نقول: الحكم 
إذا ثبت مضافا إلى مسمى بوصف خاص يكون ذلك الوصف .معن الشرط» والشرط عندي 
يوجب النفي عند عدم هذا الوصف في المنصوص عليه وقي نظائره» بخلاف زيادة الصوم 
وأحواتها؛ فإن ذلك ثابت باسم العم وهو شهران وعشرة مساكين» وركعتان وثلاث 
وأربع» فيقتضي الوجوب لا النفي» كما ذكرنا من قبل؛ لأن هذا يستحيل أن يكون .معن 
معي الشرط» كجواز صلاة الفجر يتعلق ب ركعتين» فيو حد عند وجودهماء وكذلك الظهر 
يتعلق الجواز بأربع» وكذا وكذاء فلا يوحب النفي كما هو الأصل في الحكم المتعلق 
بالشرط» فتعرّى عن الصفة» فيوجب الوجود عند وجوده ولا يوجب النفي عند عدمه 


E باتفاق‎ 


)١(‏ في متن البزدوي المعتمد عندي: (وإذا كانا). 

(۲) ينظر: شرح "اللمع" (517/1) ومابعدها. 

(۳) ورد هذا الشرح من قوله: (يعي لم يشترط في كفارة اليمين صوم شهرين ... إلى هنا بحروفه قي "الكافي" 
».)0١80-1١ 4/6‏ ولا يختلف الشرحان إلا في بعض الكلمات. 

)٤(‏ ينظر: "شرح اللمع" :95/١1(‏ -5ه55). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت)» ولكن ورد فيها بعد شرح قوله: (وكذلك نصوص العدالة) ما يختلف عن 
(ص) فرأيت وضعه في الامش وهو كالآتي: (قوله: (فكذلك) أي: يحمل المطلق على المقيد/9١٠١ت/‏ من 
الشافعي [في] حادثتين أيضا؛ لأن الكفارات جنس واحدء قوله: (الصوم في القتعل لا يلحق بالصوم في كفارة 
اليمين) يعئ: شهرين بصفة التتابع شرط في القتل» ولم يشترط الشافعي في اليمين مع أن الكفارة جنس واحد» 


وكذلك النقض الثاني على الشافعي» الطعام في اليمين ثابت» وهو إطعام عشرة مساكين» ولم يشترط الشافعي 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

(قوله: لل شلوا عَنْ آشيته €“ فالرجوع إلى المقيد لأحل تعرف حكم المطلق من المقيد 
-كما قال الشافعي - إقدام على أمر إن ظهر يكون سوءا وضررا على المؤمنين؛ لأنه لو حمل 
المطلق على المقيد يكون أشق بالنسبة إلى المطلق؛ لأن جواز إعتاق رقبة مسلمة أو كافرة 
أيسر بالنسبة إلى تعليق حواز الكفارة بالمؤمنة» فيكون حمل المطلق على المقيد سوءا وضرراء 
وهذا مَنْهي» ويظهر من هذا أن العمل بالمطلق يكون ممكنا؛ لأن السؤال عن المحمل واحب» 
وعن الصحابة أنهم قالوا: "أيهمموا ما أيهم الله" وقي أمهات النساء لا تحرم البنت لمحرد 


في القتل الإطعام» مع أن الكفارة جنس واحد» وكذلك وظائف الطهارات؛ لأن وظيفة الطهارة المسح والغسل» 
ومع ذلك لم يشترط الشافعي أن كل الطهارة يكون مسحا أو غسلا؛ لأن الطهارات جنس واحد» وكذلك 
أركافهاء أي: أركان الطهارة في التيمم عضوين وف الوضوء اربعة» والشافعي لم يقل بالعكس» يعي: في الوضوء 
عضوان وق التيمم أربعة مع أن الطهارة جنس واحد» وكذلك غسل الكل واحب في الغسل دون الغسلء ولم 
يقل بالعكس مع أن الطهارة جنس واحد. والجواب للشافعي عن هذا الإشكال: أن أركان الوضوء ووظائفه 
اسم العلم» واسم العلم يوجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم عند العدم» بل يحمل المطلق على المقيد إذا 
كان مخصوصا بالوصف» كالإسامة وقيد الإيمان في كفارة القتلء والتخصيص بالوصف يوحب العدم عند 
العدم» وحمل المطلق على المقيد بناء على أن التخصيص بالوصف يوجب الوجود عند الوجود والعدم عند العدم» 
فلا يرد على النقض» وكذلك التتابع في القتل والإطعام في اليمين اما علم). 

)١(‏ من الآية )٠١١(‏ من سورة المائدة. 

(۲) أحرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (585-785/5) (عن ابن عباس أنه قال: "الأم مبهمة"» وق رواية: 
"أيمموا ما أكم الله"» قال أبو منصور الأزهري -رحمه الله-: رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إهام 
الأمر واستبهامه»-وهو إشكاله- وهو غلط» فقوله: «إحرمت عليكم أمهماتكم)» إلى قوله: لإوبنات الأخ#, هذا 
كله يسمى: التحريم المبهم؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه» كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف 
معظم لونه» ولا سكل ابن عباس عن قوله: إوأمهات نسائكم) ول يبين الله الدحول بمن» أحابب» فقال: هذا من 
مبهم التحريم الذي لا وحه فيه غير التحريم)؛ وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (110/0) (عَن يَحى بن 


8 
و 2 


سمي قَالَ: سل ريد بن ابت عن رل روج مره ارقا قبل [أن]يُصيَهًا هَل حل لَه مها قال لَه رة ن 


۳۹۰ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
نكاح الأم» وفي العكس تحرم» ولم يقل أحد باشتراط الدحول في البنت لأحل حرمة الأم» 
ولم يحمل المطلق على المقيد مع أن الحرمة جنس واحد7]©0". 

عبارة مولاناذ#”: (فنبه أن العمل بالإطلاق/"هص/ واجب) وهذا؛ لأنه ورد النهي 
عن السؤال» والسؤال عما هو محكم ومفسر لا يكون» فلا يرد النهي عنه» والرحوع إلى 


نَابت: "لآ الأ مُبْهَمَة لَيْسَ فيها شط وَإِنّمَا الشّرط فى الراِب". هذا مُنْقَضِعٌ وَقذ رُوى عَنْ سيد بن 


ور لقن ادا ف رو و اوور ی ر ددع ف واد 2 
المسيب أن ريد بن ثابستيؤ4, قال: إن كائت مانت فورثهًا فلا تحل له أمهاء وإن طلقها فإنه يتزروحها إن شاي 


ا عي 


NT‏ أوان. بروغو هبو التق كراغق تيد 2 فاده عن عِكرِمَّة عن ابن عباس انه كال ين يي 
وَكَرِهَها)» وقال الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (7585/5) ( قال ابن عباس: " أكموا ما أيممه القرآن"لم أقف 
على إسناده بمذا اللفظ» وقد علقه ابن كثير بصيغة التمريض بنحوه» وروى عنه أنه قال: "إنما مبهمة فكرهها'» 
وهذا قد وصله البيهقي» قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخاري» فلا أدري وحه إشارة ابن كثير إلى 
تضعيفه» وعبد الله بن بكر هو أبو وهب البصريء ثقة من رجال الشيخين). 

)١(‏ يشير الشارح حرحمه الله تعالى - هنا إلى قوله تعالى عند ذكر الحرمات من النساء: وهات نایک بأنالآية 
مطلقة في "أمهات النساء" غير مقيدة بالدحول وعدمه» فتحرم الأم.مجرد العقد على البنت سواء أدخل يما أم 
لاء ولا يحمل هذا المطلق على المقيد الذي بعده» وهو قوله تعالى: لإوربَائبكُم اللي في حُحُورِكم من نسَائِكُمُ 
اللأتتي دحم بهن4» وهذا الذي ذكره الشارح ذهب إليه الجمهور من الصحابة ومن بعدهم من المذاهب 
الأربعة وغيرهم. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (۲/١٠۲۸)؛‏ "بداية المحتهد" لابن رشد (58/5)؛ "الأم" للامام 
الشافعي (70/5١)؛‏ "المغئ" لابن قدامة .)٤۷١/۷(‏ 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (الصوم في القتعل لا 
يلحق بالصوم في كفارة اليمين...) الذي تقدم في هامش (ه) في ص: (۳۸۸). 


(۳) في (ص): (قوله). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
إقاء""؟ فالسؤال عه يكوة ها ودل لرن افيا نديد علي أن الغ بسنالا لاق 
واحبء والرحوع إلى المقيد ليتعرّف حكم المطلق منه ارتكاب للنهي» فلايجوز. 

قوله : (ولأن المقيد أوجب الحكم أبتد اء“ نلم جز المطلق؛ لأنه ١‏ یشرع ) معناه: 
قبل ورود المقيدلم يجز”' العمل بالمقيد؛ لأنه لم يشرع» إفإذا ورد المقيد لم جز العمل 
بالمطلق 71" وهذا؛ لأنه حكم متلقى من جهة الشرعء فننتهي إلى ما أنمانا الله تعالى إليه. 

إقوله) : ([لا] لأن النص نفاه) يعني: عدم الجواز في المطلق'” © لا يوجبه النص 
المقيد؛ لأن إثبات النص [ الحكمً)”''' إما بالعبارة أو بالإشارة» وهذا غير موجود هاهناء أو 


)١(‏ في (ص): (أنواع إهام) وقي (ت): (نوع الإهام). 

(۲) في (ت): (أنه). 

(۳) هناك شرح آخر لكلام البزدوي وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرح قوله: (من نسائكم 
معرّف بالإضافة...لانعدام الشرط وهو الدحول) ص: (۳۹۳)» فرأيت وضعه هنا ليطلع عليه القارئ وهو 
كالآت: (قوله: ولأن المقيد يوجب الحكم ابتداء فلم يجز المطلق أي: لم يجز المطلق باعتبار أنه غير مشروع 
بالعدم الأصلي؛ لأن القيد نفي الحكم في المطلق كالحكم المقيد ل يجز قبل ورود النص باعتبار عدم الشرع). 

)٤(‏ في (ت): (ولأن المقيد واجب الحكم أبدا). 

(5) في متن البزدوي: (لأنه غير مشروع). 

(5) في (ت): (فلم يجر). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۸) في (ص): (أفانا إليه الشرع). 

)٩(‏ مابين القوسن ساقط من (ت). 

)٠١(‏ في (ص): (بالمطلق). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

يقة الدلالة أو بالاقتضاءء ولا إيمكن !22 القول بمذا أيضا فيما نحن فيه؛ لأن الإثبات 
ليس له معن لغوي يتناول النفي» بل يضاده» فكيف يثبت) ‏ بالدلالة!! 

وأما الثابت بطريق الاقتضاء ما لا يستغيئ المذكور عنه» فيثبت مقتضىً تصحيحا 
للمذكورء والمذكور هاهنا هو الإثبات وهو مستغن عن النفي» بل يضاده» فكيف يثبت 
الضد تصحيحا للضد الآحر» فيكون من الشافعي ھا احتجاحا بلا دلیل» وما 
قلنا[)“ عمل بموجب كل نص» العمل بالمقيد بالتقييد وبالمطلق بالإطلاق» وهذا 
موضوعهماء فيكون ما قلنا عملا بالدليلين» وهو معن قوله: (وما قلنا عمل بمقتضى كل 
نص على ما وضع له). 

[قوله: (إن الإثبات لا يوجب النفي صيغة ولا دلالة ولااقتضاء)” أما صيغة؛ فلأن 
الإثبات لا يقتضي النفي البتة؛ لأنه ضده» والشيء لايوحب ضده. 

وأما دلالة؛ فلأن الدلالة معن لغوي» ومع الإثبات لا ينبئ عن النفي لغة. 

وأما اقتضاء؛ فلأن المقتضّى حَعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق» وإدراج النفي 
لا يصحح الإثبات البتة» وكذا على العكس؛ لأنهما ضدان. 

قوله: (فيصير الإحجاج به) أي: ما قال الشافعي -وهو أن عدم الحكم في المطلق 
باعتبار أن القيد" في المقيد تفي الحكم في المطلق- احتجاج بلادليل؛ لماذكرنا: أن الإثبات 
لا يوحب النفي صيغة ولا دلالة ولا اقتضاءء فيكون ما قال الشافعي احتجاج بلا دليل. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (بالدليل). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) لقد تقدم تعريف كل من "دلالة النص"؛ "إشارة النص" وغيرهما من العبارة والمقتضى في باب"وجوه الوقوف 


على أحكام النظم" ص: (555: 585 و؟١7).‏ 


(۷) في (ت): (المقيد) وهو ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (بمكن العمل به) أي: بالمطلق مثل المقيّد. 

قوله: (ولا نسلم له) أي: ولا نسلم للشافعي أن القيد -- هو كون الرقبة مؤمنة في 
كاوه ا اعون ا 31 

ومعين (قوله: لإين ايء معرف [بالإضافة] فلايكون القيد معرّفا ليجل 
شرطا) أن وصف المعرّف بالوصف ليجعل شرطا لا يجوزء كما في قوله: هذه المرأة الي 
EEO EEO E Gy‏ 
في قوله: المرأة الى أتزوج طالق . 

(قوله: ین يسيع معرف” بالإضافة) فلا يكون معرًفا”" بقوله: لال دشر 
بهن ؛ لأن عونك التمريي تحال اذا لم يكن معرفاً لايكون شرطاء وإذا لم يكن شرطا 
تثبت حرمة البنات عند الدحول بالأمهات» فإذا لم يوجد الدحول يثبت الحل بقوله: لين 
كوا تکشر يو 6”)؛ لانعدام الشرط سوهو الدححول-]©. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: ولائ الوا عَنْ 


أشيّاء). . .مع أن الحرمة جنس واحد) الذي تقدم في ص: (۳۹۰-۲۸۹). 


(۲) من الآية (7) من سورة النساء. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ص): (وإذا). 


(5) الظاهر: أن المرأة في هذا الكلام تعتبر نكرة معين» كما أشار إلى ذلك عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" 


7 يقوله +<زإد 'القيك قا عل :قمعي الشرط إذا کاس ميحد سه کے الفلا أو ممعي ای فصول 


الرحل: المرأة الي أتروحها فهي طالق؛ لحصول التعريف به). 


(5) في (ت): (معرفة)» وهو ساقط من (ص). 


(0) في (ت): (معرفة)» وهو ساقط من (ص). 


(۸) من الآية (77) من سورة النساء. 


)0 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول الذي انفردت به(ت)) وورد بعد شرحه لقوله: 


(يمكن العمل به)» الذي تقدم آنفا. 


50 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فأما العدم فليس بشرع)“ يعين: العدم معدوم بالعدم الأصليء لا أن شيئا ما 
يجعله عدما» فعدم الحواز ليس بالدليل الشرعي. 

[قوله: (فأما العدم ليس بشرع) أي: عدم الجواز في كفارة في رقبة كافرة باعتبار 
أنه ليس .مشرو ع» لا أنه مضاف إلى الشرع. 

قوله: (لأنا إن سلمنا له) أي: للشافعي أن القيد لأحل الشرط» ومع ذلك لايصح 
الاستدلال للشافعي؛ لأن اليمين مع القتل مختلفان في السبب والصورة والحكم. 

أما قي السبب؛ فلأن [فٍ كفارة اليمين] اليمينْ سبب» وفي [كفارة] القتل القتل ی 
ويختلفان في الحكم وهو الكفارة أيضا. 

أما صورة؛ فلأن الإطعام في اليمين جائز وف القتل لا. 

وأما في الحكم وهو الكفارة-؛ لأن الكفارة في القتل باعتبار هتك حرمة الدم» وقي 
اليمين باعتبار هتك حرمة اسم الله تعالى» فثبت أن اليمين مع القتل مختلفان صورة ومععئ. 

قوله: (به على غيره) أي: لقيد المؤمنة. 

قوله: (فإنه أعظم) ل ا 

قوله: (وفي الحكم“ صورة ومعنى) أما الصورة» فلاشكء وأما المعى فلأن معى 
الإطعام” 2 يغاير معن التحرير» فإن الإطعام للإشباع والتحرير لتخليصه عن ذل الرق» 


)١(‏ في (ت): (العدم ليس بشرع). 


(۲) في (ت): (يعين: العدم كان » أي: معدوم بالعدم الأصلي ؛ لأن شيئا ما يجعله عدما). 


(۳) هي هكذا في (ت)» وهي ساقطة من (ص)» ولو قال: عدم حواز رقبة كافرة في كفارة القتل باعتبار أنه ليس 


مشروع... لكان أولى. 
63 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول الذي انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولانسام 


(ولانسلم له)» الذي تقدم في الصفحة السابقة. 


)٥(‏ في (ت): (وبالحكم). 


(5) في (ت): (وأما مععئ: فإن معن الإطعام). 


90° 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وكذلك الكفارة في اليمين شرعت ساترة لما يلزمه”2 من هتك حرمة اسم الله تعالى» وقي 
الفطر لتك حرمة الشهر والصوم وغير ذلك» فقد ثبتت المغايرة بين أحكام هذه الاسباب”', 
فأن يتأتى الاستدلال!! والمماثلة شرط صحة الاستدلال!! 

قوله: (فإن قال : أنا أعدّي القيد الزائد) إوهو الإبمان71) احترازا عن تعدية©) 
ما ليس ب[ حكم)” ' مشروع وهو عدم الجواز) على ما ألزمناه. 

(قيل له) [أي: للشافعي)“: هذا لا ينفعك؛ لأن المصير إلى هذا العدم جواز الكفارة 
بتحرير رقبة كافرة» لأنا [قد]”' بِيْنَا أن التقييد بوصف الإبمان لا يمنع التحرير بالكافرة في 
المنصوص عليه» بل لأنه لم يشر ع» فلا تنفعك هذه التعدية؛ لأن غاية ما في الباب ثبوت 
تحرير رقبة مؤمنة» وهو لابمنع المواز بالكافرة» بل يجوز في المقيس؛ لأن الله تعالى شرع 
مطلقاء فالنص يوحب جواز تحرير رقبة مطلقة» فصارت التعدية على قود“ كلامك 


(۱) في (ت): (لزمه). 

(۲) في (ت): (وقد ثبتت المفارقة بين اليمين والقتل في أحكام هذه الاسباب المفارقة). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (تعد). 

() مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 





)0 مابين القوسين ساقط من (ت). 


.)750( تقدم تعريف كلمة "القوْد" في ص:‎ )٠١( 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
لمعدوم” )2 يعين: تعدية”" الإبمان لمعدوم -وهو عدم الجواز- وهو لايصلح حكما شرعيا 
لإبطال موجود -وهو صفة الإطلاق- وهو يصلح حكما شرعياء فكان إهذا]'" أبعد ما 
سبق» وله وجه آحر. 

(فصارت التعدية لمعدوم) يعيْ: المعدي وهو عدم الجواز إلى آخر ما ذكرنا. 

إقوله: (فإن قال) الشافعي (أنا أعدّي القيد) يعيئ: أنا أعدّي الإيمان فنقول: الإبهان 


يكون شرطا في اليمين قياسا على القتل» فعدم حواز المطلق يكون ضمنا لهذه التعدية» فلايرد 


قوله: (ثم النفي ينبت به) أي: عدم حواز الكافرة يثبت بالقيد» لا أنه ابتداء ا 
العدم . 


قوله: (قيل له) أي قيل للشافعي: تعدية الإيمان لا يناقي حواز الكافرة لما قلناء لكن 
المطلق لايجوز في القتل؛ لأنه لم يشرع» لا أن وصف الإبمان نفى الحوازء أما شرع حواز 


)١(‏ في (ت): للعدومه). 


(۲) في (ت): (لتعدية). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ والوحه الآخر ما ذكره السغناقي حيث قال في "الكافي" 54/7 :)١١‏ (أو نقول-وهو الأوحه لتقرير الكتاب-: 


: وهو أن النص المقيد بوصف الإمان لَمّا لم ينف جواز تحرير الرقبة الكافرة في كفارة القتقل حبل لأنه غير 
مشروع على ما ذكر في "الكتاب" بقوله: لا لأن النص نفاه- لم يكن عدم جواز تحرير الرقبة الكافرة فيها ثابها 
بالنصّ» فحيتلٍ كانت التعدية تعدية أمر غير ثابت بالنصّ إلى موضع آخر لإبطال حكم ثاب فيه بالنص حوهو 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
الكافرة في اليمين بنص آخرء وهو قوله تعالى: هرر رَكَبَزَ )4 الم ساك 
مطلق ومقيد”". 

قوله: (فصارت التعدية لمعدوم) وهو النفي» أي: عدم/٠٠ات/‏ جواز الكافرة في 
01 


(1) الظاهر أن الشارح بريد قوله تعالى: لإأَو تحريرٌ رة الذي جزء من الآية (85) من سورة المائدة» ونزلت لبيان 
كفارة اليمين» وأما قوله تعالى : #إفتحرير رقبة# فجزء من الآية (97) من سورة النساءء نزلت لبيان كفارة 
القتل» وقد قيدت الرقبة فيها بالمؤمنة» فلاتدل على شرع جواز الكافرة. 

(۲) قد شرح البخاري في "كشف الأسرار" )۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ كلام البزدوي بأسلوب أوضح بمافي كتابنا "الفوائقد" 
فرأيت نقله لتوضيح المتن مناسبا وهو كالآتي: (يع لو قال: أنا لا أعدي العدم الذي زعمت أنه ليس بحكم 
شرعي» بل أعدي القيد الزائد على المطلق وهو قيد الإإهان- ثم النفي ينبت به في هذا لمحل كماثبت في 
المنصوص عليه» يقال له: إن سلمنا صحة هذه التعدية وثبوت القيد في المتتازع فيه فذلك لايمنع من صحة 
تحرير الكافرة هاهنا أيضا؛ لأن عدم الجواز في المنصوص عليه-أعين كفارة القتل- ليس باعتبار منع القيدعن 
الجواز؛ لما قلنا: أن المقيد يوحب الحكم ابتداء غيرمتعرض للنفي» لكن عام الجواز لعدم الشرعية» وهاهنا 
الشرعية ثابتة بدلالة ورود المطلق» فكان الجواز ثابتاء فصار الحاصل أن في المنصوص عليه ليس إلا نص مقيد» 
فيثبت موجبه وبقي ماوراءه على العدم» هاهنا بعد التعدية يجتمع نصان» مطلق ومقيد تقديرا؛ لأن تعدية القيد 
-إن سلمت- لاتصلح لإبطال الإطلاق؛ لأن الرأي لا يصلح مبطلا للنص بوجحه» فصار بعد التعدية كأنه احتمع 
منه مطلق ومقيد» فيثبت موجب كل واحد منهماء فيجوز تحرير الكافرة بالنص المطلق وتحرير المؤمنة به وبالنص 
المقيد أيضاء وهذا معن كلام الشيخ[البزدوي] -رحمه الله-» ولكن يلزم منه احتماع المقيد والمطلق في حكم 
واحد قي حادثة واحدة» وذلك موجب للحمل لا محالة...فكان الجواب الصحيح أن هذا الاستدلال أو التعدية 
فاسدة للمفارقة وللمعان المذكورة في الأسرارء إلا أن الشيخ [البزدوي] تسامح فيه؛ لأن التعدية لما فسدت لا 
يلزم احتماع المقيد والمطلق في التحقيق» وإنما يلزم ظاهرا على تقدير التسليم» فتساهل في جوابه). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لكلام البزدوي: (فإنه أعظم) 


الذي تقدم في ص: .)۳۹٤(‏ 


۹۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
قوله: (وهذا أمر ظاهر التناقض)”“ يعئ: أن النص اليد يى الحواز E‏ 
والمطلق يق: ا ل ا ا 
لايجوز © . 
[قوله: (وأما قيد "الإسامة") جواب لناء أن عدم وجوب الزكاة في غير السائمة بالسنة 
المشهورة وهو قولدوة: «ليس في العوامل والحوامل»”'' [لا] لأن قيد "الإسامة" ينفي الجوازء 


)١(‏ هناك شرح آخر انفردت به (ت) وهو من الشرح الأول» رأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: (لإبطال 
موجود وهو الإطلاق؛ لأن النص ناطق في اليمين) أي: رقبة مطلقة جائزة» قوله: (وهذا أمر ظاهر) يعئ: إذا 
اعتبر النفي -فهو عدم جواز المطلق- والنص ناطق بالجواز بدون الإعان» فأولى أن يكون الوحود معتبراء فيكون 
الإطلاق والقيد معتبراء فيكون الحواز ثابتا بالمطلق» عملا بالمطلق» ولا يجوز المطلق لاعتبار النفي؛ لأحل القيدء 
فيكون تناقضا؛ لأن الحكم الواحد يجوز ولا يجوزء وهذا جميع ما ذكرنا في حادثتين). 

(؟) في كلتا النسختين: (أن النص المقيّد ينفي عدم الحواز)» والصواب ما أثبته بحذف "عدم". والله أعلم. 

(۳) وقال السغناقي في شرح كلام البزدوي في "الكافي" :)١١55-1١55(‏ (يعي: اعتبر وصف التقييد في النص 
القيد على وجه ينفي غيره» ولم يعتبر وصف الإطلاق في النص المطلق بوجه ماء مع أن كلا من الوصفين ثابست 
بالنص ممكن العمل به» ويصلح أن يكون كل منهما مراد المتكلم» فكان هذا العمل منه تناقضاء حيث يعتبر 
وصف النص تي موضع ولايعتبر في موضع آخر). 

)٤(‏ أحرج الدار قطي في "السنن" باب "ليس في العوامل صدقة" )1١7/7(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن الني بي قال: «ليس في الإبل العوامل صدقة» وكذا عن جاهد وطاوس عن ابن عباس قال: قال رسول 
ا «ليس في البقر العوامل صدقة» وعن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي عن الني ييه قال: «ليس على 
البقر العوامل شيء» وكذا عن علي قال: "ليس في البقر العوامل صدقة'» وقال ابن حجر في الدراية قي تخريج 
أحاديث المداية :)٠١٠/١(‏ (حديث «ليس في الحوامل ولا العوامل ولافي البقر المغيرة شيء» لم أحده هكذاء 
فأما «الحوامل» فلم أره» وأما «العوامل» ففي حديث علي «وليس في العوامل شيء» أخرجه أبو داود وأخحرحه 
الطبراني وعبد الرزاق مختصرا مرفوعاء وللدارقطي والطبراقي من حديث ابن عباس مرفوعا «ليس في العوامل 


صدقة» وقي إسناده سرار بن مصعب وهو ضعيف» وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبييه عن جله في 


۳۹۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وكذلك في نصوص العدالة عدم جواز العدل باعتبار نص آخر حوهو قوله تعالى - إن جاگ 
ابيا َب 217 فإن قيد العدالة [لا] ينفي الجحواز» وكذلك التتابع في كفارة القتل 
وكفارة لظهار لم يوحب عدم الجواز قي عدم التتابع في كفارة اليمين» بل عدم الجواز بدون 
التتابع بقراءة ابن مسعود بقوله: «متتابعات» لأن التتابع فيها ينفي الحواز في اليمين بدون 
الا 


الدارقطئ بإسناد ضعيف» وأما «المثيرة» ففي الدارقطئ عن حابر مرفوعا «ليس في المثيرة صدقة»» وإسناده 
حسن» وأخرجه عبدالرزاق بالسند الم ذكور موقوفا وهو أصح) وقال الزيلعي في نصب الراية (750/5): 
(«ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة» غريب بهذا اللفظهء وقي «العوامل» أحاديث منهاما 
رواه أبو داود في سننه من حديث زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمره والحارث عن علي» قال زهير: 
وأحسبه عن البي أنه قال: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم» فذكر الحديث وقال فيه: «وليس 
على العوامل شيء» مختصرء و رواه الدارقطئٍ جحزوما «ليس فيه» قال زهير: وأحسبه قال بن القطان في كتابه: 
هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة معروف» ولا أع رواية الحارث؛ وإنمها أعين رواية عاصم اتنهى كلامه» 
وهذا منه توثيق لعاصم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعا ووافقه عبد الرزاق في مصنفه فقال أخبرنا القوري 
ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: «ليس في العوامل البقر صدقة» حديث آخر أخرحه 
الطبراني في معجمه والدارقطي في سننه عن سوار بن مصعب عن ليث عن بجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعا 
«ليس قي البقر العوامل صدقة» ورواه بن عدي في الكامل وأعله بسوار ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي 
وابن معين)» وقال ابن عبد البر في التمهيد :)١57-١141/7٠0(‏ (وقال الثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهما والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري: ليس 
في العوامل من الإبل والبقر صدقة» وروي ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله ولا حالف لهم من 
الصحابة» وروى عبد الله بن صالح عن الليث مثل ذلك وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق). 
0 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لكلام البزدوي: (وهذا أمر 


ظاهر..) الذي تقدم في هامش )١(‏ في الصفحة السابقة. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (]لم يوجب نفيا) [و]''قيد التتابع في كفارة القعل والظهار لا يوجب عدم 
الجواز بالتفريق في كفارة اليمين؛ بل/١٠١ات/‏ نسخ الإطلاق بقراءة ابن مسعودظه)'" 
زوهو قوله): «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»” فلم يجز التفريق؛ لأنه منسوخ» لا أن قيد 
التتابع يوجب النفي. 
إقوله: (ولا يلزم عليه)”2 أي: لايشكل على ما ذكرنا أنه يراد بحديث مشهور» ينبغي 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في متن البزدوي: (فأما قيد الإسامة فلم يوجب نفيا عندنا» لكن السنة المعروفة في إبطال الزكاة عن العوامل 


أوجحبت نسخ الإطلاق» وكذلك قيد العدالة لايوحب النفي ...وك ذلك قيد التتابع في كفارة القتل والظهار لم 


يوحب نفيا في كفارة اليمين» بل ثبت زيادة على المطلق بحديث مشهورء وهو قراءة عبد الله بن مسعو دوه ). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) أخرج هذه القراءة عن ابن مسعودوهه البيهقي في "السنن الكبرى" :)70/٠١(‏ وقال (وكل ذلك مراسيل عن 


عبد الله بن مسعودؤهد)» وعبد الرزاق في "المصنف" (517/8)» وأخرج هذه القراءة عن ابن عباس حرضي الله 
عنهما- البيهقي في "السنن الكبرى" »)٥۹/٠١(‏ وأخرج القراءة عن أبي بن كعب رضي الله عنه- الإمام 
مالك في "الموطأ" (5737/9)» والبيهقي في "السنن الكبرى" :»)30/٠١(‏ والحاكم في "المستدرك"وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)» وعلق الذهي في التلخيص بأنه صحيح. ينظر: "المستدرك" المطبوع مع 
تعليقات الذهبي في التلحيص”(۲/٠٠۳)»‏ وحكم الشيخ الألباني بصحة رواية هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن 
كعب -رضي لله عنهما- في إرواء الغليل حديث رقم (5508). 

(5) الظاهر أنه حصل سقط في الشرح» وقد ورد شرح كلام البزدوي هذا في "كشف الأسرار" بعبارة واضحة 
فأنقله للتوضيح» يقول عبد العزيز البخاري: (ولا يلزم عليه أي: على ما قلنا من سقوط الإطلاق بقراءة ابن 
مسعود حرضي الله عنه- عدم سقوطه في صدقة الفطر» فإنا عملنا بالحديثين فيهاء فأوجبناها بسبب العبد الكافر 
والمسلم» ولم نعمل بالقرائتين في اليمين» بل عملنا بالمقيدة حوهي قراءة ابن مسعود- حملا للمطلق عليها؛ لأن 


النصين في كفارة اليمين وردا في الحكم -وهو الصوم الواحب باليمين- وهو في وحوبهفي نفسه لايقبل وصفين 


٤۰١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
أن يراد في صدقة الفطر الإمان بقوله: «أذوا عن كل حر وعبد مِنَّ المسلمين»”. 

قوله: (الأمران) أي: التتابع وغير التتابع). 

قوله: (ولا مزاحمة في الأسباب) لأن الحكم الوزاعل حار أن وش ق كثيرة على 
سيل ل ١‏ لا على سيل الاتشجاع 601 نجرا بكر راس الزن يميا لوب 
صدقة الفطر» والرأس المطلق جاز أن يكون سببا أيضاء لكن إذا وجب صلقة الفطر وجب 
سمي وا عا لأ یمن لات عات أن يثبت لشخص بالبيع والصدقة 


متضادين؛ لأنه حكم واحد غير متعدد» والإطلاق والتقييد ضدان» فلا يجتمعان في وقت واحد في شيء واحد» 
ولو عملنا بالنصين يلزم صوم ستة أيام ثلاثة بالمطلق وثلاثة بالمقيد» وذلك حلاف الإجماع. فعلسا أن المقيد 
انصرف إلى ما انصرف إليه الآخر وأوحب تقييد ذلك الصوم بعينه» فإذا صار ذلك الصوم مقيدا لم ييق مطلقا 
ضرورة» فأما في صدقة الفطر فأحد النصين حعل الرأس المطلق سببا والآاحر جعل رأس المسلم سبباء ولا تتاقي في 
الأسباب؛ إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدلء كالمللك والموتء وإذا 
اتتفت المزاحمة وجب الجمع) ينظر: "الكشف" (595/5). 

)١(‏ لم أحد الحديث باللفظ الذي ذكره الشارح في كتب الحديث المتوفرة لدي» ولكين وحدته بألفاظ أخحرىء منها 
ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (041/1) ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب صلقة 
الفطر (1۷۷/۲) واللفظ له» عن افع عن بن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو «فرّض رَكاة لطر من رَمَضَانَ على الاس 
صاعًا من َر أو صّاعًا من شیر على كل حر أو عَبْدٍ ذكر أو أُنّْى من الْمْسلِِينَ». 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وأما قيد الإسامة .. 
ينفي الجواز في اليمين بدون التتابع) » المتقدم في ص: (۳۹۹-۳۹۸). 

(؟) في (ص): (بأسباب). 
)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إواهبة والإرث]”' 'والوصية 1 وغير ذلك» لكن إذا ثبت لم ينبت إلا بسبب واحد» 
فقوله)”©: (ولاتضايق في الأسباب)"" معناه: ما ذكرنا ‏ وهو“ على سبيل البدل. 

قوله: (إفالحكم الواحد]”' جاز أن يكون معلقا وجاز أن يكون مرسا)”' أي: 
مطلقاء يعيٰ: ن المعدوم حاز أن يثبت بسببين كجواز نكاح الأمة جاز أن يثبت إذا 
تحقق عدم طول الحرة» وجاز أن يثبت مطلقاء يعني: بدليل آخر يشمل [وجهين» يعي:) ٩‏ 
ب الطول وعدم الطول» لين قوله تعال : امطاب كي 4( . 

(قوله: (تعلق ب[عده]طول الحرة) أي: تعلق بعدم طول الحرة بقوله: أ ومنل 
ينيغ 0014 

قوله: (والتعليق والإرسال يتنافيان وجودا) يعيئ: الحكم [الواحد]”'' إذا وجد لا 
يجوز أن يكون حال كونه موجودا يمذين الطريقين؛ لما بينهما من المنافاة"'؟, كالملك [ في 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) في متن البزدوي: (لامزاحمة في الأسباب) كما مر في ص: .)501١(‏ 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فصار الحكم الواحد معلقا ومرسلا). 

(۷) ماين القوسين ساقط من (ت). 

(8) ماين القوسين ساقط من (ت). 

(9) من الآية (*) من سورة النساء. 

)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

)1١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)؛ وورد في (ت) بعد شرح قوله: (وذلك لمعسنى ذكرناه ...فيكون صوم المتعة 
كفارة أيضا؛ لكونه بدلا) الآ قريبا. أما الآية من الآية )٠٠(‏ من سورة النساء. 

(۱۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 


(۱۳) في (ص): (للتناي). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
شیع ذا ليث لفنلا جور أن يقت جك داليم واه اذا اقلت ناميا بار 
وجوده فجاز أن يثبت هذا السبب أو ذلك السبب"» فكذلك نقول في الحكم المعلق 
والمرسل. 

قوله: (وذلك لعنى ذكرناه)”" يعين: إأن) الصلاة إذا أضيفت إلى وقت كان ذلك 
ذلك الوقت“سببها على فا عر فتك وق أول الكداب 71 فيكون ذلك الوقت:ظرفا لأداته 
وشرطا له» فلايجوز تقديمه؛ إذ تقدم الحكم على السبب ووجود المشروط قبل“ الشرط لا 
يجوز لحذاء لا لأن التقدم -لكونه تقديها- لا يجور", 0 صوم المتعة» ([أي: صوم 
المتمتع)” قبل أيام النحر لا يجوز؛ لا لأنه وجب" ثمة [التفريق]” © [ف]لا يجوز 
يجوز بلا التفريق]”' '' بل إنما لا يحوز؛ لأنه قبل سببه» لأن وقته وقت "2 الرحوع بقوله 





)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (أن ينبت هذا أو بهذا). 

(۳) في متن البزدوي: (وذلك معئ ما ذكرناه). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): رعلى). 

(۷) في (ت): (لا لأن التقدم لا يجوز لكونه تقديعا). 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٠١(‏ في كلتا النسختين: (لأنها وحبت)» ولم يظهر لي وحه ذكره بالتأنيث» والظاهر أنه خطأ من الناسخ. 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۳) في (ت): (قبل). 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
تعالى”"2: لإوستمتإدا € فكان كتقدم الظهر على وقته". 

والشافعي يقول: لا يقال: بأن صوم المتعة ليس بكفارة؛ إذ هي ول ف اراق 
وإراقة الدم نسك» وقد قلت: إن“ حمل المطلق عل المقيد إنما يجوز في حادئتين إذا كانا 
من جنس واحد» وصوم المتعة لما لم يكن كفارة» فكيف يكون أصلا معارضا للنص الموجب 
لكفارة الصوم متتابعاء فبطل قولك: وجدت الأصول متعارضة!! 

لأن إعندي)”“ صوم المتعة كفارة شرع للحبر نقصان تمكن في الحج» فإن عندي دم 
المتعة والقران دم جبر؛ لأن عندي الإفراد أفضلء فيكون الجمع نقصا» فيجب الدم جبراء 
وإذا كانت الإراقة كفارة عندي» فيكون صوم المتعة كفارة أيضا؛ لكونه بدلا“ . 


)١(‏ في (ص): (بالنص)» ولم تذكر الآية. 

(۲) من الآية )١197(‏ من سورة البقرة. 

(۳) في (ت): (فكان كتقدم الظهر على وقت الظهر). 

)٤(‏ في (ت): (على). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(0) وف (ص): (فيكون ف الجمع نقصا). 

(۸) ينظر في كون الإفراد أفضل عند الشافعية وأن دم التمتع والقران عندهم يعتبر دم حبر» واالجبر دليل النقصان: 
"مغين المحقاج" للشربينٍ (١/٤١١-١٠١)؛‏ "أسئ المطالب في شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري 


5١/19‏ 7 لةة). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله: (وأحكام هذه الأقسام) يعين: العبارة» والإشارة والدلالة والاقتضاء ينقسم إلى 
العرية وال وة ر 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (تعلق ب [عدم]طول الحرة) الذي تقدمفي 


.)٤۰۲( ص:‎ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وَهَذا باب العَرعة والرخصة 


قال الشَيْح الْإِمَامُ -رضي الله عَنهُ-: العَرعة في الْأَحْكَام الشَرْعية اسه لما هُو صل 
RE‏ ا Im e‏ 
منها غير متعَلق بالعوّارض» سميّت عَرِبَة؛ لآنها من حَيْث كائت أصولا كائت في نهايَة 
وكيد حَقا صاب الشزع» وهو ناف الأمرٍ راجب الطَّعَةٍ. 


وال خصة اسم لما بني عَلَى اغذار اباد وَهُوَ ما سباح بغذر م مع قيام الْمُحرم. 
وَالِاسْمَانِ مَعَا دَلِيَانِ عَلَى الْمُرَادِ. 


اَم الْعَرُْ فهر الْقصْدُ الْمُتتَاهِي في التوكيد حَنَّى صَارَ الْعَرُْ تا وقال الله تَعَالى: 
لأوَلَمْ نج لَه عَرْمَا) أي: لَمْ كن لَه قَصْد مكذ في الْعِصبَانِ وقال جَل ذِكْرة: لإكَما 
صَبْرَ أولوا العزم من الرْسّْلِ). 


وما الرّخْصَة فثنبى عن لسر وَالسهُولَة يُقَال رخص السّغرُ إذا يسرت الْإِصَابَة 
لكثرة الأشكال وَقِلَةٍ الرعَائْب. 


وَالْعَزِعَة أرْبَعَة أَقْسَام: فريضةء وواجب» وَسْنّة وتفل, فَهَذِهِ أصول الشتّرْع وَإِنْ كانت 
e‏ ۰ 0 

8 الْفْرْضٌ: 5 لتَقَدِيرُ وَالْقَطْعْ في اللْعةء قال الله تعالى: #إسُورَةٌ أثزّام 
وَفْرَضْنَاهَا أي: قَدَرَاهَا وَقَطَعْنَا الأَحْكَامَ فيه قَطْعًا. 

َالْعرَائِضْ في الشرع مُقَدرَة ا تحتل زيّادة وَلَا قصائاء أي: مَقطوعة ب ب تبت بدليل لا 
شبْهَة فيه مثل لان ¿ وَالصّلاة وَالرّكاة وَالْحَجَ ؛ وسيك I TOE‏ الاسم يشير إلى 
ضرب من اليف قَفِي التقدير والتتاهي يسر وَيُشِيرُ إلى شِدَةٍ الْمُحَافَظَةِ وَالرّعَايَةِ. 

ران الوا لانقا اعداير الى لون وق فرط فال لقال ل فرعيف 
Ea TT NE‏ 
يِذ الم صَارَ كالاقط علب لا كُمَايُحْمَلُ وَبحكمَلُ أن يُوْحَذَ ين الْوَجْئة وهو 
الاضْطراب» سمي به لاضطرابه. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وَهُوَ في التترْع امم ما ما بدليل فيه شبْهة مغل تغيين الَْتِحَةٍ وتغدِيل الْأَرَكَانٍ 
وَالطْهَارَةٍ في الطواف وَصَدَقَةٍ الِطر وَالأْضْحِية والوثر. 
ر معتاها: الطريق وا لست الطريق» وال س ا إذا صبَةُ وهو مَعْرُوفٌ 
الاشيقاق. 


وَهْوَ في الشرع اسم للطريق | 7 لمَسلوك في الدين. 

وَالنَقَل امم للريادة في اللغة. حَتَّى سُمَيّت الْعَنيمة تَقَلَاء لأكها غَيْرُ مَقَصُودَةٍء بل زيادة 
عَلَى ما شرع لَه الها وَسْمّيّ ولد الود نافلة لدَلِكَ. 

ما الفَرْضْ فَحْكْمُةُ: اللرُومُ عِلْما وتصنديقًا بالقأب -وهُو الْإِسْلَام- وَعَمَنَا بدن - 
وَهْوَ من أَرْكَانِ الششّرَائع-, وَيَكْفْرُ جَاحِدَةُ وَيُْفَسَّقْ تار كه بلا غذر. 


َأَمّا حُكْم الْوْجُوب: فَلَرُومُهُ عَمَلا بمَئِْلَةِ الَْرْضء لَا عِلْما على اليقِين؛ لِمَا في ليله 


فلا. 

رانك الشافعي رَحِمَهُ الله هذا الْقِسْم, وَأَلْحَقَهُ بالْفرائض. 

ْنَا [إن]7" انكر الاسم قَلَا مَعْتَى لَه بعد إقَامَةِ الدّليل على كه يحالف اشم 
الفريضة, و[إن] انكر الْحْكم بَطَل إِلكَارْهُ أيْضاء أن الدَلَائِل توْعان: ما لا شه فيه 
بن الكتاب والس وتا فيه طبه وخا غر ا يكن وإذا تقات الذليلُ لم بنك 


و ود ا 
تفاوت الحكم. 


.)93١5/5( مستفاد من "كشف الأسرار"‎ )١( 


(۲) مستفاد من "كشف الأسرار" .)93١5/5(‏ 
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وَبَيَانْ ذلك: أن النَصّ الذي لا شْبْهة فيه أَوْجَب قَرَاءة القرآن في الصّلّاة وَهْرَ قَؤله 
تَعَالَى: نافرعو ما تير من القرآن وَحَبَرُ الْوَاحِدٍ -وفيه شبهة- تُعيّنْ الْفَاتِحَة فلم 
جز عير الل بالثاني, بل يجب الْعَمَل بالثاني عَلَى أنه تكميل لِحُكُم الول مع رار 
الول وَذَلِكَ فيما فنا وَكَذَلِكَ الكتاب أَوْجَب الركوع وَحَبَرْ الْوَاحِدٍ أَوْجَب التَغْدِيلَ؛ 
وَكَذَلِكَ الطَوَافْ مَعَ الطَهَارَقٍ فَمَنْ رَد حبر الْوَاحِدٍ قَقَدْ ضّل عَنْ سَّوَاء السسّبيل وَمَنْ 
سَوَاةُ بالكتاب والسنَة المُتوَاتِرةِ فقذ أخطاً في رَفعِهِ عن مَنِْلَِهِ ووضع ا مزلت 
وَإنَمَا الطّريق ) ال ما قلَنَاء وكذلك السّعْي ذ في الحج وَالْعْمْرَةِ وَمَا أثبّهَ ذلك 
وَكَدَلِكَ تأخِيرُ الْمَغرب إِلَى الْعِشَاء بالْمُرْدَلِفَةٍ وَاجبْ تبت بخبّر الْوَاحِدِء وَإذا صَلَى في 
اربق أر بالإعادة علد أبي حنيفة وَمْحَمّدٍ رَحمَهمَاللة- عَم حبر راحب ن لم 
قعل حى لع الْفَجرٌ سَقَطَت الْإعَادة؛ لان تأجير الْمَغرب إلمَا وجب إلى وَفْت المشاء 
وَقَدْ التَهّى وَفت العشاء فَالتَهَى عكر فلا يَبْقَى ا بعد إلا بالعلم» وَحَبَر لواح 
وَاجِبْ بحب اواج دا ضاق اوقت أو كرت ارايت قَصَارَ مُعَارَضًا بحكم الكتَاب 
تير فة سقط العمل به وت الْحَطِيم من الت بخبر الواح فَجعلنا ال واف 
E o‏ 


باب العزيمة والرخحصة 

] العززعة فعيلة معن مفعول » كالمقضية. 

قوله: (لما هو أصل منها) أي: من الأحكام. 

قوله: (غير متعلق بالعوارض) كالصلاة تحب علينا ابتداء» أما المسح فيبحب علينا 
لعارض -وهو الجر ح-. 

[تعريف العزية] 

والعزمة ما وجب على العبد من غير عارض بحكم أنه إهنا ونحن عبيده. 

قوله: (وهو ما يُستباح بعذر مع قيام المْحرّم) أي: الرحصة شيء يستباح مع قيام الحرم» 
أي: يعامل معاملة المباح» وإنما قال: (يستباح) احترازا عن تخصيص العلة؛ لأن الحرم إذا كان 
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موجودا ومع ذلك لاتثبنت الحرمة يدون تخصيص العلة» وأنه منتف على |[ سيأ إن شاء 
الله. 

قوله: (والاسمان يدلان على المراد)”'' أي: العزيمة والرحصة يدلان على ما هو موضوع 
كل واحدء فإن العزبمة تدل على هاية التوكيد» والرحصة تدل على السهولة واليسر. 

قوله: (مقطوعة) أي: مقطوعة شبهة التردد . 

قوله: (هذا الاسم) أي: اسم الفرض يدل على شدة المحافظة؛ لأن الفرض في اللغة: 
الكتابة على الخشب وأنما لاتزول» فيكون دليلا على شدة الرعاية» وقيل: الفرض: اللزومء 
ومنه فرّضّة السفن» أي: ملتزمها وهو الموضع الذي يشدّفيه السفن). 

قوله: (معناه السقوط وهو ساقط علما)”' أي: ساقط عنا من حيث الاعتقاد † به91) 
قطعاء يعئ: لايجب علينا أن نعتقد قطعا أنه علينا؛ | لأنه يحب الاعتقاد بكونه واحبا علييا 


ل 


)١(‏ قي متن البزدوي: (والاسمان معا دليلان على المراد). 

(۲) أي: انقطعت ف العزعة شبهة التردد. 

(۳) جاء في كتب اللغة: فَرَضّت الشيء َفرضه فَرْضاً و فَرَضْيُه للتكفير: أَوْجَبْهء والقرْض: الحرّ في الشيء والقطم 
وما أوجبه الله تعالى» والفَرْضُ التؤقيت» والهبة» والشق في وسط القبرء وحُندٌ يَفتَرضُونء والتّفريض: التحزيز» 
وفرْضّة النهر: مشرب الماء منه» وفرضة البحر أيضا محط السفن» وَقَرضّ له في العطاء من باب ضربب» وقَرضّت 
البقرة أي كبرت وطعنت في السن» وبابه حلس» والفرض: مصدر كل شيء تَفْرضُه فوجبه على إنسان بقثر 
معلوم» والاسم الفريضة. ينظر: "لسان العرب" )7١7/7(‏ ومابعدها؛ مختار الصحاح (ص۹٠۲)؛‏ "القاموس 
الحیط " (۸۳۸/۱). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): قوله: (إن الواحب ساقط علما) وني متن البزدوي: (ومعئ السقوط أنه ساقط علما). 

(7) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


لف 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


(ويحتمل أنه مأخوذ من الوجبة وهو الاضطراب20)"7. 
قال الشاعر: 
وللفؤادٍ وَحيبْ تحت أَبْهَر َدْمّ الغلام وراء الغيب بال حجر 
الوجيب: الاضطراب» و الدق» والغيب: الحائط (هاهنا4, (والأبهر 


بالفارسية رگ حجان . 


(قوله: (فسمي به) E‏ ا 


)١(‏ ورد في كتب المعاحم: وجب الشيء يجب وُخُوبَاء لزم ووّحَب القلب وجبا ووّحياً ووجبانا» اضطرب» 
والرجة بون الضرية. الط ووب لاط وف اة إذا مقط نظ اة اول ن الم نالرت" 
۷۹۳/١(‏ ومابعدها)؛ "مختار الصحاح" (ص 55 5)؛ "القاموس المحيط" باب "الباء" فصل "الواو" .)٠۸١/١(‏ 

(۲) في متن البزدوي المعتمد عندي: (ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو الاضطراب). 

(۳) البيت لتميم بن أي بن مقبل» اشتهر بابن مقبل» وعاصر الجاهلية والإسلام؛ عُمّر فبلغ ٠۲١‏ سنة» ينظر هذا 
البيت في ديوانه: ص:(93) رقم البيست(١۷)»‏ وورد في "لسان العرب" (85/4): أن الأَر: عرق إذا انقطع 
مات صاحبه» وأن الشاعر هو الأصمعي قد أنشد الشعر لابن مقبل ثم شرح البيت بقوله: (الوحيب: تحرّك 
E‏ :الم انزو لوي كنا كان واه E‏ نيتو تصن 
ولا يراه» كما يسمع صوت الحجر الذي يرمي به الصبي ولا يراه» وحص الوليد؛ لأن الصبيان 
كوا ما باوت رمي التجحارةة وفى اشعرة لدم الولحيذ يدل لدم الغا . 

)٤(‏ في "مختار الصحاح" مادة (لدم): (اللّدم: صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرض» وليس بالصوت الشديد). 

(5) مابين القوسين ساقط من ( ت). 

(5) قد ترحم الشارح "لأر" بالفارسية .معن أنه عبارة عن عرق إذا انقطع مات صاحبه. 

(۷) ماين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) في متن البزدوي المعتمد عندي: (سّمي به). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


٤١١ 
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قوله: (وهو معروف الاشتقاق) من قوهم: (سن الماء إذا صبّه» والسنة: الطريقة)› 
كأن المارّ ينصب فيه ويجري فيه جريان الماء [ بالمسيل]”2» ويقال: ابتلعه الطريقء 
والصراط: السبيل من صَرَط» أي: ابتلع» ومنه قوهم: 
57 عاق سن الأ باط" . 


)١(‏ في "مختار الصحاح" (ص17): (السّئن: الطريقة» والسنة: السيرة. 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)0( في (ص): (والسراط: السيل من سرط)» وقي "مختار الصحاح" (ص١١٠)»‏ و"لسان العرب" :)۳٤١/۷(‏ 
(الصراط والسراط: الطريق). 
(5) كلمة "المطي" تذكر وتؤنث» وتطلق على واحد وجمع» واحدهاء المطيّة وهي: الناقة الي يركب مُطاهاء أو البعير 
الذي يمتطى ظهره. ينظر: "مختار الصحاح" مادة "مطي"؛ "لسان العرب" .)۲۸٦/٠١(‏ 
(7) الأباطح جمع الأبطح» وهو: مسيل واسع قي دقاق الحصى. ينظر: "مختار الصحاح"؛ مادة "بطح "؛ "لسان العرب" 
العرب" 5١7/59‏ ). 
(۷) هذا جزء مما قاله الشاعر: 
وا قضينا من متّى كل حاحة 2 ومُسَّحّ بالأركان من هو مامح 
أحَذكا بأطرَاف الأحاديث ينا وسالّثٌ اتاق لط الأباطِمٌ 
والشاعر هو كثير عزة» وهو أبو صخر كثير بن عبدالرحمن بن الاسود الخزاعي المدني»من فحول الشعراءء امقدح 
عبدالملك والكبار» وقال الزبير بن بكار: كان شيعيا يقول بتناسخ الارواح» وكان البعض يقدمه على الفرزدق» 
مات هو وعكرمة في يوم واحد سنة )٠١7(‏ أو »)2٠١5(‏ فقال الناس مات أفقه الناس وأشعر الناس. ينظر: 


1 


"سير أعلام النبلاء" (١/٠٠٠)؛‏ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٤/١١٠-١۳١١؛‏ " زهر الآداب وثمر الألباب" 
لأبي إسحاق إبراهيم القيرواني (١/۳۲۳)؛‏ "حزانة الأدب وغاية الأرب" لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله 


.)575/1١( الأزراري‎ 


1۲ 
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إقوله: (لأنها غير مقصودة على ماشرع له الجهاد)''' لأن الغنيمة“ زيادة على 
ماشرع له الجهاد» وهو إعلاء كلمة الله. 

قوله: (لأن ولد الولد نافلة)" لأنه زيادة على الولد الذي هو المقصود. 

قوله: (لذلك المعنى)“ وهو الزيادة» يعين: سمي ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على 
المقصود وهو الولد0 ©. 


)١(‏ قي متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأنما غير مقصودة بل زيادة على ماشرع له الجهاد). 

(۲) عرّف الجرحان الغنيمة في "التعريفات" (ص: )١57‏ بقوله: الغنيمة اسم لما يؤحذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة 
وقهر الكفرة على وحه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى)» ينظر أيضا "أنيس الفقهاء" لقاسم القونوي (ص: 
۳ وقي "لسان العرب": :)5457/1١7(‏ (العُنم والعَيمَة وَالقتم: الفيء» والغنيمة: ما أوحف عليه المسلمون 
بخيلهم وركابهم من أموال المش ركين» وعَتَّمتَهُ تغنيماً: إذا نقَلتهُ)» ينظر: مفتار الصحاح .)۲١١(‏ 

699 في متن البزدوي المعتمد عندي: (و مي ولد الولد نافلة لذلك). 
)٤(‏ في متن البزدوي المعتمد عندي: (نافلة لذلك) بدون ذكر كلمة "المعيئى". 

(5) ورد في "مختار الصحاح" :)58١(‏ (التَغلٌ والتافلة: عطية التطوع» ومنه نافلة الصلاةء والنافلة أيضا: ولد الولدء 
والتّمل بفتحتين: الغنيمة» والجمع أنفال)» ينظر أيضاً: "لسان العرب" »)1۷۲/١١(‏ وقال الجرحان في 
"التعريفات" (ص: 555): (النفل لغة: اسم للزيادة» ولهذا ميت الغنيمة نفلا؛ لأنه زيادة على ماهو لمقصود 
من شرعية الجهاد» وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه» وني الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواعيات وهو الي الدب بو لاسي وال ع و ا الحدرن الشبحتفي ي"طابحة الطليحة رضن" 
۹ (والتقل بفتح "الفاء" الغنيمة» وجمعه "الأنفال" سمي نفلا؛ لأنه زيادة في حلالات هذه الأمة» ولم يكن 
حلالا للأمم الماضية)» وقال ابن فارس في "حلية الفقهاء" (صء )١15١‏ في النفل: (مانفله الإمام للواحد من 
المسلمين إذا قتل مشركاء أو حص به السراياء وأصله ما يتطوّع به ما لاحب عليه» ومنه قيل للصلاة التطوّع: 
نافلة)» وفرّق بين النفل والفيء والغنيمة. ينظر أيضاً: "المغرب في ترتيب المعرب" لأبي الفتح المطرزي 


9-7و 55م 


رك 
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قوله: (وعملا بالبدن [وهو]”' من أ رکان/ ۹۳١۲‏ ت/الشرائع) أي: أحكامها. 
قوله: (يكفر) أي: يحكم بکفره» كما قال الشاعر: 
وطائفة قد أكفرون بكم وطائفة قالوا مء ومد 
قوله: (أما متأولا فلا) يعيئن: إذا استخف متأولا فلا يفسق”"» بأن قال: عند الشافعي 


هذا لايثبت» وبيان الاستخحفاف» بأن قال: هذا حبر الواحد فلا يثبت الحكم E‏ 


)١(‏ أثبتها من متن البزدوي ليستقيم الكلام. 

(۲) الشاعر هو: الكميت وى :ريدو ته ب الد ااي لكوي و ا و و اوھ 
والبيت في "شرح هاشميات الكميت" لأبي رياش القيسي (ص: ”57). 

(؟) قال عبد العزيز البخاري (0*/7"): (إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوحه: إما إن تركه مستخفا بأخبار 
الآحاد بأن لايرى العمل بها واحباء أو تركه متأولا ها أو تركه غير مستخف ولا متأول ففي القسم الأول يجب 
تضليله وإن لم يكفر؛ لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة» وفي القسم الفاني لامب التضليل ولا التفسيق؛ لأن 
التأويل سيرة السلف والخلف في النصوص عند التعارض» وف القسم الأحير يفسق ولايضلل؛ لأن العمل به لما 
وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقاء هذا هو المذكور في عامة الكتب...وهو 
الصحيح» والمذكور هاهنا يشير إلى أن تركه لا يوحب التضليل أصلا ويوحب التفسيق بشرط أن يكون 
مستخفا ولا يوحبه إذا كان متأولا وليس فيه دلالة على التفسيق في القسم الثالث بل هو ساكت عنه والمذكور 
بعده بخطوط يدل على إثبات التضليل في القسم الأول فيكون معن ما ذكر هاهناء ويفسق تاركه ويضلل إذا 


استخف ). 


1: 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
3 (الشافعي أنكر هذا القسم)” أي: الواحب» حن قال: الطواف فرض والفاتحة 
فرض» ولا وجود للواحب عنده©]27. 
)°( 93 يق ادا - 
00 0 لادص/ وجبت قراءة القرآن في الصلاة له تعالى: فافرءوا ما 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وأنكر الشافعي حرحمه الله تعالى- هذا القسم). 

(؟) ورد في "مغيٍ الحتاج" (217/1) (أن الطواف بالكعبة من أركان الحج» ولا تحبر الأ ركان ولاشيء منها بدم» بل 
يتوقف الحج عليها) وحاء في المصدر نفسه (1١/55١و57١):‏ (الرابع من أركان الصلاة القراءة للفاتحة؛ وتتعين 
الفاتحة أي: قراءتهاء في كل ركعة في قيامها أو بدله» للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أو جهرية» فرضاأو 
نفلا). ينظر أيضاً: "فتح الوهاب" .)۷۲/١(‏ 

() قال الإمام الرازي في "الحصول" (91/1): (فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواحب والفرض)» فالامام الشافعي 
لايرى الفرق بين الفرض والواحب» وأمالحنفية» فإفهم يُفرّقون بين ما ألزم الشارع المكلفَ به بددليل قطعي لا 
شبهة فيه فيسمونه فرضاء وبين ما ألزم الشارعٌ به المكلف بدليل ظي فيه شبهة فيسمونه واحباء وأما عند الإمام 
الشافعي الواحب والفرض مترادفان. ينظر: "أصول الفقه" محمد زكريا البرديسي (ص17ه-09)» ينبغي التنبيه 
إلى أن الشافعية قد فرقوا بين الواحب والفرض قي مناسك الحج» فجعلوا الفرض ركنا لا يحبر بالدم» بينما 
الواحب يبر بالدم عندهم» فمثلا جاء في "مغن الحتاج" :)517/١(‏ (ولا تجبر الأركان ولاشيء منها بدم» بل 
يتوقف الحج عليها... أما واحباته»فخمسة أيضا: الإحرام من الميقاتء والرمي في يوم النحر وأيام التشريق» 
والمبيت .عزدلفة» والمبيت ليالي مى واجتناب الحرمات» والواحب ماأحبر بدم» والركن مافسد بتركه الحج). 
ينظر أيضاً: فتح الوهاب» .)٠١۸-۲۰۲/۱(‏ 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في متن البزدوي الذي اعتمدت عليه: (وبيان ذلك أن النص الذي لا شبهة فيه أو حب قراءة القرآن في الصلاة 
وهو قوله تعالى: #إفاقرءوا ما تيسر من القرآن)). 


(۷) من الآية )٠١(‏ من سورة المزّمل. 


1° 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
يل الآية“ وبسياقها"» وهو قوله تعالى: #إوأيثوا الصكزة 4 7 أو بالإجماع“ وبأن الأمر 
الأمر للإايجاب ولا وحوب خارج الصلاة» فتعين القراءة في الصلاة» والقرآن يتناول الفاتحة 
وغير الفاتحة» فإذا قرأ سورة سوى الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة فقد أتى ما هو مأمور به» فيقتضي 
الجواز» وحبر الواحد -وهو قولهدي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» - إعين الفاتحة £" 
الفاتحة 291 فوجب العمل بخبر الواحد على وجه لا يوحب ترك العمل بالكتاب 


(١)من‏ الآية )٠١(‏ من سورة المزمل. 

(۲) ورد في "حاشية العطار على شرح الحلال امحلي على جمع الجوامع" :)۸۹/١(‏ (قرينة السسّياق: هي ما يؤحذ من 
لاحق الكلام الدال على حصوص المقصود» أو سابقه» وأما قرينة السّباق: فهي دلالة الت ركيب على معن يَسبقٌ 

إلى الفهم منه مع احتمال إرادة غيره» وتُسمى دلالة السياق» كما أن قرينة السياق تسمى كذلك).؛ ينظر أيضا: 
"حاشية البناني على شرح الجلال المحلي" .)٠۹/۱(‏ 

(؟) من الآية )۲١(‏ من سورة المزمل. 

)٤(‏ ورد في الكافي للسغناقي )١١70/6(‏ بعد ذكر آية:([فاقرعوا ما يسر من القرآن): (وإنما تعين ذلك الأمر في حق 
حق الصلاة إما بالاستدلال بسياق هذه الآية وسباقها؛ فإن في كل منهما ذكر الصلاة» وإما بالاستدلال بدلالة 
الإجماع؛ لأنهم أجمعوا على أن الأمر للوجوب ولاوجوب خارج الصلاة» فتعين في الصلاة). 

(5) أخرج الحديث ههذا اللفظ أبو عوانه في مسنده »)٠١١/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)٤١/١١(‏ ونقل الشوكاني 
الشوكاني في "نيل الأوطار"» كتاب الناسخ والمنسوخ (71/5؟) -بعد أن ذكر حديث أبي سعيد باللفظ 
المذكور قي المئن- عن ابن سيّد الناس أنه قال: (لايدري بهذا اللفظ من أين جاءء. وقد صمح عن أبي داود أنه 
قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وماتيسر» وإسناده صحيح ورواته ثقات)» هذا وقد رويت أحاديث صحاح 
ولق اوی إلى اا ار اسع ا و انلوق و کاو اک ا ر 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


A 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[ونسحه]7"©؛ إوذلك» بأن يقول: يجب ولا يفترض؛ لأن في الأول عملا بمماء وقي الثاني 
ترك العمل بالكقاب وتس ف 0 

ولايقال: بأن مادون الآية خصوصء يعين: إذا اقتصر على مادون الآية لا يحوز» فوحب 
أن يخص ما وراء الفاتحة بهذا الطريق» يعيئ: إذا اقتصر على سورة لايجوز» كما فيما دون 
الآية؟ 

قلنا: إنما ثبت الخصوص فيما دون الآية معن لا يوجد ذلك المعن في الآية» وهو أن 
ذلك لا يسمى قرآنا على الإطلاق» بدليل أنه يجوز للحائض والجنب [قرآءته]؛ لأنه يلزم 
أن تجوز الصلاة بحرف واحد» وهذا المععى لايوحد في المتنازع» وهو ماإذا قرأ السورة بدون 
الفاتحة» لكونه قرآنا مطلقاء فيبقى قطعيا . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهي ثابتة تصحيحاً في هامش (ص) ولكن لم يشر إلى موضع السقط كماهو 
مستمر عليه من أول الكتاب» ولعله سهو من الناسخ. 

(؟) جاء في "المبسوط" للسرحسي :)١57/7(‏ (وذكر الطحاوي حرحمه الله تعللى -: أنها [الحائض] إنماتضع عن 
قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك» وقال الكرحي -رحمه الله تعالى -: تمنع عن قراءة مادون الآية 
أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة؛ لأن الكل قرآن» وجه قول الطحاوي -رحمه الله- 
أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآيةوما 
دوا وكذلك في الحكم الآخر) 

)٤(‏ لقد ورد ذكر هذا السؤال والجواب في "الكافي" شرح البزدوي للسغناقي )١1177-1171/7(‏ بعبارة واضحة 
وهي كالتالي: (فإن قيل: لانسلم بأنه لاشبهة في الأول -وهو الكتاب-» بل فيه شبهة حي صار هو أدن من 

لخبر الأول؛ فإن ذلك نص عامٌ حص منه ما دون الآية» فيّخصّ فيما وراءه بخبر الواحد, فحيكذ يحب تعيين 

لفاتحة فرضا كما هو مقتضى خبر الواحد...؟ قلنا: ثبت عدم الجواز فيما دون الآية معن لاي جد ذلك المعنئ في 


لآية» وهو أن مادون الآية وإن كان من القرآن لايسمى من قرأه قارئ القرآن على الإطلاق» حي جوز بعض 





لعلماء قراءة مادون الآية للجنب والحائض هذا المعيئ» فلما لم يتناوله اسم القر آن على الإطلاق لم يكن عدم 


حواز الصلاة .ما دون الآية بسبب أنه خصوص من قوله تعالى : لإفاقرءوا ماتيسر من القرآن» فكان هو عاما 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله: (فلم يجر تغير الأول بالثاني) أي: الثابت بالكتاب لا يتغيّر بخبر الواحد» فيحمل 
ما رواه الخصم على نفي الفضيلة. 
قوله: (في رفعه) أي: في رفع حبر الواحد. 
قوله: (المستقيم ماقلنا) وهو العمل بالكتا ب وخبر الواحد. 
قوله: (وكذلك السعي) أما الكتاب فقوله تعالى: #قلاجكاح عليه أن يكوك به €“ أي: 


بالصفا والمروة» وأما الخبر فقولدي: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا»". 


حينذ لم يخص منه شيء» فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» وإنه لو حاز ما دون الآية ح-لأنه من القرآن- لوحب 
أن يجوز بحرف واحد من القرآن؛ لأن من القرآن» ولم يقل به أحد). 

SSNS 

(۲) أحرج الحديث بهذا اللفظ البيهقي في "سننه الكبرى" (98/5) وقي سنده المثئى بن الصباح» وقال اميثمي في 
"بجمع الزوائد" (۳/ :)۲٤١۸-۲٤١۷‏ (رواه الطبراني في الكبير وفيه المثن بن الصباح وقد وثقه ابن معين في رواية 
وضعفه جماعة» وعن ابن عباس قال سكل رسول الله فقال: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» رواه 
الطبراني في الكبير وفيه المفضل ابن صدقة وهو متروك)» وأورد الشيخ الألباني هذا الحديث في كتابه "صحيح 
وضعيف الحامع الصغير" عن ابن عباس#5 برقم (۱۷۹۸) وحكم بص حته؛ وأحرج هذا الحديث ابن خزيمه في 
"صحيحه" )۲۳۳/٤(‏ عن صفية بنت شيبة أن امرأة أحبرقا أنها معت البي يي بين الصفا والمروة يقول: «کتب 
عليكم السعي فاسعوا»» قال ابن حجر في "فتح الباري" :)٤۹۸/۳(‏ (واحتج ابن المنذر لوحوب السعي بحديث 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تحراه -بكسر المثناة وسكون اليم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء وهي 
إحدى نساء بي عبد الدار- قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله يه يبسعى 
وإن منزره ليدور من شدة السعي وسمعته يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»... وفي إسناد هذا 
الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف» ومن ثم قال ابن المنذر إن ثبت فهو حجة في الوحوبب» قلت: له طريق 
أخرى في "صحيح ابن خزعة" مختصرة وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت» 
واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية الي أخبرقا به ويجوز أن تكون أحذته عن جماعة فقد وقع عند 


الدارقط عنها أخبرتي نسوة من بي عبد الدار فلا يضره الاحتلاف)» وأحرج الدار قطي في "السنن" 


1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (تأخير المغرب إلى العشاء) يعن: تأخير المغرب إلى العشاء ليلة عرفة بقول ه5ل 
لأسامة: «الصلاة أمامك»”'» يعيْ: وقت المغرب وقت العشاءء وكان ينبغي أن لايحوز 
تأخير المغرب عن وقته؛ لأنه مخالف للكتاب» وقد جاز التأخير بالإجماع"» فإذا صلى 
المغرب في الطريق يجب عليه أن يصلي ثانيا في وقت العشاء بخبر الواحد وهو قولدوية: 
«الصلاة أمامك»» والأداء ثانيا لا يدل على الفساد» ألا ترى أن كل صلاة إذا أديت مع 
الكراهة فعليه أن تعاد؛ لأنه ذكر في "ميزان الأصول": أن الجواز ليس مقتضى النص» أما 
إذا صلى المغرب في الطريق وصلى العشاء في وقته» ثم طلع الفجر لا يعاد المغرب؛ لأن تأخير 
ا مغرب لبت خبر الواحد إل اوقت العشاء فإذا أفاق: | بعد] وقت العشاء لا يحب علية إغاذة 
المغرب؛ لأنه مقيد بصلاة العشاءء فلو قلنا بإعادة المغرب بعد طلوع الفجر يكون المغرب 
فاسدا وفساده علم بخبر الواحد» وهو لايوحب العلم» وحوازه ثابت بالكتاب وهو قوله 


(؟/7687): (عن عبد الله بن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية عن بنت أبي تجراة قالت 
دخلت دار آل أبي حسين مع نسوة من قريش فنظرت إلى رسول الله © وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته 
يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حن إني لأقول إن لأرى ركبتيه وسمعته يقول «اسعوا فإن الله كسب 
عليكم السعي» ينظر أيضا: سنن البيهقي الكبرى (38/5) ونيل الأوطار .)٠٠١/١(‏ 


1 5 ن و و ا رت‎ ٤ 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهماء باب الجَمّع بين الصلاائين بالمزدلففة» عن أسّامّة بن ريا -رضي الله‎ )١( 


ت 


فقال: «الصلاة أمامك» فَجَاءَ الْمُرْدَلِفَةَ فَتَوَضا فَأُسبّعْ 4 يمت الصَّلَاةٌ فَصَلَى الْمَكْرِب» اح ل إِنْسَانٍ 
E‏ اسه لقو زاك E E‏ 
A)‏ 

(۲) قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص۷): (وأجمعوا على الحمع بين المغرب والعشاء ليلة النحر)» وقال ابن حزم 
في "مراتب الإجماع" (ص55): (واتفقوا على أن جمع صلا المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس). 


(۳) بحثت في كتاب "ميزان الأصول" لعلاء الدين السمرقندي وم أعثر على ما نقله الشارح عنه. 


۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
تعالى : اة الصو كانت عل الوم بستكا مروك » فلو وجبت الإعادة بعد طلوع الفجر 
تكون السنة معارضة للكتاب» أما إذا كان وقت العشاء باقيا يعمل يمما. 

قوله: (فلا يفسد العشاء) أي: المغرب ؛ لأن المغرب يسمى العشاء الأول . 

قوله: (فجعلنا الطواف إبه واجبا)) إأي: بالحطيم واحبا) عملا بخبر الواحد 
وهو قوله ية «الحطيم من البيت»؛ لأن الطواف حول الحطيم عمل بخبر الواحد على وجه 
لا يعارض الكتاب؛ لأن الطواف حول الحطيم طواف حول البيت. 

قوله: (لا يعارض الأصل) أي: ذه الصفة يحب العمل بخبر الواحد» حن إذا توجه 
إلى الحطيم مستدبرا لكعبة لا يجوز؛ لأن فيه معارضة الكتاب» لأن التوجه إلى البيت ثبت 


)١(‏ من الآية )٠١*(‏ من سورة النساء. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) أحرج البحاري في "صحيحه" كتاب التمئ (517/57؟) ومسلم في "صحيحه" كتاب الحج (977/5) واللفظ 
لمسلم: «عن عائغة قالت: سَأَلْتْ رَسول الله ج عن الْجَدْر أَمِنْ ا ا 
في البْيّْتٍ؟ قال: إن قَوْمَكِ قصّرتْ بهم اة ا والراد من ادر ر "اظ يم وا قل اتن حرق 
"الدراية" في كتاب الحج :)٠١/۲(‏ (حديث عائشة حرضي الله عنها- «فإن الحطيم من البيت» متفق عليهء 
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (47/5): (قالييِ في حديث عائشة حرضي الله عنها- «فإن الحطيم من البيت» 
قلت: أخرجه البخاري ومسلم)» وقد روي بلفظ "الحجر" في "شرح معان الآثار" لأحمد أبي جعفر الطحاوي 
(5184): (قالت عائشة -رضي الله عنها- سَألْت رَسول الله ب عن الجر أمن الت هو؟ «قال: نعم» 
e‏ 


(5) في (ص): (به). 


aA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
بكتاب الله تعالى» وكون الحطيم من البيت [ثبت ]27 بخبر الواحد» فتعارضاء فيجب العمل 
بالکتاب. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) شرح قوله: (فجعلنا الطواف به واجبا ... فيجب العمل بالكتاب) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (الشافعي 
أنكر هذا القسم ... ولا وجود للواجحب عنده) الذي تقدم قي ص: »)51١5(‏ ووردقٍ (ص) بعد شرحه لقوله: 


(وهو معروف الاشتقاق ... بأعناق المطي الأباطح) المتقدم في ص: .)41١(‏ 


۲١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[حكم السنة] 
وَحْكُم الس أن بعالب الْمَرْء باقَامتهًا من غَيْرٍ قاض ولا وُجُوب؛ نا طَرِيقَة امتا 
احيّائهًا فيستحق اللائمة بتركهاء إلا أن السْنّةَ عند قذ تقَعْ على سُنَةَ النبىكل وَغَيْرهِ. 
وَقَال الشافعي -رحمه ا : مطلقها طريقة الي قال ذلك في أَرْش ما دُون 
التّفس في النّسَاء: َه نا يَنتصِفْ إلى اثلث لقوّل سعيد بْن الْمُسَيّب 4ه : "السّّة" وَقَالَ 
ذلك في قد لخر بالْعَبْدِ. 
وعدا هي مُطَلقَة ل قي فبهاء قن يد ا ديل ركان الَلَفْ يُقولون: "سكة 
والستن َوْعان: 


1 


سْنّة المُدَى وتار که يمسجب أشاءة وكراهية. 


وَالروَائِدٍ وکا ر کھا لَا يَسْتَوْجِبْ إِساءق > كسيّر اليل في لِبَاسِهِ یامه رودو وَعَلَى 
هذا مال باب الْأذَانِ [من] كتاب الصَلَاة القت 

فقيل مَرَةَ يكره وَمَرَة اسای وَمَرَةَ لَا باس به لما قَلمًا. 

وإذا قبل: يُعِيدُ فلك من حكم الْوْجُوب. 

ما لت هما ياب الْمَرْء على فِغله ونا يُعَاقَبْ عَلَى ترك وَلَِلِكَ قلنَا: إن مَا اذ 
على القضر مِنْ صَلَاةٍ السفر تفل والتفل شرع دائمًاء فلذلك جعلتاة من ارائ 
رلذلك ص قَاعِدَا وَرَاكبّا؛ لاله ما شر ع بلازم الغجز ا مَحَالَةَ فَلَارَمَ اليس وَهَذَا القدرُ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

رقال الشافعي -رحمة اللَّهُ-: لما شرع التَفل عَلَى هَذَا لوصف وجب أن يَبْقَى 
كَدَلِكَ غَيْرَ ازم وقذ عيرم اشم وفلت: إن ما لم يُفعَل بَعْدُ فهر مُخَيّرٌ فيه فطل 
الفركى تكن لل ال 


ت 
رھ ر کے وو 


وقلا تَحن: إن ما أدَاه فقا صَارَ لِعَيْره مُسَلمًا إليّه وَحَق غيره مُخْتَرَمٌ مَضمون عليه 
إِنْنَاقُهُ وا سَبيل لَه إلا بالْإلْرَام لباقي وَهُما أَمْرانِ مُتعَارِضَانٍ -أغني المُودى وَغَيِرَ 


الْمُوَدَى- فَوَجَب التَرْجِيح؛ لما قلا باِاحبيّاط في العا بَادَِ وَهُوَ کالئذر صر ِلّهِتَعَالَى 
َسْمِيّة لا فغلاء ثم وَجَب لصيَائه الْدَاء الفغل, فان يجب لصيّائة َة ابتداء الْفِغْل بَقَالهُ 


أولى وَالْسُئَنُ كثيرة في الصّلَاةٍ وَالْحَجّ وَغيْر ذلك TNT‏ 
إقوله)“ : إقال”" في أرش مادون النفس في الدساء؛ أنه(" لايتسصف إلى ثلث 


الدية) يعيئ: إذا قطع أصبعا واحدة من المرأة يحب عَشْرٌ دية الّحل عنده”', “ وإذا قطضع 
أصبعين يجب عشر [ا] الدية» وها“ حمس الدية» وإذا قطع ثلاث أصابع من النساء يحب 
ثلاثة أعشار الدية” '؛ وإذا قطع أربع [أصابع ]7 يحب عشر[ا] الدية» وهو نصف دية أربع 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) في (ص): (فإن). 


(۳) في (ت): (لأنه). 


)٤(‏ وهي عشر من الإبل. 


)٥(‏ في (ص): (وهو). 


(5) المراد من قوله: إثلاثة أعشار الدية) عشر الدية ثلاث مرات» أي:ثلاثون من الإبل. 


)۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


YT 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
أصابع الرحل» وإنما قال ذلك؛ لقول سعيد بن المسيّب”2©: "السنة" يعيئي: السنة هكذاء حى 
قيل له”"2: كلما ازداد الألم انتقص [الأرش ]27 فزعم الشافعي أنه سنة البيي“ وهو يقبل 
يقبل مراسيل سعيد بن المسيّب؛ لأنه تتبع فوجد مراسيله كلها مسسَدَة . 


)١(‏ هوء سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد القرشي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومن كبار التابعين» 
كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطابي#.؛ حن كان يسمى راوية عمركء (۱۲ س ٩٤‏ ه) . ينظر: 
"سير أعلام النبلاء" (٤/۷٠۲)؛‏ (تمذيب التهذيب) .)۷٤/٤(‏ 

(۲) في (ت): (حى قيل للمسيب). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ جاء في "الأم" كتاب الرد على محمد بن الحسن :)۳٠۲/۷(‏ (قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: القياس الذي لا 
لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية الرحل وفي 
يدها نصف ما ف يده ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذاء فلما كان هذا من الأمور الي لا يجوز لأحد 
أن يخطئ يما من حهة الرأي وكان ابن المسيّب يقول: في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون» ويقال 
له: حين عظم جرحها نقص عقلها! فيقول: هي "السنة" وكان يروى عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرحل 

إلى ثلث دية الرحل ثم تكون على النصف من عقله» لم يجر أن يخطئ أحد هذا الخطأ من حهة الرأي؛ لأن الخطا 
إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي» فأما هذا فلا أحسب أحدا يخطىئ عثله إلا 
تباعا لمن لا يجوز حلافه عنده» فلما قال ابن المسيب: هي "السنة" أشبه أن يكون عن البيج# أو عن عامة من 


أصحابه» ولم يشبه زيد أن يقول هذا من حهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي... ولا يكون فيما قال سعيدٌ: "السنة" 





إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما نرى» والله تعالى أعلم)» والأثر أخرحه مالك في "الموطأ" 
كتاب العقول» باب ماجاء في عقل الأصابع .)۸٠٠/۲(‏ 
(5) ينظر: "اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير» مع شرحه "الباعث الحثيث" تاليف أحمد محمد شاكر 


(صكاة ). 


25: 





لفوت على عون البزدوي لحميد اللة والدين الرامشي 

قوله: (ؤوقال]7' ذلك في قعل الحر بالعبد) يعيئن: قال ذلك مطلق السنة تقع على سنة 
البي بء وهو قول عليقك: إن من السنة أن لايقتل الح بالعبد“. 

[قوله)”: (وكان السلف حرحمهم الله- يقولون: سنة العمرين) لبيان أن المطلق 
يتناول سنتهما كما يتناول سنة البيكلة؛ TE‏ البي 5 وا ال فعْلِمٌ أن 
الق لا يُحمل على سنة النبي ف جزماء بل يتناول سنة الب يف وغيره. 

[قوله]”' : (والسنن نوعان : سنة الهدى وتركها ضلالة .والزوائد وإقامتها حسن 
وتركها لا يوجب الإساءق” فالأول كصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بجماعةء فإن 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" كتاب "الديات" (509/5): (قال عليند: من السنة أن لايقتل مسلم بقاتل 
ولاحرٌ بعبد)» هكذا ورد في "المصنف" ولعل الخطأ من النسّاخ» والصواب عندي أن يقال: من السنة أن لايقتل 
مسلم بكافر...» والله أعلم» وقال الصنعاني في سبل السلام :)٤۷۷/۳(‏ (وأحرج البيهقي من حديث علي - 
رضي الله عنه-: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» وف إسناده جابر الجعفي ومثله عن ابن عباس وفيه ضعف)» 
ينظر أيضا: "نيل الأوطار" للشوكاني .)٠١۸/۷(‏ 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ لقد ورد في "صحيح ابن خزيعة" »)١57/7(‏ و"الاستذكار" (١580/1)؛‏ و"'عون المعبود" (0۸/۲)" أن المراد من 
"سنة العمرين" هي سنة أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما-» وقال سبط ابن الجوزي في "إيشار الإنصاف في آثار 
الخلاف" :)٠١١/١(‏ يحتمل أن تراد يما سنة عمر وأبي بكر» ويحتمل أن تراد كما سنة عمر وعلي رضي الله 
عنهم أجمعين_. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (والسنن نوعان: سنة المدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهية» والزوائد 


زار کا اسرب سات 


Yo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوماً لو تركوها يُعائُون ويلامُون"» ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا" 
رحن يأتوا بها فثبت أن تركها ضلالة . 

رولذلك" قلنا: إن مازاد/٠١ت/‏ على القصر من إصلاة]”"السفر) [ يعئ: 
[يعي: صلاة الظهر أربعاء فالشفع الثاني“ (نفل)؛ لأنه لا يعاتب على تركه ويشاب 
ولا ت ول 1 


(۱) في (ت): (فإن یوما لو تركها يعاتبون). 
(۲) في (ت): (قتلوا). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(4) قال السرحسي في "أصوله" :)1١15-114/1(‏ (السنة ستتان: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة» وسنة أحعذها 
حسن وتركها لابأس به» فالأول نحو صلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة بالجماعة؛ ولمذا لو تركهاقوم 
استوجبوا اللوم والعتاب» ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بماء والقاني نحو مانقل من 
طريقة رسول الهج في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه» وسننه في العبادات متبوعة أيضاء فمنها ما يكره تركهاء 
ومنها ما يكون التارك مسيئاء ومنها ما يكون المتبع لما حسنا ولا يكون التارك مسيئاء وعلى هذا حرج الألفاظ 
المذكورة في باب الأذان من قوله: يُكرهء وقد أساء ولا بأس به» وحيث قيل: يُعيد فهو دليل الوحوب). 

(5) في (ص): (وكذلك). 

(5) في (ت): «في). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 


(9) في (ص): (لايعاقب). 


A 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وقد قال الشافعي حرحمه الله به”» (أي: بكونه يثاب)) فكان نفلا لوجود حقيقة 
النفل» بخلاف الصوم في السفرء لأنه يُعاقب على ترك الصوم [ في السفر]”" في الجملة؛ 
[ لأنه يُطالب بعد ما قدم» فإذا تركه أصلا يعاقب» فلا يرد النقص]”', فأما هاهنا لا يعاقب 
يعاقب على ترك الشفع الثاني أصلاء فأما المسافر إذا أدرك عدة من أيام أخر يحب عليه 
القضاء ويعاقب على ت ركه» فلم يكن الصوم في حالة السفر نفلا. 
[قوله: (مرة يكره مرة أساء). .بان أذن السكران» ومرة ويُعيدم بان أذنت رأة أو أذن 
ال . 

قوله: (ولا يعاقب على تركه) أي: على ت رکه أصلا). 

قوله: (والنفل شرع دائما فلذلك جعلناه من العزائم)؛ لأن شرعية النفل دل تبن على 
عارض” من جهة العبد» فلذلك جعلناه من العزائم» ولكن شرعية النفل يمذه الصفة تلازم 


)١(‏ في "نهاية امحناج" (771/7): (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ سفرةٌ المبيح للقصر ثلاث مراحل» 
مراحل» وإلا فالإتمام أفضل خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول والإتمام في الفان» ولا يكره لكنه 
حلاف الأولى» وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة» فهي معن 
حلاف الأولى» ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل وأكثر عملا)» ينظر تفاصيل ذلك في 
"المجموع" للنووي (۲۸۲/۴). 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 





(5) قال السغناقي في "الكافي" :)1١70١-11١75/9(‏ (فقال: يكره القعود في الأذان» ويكره أن يؤذن وهو حنب» 
وهو من آثار سنن الهدى» ومرة أساءء كما في قوله: وإن صلى أهل المصر جماعة بغير أذان وإقامة فقد أساؤوا؛ 
لمم تركوا ما هو من سنن الهدى» ومرة لا بأس» وقال: لابأس بأن يؤذن واحدٌّ ويقيم آخر). 

(7) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) في (ت): (لأن شرعيته م يب على عارض). 


¥ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
العجز والحرج؛ لأن في مراعاة أركانه على التمام تما)”' يفضي إلى الحرج» لكونه مشروعا 
دائما فلازم” اليسرَّء فصح قاعدا وراكباء وهذا القدر يُشعر بالرحصة فكان فيه شبهة 
اة 

إقوله: (على ما شرع) يعين: شرعية النفل بطريق الدوام). 

(وقال الشافعي رجه الله- : لما شرع النفل على هذا الوصف) أعيئ: شرعيته على 
الدوام يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 

(وجب أن يبقى كذلك) ولا يلرم بالشروع؛ لأن حقيقة الشيء”" لاتتغير في حال دون 
دون حال» وهو نفل حقيقة بعد الشرو ع» فكان مخيرا في الباقي؛ لأن آخره من جنس أوله» 
وقي الأول مخير فوحب أن يتخير في بقاء النفل تحقيقا للنفلية» فيلزم من هذا بطلان ما أدى 
حكما للتخيير”؟. 

وقلنا نحن: نعم كذلك بالنظر إلى ذاته» فإنما'"© يلزمه”“ الإتمام لغيره -وهو صيانة ما 


أداه- لأن ما أدى من النفل صار إمؤدّئ”“ مُسَلما إلى الله تعالى وحق الله تعالى محترمء 





فوحب” “ علیه) ‏ إتمامه. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (فتلازم). 

(۳) في متن البزدوي المعتمد عندي: (لأنه ماشرع). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (لأن حقيقته). 

(5) قال الإمام الرازي في "المحصول" (511/7): بأن التطوع لايجب بالشروع عند الشافعي رضي الله عنه-. 
(۷) في (ت): فأما). 

(۸) في(ص): (يلزم). 

(9) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٠١(‏ ف (ت): (فيجب). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

رمان ا طبار سلما إذا قات فل الأقام. يدان عل فلك ولا سيل إلى ادا 
أدى إلا بإلزام الباقي» وهو المع بقولنا: [لأنه]”" إلازم)”/ لغيره» فصار ما ذكرنا 
معارضا لما ذكره الشافعي من التخيير» فوحب الترحيح ما قلنا من صيانة ما أدى احتياطا في 
العبادات» وهو المع في الكتاب. (أعني: المؤدى وغير المؤدى) يعين: المؤدى يوجب إلزام 
الباقي» وغير المؤدى لا يوجحب لإلزام الباقي)“» فوحب الترجيح للمؤدى. 


)١(‏ في(ص): (عليه). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


توعاب من الحقيقة احدهما احق من الاخر 


أمًا احق توْعَي الْحقيقة قَمَا ايح مَعَ قيام الْمُحَرّم وَقِيَامِ حُكوه جَمِيعًاء فَهُوَ الْكَامِلَ 
في الرّخْصَّةِ مل الْمُكْرَهِ عَلَى إجراء كَلِمَةِ الكفر أله يُرَخْصْ لَهُ إجراؤها وَالْعَرِعَةً في 
الصبرٍ حتى قله بان حرمة لْكفرٍ اة ووب حَق اله تعالى في الان كله وخص 
ِعْدَر وهو أن حَقَ الْعَبْدٍ في تفسه يفوت بالْقَثْل صُورَةَ وَمَعْنَى وَحَقُ الله الى لَا يفوت 
غتى؛ أن التصندیق بَاق» ولا فوت صُورَة من كلوه لان اله ذ مخ ويس 


ر ر ٤‏ 0 » 0 ر ا or‏ 2 : 32 10 :5 و 

التكرار رُكناء لكن في إِجْرَاء كلمة الكفر هتك لِحَقه ظاهراء فكان له قد حق لفسه 
- فو 3 ° ر ° ر م د ص ف و 7 
کرامة من الل ونا شا َل سه َة في دينه لاقامة حف هذا مَشرُوع فرب بي 


عزية وَضَارَ بها مُجَاهِدَاء وكذلك الذي يمر بالْمعْرُوف إذا حاف القثل رخص لَهُ في 
التَرْكِ؛ لما فلا ِن مُراعاة حَقَِ ون شاء صبْر حى يقل وَهْوَ العَربة؛ أن حَقَّ الله 
تَعَالَى في حُرْمَةٍ الْمُنكر باق في بذل تسه إِقَامَةَ لِلْمَعْرُوف؛ لان الظَاهِرَ أله إذَا فيل فرق 
جَمْعْ اسف وما كان عرص إلا ريق دهم َل فة للك قار مجاه دا 
بخِلّاف الاي ا بَارَر وَهُو َعَم أله يقتل مِن غير أن يکي فيهم؛ لان جَمْعَهُم ل فرق 


و و ا 


- - 
ر 28 - ور 0 4 2 2 

2 لور ١‏ مه امنا 4 0 7 6 

- - - 


وس وان ره لين کو من اليا رد 57 ا 5 8 9 ع 
وكذلك فيمن أكرة على إثلاف مال غيره رخص له لِرَجْحَانٍ حَقه في التفس» فإذا 
ا ا 00 1 2 1 َك 
صَبَرَ حَنَّى قل كان شَهِيدًا لقيام الْحُرْمَة وَهْوَ حَقّ الْعَبْدِ وكذلك إذا أَصَابَتَهُ مَخْمَصَة 


قَصَبَّرَ عَنْ مال غَيْرهِ حَتَّى مات وَكَذَلِكَ صانم أكرة على الفطر, وَمُخْرٌ أكرة عل 
جنَاية وَما ابه ذلك من العبادات وَالْحُقوق الْمُحَتَرَمَة وأَميْلتُهُ كثيرة. 


- 


رك 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
راما الْقِسْمُ الثاني: فما يُسْتَبَاحُ بعذر مَعَ قيام السب مُوجبًا لحكمه غَيْرَ أن الحم 
مُكَراخ» مثل المُْسَافر رخص لَه أن بطر بتاء عَلَى سَبّب تَرَاخِي حکمه» فکان دون ما 
لطن وكائت الْعَيَةُ أولى عندنا كمال سه ولرد في الرخصَة حى صارت الْعرة 
دي مَغتى الرّخْصَةٍ مِنْ وجي فلذلك تمت الَْرعة على ما ين في آخير هذا الْمَصْلٍ - 
إن شاء الله تعالى-. ٠‏ ۰ ۰ 
وقذ أَعْرَض الشافعي عَنْ ذلك فَجَعَل الرّخْصة أَولَى اغيبارًا لظاهر ترَاخي العَرعة. 
إل أذ يق الوم لس لَه أن ندل فة لِقَاةٍ الصوم؛ لاه صي قل بالصرم 
فيصير قاتلا تَفْسَّهُ بمَا صَارَ به مُجَاهداء وَفِي ذلك تغييرُ المَشرُوع قَلَمْ يكن نظِيرُ من 
ذل تفه فل اللا كى افم المتؤة خف لله تقالى» ان ار مصافة لاضن قله 
صر الصابر مُعيّرًا لِلْمَشْرُوع فصَارَ مُجَاهِدًا I‏ 
[القسم الثاني من الرحصة وبيان الفرق بينه وبين القسم الأول] 
قوله: (وأما القسم الثائى: فما استباح بعذرمع قيام السبب موجبا لحكمه غير أن 
الحكم متراخ) إعنه)“ وهو وجوب الأداء؛ لأن أصل الوجوب واقع على المسافر» ولحذا 
صح أداؤه بلاتوقف» وهذا إمارة كون الوحوب واقعا عليه» بخلاف أداء الزكاة في أول 
الحول» فإنه لا تقع الزكاة إلا بعد الحول؛ فعلم أن أصل الوحوب لم يقع في أول الحول؛ 
[وجواز التعجيل باعتبار وحود السبب). 
لايقال: بأن وجوب الأداء”" لا يضاف إلى السبب بل إلى الخطاب؛ لأن الخطاب هاهنا 
مقارن لشهود الشهر» وهو قوله تعالى: فس د منک اهر َة 210 . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) في (ص): (بأن الوحوب). 


)٤(‏ من الآية )٠۸١(‏ من سورة البقرة. 


<۲١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

آنا قول لز كان ذلك ايكون خوت الأذاء ثانا عا ية الشحيره ولس 
کذللی). 

قوله: (بناء على سبب متراخ”” حُكْمُهُ فكان دون ما اعترض على سبب حل 
حكمه) معناه: أن في القسم الأول الحكم ثابت -وهو الحرمة- مع الْمُحَرّمء والرحصة 
تعترض على هذاء فكانت رخصة محضاء ويظهر”" ذلك في رفع المؤاحذة. 

فأما في القسم الثاني [ السبب21' امْحرّم قائم » والحكم حوهو حرمة ترك الصوم- 
متأخر» فكانت الرخصة هاهنا حوهو تأخير الصوم- دون الرخصة الثابتة فيما إذا حل 
حكمه» أي: تعجل؛ لأن الحكم إذا كان متأخرا لكون الحل ثابتا فلا يكون رخصة محضةء 
وليه ندل لافقا ها ق غير و رفا ير ديت ا طا ا و ن 
EOS OE a A ER SE‏ 
فيه قائما فانتقص معن الرخصة فيه» لكن السبب لما تراحى حكمه -وهو وجوب الأداء- 
من غير تعليق» أي:1”' من غير أن يتعلق حكمه بشيء» فكان" القول بالإفطار رخحصة» 


)١(‏ وردت هذه العبارة في (ت) كالتالي: (لأن الخطاب هنا مقارن لشهود الشهر وهو قوله تعالى: لإفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه) والوقت له معيار» فيكون وجوب الأداء ثابتاً عند شهود الشهر)؛ وهي هكذا كانت في (ص)» 
ولكن طمس على قوله: (والوقت له معيار) وكتب في الهامش: (لأنا نقول: لو كان كذلك) تصحيحاء ثم 
أضيفت جملة (وليس كذلك) تصحيحا أيضاً في (ص)» وما هو ثابت في (ت) هو الثابت أيضاً في "الكافي" 
للسغناقي »)١177/(‏ ولكي احترت ما في (ص) لكون العبارة فيها أدق وأوضح معي. والله أعلم. 

(۲) في (ت): (تراحي). 

(؟) في (ص): (فيظهر). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ص): (فكان ذلك). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) في (ت): (فإن). 


<۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
NE O O ENS‏ ده 
المحاز» فكان رحصة دون الأول؛ لأن كمال الرحصة بكمال العزيمة؛ إذ الرحصة في مقابلة 
العزمة» فمهما كانت العزيمة أقوى كانت الرخصة أقوى تحقيقا للمقابلة» ومع ذلك 
العزيعة“ وهو الصوم ها هنا271- أولى من التأخير إلى حال الإقامة. 

(لكمال سببه ولتردد في الرخصة) يعن: إن التأخير إنما ينبت رخصة لليسر والرفق» 
واليسر فيه متعارض؛ لأن فيه نوع عسر -وهو الانفراد بالصوم؛ لأن غيره لا يصوم- 
فكان في الصوم ف حال الإقامة نوع مشقة» والأحذ بالعزيمة يتضمن معن اليسر» وهو شركة 
المسلمين في الصوم)"» فكان في العزيمة نوع من الرحصة» فلذلك تمت العزيمة؛ لأن 
الرخصة لا تعارض العزيمة من كل وجه؛ لأن معناها موحود في العزيمة لما ذكرنا إفيه يسر 
من وجه وعسر من وجه]”©) فالأحذ بالعزيمة أذ بالرخصة من وجه» وفي العزيمة عمل لله 
تعالى» وقي التأخير عمل للنفس» فكانت العزية أولى. 

بخلاف الفصل الأول وهو إجراء كلمة الكفر]”؛ لأن الحكم ثابت -وهو الحرمة- 
وكذلك” " الحرّم» فلا دليل ينتصب على حل الفعل» فكانت العزيمة كاملة» فتكون الرخصة 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في (ص): (لأن الرحصة مقابل للعزعة). 


)٤(‏ في (ت): (ومع ذلك أن العزعة). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (لايصومون)» وهي غير واضحة في (ص). 


0,02 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(8) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۱۰) في (ت): (وكذا). 


ETT 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
كاملة؛ لأنه [تَغيّر1”' مِن عُسر كامل إلى يسر/ 4 ٠١ت/‏ كامل وهو جواز إجراء كلمة 
الكفر 1”'؟ فكان معن الرحصة ف تاما. ٠‏ 

وني الفصل الثاني وهوالصوم في السفر)" الحكم لما كان متأحرا فثبوت الرخصة فيه 
ليس من عسر كامل إلى يسر كامل» فانتقص معن الرخصة فيه» وهو المعني بقوله: (دون ما 
اعترض على سبب حل حكمه) وهذا التقرير يشعر بكون الفطر أولى» كما قال الشافعي - 
رحمه الله إلا أنه لما كان اليسر في العزيعة ثابتا من وحه كان الصوم”“ أولى» وهو معيئى 
قوله:/./هص/(فلذلك تمت العزيمة)"' أي:لم يتعين العسر في العزيمة واليسر في الرخصة؛ بل 
بل تعارضا فصار الصوم أولى؛ [ لأنه عمل لله تعالى ولكمال سبب الصوم”. 

[وقوله: (فلذلك تمت العزيمة) أي: انتقصت العزيمة بسبب رفق للمسافر يحصل 
بالتأحير» وقي الصوم يسرء فابحبر النقصان به» لكون اليسر متعارضاء فلذلك كان أولى). 

[قوله: ( وفي ذلك تغييرٌ للمشروع ) أي: في قتل نفسه بالصوم يكون تغييرا 
للمشروع؛ لأن المشروع أن يَقَهَرَ نفسه بالصوم» لا أن يقتل نفسه بالصوم. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ في (ت): (الصبر). 

(5) قال السغناقي في شرح هذا ا معن في "الكافي" 1179-11178/9): (فلما كان في الأحذ بالعزمة أحذ بالرخصة 
بالرعصة من وجه كان الأذٌ بالعزعة أولى؛ لأن في العزيمة عملاً لله تعالى» وقي القأخير عملاً للنفس» وهو معئئ 
قوله: فلذلك تمت العزيمة» أي كان العمل بالعزيمة أولى لتمامهاء وتمامّها ما ذكرنا هو أن سببها قائمٌ وني العمل 
يما عمل لله تعالى وضيانة حق الأداء عند شهود الشهرء وقيل: معن قؤله: تمت العرمية؛ أي: اتتقصت العرفة؛ 
لما أن التمام مستلزم النقصان» كما قيل: إذا تم أمرٌ دنا نقصه). 

(7) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ت) وورد في (ص) بعد شرحه لقوله: (فما وضع عنا من الإصر والأغلال) الآني 


في ص: .)٤۳۸(‏ 


< 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: ( فصار به مجاهدا ) أي: بالصبر مجاهدا2©01. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد قوله: (ولكمال سبب الصوم) الذي تقدم في الصفحة 


السابقة. 


o 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


وم 20 


ا 


2 


ما ئم توْعَيْ الْمَجَاز: فما وضع عَنّا مِن الإصر وَالأغلالء قان لك يُسَمّى رُخْصَّة 
مَجَارًا؛ لان اللَصْل ساقط لم يبق مَشْرُوعَاء فَلَمْ كن رُخصة إلا مَجَارَا من حَيْثْ هو سنخ 
كَمَحّض تَخْفِيفًا. 


9 5 1 3 24 8: و ا ا و ی وک 5 ا‎ ES 
وأا القسم الرابع: فمًا سقط عَن العبادة مَعَ كونه مَشَرُوعًا في الجملة» فين حَبّث‎ 
206 8 :َ 2 ل ا‎ O ODE E E 
سقط أصلا كان مَجَارًا ومن حَيْث بقي مَشْرُوعًا في الجُمَلةٍ كان شبيها ب بحقيقة الرَخْصّةٍ‎ 


فک م 


فكان د ون لقم الثالث» مثاله ما روي «أن النبي عليه السلام رخص في السلم» 


ذلك أن أ نل الْببْع أن يُلَاقِيّ عيْناء وَهَذَا حُكُم باق مَسْرُوغ, لَكِنّهُ سقط في باب اسم 
صلا تخفيفا حَتَّى لَمْ ب يبق تَعييئهُ في المسَلّم مَشْرُوعًا ولا عرعة؛ وَهَذَا لأن ديل الْيْسْرٍ 
ل ل RE‏ 


o 31 4‏ 
8 مدهو ا ر 


الْمَيْتَةَ أ ١‏ ر إِلَيْهِمَا رُخصة مَجَارًا؛ أن الْحُرمَة ة ساقطًة حٌى إِذَا صَبَرَ صَارَ آثمًا؛ لان 


م١‎ 


و 3-0 م 


حرمته ما بت إل صيَائة لعَقلهِ وينه عَنْ فَسَادِ ر فإذا خَافَ به 
رات كفس لم يسم يا البفض بفرات الكل سقط الْمُحَرَمُ و كان اتقاط 


لْحُرمَته فإذا صر لم يَصِرْ مُوَدَيّا حَقَ الله َعَالَى فَكَانَ مُضِيّعًا دمه : 
الأَشْيّاء مَشْرُوعَة في الْجَمْلَةِ. 


ع 


و ض 


أن حُرْمَة هذه 


م 


وَمِنْ ذلك ما قلا في قصر الصّلَاةٍ بالسفر: إِنَهُ رخص إمنقاطا حَنَّى لا صح أَدَاوُهُ مِنْ 
الْمُسَافٍِ وَإنما جَعَلْنَاهَا إمْقَاطَاء استدلانًا بدليل الرّحْصَةٍ وَمَْنَاهَا. 

ما الدليل: َمَا رُوي أن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: أنقصر وتخنْ آمنُونَ!! فقال 
ليو : «إن هذه صَدَقَةَ تَصدَّق الله بھا لك فَاقبَلوا صَدَقتَهُه. سما صَدَقَةَ 
وال لتَصدّقْ بم ًا يحمل الثَمْلِيكَ إسقاط مَحْضٌ لا تول الرَدَّ وَإِنْ كان الْمَصدق م 


1 يََرَم طَاعَيهُ کولي القصّاص إذا عَفَاء فَمَنْ تلْرَمُ طَاعَهُ أولى. 


A 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 

أَحَدُهُمَا: أن الرّخْصّة لِلْيْسْر وقد َه تعيّنَ الْيْسْرُ في الْقَصْرٍ بِيّقينء فَلَا قى الْإِكُمَال 1 
مُؤكة مَحْضَة لَيْسَ فيها فَضْل تَوَاب؛ لأن الثواب في أَذَاء ما عليه فَالْقَصْرٌ مَعَ مُؤة السَفر 
مثل الْإِكمّال, كَقَصْر الْجمْعَةِ مع إكْمَال الط وجب اقول بالسسُقُوط أصننًا. 


3 


وَالغاني: أن التَخْييرَ إذا لم ضكر رفقا كان ربُوبيّةء وَإَِّمَا للْعِبَادٍ اخْببَارُ الأقق, فَإذَا 
م يَعَضَمّنْ رفقا كان ربُوييّة ولا شركة لَه فيهًا. 

آلا ری أن الشرع تولى وضع الشَرّائع جَبْرًا بخلاف النَخْيير في ألواع الكفارة 
وكتخوماء لاله يختار الأَرْقَقَ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لم تَجْعل رُخصة خصّة الصّوْم إِمْقَاطَا؛ لان النَصّ جَاء 
بالتأخير بقؤله تَعَالَى: #إفعدة مر يام حر ا بالصّدَقَةٍ بالصّؤم, وَإنَمَا إمقاط ابض مِنْ 
هَذَا كظيرُ الاجر وَالْحْكُمْ هر التَخِيرُ وار فيه مُتَعَارض؛ أن الصّوْمَ في السّفر يَشق 1 
عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِ لِسَبّب افر وبح عله ِن وجه بشركة الْمسلمِين: رهي مِنْ اباب 
البْسْرِ وَالتََخِرُ إلى أَيّام الْإقَامَة ة عدر مِنْ وجه وَهْوَ الِالفرَادُ وَيَخِفٌ من وجه وهو الرفق 
بمَرَافق الْإِقَامَةء وَالنَاسُ في الاخيار مُتفاوئون فصار احير 5 الرفق, فصا الِاختيّارٌ 
ضَرُورِيًا وَللعَبْدٍ اختيَاز ضَرُوري. ما مُطَلَقْ الاختيار قََاء ائه لهي وَصَارَ الصّوْمُ أَوْلَى؛ 
لاه أأصلء وقد يَشْعَمِل عَلى مَغْنَى الرّخْصَة لِمَا فلا وَهُوَ الذي وَعَدْئَاهُ في أُوّل هَذا 
القصلء وَإِنّمَا تمسسّكَ الشافعِي في هذا اباب بظاهِر الْعَرِعَةِ كُمَا هُوَ به في درك خُدُودٍ 
الفقه. وآللّهُ أَعْلّم. 

را يَلْرَمُ رَجُلّ اَن لِعَبْدِهِ في الْجُمُعَةِ أنَهُ إن شاء صلَّى أَربَعًا وهو الظهْرُ- وَإِنْ شَاء 
صلی رَكعَميْن ؛ ؛ لان الْجُمُعَةَ هي الْأَصْل عِنْدَ لذن وَلأَنَهُمَا مُختلفان فاستقا م لَب الف 


غ اع سن 0° 


وكذلك مَنْ قال: إن حلت الا فعَيّ صيام ست ففعَل وهو مُغس ٤”‏ کان لَه أن 


م 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي» وكذا في متن البزدوي عند السغناقي في "الكافي" )١١۸۷-١٠۸١/۳(‏ وعند 


البخاري في "الكشف" (۳۲۸-۳۲۷/۲) وردت العبارة هك ذا: (وإغهاتمسكء. وكذلك من قال: إن دخعلت 


الدار فعلىّ صيام سنة ففعل» وهو الشافعي في هذا الباب بظاهر العزبعة كما هو دأبه قي درك حدود الفقه والله 


¥ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 


يَصُومٌ سن أو يُكَفْرَ ب بصيّام ثلاثة أيام عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله وَهُوَ مَرُوِي في التوادر عن 


2 


E <8 


بي حنيفة - رضي E‏ فما في ظَاهِرٍ | وَايْةِ فَيَجبْ الْوَفَاءِ لَا مَحَالَة؛ أن ذلك 
مُخْتَلِفْ في الْمَعْتَى أحذهُما فربة ة مَقَصُودة لاني كقارف في مَسأَلَتَنَا هُمَا سواء قَصَارَ 
امير إا جََى لم ملا اَل من الْأرْشٍ ومن الْقِيمةٍ من عبر خيار» بحلاف اعد 
لما قلا 

وا يَلْرَمُ آن مُوسّی عليه السَلَامُ- كان مُحَيّرًا َيْنَ أن يَرْعَى ماني ججج أ عَشْرًا 
فيمَا صَمِنَ مِنْ الْمَهْر؛ لِأَنْ المانية كائت هر ق کان من وشل به ِهذه 


0 مض مو إن 0ے 
ملة مغر چ ا لَه راوسا ٠ o‏ 2 0 كه 4« 
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أنه قد وقع في العبارة تقديم وتأحير من الناسخ هوا 


ETA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: ((وأما أتم نوعى المجاز1”" فما وضع عنا من الإصر والأغلال“ 
فوله: رؤواما احم دوعي اجاز وضع بن Ea‏ ) وهي 
الأمور الشاقة» مثل التوبة بقل النفسء إكقوله تعلى: فووا إل اريك فوا 
سج ]0 ومثل قطع الثوب عند إصابة النجاسة”'» ومثل اقتصار جواز الصلاة في 
المساجد لوطي ذلك فهذه الأحكام وضعت عنا أصلاء فلم يكن مشروعا في شريعتناء 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في "المعجم الوسيط" (ص145): (العُل» طوق من حديد أو جلد يُجعل في عنق الأسير أو الحرم أو في أيديهماء 
جمعه أغلال) ينظر: مختار الصحاح (ص٠٠۲)‏ مادة "غلل"» وأما معن "الإصر" فالعهد المؤوكدء والذنب والثقلء 
وجمعه آصارء ينظر: "لسان العرب" (77/5)؛ "مختار الصحاح" (ص ۷) مادة "أصر"؛ "المعجم الوسيط" (ص 
04 

(4) من الآية )٠٤(‏ من سورة البقرة» ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إفاقتلوا أنفسكم» عن السدي أنه قال: 
(فاجتلد [بنوإسرائيل] الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوه بالسيوفءفكان من قل من الفريقين شهيداً حن 
كثر القتل حن كادوا أن يهلكواء حى قتل منهم سبعون ألفا. وحن دعا موسى وهارون» ربنا! أهلكت بىئ 
إسرائيل» ربنا! البقية الباقية» فأمرهم أن يلقوا السلاح» وتاب عليهم» فكان عن ل كان من الفريقين شهيداء 
ومن بقي مُكفراً عنهء فذلك قوله: إفتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم#).ينظر "تفسير ابن كثير" (737/1- 
7( 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في "التوضيح" لصدر الشريعة (۲۹۸/۱): (كما أن قطع الغوب كان واحباً بالأمر إذا أصابته النجاسة ثم نسخ 
الوجوب). 

(۷) أحرج البخاري في "صحيحه" (179-174/1) عن حابر بن عبد اله تال قال سول اله ك «اغظ ت حا 
م يُعْطَهْنَ أحَذ من لاء قيلي صرت بالطب مَسبرة هر وخوت لي الأزْض محا وَطَهورا وأا رَحُلٍ 
ا ذو كله الصلاة ا وقال ابن حجر في "فتح الباري" :)158/1١(‏ (والأظهر ما قاله الخطابي» 


وهو أن من قبلدهله إا أبيحت هم الصلوات ي أماكن مخصوصة كالبيّع والصّوامِع» ويؤئده رواية عمرو بن 


۲۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لكن من حيث إنه تخفيف محض سمي رحصة محازاً؛ لمشاهة الرخصة بوضع تلك الأحكام في 
المع -وهو التخفيف-. 

إقوله: (مع كونه مشروعا في الجملة) أي: التعيين ثابت في شريعتنا في البيوع -غير 
السّلم-» ولكن هذا التعيين ساقط في السّلم» حت إذا عين الك فيه يبطل السلہ”'» فكان 
اسم دون الإصر والإغلال» فمن حيث إن التعيين ساقط في السنّلم أصلا يكون بطريق 
المجاز» ومن حيث إن التعيين باق في سائر البيوع يكون -لالجواز في السّلم- رخصة حقيقة» 
فيكون السنّلم دون الإصر والإغلال بكونه رخصة حقيقة من وجه. 

قوله: (حتى ل يبق تعيينه في السلم مشروعا ولاعزيمة) 

قوله: (لم يبق مشروعا) موكد لقوله: (ولا عزيمة) تقديره: ولا عزيمة ولم يبق مشروعا؛ 
لأن العزيمة أحص من المشروع فكان اللاعزيمة أعم من اللامشروع؛ فلأحل هذا قلمنا 
اللاعزيمة على اللامشروعية. 

قوله: (لأن دليل اليسر متعين في السلم) هذا حواب إشكال: لم لا يكون السلم ,عنزلة 
الصوم في السفر”» حن إذا عَيْن يكون جائزاء كما إذا صام يقع جائز؟ 

قلنا: الرخصة متردد لا بِيّنا أنه يسرٌ من وجه وعسرٌ من وجهء أما اليسر في السلم متعينٌ 


حي إذا غين الْمُسْلَمٌُ فيه يبطل السلمء فلايكون السل”© نظير الصوم» ولذلك شرب الخمر 


شعيب بلفظ «و كان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية 
ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حي 
يبلغ حرابه»). 

)١(‏ قال الجرحان في "التعريفات" (ص: :)١١٠١‏ (السلم: هو في اللغة التقدم والتسليم» وني الشرع: اسم لعقد 
يُوجب الملك في الثمن عاجلاً وف الْمُْمّن آجلا» فالمبيع يسمى مسلماً فيه والثمن رأس امال والبائع يسمى 
مسلماً إليه والمشتري رب السلم). 

(۲) في (ت): (عنزلة الصوم في السلم)» ولعه تصحيف من الناسخ» وهو ساقط من (ص). 
(*) في (ت): (فلايكون الصوم نظير الصوم) وني "الكافي" للسغناقي (1187/7): (حى إذا عيّن المسلم فيه يبطل 


السلم» فلايكون السلم نظير الصوم). 


لك 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
و[أكل]الميتة حالة المحمصة عزيمة؛ لأن الحرمة مرفوعة» أما الأكل والشرب حالة المخمصة 
يسن رة ارا بالنسية؛ 'لآن تحرمة هذه الأشياء ثابعة».فيكون الشرب:والأكل جالة 
المنحمصة رحصة مجحازا؛ لأن العزيمة هو الأكل لاغير» فلأحل هذا تكون الرخصة مجازا. 

قوله: (ونفسه عن نفس اليتة)"© أ 

قوله: (لم يستقم صيانة البعض) أي: العقل؛ لأن حرمة أكل الميتة باعتبار صيانة العقل 
عن الفساد» فإذا فاتت نفسه تكون النفس فائتة''' مع جميع بدنه؛ فلأجل هذا سقطت حرمة 
الميتة حالة المخمصة. 

قوله: (إنه رخصة إسقاطا) يعن: رحصة هو إسقاطء هذا [من باب] إضافة الشيء إلى 
نفسه» كما يقال: علم الطب» ا علم هو الطب. 

قوله: (أنقصر ونحن آمنون؟) ظنّ عمرظه أن القصر ينحصر في السفر المَخُوف. 

قال النيلة: «السفر مسقط سواء جد الخوف أولم يوجد؛ رةه فيحن الله 
تعالى فاقبلوا صدقته»» والصدقة فيما لايحتمل التمليك إسقاط محض كالعفو عن القصاص. 

قوله: (الجمعة مغل الظهر)”' لأن الثواب ليس لأحل الكثرة. 

لا يقال: القراءة الكثيرة في الصلاة توجب زيادة الثواب» فوجب أن يكون هنا هكذا!! 

قلنا: إذا قرأ الكثير في الصلاة يقع الكل فرضاء أما الأربع في السفر لا يقع الكل فرضاء 
فافترقا. 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ونفسه عن الميتة). 


(۲) في (ت): (فإذا فات نفسه يكون النفس فائتا...). 


69 ذكر الشارح الحديث بالمعئ» مع أن البزدوي أورده كما ورد في "صحيح مسلم" (VAI)‏ عن يعلي ا 


قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَاب فليس عَلَيْكَمْ جاح أن تَقَصْرُوا من الصٌّلَاةٍ إن حِفْكُمْ أن يفتكم الذينَ كقروا) 
[النساء آية ٠١١‏ ]ققد أَمِنَ الناس! فقال: عَجِبْتُ ما عَحِبْتَ نه فَسَألت رَسُول اللوهة عن ذلك فقال: 

ل ا ا رف . 7 2 EY‏ 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صَدَقئَهُ» وق سنن الترمذي )١57/5(‏ (عن يعلى بن أمَيّة قال قلت لِعْمَرَ 


بن الْحَطاب: إنما قال الله: ...الحديث» قال أبو عِيسّى هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فالقصر مع مؤنة السفر مثل الإكمال» كقصر الجمعة مع إكمال الظهر). 


5١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ألا ترى أن الشرع تولى وضع الشرائع) موصول بقوله: ( فإذا لم يتضمن رفقا 
كان ربوبية» ولا شركة للعباد في الربوبية)"") 

قوله: يإمَهِدَةٌ يّنَ ار # ”2 ما جاء بالصدقة بخلاف الصلاة؛ فإنه قال فيه: «فاقبلوا 
صدقته» £ . 

إعبارة مولاناظه) قوله: (إفأما) مطلق الاختيار إلهي) معناه: أن الله تعالى 
يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو النافع الضارء أما الاختيار للعبد إما 
جحلب المنفعة أو لدفع المضرة» فإذا حلا عنهما لايصلح احتيارا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل سبحانه 
وتعالى ما يشاء ويحكم ما يريد. 

قوله: (إنما تمسك الشافعي بظاهر العزيمة) والرخصة يعي: ظاهر العزيمة متأخر إلى عدة 
من أيام أخر؛ لأنه هو المطالب بعد ذلك» وهذا إذا مات قبل إدراك عدة من أيام أحر لا 
شيء عليه» فلم [ يكن]"' مأمورا بأداء الصوم في الحال» فيكون الصوم عزية» 1 ثمة أي: في 
في الحضر]”"» فكان الفطر أولى 1 في السفر) وقال لالشافعي) في الصلاة: وهو 
مأمور بالصلاة في الحال» فيكون القصر رخصة والإتمام عزعة. 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (كان ربوبية ولاشركة له فيها). 


(۲) من الآية )١485(‏ من سورة البقرة. 


(۳) مابين القوسين من قوله: (مع كونه مشروعا في الجملة) في ص: (559) إلى هنا ساقط من (ص)» وهو من 


الشرح الأول انفردت به (ت). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» ووردت هذه العبارة في (ت) مع بداية الشرح الثاني هذا الباب الذي يتفق مع 


(ص)» وستأت بعض الجمل من الشرح الأول متداحلة مع الشرح الثاي» وسيأت بيان مواضعها. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


© مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(8) مابين القوسين ساقط من (ص). 





(9) مابين القوسين ساقط من (ص). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (وإنما تمسك الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة) يعبى: في الصلاة أحذ 

0 E a )١١ fê 2 ا‎ e 

[إب|العزعة» وقال: المسافر مخاطب بالصلاة» فيجب عليه الأربع' » وإتيان الأربع أفضل 
عنده"» وأحذ في الصوم بظاهر الرخصة لقوله تعالى: ةينار 4" يكون أداء 
الصوم في الحضر لا في السفر عندة7'. 

قوله: (في درك حدود الشرع)”' يعين: دأب الشافعي بدرك الظاهر لا الباطن 
ا 

قوله: (رجل أَذِنَ لعبده) إلى آحر المسألة على ما ذكرناء وهو أن الرفق إذا كان متعينا 
لا فائدة في الخيار» وفي هذه المسألة الرفق متعين في أداء الركعتين لا محالة بالنسبة” إلى أداء 
الأربع» ومع ذلك ثبت الخيار. 

قوله: (لأن الجمعة هي الأصل) لما قزر :فق أول: الكتاب: 

هذا حواب بطريق المنع» تقريره: لا نسلم بأن للعبد ثبت الخيار» بل الجمعة أصلء فإذا 


)١(‏ هي هكذا في (ت)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب عندي أن يقال: لامب عليه الأربع ولكن إتيان الأربع 
أفضل. 

(۲) لقد تقدم نقل مذهب الشافعي حرحمه الله تعالى - في ص: )٤١١(‏ عن "فاية المحتاج" (7171/9). 

(؟) تقدم تخريج الآية في الصفحة الماضية هامش (۲). 

)٤(‏ هذا ليس على إطلاقه» بل الشافعية يحكون خلافا في المدهب» قال الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى- في "الأم" 
:)223١7/7(‏ (فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه)» وقي مغن المحتاج :)577/١(‏ (وأن الفطر أفضل إن تضررء وإلا 
فالصوم» ولافرق قي ذلك بين من يدم السفر أولاء خلافا لبعض المتأخرين) وما حكاه الشارح هو حكاية بعض 
الخراسانيين من الشافعية» ولكن المذهب أن الصوم أفضل لمن لا يتضرر. ينظر: "المجموع" (587/5). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (درك حدود الفقه). 
(5) أرى أن نسبة هذا الأمر إلى الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى- وأمثاله من أئمة العلم غير صحيحة. 
(۷) في (ت) بعد قوله: (لامحالة) وردت كلمة غير واضحة أقرب ما تكون إلى ما أثبته؛ والعبارة كلها ساقطة من 


(ص)» ورسمت في (ت) هكذا 


5 
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والجواب الثاني: وإن ثبت الخيار» فالظهر مع الجمعة مختلفان حقيقة؛ لأن الجمعة تتوقف 
على شرائط» والظهر لاء فيصح ثبوت الخيار. 

أما أداء ركعتين مع أداء الأربع متحدان» فلا يصح فيه/هات/الخيار. 
فإن [قيل: إن] الجمعة مع الظهر لا يختلفان بدليل أنه إذا أدرك الجمعة في التشهد يبتئ 
الظهر» علم أنهما متحدان. 

قلنا: بناء الجمعة على الظهر لأحل الاحتياط» لا أهما متحدان)” . 

قوله: (لأن الجمعة هي الأصل عند الإذن”) إأي: إذن المولى لعبده و2271 إهو 
هو منع في الحقيقة» يعيْ: عند الإذن تحب عليه الجمعة عينا ولا خيار له» وهو ملحق 
بالحر؛ لأن إرتفاع الجمعة عن العبد بسبب حق المولى مع وجود المقتضي للوجوب عليه" 
(وهو قوله تعالى: #إتاسْموَا 4 © فإذا أذن المولى ارتفع المانع فألحق بالحرّء والمولى إذا أذن 


)١(‏ هذا على رأي الإمام محمد بن الحسن كما ورد في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (177/9) حيث قال: (ِوَمَنٌّ 
أذركها في اسهد أو في سحو الهو أكمّ حم يعني عِنْدَ أي حَنيقَة وأبي وف وقال مُحَمَّدٌ إن أَذرَكَ معه 
أك الركعة الثاني بي عليها الْجُمْعَة وَإِنْ أذرك ألا بتى عليها الظَهر لاه حُمْعَةٌ من وو ظُهْرٌ من وَحْه؛ وات 
عض الرائطٍ في حقه كيصلي ربعا اعارا لله وعد كا مَحَاة على رأس ال ركعتيْن اي ارا لِلْحْمْعَة وَيَقُراً في 
ارين لِاحْتمَال اة ولَهُمَا إنه مُذرك لِلْحْمُعَةِ في هذه الْحَالة حى فش ترط ية الْجْمْمَةٍ ويي ركان وكا 
وَحْه ِمَا ذْكِر لما ميان لا ينبني أَحَدُهُمَا على تحرمَة الْآخَر. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله تعالى: (لإفعدة من أيام 
أخر» ماحاء بالصدقة ...فاقبلوا صدقته) الذي تقدم في ص: .)٤٤١(‏ 

(؟) في (ت): (لأن الجمعة أصل عند الإذن). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (مع وجود المقتضي للسعي). 
(۷) من الآية (9) من سورة الجمعة. 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


E 
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أذن لعبده في الجمعة لا يجوز له التخلف عند البعض» فيكون للمنع مجالاء ولأنهما مختلفان في 
المعيى» حي لايجوز”'2 بناء أحدهما على الآخرء ولا يجوز أداء أحدهما بنية الآخرء إفكانا 
متغايرين 271 وتتوقف الجمعة على شرائط لايتوقف الظهر عليها؛ فاستقام الاختيار. 

[قوله]”": رولو قال”): إن دخلت [الدار]”' فعلي صيام سنة ففعل) عند محمد - 
-رحمه الله يتخير بين أن يفي بصيام سنة وبين أن يختار كفارة اليمين» فإن كان الحالف 
وير لاللشتكل اكول الكلدار عقر كلانه e‏ وعكمنا و 
(ومعين2”1» وإن كان معسرا يُشكل على ما ذكرناء لكون كل واحد منهما صوماء إلا أن 
أن أحدهما قربة مقصودة وهو صيام سنة» والثاني كفارة مترددة بين كونه عبادة وبين كونه 
عقوبة» فاستقام التخيير» وقد يرتفق» أي يكون رفقا به» أي يستطيع بعض الناس صيام 
سنة من غير مشقة عليه بصوم سنة بأن يعرف بوفاء العهد والذكر الجميل والثناء الحمسنء 
وهذا رفق يعود إلى النفس]”"). 

إروكذلك من قال: إن دخلت الدار فعليّ صيام سنة) إلى آحره» هذه المسألة من 
طرق الإشكال أيضاء يعيئ: بعد ما دحل الدار» عند محمد: له الخيار بين أن يصوم سنة 
لأحل النذر وبين أن يصوم ثلاثة أيام لأحل النذر» مع أن اليسر متحقق في صوم ثلاثة أيام. 

قوله: (لأن هذا) حواب قوله: (أحدهما قربة) وهو صوم سنة لأحل النذر» وصوم ثلاثة 
أيام بعد اليمين» فاحتلفاء فيصح الخيار» أو نقول: التتابع شرط في اليمين» وف النذر لاه 
فاحتلفا. 


)١(‏ في (ت): (وهذا لايجوز). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(4) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وكذلك من قال ...). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


٥ 
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قوله: (فيجب الوفاء) يعيئ: بعد ما دحل الدار يحب صوم سنة فقط» ولا يحب صوم 
ثلاثة أيام. 

قوله: (وفي مسألتنا ها سواء) يعين: في الصلاة الأقل والأكثر سواء أعبي: ال ركعتين 
والأربع من حنس واحدء فلايصح الخيار فيه. 

قوله: (فصار كالمدبّر) يعيئ: نظير مسألتنا المدبّر؛ لأنه ليس بقابل للنقل» فيكون بين 
الأرش والقيمة» وهو حنس واحدء فلا يثبت الخيار. 

أما إذا حن العبد, هذا نظير الاحتلاف؛ لأن فيه الخيار بين دفع العبد والدية؛ لاحتلاف 
الجنس؛ لأن العبد وإن كان قيمته أقل من الدية» فيكون مولاه محتاجا [إليه]» ومرغوبا لمولاه 
لخصلة في العبد. 

قوله: رما قلنا) أن الحقيقي مختلفء لأن العبد مع الدية مختلف. 

قوله: (ولا يلزم) هذا من طرف السؤال أيض” لأن رعي الغنم نماي حجج أيسر 
بالنسبة إلى رعي الغنم عشر سنين» ومع ذلك كان موسى -عليه السلام- مخيراً! 

قلنا: ما كان موسى مخيراء بل رَعْي الغنم في السنين [العشرة] كان تفضلا وبر من 
موسى -عليه السلام- إلا أنه حيار في الواحب المستحق]7©. 


)١(‏ في (ت): (قوله: ولايلزم من هذا من طرف السؤال أيضا) والظاهر أن كلمة "من" الأولى زائدة. 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأن الجمعة هي الأصل 


...لأحل الاحتياط» لا اهما متحدان) الذي تقدم في ص: .)٤٤١-٤٤۲(‏ 


لك 
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: ا ١ ١ ١‏ ۳ 3 
إقوله: (ويتصل هذه الجملة) أي: العام“ والخاص» والمشترك والمؤوول“ 


(۱) سبق تعريفه في ص: .)1٠١١(‏ 

(۲) عرف البزدوي الخاص بقوله: كل لفظ وضع لمعن واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة» وكل اسم وضع 
لمسمى معلوم على الانفراد» وعرفه السمرقندي بأنه: عبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد معينا كان أو مبهماء 
وعرفه الأخرون بأنه: اللفظ الدال على مسمى واحد» واكتفى بعض الأصوليين بتعريف العام ثم قال: والحاص 
بخلافه. ينظر: "متن البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/١۳-١۳)؛‏ "ميزان الأصول" (ص» ۲۹۸)؛ "نماية 
الوصول" لابن الساعات (١/571)؛‏ "المختصر" لابن الجاحب مع شرحه "بيان المختصر" (4/5١٠و8١٠١)؛‏ 
"الإحكام" للآمدي (۴/۲٠۴)؛‏ "إرشاد الفحول" .)۵۰۷/١(‏ 

(۳) عرف أبو علي الشاشي المشترك بقوله: (ما وضع لعنيين مختلفين» أو لمعان مختلفة الحقائق بالوضع الأول)» وعرفه 
فخر الدين الرازي بقوله: (هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضع أولا من حيث هما كذلك)» 
وعرفه غيرهما من الأصوليين قريبا من ذلك» وعرفه تاج الدين السبكي بأنه: (هو اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول» أو من كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع والأحرى من كثرة الاستعمال)» وقال 
الزركشي: إن ابن الحاحب عرفه بالتعريف نفسه في "شرح المفصل". ينظر: "أصول الشاشي" ص: (79-75)؛ 
"أصول السرحسي" (5/1١١)؛‏ "المختصر" لابن الحاحب وشرحه "بيان المخقصر" (۹/۱١٠ء‏ و٣١١)؛‏ "شرح 
تنقيح الفصول" (ص» ۲۹)؛ "المحصول" (١553/1)؛‏ المستصفى" (١/726)؛‏ "الإبهاج" لتاج الدين السبكي 
(١/۸٤۲)؛‏ "البحر المحيط" (١/588)؛‏ "روضة الناظر" (1١/59-.5)؛‏ "شرح الكوكب المنير" (١/۳۷؛‏ 
"إرشاد الفحول" .)٠٠٤-١١۳/١(‏ 

)٤(‏ عرفه البزدوي بقوله: (ما ترحح من المشترك بعض وحوهه بغالب الرأي)؛ وبناء على هذا التعريف ينحصر المأول 
في ترجيح بعض وجوه المشترك على البعض فقطء وهذا قال عبد العزيز البخعاري: بأن قيدي "من المشترك" 
و"بغالب الرأي" ليسا بلازمين» حن يدخل فيه تأويل الظاهر والنص وغيرهما إذا كان التأويل بدليل راحح» 
وعرفه السمرقندي بأنه: (ما تعيّن عند السامع بعض وجوه المشترك بدليل غير مقطوع به» وكذ ا المحمل والمشكل 


إذا صار المراد يمما معلوما من حيث الظاهر بدليل غير مقطوع به)» وإنما فيد التعريف ب "دليل غير مقطوع به" 


۷ 
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ا ل أي 5 )02 
والعبارة والإشارة إلى آخر جميع الأقسام)”2. 


[قوله: (وهذا تابع) أي: الضد تابع غير مقصود]”". 


لأنه إذا تعيّن بعض وجوه المشترك أو غيره من المشكل والمحمل بدليل قطعي» سمي مفسّراء وعرّف ابن الجاحب 
في "المحتصر" التأويل بأنه: رمل الظاهر على امحتمل المرحوح بدليل يصيره راجحا)؛ قال الإصفهاني: (قيد 


1 


ذلك» ينظر: "أصول البزدوي" مع شرحه "كشف الأسرار" (۴۴-۴۳/۱)؛ "ميزان الأصول" (ص» 58/8)؛ 
"إحكام الفصول" للباحي (ص» 77١)؛‏ "مختصر" ابن الجاحب مع شرحه "بيان المختصر" (۵/۲١۷-۴٠۴)؛‏ 
"المستصفى" (۴۹/۲)؛ "الإمهاج" للسبكي (١8/1١2-7١5)؛‏ "البحر المحيط" (۲۷-۲۶/۳)؛ "شرح الكوكب 
المنير" (۴۶۰/۳-٠۴۶)؛‏ "إرشاد الفحول" (۴۵-۴۴). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ولو قال: إن دخلت الدار فعلي صيام سنة 
ففعل ...وهذا رفق يعود إلى النفس) الذي تقدم في ص: (555). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد قوله: (باب معرفة أحكام الأمر والنهي وأضدادهما) الآ 


آنفا. 


A 
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باب كم الأ اهي في أَضْدَادِهِمًا 
خف الما في الأ بالشيء هَل لَه كم في صد ذالم بص يد بتهي؛. 


ؤقال الجصاص جتحمة اللات : وجب الَهّي عَنْ ضيه إن كان لَهُ ضِد واجذ أو 


أَضْدَادٌ كثيرَة. 
وقال بَعْضْهُحْ: وجب كراهَة ضِدَهِ. 


وَقَالَ بغضهم: يقتضي كَرَاهَةَ ضِدٌهء وَهَذَا 5 عِنْدَنًا. 


ض 


وَقَالَ الْحَصّاصُ حَرَحِمَهُ الله إن کان لَهُ ضِدٌ وَاحِدٌ کان أَمْرَا به وَإن کا 
لم يكن ارا بشيء مِنهًا. 


2 


لَه أَضْدَادٌ 


١ 


وقال بَعْضْهُم: يُوجب أن يكون دة في مَغتى سنَةٍ واج وَعَلَى الول الْمُخْقَارٍ 


لا نره 


Cf 
1 
f 
ا‎ 
2 
E 
له‎ 
اها‎ 
کک‎ 
e: 


TT |‏ 00 ريق 


وا وھ مه 


وَاخْتَجّ الْجَصّاصٌ رمه ال بن الْأَمْرَ بالشيْء وضع لوْجُودِه وَلَا جود لَهُ مَعَ 
الاشتعال بشيء مِنْ أَضْدَادِو فصارَ ذلك مِنْ صَرُورَاتِ حكمه. 
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ًا الي َه تخ وَين رورت فل ده إذَا كان له ضيدٌ واج كَالْحرَكَةٍ 
والسكون» أن | إذا تعَدَدَ الضّدٌ فَلَيِسَ من ضَرُورَة الكف عَنْهُ إثيّان كل أَضْدَادِهِ. 


2 


َا رى أن الْمَأْمُورَ بالقِيَام إذا قَعَدَ أو نَامَ أو اضْطْجَعَ فقذ فوت الْمَأْمُورَ ب وَالْمَنْهِي 


و ا ا ا ل 

قال: وَأَجْمَعَ الْفُمَهَاءِ رَحِمَهُمْ اللّه- أن الْمَرأةَ منْهِيّةَ عن كِتْمَان الْحَيْض بِقَوْلِهِ تعَالَى: 
ولا تخل لي أن تك تا لق الله في ازحايهن)» ثم كان ذلك أَمْرًا بالْإظْهَارءٍ أن 
الكثْمَانَ ضده وَاحِذٌ وهو : الْإظْهَارُ. 


o 


Bf ea Ba 1 1 E 2‏ كلاش ددسم و نأق ا وه و 
راٿفقوا أن المخرم مَنْهِي عن لبس المَخيط ولم يکن مَامُورًا بلس شيء متعين من 


باب معرفة حكو'" الأمر والنهي في أضدادهما 

قوله: (ألا ترى أنه لا يصلح لما وضع له فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل فلغير ما 
وضع له أولى) بيان هذا: إن الأمر بالشيء وضع لطلب ذلك الشيء ولإيجابه. والأمر 
ساكت عن ثبوت موجبه فيما لم يتناوله الأمر صيغة أو دلالة» ولا يدل" الأمر على ثبوت 
موحبه فيما لم يتناوله إلا بطريق التعليل والتعدية -وهو القياس- فلن لا يكون الأمر دليلا 
على ثبوت ما لم يوضع له -وهو الحرمة- أولى. 

نوضحه في مادة معينة“ فنقول: قولدي: «الحنطة بالحنطة» الحديث” » أي: بيعوا”) 
اماف نورق EGE E ese‏ 


)١(‏ في (ت): (أحكام). 
)۲( ي (ت): (وأضدادهما). 
(۳) في (ت): (فلايدل). 


63 هي هكذا في كلتا النسحتين. 
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-وهو الحنطة والشعير وغيرهما من الأشياء الستة- فالأمر ساكت عن غير هذه الأشياءء ولا 


دلالة إله]”2 في ثبوت موجبه -وهو [وجوب]”' التسوية على ما بينا في غير هذه 
الأشياء- لا نفيا ولا إثباتاء وحكمه لو ثبت في إغير) هذه الأشياء لثبت بالتعليلء؛ لا 
بدلالة النص على ذلكء فلمالم يصلح دليلا لما وضع له في غير ما يتناوله» فلأن لايكون دليلا 
لغير ما وضع له فيما لم يتناوله أولى» فعلى هذا القول» أي: قول الطائفة الأولى”, إنما 


)١(‏ أحرحه بلفظ "الحنطة" ابن أبي شيبه في "مصنفه" )۳٠١/٤(‏ عن أبي هريرة قال: قال: رسو الجخ «الحنطة 
بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه»» وابن 
عبد البر في "التمهيد" )١١١/1١7(‏ وقال: (قال أبو عمر هذا أصل هذا الباب» وهو يقتضي الممائلة في الجنس 
لوقع رود لاونم درل احرج سان رار و10 E‏ اللاي قدو رزلا 
اللو وأحرجه بلفظ: "الير" البخاري في "صحيحه" باب "ما يُذَكرٌ في بيع الطقام وَالْحُكْرَةَ" :)۷١١/۲(‏ عن 
عَم بن الطاب -رضي الله عنه- يعبر عن رسول الل قال: «الذَُهَبُ بالدَهَب ربا إلا هَاءَ وهاي وُر 
بار ر إلا هاء وهاي وَاثّمرُ بار ربا إلا هاء وَهَاء وَالشِيرُ بالشتّعير ريا إلا هَاء وَمَاء»» وأحرج الترمذي في 
"ديه" بان "نجاف أن الحتطة بِالحِنْطَة مشا بمثل كراهية الَفاضل فيه" (541/9): (عن عُبَادَةَ بن الصامت 
عن النب يك قال: «الدَّحَبْ بِالذَحَب مقا يفل وَالِْضةُ اة مقا بمِثل وار بار ما بوفل وُر بار مقا 
بمثل والح بالْملح معا بوثلٍ وَالشعِيرُ بالشير ما بيثل» فَمَنْ راد أو ازدادَ فة أرببىء يعوا الدَهَب بالف ة 
كيف شم بدا ب وَبيعُوا لر لمر كيف شنم يدا بيار وَيبعُوا الشّعيرَ بار كيف شِكُم يدا بيَد» قال: وفي 
لاب عن أب سَعِيدٍ وبي هرر وبال وئس قال أبو عيسى: حَددِيث عَْادَةَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيخ). 

(۲) في (ص): (أي بيع). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) القائلون: بأن الأمر بالشيء ليس له حكم في ضده أصلا. 


٤٥١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
يُعاقب إذا فعل ضد المأمور به؛ لأنه لم يأتمر بالأمر» لا لأنه فعَل الفِعْل الحرام؛ لأن الضد 

إلا أن هذا فاسد؛ لأنه يؤدي إلى استحقاق العبد العقاب .ما لم يفعله» وهذا لايجوزء 
لمخالفته العقل والسمع» أما العقل فظاهر؛ لأن المرء لا يعاقب على العدم» وأما”2 السمع 
فقوله تعالى: جر مانا ملو 4 "© وهو لم يعمل» وأما الكفار فإفهم يعاقبون على 
الك غل رك اة 

إقوله: (واحتج الجصاص بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده) أي: وضع لوحود 
اا 

فإن قيل: المقصود من الأمر الوجوبء لا الوجودء فكيف يصح قوله: وضع لوجوده؟ 

قلنا: المراد من قوله: وضع لوحوده» اة وضع لوجود المأمور بواسطة الوربحوب 
[والوحوب] يفضي إلى الوجود)”2. 


)١(‏ في (ص): (وكذلك). 


(۲) من الآية )١07(‏ من سورة السجدة» وف (ص): قال الله تعالى: إحزاء ما كانوا يكسبون) » إويعملون» وغير 


ذلك. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ قال االجصاص في "الفصول في الأصول" »۳۳١/١(‏ و۲٠):‏ (الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده على ماتقدم من 
من بيانه -فيما سلف-» من أن لفظ الأمر يقتضي الإيجاب» ثم احتف بعد ذلك مَنْ قال بذلك في إطلاق لفظ 
النهي على ضده ...والصحيح عندنا: أن الأمر بالشيء هي عن ضذده. سواء كان ذا ضودٍ واحدٍ أو أضداد 
كثيرة» وذلك لأنه قد ثبت عندنا وحوب الأمر وأنه على الفور» فيلزمه بوروده ترك سائر أضداده» فكان يمنزلة 
من قيل له: لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمور به في هذا الوقت). 

(5) ماين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرح لقوله: (إلا أنا أثبتما بكل واحد 


واحد من القسمين أدن ما يغبت به) الآ قريبا. 


ا 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[أدلة القول المحتار في هذه المسألة] 

وَاحْتَجّ الفریق اثالث بان الأَمْرَ عَلَى ما قال الَْصّاصْ رَحِمَهُ الله إلا اا أَْبثنَا بكل 
وَاحِدٍ من الْقِسْمَيْنِ أذئى ما يت به؛ لأن الثابت لِعيْرِهِ ضَرُورَة لَا يُسَاوي الْمَقَصُود 

وَأَما الذي اختركاةُ قبنَاء عَلَى هَذاء وَهُوَ أن هَذَا لما كان أَمْرَا ضَرُوريًا سَمَيْنَاةُ اقعضاء 
ومغتى الاقيضاء هَهَْا أله صَرُورِيٌ عير فصو فصر شَبيهًا بمَا ذكرتا مِن مَُمَضَيَات 

رمَا قله َعَالى: ولا يَحِل لَهُنَ أن يكثمن» فلَيْسَ بنهي, بل سنخ لَهُ أصلاء مثل قؤله 
تعَالَّى: ا يحل لَك النّسَاءِ من بعد فا يَصِيرُ الم تابنا بالنّّْيء بَلْ لان الْكِنْمَانَ لَمْ ق 
مَْْرُوعًا لما تعلّقَ بإظْهَارهِ مِنْ أَحْكَام اشر ع» فَصَارَ بهذه الواسطة أَمْرَاء وَهَذَا مثل قوله: 
ولا نکاح إل بشهود». 


وفائدة هَذَا: أن الحرم إِذَا لَمْ يَكُنْ مقصودا بِالأَمْر َم يعبر إلا مِنْ حَيْث يفوت الأَمْرَ 
فإذا ّم فونه کان مَكْرُوهَاء كَالأمْرٍ بالقيام َيْسَ بتي عن الْفعُودٍ قَصْدَاء حَتّى إذا قَعَدَ ثم 
قم َم تسد صلا بنفس الود وة ُكرة. 

وَلِهَذَا قُلنَا: إن الْمُحْرمَ لَمَا عر لنس الط كان هن ال لبنس لوار 

وَلِهَذَا قلْنَا: إن الْعِدَةَ لما كان مَعْنَاهَا النَمْيّ عن التَرَوْجٍ لَمْ يكن لامر بالف مَقَصُودًا 
حى القضّت الْأَعْدَادُ مِنْهًا برَمَانٍ وَاحِدٍ بخلّاف الصّم؛ لان الْكَفّ وجب بِالأمْر مَقُصُودًا 

وَلِهَذَا قال ابو يُوسُْفَ َرَحِمَهُ اللهُ-: إن من سَّجَدَ عَلَى مَكَان تجس لَه تفس صَلَائَهُ؛ 


aA E E e 1 5 3 0‏ 2 6 م 5 َ 1 
أَنَهُ غير مُقصودٍ بالنهى, وإنما المَقصودُ بالأمر فغل السجود على مَكان طاهر, وَهذا لا 
و و ع ےو لت جو ا ر ںہ ج رر ورو 
وجب فوَاتهُ حَتَى إذا أَعَادَهَا على مَكان طاهر جار عِنْدَة. 


for 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الل والدين الرامشي 

وَلِهَدَا قال أَبُو يُوسُّف: إن إِحْرَامَ الصَلَاة لَا يَنْقَطِعْ برك الْقِرَاءَةٍ في مَسَائْل التفل؛ لاه 
أَمَرَ بالقرَاءة وَلَمْ ينه عَنْ تركها تصن قصَارَ اترك حَرَامًا بقدر ما يفوت مِن الفسرض» 
وَذَلِكَ لهذا الشفع, ما احْتَمّال ث شفع آخَرَ فلا يَنْقطِعْ به. 


وا يَلْرَمْ أن الصّْمٌ يطل بالأكل؛ لان ذلك الْفَرْض مُمْتَدٌ فَكَانَ ضده مفو ا ابد 
وَلِهَدَا قُلنَا: إن السّجُودَ عَلَى مَكَان جس يَقْطّعْ الصّلَاةَ عند أبي حَنِيقَة وَمُحَمَّدٍ - 
فيك للك رق سو الخرافة إن التخرة 2147ل نرم عار الاعة ملق 
لجس بِمَئِْلةٍ الْحَاِلٍ مُسَْعًِْ له بحكم الْمَرِيصَةٍ وَالتَطهِيرٍ عَنْ حَمْلٍ النجَاسَةِ رض 


هو و 


ائم في أرْكان الصّلاة فى المَكان أَيْضَّا فيصير ضِدَةُ مفرتًا للفرض. 


وَلِهَدَا قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ-: إن إِخْرَامَ الصَلَاة يَنْقَطِعْ برك القراءة في النَفْل؛ٍ لان 
لْقرَاءةَ فَرْضٌ دَائمٌ في التقدير حُكْما عَلَى ما عُرف» فَينقطع الِْخْرَامُ بالقطاعه بِمَنْْلَةِ أَدَاء 
الركن مَعَ النَجَاسَةٍ. 

وَقَال أو حنيفة -رجمه 4 اللّهُ-: الْقَسَادُ بترك الْقِرَاءةٍ في َكْعَةٍ ابت بدليل مُختَمَلٍ 
فلم يعد إلى لارام َإذا ترك في الشفع كله همذ صَارَ الْفَسَادُ 00 به 4 بدليلٍ 
موجب لعي فَتَعَدَى ال الْاخْرَام. 

وَلِهَدَا قال في مُسَافِر كرك الْقِرَاءَةَ: إن إخرام الصَلَاة لا يَنْقَطِعْ وَهُوَ قول أبي يُوسُفَ 
-رَحِمَهُ اللهُ-؛ لأن التَرْكَ مرد مُحْتَمِلُ لِلْوْجُودٍ لِاحْتِمّال نة الْإقَامَة فَلَمْ يصح مُفسدًا. 


86 ا ا 4 6 ٤‏ 48 س 6 0ے ا 1 8 2 5 7 9 قز دي 2 2 ٤‏ 
فصارَ هذا الباب أصلا يجب ضبطة. يبتتى عليه فرُوعٌ يطول تَعْدَادْهَاء والله أغعلم 


قوله: (إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدن ما يثبت به) يعين: أن الأمر إذا كان 
اغ خا سي الدانها ادق مات بال e‏ النهي لمعن ف 


fo 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
غيره”'' جاور له» كالبيع وقت النداء /5٠١ت/[‏ والصلاة في الأرض المغصوبة]27 وكذلك 
الالء إذا كان أمزا بده بت أدق ما قشف به الأ لآن اقابت :شر 
بطريق الضرورة لا يساوي الثابت) بما هو المقصود 1 بنفسه]"2؛ لأن الثابت بنفسه 
ثابت قصداء والثابت بغيره لايكون ثابتا قصدا» بل لمع ضروريء فلا يجوز استواؤهما؛ إذ 
إذ للا ماز ون ابت ابطريق الضرورة :وين اعابت قدا تعمل ارا 
حكمهما 94" فاعتبر هذا بالثابت بطريق الاقتضاء والفابت بالنص©©. 
١ 5‏ ديلو > ٭ يوه > لح وده سا( مده 27و . يس - 1۰ 7 0 
[قوله: (أوَلايلُ هي آن يكن ماله ااه ) “ هذا ليس بنهي» بل نفي” )؛ 





لأنه لو كان نميا لكان الكتمان مشروعاء ولم يشر ع» غلم أنه ليس بنهي)'. 


)١(‏ في (ص): (في غير المنهي عنه). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت)» وقي (ص): (والصلاة في أرض المغصوبة). 
(9) في (ص): (بالأمر). 

)٤(‏ في (ص): (لغيره). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في (ص): (والئابت لغيره غير ثابت قصداً). 

(۸) مابین القوسين ساقط من (ت). 

(9) في (ت): (فاعتبر هذا ما هو ثابت اقتضاء وما هو ثابت نصا). 

)٠١(‏ من الآية (۲۲۸) من سورة البقرة. 

)١١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فليس بنهي» بل نسخ له أصلا). 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (حت انقضت الأعداد 


...والعبادتان لاتنقضيان في زمان واحد) الآت في هامش (۲) في الصفحة الآتية. 


ه5ه: 


الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وفائدة هذ“ الأضل الذي ذكرناء أن الأمر يقتضى كراهة ضده. 


)١(‏ في (ت): (من عبارة مولانادهم). 

(۲) لقد انفردت (ت) بشرح آخر لمان البزدوي وهو من الشرح الأول» رأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: 
(وفائدة هذا) وهو قولنا: الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده» قوله: (إن التحريم إذا م يكن مقصودا) يعي: 
المراد من التحريم الكراهة إذا كان الأمر بالقيام تكون حرمة الضد غير مقصود» أما الوحوب مقصود من الأمرء 
فإذا كان مفوتا يكون الضد حراماء أما إذا لم يكن مفوتا يكون الضد مكروهاء فيكون قوله: (الأمر بالشيء 
يقتضي كراهة ضده) ليس ,مطلق» بل الضد يكون مكروها إذا لم يكن مفوتاء أما إذا كان مفوتا يكون الضد 
حراماء والفرق بين الطائفة الأولى وبين هذاء أن الطائفة الأولى لا تتعرض للضد وهنا تعرض للضاء فافترقاء 
وهذا... موصول بقوله: (إذا كان له أضداد لا يكون شيء من الضد واجبا)» فالحاصل عند الجمصاصء إذا 
كان له ضد واحد فالنهي عنه يكون أمرا بضده» أما إذا كان له أضداد فالنهي عنه لا يكون متعرضا لأضداده 
أصلاء كالنهي عن القيام لا يكون متعرضا للجلوس والاضطجاع والنوم؛ لأن هذه الأشياء ضد القيام» وكذلك 
النهي عن لبس المخيط لايكون متعرضا لغير المخيط» كالازار والرداء ونحوهما؛ لأن هذه الأشياء ضد لبس 
المخيط؛ لأن المعيّن من هذه الأشياء لا يفوت المنهي عنه» بل يقرره» فلا يحرم؛ لأن حرمة الضد باعتبار كونه 
مفوتاء فلا يكون أحدهما حراماء كما في كفارة اليمين أحد هذه الأشياء يحب أحدها إذا عيّن أحدها بالفعفل 
يتعين؛ لأن في الكفارة الوجوب وهنا الحرمة بطريق الضمنءقوله: (ومهذا قلنا: إن العدة معناها النهي عن 
التروج والأمر بالكف ليس مقصودا) لأن المقصود من النهي التحريم والعدة وجبت بقوله: #إولا تَعْزمُوا عُْقَدَة 
التكاح) والنص لم يرد في الكف» فلا يكون الكف مقصوداء فإن قيل: النص ورد في حق الكف» وهو قوله: 
يربص قلنا: قوله «إيتربصن» بيان في المقدار في العدة وهو ثلاثة قروء- لا أنه أثبت الكف مقصوداءقوله: 
(حتى انقضت الأعداد منها بزمان واحد) يعيئ: المعتدة إذا وطفت بشبهة تنقضي عددها بعدة واحدة؛ لأن 
الكف لما كان غير مقصود» فتكون العدتان تنقضي بزمان واحد؛ لأن [معن] كل واحد من العدة واحد من 
حيث إنه حرمة التزوج » فتنقضي العدتان بزمان واحد؛ لأنه لما كان غير مقصود» فلا يكون عبادة» والمقصود 
الانقضاء» أما الصومان» وهو الفرض مع النفل أو النفل مع صوم الكفارة لا ينقضي في يوم واحد؛ لأن الكف 


مقصود في الصوم» فيكون عبادة» والعبادتان لا تنقضيان في زمان واحد» قوله: (فصار القرك) أي: ترك القراءة» 


0٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (إن التحريم إذا لم يكن مقصودا به)”' لما ذكرنا أن الأمر [ وضيع]”" لإيحجاب 
الفعل على المكلف» لا لتحريم الفعل» وإنما ينبت التحريم ضرورة [ الاثتمار 71" على ما قلناء 
فلم يكن مقصودا به. 

(°) ا‎ 2 (O N ê ا 5 ق‎ 

قوله: (ل يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر) »> يعئ: لم يبجعل ضد المأمور (به) 
حراماء إلا من حيث يفوّت المأمور به؛ لأن تفويت المأمور به حرام» وتفويته يحصل باشتغال 
ضده» فيكون حراماء فأما إذا لم يفوّته2 كان مكروها -على ما قال في المتن-. 

قوله: (روهذا قلنا: إن العدة لما كان معناها النهي عن التزوج لم يكن الأمر بالكف”) 
مقصودا حتى انقضت الأعداد منها“ بزمان واحد) ومعن هذا -والله أعلم-» أن العذة 
ملحقة بالنكاح» والمنكوحة بحرم عليها التزوّج» والعدة ملحقة بالترو ج » فتكون المعتدة 

١ 5‏ : (1۰) ۰ 0 ا : 4 5 
منهية عن التزوج؛ والكف عن التزوج ضد التزوج" ' فلم يقصد بأمر» فلم يكن مثل الثابت 


قوله: (بقدر ما يفوت من الغرض) يعيي: الغرض أن يقرأ في الأفعال؛ لأن القراءة فعلء أما الترك لا يؤثر في 
فساد التحرم؛ لأن القراءة فرض الأفعال» لا فرض التحريم» قوله: (همذا الشفع) يعين: ترك الفرض في الشفع 
الأول» لا في الثانية). 

)١(‏ في متن البزدوي المعتمد عندي: (أن التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (م يعتبر إلا من حيث يقرت الأمر به)» والظاهر أن كلمة "به" زائدة لا معن لما هاهنا. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في (ت): (فإذا لم يفوته). 

(0) في (ص): (لم يكن الكف بالأمر). 

(۸) في (ص): (انقضت عدتان بزمان). 


(9) في (ص): (والعدة ملحقة به). 


)٠١(‏ في (ص): (ضده). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
بالأمر قصداء ومعيئن كل عدة واحدٌ”' ولا تنافي بين أحكامها؛ لأن حكم الكل ([هو]”) 
حرمة التروج ولا تضايق في هذا. 

والحكمة في وجوب العدة» صيانة الماء عن الاشتباه وتعرّفُ براءة الرحم» والكل يحصل 
بزمان واحد» فوجب القول بالتداحل» بخلاف الصوم؛ لأن الكفّ وجب بالأمر مقصودا”) 
مقصودا» وقد يقصد بكل صوم مع وراء المع الذي في صوم آخرًء وني امحل ضيق؛ لأنه 
لأنه معيار» فلابمكن القول الكل فيه» فلاب من التداحل لكون أحدهما أصلا 
والآخر تبعاء وؤهنا]”' كل واحد منهما مقصود, فلا يمكن القول”' بالتداخل. 

قوله: (أَمَرٍ بالقراءة ولم يَنَهَ عن تركها قصدا فكان الترك حراما بقدر ما فوت من 
الفرض» وذلك هذا الشفع)”" معناه: أن القراءة ركنٌ وشرط لصحة الأفعال“» لا شرط 
صحة الإحرام» ولا يلزم مِنْ ترك القراءة انقطاع الإحرام؛ ألا [ترى]” أن الْمُخْدِتْ 
(حَدَنَا ماويا) © ممنوع عن قراءة القرآن كما هو ممنوع عن الركوع والسجود, 


والإحرام باق» فيفسد بترك القراءة ما هو شرط صحته» فلم يتعد إلى الإحرام. 


)١(‏ في كلتا النسختين: (واحدة)» والمراد: أن المع الذي من أجله شرع الله العدة على المطلقة واحدٌ في جميع العددء 
العدد» فلو تزوحت أثناء العدة أو وطئت بشبهة» فطلقت تداخلت العدتان وانقضتا بزمان واحد. 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) في(ت) وردت العبارة هكذا: (لأن الكفٌ وحب بالأمر مقصودا). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (فلم يكن القول). 

(۷) ذكر السغناقي شرح هذا الین بحروفه في "الكائي" (15.4/9). 

(۸) في (ت): (وشرط صحة الأفعال). 

)٩(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 


)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


t0۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(قوله: (ولا يلزم أن الصوم يبطل بالأكل) وحه الإشكال» أن الأكل حرام ضمناء 
ينبغي أن لايكون الأكل مفسداء والكف مقصود!! 

والجواب: أن ترك الأكل واحب بطريق الامتداد» فلو وحد الأكل يكون مفوتا للصوم. 

أما القراءة في الصلاة لا تحب قي كلها؛ لأنما لا تحب إلا في حالة القيام» فلا يكون تركه 
ف تعره نمه لأنه لو ترك في جزء لا يفوت؛ لأنه يمكن أن يؤدى؛ لأن القراءة ليست 
اا 

قوله: (وهذا قلنا) موصول بقوله: (الفرض ممتد) كما أن الصوم فرض ممتدء وطهارة 
المكان أيضا فرض ممتد عندها)'. 

قوله: (لأن السجود لما كان فرضا صار الساجد على النجس بنزلة الحامل مستعملا 
له بحكم الفرضية) وشرح هذا الكلام: أنه مأمور بتطهير الثياب ومأمور بتطهير المكان دلالة 
بالطريق الأولى؛ لأن قيام الثوب بالمصلي وقيام المصلي بالمكان وتأدّي المأمور به حوهو 
السجود- يحصل بوضع الجحبهة على الأرض» فيجعل ما يكون صفة للمكان صفة للمصليء 
والمصلي إذا أدى ركنا مع النجاسة تفسد صلاته» فكذلك إذا سجد على مكان بجس. 

قوله (بحكم الفرضية)”2 أي0": بهذه الوسائط تُجعل/ 5 ه#ص/صفة المكان صفة 
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ا وهذا احتراز عن وضع الركبة على النحاسق خيف: لا تفيتل: صلاته؟ لأن تأدي 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (فذا الشفع ...لاني 


الثانية) الذي تقدم في هامش (۲) ص: (455 -555). 


)۲( لقد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي» رأيت وضعه هنا وهو كالانَ: (قوله: (بحكم الفرضية) احتراز 


عن وضع الركبة على النجس قي الصلاة؛ لأن وضع الركبة ليس بفرض» فوضعها على النجاسة ليس مستعملا 
للنجاسة» أما السجود فرض» فوضع الحبهة على النجس .منزلة مستعمل النجاسة) وهو من الشرح الأول قد ورد 
بعد شرحه لقوله: (وهذا قلنا موصول بقوله: الفرض ممتد ...وطهارة المكان أيضا فرض ممتد عندهما) الذي 


(؟) ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا من هنا إلى آخره في "الكافي" )١١١5/9(‏ بحروفه. 


)٤(‏ في (ت): (بمذه الوسائط تجعل صفة المكان وصفة المصلي). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
المأمور به -وهو السجود- يحصل بوصح ال لا بوضصع الركبة» فلم تتتققل صفة 
النجاسة القائمة بالأرض إلى المصلي؛ لأنه هو الأصلء وإنما انتقل إلى المصلي بحكم الفرضية 
بخلاف الأصلء وهذ”" المعيى معدوم في وضع الركبة. 

[(والتقدير حكما على ماعرف)” بأن استخلف الأمي لا يجوز بالاتفاق» إلا رواية 


عن أبي يوصف» علم أن القراءة فرض داكم"6) 29. 


)١(‏ في (ت): (لأن ما أدى المأمور به -وهو السجود- ويحصل بوضع الجحبهة). 
(۲) في (ت): (وهو). 
(*) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فرض دائم في التقدير حكما على ما عرف). 
)٤(‏ ينظر: "المبسوط" محمد الشيباني »)۱۸١/١(‏ و"المبسوط" للس رحسي »)۱۸١-٠۸۲/١(‏ و"البحر الرائق" كتاب 
الفرائض» باب الحدث في الصلاة )۳۹۸/١(‏ و"الدر المختار مع شرحه رد الحتار" (5017/1). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (بحكم الفرضية) الذي 


تقدم آنفا في هامش رقم (۲) في الصفحة السابقة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (الفساد بترك القراءة في ركعة واحدة ثابت بدليل محتمل) لأن من العلماء 
من قال بجواز الصلاة بالقراءة في ركعة واحدة» وشرط الجواز [ القراءة 71" في ركعة 
واحدة» فلم يكن الفساد بدليل يوجب العلم» فوحب القول بالفساد بدليل حتمل» فلو 
لم يكن قويا لم يتعد إلى الإحرام؛ لما ذكرنا أن ترك القراءة لايوجب انقطاع الإحرام» 
والفساد بترك القراءة في الركعتين ثابت بدليل 

إقوله: (وركعة واحدة ثابتة بدليل محتمل) وهو الاحتلاف» عند أبي الحسن البصري 
تحب القراءة في ركعة واحدة» وعندنا في ال ركعتين» وعند مالك في ثلاث ركعات وعند 
الشافعي في أربع ركعات. © 

يوحب العلم؛ لانعقاد الإجماع عليه» فصار قوياء فتعدى إإلى الإحرام)7. 

[قوله: (وهذا قال) أي: قال أبو حنيفة رحمه الله- موصول بقوله: (بدليل يوجب 
العلم فتتعدى إلى الإحرام) والمسافر إذا ترك القراءة في صلاة الظهر لا تفسد تحرعته؛ لأن 
الترك ليس ممحكم بأن وحدت القراءة في الشفع الثاني بعد نية الإقامة» فلأحل هذا لا يقطع 


)١(‏ ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا من هنا إلى آخره في "الكافي" )١١١5/9(‏ بحروفه. 

(۲) قال السرحسي في "المبسوط" :)18/1١(‏ (والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة» وكان 
الحسن البصري يقول: في ركعة واحدة)» ينظر في المذهب الحنفي أيضا: "بدائع الصنائع" »)4۳/١(‏ وقال ابن 
عبد البر في "التمهيد" )١118/٠0(‏ وف "الاستذكار" :)551/١(‏ (وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا 
قرأت قي ركعة واحدة من الصلاة أحزأك). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وقد انفردت به (ت) في الشرح الأول» قد ورد بعد شرحه لقوله: (والتقدير 

حكما على ماعرف) الذي تقدم في ص: (559) آنفا. 

ينظر في مذهب الإمام مالك: "التمهيد" لابن عبد البر )١90-١914/570(‏ و"الاستذكار" له »)45.0/١(‏ وقي المذهب 
الشافعي : "مغن الحتاج" للشربيي »)٠١١/١(‏ لقد تقدم ذكر المرجع لتوثيق قول الحسن البصري في هامش رقم 
(0). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


١ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إحرام المسافر في ترك القراءة في الظهرء إما إذا ترك المسافر في الفجر تبطل التحربمة؛ لأن 
ترك القراءة هاهنا محكم؛ لأنه لا تحتمل أن القراءة في الشفع الآخر؛ لأن الشفع الثاني غير 
موجود في الفجر» إذ الفجر شفع واحد» وترك القراءة في إحدى ركعي الفجر كذلك» 
والمقيم والمسافر في الفحر سواء). 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وركعة واحدة ثابت 
بدليل محتمل) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 


يك 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اب بيان اماب الشرَائْع 

اغْلَمْ أن الأَمْرَ وَالنَهْي عَلَى الاقام ل 26 نما 1 ذُ بها طلَب الأخكام 

الْمَشْرُوعَة اداه وَإنَمَا الخطاب لادء وَلِمَذْهِ الأخكام ماب تضاف إِلَيْهَا شرعيّة 

وْضِعَت تيُسيرًا عَلَى الاد وَإنَمَا ا بياب الله تعَالى ل أَثْرَ لباب في ذلك 


ع نه من 


الما وْضِعَت تيْسيرًا عَلَى الْعبَادٍ لما كان الْإيجَابْ غَيْيّا فنُسب الوح جوب إلى ااب 
المومر ا ونت الوجُوب جيرا لا اختيار للعَبْد فيه ثم الْخِطَابْ ِالأمْر وَاللَهْي للأداء 
بمنْزلَة ليع يجب به الغمَنْ ثم يُطَالْبْ بالآدَا وَدَلَالَةَ صح هَذَا اال اا ف 
وُجُوب الصّلاةٍ عَلَى الائم في وفت الصلَاةٍ وَالجطاب عَنْهُ مَوْضُوع» وَوْجُوب الصَّلَةٍ 
ا إذا القَطَعَ جنوه دون يم وة وعلَى الْمُْمَى عَلَيْهِ كَدَلِكَ وَالْخِضَابْ 
عنما مَوٴْضو ع وَكَذَلِكَ الْجَُونَ -إذا لَمْ يَسْتَغْرِقَ شَهْرَ رَمَضَانَ كله وَالإِعْمًاء والنوم 
-وإن امتغرقة- أ ميخ هما الوّجُوب ولا جطاب عَلَْهِمَا بالإجماع. 

رقذ قال الشافعِيٰ رَحِمَهُ اللَهُ: بوجوب الرّكاة عَلَى المي -وهُو غير 
مُخَاطّب- وَقَالُوا جَمِيعًا: بؤجُوب ٠‏ افر وَصَدَقَةِ الفِطرٍ علي َعم بهذو 
ا مُضَافَ إلى اساب شَرْعِيَةٍ غَيْرَ الخطاب. 

وَإِنْمَا يُعْرَفْ الت بدسبَةٍ الحكم ليه وَتَعلْقه به أن الْأَصْلَ فى إضَّافة 


الشيء اك الشيء أن کا به وَكَذَلِكَ إذا ارم َك بتكرره 
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م مُضَاف إِلَيّْه. 

ذا بت هذه الْجُمْلَةَ فلا وُجُوبْ ليان بالل عا عَالَى كما هُو بأمشمائه 
رصا اف إلى به في اف لكت شرب إلى حت لالم تسر 
عَلَى الْعِبّادِ ا وَهَذَا سَبَبْ يُلَازِم الْوْجُوب؛ لأا لا تى 
بهڌا أن کون سيب خدانية الأ وَإنْمَا تغني به أله سب جوب الان الذي 
هر ف اتا ول ووب إلا على من هر اهر له وا وجُوة إن هو اط 
عَلَى اي GS‏ 
رمه الان عام ب بتفسه سمي عَالِما؛ٍ لله جعل عَلَمَّا عَلَى وُجُودِهِ ووخدانيته 


عسي 


ER 


1T 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وَلِهَذَا قَلْمَا: إن ان الصّبي ص صَحیح -وَإِنَ لم يكن مُخَاطَبًا وا مَأمُورَا-؛ لاه 
متوع تقس وس ق في حقو دافم ليام درام من هو مفصُوة ب رة 
الَدَاء تی عَلَى کون الْمُوَدَى مَشرُوعا بَعدَ قام سَبَبِهِ مِمّنْ هُوَ أَهْله لا على 
e wd‏ 

ا ًا الله وجب يجاب الله تعالى بلا شنهق وَسَبَبُ وجُوبها في الاجر 


م 


حقتًا 


حقتا الْوَفْتْ الذي نسب إِلَيْه وما بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ ¿ قول مَنْ قال: إن الركاة 
جب بإ ڃابه 4 وملك المَال سَبَبْهُ وَالقصَاص يجب بإيابه والقغل لکا 


سر 


ع 


5 ر اف بلق وَالدَلِيل عَلَيْهِ اها أُضِيقت إِلَى الْوّقت قال الله تعَالَى 
اقم الصّلاة لِدُلُوك الشني» قَالنّسْبَة باللّام وى وجوه الدَلَالّة عَلَى كَعلقها بالوقت» 
وَكَذَلِكَ يقال صلَاة القهر وَالْمَجْرء وَعَلَى ذلك ِجْمَاعٌ الم وکر بكر اوقت 
وَيَنطل قبل الوقت أَدَاؤْهُ وَيَصِحٌ بَعْدَ هُجُوم الوقت وَإن خُر لَرُومُهَاء فَقَدْ تَقَدَمَ كر 

وَسَبَبْ وُجُوب الرَكَاةٍ مِلْكُ الْمَال الي هُوَ نصابة؛ لاه في التترْع مُضاف إلى الْمَال 
رالقتاء ونب إل اماع وجو تغجيلها غد وجو ما بقع به الفتى عر أن اتی ل 
يَقَعُ عَلَى الكمال وَاليْر إلا بمَال - وهو تام - وكا مَاء إِلَا بالرَمَانِ اقيم الْحَوْل -وَهُوَ 
الْمْدَة الْكامة اا الْمَل- 1 النَمَاى 0 الْمَال ل بِتجَدَّدِ التَمَاء فيه بمَنْزَلةٍ 
الْمَُجَدَّدٍ بتقسه يكر الْوْجُوبْ بكر الْحؤل على أله مكو بكر امال في 


ا 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


باب بیان“ أسباب الشرائع“ 


| الشرائع جمع شريعة. 
قوله: (على الأقسام التي ذكرناها) من الإشارة والعبارة والخاص والعام إلى آخر جميع 
الأقسام. 


السبب لأجل/17٠ات/‏ شغل الذمة» والخطاب لأحل تفريغ الذمة). 

إقوله1؟: (الوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى دون الأسباب)”” لاستحالة 
(إضافة 274 حقيقة الإيجاب إلى الأسباب؛ لأن الوجوب حادث فلابد له من محدث» ولا 
مخدث سوئ الله تعال ٠‏ إلا أن الله تعالى عل الأسباب أمارات على الوجحوب تيسيرا غلى 
العباد؛ لكون الإيجاب غيبا عناء فيكون السبب لشغل الذمة بالوجوب, والخطاب لتفريغ 
الذمة عن ذلك الوجوب. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) لقد تكرر هذا العنوان في (ت) مرتين مرة في الشرح الأول قبل قوله: (الشرائع مع شريعة) ومرة ثانية بلفظ: 
(باب بيان أقسام الشرائع) عند بداية الشرح الثاني لهذا الباب» وسيأن التنبيه إليه في حينه. 

(۳) ماين القوسين ساقط من (ص) و هو من الشرح الأول ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وهذا قال أي: قال أبو 
حنيفة ... والمقيم والمسافر في الفجر سواء) الذي تقدم في آحر باب حكم الأمر والنهي في أضدادهاقي ص: 
.)45١- 4509‏ 

)٤(‏ بدأ من هنا الشرح الثاني في (ت) المتفق مع ما في (ص)؛ ومابين القوسين ساقط من (ت) وورد مكانه (باب 
بيان أقسام الشرائع) الذي سبق التنبيه إليه قبل قليل. 

(5) في (ص): (لا بالأسباب)» وني متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإنما الوحوب بإيجاب الله تعالى لا أثر للأسباب 
في ذلك). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۷) في (ص): لأنه لا حدث سوى الله تعالى» والوحوب حادث فلابد من المحدث» ويستحيل صفة الإحداث لغير الله 


تعالى. 


1° 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
(ودلالة هذا الأصل -أن الإيجاب غيب عنا فنسب الوجوب إلى الأسباب- خطاب من 


5 ١ 1 8 5 5 


)١(‏ لو قال: من حيث اللغة والعقل» لكان أولى. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
أما الشعر قول القائل عاتبا عبده: 
م 7 () # ام 1 2 (OFT)‏ 
وين البلية عذل ' من لا يرعوي حَهلِهِ وحطاب من لا يفهم ). 
قوله: (ولا وجود لمن هو أهل له“ أي: الإبمان]”'2 على ما أجرى به سنته“ 


:)40/5( العذل: اللوم والملامة» يقال: عذلّه يُعذله ويَعْذِئُه ع ذلاً وعَدلاًء لامه. ينظر: "الصحاح" للجوهري‎ )١( 
.)57١:ص( "لسان العرب" مادة "عذل"؛ "المعجم الوسيط"‎ 

(؟) رعا عنه رعو رَعْوا رر أي اف وار كيلع نظيو امنا ارو و۹ "اخ دة 
(۳۷۹). 

(") الشعر للمتبي» ورد باللفظ الذي ذكره الشارح في "نماية الأرب في فنون الأدب" لشهاب الدين النويري »)٠١۷/۷(‏ 
ولكنه في "ديوان المتبي" المطبوع باهتمام د/يوسف البقاعي (ص:٠٠۲)‏ ورد بلفظ "عن غي" مكان "عن جهله". 

وأما المتبي» فهو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجحعفي الكوفي» شاعر العصر قال الذهبي فيه: ليس في العالم أحد 
أشعر منه وأما مثله فقليل» قدم الشام في صباه واشتغل في فنون الأدب ومهر فيها وتضلع من علم اللغة» ومن الناس 
كثير يرححون المتبي على أبي تمام ومن بعده» ورزق سعادة في شعره؛ واعتئ العلماء بديوانه فشرحوه أكثر من 
أربعين شرحاء مدح جماعة من الملوك ووصله ابن العميد بثلاثين ألفاء وأتاه من عضد الدولة صاحب شيراز مثلهاء 
قتل في رمضان عام (514"١)بين‏ شيراز والعراق وله )0١1(‏ سنة» قتلته قطاع الطريق وأحذوا المال الذي معه» عرض 
له فاتك بن أبي حهل فقتل المتبي وابنه محسد وغلامه مفلح» فلما رأى المتبي الغابة فر فققال له الغلام: لا يتحدث 
عنك بفرار وأنت القائل: 

الخيل والليل والبيداء تعرفي * والطعن والضرب والقرطاس والقلم 

كر زاجعا فقيل 1 قر "العردق عير من غير" لشعمس الحدين اهي 5 المحيارات التذهن؟ لاحن العباد 
العكري .)٠١-١۱۳/۳(‏ 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولا وجود لمن هو أهله). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) في (ت): (على ما هو أحرى سنته). 


1۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إلا والسبب يلازمه) معن هذا أن الله تعالى“ خلق العالم دالا على وجوده تعالى وتقدس؛ 
(لكون الحدوث لازما للعالم لزوماً جزميا يستحيل تعري العام عن الحدوث؛ لأن تعري 
الشيء عن ذاته محال» وذات العالم حادث فكيف يتصور تعرّيه عن الحدوث]0". 

ومعين آخر في قوله: (على ما أجرى به سنته) أن الله تعالى حلق من هو أهل 
لوجوب الإبمان عليه مع وجود أشياء أحرى» وكل ذلك حادث سبب لوجوب الإبمان على 
من هو أهل -وهو الإنسان- وإن كان يتصور وجود من هو أهل لوجوب الإبمان عليه 
بدون هذه الأشياء» وهو مع ذلك يكون سببا لوحوب الإيمان عليه؛ لكون المكلف عالما 
بنفسه» إفمع وجود هذه الأشياء تتكثر أسباب وجوب الإبمان) ° 
[أو نقول بعبارة أحرى:) الإنسان" هو المقصود من خلق العالم» وهو المقصود 
بالتكاليف» وذلك؛ لأن الله تعالى خلق العام وله في حلقه عاقبة حميدة -وهو الحكمة- 
وذلك يحصل بالامتحان والتكليف؛ لأن بدون التكليف لايتصور العقاب» والعقاب إنما 
يحصل بترك الأمر والنهي» أنه تعال يهان أن عدت أحدا ما لم توحد منه جريعمة971) 
والمتحمل ممذه التكاليف هو الإنسان قصداء قال الله تعالى: إِنَاعرَضَا لماه على لوت 


رصح عم کو جح سس م ص و سس ص ND:‏ 
وألأرض وَالْحبَالِ فأب أن يلما وأَسْمَفنَ منها وها لاسن الآية“ . 


)١(‏ في (ت): (معئ وهذاء لأن الله تعالى). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في (ت): (خلق ما هو). 


)<( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في (ص): (والإنسان). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸)من الآية (۷۲) من سورة الأحزاب. 


1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
2 جاء في التفسير: أن الأمانة هي الفرائض”"» وقال الله تعالى: ل وَسَمَرَكَممَان اموت 


- 


لكات ومان لين ییا ت وقال تعالى: ور نکم ايل وألا 4 اننس ول 
e‏ الآية» وقال: # ولأ َلَقَهَا كك4 » إوغير ذلك من 
الآيات 201 وهذا ! کله) دليل على شرف /۳۸١ت/‏ الإنسانء إوهذا شرف الله تعالى 
آدم -عليه السلام- على الملائكة -عليهم السلام- وجعله مسجودهم» والتكليف هو 
التشريف على ماعرف» ولاينكر شرف الإنسان على غيره» وههذا كان من هذا الجنس من 
هو أشرف الخلائق وهو نبينا المصطفى٤»‏ ولحذا من أعرض عن قبول هذا التشريف من هذا 
الجنس هو شر البرية» ومن قبل هذا التشريف وعمل .موجبه فهو خير البرية» هك ذا قال 
رسول اللْمكيةٌ حين سكل عن كرامة الإنس على الملك قرأ قوله تعالى: رك الب امنأ ولوا 


الل وت هال ةق ا د ف 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(؟) حاء ذلك عن ابن عباس حرضي الله عنهما-» نسبه إليه السمر قندي في تفسيره المسمى ب "بحر العلوم" 


(۳) من 


(7/9)» والبغوي في "معام التنزيل" »)۳۸٠/١(‏ والقرطي في "الجامع لأحكام القرآن" .)٠٠١/١٤(‏ 


ن الآية )١١(‏ من سورة الحاثية. 


)٤(‏ من الآية (۳۳) من سورة إبراهيم. 


(5) من الآية (55) من سورة الأعراف. 





(5) من الآية (5) من سورة النحل. 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) الآية (۷) من سورة البينة. 


1۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
رار 17" قحلم أن" الإنسان هو القصود 201 


)١(‏ من الآية (5) من سورة البينة. 

5( أحرج الإمام أجمد رجه الله تعالى - في "مسنده" عن إسْحاق بن عِيسَى قال: حَدَثَنَا ا معشر عن اي وهب مولن 
قال : رل اذ بیان ۽ فَرَسِه في سَبيل الله عر وَحَل كلما كات هَيْعَة ام توى علي أنا ركم بالذي يَليه»؟ 
قالوا: بلى» قال: «الرحل في ثلةٍ من عَتَمِه يميم الصلاة ويؤتي الرًكاةء أا ارک بشر الْرِيَقِ»؟ قالوا: بلىء قال: 
«الّذِي يسال الله وا عطي به»»وعلق شعيب الأرنؤوط عليه قائلا: (صحيح» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي 
معشر) "مسند الإمام أحمد" )۳۹١/۲(‏ برقم: »)4۱۳١(‏ وقال الحيثمي في "بجمع الزوائد" (ه/ه7”5؟) برقم: 
(44): (قلت: لأبي هريرة حديث في الصحيح بغير هذا السياق» رواه أحمدء وأبو معشر نحجيح ضعيف» وأبو 
معشر مولى أبي هريرة لم أعرفه)» ولعل المراد بالحديث الصحيح المشار إليه آنفا ما أخرحه مسلم في "صحيحه" 
(/1907) برقم: )۱۸۸٩۹(‏ عَنْ أبى هريره عَنْ رَسُول اللو أله قال «يئ حير ماش اماس لَهُمْ رل مسك 
ان فس فى سسبيل الل َو على مه كلما سَِع ميمه أو رة طَارَ عله يى اقل وَالْمَوْت ما أو رل 
فى عَتيْمَةِ فی راس شَعَفَةٍ مِنْ هَل الشف أو بَطنِ واد مِنْ هَذِهِ الأؤديّة يُقِيمُ الصّلاة ويوْتى الركاة وي ذ رة سى 

تيه القن لَيْسَ مِنَ الاس لا فى تميْرِ»؛ وأورد الشوكاني في "فتح القدير" )٤۷۷/١(‏ عن ابن أبي حاتم عن أبي 
هريرة حرضي الله عنه- قال: (أتعجبون من منزلة الملائكة من الله! والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله 
يوم القيامة أعظم من منزلة ملكء اقرأوا إن شتتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواقفك هم خير البرية)» وقال 
الشوكان أيضا: أخرج ابن مردويه عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: قلت يارسول الله! من أكرم الخلق على 
اللّه؟ قال: «يا عائشة! أما تقرأين؟: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواقفك هم خير البرية» وأورد أبو الليث 
السمرقندي في "بحر العلوم" (/50) عند تفسير سورة "البينة" (روي عن الحسن أنه سئل عن قوله تعالى: 
[أولئك هم خير البرية# أهم حير من الملائكة؟ قال: ويلك أين تعدل الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات!). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله: (كتعجيل الدين المؤجل) يعين: إذا عجل الدين المؤحل يجوز باعتبار تحقق السبب 
و[هو] الدين» لا أنه لازم أداؤه قبل مضي الوقت» فكذلك في الإيمان وسببه موجود -وهو 
العالم- فيصح من الصبيء لا أن الإبمان واحب عليه. 

قوله: (وجوبما في الظاهر) يعن: في حقنا يجب بالوقت» ولكن الموحب في الحقيقة هو 
ا 

[الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء] 

قوله: ( ومابين هذا وبين [قول] من يقول: إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالى)“ هذا 
الكلام لنفي الفرق بين الصلاة وبين من يقول: إن الزكاة تحب بإيجاب الله تعالى وهو 
الشافعي - فرق بين الصلاة وبين القصاص وبين الزكاة. 

قال الشافعي-رحمه الله-: في الزكاة والقصاص: نفس الوجوب عن وحوب الاداء 
منفك» على معن أن نفس الوجوب في الزكاة تحب بالمال وني القصاص تحب بالقتل؛ أما في 
الحقيقة فالموجب هو الله تعالى". 


)١(‏ تي متن البزدوي الموحود بين يدي: (ومابين هذا وبين قول من قال: إن الزكاة بحب بإيجابه وملك المال سببه). 

(۲) هي هكذا في (ت) كأنه حصل تداخل في العبارة من الناسخ» والأولى أن يقال: (هذا الكلام لنفي الفرق بين 
الصلاة والقصاص والزكاة كما ذهب إليه الشافعي حرحمه الله تعالى - ففرّق بين الصلاة وغيرها من الزكاة 
والقصاص). 

(۳) حسب اطلاعي على كتب أصول الفقه في المذهب الشافعي فإن أكثر الشافعية يذهبون إلى عدم الفرق بين 
الوحوب نفسه وبين وجوب الأداء في جميع العبادات» ولايفرقون في ذلك بين الصلاة وغيرهاء فمثلا قال 
التفتازان في "التلويح على التوضيح" :)۳۸۲-۳۸١/١(‏ (اعلم أن الوحوب في عرف الفقهاء على اخمتلاف 
عبارتمم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاحل والعقاب في الآإحلء فمن هاهنا 
ذهب جمهور الشافعية إلى أنه لا معن له إلا لزوم الإتيان بالفعل وأنه لا معن للوحوب بدون وجحوب الأداء 
معن الإتيان بالفعل الأعم من الأداء والقضاء والإعادة فإذا تحقق السبب ووجد امحل من غير مانع تحقق وحوب 
الأداء حي يأثم تاركه ويجب عليه القضاء وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو 


ذلك فالوجوب يتأخر إلى زمان ارتفاع المانع)» ويقول الزركشي في "البحر المحيط" :)١147/1(‏ (لا فرق عنلنا 


۷۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
أما في الصلاة فقال الشافعى: نفس الوحوب لا ينفك عن وجوب الأداء“» ووحوب 


الأداء بالخطاب في أول الوقت حن إذا حاضت المرأة في أول الوقت سقطت الصلاة عنها 
عنده. 

وأما عندنا لا فرق بين الصلاة وال زكاة والقصاص» وهو المعيئ بقوله: (وما بين هذا 
وبين قول من يقول بأن الزكاة تجب يإيجابه) ]”". 


قوله: (وليس السبب بعلة) هذا جواب سؤال سائل» وهو أن يقول: نفس الوجوب 
لا ينفك عن وجوب الأداء؛ لأن السبب لا ينفك عن وجوب الأداء؟ 


بين الوحوب» ووجوب الأداء» ولا معن للوجوب بدون وجوب الأداء» فإن معناه الإتيان بالفهل لمتناول للأداء 
والقضاء والإعادة» وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما في العبادات البدنية» وذهب جمهورهم إلى 
التفرقة» وقالوا: الوحوب شغل الذمة بالملزوم» وأنه يتوقف على الأهلية ووجود السبب» ووحوب الأداء لزوم 
تفريغ الذمة عن الواحب بواسطة الأداء» وأنه يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة الأسباب 
مع توهم الاستطاعة الحقيقية)؛ ينظر لمزيد من ذلك: "قواطع الأدلة" للسمعاني (501-7931/57)؛ "التلويح على 
التوضيح" .)۳۸٣۹-۳۸۱/۱(‏ 

)١(‏ إلا في بعض الحالات كما ذكره التفتازاني حيث قال في "التلويح على التوضيح" ")۲۷۸/١(‏ (وَاعْلم أن المذاكوة 
5 أُصُول الشافعيّة أن كفس الْوحُوب قد ينفصِل عَنْ وُحُوب الْأَدَاء كما في صّلَاةٍ الائم وَالنّاسِي فإنّهَا وَاحبَة 
لوحو السب وعلق الطاب و بوَاحبّة لاء بل يهر الأَثرُ في حق الْقَضَاء ةا يحب عليه 
في اوقت أن يصلي يَعْدَ زَوَال العدَر). 

(۲) الظاهر أنه حصل حلط في العبارة» وإلا فكان المناسب أن يقول: إذا حاضت المرأة في أول الوقت وحبت عليها 

الصلاة عند الشافعي حرحمه الله تعالى-؛ لأن وجوب الأداء ثبت بالخطاب في أول الوقتء ويؤيد ذلك ماورد 
في كتب الشافعية على حلاف ما تسب إلى الشافعي حرحمه الله تعالى - هاهناء ففي "مغن المحتاج" (١1/؟15):‏ 
(ولو حاضت[الرأة] أو نفست... أول الوقت واستغرق المانع باقيه وحبت تلك الصلاة). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قلنا: السبب ليس بعلة» يعي علة]”'' عقلية ( وضعية]”)؛ لاستحالة تخلف المعلول عن 
مثل هذه العلة في الدنيا والآحرة؛ لاستحالة وحود المتحرك بدون الحركة واستحالة حلو 
امحل عن كونه متحركا عند قيام الحركة به74؟ وكذلك هذا في سائر العلل العقلية مع 
فعلولاقاء: وهذا لا تلك بزمان :دون زمان > بخلاف الأسباب الشرعية. 

قوله: (والدسبة'' باللام أقوى وجوه الدلالة وعلى]” ' تعلقها بالوقت) لأن اللام 
للاعتصاصء كماقيل: تطهّر للصلاة وتأمّب للشتاء. 

إقوله: (على ذلك إجماع الأمة) يعين: الإجماع منعقد على أنه لا يضاف إلى غير 
الوقت» كما يقال: صلاة الظهرء أي: وقت صلاة الظهر. 

قوله: (ويتكرر بتكرر الوقت ويبطل قبل الوقت [أداؤه ويصح بعد هجوم الوقت] 
وإن تأخر لزومها) بعد الوقت» وهذا دليل على أن الوقت سبب لا شرط؛ لأنه لو كان 
شرطا لا يتأحر لزوم الصلاة عن الوقت؛ لأن المشروط لا يتأحر من الشرط) بل ينبت 
مقارناء علم أن الوقت سبب)“. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (وكذا سائر العلل مع معلولاتما أبدا؛ لأنها لاتختلف بزمان دون زمان). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فالنسبة...). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) لو قال: عن الشرط» لكان أولى. 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (أومحلا يجب الحكم عليه ...ثم تتحمل العاقلة 


العاقلة عنه) الآ في مبحث "سبب وحوب صدقة الفطر" ص: (575). 


E 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ق له دا ق وى إن تی ل 00 : ١‏ 
قوله: (يصح) أداؤه (بعد هجوم الوقت ' وإن تأخر لزومها) ' وهذالبيان 
(انفكاك 201 و جوب الأداء عن أصل الوجوب. 


)١(‏ في (ت): (قبل هجوم الوقت)» وف متن البزدوي الموجود بين يدي: (بعد هجوم الوقت)» وهذا هو الصحيح. 
(۲) قي كلتا النسختين: (وإن تأحر أداؤه)» وفي متن البزدوي الموحود بين يديي: (وإن تأحر لزومها) وهذاهو 
الصحيح. 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[سبب وجوب الصوم] 

تنا انقرفي افراع ألا كار ا فال الله عاق لاقت تيه ينك ا 

َلْيِصُمْه) أي فَليَصُمْ في أَيّامِه ولوقت مَتَى جعل سَببّا كان ظَرْفا صَالِحًا لَِأدَاء وَاللَيْل 

ا يصح لَه َعم أن الوم سه بدلالَةِ نسب ليه وعلق به وكغليق غليق الْحُكْم بالشيء شرع 

دلي عن" ال هَذَا هُوَ الأَصْل في الاب وقد تكرَرَ بتكرره وسب إِلَيّْهِ فقيل صَوْمُ 

شهْر رَمَضَانَ وصح الْأَدَاء دة من الْمُسَافِر وقد تحر الطاب به وَلهدا وجب عَلَى 


- 
ر ا له 


صب يبلغ في بض شَهْرٍ رَمَصَانَ وکافر يُسْلِمُ بقذر ما أذركة؛ لأن كل يَوْم مبب لصّؤمه 
نع لو 2 ون أوقارع المتلاق وقشير ةن SOAS CR‏ 

قوله: (إوالوقت71' متى جعل سببا كان ظرفا صالحا للأداء) كوقت الصلاة» لما 
جعل سببا كان ظرفاء وهنا إذا حعل الشهر سببا كان ظرفا صا حا للأداء فيه إلا أنه لم يرد 
هاهنا ما هو حقيقة الظرف وأنه لا يوجب استيعاب المظروف الظرف2©2)؛ لأن الظرف يجوز 
أن يفضل عن المظروف كوقت الصلاة يفضل عن أداء الصلاة» والوقت هاهنا معيار للصوم؛ 
فأريد بالظرف هاهنا ما يوحد فيه» وما يوحد" في الوقت قد يشغل الوقت كله -وهو 
المعيار - 3 لايشغل كله -وهو وقت الصلاة- فإذا جعل الشهر سببا -والليل لايصلح 
ظرفا- فتعيّن النهار إفيكون النهار سببا). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ت). 


(۲) هي هكذا في النسختين» ولعل الأولى أن يقال: (وأنه لايوحب الظرف استيعاب المظروف). 


(۳) في (ص): (ثم ما يوجد). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


Vo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (تعليقه ب“ أي: باليوم» قال شس الأئمة": السبب حزء ق الشهرء لا 
الأيام» بدليل أنه إذا كان جزءا من الشهر مُفِيّقَا ثم حُنّ كل الشهر يحب عليه قضاء 
ا 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وتعلقه به). 
(۲) ينظر: "أصول الس رحسي" .)6١ 6/1١‏ 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ويتكرر بتكرر الوقت ...علم أن الوقت 


سببه) الذي تقدم في ص: .)٤۷۲(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[سبب وجوب الصدقة] 

سب وجُوب صَدَقةٍ الْفِطرٍ علَى كل منم غي راس بُو بولايعه علي د ثبت ذلك 
بقؤل النَبِيّ عَليْهِ السسّلامُ «أَذُوا عَنْ كل خُر وَعَبْدِ» بقوله عَلَيْهِ السّلامُ «أذوا عمَنْ 
كمُوتون». 

وَبَيَائَةُ: أن كَلِمَة "عن" لِالراع التي دل عَلَى أَحَدٍ وَجْهَيْن إِمّا أن يَكُونَ سَبَبًا 
ينر غ الْحُكْمَ عنْهُ أو مَحَلّا يجب الْحَقُ عله يَُدَى عن بطل الاي يخال يجوب 
عَلَى الْعَبْدِ والكافر والفقي فَعْلِمَ به اه سيب وَلِذَلِكَ يَتَضاعَفُ الوْجُوب بتَضَاغْف 
الرووس. 

رمَا قت الفطر فَشَرْطهُ ًٍ حى لَا يَعْمَلَ السبَبْ إلا لهذا الشترْطء وَإِلّمَا نُسبّت إلى 
لطر مَجَارًاء وَالنَسْبَةَ تحتول الِاسْيعَار رة فما تضَاعْف الْوُجُوب فلا يحمل الِاسْتعَارَة. 


o 


وَبَيَانْ قَوْلَِا: إن الْإضَافَةَ تختول الِاسْتعَارَةَ طَاهِرٍْ لان الشيء يُضَافْ إلى اقرط 


مَجَازَاء فَأَمّا تَضَاعْفْ الؤجوب فلا حول الاسيتارة انا ت کون بسب أو 
ية ا يكون بير ذَلِك وَهَذَا لَا يُعَصّوَرُ فيه الاستعارة وكذلك وَضْف الْمُؤلنة يرجح 


¬ 


لأس في كونه سب وقد بَينَا مَعْنَى الْمُؤْكة فيه في مَوْضعه E a‏ 
قوله: (أو محلا يجب الحكم عليه ثم يؤدى عنه)“ كوجوب الدية على القاتل -وهو 
قوله: (لاستحالة الوجوب على الكافر والعبد والفقير)”" لأن الكافرليس بأهل لحكم 

هذه الصدقة -وهو الثواب- والعبد لا يتصور أن يكون مالكا للأداء وأن يكون غنياء 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (أو محلا يجب الحق عليه فيؤدى عنه). 


(۲) شرح هذا المئن ورد قي (ت)هكذا: (أما الكافر: فإنه ليس بأهل للثواب وهو حكم صدقة الفطرء وأما العبد: فإنه 
يستحيل أن يكون مالكا؛ لما بينهما من التنافي» يؤيده قوله تعالى: إضرب الله مثلا عبدا تملوكالا يقدر على 


شيء#» والفقير ليس بغين» ووحوب صدقة الفطر باعتبار الغى» فلا يكون الفقير محلا للوجوب. فالحاصل أن 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
والصدقة إنها يجب لهذا المعئء لقولديك «لاصدقة إلا عَنْ ظَهّْر غِى»» وكذلك العبد مال 
عي انث ركو تمالكاة" ذا اببعيما عق النداق )رو لد :عزن قوله A RE‏ 
ملك َايَقَدِرُ عَلَمَىْء ‏ ”» والفقير ليس بغيئ» ووجوب الصدقة باعتبار الغئى» فلا يكون 
الفقير غلا للوحوب عليه» ففبين أن الرأسن: سبب: 

إقوله: بهذا الشرط)'' يعيئ: لا تحب صدقة الفطرء [!] لابالتفطر) . 

قوله: (النسبة تحتمل الاستعارة) وهذا ظاهر؛ لأن ابن الابن يسمى ابناء وأب الأب 
يسمى أباء ولیس بأب ولا بابن على الحقيقة) . 

(فأما تضاعف [الوجوب) أي]”' وحوب صلقة الفطر بتضاعف الرؤوس حكم 
حقيقي لايقبل الاستعارة؛ لأن الاستعارة وظيفة اللفظ والتضاعف ليس بلفظء وكذلك 
الوحوب لا يكون إلا بسبب أو علةء فلو كان إضافة صدقة الفطر إلى الرأس محازا لم يكن 
سببا حقيقة» بل جازا» فيستحيل ترتب حقيقة السبب على ما ليس بسبب حقيققة» 


وهذا واضح جدا. 


العبد ليس بأهل -سواء كان مسلما أو كافرا- أما المسلم فلفقره» وأما الكافر فلكفره» فتبين أن الرأس سبب)» 


والشرح الذي أثبته في الصلب من (ص) فقط. 


)١(‏ أحرجه البخارى في "صحيحه" هذا اللفظ تعليقا )٠١٠١/9‏ فى كتاب "الوصايا" باب "تأويل قول الله تَعَالَى 


1 


من بعد وَصِيَّة يوصِي بما أو دين ": فقال: (وقال البي ي : «لا صَِدَقَةَ إلاعن ظَيُر غنّ» وأحرحه في "صحيحه 
)۱۸/۲( عن اي هُرَيرَة رضي الله عنه عن البي ج قال:«خير ر الصدَقَةِ ما كان عن ظَهْرٍ ِى وَالِدَأ بِمَنْ تغول») 


وأخرج مسلم في "صحيحه" (۷۱۷/۲) مثله عن حكيم بن حرام عن رَسُول اللوجم. 


(۲) من الآية )۷٠(‏ من سورة النحل. 


(۳) في متن البزدوي الموحود بين يديّ: (لحذا الشرط). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


VA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(فإن قيل: الرأس لو كان سببا لصدقة الفطر ينغي أن لا يتكرر بتكرر الحول كالبيت في 
الحج !! 

قلنا: بقاء الرأس إلى الحول الثاني .منزلة تحدد الرأس. 

فإن قيل: ينبغي أن يجوز على هذا تعجيل صدقة [الفطر]؛ لأن السبب موجود -وهو 
بقاء الرأس-؟ 

قال مولانا حرضي الله عنه-: الأصح أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر). 

(وكذلك”'' (وصف]”" صدقة الفطر بكونه مؤنة يرجح الرأس في كونه سببا)؛ لأن 
المؤنة عبارة عن القوت”2©» يقال: مأنه/ 9" ات/ أي: قاته» وهو يتغلق بالرأس» و كذلك 
مؤنة الشيء سبب لبقاء ذلك الشيء» وذلك يتصور في الرأس دون الزمان؛ لأن الرأس محتاج 
إلى البقاء فصار كالعشر والخراج؛“ [ لأنهما سبب لبقاء الأرض؛ لأنه لما دفع العشر 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» ثم ورد بعد هذه الحملة جملة أخرى لعلها ناقصة؛ أو سقط منها شيء وهي 
قوله: (والثاني» تكرر المؤنة كتكرر الرأس كالنماء في الزكاة» ولا). 

(۲) في (ت): (كذلك) بدون ذكر كملة "و". 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(:) والمؤونة: القوت» من القومّ ومانمم: قام عليهم؛ وهي تهمز ولا تممز» وهي فَعُولة؛ وقيل: هي مَفعّلة من 
لين وهو التعب والشدّة» ويقال: هو مفعلة من الارن وهواليدل؛ لأفا ا على الإنسانء ومان القوم 
أمأنّهم مان إذا احتملت مَؤُوتهم. ينظر: "لسان العرب" )۳۹١/١١(‏ و"عختار الصحاح" (ص۲۸٠)‏ مادة 
"'مأن". 


(5) في (ص): (لبقاء ذلك الشيء كالعشر والخراج وذلك يتصور في الرأس دون الزمان). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
والخراج فالإمام يحميه» فيكون الأرض باقياء وصدقة الفطر تعلق بالمؤنة؛ لقول54: «رأس 
0 


)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث باللفظ المذكور» ولكن ورد في بتعض الأحاديث لفظ 'تمونون" فأخرج البيهقي في 
"سننه الكبرى" :)١171/4(‏ عن حعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله «فرض زكة الفطر على الجر والعبد 
والذكر والأنثى من تمونون» وأخرج عن ابن عمر حرضي الله عنهما- قال: «أمر رسول الله بصدقة الفطر 
عن الصغير والكبير والحر والعبد ثمن تمونون» وقال: إسناده غير قوي» وأحرحه الدار قطن في "ستنه" 
)١١١-١١١/۲(‏ وقال: (رفعه القاسم وليس بقوي» والصواب موقوف)» وقال ابن حجر في "فتح البارى" 
(/553): (وإئما احتج الشافعي ما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزاد فيه 
«ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي» وهو منقطع أيضاء وأحرحه من 
حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا)» ينظر: أيضا كتابه"التلاخيص الحبير" »)۱۸٤-١۸۳/۲(‏ ونقل ابن عبد 
الحادي الحنبلي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" )7١7/17(‏ عن الإمام الشافعي أنه قال في ماروي عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن البي##: (يعضده حديث ابن عمر والإجماع)» وأحرج الصنعان في "سبل السلام" 
9؟/18١)‏ باب صدقة الفطر بلفظ "أدُوا صدقة الفطر عمن تمونون" وقال: (إسناده ضعيف). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


0 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[سبب وجوب الحج| 

وَسَبَبْ جوب الحج البينت؛ لا ينسَبْ يه ولَمْ يكور قال الله تعالَى وله على 
رعا 

E SUE a O O نقراط‎ O) 
متقسما على أنكتة وأؤوكة شيل عانقا جُملَةٌ رفت الح فلم تصدلح تعر الريب‎ 
کے ايمل اکر قن وی دت لم کرد رر ل يسرم فر‎ 
َقوف قبل يوم عرَقة.‎ 

رما لاطا بالمال فَشَرْط لَا سَبَبْ؛ لما ذکرا: ائ ا نسب إَِيِْ ولا يكر 
كك رو وفك لأا ذوقة I LE a‏ 
0 عِبَادَةٌ هجرَة وَزَِارَةِ فَكَانَ 0 E‏ 

قوله : (وسبب وجوب الحج البيت» وأما الوقت فهو شرط الأداء)؛ لاستحالة 
إصفة)”' الأداء في غير وقته. 

(غير أن الأداء شرع متفرقا منقسما على أمكنة وأزمنة يشتمل عليهما جملة وقت 
الحج فلم يصلح تغيير الترتيب» كما لايصح السجود قبل الركوع) وهذا حواب إشكال 
إتقديري) وهو أن الوقت لما جعل شرطا ينبغي أن يجوز الحج في أوله وآحره كالصلاة؛ 
[لأن وقت الصلاة سبب» [لا]“ شرط). 

إلا أن الجواب ما ذكرنا وهو: أن الحج عبادة شرعت في الوقت على هذه الصفة 
كالصلاة عبادة” 2 تشتمل على أفعال مرتبة» فلم يجز تغيير الترتيب» كما لم يجز في الصلاة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) أثبتها لتستقيم العبارة؛ لأن الحنفية يرون أن الوقت سبب للصلاة» لاشرط. [علق على هذا فضيلة الأستاذ الدكتور 


عبد الرحمن السديسء مناقش الرسالة بقوله: (لما وحه من حيث إن الوقت سبب الوجوب شرط الأداء). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


كِِ 


(5) ورد في (ت) بعد قوله: (عبادة) عبارة زائدة تشوش المعن فحذفتها وهي كالتالي: (وآخره). 


A۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وجوت العُشر والْحَرَا جأ 

وَسَبَبُ وجوب الغثثر الأَرْضْ التَامِيَّة بحقيقة بحقيقة الحَارج؛ لان الْعْشْرَ يُنْسَبْ إلى الررْضِء 
وفي اشر مَعْتَى مُوَْةٍ الأرْض؛ لأَنَهَا 62 وفيه معتی الْعبّادَة؛ ؛ لان الْعَارِجَ للسّبّب 
وَصّفْ وَصَارَ السب بِتَجَدَدٍ د وصفه ا ا 
لان لخارج بتقتى اليب لوصف الْعبادَة فلو صح التغجيل لَحَلْصَ مَعْنَى الْمُؤكة فَلَمًَا 
صَارَت الْأَرْضُ كاميّة مية أب تغجيل رَكَاةٍ السَائِمَة وَالإبل العَلوفَة ثم َس 

وكذلك سب الْخراج إل أن الماء محر في اعراج E‏ 
من الرَرَاعَةِ قَصَّارَ مُؤئة باتبار الأصْل وَعْقَوبَة باغتِبَارٍ الْوّصلف؛ لِأَنْ الررَاعَةَ عِمَارة 
الدُنْياء وَإِعْرَاضٌ عر الجهّادٍ فَكَانَ سَبَبّا لضَرب من الْمَذلَة وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْتَمِعَا عِنْدَنا 2 


اما 


(وسبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة7) الخارج) فتكون الأرض أصلاً؛ لقيام 
الخارج به» والخارج وصف له؛ لأن النماء يحصل بالخارج» فالأرض النامية أشبهت المال 
النامي» وهو مال الزكاة» فباعتبار الأرض يكون العشر مؤنة إولأن ال]7“مؤنة سبب 
البقاء» ik a‏ وغيره سبب الا 0 00 إلى مصارف الزكاة» ويصرف 
(إلى]”' المقاتلة”“ إذا كانوا فقراء وهم الذاببون”2 عن حري الدين إالكفار فبقيت 


)١(‏ في (ت): (لحقيقة الخارج). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في (ت): (کالأکل مثلاً سبب للبقاء). 


639 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) المقاتلة جمع مُقاتل» وهم القوم الذين يصلحون للقتال ويقاتلون العدوٌ. ينظر: "المصباح المنير" (ص: 87 ؟)؛ 


"مختار الصحاح" (ص: .)5١8‏ 
(5) ذب عن حرعه ذَبَاَء من باب قَتَلَه معن حمى ودفع ومنع. ينظر: "المصباح المنير" (ص:9١٠)؛‏ "القاموس اله يط" 


امحیط " للفيروز آبادي (۱۰۸/۱)؛ "تاج العروس" للزبيدي (۴۱۹/۲). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


SAY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فبقيث الأراضى ف أيدي المسلمين بسبب المُقائلّة؛ إذ لو ل يقاتلوا لغليت: الكفار على ذيار 
المسلمين [فالعياذ بالله271 فتحرج الأراضي من أيديهم» فيكون العُشر سبب بقاء الأراضي» 
أو لآق" متضاز فت الحو لا كاتا فاي اغا ينض الأقوياء الفا اض کا 
قالولة: «إنكم رون بضعفائكم»» فتقع النصرة للمسلمين بسبب صرف العشر إلى 
الفقراء» فصار سببا لبقاء الأرض» والعشر باعتبار الخارج -وهو الوصف- يكون عبادة 
يمنزلة الزكاة؛ لأن الواحب في الزكاة يتعلق بالمال النامي“ وهو قليل من كثير» فكذلك 
العشر يتعلق بحقيقة الخارج [وهو] قليل من كثير» فيكون عبادة باعتبار هذاء فاشتمل العشر 
على المؤنة والعبادة يمذا الاعتبار» فعلى” ' هذا التقدير])“ لم يجز تعجيل العشر قبل 
الخارج؛ لأن الخارج لما جعل معين السبب لوصف في" العبادة يعني: لكون العشر 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) في (ت): (ولأن). 
(۳) تحد شرح كلام البزدوي كما ورد في كتابنا "الفوائد" من هنا إلى آخحر هذه المسألة في "الكافي" للسغناقي 
)١١5-1١/‏ ولا يختلف الشرحان إلا في كلمات يسيرة. 

)٤(‏ أحرج البحاري في "صحيحه" )٠١71/9(‏ برقم (۲۷۳۹) أنه رای سعد أن له فضا على من دوه فقال 
الي : «هل نصرون وثررقون إلا بضعفانکټ»» وأحرج الترمذي في سنه )۲٠١/٤(‏ برقم )۱۷٠۲(‏ (عن أبي 
الدَرْدَاء قال معت النبية يقول: «ابعُوني ا نما فون وترون بض عفانک» قال أبو عيسّى هذا 
حَِيث سن صَّحِيحٌ) وأخرج ابن حبان في صحيحه (85/11) برقم (4)4710 والنسائي في سننه الكبرى 
(/0) عن أبي الدرداء مثله» وأخرج الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" )٠١۷/۲(‏ عن أبي الدرداء عن 
البيؤية بلفظ «ابغون في ضعافائكم» فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» ثم قال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). 

(5) في (ص): (بالنامي). 
(5) في (ص): (وعلى). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(8) مابين القوسين ساقط من (ص). 


SAT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
عبادة من وحه» والأداء قبل السبب لا يجوز» ولو صح التعجيل لبطل معن العبادة؛ لأن كونه 
عبادة يتعلق بالخارج» فيكون مؤنة خالصة تتعلق بالأرض وحدها على تقدير التعجيل)» 
فصار تعجيل العُشر قبل الخارج كتعجيل الزكاة في الإبل العوامل والعلوفة قبل الإسامة؛ لأن 
الإبل أصل» وكوها سائمة وحوب لهاء وسبب وجوب الزكاة الإبل السائمة» فقبل الإسامة 
لا يكون سبباء فكذلك هاهنا الأرض النامية سبب» فقبل الخارج لا يكون سببا. 
الزراعة» لئلايتعطل حق المقاتلة. 

قوله: ( فصارمؤنة باعتبار الأصل) -وهو الأرض- (عقوبة باعتبار الوصف) -وهو 
الزراعة- [ تقديرا أو تحقيقا؛ لأن اعتبار الوصف يوحب كون الْخَرَاجٍ عقوبة؛) لأنه 
اشتغال بعمارة الدنيا وإعراض عن الجهادء والخراج في الأصل على الكافر الذمي» حيث 
لم يقبل الإسلام واشتغل بعمارة الدنياء فَوضِعَّ عليهم الخراج بضرب من المذلة -وهو 
عقوبة- والاشتغال بالزراعة يصلح سببا للمذلّة على ماقالي: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم 
أذناب البقر [فقد]7' ذللتم وظفر بكم عدو كم». 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) هي أن يأ الرحل رحلا ليستقرضه» فلا يرغب الْمُقرض في الإاقراض طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرض» 
فيقول: أببعك هذا الثوب باثي عشر درهما إلى أحل» وقيمته عشرة؛ ويسمى هذاء عينة؛ لأن المقرض أعرض 


عن القرض إلى بيع العين. "التعريفات" للجرجاني ص: .)١80(‏ 


)<( مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٥(‏ أحرج البيهقي في سننه الكبرى (1/0") وأبو داود في سننه )۲۷٤/۳(‏ عن نافع عن ابن عُمَّرَ أن النيفة 
قال:«إذا ايم بالعيئة وَأَححدكُمْ أذئاب الْبَقَر وَرَضِيكُمْ بالررع وركم الْجهّاد سل ال يكم ذلا لا رة حي 
تَرْحَعُوا إلى دينكم»» قال ابن حجر قي "بلوغ المرام" المطبوع مع شرحه "سبل السلام" (51/9): (في إسناده 


مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاءء رجاله ثقات» وصححه ابن القطان)» وقال في "التلخيص الحبير" 9/80 :)١‏ 


SA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

[قوله2"”1: (وهذا لم يجتمعا عندنا) لأن الخراج لا ينفك عن وصف العقوبة» والعشر 
لاينفك عن وصف العبادة» فلم يجتمعا؛ لأن الأصل في وضع الخراج هو الكافر» والكافر 
ليس بأهل للعبادة» بخلاف المسلم فإنه أهل لوجوب الخراج بقاء؛ لأن المؤمن أهل للعقوبة في 
الجملة (ولإيجاب الحد عليه أما الكافر فليس بأهل للعبادة أصلا“ . 

ولا يقال: بأن وجوب الخارج لا ينفك عن الزراعة [فيكون عقوبة كالخراج)» ومع 
الك بار عن ۲0 

لذذه ا ر ج ی ا کا الما لفقل فا كا کات هال قي 


فيه ال کا لآن عار الذاتيا والاعشفال ماق خن الكفار أضل وق حن المسلمين غارض 





2 
5 


فلا يعتبر في جعل العشر عقوبة. 


(وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن قطان معلول؛ لأنه لايلزم من كونه رجاله ثقات أن يكون 
صحيحا)» وقال في "الدرايه" :)١51/7(‏ (إسناده ضعيف» وعند أحمد إسناد آحر أحود وأمثل منه). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في النسخة الي بين يدي: (ولذلك لم يجتمعا عندنا). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في (ص): (البتة). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


Ao 


الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[إأسباب وجوب الطهارة والكفارات و در د والمعاملات] 
وَسَبَب وجوب الطَّارٍَ الصّلَاة؛ ِأنهًا تنسب لبها وتَقُومُ بهاء وَهْوَ شَرْطهًا فَتَعَلَقَ بها 
حَتَّى لم يجب قَصد قَصدًا لكن عِنْدَ إِرَادَةٍ الصّلَاق وَالْحَدَثْ شَرْطة بمَئزلةِ سَائِرٍ شروط 
الصلَاةء وَمِنْ الْمُحَال أن يُجْعَلَ الْحَدَتْ سَببّا ألا يُرَى أله إَالَة لَهُ وتبدِيل فلا يَصْلُمْ سب 
لَه 


ص 


ما اساب الْحُدُودٍ وَالعْقوبَات فما سب إِلَيْهِ من قثْلٍ وا وَسَرٍقَةٍ. 


رت ما سب َه من أمْرِ دائر بين حطر وَإَاحَة مل الفط وَقفل 
1 رقفل الصيْدِ و وتحوهاء وَقَدلٍ الْعَمْدِ وَالْيَين اموس وَأَشْبَاهِ ذلك نا 
يَصْلَحُ سَببًا لِْكَفارَة ويسر ذلك في مَوْضِعِهِ إن شَاء الله عر وجَل. 

وَسَبَبْ الْمُعَاملَات يعلق الْبََاء المقذور بتعاطيهاء وا الْبَقاء مُعلَقَ بالنّسْلٍ وَالْكِقَايَة 
وَطَريقهًا أُسْبّابْ شَرعِيّة مَوْضوعة ملك وَالِاخْتتصّاص 2111111111110 


قوله]”": (وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها) يعيئ: تعلق بقاء العام 
المقدر إل يزم القيامة: 

[قوله)”": (بتعاطيها) أي: باكتساب” هذه المعاملات؛ لأن بقاء العالم تعلق بالنسل 
والكفاية» فشرع الله تعالى)“ سبب ثبوت النسل؛ ليبقى هذا الجنس وهو بنو آدم)”) 


)١(‏ ينظر في شرح كلام البزدوي من هنا إلى آحر هذه المسألة "الكافي" للسغناقي (778١1589-1)؛‏ لإنهذكر 
الشرح بترتبيب أفضل وأوضح» وإن كان موافقا في المفهموم مع ماورد قي كتابنا "الفوائد"؛ لاعتماد الأول 


على الثاني في شرح كلام البزدوي. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ص): (عباشرة). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


A“ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وهو النكاح قصداء وملك اليمين إتبعا)“ عارضا. 

[قوله: (بالكفاية)]”" (فيتعلق)" بقاء العام بالكفاية أيضا؛ لأن بقاء من يحتاج إلى 
الغذاء-يكون بالكفاية من القوزت 91 غلى ماهو س الله اتال :فتترعة"الأنسسياب 
-ليختص بأحكامها من فاز بأسبابها- قطعا للمنازعة» وهي الحكمة البالغة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) في (ص): (ويتعلق). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


SAY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


o2 
ك4‎ ١ ر‎ 0 


باب بيان اقسا 

قال الشَيْخ الْإِمَامُ رضي اللّهُ عَنهُ-: اعلَمْ أن سن نة ابي عَلَيْهِ السام جَامِعَةَ لامر 
وَالنَهْي وَالْحَا ص وَالعَامّ وَسَائِر الاقام التي سبق ذكرْهَاء وكائت السنّة فَرْعًا لكاب في 
يان يلك السام بأخكامِها فا ُعيذهاء وَإنَمَا هذا الْبَابْ لِيبَانِ وجوه الانصّال وَمَا صل 


0 


۱ 


ويه 


بها فِيمًا يَُارقَ الكتاب وتختص الستن به ل ل 
بتا من رسول الل وَقِسْمْ في الالقطاع: وَقِسْمٌ في بَبَانِ مَحَل الْحَبّرِ الذي جُعِلَ حُجَّة 
فيه وَقِسْمٌ في بيان تفس الْحَبر. 

َأَمّا اِانّصّال برَسُول اللو فعلَى راب انَصّال کال بلا شب وَانُصّال فيه 
صَرْبْ شْبْهَةٍ صورة وَانَصّال فيه شبهة صورة وَمَعْنَى أمّا المَركبَة الأول فهو المتراتر... 


باب بيان أقسام السنة 
[( النهي» والخاص والعام/ 5٠‏ ١ت/‏ وسائر الأقسام). 
قوله: (وما يتصل ها) أي: بوجوه الاتصال01©. 
[قوله)”: ( فيما يفارق الكتاب إوتختص السنن به)) وذلك؛ لأن“ الثاببت 
من“ رسول المي يختلف طرقه بعضه بالتواتر -وذلك قليل- وبعضه بالمشهور”' وبعضه 
بخبر الواحد» وهو [يتنوع]'" أيضا بتنوع رواته» منهم من هو جتهد» ومنهم من هو غير 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ص): (وذلك» أن الثابت...). 


(5) لوقال: (عن) لكان أولى؛ لأن الثابت عن الشيء يختلف عن الثابت منه. 


(5) في (ت): بعضه بالتواتر» وبعضه بالمشهور -وذلك قليل-. 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 


SAA 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
جحتهد ومنهم من هو مجهول بالرواية إغير معروف)” وهو أيضا متنوع على ما يأتيك بيانه 
إن شاء الله تعالى» وقي الكتاب لا تتأتى هذه المعاني» بل هو ثابت بطريق واحد موحب 
للعلم» فلثبوت المفارقة بين الكتاب والسنة ورد" هذا الباب» [أي: باب أقسام السنة). 
ا 

[ قوله: (وتختص به) "لاء" راحع إلى قوله: (فيما يفارق الكتاب). 

قوله: (في بيان محل الخبر) أي: الحادثة من العقوبة والمعاملات» يعيْ: خبر الواحد حجة 
في باب المعامالات دون العقوبات 01, 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (أفرد هذا الباب). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


A۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وهذا باب ؛ الْمُعوَاتِر 

قال الشَبْحُ الِْمَامُ رَحِمَهُ الله-: الْخبَرُ الْمُتوَاتِرُ الذي انَصّلَ بك مِنْ رَسُول اللخ 
انَصانا بلا سبْهَةٍ حى صَارَ كَالْمُعَايّن الْمَسْمُوع مِنْه وَذَلِكَ أن يَرْوِيَهُ قَْمٌ كا يُخْصَى 
عَدَدْهُمْ وا يُعَوَهّمتَوَاطْوُهُمْ عَلَى الْكَذِب لِكَثْرَتهِمْ وَعَدَالَتهمْ وتبَاين أَمَاكنهم, وَيَدُومُ هَذَا 
الْحَدُ فَيَكُونْ آخرةُ كَوَلِهِ وَأَوْسَطْهُ كَطَرَقَيْهه وَذَلِكَ مل تقل الْقُرآنء وَالصَّلَوَات 
الْحَمْسء وَأَعْدَادٍ الركعات ومقادير الركوات وما أشْبةَ ذلك. ۰ 

وَهَذا اقسنم وجب عِلْم اليقين نل الْعِيّانِ عِلْمًا ضَروريًا. 

ومن النّاس مَنْ انكر الْعِلْم بطريق الْحَبَرِ أصلاء وَهَذَا رَجُل سَفِية لم يعرف فة ولا 
ده ولا داه ولا امه ولا أناف مكل و اذكر العيانة. 1 

قال قَْمٌ: إن الْمُعََاِرَيُوجب عِلْمَ طمن لا يقي وَمَْتَى الطَمَأنيئَة عن دهم ا 

مَل أن يَتَخَالَجَهُ شك أ َي رهي قَالُوا: إن اللا صَارَ 3 بالْآحَادِ ور 
كَل واد مهم مُحَمَلْ والاجخماغ يَحْمَولُ لاط ولك كإخار اموس قِصّةً 
زراشت اللَعِين وإخبار اليَهُودٍ صَلْب عِيسى عليه السلا وَهَذَا قول باطِل» تعُوذ 
بالل ن الرئع تمد الدى: 
بل اتراي وجب حلم القن صرُورة بمنزلة الان صر والسنع بال وة 


Ca 


ما الوَضْعٌ فَإنَا جذ المَغْرفة بابانتا بالْحَبر مثل الْمَعْرقَةِ بأولّادا عيااء وكجذ الْمَعْرِقة 
با مَولودُون نشأنا عن صقر مل مَعْرِفينَا به في واوا ونجد ؛ الْمَعْرفَةَ بجهة الْكَغْبة 
حبرا مثل مَعْرِقتنَا بجهة متازلتا سَوَاء. 
رمَا التَحْقِيقٌ فان الْحَلَقَ خلقوا عَلَى هِمَم متفاوةٍ وَطَبَائعَ مَُبَايٍَ ا تكاذ تقح أَمُورُهُمْ 


ار 


إلا مُخْتَلِفَةَ فما وقع الفاق كان ذلك لداع الي وهو سَمَاعٌ أو اخجراع, رتطل 


e 


الِاخترَاغ؛ لان تبان الْأمَاكِنِ وَحْرُوجَهُمْ عَنْ الإخصاء مَعَ الْعَدَالَةِ َقطَعْ الاختراع» فَتعيّنَ 
الوَجْهُ الْآخر. 

والطمانيئة عَلَّى ما قَسَرَهُ الْمُحَالف إِلَمَا َع , بعَفلَة مِن المتأمَّل ل تأَمّل حَقّ أمّله 
ضح لَه َه فَسَاد بَاطنه, فَلَما اطْمََنَ بطَاهِرِهِ كان مرا مُحْتمَلء اما أَمْر بو کد بَاطنه ظَاهِرَةُ 


۹۰ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وا يزيد التَمّل إلا تحقيقا فلا كَالدَاخل عَلَى قوم جَلَسُوا لمكم بقع لَه الم بو عن 
عة عن الالء وو نامل حن مله رصح له اْحَقُ من الباطِل.. ٠‏ 

ما الم بالمُتواتر فما جب عن دَليل أَوْجَب عِلْمًا بصلاق الْمُخْبرٍ به لِمَعتّى في 
الدَليل لَا لِعفْلَةٍ من امامل وَصَحَابَة رَسُول الل وچ كَانوا قَْمًا عدو اة ک 
بُخْصى عَدَدْهُمْ ولا فق أَمَاكِنْهُمْ ,طالّت صُحَبَنْهُمْ والفقت كَلِمَتْهُحْ بَعْدَمَا لفرقوا شرق 
وَغْرْباء وَهَذَا يَقطّعْ الاختراع» وَلَّمَا لصو الحفقاء مع بُعْدٍ الرّمَانِ؛ وَلِهَدَا صَارَ القرآن 
مُعْجرَة؛ لهم عَجَرُوا عن ذلك واشتغلوا ببَذل الْأَرْوَاحِ فكان حَبَرُهُمْ في نَهَايَةِ الان 
قَاطِعًا احْتِمَال الْوَضْع قينا بلَا شبهةء إذ لَوْ كان شْبْهَة وضع لَمَا حَفي مَعْ كثرة الْأَعْدَاء 
َاخَْاطٍ َه التاق قال الله تعالى: فيكم سَمَاعْونَ لَهُم) ذلك مْل سَلَامَةٍ تاب الله 
عَالَى عن الْمُعَارَضَةٍ وعجر الْبَشَرِ عن ذَلِكَ؛ إذ لو كان ذلك لَمَا حي مَع كنرة 
الْمَتَعَيتِينَ وَهَذَا مثله. ا 

ما أَحْبَارُ رَرَاذشت فَتَخيبل كل فما ما رُوي أنه أَذحَل قَوَائِمَ الْفرّس في بطن الْفرّس 
الما روا أله فَعَلَ ذلك في خاصّة الْمَلِكِ وَحَاشِمَتِه وَدَلِكَ آية اوضع والاخيرا ع إل 
9 ذلك الْمَلِك لما رَأى شَهَامَتهُ تابعَهُ عَلَى الثّرُوير وَالِاخْتِرَاع, فكان للم د فة 
الال كوت صخو الدليل. a.‏ ۰ 

َكَدَلِكَ أخار الود مرها إلى الحا فَنّهُمْ كالوا سبع فر دحَلُوا علي وأ 

الْمَصلُوب فَنَا مَل عادة مَع تر هنات وَعَلَى أ أي عَلَى وَاجدٍ من أصْحَاب عِيسى 
دعلته ابقلاوك كني ا کی ك4 رت ج ار 
وَمَكْرًا عَلَى قوم مَعتتینَ حَکم اللّهُ تعالى عَلَْهم باهم لا يُؤْمِنُونَ فَكَانَ مُحْتَمَلًا مَعَ أن 
الوا هل عدت وَعَدَاوَةٍ, بعلت هذه الْوجُوة بارا وله غلم قصَار مُنكر الْمُعَوَاِر 


اف 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
(إباب المتواتر] !"2 

قوله: (لم یعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه) لأن كونه مخلوقا من ماء مهين ثبت 
لمرو رك ME O o‏ لمر شور 
دينه؛ لأن الدين طريقه الخبر والسماع» خصوصا في أحكام الدين [وهو الشرائع) ولا 
YEN OO a a‏ يميا الامج عافيا ار عر مله ومن 
لم يعاينها لا يعرفها حينئذ» وله نظائر كثيرة)”2 . 

إقوله: (فتعين الوجه الآخر) وهو السماع من البيكلة. 

قوله: (على ما فسره المخالف) وهو قوله: (ما يحتمل أن يتخالجه شك)). 

إقوله: (وأما المصلوب فلا يتأمل) إذالم يتأمل يكون كذبا“» أما المتواتر يشت 
بالجماعة”'' فيكون عن تفكر وتأمل» فيوجب العلم. 

(وعلى أنه) يعن : قلنا: لا يُتأمل في المصلوب» وإن تؤمل في المصلوب فالله تعالى ألقى 
شبه -عيسى عليه السلام- على واحد من أصحاب عيسى لأجل أن يدحل ذلك المقتول 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(0) في (ص): (ومن لم يعرف ...)» ويظهر أن لفظ "ومن" زائد". 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (البعيدة). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۸) قال عبد العزيز البخاري في "الكشف" (377/5): (وأما المصلوب» جواب عما يقال: الصلب أمر معاين وقد 
شاهده جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب» فقال: المصلوب يُنظر من بعيد ولا يُتأمل فيه عادة؛ لأن الطباع 
تنفر عن التأمل فيه» مع أن لحيئة تتغير به أيضاًء فيتمكن فيه الاشتباه» فعرففا أن التواتر لم يتحقق في صلبه» كما 
لم يتحقق في قتله). 


(9) ورد بعد قوله: (يثبت) لفظ غير واضح» والعبارة كلها ساقطة من (ص)» وقد رسم اللفط في (ت) هكذا: 


۹۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
به «ويكون می واستعدراجا ي فق ان الذين عل :الك أ ا ومرن جر علي 
كفرهم» فثبت .ما قررنا بطلان ذلك الوجوه كلها بالتواتر)'. 

قوله: (وبطلت ؤهذه]'' الوجوه كلها بالتواتر)"" لأن تلك الوجوه“ كلها محتملة 
محتملة على ما بيناء /أعيئ: التزوير» وكونه خبر الواحد وكون الناقل من خاصة الملك مع 
منه الخبر» وفي المتواتر هذه الوجوه منتفإ[ية]» وهذا معن قوله: (فبطلت هذه الوجوه 
بالتواتر) ]”") 

[والمتواتر ليس مما يكون تخييلاء ولا نما يكون بخاصة الملك وحواشيه ولا يكون مرجعه 
إلى الآحاد أيضا فثبت بالتواتر بطلان ذلك كله . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وبطلت هده الوجوه ...فبطلت هذه 
الوجحوه بالتواتر) الآني آنفا. 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۳) في (ص) (بطلت هذه الوجوه كلها بالتواتر)» وفي متن البزدوي الموحود بين يدي: (فبطلت هذه الوجوه 
بالمتواتر). 
)٤(‏ في (ت): (لاتلك الوجوه)» والظاهر أن "النون" ساقطة من كلمة "لأن". 
(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين الفوسين ساقط من (ت). 


۹Y 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اب المَشهُور مِن الْأَحبَار 
قال الشيخ لاما 4:الْمَشْهُورُ مَا كان من الْآحَادٍ في الْأُصْل ڈ نم العَشَرَ قَصَارَ يَنْقلَهُ قو 
ا يُعَوَهّمْ تَوَاطُوْهُمْ عَلَى الكذب» وَهُمْ القَرن الثاني بَعْدَ الصّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْوَأولَيِكَ 
َم قات اة ا يُتهَمُونَقَصارَ بشهادتهم وتصنديقهم بمَنْلةِ الْمُعَوَاترٍ حْجّةَ مِنْ حْجَج 
حَتَّى قال الْجَصّاص: إِنَّهُ أَحَدُ قِسْمَي الْمُتَوَاتِر. 
كال عِيسى بن آیان: إن الْمَمهُورَ من الأخار يُصَلُ جاجد وكا يكف مل حَدِيث 
الْمَسْح عَلَى الْحُفيْن وَحَدِيثْ الرَّجْم وَهْرَ الصّحِيحُ عِندا؛ إأن الْمَشْهُورَ بشهادة 
الف صَارَ حُجة َمل به كَالْمُتوَاترِ قَصَحت الريَادَة به على كتاب ال َعَلَى -وهو 
كسح عِنْدا-. ۰ ۰ ۰ 
وَذَلِكَ مثل زبادة الرّجْم والح ۴ عَلَى الْحُفيْن وَالتتَابْع في صيَام كَفَارَة الین لَك اكه 
ما كان في الأصل مِن الْآحَادِ ثبت بت به شَبْهة فسَقط به عِلْمُ اليقينء ولم يَسْتَقِمْ اعْتِبَارُهُ في 
العَمَلِ فَاعْتَبَرئَاةُ ف في العلم؛ ؛ لگا ل تجد وَسعًا في رد الْمُتواتر وَإلمَا يسك فيه صَاحِبُ 
الوسواس» وَتخرُج في رد المَشهُورء له ا ماز عَنْ الْمُعوَاتِر إَِا بما ي شق درک كن 
العم بالمتواتر کان لصدق في نفسه ۾ فصار قيا اء والعلم بالمَشنهُور ِعَفلَةِ عن ابتدائه 
وَسُكُون إلى حال ا اول عل القن ES SESS‏ 
باب المشهور 
إقوله]”©: ( مغل زيادة الرجم, والمسح على الخفين والتتابع في كفارة اليمين) أما 
التتابع فظاهر أنه زيادة على الصوم؛ لأن محال المطلق أكثر من محال المقيد فبالزيادة يتضيّق 
الحل» فيتحقق النسخ في“ 
وأما المسح على فين 71" ثيت أيضا زيادة غلق الل فيكون تدتما 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) في (ت): (فيتحقق النسخ لمثله). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


٤ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ومعين الزيادة: أنه ثبت بالكتاب في الرّحل اعنم لفقم والمسح ثبت بالسنة حال كونه 
إفإن قيل: الرحم في الزنا [والمسح على الخف]'2 لم لا يجوز أن يكون من باب 
التخصيص؟ ؛ لأن العام موجب الحكم في الكل لولا المخصص» فكذلك هاهنا لولاحديث 
الرحم لوحب الجلد في حق الكل» وكذلك لولا دليل المسح لوحب الغسل حالة التخفف!! 
قلنا) : لايصح القول بالتخصيص؛ إذ المنحصص في الثبوت مثل صدر الكلام؛ 
والاختلافُ في جواز المسح بعد رسول اليك إثابت) حي قال ابن عباس: "لأن أمسح 
على ظهر عير وهو حار الوحش-”' بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين"”2. 
وقالت عائشة -رضي الله عنها: "لأن تقطعت قدماي أحب إلي من أن أمسح"27". 


)١(‏ في (ص): (وبالسنة ثبت المسح فيه أيضا حال كونه متخففاً). 
(۲) أضفت مابين المعكوفتين ليستقيم المعين؛ لأنه وردت العبارة في (ت) هكذا: (فإن قيل: الرجم في الزنا والغسل 
م لا يجوز أن يكون من باب التخصيص؟). 
(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (لأن أمسح على العير» أي: على ظهره). 
(7) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (159/1) (عن عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكماب الْحْقَيْنِه ون معد 
بن جير قال: قال ابن عبّاس: ما الي مسحت على الْخْفَيْنِ أو مسحت على ظَهْر بي هذا)» قال أب و الفرج 
عبد الرحمن الموزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" )۲۰۶/١(‏ ما رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
في إنكار المسح لايصح. 
(۷) أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" تحت عنوان "من كان لا يَرَى المح" (159/1) عن عَائْشَة قالت: لأن 
أرما بالسّكاكين أَحَبُ إلي من أن أَسْسَحَ عَلَيْهِم)» قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" :)۴٠۶/١(‏ ما روي 
عن عائشة حرضي الله عنها "لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين" فهو باطل عنها. 
وهذا وقد رويت أحاديث صحيحة في كتب السنة تثبت جواز المسح على الخفين» وقد قال ابن عبد البر والقائلون 


بالمسح على الخفين هم الجمع الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤء ولم يروعنأحدمن 


° 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وقال حريربن عبد الله: رأيت رسول الله أنه توضأ ومسح على الخفين» فقيل له: أمسح 
بعك لوول رة الماتدة ٠٠‏ فقال جريرة وهل أسلميت إلا بعد ترول سؤرة الماد 
وكان إبراهيم النخعي حرحمه الله تعالی- يقول: يعجبهم حديث جرير؛ إذ هو بعد 
و را ا 
فهذا دليل على أنه ليس بتخصيصء بل هو نسخ» إلا أنه لما كان مشهورا صحت به 
الزيادة على كتاب الله تعالى» وهو نسخ عندنا على ماعرف. 
يكون مثل العام في الثبوت واليقين» وحيث لم يكن كذلك» علم أنه ليس من قبيل 


الصحابة إنكار المسح على الخفين إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة» فأما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاة 
عنهما بالأسانيد الصحاح حلاف ذلك وموفقة لسائر الصحابة. ينظر: "الاستذكار" .)7318-7١8(‏ ونقل ابن 
حجر عن ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة احتلاف؛ لأن كل من 
روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته» ونقل عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من الصحابة 
بالمسح على الخفين. ينظر: "فتح الباري" .)۳١۶-۳٠۵۲١(‏ 

)١(‏ وردت العبارة في (ت) هكذا: (فقيل له» يعيْ: رسول الله بعد نزول سورة المائدة؟)» والعبارة فيها سقط 
ظاهر. 

(۲) في (ت): (وقال). 

(۳) أخرج ابن خزيمه في صحيحه )۹٤/١(‏ (عن عمرو بن حرير أن جريرا بال وتوضا ومسح على خفيه» فعابوا 
عليه» فقال: رأيت رسول الهج بسح على الخفين» فقيل له: ذلك قبل المائدة» قال: إنما كان إسلامي بعد 
المائدة ) . 

)٤(‏ هوء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي » اليم من كبار التابعين» الإمام الحافظ فقيه 
العراق» (545--355 ه) ينظر: "وفيات الأعيان" (1١/5؟)؛‏ "سير أعلام النبلاء" (57/5). 

(5) أخرج ابن خزعه في صحيحه )۹٤/١(‏ (عن أبي أسامة قال إبراهيم: وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير؛ لأن 
إسلامه كان بعد نزول المائدة» وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير» إسلامه كان بعد نزول المائدة). 


© في (ت): (وشرط صحة...). 


۹٦ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
التحصيص» بل كان زيادة على الكتاب؛ لأن بإشارة الكتاب ثبت كون الزنا علة للح“ 
فزيد على هذا وصف كونه غيرْمَحَصّنء فكان زيادة على الكتاب» وهو نسخ عندنا على ما 
يأتيك بيانه. 

قوله: (والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حاله) معناه: إنما يحصل له العلم 
بالمشهور بلا اضطراب؛ لأنه غفل عن ابتدائه» وهو ما كان من الآحاد في الأصل؛ إذ لو 
تأمل في ذلك لاعترته الشبهة» فلما غفل عن ذلك وسكن إلى حاله» وهو كونه مقبولا عند 
السلف» لم يقع له الاضطراب» فسمي طمأنينة إلحذا]7". 


)١(‏ في (ص): (ثبت كون علة الجلد الزنا). 
(۲) في (ص): (فلهذا لم يضطرب). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


۹۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب حبر الواحدٍ 


وَهْرَ الْمَصل الثالث مِن الْقِسْم الول وَهْوَ كل حبر يروي ه الوا أَوْ الانان 
فَصَاعِدَاء لَا عِبْرَةَ للْعَدَدِ فيه بَعْدَ أن يَكُونَ دون الْمَشْهُور وَالْمُتَوَاتر وَهَذَا يُوجِبْ الْعَمَلَ 
ولا يُوجِبْ العم يقِينًا عِنْدَا. 


رقال بض الئاس: لَا وجب الْعَمَلْ؛ٍ لاه لَا وجب الْعِلَمَ وا عَمَلَ إل عن عِلْمِ قال 
الله تعَالَى لإوَلًا قف ما لَيْسَ لك به عِلَمْ) وَهَذا؛ لأن صَاحب التترْع مَوْصُوفْ بكمّال 
الْقَْرَةٍ فلا ضَرُورَةَ لَهُ في التَجَاوْرْ عَنْ ليل يُوجب عِلْمَ اليقينء بخِلّاف الْمُعَامَلَاتَء لاه 
من صَرُورَانتَا وَكدَلِك الرّأي من صَرُورَاتِهَاء فاستقامَ أن يبت غَيْرَ مُوجب عِلم اليَقين. 

رقال بَْض أَهْل الْحَديث: يُوجبْ عِلْمَ الْيَقِين؛ لما ذكرئا أله أُوْجَب الْعَمَلَء وا عمل 
من عير عم وَقَدْ وَرَدَ الْآحَادُ في أخكام الْآخِرَةٍ مثل عذاب الْقَبْرِ وَرُؤْيَةِ الله تَعَالَى 
بالأنصار وَلَا حَظ لِذَلِكَ إل الْعلم. 

قَالُوا: وَهَذَا العم ب بخصل كَرَامَةَ من الله تَعَالّى قبت عَلَى الْخُصُوص لِلْبَعْض ذون 

وَدَلِيلنَا في أن حبر الْوَاحِدٍ يُوجب الْعَمّلَ وَاضِحٌ مِن الكقاب وَالسُنَةِ وَالْإِجْمَاع 
وَالدَلِيل الْمَغقول. 

ما الْكِتَابْ قال الله تَعَالَى: لإوَإِذْ أَحَدَ الله ميقاق الْذِينَ أوثوا الكتاب ْلَه للنّاس» 
وكل واج نما يُخَاطِبُ بنا في ومع ولو لمْ يكن حَبرةُ حجة لما مر بان العم 
رقال جَل ذِكْرة: فلولا تقر من كل فرقةٍ مِنْهُمْ طَائِفة4 وَهَذَا في كتاب الله أَكترُ مِن أن 
يَحخْصَى. 

رأمّا المنةَ فقذ صح عَنْ النَبِيّ حصلى الله عليه وسلم- قَبُولَهُ حبر الْوَاحِدٍ مثل حب 
بَرِيرَة في الْهَدِيّةِ وَحَبّر سَلمَانَ في الْهَدِيّةِ وَالصّدَقَة وَذَلِكَ لَا يُخْصى عَدَدْهُ وَمَتْهُورٌ 


۹۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
٤‏ عله انه لقف الْأَغْرَادَ إلى الآفاق, مثل علي وَمُعَاذِ وَعََاب بْن أُسَيْدٍ ودحية ورهب 
وَهَذَا اکر من أن يُخصى وأَشْهَرُ من أن بَخْفى. 


2 


وَكذلك أَصْحَابهُم عَمِلُوا بِالآحَادٍ د وَحَاجُوا بھاء قد : ذ کر مُحَمَّدُ -رحمه 4 الله في 
هذا غيْرَ حديثِ في کاب "ايسان" وَاخْتَصّرئا عَلَى هذه الْجُمْلَة لِوْضُوحهًا 
واستفاضتها. 

وَأَجْمَعَت الام عَلَى قول 0 الْآحَادٍ من الَْكلَاء وَالرْسُلٍ وَالْمُضَارِبينَ وَغَيْرهِم. 


وام ما الْمَعقول فَلِأَنْ الْحَبَرَ يَصِيدُ حح بصفة الم دق وَالَْ ر تيل المدق 
وَالكَوب» وبالعَدالة بغ أَلِيّةِ الأخّار يرجح الصّذق وَبالفسنق اكب فَوَجَبَ العمل 
بِرّجْحَانٍ الصّاق لِيَصِيرَ حُجة لِْعَمَلء وَيعبرُ امال الهو والكذب قوط عم 
التق ر ا لر ف و عل القن اى أن ال اس م 
بقالب الرّأي وَعَمَلَ الْحْكَام بالات صحيخ بنا يقينء فَكذلك هذا احبر من اذل يفي 
ما بقالب الرّأي ذلك كاف لِلْعمَلِءوَهَدَا صرب عِلم فيه اضطإراب فَكَانَ ذُون عم 


£ 


رمَا دَعْوَى عِلْم الْيِّين به قباطل با شْبْهة؛ لان الْعِيَانَ يَرْذه ِن قبل أا ق بيا أن 
الْمَشْهُورَ لَا يُوجِبْ عِلْمَ لين فهذا اوک وَهَذَاءٍ لان حبر الواحد مُحْتَمَلَ لَا مَحَالَةَ ولا 
يَقِينَ مَع الاحْتِمّال» وَمَن : انكر هذا فَقَدْ سفة تفسَةُ وأضل عَقَلَهُ. 


3 


َإِذا اجِتَمّعْ الْاحَاذ حَتَى توَائرَت نك فة الخبر ولزوم ۱ لصدق باج جتماعهم» 


وَذْلِكَ وَضْفْ حَادِثْ مغل إِجْمّاع الأَمّةِ إذا ازْدَحَمَتَ الاراء سقطت الشبهّة. 


0 


فما الآحَادُ في أحكام الآخرَةٍ فين ذلك مَا هُوَ مَشهوزء ومن ذلك مَا هُوَ دوه لكِنّه 
وجب صَربًا من الِْلم على ما لاء وَفِيه صَرْب مِن العمل أيضًاء وَهْوَ عق القَلْبِ عَلَيْه؛ 
إذ اْعقدُ قصل على العم وَالمغرقة ويس من صَرُوراتِهِ قال الله تعَالَى: لإوَجَحَدُوا بها 
واستيقتنها أَلفْسْهُمْ ظُلَمًا وَعْلُوَا)) وقال تَعَالَى لإيَعِْفُوئهُ كما يَعْرِفُونَ ا نح 
ايلاء بالْعقد كما ص بالعَمَلٍ بِالبَدَنِ ¿ لهذا جوا القوّل بالخ قبل قبل العمل وَقَل 
الثم e‏ والله أَعْلم رإذا نبت أن حبر الْوَاحِدٍ حجة فلا : إِنَهُ منقسم و 


۹۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وباب خبر الواحد 

قوله: (وهو الفصل الثالث من القسم الأول) هذا موصول بقوله: (قسم في كيفية 
الاتصال) يعيئ: قال "صاحب الكتاب" في بيان أقسام السنة: وذلك أربعة أقسام: الاول: 
كيفية الاتصال”". 

وكيفية الاتصال ثلاثة أوجه: متواتر» ومشهور وآحاد. 

فيكون حبر الواحد ثالثا من الأوجه الثلاثة في كيفية الاتصال. 

قوله: (وكذلك الرأي من ضروراتنا)"'' يعي: القياس؛ لأن المجتهدين محتاحون إلى 
القياس؛ إذ النصوص معدودة والحوادث غير حدودة» فاحتجنا إلى القياس)201. 

(قوله: (وقد ذكر محمد ح رحمه الله في هذا غير حديث) يعيئ: محمد أورد في كتابه 
حبر الواحد لأحل الأحكام» فلو لم يكن دليلا وحجة في حق العمل لما أورد7". 

قوله: (بعد أهلية الأخبار) وهو أن يكون”” عاقلا بالغاء فإذا كانت هذه الشرائط 
موجودة ترجح الصدق على الكذب"). 

لا يقال: النص العام موجبُ للعلم عند مشايخ العراق مع احتمال الخصوص !! 


)١(‏ والقسم الثاني في الانقطاع» والقسم الثالث في بيان محل الخبر الذي جعل حجة فيه» والقسم الرابع في بيان نفس 
الخبر. هذا وقد ذكر البزدوي الأقسام الأربعة في بداية باب "بيان أقسام السنة" الذي تقدم في ص: .)٤۸۷(‏ 

(۲) في النسخة الي بين يدي: (بخلاف المعاملات؛ لأنما من ضروراتنا وكذلك الرأي من ضروراتها). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ ينظر "المبسوط" للشیبان »)١61-١5/1(‏ و"الكسب" له أيضاً (ص»۳۷» »4١‏ ومابعدها. 

(5) وقد وردت العبارة في (ت) هكذا: (أن يكون جما عاقلا بالغا)» وهي ساقطة من (ص)» والظاهر أن كلمة "جما" 
غير صحيحة؛ لأنه لايشترط في قبول خبر الواحد عند البزدوي وغيره أن يكون عدد الراواة كثيرا؛ و"اللجم" يأن 
معن الكثير» جَمّم وبحَمٌ: .معن كثير» جم الشيء جماً من باب ضرب» أي: كثر.ينظر: "الصحاح" للجوهري 
(١/۷٦)؛‏ "المصباح المنير" (ص:١٠)؛‏ "تاج العروس" للزبيدي .)٤۱۸/۳١(‏ 


(5) أي مع العدالة. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قلنا: احتمال الكذب في حبر الواحد بناء على الدليل» وهو أن الإنسان مشتق من 
السا قاذ كر ناخد ا للعلم. 

أا ال ال يري الاه اء خا عدا ٠‏ لان امرض غ مارم 

قوله: (ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح) وإن كان فيه احتمال الغلط'. 

قوله: (وعمل الحكام بالبينات صحيح) يعيْ: يحب الحكم على القاضي بعد إقامة البينة 
| العادلة £ . 

وفي التقويم:”2 أن القاضي إذا لم يقض بعد إقامة البينة العادلة يكون فاسقاء وإذا لم يْرَ 
الحكم عليه يكون كافرا؛ [ لأن بعد إقامة البينة العادلة يكون الحكم فرضا على القاضي. 

قوله: (فكان دون علم الطمأنينة) لأن المتواتر موحب العلم اليقين» [و]في المشهور 
دونه بدرجة؛ لوجود الشبهة في أوله» وهو يوجب علم الطمأنينة» وخبر الواحد دون 
المشهور؛ لوحود الشبهة في أوله وآحره» وهو يفيد غالب الرأي. 

قوله: (لأن العيان يَرُدُه) يعئ: الس يَرْدُ قول من قال إن حبر الواحد يوجحب علم 
E‏ 

قوله: (وإذا اجتمعت الآحاد حتى تواترت حدث حقيقة الخبر ولزوم الصدق 
باجتماعهم) وهذا جواب ما قال [في الكتاب]”' في الباب الأول : (إن المتواتر صار جمعا 
بالآحاد وخبر كل واحد محتمل) فمن أين يتأتى اليقين؟ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وإذا اجتمعت الآحاد ... وهذا واضح 
جحدا) الآ قريبا. 
(۲) ساقط من (ص). 
(۳) لأبي زيد الدبوسي تحقيق حليل محي الدين المليس ص: (۱۷۲) باب " القول في خبر الواحد". 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) في (ت): (فإذا احتمعت)» وفي متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإذا احتمع). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

وشرح الحواب: أنا لا ننكر في المحسوس لوالمنقول) “ [والمعقول]”" أنه يشت 
باحتماع الأفراد ما لا يثبت بالأفراد [ بدون الاحتماع). 

E ys‏ يقست بالت ركيب نا لايقبت ‏ بذون الت ر كيب © إلا أنه الما 
كان)“ لكل واحدة من القوى ضرب من القوة» فحدث بالاجتماع ما لايثبت قبله". 
قبله”2. 

وألا ترى" أن كل كلمة من القرآن على الانفراد ليست ععجرة» فإذا اجتمعت 
صارت معجزة» و[ كذلك)“ الحجج العقلية صارت حجة باحتماع المقدمات» وكل 
ل الل د يغبت ما لم يكن ثابتا قبل ذلك وهذا واضح 
واضح جدا” © 

ونما لم يثق بهذا من له > 


رر 000 


عقيدة وابتلاء وون 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ فی ( ص): (ألا ترى أن الحبل لما كان من القوى يثبت به ما لايثبت بالقوى بدون الت ركيب له). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (ضرب من القوى فبالاحتماع تثبت القوى في القوى فحدثت به ما لايثبت قبله). 

(۷) في (ت): (يُوضّحه). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) في ( ت): أن بالاجتماع تثبت حالة ما لايثبت قبل ذلك. 

)٠١(‏ قوله: (وإذا اجتمعت الآحاد حتى تواترت ... وهذا واضح جدا) ورد في كلقا النسختين بعد شرحه لقوله: 
(ولآن الوصف في النص ... وهو معن ما قال في الكتاب) الآ في باب "تقسيم الراوي" ص: (505). 

.)۷١ البَبُْ: الْحُبّثء وَالخَبّ: الخدعة والفساد. ينظر: "لسان العرب" (4)47/1؛ "تار الصحاح (ص:‎ )١١( 


(۱۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (فأما الآحاد في أحكام الآخرة) فهذا جواب لقول قائل: إن حر الواحد 
موحب للعلم» وهذا يكون حجة في عذاب القبر. 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لا نسلم أن الأخبار في أحكام الآخرة من 
باب الآحاد» بل من جملة المشاهير. 

والثاني: سلمنا أنه من باب الآحاد» ولكن الآحاد موجب به العمل -وهو الاعتقاد- 


وليس من ضرورة الاعتقاد ثبوت العلم» كاعتقاد المقلد)7". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (لأن العيان يرده ...يو حب علم اليقين) 


الذي تقدم في ص: ٠009‏ ه). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


قال الشْيْح الإِمَامُطه: وَهْوَ ضَرْبَانِ: مَعْرُوفٌ وَمَجْهُول وَالْمَعْرُوفُ تَوْعَان: من عُرف 
بالفقه 4 والتقدم في الاجتهاد. ومن عرف بالرواية ية دون الفقه وَالْفئِا 


أَمّا الْمَجْهُول فَعَلَى وجُوه: 


2 
2 بس و ر ر EE PE‏ 


أن ن يَرْويَ عن النقات» ولوا و وَيَْهَدُوا لَهُ بصِحَة حَدِينِه. 


هه 


إما 


ا 20 Ley‏ اعن 
فيه. 


TY‏ لسلف. 
فصَارَ قسم | , لْمَجْهُول عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجُه. 


ما الْمَعْرُوفون, فالخلفاء الرّاشِدون. وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الله ن عباس 
وعبد الله بن عمو وريد بن ابت وَمُعَاذْ ُن جبل» رابو موسی الأشعَري رعائشَة 


- هوه 


وَغَيْرْهُمْ من أشتُهرٌ بالفقه ء وَالتَظَر 


وَحَدِينِهُم حُجَة إن رافق القياش أو حالف فإن ٠‏ وَافْقَهُ تأي بد ده وَإن حالفة ترك القاس 


يبك 
4 
2 


وَقَالَ مالك رَحِمَُ الله فيما بُخكى عَنُْ: بل القياس مُقَدَهُ عَلَيِْ أن القاس حجة 
بِاجمًا جْمّاع اسلف ا الحَديث شبهة. 


مع 
ر 


بن 0 ا ی ا ی و ١‏ ا عد ا ر ھا و و ی غ 
والجوّاب أن الخبر يَقِينْ بأصله. وَإنْمَا دَخَلت الشبهة فى كقله. والرأي محتمل بأصله 
o‏ 


في كل وَضْف عَلَى الْخُصُوص. فكان الِاحْتِمَال في الرّأي أَصنًا وَفي الْحَديث عارصًء 


.مه 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ون الصف في النَصّ كَالْحَبّرِ وَالرَأَيُ وَالنَطَرُ فيه كَالسمَاعء وَالْقَِاسُ عمل به 
انف سكت عن الان وَالْحبرُ يان نفسهء فكَانَ لحر اق لوضف في البائ 
وَالسّمَاعٌ فَوْقَ الرّأي في الإصابة وَلِهَدَا قَدَمتا حبر الوّاحد عَلَى الكَحَرّي في الْقبْلَهَ فد 


ا 


يَجُورْ التَحَرَي مَعَهُ. 


ما رومن لم يُخْرف بافقه كه مروف بِالعدالَةِ وَالصَبْط مغل أبي هرَْرَةَ وأئس 
بن مالك -رضي الله عَنْهُمًا- فإن وَافقَ الْقِيّاسَ عمل بهء وَإن خَالفهُ لم فرك إلا 


بالضَرُورَةٍ والسدادِ باب الرّأي. 


وَوَجْهُ ذلك أن صَبْط حَدِيث اللي عَظِيمُ حطر وقد كان الل بالْمَغتى مُسَْفِيصًا 
فيهم فَإِذَا قصرَ فِقَهُ الرّاوي عن درك مَعَانِي حَدِيث اي8 وَإِحَاطيها لم يُؤْمَنْ من أن 
يذهب عَلَيْهِ شيء من مَعَانيهِ بَقْلِهِ فَيَدْعْلَهُ شَبْهة زائدة يَخْلُو عَنْهًا القاس فَيُخَْاطُ في 

وإلمَا تغني بم قلا قصُورًا عِند الْمُعَبَلَةِ به الحَدِيثء فَأما الازوراء بهم فَمَعَاذ الله 
يِن لك قان مُحَمَدَا -رَحِمَهُ اللَهُ- يکي عن ابي حَنيفَةَضه في عير مضع 
بمَذهّب أئس بن مَالِكٍ وَقَلّدهُ فما ظَنَك في أبي شُريْرَةطفه! 


7 
1 و 20 


حنج 


2 98 م ا د بوب ر - 3 7 5 5 مو ردت سم 2 a‏ 

حتى إن المَذهَب عند أصحابئا َرَحِمَهُمْ اللة- في ذلك آنه لا يرد حَدِيث أمُثالهم إلا 
E‏ ام E‏ لاني O E‏ ا 
إذا الْسَّد باب الرأي والقياس؛ لاله إذا الْسَّدٌ صارَ الحدِيث تَاسِخًا للكتاب وَالحَديث 
وه وم 4 : م ر - 325 - 5 RE ٤‏ 5 4 ان هه 0 02 ص 
المَشْهُور ومعَارضًا لِلإجْمّاع, وذلك مثل حَدِيث أبي هُريْر ةطب في الم اق, أله الد 
٠‏ ب 1 2 2 0 3 6 2 ا م 6 58 س 4 5 02 5 - - 
فيه باب الرّأي فصارّ اسِخًا للكتاب والسنة المعْرُوفةٍ مُعَارِضًا لِلإجْمّاع في ضَّمان 


الْعْدْوَانٍ بالمثل وَالْقيمَة ذون التّمْر وَفِي وجوه أحر ذَكَرَاهًا في مَوْضِعِهًا yT‏ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[باب تقسيم الراوي]7") 

قوله: (والجواب أن الخبر يقين بأصله) إلى آخر ما ذكر» وشرحه:/١41 ١‏ ت/ أن خبر 

رسول الم ( (يقين بأصله) أي:) قي نفسه يقيينٌ وخبر الواحد إنما صار حجة؛ لكونه 

فين ارسيو ل فلك ذكان ا با إذ الوا ارت اة فاد الف لكان ف 
ولا يقال: بأن الوصف المؤثر لو ثبت مناطا" لكان يقينا!! 

أن اقول 31 إن" الوقرقك ن الوصف مناطا 3 اليقيق: لن يتضقة 

نقول1 : إن الوقوف على كون الوصف بطريق اليقين لن يتحقق 

إلا بالنصّ أو بالإجماع» فإذا لا يكون قياساء بل يكون نصا أو إجماعاء وكلامنا في القياس 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

)۲( هذا جواب عن شبهة من قال: إن القياس مقدم على خبر الواحد. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ الوصف المؤثر: هو الوصف المناسب الذي ركب الشارعٌ حكماً على وفقه» وثبت بالنصّ أو الإجماع اعتباره بعينه 
علة لهذا الحكم» أو بعبارة أخرى هو أن يدل النصّ أو الإجماع على كونه علة» مثاله: وحوب القطع على 
السارق ووجوب الجلد على الزاني البكم انوس و الاي 
وكالإجماع على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير» في قياس ولاية النكاح على ولاية المال. ينظر: 
"ميزان الأصول للسمرقندي" (ص: 0917-5554)؛ "نماية الوصول إلى علم الأصول" لأحمد بن علي الساعان 
(/527)؛ "إحكام الفصول للباجي" (ص: 177)؛ "الإحكام" للآمدي (۲۲۲/۲» و417-745؟) ؛ "روضة 
الناضر وجنة المناظر" لابن قدامة (5/5١-77١)؛‏ "إرشاد الفحول" للشوكاني (؟/197)؛ "أصول الفقه" 
محمد البرديسي (ص: .)٠٠١‏ 

(ه) المراد من الْمَنَاط: العلة الي رُنّبِ عليها الحكم في الأصلء والمناط مَفَعَّل من ناط الشيءَ نياطاًء أي: علّقهء فهو ما 
يعلق به الحكم. ينظر: "ففاية الوصول" لأحمد بن علي الساعاتي (۲/٠1۳)؛‏ "شرح تنقيح الفصول" للقرافي 
(ص: ۳۸۸)؛ "الإحكام" للآمدي (515-775/7)؛ "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (99/5١)؛‏ "لسان 


العرب" (A/V)‏ مادة "نوط". 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الصحيح بدون النص والإجماع» وهو ليس بيقييْ؛ لأن كل وصف يعينه امجمتهد يحتمل 
الغلط» وهو معن قوله”: (والرأي محتمل بأصله) وما كان مُحْتَوِلا بأصله لا يكون 
مُعارضا لما لم يكن محتيلا للغلط» فكان خبر الواحد مقدما على القياس لهذا. 

[قوله)”": (ولأن الوصف في النص كالخبر)/ 5١‏ ص/ يعين: أن الخبر إبانة عما ليس 
.ععلوم“ للسامع» فالوصف ,منزلة إبانة أن الحكم متعلق به» ونظر الجتهد في الوصف كأنه 
يسمع أخبار هذا الوصفء إلا أن هذا الوصف لمع هذا" ساكت عن حقيقة البيانء 
والخبر بيان بنفسه [ حقيقي ]27 فكان الخبر أقوى من الوصف في الإبانة؛ لأن سماع الخبر" 
حقيقي» فكان أقوى من نظر البجتهد» وهو معن ما قال في الكتاب“. 

[قوله: (وانسداد باب الرأي) يعيئ: لو كان الحديث موجبا انسداد باب الرأي» 
فحينئذ يترك الحديث» كرواية أبي هريرة حرضي الله عنه- هذا الحديث» وهو قوله: 


وو ا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (وا معي بقوله). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في (ص): (عما ليس بحاضر). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في (ص): (وسماع الخبر). 

(۸) من أول شرحه لقوله: (والجواب أن الخبر يقين بأصله ) إلى قوله: (وهو معئ ما قال في الكتاب) ورد في (ت) 
في باب "بر الواحد" بعد شرحه لقوله: (وكذلك الرأي من ضروراتنا ... فاحتجنا إلى القياس) الذي تقدم 
ص: (499). 

(9) حديث "الوضوء مما مسته النار" رواه عدد من الصحابة» منهم: أبو هريرة» وزيد بن ثابتء وأبو طلحة» وأبو 
أيوب» وأبو موسى» وأنسء وعائشة» وأم حبيبة وأم سلمة حرضي الله عنهم أجمعين-. ينظر: "صحيح مسلم" 


كتاب الحيض» باب الوضوء ما مسته النار (۲۷۳-۲۷۲/۱» ١هم#-8ه8),‏ "سنن أبي داود" كتاب الطهارة» 


O0. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قال ابن عباس: ألسنا نتوضاً .مماء سخحين؟7' ينبغي أن لا يجوز الوضوء؛ لأنه مس 
النار"» وأيضا وجب أن يجب الوضوء عند أكل الطعام في الطبوخ”", إلا أن هذا موجب 
انسداد باب الرأي؛ لأن الرأي يقتضي أن الموحب للوضوء هو الحدث لاغير» فيترك هذا 
الحديث بالقياس؛ لأحل الضرورة وانسداد باب الرأي» والانسداد ضرورة داعية للعممل 
بالرائ 01 


باب الوضوء نما مسته النار »)0۹١-٠۱۹٤ ,١8-1١+5/١(‏ "سنن الترمذي" كتاب الطهارة» باب ماجاء في 
الوضوء نما غيرت النار 41١5-1١1١ 5/١١(‏ ۷۹)؛ "سنن ابن ماحجة" كتاب الطهارة» باب الوضوء نما غيرت النار 
,155-177/١(‏ هلمع -480)؛ "سنن النسائي" كتاب الطهارة» باب الوضوء نما غيرت النار» -١١8/١(‏ 
۷ ۱۸۱-۱۷۱)؛ "صحيح ابن حبان" (175/8). 

)١(‏ أحرج أبو داود عن جابر رضي الله عنه- أنه قال: (كان آحر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت 
النار)» كتاب الطهارة» باب الوضوء مما مسته النار »)١97 »۱۳١(‏ كما ثبت عن البي يط أن أكل كتف شاة 
ثم صلى ولم يتوضأء ولهذا كان ابن عباس ينكر على أبي هريرة -رضي الله عنهم- [العمل ب ]الحديث الذي 
رواه في الوضوء مما مسته النار» فيقول له: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟؛ فيقول أبو هريرة: (ياابن 
أحي! إذا معت حديثا عن رسول الله فلا تضرب له مثلا)» ينظر: "سنن أبي داود" »)٠١١/١(‏ "سنن 
الترمذي" »)١٠١/١(‏ "سنن ابن ماجه" 4)177/١(‏ "الأوسط" لابن المنذر :4)555-7١/١(‏ "شرح معان 
الآثار" للطحاوي .)57/١(‏ 

(؟) هكذا وردت العبارة في (ت)» ومعناها: أن ابن عباس حرضي الله عنهما- يسأل مستنكرا » لسا نتوضا بال ماء 
المسّحّن؟ وهو جائز» فلو كان الوضوء مما مسته النار صحيحا لكان ينبغي أن لاوز الوضوء بالماء المسخن 
بالنار. 
(*) هكذا وردت العبارة في (ت)» ومعناها: لو كان حديث الوضوء تما مسته النار صحيحاً لوحب علينا الوضوء عن 
أكلنا من الطعام المطبوخ بالنار» وهو غير واحب. 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فأما الآاحاد ني أحكام الآخرة ... كاعتقاد 


المقلد) الذي تقدم في آخر باب "خبر الواحد" ص: (١01.ه-5١‏ ه). 


0۰۸A 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إقوله)“: (حديث أيي هرير في المصرّاة) إذا رد الشاة وفات اللبن يضمن اللبن بصاع 
و 

وهذا مخالف للقياس على وجه ينسد به" باب الرأي» وباب الرأي مفقوح بإ هماع 
السلف» فصار هذا الحديث معارضا للإجماع؛ لأن الإجماع انعقد على ضمان العدوان 
بالمثل إما صورة ومعيئ كالحنطة بالحنطة» أو معن كالقيمة للشاة“» أو للمثلي إذا انقطع 
المثل' '» فأما بدون هذين المعنيين فلاء وهو معن قوله: (صار معارضا للإجماع). 

والكتاب [ يقتضي وجوب العمل بالقياس)" وهو قوله تعالى: اتر 4 
وقوله :ليده بل ما دی 2 ]4 7£ . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) أخرج البعاري حديث المصرّاة في "صحيحه" (77/1) باب "إن شَاءَ رَد الْمُصَرَّاةَ وفي حلب ا صاع من تمر" 
وكذا مسلم في "صحيحه" )١١158/7(‏ باب 'حکم ب الْمُصَرَاةٍ' واللفظ له: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الل#: «من اشترى ضَاةً مُصَرَاة يقب ها ليها إن رضي جلاب ا أَنْسَكَهًا وا ركا 
وَمََهّا صّاعٌ من كَثْر» وف لفظ لمسلم «من ابْتَاعَ شَاة مُصِرَاة َر فيها باليار اة أَيَامٍ...». 

(۳) في (ت): (على انسداد). 

)٤(‏ ينظر في أن باب الرأي مفتوح بإجماع السلف: "الفصول في الأصول" للجحصاص )۲١٠/۲(‏ ومابعده و"إحكام 
الفصول"للباجى (585) ومابعدهاء و"البرهان" للحويي )٤۹۲/۲(‏ و"روضة الناظر" لابن قدامة )١50/5(‏ 
ومابعدها. 

(5) في (ص): ريي الشاة). 

(5) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص 55) كتاب "الغصب". 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۸) من الآية (؟) من سورة الحشر. 

)٩(‏ من الآية )١95(‏ من سورة البقرة. 


)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إو كذلك)" السنة المشهورة» وهو حديث معاذ «م تقضي؟» الحديث”". 


[وقوله: "الفهم الفهم')“ وغيره من الأحاديث» إيقتضي وحوب الاعتبارء 
والعمل بهذا الحديث يس باب القياس» فيكون ناسخا للكتاب والسنة المشهورة؟” . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" (047/5)» وأخرج الترمذي في "سنه" (515/8) عن رخال من أُضْحَابِ 
مُعَاذٍ دان وول الم يكت عاذ إلى اليَمَنِ فقال: كيف تَقَضِي؟ فقال: أقضِي ما ف كتاب الف قال: فإن : 
کن ي کتاب الله قال: بسن رسول الم قال: فان م یکن في سن رسول اللم؟ قال: هذ ا قال: 
الْحَمْدُ ِلَِّ الذي وَقْقَ رَسُولَ رسول اللّوفِك» ثم روى بسند آخر مثله وعلق قائلا: (قال أبو عِيسّى: هذا حديث 
ناديع ررق اللو E‏ اروس ينس NETE‏ 
والبيهقي في "سننه" »)١١5/٠١(‏ والدارمي في"سننه" »)77/١(‏ وقال عمر بن علي بن الملقن في "خلاصة البدر 
امير" (575/5): (رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف» وقال البخاري: مرسلء وقال ابن حزم: لا يصح» 
وقال عبد الحق لا يُسند ولا يوجد من وجه صحيح) 

(؟) أخرج البيهقي في "سننه" الكبرى (١٠/١٠١ء‏ و١5١)‏ (عن إدريس الأودي قال: أحرج إلينا سعيد بن أي بردة 
بردة كتابا فقال: هذا كتاب عمرؤهه إلى أبي موسىك. فذكر االحديث قال فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في 
صدرك مما لم ييلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها فيما ترى)» وأخرحه أيضا الدار قطي في "سننه" »)۲٠٠/٤(‏ وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" 
)87/١(‏ بعد أن ذكر كتاب عمر إلى أبي موسى حرضي الله عنهما-: (وهذا كتاب جليل تلقاهه العلماء بالقبول 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفيٍ أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» يلاحظ: أن ما بين القوسين ليس حديناء بل هو أثر» ولعله سهو من الناسخ. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


5ه 





الفوائد على أصول البزدوي خميد الملة والدين الرامشي 

وكذلك”" الكتاب يقتضي الممائلة في العدوان» وهو قوله تعالى: لإفَاَتَدُواعَلَيُه بيثل ما 
ادى عَلیْکہ) یر سيو س تل € (') ( وغير E‏ فالعمل بهذا 
الحديث يكون مخالفا للكتاب a‏ إلى نسخ الكتاب“ 


)١(‏ في (ص): (إذ الكتاب). 
(۲) من الآية (40) من سورة الشورى. 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(:) في (ت): (فهذا الحديث مخالف للكتاب يؤدي إلى نسخه). 


°۱۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[رواية ا مجهول] 

وَأَمّا الْمَجْهُول هلما تغني به الْمَجِهُولَ في روَايَةِ الْحَدِيث بأن لَمْ يُعْرَفْ إلا بحَدِيث 
او بحَدِيقين» مغل وَابصّة بن مَعْبَدٍ وَسَلَمَةَ بن الْمُحَبّق وَمَعْقِلُ بْنُ سان 

إن رَوَى عَنْهُ المسَلّفْ وَشَهِدُوا لَهُ بصِحَةٍ الْحَدِيثِ صَارَ حَدِيئهُ مغل حَدِيث الْمَعْرُوفٍ 
بعهادة أل الْمَعْرفَة. ا 
1 وَإن 7 عَنْ الطّغن بَعدَ التقل فكذلك؛ لان السّكُوت في مَوْضع الْحَاجَة إلى الان 
ان وا ي نَهَمُ السّلف بالتقصير. 

وَإِن الف فيه مع تقل الثقات عَنْهُ فكذلك عِنداء مغل حَدِيث مَعْقِلٍ بْن مئان أبي 
محمد , الأشْجَعيٌ في حَدِيثْ «بَرْوَعٌ بنت واشق ق الأشحعية ة أَنَهُ مات عَنْهَا هال بن ابي مره 
ولم يكن فر لها وأا دحل بها فقَصَى لها رَسُول الله على الله عله وسم بم ر 
مثل نسَانِهًا» فَعَمِلَ بحديفه عَبْدُ الله بن مَسْعُودِط» وَرَدَهُ عليه لَمّا حالف رَأَيَهُ 
وَقَالَ: مَا تَصتَعْ بقول أَعْرَابِيّ بَوَال عَلَى عَقبَيْه. 

وَلَمْ يَعْمَل الشافعي e‏ بهذا القسم؛ لاله الف الْقِيَاسَ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ 
حُجَة؛ له وَافْقَ الْقِيّاسَ عِنْدَنَا؛ وَإَِّمَا ا إذا اف القياس وَكَدْ رَوَى عَنْهُ الفقات مثل 
عبد الله ن مسلود وَعَلقمة وروق ولافع بن جمْرٍوَالْحَسْنء ت بروايدهم عدا 
و الْعْدُول فلذلك صَارَ حُجَة وَسَاعَدَةُ عَلَيْه اتا م مِن أشْحَعَ منهم أبو 
الْجَراح وغيره. 

َأَمّا إذا کان ظَهّرَ حَدِيثهُ وَلَمْ يَظهر مِنْ السّلّف إل الرَدُ لَمْ بقل حَدِيفَةُ وَصّار 
اي به عَلَى لاف الْقِيّاسِء وَصَارَ هذا غَيْرَ حُْجَةِ يُحْتَمَل أن يكون حُجَة 

على كس من امهو أله حجَة بُحَملٌ شبهة عند الال 

EES‏ لقابو الاين رك 

يجب بء لَكِنَ الْعَمَلَ ب به جَائرٌ؛ لان الْعَدَالَة 2 في ذلك الزّمَانِء وَلدلك جوز ابو 
-رجمة ۾ اللّهُ- الْقَضَاء بظاهر الْعَدالَة من غير تعدِيل, حتی إن روَايّة مغل هذا 

الْمَجُْول في رَمانتا ا جل الْعَمَلَ به لظهُور الفِسق. 


o1۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

فصّارَ لتوار بو يُوجب عِلْم اليّقين وَالْمَْهُورُ عِلْم طَمَأنيئَةِ وَحَبَرُ اْوَاحِدٍ عِلْمّ غالب 
الرأي وَالْمْسْتدكَرُ مِنهُ يُفِيدُ الظَنَ رن الظَنَ لا يُغني مِن الْحَقّ شَينا) وَالْمْسْعَِرُ مِنْهُ في 
حَيّرِ الْجَواز ا به دون الْوجُوب وَاللَهُ أغلم. 

وال الْمُسْتَنْكرٍ مل حَدِيث «قَاطِمَةَ بنت قَيْسِ أن اي ل يتل لها لفن ولت نا 
سکتی» فَقَد رده عْمَرْطه فقال: لا دغ تاب ربا وا سنه نيا بقَوْل امْرَأَةٍ لا تذري 
أْصَّدَقَت اَم كذبّت أُحَفظت أ أمْ نسيّت؟ قال عيسى بْنْ أَبَانَ فيه: أ 00 بالْكتَاب والسّة 
الْقِيَّاسَ وقد رده غَيْرُةُ من الصّحَابَة أَيْضًا. ا 

وَكَذَلِكَ حَدِيث بُسْرَة بنت صَفْوَانَ في مَسّ الذّكَر مِنْ هَذَا الْقمْم؛ وَِنّمَا جل َر 
القذل حُجَّةَ بِسَرَائطً في الرّاوي ا ا O‏ 


إقوله: (مع نقل الثقات) أي: عن المحهول بالرواية. 
08 ۰( £ 
قوله: (معقل بن سنان( 0 أو يد 


)١(‏ في "تقريب التهذيب" (ص 040): (معقل بن سنان بن مُطْهّر الأفجعي؛ صحابي نزل الماينة؛ ثم الكوفة» 
واستشهد بالحرّة سنة ثلاث وستين) 

(۲) في المصدر السابق نفسه: (معقل بن يسار المزني» صحابي من بايع تحت الشجرة» وكنتيته أبو علي على 
المشهور» وهو الذي يُنسب إليه فر مَعْقِل بالبصرة» مات بعد الستين)؛ ولعل الشارح اعتمد في قوله: "أو 
يسار"؛ على بعض الروايات حيث ورد في "معرفة السننن والآثار" للبيهقي نقلا عن الإمام الشافعي قوله في هذا 
الحديث(785/5): (هو مرة يقال: عن معقل بن يسار» ومرة يقال: عن معقل بن سنان» ومرة يقال: عن بعض 


I‏ للا 


الأشجع» لايسمى )2 والأصوب أنه "معقل بن سنان" حيث ورد مصرحافي "سنن الترمذي"؛ صحيح ابن 


حبان ؟ مصنف ابن أبي شيبة"؛ مصنف عبد الرزاق "» وسيأت ذكر الصفحات عند تخريج الحديث. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه) 


الآ آنفا. 


o1۲ 





الأؤاف علق امون ازوف لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فعمل بحديثه ابن مسعود4)”' لأنه وافق الكتاب عنده» فإن قياسه يو حب 
مهر المثل» اعتباراً.بما إذا وقعت الفرقة بالطلاق بعد الدحول ولم يكن سمي هما مهرء وهذا؛ 
لأن الموت .منزلة الدحول بدليل/ ٤٠‏ ١ت/‏ وجوب العدة وغيرها. 

(وردَةُ عليّه) لمخالفته قياسه”؛ لأن عنده لا يجب مهر المثل قياساً على ما إذا وقعت 
الفرقة بالطلاق قبل الدحول ول يُسّمَّ ها مهرأًء وهذه فرقَةٌ قبل الدحول فَألْحِقَ به. 

قوله: ("ما نصنع بقول أعرابي بوّال على عقبیه؟") قال ح رحمه الله- معت مولانا 


(1) أحرج الترمذي في "سننه" (450/7 - )٠١١‏ (عن عَلَقَمَة عن ابن مَسْعُودٍ اة سيل عن رَحُلٍ روج امْرَأة 
وم يَفْرِضْ لها صَّدَاقَا ولم يذل با حي مات فقال ابن مَسْعُودِ: ها يفل صّداق نسَابِهًا لا وكس ولا شَطّط 
وَعَليَا اد ولَهَا راث فَقَامَ معتل بن سيان الأنْحعِي فقال: قَضّى رسول اللوي في روح بت واشت امْرَاةٍ 
نا مئل الذي قَضَيْتَ» فرح ها ابن مَسْعُودِءقال أبو عِيسَى: حَدِيث ابن موو حديث حَسَنٌ صَحِبعٌ وقد 
روي عنه من يروخو وَالْعَمَلَ على هذا عد بَعْضٍ أَهْلٍ الم من أُصْحَابٍ النبي8 وَغَيْرِهِمْ). ينظر أيضا: 


إل 5م 
مصنف 


عبد الرزاق (٦/٤۲۹)؛‏ "سنن" سعيد بن منصور (١/۸٦۲)؛‏ "مصنف" ابن أبي شيبه (5//)؛ 

"صحيح" ابن حبان »)٤١١/۹(‏ وورد في "الصحاح" للجوهري (519/5): (بروع اسم امرأة وهي روع 
بنت واشق» وأصحاب الحديث يقولونه بكسر "الباء" والصواب الفتح؛ لأنه ليس في الكلام فعول إلا خروع 
وعتود اسم واد). 

(۲) في (ت): (لأنه وافق رأيه). 

(۲) جاء في "سنن الترمذي" (451/7): (قال بَعْضْ أَهْل الْعِلْمٍ من أُمْحَاب البيفة -منهم علي بن أي طالب ورد 
بن َابِسمٍ وابن عباس وابن عُمَر إذا روج الرّحْل الْمَأةَ ولم يذل بما ولم يَفْرِضْ ها صَّدَاقَا حي مات قالوا: لها 
الْمِيرَاث ولا صَدَاق ها وَعَلَيْهًا الْعِدّة)» ينظر: "معرفة السنن والآثار" لأبي بكر البيهقي(7/1/5-/4)58؛ "عون 
المعبود شرح سنن ابن داود" (5/5١٠)؛‏ "نيل الأوطار" للشوكاني .)51١8/5(‏ 

)٤(‏ جاء في "عون المعبود شرح سنن أبي داود"(7/7١٠):‏ (روي عن علي أنه قال: لا نقبل قول أعرابي بوال على 
عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه» ورد بأن ذلك لم يبت عنه من وحه صحيح). وورد مثله في "نيل 


.)١ 0 الأوطار"(5/ه‎ 


ه١:‎ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
شس الأئمة الكردري 204 سرجه الله- : أن من عادة العرب الجلوس محتبيا" فإذا بال 
يقع على عقبيه [ لا محالة71©. 

وهذا لبيان قلة احتياط الأعراب»”“ حيث لم يستنزهوا“ [من] البول» وهذا طعن من 

(قوله: (لايعمل”' الشافعي سرجه الله- يمذا القسم)”" أي: المجهول. 

قوله: (وقد روى عنه الثقات) أي: عن معقل وهو أبو محمد الأشجعي”" لما ذكرنا. 

فإن قيل: إذا كان حديث المعروف مخالفا للكتاب والقياس ينبغي أن يعمل بالقياس» 
ولايعمل بالحديث!! 

فلن ت ر ا ی الم تركو 
موجبا لانسداد باب الرأي لما ذكرنا أن المماثلة شرطء أما في المعروف لا يؤدي إلى انسداد 


[باب] الرأي. 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) احتيى: جلس على أليته وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند» ينظر: "لسان العرب" )»)151/١5(‏ 


"المعجم الوسيط" (ص» .)٠١١‏ 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ت): (العرب). 


(5) لايستنزه من البول: لايستبرئ ولايتطهر ولايستبعد منه» أصل الكلمة: رهت الأرض تَنْرَهُ تُرْهَّة: تزينت بالنبات» 


وأصل الثّره: البعد» يقال: الإبمان ره أي: بعيد عن المعاصي . ينظر: "لسان العرب" (۸/۱۳٤٥-۹٤)؛‏ "مختار 


الصحاح" (ص: 54 ه). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولم يعمل الشافعي سرجه الله- بهذا القسم). 


(۷) ينظر: "شرح اللمع" (579/7). 


)۸( يبدو أن كتابة لفظ يو هد" حطأ من الناسخ؛ لعدم وروده ي "تقريب التهذيب" وص 04(“ بل اكتفى ابن 


ابن حجر بقوله: (معقل بن سنان بن مُظهّر الأشجعى)» فالصواب أن يقال: وهو ابن مظهّر الأشجعيء والله 


تعالى أعلم. 


هاه 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لايعمل بالمستنكر على خلاف القياس)"' قوله: (على خلاف القياس) وقع 
اتفاقا؛ لأنه إذا كان موافقا يعمل بالقياس لاغير. 

قوله: (على عكس المشهو لأن المشهور حجة غتمل أنه ليس بحجة أما المستنكر 
لا يكون حجة» ولكن يحتمل أن يكون حجة. 

قوله: (والمستتر منه) من الحديث. 

قوله: (لم يجعل ها نفقة) أي في المبتوتة» وهو بأن طلقها ثلاثا أو أبانها'”". 


)١(‏ في متن البزدوي كما تقدم: (وصار مستنكرا لايُعمل به على حلاف القياس). 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (على العكس من المشهور). 

() بان الشيء عن الشيء» أي: انقطع عنه وانفصل» بينونة وبيوناء ومنه انفصال الزوج عن الزوحة بالطلاق» والطلاق 
البائن قسمان: 

أحدهما: طلاق بائن بينونة صغرى أو خحفيفة» وهو الذي ملك الزوج بعده أن يعيد زوجته إليه برضاها وعقد ومهر 
حديدين؛ دون توقف على أن تنكح وو نحا ر 

انيهما: طلاق بائن بينونة كبرى أو غليظة» وهو الطلاق الذي لايمكن ولا بلك الزوج بعده أن يعيد إليه زوجته إلا 
بعد أن تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها بسبب من أسباب الفرقة أو يموت عنهاء 
وتنقضي عدقداء فبعد ذلك بمكن أن ينكحها زوجها الأول برضاها وعقد ومهر حديدين. ينظر: "مختار 
الصحاح" (ص: ۲۹)؛ "المعجم الوسيط" (ص: ٩4)؛‏ "أحكام القرآن" للحمصاص (5/هه١-55١)‏ ؛ "بدائع 
الصنائع" (۸/۳١٠و۱۸۷)؛‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (۳۲/١۳١۳-١٠")؛‏ "أنيس الفقهاء" لقاسم 
بن عبد الله القونوي (ص: ١١٠)؛‏ "الفقه الإسلامي" للزحيلي )٤۳۲/۷(‏ "تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة 


معاصرة" للدكتور عبد العزيز عزت حسن (ص:55). 


°۱٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
والشافعي روى حديثا: «أنها لا نفقة ولاسكئ» فقد رده عمر# بالقياس 
الصحيح”") 
لأن القيان فش أن تين الف اسا غل الك لن السك اتب 


( 
بالإجماع 


20 


(1) في "صحيح مسلم" في "باب المطلقة تاثا َا َمَقََ ها" :)١١١٤/۲(‏ «عن فَاطِمَة بت قيس أنه طَلْقَهَا رَرْحُهَا 
في عد البية وكان أَنْمَقَ عليها تَفَقَة دونه فلما رأث ذلك قالت: والله لَأعْلِمَنَ رَسُولَ الوق فإن كان لي 


َفقة أَحَدْتُ الذي يصلحى وإ ۾ تكن لي كه تفقة فقَة لم آذ منه شيعاء قالت: دكت ذلك لِرَسُول اللوي فقال لا 


ب ولا سُكنى» 
(۲) في "صيحيح مسلم" )١١١۸/۲(‏ (عن أبي إسحاق قال: كنت مع الْأَسُْوَّدٍ بن يَزِيدَ حالس ا في الْمَسْجِدٍ الْأَعْظَم 


وَمَعَنَا الي فَحَدّت سحي بحَدِيثِ فَاطِمَةَ بت قيس أن رَسُولَ اوفك ل يحل لها سكتى ولا فة ثم 


و ت 


أَحَدَ السود كفا من حَصّى فَحَصبَهُ به فقال ويلك ُحَدّث بوثل هذا! قال عُمَّرٌ: اترك كاب اللووسكة 
يتا قول امْرَةٍ لا تذري للها حَفِظَتْ أو سيت ها السكتى وَالتََقَةَ قال الله عز وحل: لا تُخْرِحُومُنَ من 
يُوتهنَ ولا يرن إلا أن يَأتِينَ بقاحِشَةٍ ميق وفي (ص )١١٠١‏ :(عن هِشَامٍ قال حدثي أبي قال تَرَوَّجَ يحبى 
بن سَعِيدٍ بن الْعَاص بت عبد الرحمن بن الحَكم فَطَلَقَهَا فَأَْرَجَهًا من علدو عاب ذلك عليهم عُْرْوَة فقالوا: 
إن فَاطِمّة قد حَرَحَت قال عروة: فَأَتَنْتْ عائشة فا خبرها بِذَلِكَ فقالت: مالِفَاطِمَة بتو قيس حَبِرٌ في أن 
تذَكْرَ هذا الحديث)» وني "صحيح البخاري" :)۲١١۹/١(‏ (عن عَائشة أنا قالت: ما لِفَاطِمَةء ألا يقي الله 
يني في قَوْلِهًا: لا كى ولا تفَقَهَ وفي رواية أحرى (قال عُرْوَةٌ بن الرُئِر لِعَائِضَّة: ألم كر إلى فلائة بت 
الْحَكَمٍ طلقهَا رَوْحُهَا ألبتة فَحَرَحَسْء فقالت: بعس ما صَنَعَسْء قال: ألم لمعي في قول فَاطِمَة؟ قالت: أَمَاإِنه 
ليس لها خيْرٌ في کر هذا الحديث» وزاد بن أبي اراد عن شام عن أبيه عات عاش ة أشَ لعب وقالت: إن 
فاطِمّة كانت في مَكَانٍ وَحْشٍ فخييف على احا فلذلك ارحص ها اللبيهة) 

(۳) الظاهر أنه يريد بالإجماع» الاتفاق بين الحنفية والشافعية؛ لأن السكئ للمعتدة واحب على الزوج عند المذهبين 
بالاتفاق» كما هو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة أيضاًء وأما الإجماع بين أهل العلم جميعا فلم يتحققء 


حيث نقل ابن قدامه في "مغن" (17/8) الخلاف عن السلف والخلف في وجحوب السكين وعدم وجويه 


o1۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
والقياس الثان: إا محبوسة لأحله فتجب النفقة» كما أن القاضى محبوس لأجل العامة 
ونفقته من بيت المال. 


قوله: (حديث بسرة بن صفوان) «من مس ذكره فليتوضاً»7"'. 


للمبتوتة» كما نقله غيره. ينظر: "أحكام القرآن" للحصاص (4/هه#8)؛ "الأم" (٤/۹۹-١١٠)؛‏ "مغن المحتاج" 
(5م١١‏ 5)؛ "أحكام القرآن" لابن العربي (075/5؟) وتفسير ابن كثير (4 /7079). 

-1١75/1١( وقال: (صحيح)» وأحرج الترمذي في "السنن"‎ )١4/8/1( أخرجه بهذا اللفظ الدرا قطي في "سننه"‎ )١( 
عن هِشَام بن عُروَةَ قال أخبرن أي عن بُسرَةَ بت صَفْوَانَ أن ابي قال: «من مس ذَكَرَةٌ فلا يُضصَل‎ ۷ 
حن يَتَوضَا» قال الترمذي: روي الاب عن أُمّ حَبَة وأبي أيُوب وأبي هْرَئرَةٌ وأزوى ابقة أيْس وَعَائِشَة وَجَايرٍ‎ 
وريد بن َالِدٍ وعَبْدِ اللِّ بن عَسْرو قال أبو عِيسّى: هذا حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ » وقال الميشمي في "حع‎ 
(رجاله رحال الصحيح)» وأحرج هذا الحديث سائر كتب الحديث أيضاً ينظر: "مصنف‎ :)٠٠١/١( الزوائد"‎ 
وقاالشوكان في "نيل‎ »)۱۳۸/١( ابن أبي شيبة" (50/1١)4؛ "سنن أبي داود" (45/1)؛ "سنن البيهقي الكبرى"‎ 
(وقال الْمُْحَارِيُ هو اصح شَيْء في هذا الاب ...قال أبوداود: قلت‎ :)5417/١( الأوطار" بعد ذكر الحديث‎ 
لحمل ديت لبر ليس بصّجِبح» قال سيل عن ضحي وار اكان ارد "لومم‎ 
وقال: (وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين عن بسرة منهم» عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 
-رضي الله عنهما- وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية»‎ 
وعبد الله بن أبي مليكة؛ ومروان بن الحكم وسليمان بن موسى» وقد روينا عن بسرة بست صفوان عن الني ية‎ 
خمسة أحاديث غير هذا الحديث» فقد ثبت ما ذكرناه اشتهار بسرة بنت صفوان وارتفع عنها اسم الجهالة بمذه‎ 
الروايات» وقد روينا إيجاب الوضوء من مس الذكر عن جماعة مسن الصحابة والصحابيات عن رسول المي ثم‎ 
أحرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من مس فرجحه فليتوض أ» وقال: (هذا حديث صحيح»‎ 
وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» وقد ص حت الرواية‎ 
عن عائشة بنت الصديق -رضي الله عنهما- أا قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت)» وقال أبو جعفر‎ 
الطحاوي في "شرح معان الآثار" (١/۷۷-۷۲)بعد أن روى هذا الحديث بأسانيد مختلفة وبين انقطاع وضعف‎ 


7 اواو و ا لذ را وز 7 رو و 5 5 5 
كل سند واحدا تلو الآخر: (فقد ثبت فسادذ هذه الآثار كلها الي يَحْتَحَ كما من يذهب إلى إيجَاب الوْضّوء من 


o1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


قوله: (هذا القسم) أي: المستنكر). 


“وخا 


مَس الْمَرْحِه وقد رُويَّت ار عن رسول اللوي يحالف ذلك... عن قيس بن طَلْق عن أبيه اة سال الني قي أفي 
من الذكر وُْضُوء؟ قال: «لآ»... فلم تَعْلَمْ حا من أَْصْحَاب رسول الله ّى بِالْوْضُوء منه غير ابن عُمَّرَ 
وقد حَالَقَهُ في ذلك أكثرٌ أْصْحَاب رسول اللهة)» وأخرج ابن حبان في "الصحيح" )٤٠٤/٣(‏ عن عكرمة بن 
عمار عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل البي#ة عن الرحل يمس ذكره وهو في الصلاة؟ قال: «لا بأس بهإنه 
لبعض حسدك» ثم ذكر ابن حبان الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله وهو عند بناء مسجد 
المدينة في أول السنة الهجرية» ثم نقل عن أبي حاتمؤيكئ قائلا: (قال أبو حاتمئ4ء: حبر طلق بن علي الذي ذكرناه 
حبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قدومه على الي أول سنة من سن ال مجرة حيث كان المسلمون ينون 
مسجد رسول الله بالمدينة» وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل» 
وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد حبر طلق بن علي بسبع 
سنين)» وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (59/1): (وأما حديث أبي هريرة فأحرحه أحمدء 
والشافعي» والطبراي» وابن حبان ... والحاكم والدارقطيْ من رواية يزيد النوفلي» زاد الشافعي ونافع بن أبي 
نعيم كلاهما عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حال 
فليتوضأ» ويزيد ضعيف ونافع فيه لين). 

)١(‏ حعل الحنفية حديث بسرة من مثال المستنكر بينما يرى غيرهم حلاف ذلك» وقد تقدم أقوالهم حول الحديث عند 
التخريج. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد قوله: (معقل بن سنن أو يسار) الذي تقدم في ص: 


.)۲( 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وهذا باب بيان ن شرائط الراوي 

التي هي مِنْ صِفَات ؛ الرّاوي وهي أَرْبَعَة: العقلء وَالضّبطء رركم وَالْعَدَالَة. 
ما العقل فَهُوَ شَرْط؛ لِأَنَ الْمُرَادَ الْكَلَام ما يشمن ا صورة وَمَعنّى وَمَعْنَى اكلام 
ا يُوجَدُ إل بالتَمْيبزِ والعقل؛ لَه وضع ليان ولا يََعُ الان بمْجَردٍ الصّْت وَالْحْرُوفٍ 
با غت وا بوج معنا إا بالْعقل» وکل موْجُودِ مِن الْحَوَادث قبصورته وَمَغَاُيَكُونُ؛ 
ذلك کان العقل شَرْطًا لِيَصِيرَ اكلام مَوْجُودًا. 
راما الضّبْط فم يُشْتَرَط؛ لان اكلام إذا صّحَّ حبرا قله يحتمل الصذق وَالكذب 
والحكة ها الق ما اذب قباطل» وَالْكَلَام في ر هو اة فصا الق 
وَالِاسْيَامَةُ شرطا للح لت حجة بمئْلةِ الْمَْرفَة وَلتَسيزِ صل اكلام وَالصَدْق 
E‏ 

ما الْعَدَالَةُ قَِنَمَا شرطّت؛ لِأن كَلَامَنَا في خبر مُخبر عير مَعْصُومِ عَنْ الْكَذِبِ, فا 


2 
rG 


يت صبدفة صَرُورَة» بل بالاسيدال والاخيمال وَذَلِكَ بِلْعَدَالَةِ وَهُو الالرج از عن 
۶ مَحْظُو رات دینه م بعك به ان الصلق في خبرو. 

وام السام ليس بشزط لوت الصّدْق؛ أن الكفر لَا يُنافِي الصذق وَلكِن الْكَفرُ في 
هَذَا اباب بُوجب شُبْهَة يجب بها رَد الْخَبْر؛ِ لأن اباب باب الدّين» وَالْكَافِرُ سَاع لِمَا 
يَهْدِمُ الدّينَ الْحَقَ فَيَصِيرُ مُتّهَما في باب الدّينء قبت بالكفر هة َائدَة لَا ُقصًان حَال» 
بمَتزلَة الأب فيمًا يَثنْهَدُ لولدِو؛ وَلِهَدَا لمْ قبل سَهَادةٌ الكافر على عَلَى الْمُسْلِم لما قلنَا: مِن 
الْعَدَاوَةِ وَلانْقطّاع الْولَاية 11000 101101010101 


إالكلام هو الذي [له] معن مؤثر في الباطن؛ لأن الكلم في اللغة هو الحراحة" فمهما 
لم يؤثر التركيب في الباطن لا يسمى كلاماء يعيي: لولم يفهم معناه لا يكون اللفظ مؤثرا. 


)١(‏ الكلّمُ: الحرح» والجمع: كلوم والكَلِمُ هو الكلام وهو: الألفاظ المنظوقة المفهومة. "تمذيب اللغة" للأزهري 


١/5154)؛‏ "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس .)٠١١/١(‏ 


OY ۰ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وأما الضبط) المراد من الضبط:” أن بحفظ الحديث من وقت السماع إلى وقت 
أداء الحديث. 

الصدق يحصل بالضبط؛ لأن الكلام بدونه لايخلو عن الكذب أو الافتراء» ولكن العدالة 
شرط مع الضبط ليترحح جانب الصدق؛ لاحتمال أن يكذب باحتياره محانة وفسقا مع أنه 
ضابط. 

فإن قيل: الإسلام كان في العدالة؛ لأن كل مسلم ينزحر عن محظورات دينه!! 
روات يسعى غادلا وان کان كافرا. 

قوله: (وهذا لا تقبل شهادة الأب لولده باعتبار التهمة) وهو زيادة الشفقة» 
وال أغلية كايلس ]لا ادا و ومسي ا 

05 

الإسلام) ' 


)١(‏ في (ت): (المراد من الضبطء المراد منه» أن يحفظ الحديث) ويظهر أن جملة (المراد منه) زائدة» ولذلك رأيت 


ا 

(۲) هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدحرد بن بمرام» من أشهر وأعظم ملوك الفرس» كان معروفا بين 
الناس بالفضل في رأيه وعلمه وعقله وبأسه وحزمه مع رأفته ورحمته» وعندما عقد الاج على رأسه قام خطيبا 
وذكر نعم الله على خلقه» ووعد للناس بأن يصلح أحواهم, ثم رد الأموال إلى أهلها وأمر بقتل رؤوس المزدكية 
وأصلح أحوال الناس وعدل بينهم» وملك ثمانيا وأربعين سنة» وكان مولد الني رف آخر ملكه في عام الفيل. 


ينظر : "تاريخ الأمم والملوك" للطبري (۲۲/۱٤-۲۳٤)؛‏ "تاريخ ابن حلدون" .)٤/۲(‏ 


(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فثبت بالكفر همة زائدة لانقصان حال ,منزلة الأب فيما يشهد لولده). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
بَابْ تفسير هَذِهِ الشُرُوط وكقسيوهًا 
قال التتبخ»: اما التقل قنور يُضَاء به طريق يبدأ به مِنْ حَيْث ينتهي إِلَْه درك 
اواس يئ المَطْلُوبْ للْقَلْب قيُذركة الْقَلْبْ تمل بتوفيقي الله اى وله لا يعر 
في ابر إلا بدلا اخيّاره فيما ييه ودره ما يملح لَه في عَاقبته. 


C&C: 


cof رم‎ 


ك 0 ° و 
وَهْوَ تَوَعَانِ : قاصرٌ لما بقاره مَا يدل على ثقصانه في ادا وجوده وَهُوَّ عفل 
د ل و 0 3-1 0 ١‏ 5 2 

الصبى؛ لأن العقل يُوجَدْ رادا ثم هو ب بحكم الله تَعالى وقسمته متفاوت لا يدرك كفاوثة 
ENE‏ 52 عف ]| ا ر EE‏ رع وه و و 
فعقلت أحكام الشّرّع بأذتى دَرَجات كماله واعندالهء وأقيم البلوغ الذي هُوَ دليل عليه 


- 
2 or 3 


َاْمطْلَقَ من كَل شئء بقع عَلَى كمال فسَرْطنا جوب الْحْكُم وقِبامِ لحه که 
العقل فقلتا: إن حبر الصّىّ ليس بِحْجَةِ؛ أن الشَرع لَمَا لَمْ يَجِعَلَهُ ولي في أَمْر ذُنَيَاهُ قفي 
مر الدين أَوْلَى وكذلك الْمَعُْوهُ ءةزذز 5 a‏ 
[الشرط الأول: العقل] 
إعبارة مولانا ظهه) : (العقل) .منزلة السراج للعين الباصرة» والعقل سراج لعين 
القلب» لإ يبصر القلب الطريق عنده)" كما أن العين الباصرة تبصر عند السراجء فإذا 
بصر”© الإنسان شيئاً وانتهى بصره يتضح له طريق الاستدلال عند العقل» كما إذا رأى 


العا لم؛ وهو لايرى قِدَمَهُ ويرى حدوث بعضه» فيبصر القلب حدوث جميع العالم عند التعقل. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). والمراد من "مولانا" بدر الدين الكردري شيخ الشارح. 


(۲) من هنا إلى قوله: (أي يظهر للقلب) ورد في (ت) في باب بيان قسم الانقطاع بعد قوله: (قوله: فما ذكرنا وهو 


أن الراوي عدل) الآتي في ص: (545). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ من هنا وردت العبارة في (ت) هكذا: (فأبصر الإنسان شيعا وانتهى بصره يتضح له طريق الاستدلال» فكذلك 


القلب يبصر جيمع العالم عند العقل فيتضح له طريق الاستدلال بأن يتأمل القلب في أحزاء العالم فيجد كلها 


حادثاء ثم يستدل بوحود الحوادث على وجود القدم حل جلاله» وهو معن قوله: (بضاء به طريق يبتدأابهدمن 


o۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

وطريق الاستدلال: أن يتأمل بالقلب فيجد العالم قسمين» عينا وعرضاء ولا تخلو العين 
عن العرض والعرض حادث» فيستدل بحدوث العرض على حدوث العين» فيحكم بكون 
جميع العام حادثاء وهو معن قوله:(نور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك 
الحواس, فيبتداً المطلوب) أي: يظهر المطلوب (للقلب [فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله 
تعالى) ).07 

[قوله: (يبتدأ به) أي: بذلك الطريق» وهو العقل. 

قوله: (فيبتدئ) أي: يظهر. 

قوله: (اختيار) أي: اختيار الشر. 

قوله: (يوجد زائدا) [أي] خلق متفاوتاء ثم يوجد ساعة فساعة. 

قوله: ([لا]يُدرك تفاوته)”" أي: لا يدرك التفاوت في العقول؛ لكثرة التفاوت فيه» كم 
من شخص يستخرج شيئا لا يقدر الآخر على استخراج عشر ذلك الشيء!! 

قوله: (لوجوب الحكم) أي: وجوب التكاليف من وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما. 

قوله: (وقيام الحجة) يعبئ: [ل] كون الشخص حجة كمال العقل شرط1)©0©. 


حيث ينتهي إليه درك الحواس» فيبتدئ المطلوب) أي يظهر للقلب)» وهو من الشرح الأول في (ت) المتقول 
من كلام شيخه حرحمهما الله تعالى» ورد بعد شرحه لقوله: (فما ذكرنا وهو أن الراوي عد ل الآ في باب 
"بيان قسم الانقطاع" ص: (045)» وقد تمت الإشارة إلى ذلك في باب" بيان قسم الانقطاع" أيضاء وما أثبقه 
في الصّلب من (ص) هو ما أفاده السغناقي في "الكافي" ونقله بحروفه» ولكن يظهر أن النسخة الي اعتمد عليها 
محقق "الكائي" فيها بعض السقط والتصحيف» ينظر: "الكاني" (1771/5). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لايدرك تفاوته)» وف (ت): (يدرك تفاوته)» والصواب ماأنبته كما يظهر 

من الشرح أيضا. 

(*) وردت العبارة في (ت) هكذاء ولعله حصل هناك سقط في العبارة» والمراد منه -والله أعلم-: أنه يشترط في 
وحوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


o۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[الشرط الثاني من شروط الراوي: الضبط] 
رئا الط إن تفر سَمَاعْ اكلام كما ق سَمَاعة ثم همه بمَغتاة هُ الذي أريد 
وك لط وال ادر هم الات عليه بمُحَافَطَةِ حدُوده [و ]اقبي بمُذَاكَرَتَهٍ 
عَلَى إسّاءةٍ الظَنّ بتفسه إِلَى حين أذا دائه. 
وَهُوَ توْعَانِ: ضط الْمَيْنِ بصيغتيه معنا لَقة. 
والثاني: أن يضم إلى هله الْجُملَةِ ضط معا فقا وَشريعة وها أَكْمَلهُمًا. 
َالْمُطْلََ مِن الصبط يتتاول الْكَامِلَ؛ وَلهذا لَمْ يكن حبر مَنْ اشْكَدّت عَفْلَتُهُ خلقة أو 
سامح ومكارفة نشكة؛ لعَدّم الْقِمسْم الأول مِنْ الصَبْط؛ وَلِهَدَا قَصْرَت رواية من كت 
راد المت صن لعرحة نا عرف NE SS‏ 
ونا ْم عله أن تقل الْقَرْآن ِن لا بط لَه ل حجة ةا بان ل في الأمل إل 
تبت بقؤم هم أ لدی وحن الى وَل نم ازا مغر يتل ب كم على 
الخُصّوص مثل جَوَازْ الصّلَاةٍ وَحُرْمَةِ القََاوَةِ عَلَى الْحَائْض وَالْجُنْبء فَاغمُبرَ في قله َظْمُهُ 
فما السُنةَ فان الْمَعْتى أصلها وَالنَظْمْ غَيْرُ لازم فيها؛ لِأن تقل الْقَرْآن ممن لَا بض بط 
الصيغة بمغتاها إِمَا صح إذا ذل مَجهُودة وَاسْتفرَغَ ملع ولو فُعِلَ ذَلِكَ في السُة 
کا د Sa as‏ 
رمغتی وتا أن يَسْمَعَهُ حَقَ سَمَاعِهِء أن لجل قذ يل ينهي إلى الْمَجْلِس وَقَدْ مَضضَى 
صَّدْرٌ مِن الْكَلَام فربّما يَحْقَى ع على الْمْكَلْمٍ هُجُومُه يميد عله ما سبق ون حلا على 
السامِع الِاحبيّاطً في مثله ثم قذ يَرْدَرِي السامِعْ بتفسه فا يَرَاهَا اهلا ليغ التريعَة 
صر في بَغض ما أَلقِي إِلَيِْ م يُقْضَى به فضل الله عالَى إلى أن يََصّدَى لِاقَامَةٍ ة الشريعة 


وام فته 


وقد صر في بَغض ما لَرمَهُ فَلِدَلِكَ شَرَطْنَا مُرَا e e AES SSR‏ 
امقصة E E a‏ 


(قوله: 9 الغبات عليه) أي: على المسموع. 

قوله: (حافظة حدوده) ا حافظة لفظ المسموع ومعناه. 

قوله: (على إساءة الظن بنفسه) أي: يعتقد نفسه أنها قاصرة قي إدراك هذه الشروطء 
ويخاف أن يفوت منه حفظ الحديث إلى وقت الأداء. 


or 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
(وإساءة الظن بنفسه) ينبغي أن تضم بمذه الجملة ضبط معن الحديث» كما في قوله: 
«الهرة ليست بنجس»” هو يعلم معن الطواف لغة» ولكن ينبغي أن يتأمل أن الطواف باي 
معن اثر في سقو ط النجاسة» حن يخرج المعى الشرعي» وهو أن للطواف أثْرٌ في الضرورة» 
وللضرورة أَئْرٌ فى سقوط التحاسةء و كذلك ف قوله كا ف القبلة قاس على المضمضة؛ لأن 


)000 أحرج الترمذي 3 "'سننه" )65/1١١‏ أن رسول ا قال في الهرة: «إنَها ليست بحس إا هي من الطوافينَ 
عَلَيْكُمْ أو الطَوّاقاتٍ» ثم قال: (وقد روى بَعْضْهُمْ عن مالك وكات علد أي قَقَادَةَ وَالصّحِيحُ ابن أي فَنَادَة 
قال: وف اباب عن عائشة وبي هرر قال آیو یی هذا یت کن سے وهنو فنؤل كدير الْعَْمَاءِ ا 
أْصْحَاب الي وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم... وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْء روي في هذا لباب وقدحود مالك هذاالحديث 
عن إسحاق بن عبد الله بن أي طَلْحَة ول يات به أَحَدْ أَكمّ من مال ك)» وأحرحه الحاكم في "المستدرك على 
الصحيحين" )١57/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرحام)» وقال ابن عبد البر في "التمهيد" :)755/١(‏ 
(وقد ثبت ذلك بنقل الحفاظ الثقات وبالله التوفيق)» وأخرج الححديث الطحاوي في "شرح معان الآثار" (/19)) 
وابن حبان في "صحيحه" »)١١5/4(‏ وغيرهم من أصحاب السنن والمصنفات» وقال ابن الملقن في "خلاصة 
البدر المنير" :)١3/1(‏ (وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان والجاكم والبيهقي» وحالف ابن منده» فأعله 
بأن قال: في سنده حميدة وكبشة ومحلهما محل جهالة: قلت: لاء بل ذكرهماابن حبان في ثقاته. وروي عن 
حميدة ثلاثة» ثم قال: ولا يعرف لما رواية إلا في هذا الحديث» قلت: لاء فلحميدة ثلاثة أحاديث» هذا أحدهاء 
قال: ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه وسبيله سبيل المعلول» قلتء لاء والله» فة طريق آخر لا شك في 
صحتها)؛ ينظر"الدرايه في تخريج أحاديث الحداية" )1۲/١(‏ و"التلخيص الحبير" )57/١(‏ كلاثما لابن حجر- 


رحمه الله تعاللىى-. 


oYo 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
او ا يُج والنبيكية قاس القبلة على المضمضة”"» ينبغي أن 
يتأمل ويُخرج المعى الشرعي» وهو أن كل واحد مقدّمة'". 

قوله: (وهذا أكملهما) أي: المععى اللغوي والمعئ الشرعي. 

قوله: (لعدم القسم الأول) وهو ضبط المتن مع ضبط المعن اللغوي. 

قوله: (ولايلزم عليه) أي: لايلزم [على] ما ذكرنا أن الضبط شرط في الحديث» ومع 
ذلك ليس بشرط في القرآن!! 

قلنا: ناقل القرآن في الأصل”" هم أئمة الحدى وهم الصحابة والتابعون» وهم كانوا 
أصحاب”“ الضبط والإتقان» فعدم الضبط بعد ذلك لا يضر؛ لأن القرآن واحد والنظم 


„ 060 
معتبر '. 


أما في السنة فنقل الحديث بالمعين كان جائزاء فلو لم يكن الضبط شرطا رما ينقل بلفظ 
و المتهيوة لوف 

قوله: (ولو فعل ذلك) يعيئ: إذا استقصى في لفظ السنة كما يستقصي في حفظ القرآن 
قبل في الحديث» وإن لم يكن له ضبط. 


)١(‏ أحرج البيهقي في "السنن الكبرى" )۲۱۸/٤(‏ (عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب ري أنه قال: هششت 

يوما فقبلت وأنا صائم» فأتيت رسول اله فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم» فقال: رسول 
اله : «أرأيت لو تمضمضت .ماء وأنت صائم»؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك: قال رسول الله : «ففيم؟»)» 
وقال الطحاوي بعد أن أحرج الحديث في "شرح معان الآثار" (۸۹/۲): (هذا الحديث صحيح الإسنادء 
معروف للرواة)» وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" )١٠١/۷(‏ بأنه حديث مشهور في السنن؛ وقال 
الحاكم في "المستدرك" :)547/١(‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه)؛ وأحرج هذا 
الحديث النسائي في "السنن الكبرى" (۱۹۸/۲)» واین خزمه في "صحيحه" (140/6) أيضاً. 

(؟) أي: أن المضمضة مقدّمة للشرب الذي هو مفسدٌ للصوم» والقبّلة مقدّمة للجماع ال هو اا اعدو 

(۳) في (ت): (ناقل القرآن في الأهل هم ...) 

(5) في (ت): (كانوا صاجي الظبط والإتقان)» عدّلتها إلى (أصحاب) لتستقيم العبارة لغة. 


)٥(‏ وهذا كان القرآن تعجر بنظمه ومعناه. 


o۲٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ومعن قولنا: (أن يسمعه حق ماعه) موصول إلى قوله: (كما يحق ماعه وفهمه). 
قوله: (يخفى على المتكلم) أي: المحدث. 
قوله: (في بعض ما ألقي إليه)/” 5 آت/ اق بعض الحديث» يعئ: ا بای 
الحديث على السامع» والسامع يقي [على] غيره» وذلك الغيرُ يلي على آخصر إلى آحر 
اللا 201 


00 في النسحة الي بين يدي: (کما يحق سماعه ثم فهمه). 


(۲) مابين القوسين من أول هذا المبحث إلى هنا ساقط من (ص). 


o۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[الشرط الثالث من شروط الراوي: العدالة] 

0 ار سامت قال طریق عَدْلَ للْجَادَةِ وَجَائرٌ للْمتيّات. 

َم a‏ و يت من بطاهر زیم وَاعْتِدَال الْعَقلِ؛ لان الأَصْل حَالَة الاسْيِقَامَة 
لكر هَذَا الأصل لا يقارف هوی يله وَيَصدَهُ عر الاستقامة. وَلَيْسَ الْكَمَال إلا استَقَامَة 
حَدَ يُدْرَكُ مَداه؛ لها بتقدير الله تعَالَى- ومَشيتته يتقَاوَتْ فَاعْتبِرَ في ذلك ما لَا يُوَدي 
إلى الْحَرَج وَالْمَشْقَةِ وتضبيع حُدُودٍ الشَريعَة وَهْوَ رُجْحَانَ جهة الدّين وَالْعَقَلِ عَلَى طريق 
الْهَوَى وَالسّهوَةٍ فقيل: مَنْ ارتكب كبيرَةَ سَقَطَتْ عَدَالَتَُ وَصَارَ متهَمًا بالكذبء وَإذَا 
أَصَرّ عَلَى ما دون الكبيرَة کان مثلھًا في رفوع الَهْمَةِ وَجَرْح الْعَدَالَةَ ق من الي 
بشيء مِن غير الكبَائِرٍ مين غَيْر إِصْرَارٍ فَعَدْلَ كامل الْعَدَالَِ وَحَبَرُهُ حُجََةٌ في إِقَامَة 
الشريعة. ٠‏ 

وَالْمُطْلَقَ من الْعَدالّة صرف إلى أكمل الْوَجْهَيْن فَلِهَدَا لَمْ جل حر الفاق 
وَالْمَسْعُور حُجَة. 

رقال المافِعِيُ رَحِمَهُ الله لما لَمْ يكن حبر امنور حُجَة فَحَبَرْ المَجهُول أَولّى. 

وَالْجَوَابْ أن حبر الْمَجْهُول مِنْ الصّدر الأول مَقبول عِنْدا عَلَى الشَرْط الذي فلت 

بشهَادة اللي عَلَى ذلك لرن بالعدالة. ... ل 2000 


(إوتفسير]”' العدالة الاستقامة) والاستقامة" نوعان: 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) في (ت): (وهي). 


(۳) في (ت): (ناقص). 


)٤(‏ في (ت): (واعتدال عقله بكون البلوغ). 


oA 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
ارو وه عن لامها ل 

والكامل من الاستقامة: هو الانزحار عن ارتكاب المعاصي"» وذلك بمخالفة هوى 
النفس» إلا أن هذا كمال لا تدرك غايته؛ إللتفاوت))» فاعتبر في كمال الاستقامة ما لا 
يؤدي إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشريعة؛ إذ لو توقف على ما هو النهاية الي لا 
تدرك مداه ا اف وا تقطن فيتعطل التبليغ الذي واجب على كل مسلممء 
وذلك بأن يقال: إذا ارتكب كبيرة سقطت عدالته» وصار متهما؛ لأن عقله ودينه له حاصل 
ومع ذلك لم ينزحر» فصار متهما في النقل» وإذا احتنب من الكباثر*“ وم صر علس 
الصغيرة» قلنا: إنه عذل امل العدالة؛ لما ذكرنا أن الوقوف على أقصى العدالة يتعذر. 

والمطلق من العدالة يقع على أكمل الوحهين» وهو العدالة الثابتة باحتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغيرة» وهو أكمل العدالتين'2. 

والمستور: من لايعرف انزحاره عن الكبائر ولا يعرف أيضا" ارتكابه الكبيرة. 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

)١(‏ قي (ت): (هو الانزحار عن الانزجار» هو الارتكاب عن المعاصي). 
(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ص): (لو توقف على ما هو النهاية الي لا مدى له). 

(5) هي هكذا في النسختين» ولو قال: وإذا احتنب الكبائر» لكان أولى. 

(5) ينظر في تعريف العدالة: "أصول السرحسي" (١/١٠٠-٠١")؛‏ "التعريفات" للجرحاني (ص: 47١)؛‏ "إحكام 
الفصول" للباجي (ص: 557)؛ "الإحكام" للآمدي (۹-۳۰۸/۲٠۳)؛‏ "الإهاج" (۲/١١١۳-١٠")؛‏ "شرح 
الك وكب المنير" (۳۸۳/۲-١۳۸)؛‏ "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص: ٠۸)؛‏ "النكت على 
مقدمة ابن الصلاح" للز ركشي (5/9؟5)؛ "المنهل الروي في مختصر علوم اللحديث النبوي" لمحد بن جماعة 
(ص:۳۲٦).‏ 


(۷) في (ت): (ولا يعلم أيضا). 
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إوالجهول: ما ذكر فى "الكتاب”'20: وهو الذي لا يعرف برواية الحديث201420. 
'“قوله: (لا لم يكن خبر المستور حجة فخبر المجهول أولى) لأن المستور مَنْ لاير عليه 

عليه رَدٌّ من السلف» واحهول قد رَدَهُ بعض السلف» فأَوْلى أن لايقبّلء والكلام بيننا في مثل 

هذا اول [الدق ٠‏ رده م السا ان الشاف إذا قبل هذا اللحديث ولم رده 


)١(‏ تقدم ذكر "الراوي المجهول" في متن البزدوي في باب "تقسيم الراوي الذي جعل خحبره حجة" قي مبحث 'لمجهول" 
ص: .)6١١١‏ 

(۲) إلا بحديث أو حديثين» كما تقدم في متن البزدوي في باب "تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجحة" في مبحث 
"المجهول" ص: .)0١١(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» يلاحظ: أن قوله: (وتفسير العدالة» الاستقامة...لايعرف برواية الحديث) 
الموحود في (ت) ورد بعد شرحه لقوله (فيبتدئ المطلوب أي: يظهر للقلب) الذي تقدم في هامش )٤(‏ في بداية 
باب "تفسير هذه الشروط" ص: .)055-857١(‏ 

)٤(‏ قد ورد قبل هذا الكلام شرح لكلام البزدوي انفردت به (ت) رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: للات 
بالفارسية ...المهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذه الطبع من غير داعية الشرع» قوله: كان مثلها أي: الإصرار 
على الصغيرة ارتكاب الكبيرة» قوله: أكمل الوجهين وهو أن لا يرى كبيرة ولم يُصِرٌ على الصغيرة» المراد مسن 
المستور» [مستور] العدالة» ومن المحهول [مَنْ] لا ثتعرف عدالته بطريق التفصيلء وبيان الأولوية: أن مستور 
الحال جاز أن يكون معروفا بالعدالة). بَيّة الطريق: طريق صغير يتشعب من الحادة» جمعها بتيّات. ينظر: "لسان 
العرب" (٤١/۹۳١۹۱)؛‏ "المعجم الوسيط" (ص: 37). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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رادّفهو مقبول» فأما إذا رده البعض فهو الذي تنازعنا إفيه“ كما ذكر في "الكتاب"" في 
حديث معقل بن سنان في حديث و 

إقوله: (على الشرط الذي قلنا) في الجهول» وهو أن يروي السلف عن الجهول لتبت 
عدالة المجهول بروايتهم عنه» أما إذا لم تبت عدالته لا يقبل). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) تقدم في متن البزدوي في باب "تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة" في مبحث "لمجهول" ص: (011). 
(*) شرح قوله: (لما لم يكن خبر المستور ...في حديث بروع) ورد في (ت) بعد قوله: (والمجهول ماذكر في الكتاب 
وو الذي لاب كد ينواية اا ااي اة السابقة, 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (أكمل الوجهين ...معروفا بالعدالة) المتقدم 


في هامش )٤(‏ ص: (555). 
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[الشرط الرابع من شروط الراوي:الإسلام] 


ما الان وَالْإِسْلَامُ قان تفسيرَةُ التصديق وَالْإقرَارْ ۽ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى كَمَاهُوَ 
بعيفاته, وبول شرائعه ا 
وهو تَوْعَان: ظاهِرٌ نشو بين | لمسلمن» ووت حكم السام بعرو مِن الوَالِدَيْن. 


بور ر 


وثابت بايان بان يَصِف الله تَعَالَى كَمَا هُرَ إل ن هذا كمال يَتَعَذَرُ شَرْطة؛ لان مغرفة 
الْخَالِق بِأَوْصَافِهِ عَلَى التفسير مُتقَاوئة؛ لما شرط الْكَمَال ہما لا حَرَحَ فيه وهو أن بث بعت 


التصديق وَالْفرَارُ بما فلا إِجْمَالاء وَإِن عَجَرَ عن بيان وتفسيرو؛ وَلِهَذَا قُلمَا: إن الوَاجب 
أن يُسْتَواصف الْمُوْمِنُ فيقال: أَهْرَ كذا؟ فإذا قال: َعم فَقَدْ طهر كمال إِسْلَامِه. 
ألَا ری أن اليه امتوّصف فيمًا رُوي عَنَهُ عَنْ ذِكْرٍ الْجُمَلٍ دون التفسير وكان 

ذلك دَأَبَهُؤِيك. 

وَالْمُطْلَقُ من هَذا يَقَعُ عَلَى الْكَامِلٍ أَيْضاء بذلك أمزكا بالْكتَاب وَالسَنَةٍ 

قال اللّهُ تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا الات ادات e‏ الله 
عْلَمُ يانه وَكَانَ لني يَمْتَحِنْ الاك بَعْدَ َعْوَى الان إلا أن تظَهَرَ أَمَارَاكَهُ 
یجب اكليم لَه كما قال الي «إذا رَأَيْكُمْ الرَجُل 1 الْجَمَاعَةَ فاشهذوا لَهُ 


يان» 0 اليف «مَن صلَّى صلَائنا تا واستقبل قَبْلتََا وَأكل ذبيحتتا فاشهذوا لَهُ 


اع لتم فتن شن نزي كاك فل نحل م لكر ل 
غير ن أبْويْنِ مُسْلِمَيْن إا لَمْ تصيف الان حَنَّى أذرَكت فلم تصيفة: اها د تين فن 


ل 


روجهاء وإذا تت هَذِهِ الْجمْلَة كان الأَعْمَى E,‏ ا 


هل الرَوَايَق وَكَانَ حَبَرْهُمْ حُجَة بخِلّاف الشَهّادات في حُقوق الاس؛ لها تَفتَقرْ إلى 
مي رائ ينْعَدِمُ بالعَمَّىء وَإِلَى وة عامل معدي يعدم بالرّقَ وار بار ريع 
القذف عَلَى ما عر 


نے 


َم هذا قلس من باب اة لوجهين: أذ هما أن ما يرم اع من حبر لخر 
بأمُور الدين فلم رمه الرَامِهِ طَاعَة عَة الله ؛ وَرَسُوَلِه كما يَلرَمُ القاضي الفصل وَالْقَضَاء 
الماع بالْيرَاِهء لارام الحَضم. 


or 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
رالثاني: ن خَبَرَ المُخبر في الدّين يَلَرَمهُ اوا ثم دی إِلَى عرو ولا يُشترَطُ بوفله 

قَِامُ اللي بخلّاف الشَهادَة في مَجْلِس الْحُكْم. 

وقذ تبت عَنْ أَصْحَاب رَسُول البق رراية الْحَدِيثِ ممن الي بداب الْبَصّر 
وبول رواية النّسَاءِ والْعَبدء وَرْجُوعْهُم إلى قول عَانْشَةَ -رضي اللّهُعَنْهَا- وَقَبُول 
ال8 حبر بَريرة وَسَلْمَانَ وَغَيْرَهْمَاءواللُه أ 

إقوله: (وثبوت أحكام الإسلام بغيره)“ يعي: بطريق التبعية للوالدين. 

قوله: (بأوصافه على التفصيل”" يعين: أكثرهم لا يقدرون على بیان صفات الله تعالى 
وأسمائه. 

قوله: (عن ذكر الجمل) من الإجمال. 

قوله: (فكان ذلك دأبه) أي: داب البيكلة [أن] يستوصف الإيمان بطريق الإجمال دون 
التفضيل20. 

قوله: (بذلك أمرنا) أي: نحن مأمورون أن نستوصيف الإبمان بطريق الإإجمالء إلا أن 
تظهر أمارات الإبمان بأن صلى في جماعتنا. 


قوله في الحديث: (يلزم على الراوي ابتداء ثم يتعدى إلى غیره)“ فلاتكون رواية 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وثبوت حكم الإسلام). 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (على التفسير). 

(۳) أخرج مسلم في "صحيحه" )۳۱۸/١(‏ عَنْ مُعَاويَة بُن الْحَكَمِ السُلّى في حديث طويل »ومنه: قال وكات لى 
حَارِيةٌترْعى عتما لى قبل خد وَالْحَواتة طعت ذَاتَ يوم ذا اليب قد ذب باو ين غَنَوَِاء وأا رَحُلُ 
ِنْ ہنی آَم آسَفْ كْمَا يَأسَفُون» لكِنّى صَكَكْهَا صك ايت رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- فَعَظَّمٌ َلك 
علي فلب يا رسيو اللّه! فلا َعْتِقهًا قال «ائتنى بها»» أنه بها فقال لَهَا: «أينَ الحة؟» قاقفت: قح 
السّمَاءءقال: «مَنْ أا؟» قالت: أَنتَ ل الله قال: «أعتقها ها مو مِئة». 


)٤(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (أن حبر المخبر في الدين يلزمه أولاء ثم يتعدّى إلى غيره). 


or 
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الحديث دن واج الؤجهة BO E‏ ,رودا عب عن نسي زا SE‏ 


إلى غيره. 

قوله: (بخلاف الشهادة في مجالس الحكم) ”' يعين: في مجالس القضاء لا يحب على 
الشاهد شيء» أما على الرواي يجب أولا لما ذكرن” 5 فافترقا. 

قوله: (بذهاب 0 وهو عبد الله بن [أم] مكتوم كان ضريرا» وعبد الله بن عباس 
كان أعمى في آخر عمره“ وأبو أيوب الأنصاري حرضي الله عنهم-, وقبل البيظة 
حبرهم, علم أن العمى غير مانع من رواية الحديث. 


)000 في النسحة الي بين يدي: (بخلاف الشهادة في + مجلس الحكم). 

(۲) هي هكذا في (ت) وساقط من (ص)» ولعل الأولى أن يقال: أما الراوي فإنه يجب عليه أولاً. 

(۳) هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة» ويقال: زيادة» القرشيء العامري» ابن أمّ مكتوم الأعمىء الصحابي 
المشهور» قدي الإسلام» ويقال: اسمه عبد الله ويقال: الحصين» كان النييلة يستخلفه على المدينة» مات آحر خلافة 
عمر حرضي الله عنهما-."تقريب التهذيب" لابن حجر ص: (471)؛ حرج الترمذي في "سننه" )١10/0(‏ برقم 
)۳١۳١(‏ (عن البراء بن عازب قال: لما نزلت لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين# جاء عمرو بن أم مكتوم إلى 
البي ب -قال: وكان ضرير البصر- فقال: يا رسول الله ما تأمرن؟ إني ضرير البصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
لإغير أولي الضرر» الآية فقال البييية: «ائتون بالكتف والدواة أو اللوح والدواة»» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح» ويقال: عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم» وهو عبد الله بن زائدة و أم مكتوم أمه)؛ 
وأخرج مثله ابن حبان عن زيد بن ثابت في "ص حيحه" )١15/١١(‏ برقم (47/17) وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده قوي؛ ينظر أيضا في کون عبد الله بن أم مكتومؤه ضريرا: "الطبقات الكبرى" لابن سعد .)7١9/5(‏ 

)٤(‏ ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (757/7) برقم (7719١)4؛‏ "التلخيص الحبير" لابن حجر (۱۹۸/۳)؛ "كنزل 
العمال" لعلي بن حسام الدين المتقي المندي برقم »)۳٠٤۸۹(‏ وقال ابن أمير الحاج في "التقرير والتحبير" 
)٠١ 4-١١59‏ -بعد ذكر الأثر الذي ورد فيه ذهاب بصر ابن عباس #.-: قال شيخنا الحافظ [ابن حجم]: 
موقوف حسن). 


:5ه 
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قوله: (ورجوعهم) أي: رجوع الصحابة -رضي الله عنهم- إلى قول عائشة -رضي 
الله عنها- وسمعوا الحديث منهاء مثل قولهي: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة»7") 


)١(‏ أخرج مسلم في "صحيحه" )۲۷١/١(‏ عن عائشة-رضي الله عنها- قاالت: قال رسول اللمهه: «إذا حَلسَ بين 
شُعَبهَا الأربع وَمَسّ الان الان فقذ وَحَب الْعْسل»» وأحرج عن أي هُرَيْرَة أن ع الممية قال: «إذا جس 
بين شْعَبهَا اربع ثم حدما مذ كديا عليه اليكل وق ما وق ايت مَطَرٍ «وإن لم يُنزل», 
وأخرج الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه- البغاري في "صحيحه" )11١/1١(‏ كتاب المُسلء باب إذا 
اى الْحَتَانَانِ »)١٠١/١(‏ وأخرج الحديث عن عائشة حرضي الله عنها- بلفظ: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» ابن ماحه في "سننه" (١/13١)؛‏ الطحاوي في شرح معان الآثار" (١/70)؛‏ ابن حبان في "صحيحه" 
(557/5)» وأخرجه عنها بلفظ: «كان رسول المي إذا التقى الختانان اغتسل» الطحاوي في شرح معاني 
الآثار" (١/١٠)؛‏ وأحرج الترمذي في "سننه" (1837/1) عنها بلفظ: «إذا جاور الان الان وخب الْفُشْل» 
قال أب و س عت عة سريت حت تح رال الع الالبسان ي "الفلسلة الصحتحخيسة" 
:)٠١۹/۲(‏ (ورد بلفظ: « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» من حديث عائشة و عبد الله بن عمرو بن 
العاص و أبي هريرة حرضي الله عنهم- وغيرهم» أما حديث عائشة فيرويه عبد العزيز بن النعمان عنهاء أخرحه 
أحمد من طريق عبيد الله بن رباح عنه» ورجاله ثقات» رجال مسلم» غير عبد العزيز بن النعمان فهو بجهولء 
وقال البخاري: لا يعرف له ماع من عائشة -رضي الله عنها-» وأما ابن حبان فوتّقه» وفي رواية لأحمد عن 
عبد العزيز ابن النعمان عنها قالت: «كان البيية إذا التقى الختانان اغتسل» وهو بهذا اللفظ صحيح عنها... 
وأما حديث ابن عمرو» فيرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعا به» أخرجه ابن ماحة وأحمد 
والخطيب من طرق عنه» وهو إسناد حسنء وزاد الأولان: «و توارت الحشفة»» وقي إسنادهما الحجحاج وهو 
ابن أرطأة وهو مدلّس وقد عنعنه وقد تابعه عليها عبد الله بن بزيع عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب به وزاد 
في آخره: «أنزل أو لم ينزل»» أخرجه الطبراني قي "الأوسط" وقال: لم يروه عن عمرو إلا أبو حنيفة ولا عنه إلا 
عبد الله» قلت : هو وشيخه ضعيفان لكن زيادته يشهد لما حديث أبي هريرة الآ» والزيادة الأولى حسنة إن 
شاء الله مجموع الطريقتين عن عمرو بن شعيب» وقد حرج الطحاوي في معناها أثرا من طريق حبيب بن 


شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة: ما يوحب الغسل؟ فقال: «إذا غابت المدورة»» وإسناده صحيح). 


همه 
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مروي عنهاء علم أن الأنوثة غير مانعة في باب رواية الحديث» وكذلك اليو قبل قول 
سلمان في الهدية» وهو كان عبدا"» علم أن الرق غير مانع في باب رواية الحديث)” . 


)١(‏ أحرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سلماني4ه في حديث طويل» من ذلك أنه قال: (وقد كان عندي شيء قد 
جمعته» فلما أمسيت أحذته ثم ذهبت به إلى رسول اللْهيك وهو بقباء فدحلت عليه» فقلت له: إنه قد بلغي أنك 
رحل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غي ر كي 
قال: فقربته إليه فقال رسول اللميلك: لأصحابه كلواء وأمسك يده فلم يأكل» قال: فقلت في نفسي: هذه 
واحدة؛ ثم انصرفت عنه فجمعت شيعا وتحول رسول اللهك إلى المديية ثم حت به فقلت: إن رأبتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هدية أكرمتك بماء قال: فأكل رسول اللي منهاء وأمر أص حابه فأكلوا معهء قال: فقلت في 
نفسي: هاتان اثنتان» ثم حعت رسول اللْهيليوهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شلقان له 
وهو حالس في أصحابه» فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي» 
فلما رآ رسول اللْهيلِةِ استدرته عرف أن أستثبت في شيء وصف لي» قال: فألقى رداءه عن ظهره» فنظرت 
إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول اللهي: تحولء فتحولت» فقصصت عليه حديثي 
كما حدثتك يا بن عباس! قال: فأعجب رسول الله أن يسمع ذلك أصحابه» ثم شغل سلمان الرقّ حن فاته 
اع وول الشهو يده و أحذه قال مال ل رول ا "ابي ا مما ون اماه فيب 
الأرناؤوط» "مسند الإمام أحمد" )٤٤١/١(‏ برقم (۲۳۷۸۸)» وقد أورده ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 
(75-15/5)» وذكرمثله الألباني في "مختصر الشمائل" ص: )۳۲-۳١(‏ وقال: (حسن). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


o۳٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


وَهُوَ تَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ. 

ما الظاهِرُ فَالْمُرْسَل مر الا خبار وَذلك 

ما اوس الصّحَابِي. ۰ 

الثاني ما ما أَرْسَلّهُ القن الثاني. 

وَالثالث ما أَرْسَلّهُ الْعَذْل في كل عَصْرٍ. 

وَالرَابعٌ ما أَرْسِلَ مِنْ وجه وَانَصَلَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 

ما اقسنم الأول فمقبول بالإجمَاع, رفسير ذلك أن مِنْ الصّحَابَةِ مَنْ كان من ايان 
قلت صحبيُهُ فَكَانَ يروي عن غيْره من الصّحَابَة فإذا أَطْلَقَ الرواية ية فقال: قال ا 
اللو كان ذلك ينه مقو ورن احمل رسال -؛ لان من بشت صُحَيئة لم يُحْمَلَ 


3 
- 


3 ب 21010 1 تير 4 ا اود له 
حديثه ! عَلَى سماعِهِ بتفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره. 


َه 

3 
کے 

5 
ما 


وام إرسال القرن الثاني وَالثالث فحجحّة عِندَئاء وَهُوَ فق المُسْتدِ. كذلك ذكره 


ص 


عيسى بن آبان 
رقال النتافعِيّ رَحِمَهُ الله -: لَا بقل الْمُرْسَل إلا أن يشت اتْصَالَهُ من رجه حر 
لهذا قبلَت مَرَاسِيل سيد بن الْمُسَيّب لِأنّي وَجَدْهَا مَسَانيد. 
أَصْحَابْ مالك بن أنس عَنْه أَنّهُ كان يَقبَل الْمَرَاسيل وَيَعمَل بها مغل قَولقا. 
احْتَجّ الْمُحَالف بأن الْجَهْلَ بالرًّاوي جَهْل ب بصفاته التي بها يصح روايثه. 
كنا تقول: لا ب س بِالْإرْسّال امْتَذلانًا بعَمَلِ | لصّحَابَة وَالْمَعْنَى الْمَعْقول 
ما عَمَلَ الصّحَابَق فان أَبا هُريْرَةَ لَمّا رَوَى أن الي قال: «مّن 206 
صَوْمَ لَه فرذت عائشة -رضي اللَّهُ عَنْهّا-» قال: EN‏ لضا بن عباس فد ل 
ذلك على أله كان مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ وما رَوَى ابن عباس أن النبِيّ قال: لا ربا إا إلا في 


- و 3 


اه 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
النُسيئةِ» فورض في ذلك بربا التق قال: سَمِغْته من أَسَامَة بن رَيْدِِ وقال الْبَرَاء بْنْ 
عَاز بط : ما کل ما نُحَدَتْ سَِعَْاهُ مِنْ رَسُول اللو وام لما حُدَثْنَا عَنْهُ لکا ًا تكذب. 


2 


ر 


راما الْمَعْنَى» فهو أن كَلَامَنَا في إِرْسّال مَنْ لَوْ أُسْنَدَ عَنْ غَيْرِهِ قبل إِسْنَاةُ وَلَا يُظَنّْ به 
الكذب عَلَيْه فلن لَا يُضَنَّ به الْكَذِبْ عَلَى رسول الله أَوْلى, وَالْمُعْمَادُ مِنْ الْأَمْرِ أن 
الْعَدْلَ إذا وضَح لَه الطريق وَاسْتبَانَ لَه لاساد طَوَى الأَمْرَ وَعَرَمَ عَلَيْهِ فقال: قال سول 
اللو وإذا َم يضح له اهر سه إلى مَنْ سَمِعَهُلُحَمَله ما تَحَمَّل عَنْهُ فَعَمّدَ أَصْحَابْ 
طهر الْحَدِيثْ فَرَدُوا أَْوَى الْأَمْرَيْنِ فيه تغطيل كثير من السّئن 


ا 


0 7 هَذَا صرب مَزِيةِ لِلْمَرَّاسيل بالاجتهاد فلم 


3 


إن الْجَهالَة ای 0 الك فط أن ابي أرسَل ردا كان هة با 


دي 


ر 


5 a 


وه | 

إِسْنَادهُ لم هم بالعفلَة عن حال مَنْ سكت عن ذكروءوإلمَا عَلَينَا تقد من عرفا 
عذاللا مَغْرفة مَا أَبْهَمَُ ألا رى أَنَهُ إذا أثتى على مَنْ أَسْد إلَيْهِ حيرا ولم يعرف بمَا يَقَْ 
لا العام باصت رر فكذلك هَذا. 


اما إرْمّال مَنْ دُون هَوْلَاء فقذ اخثلف فيه فقال بَعْضْ مَشَايخِنًا: قبل إرسّال كل 


E 


بَعْضْهُم: لا قبل. 
وَجْهُ القول الأول فَمًا ذكراء وَأمّا الثاني» لان الرَمَان رَمَان فق م 
الب نء إلا أن ن رزوي الات مُرْسلَهُ كُمَا رووا مده مل إرْسَال مُحَمّدِ بن الْحَسَن 


و 
o£‏ 
ام 


مثا 


چ 
1 2 


ù 
1 : الما‎ 


٠. 


ص 


ما القضل الأَخِيرُ فَقذ رَد بَعْضْ أَهل الْحَدِيث الِاتَصّال بالائقطاع وَعَامَتُهُمْ عَلَى أن 
الالقطًاع يُجْعَل عَفُوًا بالاتصال من وجه آخرَ 00 


١ 


م 
اما 


oA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب بيان قسم الانقطاع 


إعبارة مولاناظك) : (فالمرسل من الأخبار) ما نقله عن رسول اله مِنْ غير ذكر 
من "عه [منه] ا غ وعلقمة وغيرهم» علمنا افم ليسوا من 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) في (ت): (والمرسل من الأحبار). 

(۳) هوء الحسن بن يسار أبو سعيد البصري» كان ملازما لعلي وه »» ويعتبر من كبار التابعين وإمام أهل البصرة» روى 
عن كثير من الصحابة» كان لا يخاف في الله لومة لائم» توفي عام (١١١ه).‏ ينظر: "سير أعلام النبلاء" 
(57/5ه)؛ (تمذيب التهذيب) (؟7371/9). 

)٤(‏ هوء عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي أحد كبار التابعين الثقات» يقال: إنه أدرك مائيي صحابي» قال 
غير واحد من العلماء: (ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه) وقال أبو جعفر الباقر: (مارأيت فيمن لقيت 
أفقه منه)» مع عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم» وكان من علماء الفضلاء مففيٍ الحرم» توفي عام 
(١١١ه»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: "وفيات الأعيان" (8*/١551)؛‏ "سير أعلام النبلاء" (١/۷۸)؛‏ "البداية 
والنهاية" .)۳٠٠٦/۹(‏ 

(ه) هو عَلَقَمَةَ بن قيس بن عَبْدٍ الله بن مالك ؛ بن علقمة بو ش شل لحي الكوفيء فة الكُوْقَة وَعَالِمُهَا وَمُقْرومَاء 
امام الحافظ لهد جه الب حال فته ي العرّاق إبراهيم النحَعِي) وَلِدَ: في يام الرّسَالة الختدية وعدادة في 
الْحَضْرَِيْنَه وَهَاجَرَ في صلب العلم ويها وكرّل الكوفة وَلاَرَمَ ان م خوووهه حى راس في اليم والعَل» 
وكفقة ب به العُلَمَاء وعد صي حَدَثَ عَنْ: عُمَرَ وَعْنْمَادَ وَعَلِي وَسليّمَّان وبي الدَرْدَاء وغيرهم من الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين-» ورد القرآن عَلَى ابن مَسْعُوْةِه وك دى لِلإمَامَة والفي ا بد علي وان مسلود - 
رضي الله عنهما-» و کان يُشَبَهُ بابن مَسْعْوْدٍ في هَذيه» و انط اله و فقون به وال حابة 
مت ارون كناه عبد الله بن معو با شل وكان عَِيْما لا ولد ك قال عَلْقَمَة: الذي حَفظت وأا شاب 
فكأئي نر له في قِرْطَاسٍ أو رَقعَةٍ ولَّقَهُ أئمة الحديث كيَحْبَى بن مَعِيْنِ وغيره» عاش علقمة تسعين سنة وتوفي 
عام »٦١(‏ أو””ت أو هد أو 38) وقيل: (۷۲)» وَقِيْلَ عير ذَلِكَ. ينظر: "سير أعلام النبلاء" (4 هه -١5)؛‏ 


"تحذيب التهذيب" 07/0؟-م7؟)؛ "الأعلام" .)۲٤۸/ ٤(‏ 


o۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الصحابة”"©» ثم هو على أنواع كما ذكر في "الكتاب". 


7 


قال الشبافى ‏ ( المزسيز 91 ليس اة إلا إذا تابد ايد أو مد مشهورة أو اكستهر 
العمل به من السلف» أو ثبت إسناده من وجه الام 

ولمهذا قال ١‏ الشافعي حرحمه الله-]27© قبلت مراسل سعيد بن المسيّب؛ لأن تتبعت 
[أكثرها]”' فوجدتها مسانيد"» احتج”": بأن الراوي إذا لم يكن معلوما -أعبئ: الراوي 
الراوي الأعلى - لم تكن صفاته الي بها تصح روايته -من العقل والضبط والإسلام والعدالة- 
معلومة؛ إذ ا الذات موجب جهالة الصفات. 

والحجة لنا ماذكر في "الكتاب"» وهذا واضع. 


)١(‏ المرسل عند جمهور الحدثين: مارفعه التابعي إلى الرسول ي من قول أو فعل أو تقرير» صغيرا كان التابعي أو 
كبيراء وقد قيد بعضهم المرسل ما رفعه التابعي الكبير فقط» وأما المرسل عند الفقهاء وجمهور الأصوليين مارفعه 
غير الصحابي من التابعين وغيرهم إلى البي-صلى الله عليه وسلم-. ينظر: "أصول الس رحسي" (١/١٦۳)؛‏ 
"إرشاد الفحول" للشو كان (١/۸١٠)؛‏ "اختصار علوم اللحديث" المطبوع مع شرحه "الباعث الحثيث" (ص: 
۵ "أصول الحديث"للدكتور محمد عجاج الخطیب (۳۳۸-۳۳۷). 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) ينظر "الرسالة" للإمام الشافعي حرحمه الله تعالى-: (ص -451١‏ 458). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) قال ابن كثير في "احتصار علوم الحديث" المطبوع مع شرحه "الباعث الحثيث"(ص 55): (وأما الشافعي حر حمه 
رحمه الله تعالى - فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب: حسان» قالوا: لأنه تتبعها فوحدها مُسندة)» ينظر 
أيضا: "شرح اللمع" .)٦۲۳ -٦۲۲/۲(‏ 

(۷) أي الشافعي حرحمه الله تعالى -. 


(8) في (ت): (ما ذكر في الكتاب واضحة. 


Of ° 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

[مرتبة المرسل عند الحنفية] 

والمرسل فوق المسند عندنا؛ لأنه إنها جزم النقل/ 55 ص/ عن رسول الل إذا كان 
طريق الثبوت واضحا عنده. 

وقد روي عن الحسن البصري [ رحمه الله تعالى71" أنه قال7©: إذا أخبرني أربعة من 
افا سنال اقلت ق برسول اديه وإذا أحبرن دون أربعة قلت: حلي 
فلان. 

وعن جابر بن زيد أنه قال لإبراهيم: إذا روييٰ“ حديثا عن عبد الله فاذكرلي مَنْ 
سمعتّه منه» فقال: إذا قلت حدثئي فلان عن عبد الله فذاك» وإذا قلت: قال عبد الله فهو غير 
ا 

ولكن مع هذا هو مؤحر عن المشهورء فلا تجوز به الزيادة على كتاب الله تعالى؛ لأن 
لأن هذا ضرب مزية ثبت للمراسيل بالاجتهاد» وهو أنه إذا أسند الحديث إلى من سمعه كان 


(۱) ساقط من (ت). 

(۲) ينظر: "أصول السرحسي" .)"51/١(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ هوء جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي التابعي» كان ثقة وفقيهاء وكان عالم أهل البصرة في وقته» ويعتبر من 
كبار تلامذة ابن عباس-رضي الله عنهما- توفي عام (۹۳ه)» وقيل غير ذلك. ينظر: "سير أعلام النسبلاء" 
(581/5)؛ (تقريب التهذيب" (١1/؟15١).‏ 

)٥(‏ في (ت): (رويت). 

(5) ورد في "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١5/1؟7١)‏ (قالوا: ما ذَكرَتُمُوهُ عن إِبْرَاهِيمَ عن عبد الله غير مُتصِل! قيل 
هم: كان إِبْرَاهِيمٌ إذا أرْسّلَ عن عبد الله لم مله إلا بعد صِحيَهِ عِنْدَهُ ووائر الرواية عن عبد اللَّهِه قد قال له 
لأَعْمَشٌ: إذا حَدَنْسِي فأسنذ فقال: إذا قلت لّك: قال عبد الله فلم اقل ذلك حي حيو جَمَامَةٌ عن عبد 
الله وإذا قلت: حدثي فلن عن عبد اللو قَهُوَ الذي حدثي)؛ ينظر في ما دار بين الأعمش وإبراهيم أيضا: 


"الطبقات الكبرى" لابن سعد (777/7)؛ "شرح ابن ماحه" لمغلطاوي .)١578/1((‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
مقبولا بالإجماع» ولا يظن به الكذب عليه» فلأن لايظن ( به)”2 الكذب على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أولى» وهذا اجتهاد, فلو جاز الزيادة به“ على كتاب الله لكان فيه 
شبهة زيادة على كتاب الله بالاحتهاد) فلا يجوزء بخلاف المشهور؛ لأنه زائد على حبر 
الواحد لمعن في نفس المشهور؛ لقوة فيه وهو الاتصال برسول المي والحديث إنما صار 
حجة بالاتصال» وهو" في الاتصال أقوى؛ لمعي في نفسه» فتصح الزيادة بالمشهور على 
كتاب الله“ , 

[بيان كيفية الانقطاع في المرسل] 

[أي: [انقطاع] اتصال الحديث المروي إلى البيكللة. 

[ف] الحديث المرسل منفصل ظاهرا ومتصل باطناء والمسند متصل باطنا ولكن منفصل 
ظاهرا بأن حالف الكتاب أو السنة المشهورة0"©. 

قوله: (إرسال من وجه وإسناد من وجه)”" بأن كان الراوي انين والمروي عنه واحدٌّ 


أحدهما ذكر اسم المروي عنه» والآخر لم يذكر اسمه. 


)١(‏ في (ت): (ولكن مع هذا -أي: المسند- فهو مؤخر عن المشهور» فلا تجوز الزيادة بالمسند على كتاب الله 


تعالى). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في (ت): (حاز الزيادة بالمسند على كتاب الله). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) شرح قوله: (والمرسل من الأخبار ... فتصح الزيادة بالمشهور على كتاب الله) وردقي (ص) بعد شرحه لقوله: 
(وأما الفصل الأخير ... صار مطعونا كما قفي الشاهد) الذي يأت في ص(517)» وورد في (ت) بعد شرحه 


لقوله: (ويمين الخصم ... علم أن ين المدعي غير مشروع) الآ في ص: (5714ه-555). 


(۷) هكذا وردت العبارة» ومراده: أن الحديث المسند إذا حالف الكتاب أو السنة المشهورة فهو من قبيل المتصل باظناء 


المنفصل ظاهرا. 


(۸) في النسخة الي بين يدي: (ما أرسل من وحه واتصل من وجه آخر). 


o۲ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (إذا أطلق) بأن قال الراوي: معت عن رسول الْمولة. 

قوله: (وإن احتمل الإرسال) يعيئ: بحتمل أنه مع من غير البيكّة ومع ذلك قال: 
سمعت من النبيي» وهذا المُطلق حمل على أنه سمع من البيككلة. 

قوله: (إرسال القرن الثاني) وهم التابعون. 

قوله: (والغالث) وهم تبع التابعين. 

قوله: (قال الشافعي: لايقبل المراسيل) الخلاف في مراسيل التابعين وتابع التابعين» 
أما في مراسيل الصحابة» فلا حلاف في أنها تقبل بالإجماع”"©. 

قال الشافعي: لا تقبل مراسيل غير الصحابة إلا مراسيل سعيد بن المسيب» فإنٍ تتبعتها 
فوحدت مراسيله كلها مسانید"» وإنه كان من التابعين. 


وعند ابن عباس الربا منحصر في النسيئة””'وروى حديثا فيه» فعورض بربا النقد» وهو 


)١(‏ في النسخة الي بين يدي: (وقال الشافعي سرجه الله تعالى -: لايقبل المرسل). 

(۲) قال ابن كثير في "احتصار علوم الحديث" المطبوع مع شرحه "الباعث الحثيث" (45 - :)٤١‏ (وقد حكى 
بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة» وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافاء ويروى هذا المذهب عن 
الأستاذ أي إسحاق الأسفرائين لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين)» وعلق الشارح أحمد شاكر بعد أن ذكر 
قول السيوطى في "تدريب الراوي" (ص١2)‏ روفي الصحيحين من ذلك مالا يحصى؛ لأن أكثر روايات الصحابة 
عن الصحابة» وكلهم عدول» ورواياتمم عن غير هم نادره وإذا رووها بينوهاء بل أكثر مارواه الصحابة عن 
التابعين ليس أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات» أو حكايات أو موقوفات) قال أحمد شاكر: (وهذا هو الحق). 

(۳) ينظر: ص: .)٥۳۹(‏ 

)٤(‏ لقد رجع ابن عباس من رأيه هذا كما أخرج مسلم في "صحيحه" (17117/8) (عن أبي رة قال: سَألت 
ابن عُمَّرَ وابن عباس عن الصّرفيء فلم يريا به بَأسّاء في لَقَاعِدٌ عند أي سويد الْحُدري فس اة عن اصرف 
فقال: ما راد فَهُرَ راء فألكَرْت ذلك لِقَولِهما فقال لَا أُحَدَنكَ إلا ما معت من رسول الج جَاءَهُ صاب 
نحل بصا من تمر 7 وكان تَمْرٌ الن ي هذا اللوْنَ» فقال له البيج: «أكى لك هذ»؟ قال: الطلقت 
بصَاعَيْن فَاشْئَرَيِتْ به هذا الصّاعَ فان سِعْرَ هذا في السوق كذا وَسِعْرّ هذا كذاء فقال رسول اده : «وَيْنكَ 
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اريت إذا أَرَدْتَ ذلك فبع تَمْرَكَ بسلعَة ثم اشئّر بسلعَتِك أي تمر شئت» قال أبو سَّعِيدٍ: فالئّسْرُ باثَّمْ أَحَق أن 


oT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قولدية: «الحنطة بالحنطة مثلا .مثل والفضل ربا»"» فقال ابن عباس: سمعت هذا الحديث 
من أسامة بن زيد"» فعْلم بأن المراسيل حجة» حيث احتج به ابن عباس» ولو لم يكن حجة 
لما احتج به. 

قوله: (الجهل بالراوي) أي: راوي الأصل. 

قوله: (جهل بصفاته) أي: صفات راوي الأصل -من العدالة والضبط والإسلام 
2 


يَكُونَ ربا َم اة بِالْفِضة؟ قال: أت ابن عْمَرَ بَعْدُ فَهَاني ولم آت ابن عَبّاس» قال فحني أبو الم هباء: اة 
سال ابن عباس عنه بِمَكَة فَكَرِهَهُ)» وقال النووى في "شرحه على صحيحه مسلم" 74/1١(‏ -50): (وكان 
معتمدهما [ابن عمر وابن عباس حرضي الله عنهما-] حديث أسامة بن زيد «إنما الربافي النسيئة» ثم رحع ابن 
عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع المنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أي سعيد كما 
ذكره مسلم من رجوعهما صريحاء وهذه الأحاديث الى ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم 
يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما رحعا إليه» وأما حديث أسامة «لا ربا إلا في 
النسيئة» فقد قال قائلون: بأنه منسوخ يذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره» وهذا يدل 
على نسخه» وتأوله آخرون تأويلات: أحدها: أنه حمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤحجلا بأن 
يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جازء القاني: أنه محمول على 
الأحناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد» الثالث: أنه بجحمل وحديث عبادة 
بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبيّن» فوحب العمل بالمبين وتنزيل احمل عليه» هذا حواب الشافعي). 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب "معرفة حكم الأمر والنهي في أضدادهما" ص: (550). 


امه ثم 


(۲) أحرج البخاري في "صحيحه" باب "يم الدّيتار بالدیتار سء" (757/7): (عن ابي صَالِح ارات أنه مع ا 


أبو سَعيدٍ: سَألُْهُ فقلت: سَمِعْتَهُ من الي أو وَحَذْئَهُ في كياب الله؟ قال: كل ذلك لَا أقول وَأَلْكُمُ اعم برَسُول 
ا 5 f 7 e. 2 O:‏ 1 


OTA) 


o٤ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (كل ما نحدثه سمعناه) أي: كل الحديث الذي روينا لكم ما سمعناه عن 
البييلة”'', بل سمعناه من غيره» فهذا دليل على أن الإرسال حجة. 

قوله: (لايظن به الكذب عليه) أي: على الراوي الثاني» يع: إذا رَوَى عن مُحَدّثٍْ 
وممّاه”" باسمه لا يظن بكذب الثاني» وإذا أرسل لا يظن بالكذب”" على الراوي أنه ممع 
من البيية. 

قوله: (طوى الأمر“ وعزم عليه) أي: على ذلك الأمر» وهو أن لا يسنده» والمراد من 
"الأمر" عدم الإسناد. 

قوله: (لتحَمّله) أي: ليحَمّل الراوي الثاني على الراوي الأول» يعي: ييضيف رواية 
اديت إلى الراورف الأول: 

قوله: (ما حمله)”2 أي: الذي حمله الرواي الثاني . 

قوله: (فرَدُوا أقوى الأمرين) وهو المرسلء يع: المراسيل راحح لما ذكرناء وقَصَد 
أصحاب الحديث رد أقوى الأمرين. 

قوله: (إلا أنا أخرناه) هذا حواب سؤال مقدر وهو: أنك أقمت الدليل على رجحان 
المرسل على المسند [فإ]ينبغي أن يجوز الزيادة [به] على كتاب الله تعالى» كما تجوز الزيادة 
[ ب]الحديث المشهور!! 


)١(‏ هنا يشير إلى قول البراعيي» وقد أحرج الإمام أحمد في "المسند" (حَدَثنا مُعاوية ن متام جديا فان عن ا کي 
إِسْحَاقَ عن لاء قال: ما كل الْحَدِيثِ سَمِْنَاهُ من رَسُول الل كان بدا اط حابا عله كات شغلا عة 
رَعية الإبل) علق عليه شعيب الأرناؤوط بقوله: حديث صحيح. "المسند" (787/4) برقم: (١١١۱۸)؛‏ وقال 
اليقمي في "مجمع الزوائد" :)١187/1(‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) في الأصل: (وسمى). 

(؟) لعل العبارة هكذا: لايظن به الكذب .. 

)٤(‏ أى: تعمّد الأمر» من طوّى يوي طياً: إذا تعمّد» طوّى عن الحديث والسر: كتمه. ينظر: "الصحاح" للجوهري 
(۷/٠٠۲)؛‏ "أساس البلاغة" للزمخشري (۷۹/۲). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ِلِمُحَملَه ما تَحَمَّل عنه). 


هوه 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قلنا: رححان المرسل على [المسند] ثبت بالاجتهاد» أي: برأي المحتهد, لما ذكرنا من 
الدليل أنه عزم الأمر وطوى إلى [آخر] ما ذكر في "الكتاب"» فيكون رجحان المرسل 
ثبت بالاحتهاد. 

أما رححان المشهور والمتواتر ثبت قطعا. 

قوله: (إذا أثنى على من أسنده) بان قال: روى ثقة ول يرو اسمه. 

قوله: ولم يُعَرّفه بما يقع لنا العلم) يعيْ: لم يذكر اسم الراوي ولم يذكر نسب راوي 
الأصل. 

قوله: (فأما قوله: إن الجهالة تناني» هذا حواب لقول الشافعي: بأن اجهل بالراوي 

قوله: (وأما إرسال من دون هؤلاء) وهو القرن الرابع والخامس. 


1ه 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فما ذكرنا) وهو أن الراوي/ 4 4 ١ت/‏ عدل؟'. 

[قوله: (وأما الفصل الأخير فقد رد بعض أهل الحديث الاتصال بالانقطاع) ونظير 
هذا ما روته... الحديث عن إسناد شس الأئمة الكردري - رحمه الله = ثم هو من شيخ 
الإسلام”" ... فهذا رده بعض أهل الحديث؛ لأنه لما أرسله أحد يكون ذلك طعنا في الراوي 
الذي سمع الحديث منه إذا لم يبن فيه طعنٌ لنقله منه» فلما لم ينقله منه وأرسله» ثبت أن فيه 
فلكتان وله سسبو الاضينال ن الال أن اروق هيه إذا طم مدي وة ار شار 
عونا كما ف الشا هد 901 


)١(‏ مابين القوسين من قوله: (أي انقطاع اتصال الحديث ) ص: (541) إلى هنا ساقط من (ص). يلاحظ: أن في 
(ت) قد ورد هاهنا كلام يتعلق بباب "تفسير هذه الشروط" » وقد وضعته في مكانه المناسب مراعاة لترتيب 
البزدوي وأشرت إليه في حينه» حيث وضعت قوله: (عبارة مولانائه العقل بمنزلة السراج للعين الباصرة 
...فيبتدئ المطلوب» أي: يظهر للقلب) في بداية باب "تفسير هذه الشروط" ص: (١7ه-577)‏ ووضعت 
قوله: (العدالة الاستقامة وهي نوعان: ناقص » وهو ما ثبت منه بظاهر الإسلام واعتدال عقله...) إلى شرحه 
لقوله: رلا م يكن خبر المستور حجة, فخبر الجهول أولى... كما ذكر في الكتاب في حديث معقل بن سنن في 
حديث بروع) في بداية مبحث "الشرط الثالث من شروط الراوي: العدالة) في ص: (517ه-.7ه). 

(۲) ورد بعد ذلك لفظ غير واضح لم أستطع قراءته؛ وقد رسم في (ص) هكذا: 
(؟) ورد بعد ذلك كلام غير واضح مكتوب ف الهامش وطمس بعضه» وقد رسم في (ص) هکذا: 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت) وورد في (ص) في أول باب "بيان قسم الانقطاع". 


o۷ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[النوع الثاني من الانقطاع وهو الانقطاع الباطن] 
اما الالقطاغ الْبَاطِنِ قَتَوْعَانَ: 
الققطاعٌ , بالمُعَارضة 


والقطاع لنقصانٍ وقصو ر في الثَاقل. 


ر 


أمّا الول انما يَظْهَرُ بِالْعَرْض عَلَى الْأصُول, فإذا حالف شَيْئًا مر ذلك کان مَرْدُودًا 
/ مُنقطعًاء ذلك أَربعة أَوْجُهِ أَيِضًا: 


ما حالف كتاب الله. 


وَالثاني ما حالف السنة المَعْرُوفة. 


والثالث ما شَدَ مِن الْحَدِيث فيمَا أشتُهرَ مِن الْحَوَادثْ وَعَمَّ به الْبَلْوَى قَوَرَدَ مُحَالففا 


0 


لا مير ی 
6 ى 5 
- 


بم 


وَالرَابعٌ أن عرض عَنْهُ الأَِمّة َة مِنْ أُصْحَاب اللي 88. 


- 


3 


ّا الأول فلن لكاب ابت بيقن قَلَا يثرَكُ بمًا فيه شبهة وتسنتري في ذلك النخاص 
وَالْعَامُ وَالنَصٌ وَالظاهُِ حى إن العام ِن الكتَاب لا حص ب بخَبر الْوَاحِدٍ عِنْدَئَا خِلَافَا 


ولاو 


للشافعي حروحية اللو راڈ عَلَى اكاب حبر الْوَاحِدٍ عند وا بنرك الظاهر من 
الاب ولا يُنْسَحْ بخبّر الْوَاحِدِ. وَإن كان صا 9 أن الم أصنل وَالْمَغتى فزع له 
َالْمَنُ من اكاب فَوْق امن من السَة؛ لثبوته بوا بَا سبْهَةٍ فيه فَوَجَب الترْجيح به 
قَبْلَ الْمَصير إِلَى الْمَعْنَىء وَقَدْ قال الّئ4: «ككثز لَكُمْ الأَحَادِيثْ مِن بَعْدِي فَإِذَا روي 
اكم عي حَديث اغرطوة على کاب الله تی فما افق تاب الله الى فاو وم 
خَالَقَهُ فَرَدُوةُ» فَلِدَلِكَ كقول: إِنَّهُ لا قبل - خَبرُ الْوَاحِدٍ في كسلخ الكتاب وَيُقبّل فِيمًا ليس 
من كتاب الله عَلَى وجه لَا يَنْسَحْهُ. 


o۸ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وَمَنْ رَد أَخْبَارَ الْآحَادٍ فق أَبْطَل الْحُجَة فَوَقَعَ في الْعَمَّل بالشبْهّة وَهُو القاس أو 
استصحاب الْحَال الذي ليس ب بحجة علا 


وَمَنْ عَمِلَ بِالْآحَادٍ عَلَى مُحَالَفة الكتاب وكسنخه فقذ أبْطَلَ اليقينَ. 


وَالْأَوَلَ قَنْمْ باب الْجَهْل وَالْإِلْحَادِ الثاني فغ باب الْبدْعَة وَإلَّمَا سَوّاء السّبيل فِيمًا 
قله أُصْحَابِنَا في كزيل كل مَنْز لَنَهُ. 


ومثال هذا مَس ) الذكر» كه يحالف الكتاب؛ لأن الله َعَالَى مَدَحَ الْمُتَطَمّرينَ 
بالاسينجاء بقوله تعَالى: فيه رجال يُحبُون أن يَتَطَهّرُوا) وَالْمُسْتنْجي يمس ذَكْرَه وَهُوَ 
بمثزّة اليل عند مَنْ جَعَلَهُ حدثاء يفل حَديث فَاطِمَةَ بنت فيس الَذِي رويتاه في الَف 
که حالف الكتاب وهو وله تعالى: كوه من حَنِتْ سكتكم من ؤجدكم) الاي 
وَمَعاه ونوا عَلَيْهنَ مِنْ جدكم وقذ فلتا: إن الظَاهِرَ من الكتاب أَحَق ن نص 
أن الله ای قال: لإوَاستَسهدُوا شهيدينِ ِن رجَالكم) تم فس ذلك بتوْعين برَجْلَينِ 
بقولو: ين رجالكم) وبقوله: إفرَجْل رافرأئان) وغل هذا إا يُذكر ِقَْرٍ الحم 
عَلَيّْهِ وَلِأَنَهُ قال: لإوأذئى أن لآ ترتابُوا» وَلَا مَرِيدَ عَلَى الْأَذتى, ولاه التقل إلى غير 
الْمَعْهُودِ وَهُوَ شهادة النّسَاء ولو كان الشاهذ وَالْيَمِنْ حُجَةَ لكان مُقَدَمَا على غَيْر 
الْمَعْهُود وَصَارَ ذلك بيا عَلَى الِاسُتقصاءء وَقَالَ في آي أخ أخرى: أو آخران مِن (E5:‏ 
فتقل إلى شَهادة الكافر حِينَ كانت حُجَّةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ غَيْرُ معْهُودٍ في موت 
ملين ورصااهم لبعد أن ينك الْمَغْهُود ويار بيرو. ولاه كر في ذلك بين 
الشاهد بقؤله: لإقَيَفَسمَانٍ باللّه) وَين الْحَصم في الْجُمْلة مَشْرُوغٌ» فَأَمّا مين الشَاهد 
َء قار اَل إلى وين الشاهد في غَائَةِ الان بان يَمِينَالُْدَعِي ليست بحجة وسال 

وَكَذَلِكَ ما حالف السْنّة الْمَشْهُورَةَ أَيْضًا لما قَلَْا: إِنَهُ فَوقَهُ فَلَا يُنْسَحْ به وَذَلِكَ مغل 
حديث الشاهد وَاليَمِين لاه حالف الْمَشْهُونَ وهو قوله: «البَةُ على المُدَعِي ومين 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
عَلَى مَنْ ألكر» يَعْ: يَعْني الْمُدَعَى عَلَيْه وَمِثل حَدِ بث سد ن وا صڪه في بنع ار 
بالطب مخالف لقرله 8 : «الثَمرٌ بالشمر» برِيادةٍ اد ماق هي امب ِلْمَشْهُور باعتبار 


2 
ع1 ا 


جَوْدَةٍ لَيِسَتْ مِن الْمِقدَار إ أن رست MS SA‏ عَمِلَا به عَلَى أن 
اسم التَمْر ًا يكتَاوَلَ الرُطَّبّ في الْعَادَة كَمَا في الْيمِين زد زد E‏ 


إقوله: (السنة المعروفة) أي: المشهورة. 


قوله: (شذ من الحديث ما عم به البلوى)“ كحديث مس الذكر”” والحديث الذي 


O EE‏ البلوى عام مع أن الحديث لم يشتهر» علم أنه منقطع. 


)١(‏ ف معن البردوي الموجود بين يدي (والغالث ما شد من الحديث فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوى). 

(۲) تقدم تخريجه في باب "تقسيم الراوي" ص (5117). 

(؟) أحرج البيهقي في "السنن الصغرى" (١/48؟)‏ عن أم سلمة أن رسول الله قرأ في الصلاة لإبسم الله الرحمن 
الرحيم# فعدها آية)» وقد أحرج ابن حجر في "الدراية" (170-177/1) حديث الجهر بالبسملة في الصلاة من 
طرق مختلفة مع بيان ضعف كل طريق» وروى البخارى ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم: (عن أئس قال: 
صلَيْتْ مع رسول اللو وأبي بكي وعم وَعْثمَافَه فلم أسْمَعْ أحَدَا منهم يقرأ لشم الو الرحمن الرجيو .. 
وَعَنْ فاده عن أئس بن مالك أنه حدثه قال: صَلَيِتْ لف البي ج وبي بكر وَعُمَرَ ا ل 0 
ب لحد لله رب الْعَالَِنَ لَا يَذَكرُونَ يسم اله الرحمن الرّحِيم» في اول قِرَاءةٍ ولا في آخِرِهًا)» ينظر: 


"صحيح البخاري" )١59/١(‏ و"صحيح مسلم" (۲۹۹/۱). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (أن يعرض عنه الأئمة)“ أي: لا يتمسّكون بالحديث مع أنه يحتاج إلى ذلك 
ای 


قوله: (حتى إن العام من الكتاب لا بخص بخبرالواحد إعندنا) 7 يعيئ: إن العام 
الذي لم يخص منه بحجة قطعية فلايصح تخصيصه ابتداء بخبر الواحد عندناء كما قلنا في قول 
الله تعالى :ا وس كان إيكا!2 عام لم يبت حصوصه» فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحدء 
وهو ما روي عن رسول اله «الحرمٌ لا عيذ عاصياً ولا فاراً بدم»“ حى لا يقتل الملتحئ 
إلى الحرم عندنا. ٠‏ 


)١(‏ قد ورد بعد شرح هذا الكلام شرح لقوله (العام من الكتاب لايخص...) وهو من الشرح الأول في (ت) قد 
انفردت به رأيت وضعه هنا وهو كالآني: (قوله: العام لا بختص بخرر الواحد نظيره قولهي : «الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا»» هذا الحديث لايترك ب [ه عموم] قوله تعالى: #إومن دحله كان آمنا» حن لا يقتل الملتجئ 
إلى الحرم» قوله: لايخص بخبر الواحد أي: ابتداء أما إذا كان النص مخصوصا فبعد ذلك يجوز تخصيصه بخبر 
الواحد» ولا يترك الظاهر من الكتاب بخبر الواحد وإن كان نصا أي: حر الواحد وإن كان نصالا يترحح 
على ظاهر الكتاب). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: رلا م يكن خر المستور حجة فخو المجهول 
أولى ...كما ذكر في الكتاب في حديث معقل بن سنن في حديث بروع) الذي تقدم في ص: )٠٠٠-١۲۹(‏ 
في باب "تفسير هذه الشروط". 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ شرح قوله: (حتى إن العام من الكتاب لا بخص بخبر الواحد عندنا) إلى شرحه لقوله الآ : (ولا مزيد على 
الأدى) ورد في (ص) بعد قوله: ( والمرسل فوق المسند عندنا ... فتصح الزيادة بالملشهور على كتاب الله) الذي 
تقدم ذكره في مبحث مسألة "مرتبة ال مرسل عند الحنفية"ص: (140ه-041). 

© من الآية وا من سورة آل جمراد: 
(3) أخرج البخاري في "صحيحه" في كتاب العلم» باب "ليلع الْعِلْمَ النشَّاهِدُ القافِب" )01/1١(‏ ومسلم في "صحيحه" 


"صحيحه" ي کتاب الحج» باب "حرم مكة G@AVIY)‏ (عن سّعيد بحن أن سّعيدٍ عن أي شُريح الْعَدَوِيٌ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إقوله )': (ولايترك الظاهر من الكتاب بخبر الواحد, وإن كان خبر الواحد نصا) كما 
قال ف "الكتاب" ف حديث فاطمة بنت یں ل معقوله تعالى EE‏ 


سگثر 4# » ومثل قوله تعالى: لإْوَنْيطرواَيتٍ مييق 4 ظاهره يقتضي جواز الطواف 
بغير طهارة» وهو ليس بنص في هذا؛ لأن سوق الكلام لفرض الطواف» لا للجواز بغير 


َه قال لِعَمْرِو ابو سيق حوه يفك لفرت إن كدق الدد ى الها لان | A‏ دنا قامبه رسول اللي 
َد من يوم الْمَنْح» سسمِعَتُْ أذئاي وَوَعَاهُ قبي وَأَبْصِرَثهُ عيْنَاي حين تكلم بء إنه حَمِدَ الله وان شى عليهثمٌ قال: 
«إن مَك حَرّمَهَا الله ول يُحَرمْهًا الناس» فلا یل لِامْرئ ومن بالل وَالْفِوْم الآغير أن يفك بمادَمًاولا يَعْضِدَ 
ھا شَجَرَة ِن اح ترص بال رسول اللّدِوك فيها فقولوا له: إن اله أَذِنَ لِرَسُولِهِ ولم يَأذنَ كي رمَا أَذِنَ 
لي فيها سَاعَةَ من كار وقد عَادَتْ حر متها اليَوْمَ كَحُرْمَتهًا ِالأمْسِء وَل الشاهِدُ الغافِب» فقيل لأبي شريح: 
ما قال لك عَمْرُو؟ [قال] قال: أنا أَعلَمُ بدَلِكَ ينك يا أبا شرا إن الْحَرَمَ نا يد عَاصِيًا ولا فارًا بدَمٍ ولا فاا 
بحخَربَةِ) واللفظ لمسلم» قال ابن حجر في "فتح الباري" :)۱۹۹-۱۹۸/١(‏ (قوله: بخربة» بفتح المعحمة وإسكان 
الراء ثم موحدة» يعي السرقة... قال ابن بطال: الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة» وقد تشدق عمرو في 
الجواب وآتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل؛ فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة» فأحابه 
بأنها لا تمنع من إقامة القصاص -وهو صحيح- إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك). 

)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يديّ: (ولايترك الظاهر من الكتاب ولاينسخ بخبر الواحد وإن كان نصا)» وقي 
(ص): (ولايترك ظاهر الكتاب بخبر الواحد وإن كان ا 

(۳) تقدم تخريج حديث فاطمة بنت قيس في باب "تقسيم الراوي" ص (515). 

)٤(‏ من الآية (5) من سورة الطلاق. 


(5) من الآية (۲۹) من سورة الحج. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
طهارة أو بالطهارة لايترك”'؟ هذا الظاهر لقولديلة: «الطواف صلاة»7' وشرطه شرط 
الصدلاة و هم نض و ذلك ديت التسسمية ف الوطيوء**') قله :تعسالل: 


)١(‏ في (ت): (لأن سوق الكلام لفرض الطهارة لا للجواز بغير طهارة وبالطهارة). 
(۲) في (ص): (لم يترك). 

(۳) أحرج الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" :)۲۳۲-۲۳۱/٤(‏ عن ابن عباسؤ. قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام» فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير»وفي 
رواية بلفظ: «إن الطواف بالبيت مثل الصلاة...» ثم قال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه» وقد أوقفه 
جماعة)» قال النووي في "شرح صحيح مسلم" :)۲۲١/۸(‏ (رّفع حديث ابن عباس ضعيف» والصحيح عند 
الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرهء واذا اتتشر 
قول الصحابي بلا خالفة كان حجة على الصحيح» وقاابن حجر في "التلخيص الحبير" :)١١١-١۳١/١(‏ 
(أَخْرَّحَهًا الْحَاكِم... وصح إِسْنَادَهُ وهو كما قال... وَأَخثْرّجَ من طريق حَمَادِ بن سَلَمَّة عن عَطَاء بن الائب 
عن سَعِيدٍ بن حير عن ابن عباس اوه الْمَوْقوف وَين طَرِيق فُضَيْلٍ بسن عياض عن عَطَاءِ عن اوس آِرَهُ 
الْمرْقُوعَ» وَرَوَى اساي وَأَحْمَدُ من طَرِيق بن حُرَيْحٍ عن الْحَسَّنِ بن ملم عن طَاوْسِ عن رَحُلٍ أَدْرَةَ النبي - 
صلى اللَّهُ عليه وسلم- أن النبيية قال: «الطواف صلاة فإذا طف كاقلا الككناء» وامصذ لوقه ی 
ُعَضّدُ رواية عَطَاء بن الستّائِب وَتُرَحّحُ الرواية الْمَرفوعَة وَالظَاهِرٌ أن لمهم فيهاهوابن عباس وَعَلَى تَقدير أن 
کون يزه فلا ب ِبْهَامَ الصّحَابَةع» وقد أحرج هذا الحديث بألفاظ مشافة وقرية سائر أصحاب كتب 
الحديث ينظر: "مصنف عبد الرزاق" (ه/٥۹٤-٦4۹٤)؛‏ "مصنف ابن ابي شيبة" (١/۱۳۷)؛‏ "سنن الدارمي" 
57/9 ؛ "شرح معان الآثار" (۱۷۸/۲)؛ "صحيح ابن حبان" (57/9١)؛‏ "سنن النسائي الكبرى" 
05/9 5)؛ "سنن البيهقي الكبرى" ۸٥/٥(‏ و۸۷). 

)٤(‏ أخرج الترمذي في "السئن" باب ما جاء في التسمية عِنْدَ لصوي :)۳۸-۳۷/١(‏ (عن راح بن عبد الرحمن بن 
أبي سيان بن حُوَيْطِب عن َه عن أَبيهًا قالت: سمعت رَسُولَ اللو يقول: «لا وُضُوء لِمَنْ لم يذكر اشم 
اله عليه» قال وف اباب عن عَائشة وأبي سيد وأبي هْريْرةَ وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وأس» قال أبو عِيسَّى: قال أَحْمَدُ 


بن حَتْبَل: لَا أَعْلَمُ في هذا الْبَاب حَديثا له إِستَادٌ حَيّدّ...قال محمد بن إسماعيل أَحْسَنُ شَيْء في هذا الاب حَدِيثْ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اسلو وگ 4 (" الآية» وتقريره ما ذكرنا. 

إقوله: (والمتن من الكتاب) المراد من المئن [ال|لفظ. 

قوله:(فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى) يعي: اللفظ مُقدّم على المععى فيتقع 


راح بن عبد الرحمن)» وقد أحرج هذا الحديث الدارمي أيضا في "السنن" :)١187/١(‏ وقال الهيثمي في "بجمع 
الزوائد" باب التسمية عند الوضوء(٠/٠٠۲):‏ (عن عائشة قالت: كان رسول الله حين يقوم للوضوء يكفيء 
الإناء فيسمي الله تعالى ثم يسبغ الوضوء رواه أبو يعلى» وروى البزار بعضه. إذا بدأ بالوضوء سمىء ومدار 
الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه» وعن أبي هريرة قال قال رسو الهج «ياأباهريرة! إذا 
توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حن تحدث من ذلك الوضوء» 
رواه الطبراني في الصغير» وإسناده حسن)» وأخرج البيهقي في "السنن الصغرى" باب كيفية الوضوءء -/1/١(‏ 
7) عن ثابت وقتادة عن أنس قال نظر أصحاب رسول الهف وضوءا فلم يحدوهء قال: فقال رسول المفة: 
«ههنا» فرأيت البيية وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: «توضؤوا بسم الله» قال: فرأيت الماء يفور 
بين أصابعه والقوم يتوضؤون حن توضؤوا عن آخرهم» قال ثابت: فقلت لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: كانوا 
نحوا من سبعين رحلاء قال البيهقي: (وهذا الحديث أصح ما روي في التسمية» وروي عن البيةة من أوجه غير 
قوية «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»)؛ وروى مثل حديث «توضؤوا بسم الله» النسائي في "السنن 
الكبرى" »)۸١/١(‏ وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي" باب في النََسْوِيَةِ عة الْوْضُوءِ 
(۲/۱): (ِوَرَدَ في هذا اباب أحاديث كَِيرَةٌ وَاتَلّف أَئِمّة الحديث في صِحَبِهًا وَضَعْفِياء فقال كا كا 
روي في هذا الْبَاب فهر ليس بقوي» وقال بَعْضُهُمٌ لا لو هذا الاب من حَسنِ صرِيحٍ وَصَحِيحٍ غَيْرٍ صرب 
وقال الْحَافِظٌ ابن حَجَرٍ اا أن رح احا يدت متها و يبدل تي أن ا ااا اي ف 
لامر كما قال الْحَافِظٌ وَمُْمَضَى أَحَادِيثِ اباب هو الوب وَاللَهُ عَالَى أَعلَمُ). 


)١(‏ من الآية (5) من سورة المائدة. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (إذا روي لكم عني حديث”' فإن قيل: هذا خبر الواحد أيضاء فيلزم ترك خبر 
الوخد كير لاحك 

قلنا: لا نسلم أن هذا خبر الواحد» يحتمل أنه كان مشهورا. 

قوله: (وعلى وجه لا يدسخه) يعين: نعمل بخبر الواحد على وجه لا ينسخ الكتاب» 
وهو قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»” وقلنا بقراءة الفاتحة وحوباء لا فرضا؛ لأنه لو 
کنا يفيف ا 

قوله: (فالأول فتح باب الجهل والإلحاد)” أي: رد أخبار الآحاد فتح باب الجهل؛ 


)١(‏ الحديث الذي ذكره البزدوي وأشار إليه الشارح في عدة مواضع» قال عنه الإمام الشافعي في "الرساله" 
(ص:4؟555-5): (قال: فهذا عندي كما وصفت» أفتجد حجة على من روى أن البية قال: «ما جاءكم 
عن فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله» فقلتُ له: ماروى هذا أحدٌ يبت حديشه 
في شيء صَعْرَ ولا كبرَ): وعلق على الحديث محقق "الرسالة" أحمد محمد شاكر بقوله: (هذا المع لم يرد فيه 
حديث صحيح ولاحسن» بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف» حن لايصلح 
شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد)» وأحرج هذا الحديث ابن ملقن في "تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج" 
(ص :۱۲۷ ومابعدها) من طرق مختلفة كلها ضعيفة» وفي إسناد إحدى هذه الطرق راو امه "الوضين" قال 
أحمد: مابه بأس» وليّنه غيره» ونقل محمد مس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود شرح سنن أي داود" 
(۲۳۲/۱۲) عن الخطابي قوله: (فأما ما رواه بعضهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافقه فخذوه»» فإنه حديث باطل لا أصل له). 

(۲) تقدم تخريج الحديث في "باب العزيمة والرخصة" قي ص: .)41١5(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولايترك الظاهر 

من الكتاب ...لايترجح على ظاهر الكتاب) الذي تقدم في هامش رقم )١(‏ ص: (050). 


)٤(‏ في النسخة الي بين يديً: (والأول فتح باب الجهل والإلحاد). 
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لأن العمل باستصحاب الحال“ عمل .ما يؤول إلى الجهل» وفتح باب الإلحاد؛ لأن الإلحاد 


)١(‏ الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة» ويقال: استصحبه الكتاب» وكل شيء لازم شيئا فقد استص حبه؛ و مي 
استصحاب الحال عند الأصوليين؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي اا للحالء أو يمحل الحال 
مصاحبا لذلك الحكم» وأما تعريفه عند الأصوليين: فهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته 
في الزمان الأول» أو هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغيّر أوهو "اَمَك بدَِيلٍ 0 
بديل "شرع لم يَظْهَرْ عله اقل مُطْلْقَاء أو ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» وهذه 
التعريفات تؤدي معن واحد في التحقيق كما قال عبد العزيز البخاري في "الكشف". 

وأما حكم الاستدلال باستصحاب الحال وكونه حجة والعمل به فيختلف باختلاف الأحوال» فمنها ما هو نح ل اتفاق 
ومنها ما هو محل احتلاف» وفيما يلي أذكر باختصار مواضع الاتفاق والاحتلاف ليتبيّن للقارئ موضع الخلاف: 

أولا: ما هو محل اتفاق بين العلماء: 

١-لا‏ حلاف في صحة استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير» وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه 
الوحي أو بطريق الحس أو العقل فيما يعرف بهماء لقوله تعالى: #إقل لا أحد فيما أوحي إلي محرما» الآية؛ ولقيام 
دليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعا. 

؟- استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية» كبراءة الذمة من التكايف حن يدل دليل شرعي 
على تغيره» كنفي صلاة سادسة» وهذا حجة بالإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع. 

-٣‏ لا حلاف أيضا أن استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداء لا يجوز وهو ضلال محض ممن يتعمّده؛ لأن استصحاب 
الحال كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل» وفي إثات الحكم ابتداء لا يوحد هذا 
المع ولا عمل لاستصحاب ال حال فيه صورة ولا معين. 

-٤‏ لا حلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجحة قبل الاجتهاد في طلب الدليل 
المزيل» لا في حق غير المحتهد ولا في حق نفسه؛ لأن حهله بالدليل المزيل بسبب تقصير من هلا يكون حجة على 
غيره» ولا في حق نفسه أيضاً إذا كان متمكنا من الطلب» إلا أن يكون متمكنا منه. 

ه- استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة» فإن عندهم أن العقل يحكم قي بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي» وهذا 


لا حلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات. 
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تورك العمل بالحجة والعمل بعير حجه 5 


-٦‏ استصحاب الدليل مع احتمال المعارض» إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهراء أو نسخا إن كان الدليل نا فا أو 
معمول به "بالإجماع". 

وقد احتلف قي تسمية هذا النوع بالاستصحابء فأثبته جمهور الأصوليين» ومنعه الحققون» منهم إمام الحرمين في "البرهان" 
وابن السمعان في "القواطع"؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ» لا من ناحية الاستصحاب. 

ثانيا: ما هو محل اتفاق: أما إذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب الحتهمد الدليل المزيل بقدر 
وسعه ولم يظهر» فقد احتلف فيه هل هو حجة عند عدم الدليل على أقوال آتية: 

أ- أنه حجة ملزمة» وبه قالت المالكية» والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وجماعة من مشايخ سمرقند من الحنفية وهو 
احتيار علاء الدين السمر قندي في "ميزان الأصول". 

ب- أنه ليس بحجة أصلاء لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان» وإليه ذهب كثير من الحنفية وبعض 
أصحاب الشافعي والمتكلمين» كأبي الحسين البصري. 

ج- أنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه؛ ولكنه يصلح لإبلاء العذر وللدفع» فيحب عليه 
العمل به في حق نفسه ولا يصح له الاحتجاج به على غيره» وإليه ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية. 

د- أنه يجوز الترحیح به لا غير. 

ينظر في ذلك: "أصول الشاشي" (ص:۳۸۹)؛ "أصول الس رحسي" (5/7؟5)؛ "ميزان الأصول" (ص: /5575-58)؛ 
"فماية الوصول" للساعات (517-511/5)؛ "كشف الأسرار" (١/۳۷۸-۳۷۷)؛‏ "إحكام الفصول" للباحي 
(ص: 549-5935)؛ "البرهان" (۲/١٠۷۳۹-۷)؛‏ "قواط ع الأدلة" )٠١-۳١١/۲(‏ ومابتعدها؛ "الخصول" 
(55-148/57١)؛‏ "الإحكام" للآمدي (9717/4) وما بعدها؛ "نماية السول" للإسنوي (۲۳۸/۲)؛ "البحر 
امحيط" (7*85-75717/5)؛ "الواضح في أصول الفقه" لابن عقيل (517-710/5)؛ "شرح الكوكب المنير" 
07-505 5)؛ "المعتمد" لأبي الحسين البصري (75/5؟) ومابعدها؛ "إرشاد الفحول" .)٠١۲-۲٤۸/۲(‏ 

)١1(‏ قد انفردت (ت) بشرح آخر لقوله: (والأول فتح باب الجهل ...) قد ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إذا 

روي لكم عني حديث) الذي تقدم آنفاء رأيت وضعه هنا وهو كالآن: (والأول فتح باب الجهل) وهو رد 


أحبار الآحادء قوله: (والإلحاد) لأن الإلحاد ترك الجحة» فإذا ترك حبر الواحد يكون إلحادا؛ لأنه ترك الححة» 
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(والثاني فتح باب البدعة) يعيئ: العمل بأحبار الآحاد مطلقا من غير العرض على 
الأصول وتأويل الأصول مواهم» بل يحب عرض الآحاد على الأصول وتأويل الآاحاد» 
فالعمل على وجه يوجب غخالفة الكتاب وتأويل الكتاب يواهم بدعة وهوى؛) إذ فيه 
جعل'" المتبوع» وهو الكتاب»]' تبعا والتبع» وهو السنة») متبوعاء [وهذا عكس 
المعقول ونقض الأصول» عصمنا الله من ذلك. 

مثل المشبّهة يتعلقون .ما روي عن البي و27 «إن الله حلق آدم على صورته»” , 
وعثل قولدوقة: «أسألك .معقد العز من عرشك»» وعثل قولهو: «إن الحبار ليضع قدمه 


وخبر الواحد حجة» قوله: (والباقي باب البدعة) وهو العمل بخبر الواحد بدون العرض على كتاب الله تعالى 
بدعة» كقوله: «الحبار يضع قدمه على النار»» وقوله: «خلق آدم على صورته» وغيرهماء هذان حديثان مخالفان 
للكتاب. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (وحعل). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) أخرج مسلم في "صحيحه" كتاب البر والضلة (0119/4؟) عن أي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله «إذا قال 
انك احا لَيَحتبْ الْوَجْهَ فإن الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَتِه»: ينظر أيضا: "صحيح ابن حبان" .)18/1١(‏ 

(۷) لم أقف على الحديث بلفظ "معقد العز" ولكن أخرجه ابن الجوزي قي كتاب "الموضوعات" (١/47١)عن‏ ابن 
مسعود عن البي ج بلفظ "قل: اللهم إن أسألك .معاقد العز من عرشك..."» وقال: (هذا حديث موضوع بلا 
شك وإسناده كما ترى؛ وى إسناده عمر بن هارون» قال يجى: كذاب» وقال ابن حبان: يروي عن الثقاة 
المعضلات ويدعي شيوخخالم يرهم)» وأخرحه الزيلعي في "نصب الراية" )۲۷۲/١(‏ ثم تقل كلام ابن الجوزي 


المتقدم آنفا من كتابه "الموضوعات". 
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فالتا نى إثبات التشبية من غير عرض هذه الا خاد هن الآية الحكمة الى تؤحبة نف 


التشبيه بو جه من او 


(1) أخرج البخاري في "صحيحه" )١101/7(‏ عن انس بن مَالِكٍ قال البي كي «لَا رال حَهَكَمْ تقول: هل من مَزِيدِء 
حت يَضَعَّ رب رة فيها قَدَمه» فتقول: قط قط وَعِرَقكُ» وَيرْوَى بعص ها إلى تفض»» ينظر أيضا: "صحيح 
مسلم" .)5١188/5(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه 

طائفة من أهل القبلة» قسمان يقولون: تحرى على ظواهرهاء وقسمان يقولون: على حلاف ظواهرهاء وقسمان 
يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: أحدهما: من يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبهة ومذهبهم بال 
أنكره السلف وإليهم توجه الرد بالحق» الثاني : من يُجْرِيها على ظاهرها اللائق ببجلال الله كما يجري اسم العليم 
والقدير والرب والإله والموحود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق ببجلال الله تعالى فإن ظواهر هذه الصفات 
في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم» فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب 
ونحو ذلك في حق العبد أعراض والوجه واليد والعين في حقه أحسام, فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات 
بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم تكن أعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوحه 
واليد والعين صفات له تعالى ليست كصفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الذي حكه الخطابي وغيره عن السلف 
وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لايخالفه» وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابّة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. 

وأما القسمان اللذان يقولون هي على حلاف ظواهرهاء فقسمان: قسم يتأولوفا ويعيّنون المراد» مثل قوهم: استوى يبمعيئى 
استولى أو معن علو المكانة والقدر أو عع ظهور نوره للعرش أو معن اتتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني 
المتكلفين» وقسم يقولون الله أعلم بالمراد يما لكنا نعلم أنه لم يرد يها إثبات صفة خارجة عما علمناه. 

وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بالله تعالى ويجوز أن لا يكون صفة لله وقسم 
بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة اللحديث معرضين بقلوكم وألسنتهم عن هذه 


التقديرات» فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرحل عن قسم منهاء والصواب في كثير من آيات الصفات 
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فلا تقبل الآحاد فيه؛ لكوما مخالفة للكتاب والدليل العقلي» على أن هذه الأحاديث 
تأويلات على وجه لا يلزم التشبيه على ما عرف في موضعه. 

((قوله تعالى: رجا يبت أن طهر الله تعالى مدح المستنجي» والمستنجي بعس 
كرو لها الف كلو "كان مس الك کر مو واف الوطيوة وکو ا ا ا اول ولا 
يستحق المرء المدح بالبول. 

فإن قيل: المدح في المستنجي لأحل إزالة النجاسة الحقيقية» فيكونون مستحقين المدح 
لأحل إزالة النجاسة الحقيقية» لا لأحل النجاسة الحكمية وهو المس!! 

قلنا: المدح باعتبار انجموع؛ لأنه مدح بإزالة النجاسة الحقيقية» وإزالة الحقيقي لا يتحقق 
إلا بالمس» فيكونون مستحقين بالمجموع. 


وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية. ينظر: "أقاويل الثقات في تأويل الأماء والصفات" لمرعي الكرمي المقدسي (ص: 
١٠-۸٠۲)؛‏ "العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن عبد اهادي المقدسي (ص: *١١-8١١)؛‏ 
"بيان تلبيس الجهمية" لابن تيمية »)٤۷-٤٦/١(‏ وقال حافظ الحكمي في "معارج القبول" :)۱۲۸/١(‏ (المشبهة 
الذين يكيفون صفات الله عز وحل ويشبهونما بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وحل: #إليس كمثله 
شي ء) (إولا يحيطون به علما)» وهو مقابل لإلحاد المشركين» فأوافاك جعلوا المحلوق يمنزلة الخالق وسووه به 

وهؤلاء جعلوا الخالق .منزلة الأحسام المخلوقة وشبهوه يما تعالى وتقدس عن إفكهم). وقال همس الدين محمد 
السفاريئ في المشبهة: هم الذين شبهوا الله مخلوقاته» وقد اختلفوا في طرق التشبيه» فمنهم مشبهة غلاة الشيعة 
ومنهم مشبهة الحشوية» قالوا: هو -تعالى- من لحم ودم» ومنهم مشبهة الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن 
كرام» قالوا: إن الله على العرش من جهة العلو وتحوز عليه الحركة والنزول» ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم. 
ينظر: "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية" لشمس الدين محمد 
السفاريي (ص:1١5)؛‏ ينظر في عقيدة المشبهة والرد عليها أيضاً: "الملل والنحل" للشهرستاني (١/١٠٠)؛‏ "الفرق بين 
الفرق" لعبد القاهر البغدادي (ص:: ١۲)؛‏ "الرسالة التدمرية" لابن تيمية (ص:١5).‏ 


)١(‏ من الآية )٠١(‏ من سورة التوبة. 
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قوله: (ومثل حديث فاطمة) «أن لا نفقة للمبتوتة»”2 هذا مخالف للكتاب؛ لأن ظاهر 
الآية لأحل بيان قدر النفقة بدليل سياق الآية وهو قوله: لإعَرالوْيع مدر © . 

(وكذلك/45 ات/ ثما خالف الكتاب من السنن إأيضا)“ حديث القضاء 
بالشاهد) الواحد”' (ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: لإواشتقمثو)) أُمرَ بفعل بحمل في 
حق العدد. 

(ثم فسر ذلك (بنوعين]”' برجلين) أو رحل وامرأتين» كان هذا بياناً أن ما هو المراد 
من الأمر هذاء كقوهم: کا طعامٌ كذا فإن لم يكن فطعام كذا”' ') يكون هذا بيانا'" © لما 
هو المحمل من المأكول وحصرا للإباحة في هذين الطعامين» [ وكقوله: أذنت لك أن تعامل 
فلات فان لم يكن ففلان) ۰. 


.)515( تقدم تخريجه في "باب تقسيم الراوي" ص:‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ )۲۳١( من الآية‎ )۲( 
مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (على وجه لا‎ )۳( 
.)555( ينسخه ...ينسخ الكتاب) الذي تقدم في ص:‎ 
في (ت): (وكذلك من السنن ما حالف الكتاب).‎ ):( 
مابين القوسين ساقط من (ت).‎ )5( 
في (ص): (حديث القضا بشاهد).‎ )5( 
من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة.‎ )۷( 
في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وكذلك مما حالف الكتاب من السنن أيضا حديث القضاء بالشاهد‎ )۸( 
واليمين؛ لأن الله تعالى قال: إواستشهدوا شهيدين من رحالكم)).‎ 
مابين القوسين ساقط من (ت).‎ )9( 
في (ص): (فإن لم يكن طعام كذا فكذا).‎ )٠١( 
في (ت): (يكون نصا بيان).‎ )1١( 


(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


°٩۱ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

فالكتاب يقتضي قصر الحجة على هذين النوعين» فحديث القضاء“ بشاهد وين" 
خالف» فيردٌ» والموضع موضع الحاجة إلى البيان» ولو كان الشاهد الواحد مع يمين المدعي”© 
حجة لكان بيان حكمه. 

ألا ترى أنه بين ما ليس .معهود -وهو شهادة النساء أو شهادة الكافرين- حين كانت 
حجة على المسلمين» مع أنما ليس .معهودة لحاجة الناس إلى البيان»؟ وكذلك قال حل 
حلاله: درک أفسط عند آله وموم َة ود أ ر4“ جعل ما ذكر الأدن [ وهو شهادة 
شهادة الرحلين]”' في انتفاء الارتياب» فلو كان الشاهد مع ين المدعي حجة لا يكون ما 
دک ادن وذلك لا حون 

إقوله: (بالشاهد) أي: شاهد واحد. 

قوله: (واليمين) مين المدعي. 

قوله: (ومثل هذا) الكلام يعبئ» قوله: لإوَاسْتَفِيِدُوا مين ين ريام # الآية» فلا 
قوز فيرو لأن كل هذا عمل لض كما ءيقال ل اي فال من نذا اومن 
ذلك. 

قوله: J}‏ أ ی گشکوا» أي: الأدن قي دفع الشك هو شهادة رحلين» فلو 
كان الأدن في هذا لايجحوز غيره مشروعا؛ لأنه لو شرع غيره يكون قاصرا]”©. 


(۱) احرج مسلم في "صحيحه" باب ْقَضَاء بين وَالشَاجِدٍ" ۳۳۷/۳ عن ابن عاس أن َسُولَ الوه قى 


(۲) في (ت): (بالشاهد واليمين). 


(۳) في (ص): (ولو كان الشاهد الواحد مع اليمين). 


(:) في (ت): (للحاحة إلى البيان). 


(ه) من الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ومشل حديث 


حديث فاطمة...) الذي تقدم في ص: (050). 


o1۲ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولا مزيد على الأدن) أي: لا يكون شيء أدن من هذاء كما في قوله: أقل 
الحيض كذا وأقل مدة المسح كذا'» فلا يكون غيره أدن؛ إذ لو كان غيره أدن لم يكن هذا 
أدن وأقإ . 

[قوله: (ولأنه انتقل إلى غير المعهود. وهو شهادة النساء) لأن حضورهن إلى مجلس 
القضاء غير معهود ومع ذلك أثبت الجواز ف شهادة النساء. 

أما شهادة الرحال معهود» أو شاهد الفرد في رؤية الهلال معهود, فلو كان/ه 4 ات/ 
الشاهد [الواحد] مشروعا مع أنه معهودء [ كان أولى]7' أن يبين الحكم في المعهود وقد بين 
الحكم في غير المعهود -وهو شهادة النساء- علم أن غير شهادة رحلين وغير شهادة النساء 
مع الرحال [ليس ب ]| مشروع. 

قوله: (وذلك ° أي الآية. 

(بيانا إلى الاستقصاء)”'؛ لأن شهادة رجلين غاية الشهادة» وأدناه شهادة وبين حينغذ» 
حينئذ» وهو كون الشاهد مع اليمين مشروعا”". 


)١(‏ في (ص): (وأقل مدة السفر كذا). 
(۲) في (ص): (لايكون هذا أقل). 
(۳) وردت العبارة في (ت) هكذا (مشروعا مع أنه معهوداواني أن يبين الحكم في المعهود...) وهي ساقطة من (ص)»ء 
(ص)» أضفت بعض الحروف مابين المعكوفين لتستقيم العبارة. ينظر في شرح كلام البزدوي: "كشف الأسرار" 
7/۳ 
)٤(‏ في النسخة الي بين يديّ: (وصار ذلك بياناً). 
(5) في النسخة الي بين يدي: (بياناً على الاستقصاء). 
9 التبور تر كلف اموق بو انشانة اجام ونين للضي انو لونم ارا اک وھ ريخت ف 
هنا حيث قال عبد العزيز البخاري: (وعلماؤنا لم يعملوا بهذا اللحديث لمخالفته الكتاب من وحوه: أحدها: أن 
الله تعالى قال: لإواستشهدوال) أمر بالاستشهاد لإحياء الحق» وهو بمجمل في حق ماهو شهادة» كقول القائل: 
كل» يكون بحملاء ثم فسره بنوعين برجلين وبرحل وامرأتين» إما على المساواة أو الترتيسب» فيقتضي ذلك 


اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر على النوعين؛ لأن احمل إذا فسر كان ذلك بياناً الجميع ما أريد من المأكول 


o۳ 





الفوائد على أصول البزدوي E‏ : 
قوله: (وذلك) ا شهادة الكفار غير معهود» ومع | [ذلك] نقل الحكم إإليها 

الموت قي الوقت الذي كان شهادة الكفار جائزاء فلو كان الشاهد مع اليمين 0 

أنه معهود لنقل الحكم إلى هذاء وحيث لم ينقل علم أن الشاهد مع مين المدعي غير 


2 


E‏ ... فكذلك هاهنا يصير المذكور بيانا للكل» فمن جعل الشاهد واليمين حجحة» فقد زاد على النص 
بخبر الواحد» وهو جار مجرى النسخ» فلا يجوز به» وثانيهما: أن تعالى قال: لإذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدن أن لا ترتابوا# نص على أدن ما ينتفي به الرتبة» شهادة شاهدين أو شهادة رحل وامرأتين» 
وليس وراء الأدن شيء ينتفي به الرتبة» وهو معن قوله: ولا مزيد على الأدن» يعئ: في جانب القلة والتسفل» 
فلو كان الشاهد مع اليمين حجة لزم منه انتفاء كون المذكور في الكتاب أدن في انتفاء الرتبة» وذلك لا يجوز 
فكان في جعله حجة إيطال موجب الكتاب» وثالثها: أن تعالى نقل الحكم من لمعتاد وهواستشهاد الرحال إلى 
غير المعتاد وهو استشهاد النساء مبالغة في البيان» مع أن حضورهن مجالس الحكام ومحافل الرحال غير معهودء 
بل هو حرام من غير ضرورة؛ لأنمن أمرن بالقرار تي البيوت بقوله عز ذكره: إوقرن قي بيوتكن»# فلو كان يمين 
المدعي مع الشاهد الواحد حجة وأمكن للمدعي الوصول إلى حقه به لمااستقام السكوت عنهافي الحكمة 
والانتقال إلى ذكر من لايستشهد عادة مع كل هذا الاستقصاء في البيان» بل كان الابتداء باليمين والشاهد 
أولى؛ لأنه أعم وأيسر وجودا من الشهيدين» أو كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين أولى؛ لأن الشاهد 
الواحد لَّمّا كان موجودا وبانضمام غين المدعي إليه يتمكن المدعي من الوصول إلى حقه» لم يتحقق الضرورة 
المبيحة لحضور النساء محفل الرجال» كما لو وجد الرجلان» فكان النص دليلا من هذا الوجه بطريق الإشارة 
على أن الشاهد واليمين ليس بحجة» وكان ذلك أي: الانتقال من المعهود وهو استشهاد الرحال- إلى غير 
المعهود -وهو استشهاد النساء- بيان على الاستقصاء أنه ليس وراء الأمرين المذكورين شيء آخر يصلح حجة 


للمدعي» وأن الشاهد واليمين ليس بحجة). "كشف الأسرار" .)١١-١١/۳(‏ 


:كه 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وبمين الخصم) وهو المدعى عليه؛ لقوله#: «البينة على المدعي واليمين على من 
الك 


قوله: «إذا احتلف المتبايعان تحالفا وترادا». 


)١(‏ أخرج الحديث يبهذا اللفظ الدار قطن في "السنن" (707/5 9و1/7١1)»‏ والبيهقي في "سنه الكبرى" كتاب 
"الدعوى والبينات" »)٠٠۲/٠١(‏ وقال ابن حجر في "فتح الباري" (7585-787/0): (وأخرجه البيهقي 
...«ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن)» وقد 
أحرج البحاري ومسلم في "صحيحيهما" أحاديث تؤكد مفهوم هذا الحديث منها ما أخرج في "صحيح مسل" 
كاب "لقي" باب "الین على الْمُدَعَى عليه" (/17) عن ابن عباس أن البي جي قال: «لو يُعْضَى الناس 
بِدَعْوَاهُمْ لَدَعَى اس دِمَاءَ َال وَأَمْوَالَهُمْ ولَكِنَ الْيَمينَ على الْمُدحَى عليه». 

(۲) ورد الحديث بهذا اللفظ في بعض كتب الحنفية وقال السرحسي في "المبسوط" )۳٠-۲۹/۱۳(‏ بعد أن ذكر 
الحديث: (فالحديث صحيح مشهور)» ولكن قال سبط ابن الجوزي في "إينار الإنصاف" :)"١١/١(‏ (احتجوا 
بقولهية «إذا احتلف المتبايعان تحالفا وترادا» حد من غير فصل بين قيام السلعة وهلاكها قلنا: كل الأخبار 
ضعاف في هذا الباب ولو سلمت فالمراد منه حال قيام السلعة وقد روي مفسرا كذلك) ولكن رويت أحاديث 
بزيادة "والسلعة قائمة" قال الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (51/7) بعد أن روى أحاديث في إثبات قطع يد 
السارق: (ولم بحد في هذا الباب غير ما ذكرناه فيه نما في أسانيده ما قد ذكرناه فيهاء غير أنا وجدنا أهل العلم 
قد احتجوا بهذا الحديث» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول اله وسلم 
عندهم: «لا وصية لوارث»» وكما وقفنا على صحة قوله عندهم: «إذا احتلف المتبايعان قي الثمن -والسلعة 
قائمة- تحالفا وترادا البيع»» وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد» فغنوا بصححته عندهم عن طلب 
الإسناد له)» ينظر هذا الكلام نفسه بالنسبة لحديث «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والساعة قائمة تحالفا وترادا 
البيع» أيضاً: في "تذكر الحتاج إلى أحاديث المنهاج" لابن الملقن (١/9١٠)؛‏ "عون المعبود" »)۳۷١/۹(‏ وإعلام 


.)٠٠۳-۲۰۲/۱( الموقعين‎ 


كه 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وين الشاهد غير مشروع» ومع ذلك أثبت جواز يمين الشاهد في الوقت الذي كان 
ع . 0 3 3 ٠.‏ 0 3 )0 
حائزا» مع أنه غير مشرو ع» علم أن يمين المدعي غير مشروع) : 
AN a‏ 21 © ق ف 6( فى 
قوله:“ (ومثل إحديث]”“ سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب إبالتمر)) أن 
البي ية قال: «أو ينقص إذا حف»؟ فقيل: نعمء فقال: «إذن لام . 


(۱) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (أن لا ترتابوا أي» لاتشكوا ...يكون قاصرا) 
الذي تقدم في ص: .)١٦١(‏ 

(۲) لقد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولامريد 
على الأدن ... هذا أدن وأقل) الذي تقدم» رأيت وضعه هنا وهو كالآن: (قوله: (ومفل حديث سعد بنأبي 
وقاص) وهو قوله: «أينقص إذا حف» هذا الحديث يدل على عدم حواز بيع الرطب بالتمر» وهو مخالف 
للحديث المشهور وهو قوله: «التمر بالتمر»» فأبو حنيفة سرجه الله- ترك حديث ابن أي وقاص» حي قال 
بجواز بيع الرطب بالتمر» وبيان الترك» وهو أن زيادة مماثلة» وهو الممائلة في اعتدال الأحوال؛ وهو لممائلة بعد 
الجفاف» (هذه) أي: زيادة المماثلة -وهو المماثلة بعد الجفاف- (ناسخة للمشهور) وهو قوله: «التمر بالتمر 
مثلا» والرطب تمرء فيجوز البيع بعد الممائلة» ولا اعتبار للجودة -وهو المماثلة بعد الجفاف- المراد من الجودة 
الجفاف» وهو ليس ,عتبر؛ لأا لا تدخل في المقدار» وأما أبو يوسف ومحمد عملا بالحديث» وهو 
[حديث] سعد بن أبي وقاص؛ لعدم المعارضة بين قوله: «التمر بالتمر» وبين قوله: «أو ينقص إذا حف؟» لأن 
اسم التمر لا يتناول الرطب» وكذلك الرطب لا يتناول التمر» كما في اليمين يعيي: لو حلف لا يأكل رطباء 
فأكل التمر لا يحنث, وكذا لو حلف لا يأكل تمراء فأكل رطبا لا يحنث أيضا). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 
)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(1) احرج الحديث أبو داود في "سننه" »)٠١٠/۳(‏ وأحرجه الترمذي في "سننه" )٥۲۸/۳(‏ ثم قال: (حديث حَسَنٌّ 

EE‏ عل لاله A‏ و نيد ی ابسن ت 


(751/7)؛ "سنن النسائي الكبرى" (٤/۲۲)؛‏ "سنن الدار قطي" (۹/۳٤)؛‏ "المستدرك" للحاكم .)٤٤/۲(‏ 


٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(قال]27 أبو حنيفة: لانقبل هذا الحديث؛ لأنه غريب ناسخ للمشهور إفلا يقبل. 

ما أن اللدية اديور 71 وهو قله وال اف ادي د اف داد 
المماثلة بالكيل” 2 مطلقاء فالتقييد”2 باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو الجفوف01) 
الجفوف ]27 يكون نسخا للمشهور»ء وهذا؛ لأن التمر اسم للثمرة الخارحة من النخل من 
حين تنعقد صورته» فاعتراض الأحوال عليها .منزلة اعتراض الأحوال على الإنسان» فيكون 
التمر اسم جنس -كالإنسان- يتناول الطب وغيره» والبي ي شرط المماثلة كيلا بكيل» 
فاعتبرت المماثلة حالة الكيل» ولم يعتبر ما يحصل بعاقبته وهو الجفاف؛ لأن ذلك يتعلق 
بصفته -وهي الجودة- وهي غير معتبرة في المقدار» وهو معن قوله: (فصار ناسخا للمشهور 
بزيادة ماثلة ليست من المقدار)”' يعن كيلا من رطب لاعاثل كيلا من تمر بعاقبته» فيكون 
كيلا من تمر زائد على كيل من رطب» فيكون ربا. 

إلا أنهما قالا"“: اسم التمر لايتناول الرطب عادة [ وشرعا. 

أما عادة فظاهر. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۴) سبق تخريجه في باب "معرفة حكم الأمر والنهي في أضدادهما" ص: (400). 
)٤(‏ في (ت): (بالكتاب). 
)٥(‏ في (ت): (فالمقيد). 
(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) في معن البزدوي الموجود بين يديّ: (مخالف لقولهة «التمر بالتمر» بزيادة ممائلة هي ناسخة للمشهور باعتبار 
حودة ليست من المقدار). 


(۸) يعن أبا يوسف ومحمد حرحمهما الله تعالى-. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
E OE EUS‏ كل كزان على E‏ 
العكس)” أو حلف لا يأكل من هذا الرطب» فأكل بعد ما صار تمرا)“ لم يحنث. 
قلنا: الحقيقة قد تترك في باب الأبمان على ماعُرف» وهذا إلا) يدل على أن اسم 
التمر لا يتناول الرٌّطب©. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) في (ص) وردت العبارة هكذا: (إلا أنهما قالا: اسم التمر لايتناول الرطب في العادة في مسألة اليمين إذا حلف 
لايأكل رطبا فأكل مرً). 
(۳) مايين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(5) ساقط من (ت). 
(۷) شرح قوله: (ومثل حديث سعد بن أبي وقاص) إلى هنا (لا يتناول الرطب) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ألا 


(ألا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم) الآ قبيل باب "بيان محل الخبر" ص: (517). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[القسم الثالث والرابع من النوع الأول من الانقطاع الباطن الذي يحصل بالمعارضة] 


ما ال م الثالث» لان الحادثة إذا اش ت ات کان ذلك دَلَالَةَ عا 
و شتهر وخفي 


السسَهْو؛ لان الْحَادِنَة إذا أشهرت امْتحَال أن يَحْفَى عَلَيْهمْ ما ما يت به حُكُمْ الْحَادَِةِ ألا 
ری أ كيف اشتهَرً في الخليفي! ذا سد الحَديث مَعْ ايها الحَادثة كان ذلك زياقة 


سه 


وَانْقِطَاعَاء وَذَلِكَ مثل حَدِ يث الجَهْر بال ية وَِثل حَديث مَس الذ كر وَمَا ما شه هلك 


وام ال الاخ فَلِأَنَ الصحَات هُمْ الأصول ي تقل الشريعةٍ فإِعْرَاضْهُمْ دل 
عَلَى الْقِطاعِه وَالْتِسَاخِه وَذَلِكَ أن يتك فوا في حَادِنَةٍ بآرَانِهِم وَلَمُ يْحَاجَ بَعْضْهُمُ في 
ذلك بحديث کان ذلك زيّافة؛ ت أن امْتعْمّال الرأي وَالِْعْرَاضَ عر النَصّ غير سائغ, 
وَدَلِكَ مثل حَدِ نت يث الطُلَاقٌ بالرّجَال وَالْعِدَة بالنْسَاءءٍ لان الصّحَابَة ة اخْتَلفوا ولم EE.‏ 
له وَكَدَلِكَ افوا في زكاة المي وم يَرْجعُوا إلى قَوْلِه: «انتفوا في أَموَال الينام 
خَيْرًا کی لا اكا الركَاة» فهذا الققطاغ بَاطِنْ مغتوي عرض عَنْهُ الحم وكمَّسَّكَ 


9 


بظاهر الانقطاع كما هو دَأَبَهُ 01000 
[القسم الثالث من قسم الانقطاع المعنوي] 
إقوله: (وأما القسم الثالث) أي: الثالث من قسم الانقطاع المعنوى. 
قوله: (دلالة السهو)”“ أي: السهو من الراوي أنه لم يسمع]7". 
قوله: (ألا ترى أنه كيف اشتهر في الخلف) يعيئ: أن المتأحرين إذا نقلوا اشتهر» فلو 
فلو كان ثابتا في الصدر الأول لوحب عليهم النقل» 1 نقلوا لاشتهر» وحيث لم يشتهر دل 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يديّ: ركان ذلك دلالة على السهو). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ومفل حديث سعد بن أبي وقاص) الذي 


تقدم قي هامش (۲) ص: .)٥٦٥(‏ 


(۳) قد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي قد ورد بعد شرحه لقوله: (إلا الخطابية ...يشهدون له) الآت في 


في آخر هذا المببحث» ص: (081-5/0) رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (ألا ترى كيف الحديث في 


66 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فإن قيل: إنكم قبلتم حبر الوتر وخبر المضمضة والاستنشاق وأفما' ' حبر الواحد فيما 
عم به البلوى؛ لأنه يستوي فيه العام والخاص» فوحب أن لا يقبل» فقد وقعتم في الذي 


أبيتم !! 

قلنا: فعل المضمضة والاستدشاق وخبره مشهور" فقبانا؛ إلأنه مشهور)) 
والوحوب شيء آخر قد يخفى على البعض دون البعض» وكذلك الوتر » وجاز أيضا أن 
يكون خبر المضمضة والاستنشاق بيانا لقوله تعالى: لأوَإِنَكدْتُمَ جثًا ماهوا وهو أمر 
بغسل جميع البدن إلا ما تعذر غسله» وقد أشكل الفم والأنف”" أنهما من ظاهر البدن أو 


الخلف) يعين: لو كان مشهورا في القرن الأول لاشتهر ولنقلوا كما اشتهر حديث مس الذكر في المتأخرين» ولم 
يشتهر في القرن الأول» علم أن هذا الحديث منقطع. 

ولايقال في حديث المضمضة أنه مشهور بين الناس؛ لأا حادثة عامة والحديث في المضمضة غير مشهور ينبغي أن 
يكون منقطعا -كما في مس الذكر- ومع ذلك المضمضة فرض في الحنابة! 

قلنا: وحوب المضمضة منديّق مشهور ومس الذكر منه ليس بمشهورء فافترقاء أما الوحوب في الجنابة بدليل آخر لا 
بحديث المضمضة). 

)١(‏ في (ت): (وهو). 

(۲) أحرج البخاري في "الصحيح" كتاب العُسلء باب "الْمَظْمَضَةٍ والاستنش اق في الْحَنَاَة" )٠٠۲/١(‏ عن مُيُمُونَة 
قالت: «صِيْت لي يك سنا افرع وينه على يسارو فَعسلَهُمَا نم عسل فرحَهُ نم قال بيده الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا 
بالراب لم عَسْلها نّم طض وَاملتدُشق م عسل وهه وأفاض على أيه لم تى قعل قدو م أي 
بمنديلٍ فلم ف بما»» ينظر : "صحيح مسلم" باب "صفة غل الْحََابَة" .)٠٠۳/١(‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (وكذا في الوتر). 
(5) في (ص): (أوحاز أن يكون). 
(5) من الآية (5) من سورة المائدة. 


(۷) في (ص): (وقد أشكل أن داحل الفمٌ والأنف). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
من الباطن» فبين رسول اليك بقوله: «فرضان في الحنابة»”. أنهما من ظاهر البدن» فيكون 
ملحقا بالكتاب. 

قوله: (هذا انقطاع إباطن) معنوي)7) يعئ: لم يغبت الاتصال برسول الله معو 
من الوجوه ال :د كرناء وإن كان متصلا صورة. 


)١(‏ قال ابن الهمام في "فتح القدير" شرح المداية )٥۷/١(‏ بعد ذكر قوله##: «إنهما فرضان في الجنابة ستتان في 
الوضوء": (كأنه يعي [صاحب المداية] ما عن أبى هريرة أنهي «جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا 
فريضة» لكن انعقد الإجماع على حروج اثنتين منهماء وهو ضعيف)» وأحرج الدار قطي في "السنن" 
)١٠١/١(‏ عن أبي هريرة «أن البيية جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة»» ثم قال: (هذا باطل» 
ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلا عن 
ابن سيرين «أن البي ي سن الاستنشاق في الحنابة ثلاثل»» وتابع وكيعا عبيد الله بن موسى وغيره)» ثم أحرج 
عن ابن سيرين أنه قال: «أمر رسول ا بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا»» وقالابن حجر في "الدراية" 
)٤۷/١(‏ (حديث «المضمضة والإستنشاق فرضان في الجنابة ستتان في الوضوء» لم أحده هكذا...لكن أحرج 
الدارقطئ والحاكم وابن عدي من حديث أبي هريرة قال: «حعل رسول الله المضمضة والإستنشاق للجنب 
ثلاثا فريضة»؛ وقي إسناده بركة بن حمد» وهو كذاب)» وأحرج الزيلعي في "نصب الراية" )۷۸/١(‏ قول هفك في 
المضمضة والاستنشاق: «إنهما فرضان في الحنابة سنتان في الوضوء» ثم قال: (قلت غريب» وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات)» وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (75/5): وحجة من أوجبهما في الوضوء وقي غسل الجنابة 
جميعا إن الله عز وجل قال: لإولا جنبا إلا عابري سبيل حن تغتسلوا# كما قال: إفاغسلوا وجوهكم» فما 
وحب في الواحد من الغسل وجب في الآحر والبي لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه 
ولا في غسله للجنابة وهو المبين عن الله عز وجل مراده قولا وعملاء وقد بين أن من مراد الله بقوله اغسلوا 
وجوهكم المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوحه). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فهذا انقطاع باطن معنوي). 


0۷۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فأعرض الشافعي عن هذا القسم وتمسك بظاهر الاتصال» وأعرض عن القسم الأول 
وتمسك بظاهر الانقطاع فقال: المراسيل لا تقبل؛ لأنه غير متصل صورة/ 57“ ص/ وإن كان 
متصلا مععن» كما هو دأبه في التمسك بالظاهر والإعراض عن المعين"". 
وأصحابنا حر مهم الله تمسكوا با لمعن الذي هو المقصود. 


)١(‏ لعله يريد مراسيل من بعد كبار التابعين؛ لأن الإمام الشافعي قال في "الرسالة" (555): (فقأما من بعد كبار 
التابعين الذين كثرت مشاهدقم لبعض أصحاب رسول الهج فلا أعلم كي وا ال د فلم يرد 
الإمام الشافعي -رحه الله تعالى - المراسيل مطلقاء بل مراسيل كبار التابعين حجة عنده إن حاءت من وجه آحر 
زلور سل أل التضدت قزل طنز أك العلا أو كان الروسل لو مل لاي إلا و خي إن 
الشافعي قال: مرسلات سعيد بن المسيب حسان» ينظر: "الرسالة" (555-451) و "اختصار علوم الحديث" 


لابن كتير مع رجه لاعت ايت رص 
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الفوائد على أصول البزدوي خميد الملة والدين الرامشي 
[النوع الثاني من الانقطاع الباطن وهو الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل| 


راما لقم الْآخَرُ فألواع أَرْبَعَة:خَبَرْ الْمَسَتُور وَحَبّرُ الفاق وَحَبَرْ الصّبي العاقل 
والمَغتوهِ وَالْمُفلٍ وَالْمُسَاهِلِ وَحَبّرُ صَاحِب الْهَوَى. 


ما حبر امنور قَقَدْ قال في كتاب "الامنتخسَان": إِلّهُ مغل الفاق فِيمًا يُخْبِرُ من 
جَاسَةٍ الْمَاءه في روَايةِ الْحَسَنِ هو يفل الْعَذلِء وده الرواية بتاء على الْقضاء بظَاهِر 
قلقلاو لمي 7ن لمق ان باكر لايق لا E‏ حمسي 
َظْهّرَ عَدَالََهُ وَهَذَا بلا خِلّاف في باب الْحَدِيثْ احْتِيّاطًاء إلا في الصّدْر الأول عَلَى ما 
نا في الْمَجهُول. - ش 0 

وأمّا حبر الات فلَيْسَ بِحْجةٍ في الدّينٍ صلا ِرجْحَانٍ كذبه على صلاقه. 


وَقَدْ قال مُحَمّدُ رَحِمَُ الله في الْقَاسِق إِذَا أَخْبَرَ بحل أو حُرْمَة: أن السامِعَ يُحَكُمْ 
أيه فبه؛ أن ذلك أَمْرْ حاص لا يسيم طبه وتلقيه من جهة العُدُول» فَوَجَب الَحَرَي 
في حبرو ما هتا فلا صَرُورَة في الْمَصِيرٍ إلى روَائَتِهء وَفِي الول كثرة بهم غنية. إلا 
أن الضّرُورَةَ في جل الطَعَام وَالشَرّاب غَيْرُلَزِمَة؛ أن ْمَل بالأصْل مُمْكِنٌ وَهُو أن 
الْمَاء طَاهِرٌ في الَصْل- فلم يُجَعَل الْفِسْق هَدَرَاء بخِلاف حبر القاسيق في الْهَّدَايَا 
وَالْوَكَالَاتِ وتخوعا؛ إن الصّرورَة َم زم وفيه وَج آخَرْ ذكْرَةُ في باب مَحل الْخبر 
إن شاء الله تعَالَى E‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله) :روفي رواية الحسن أنه مثل العدل”" وهذه الرواية بناء على القضاء 
بظاهر العدالة) يعبئ: أن القاضي إذا قضى بشهادة المستورين جاز في هذه الرواية اعمادا 
على قول عمرط4ه: "المسلمون عدول بعضهم على بعض "*» ولكن بشرط أن لا يطعن 
الخصم ف الشاهذ”". 
إقوله: (بلا خلاف) أي: بلا حلاف معتبر؛ لأن عند الحسن بن زياد حبر الفاسق مثل 
العدل في رواية الحديث. 


قوله: (إلا في الصدر الأول) يعي: يقبل حبر المستور والمجهول في الصدر الأول]”. 


)١(‏ لقد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: قوله: (فأنواع 
أربعة) القسم الأول بر المستور» والثاني خبر الفاسق» والثالث حر الصبي إلى المساهل والرابع حبر صاحب 
الهوى» قوله: (وفي رواية الحسن) عن أبي حنيفية (الفاسق مفل العدل وهذه الرواية بناء على 
القضاء/8 4 ١ات/‏ بظاهر العدالة) لأن عند أبي حنيفة القاضي يقضي بشهادة المستور)» ورد هذا الشرح بعد 
شرحه لقوله: (ألا ترى كيف الحديث في الخلف) الذي تقدم في هامش (۳) ص: (559-674). 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ص). 

(*) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وقي رواية الحسن هو مثل العدل). 

)٤(‏ أخرج الدار قطن في "السنن" (705/4) كناب عمرهد إلى أبي موسى الأشعريهه وذكر فيه (الْمُسْلِمُونَ 
عُدُول بَْضُهُمْ عَلَى بعضٍ لا موو فى حَدٌ أو مُجَرب فی شَهادَةٍ زُور) أو ظَنين فى وَلآء أَوْ قَرََبَة)» وأحرج 
كتاب عمر حرضي الله عنه- البيهقي في "السئن الكبرى" أيضار. ١‏ »؛ وأحرج ابن أبي شيبة في"المصنف" 
(75/5) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسو اللهية: «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودا ف فرية». 

(5) شرح قوله: روفي روايتة الحسن ... بظاهر العدالة) إلى هنا ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إلا الخطابية) الآ 
و وردان وات ابعر 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وفي رواية الحسن ...بشهادة المستور) الذي 


تقدم آنفا في هامش رقم )١(‏ في الصفحة نفسها. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لرجحان كذبه على صدقه) يعيئ: أن الخبر محتمل للصدق والكذب» فبالعدالة 
يترحح صدقه وبالفسق يترحح الكذب» فلا يقبل حبر الفاسق في رواية//ا4 ات/ الحديث 
اطا 

إقوله: (لرجحان كذبه على صدقه) لايعي بهذاء ان المرحوح في مقابلة الراحح .منزلة 
المعدوم حن يجعل كاذباء وإن مذهبنا أن الفاسق شاهد أهل للأداء مع القصورء ولا يكون 
من أهل الشهادة إلا باعتبار الصدق» ولكن نعيئ بقوله: (لرجحان كذبه على صدقه) أن لا 
تقبل روايته في باب الحديث» ولا تقبل أخباره مطلقا إلا بالعدالة). 

إقوله: (بحكم رأيه فيه) أي: في خبر الفاسق أنه صادق أم كاذب]7". 

قوله: (لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه من جهة العدول )“ يعي: الإخبار عن 
عن الطهارة والنجاسة أو الحل والحرمة أمرٌ حاص وقف عليه من اطلع عليه» وذلك لا يتعلق 
بالعدل والفاسق» بل يتعلق من وقف عليه» فلا يستقيم تلقيه من جهة العدول» فقبل خي 
الفاسق فيه» ولكن الضرورة لما لم تكن لازمة؛ لأن العمل بالأصل ممكن» فلم تمس الضرورة 
0000 

فلم بجعل فسقه هدراء بل يعتبر فسقه» فلم نقبل قوله مطلقا وأوجبنا الرأي فيه» فيحكم 


السامع رأيه» فإن وقع في قلبه صدق خبره فعليه العمل» وإن وقع في قلبه كذبه فلا يعمل به. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إلاأن الضرورة في حل الطعام ...فيهدر 


الفسق فلاحاجة إلى تحكيم الرأي) الآ في الصفحة التالية. 

(۳) انفردت (ت) بشرح آخر قد ورد بعد شرحه لقوله: (إلا في الصدر الأول) المتقدم في الصفحة السابقة» رأيت 
من المناسب وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (لأن ذلك أمر خاص) أي: حبر الفاسق في الحل والحرمة بأن قال 
هذا الماء بحس أو طاهرء هذا أمر حاص قي حق المبتلى به؛ لأن هذا الشخص ابتلي بخبر الفاسق لاجد عدلاء 


فتكون ضرورة في قبول خبره» فيقبل بدون تحكيم الرأي). 


)٤(‏ في النسخة الي بين يدي: (لأن ذلك أمر حاص لايستقيم طلبه وتلقيه من حهة العدول). 


(5) في (ت): (بقول الفاسق). 


هلاه 
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وهذا في الحقيقة عمل بالدليلين: دليل قبول خيره لما ذكرناء ودليل رده لفسقه» فوجب 
تحكيم الرأي“ في خبر الفاسق عملا بالدليلين. 

رالا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمة) لأن الأصل في الماء هو 
الطهارة» فيتمسك بالأصل عند الضرورة. 

أما الضرورة في الوكالات فتهدر الفسق» فلا حاجة إلى تحكيم الرأي. 

قوله: (وفيه وجه آخر) أي: في الفرق بين الإخبار في النجاسة والحل وبين الوكالات 
والحداياء وهو أن الإلزام موحود في الديانات؛ لأنه يلزم بحكم الشرع» وأما في المعاملات 
الإلزام ليس عوحود» فلا يحتاج إلى تحكيم الرأي). 


)١(‏ في (ت): (رأيه)» وف (ص): (فوحب تحكيم الرأي في خبره). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (لأن ذلك أمر خاص... بدون تحكيم الرأي) 


المتقدم في هامش (۳) في ص: (5175). 
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[القسم الثالث والرابع من الانقطاع الباطن الذي يحصل لنقصان في الناقل| 


مه 2# 


وما الصّبىُ وَالْمَعْتُوة فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ -رَحِمَهُ اللهٌ- فى كتاب "الامتحسان" بعد 
ذكر الْعَدْل والفاسق والكافر: وَكَذَلِكَ الصّبي وَالْمَعْنُوةُ إذا عَقَلَا ما يَقَولّانِ فقال بَعْضْهُم: 
هُمَا مغل الْعَدْل المُسْلم اال َالصّحِيحْ أََهُمَا مثل الكافر لَا قوم حُجُة بخبَرهماء وَل 


ُفَوَضْ أَمْرُ الدّين إلَبْهمَا؛ لما قَلنَا: إن E‏ ؛ لن الْولايَة الْمتَعدَيَة 
فرع للولاية القائمة ئمة : وكيس لَهُمَا ولَايَة مُلَرمَة في < حَقَ ألفسهمًا راما هي مُجَوََة فَكيْف 


0 ور ر ار و 

5 7 0 

يثنت متعديه ملز 
- 


- 


5 


٠. 


2 
ع 


َِنمَا قْا: إنها متعد مُتَعَدَيَةَ مُلزِمَة؛ لن مَا يُخبرٌ عَنْهُ الصّبِي م من أمُور الدّين لا يرَمه؛ لله 


غر حاطب ل فيصر يره مَقَصُودًا بحبو فيصر مِنْ باب الْإلرَام بمنْزلَةِ حبر الكافر» 


وَالْمَعْنُوهُ مثل | لصي كص عَلَى ذلك مُحَمَّدْ في غَيْرٍ مَوْضِع من "المَبْسوط"» ألا رى 
a E‏ 
أن الصحابة د | في صِعْرهم وكقلوا في كبرهم. 


-ه 
هه 


وَقَدْ قال مُحَمَّدْ في الكافر يُخْبرُ بنَجَاسةٍ الْمَاء: لَه لا يُعْمَلَ بِخبَره وَيَتَوَضَأ بهي قن 
يمم اراق الْمَاء فَهُوَ أَحَبْ إِلَىَ» رفي الْقَاسِق جعل الِاخْتيّاط أصلًء وجب أن يَكُونَ 
كَذَلِكَ في روَايَة الْحَدِيثِ فيمَا يُسْتَحَبُ من الِاختيّاط وَكَذَلِكَ رواية المي فيه يجب 
أن يَكُونَ مثل روَاية الكافر دون الفاق الْمُسْلِم نا رى أن الْفَاسِقَ شَاهِدٌ عندكاء 
بخِلَاف الصَّبِيّ وَالْكَافِرُ غَيْرُ شَاهِدٍ عَلَى الْمُسْلِم ألا فَصّارَ المي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ 
الغ في أمُور الدّين سَوَاءء وَالْقَاسِقَ فَوْقَهُمَ حَتّى أا تقول في حبرو بتَجَاسَة الْمَاء إِذَا 
رقع 8 َل أنه صادق: : تيمم من غير إِرَاقَةٍ الما ان أَرَاقَ الْمَاء فهو خوط ليمي 
وام في حر الکافر إذا ونه فى للب الماع عدف بَجَاسَة المَاء توضاً به وَلم يمم 
فان أَرَاقَ لم فهو أَفضّل, وكذلك المي وَالْمَعْتُوةُ؛ لان ِي يَلِي هَذَا الْعَطفَ ي 
كتاب "الامنتِخسان" الْكَافِرٌ وَفِي روَاية الْحَدِيث يَجبْ أن يَكُونَ كَذَلِكَ في حم 
الِاحْبيّاطٍ خَاصة 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ر 23 2 و 3 و 0 3 ا ا 7 ىه 0 كه 
وَأمّا المعفل الشدِيذ الغفلة, وَهُوَ مثل الصّبى والمعتوهء فأمًا تُهُمّة القفلة فليس 
ا مق عند 1 - 4 ر ا ه0 له a‏ 2 73 - 1 - 3434 02 
بشيء ولا يخلو عامة البشر عن ضّرب غفلة إذا كان عامة حاله التيقظ . 


وأا الْمُسَهِلء لما تغني به الْمُجَازِف الذي لا الي من السو والْخَطَ ورور 
وَهَذَا هذل الْمُعَفا إذا اعتاد ذلك فقد کون الْعَادَة لْرَمَ من الْخِلْقَةٍ. 


راما صَاحِبْ الْهَوَى فَإِنْ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ الله عَمِلُوا بشهادتهم إلا الْحَطَابيّة؛ أن 
صَاحِب الْهَوَى وَقَعَ فيه لعَمُقهِ وَدَلِكَ يَضْدُ عن الكذب فَلَمْ يَصلَحْ شنهة ونهْمَة إلا مَن 
يدن بقصديق الْمُدَعِي إذا كان ينجل بنحلَيه فَيتّهَمُ بالْبَاطِلٍ وَالرُورٍ مغل الْخَطَابيَة 
َكَدَلِك من قل الام إه حف يجبا أن لا تجوز شهادة أنناء 0١‏ 

َأَمّا في باب السّئن؛ فَإِنْ الْمَذْهَب الْمُخْتَارَ عِنْدا أن لا يقبل روايّة مَنْ التحل الْهَوَى 
وَالْبِدْعَةَ وَدَعَا ا عل هَذَا أئمّة الفقه وَالْحَدِيثْ كلمو أن الْمُحَاجَةَ وَالدَعْوَةَ 
إلى الْهَوَى سَبَْبْ داع إلى التقول قلا يُوْتمَُ عَلَى حديث رَسُول اللو وَلَيْسَ كَدَلِكَ 
الشَهَادة في حقوق الا لأن ذلك لا يَدْعُو إلى التزوير في ذلك فَلَمْ ترد سَهَادَئهُ فاد 
صح هدا كان صَاحِبْ الْهوَى بِمَنْزْلَة الفاسق في باب السّئن وَالْأَحَادِيثْ 52570 


قوله: (فرع للولاية التامّة)''' وهو ولاية نفسه 

قوله: (مجوزة) يعين: ولاية الصبي تجوز الحكم [يما] بتقدير انضمام رأي الولي إلى رأي 
الصى. 

أما ولاية الصبي بانفرادها لا توجب الحكم قطعا) . 


)١(‏ قي متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن الولاية المتعدية فرع للولاية القائمة). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (يحكم رأيه فيه) المتقدم في ص(5/اه). 
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قوله: (إنما هي مجوزة)“ أي: تصرفه جائز الثبوت إذا انضم رأي الولي إليه”")» فحينئذ 
يلزم. 

(قوله: (بخلاف العبد لما قلنا) أنه يلزم على نفسه ثم يتعدى إلى رو لان العد غدل 

أما الكافر والصبي ليسا بأهل أن يثبت عليه إما] ثم يتعدى إلى غيرهإ]ما] . 

قوله: (ألا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم ونقلوا في كبرهم) هذا استدلال أن 
نقل الحديث حال الصغر لا يجوز . 

(قوله: (فإن تيمم وأراق الماء) أي: أراق ثم تيمم» و"الواو" للحال7. 

قوله: روفي الفاسق جعل الاحتياط أصلا)”' يعيْ: يقبل خبره في ثبوت صفة النجاسة 
في الماء حن لا يجوز التوضؤ [ به]” 2 كما لا يجوز بالماء النجس» وهذا احتياط حيث وجب 


)١(‏ ذكر السغناقي شرح كلام البزدوي هذا في "الكاني" )1١١5/9(‏ بحروفه» وأما عبد العزيز البعاري قال في 
"الكشف" (۲۳/۳) في شرح قوله (إنما هي مجحوزة): (يعن: تصرفهما جائز الثبوت حن لو انضم إليه رأي الولي 
يصير ملزماء ولو كان ملزماً ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه إليه)» ويظهر لي أن الصواب هو شرح عبد العزيز 
البخاري؛ فيكون المراد أن تصرف الصبي جائز الثبوت وليس ملزماء ولكن بانضمام رأي الولي إليه يصير مُلزما. 
والله أعلم. 

(۲) في (ص): (إذا انضم إليه رأي الولي). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (مجوزة... لايوجب الحكم قطعا) المتقدم آنفا. 
)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) قد انفردت (ت) بشرح آخر لقول البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالآت: (قوله: وفي الفاسق جُعل الاحتياط 
أصلا يعين: الفاسق إذا أحبر بنجاسة الماء» قلنا: إن الماء يصير بحسا بخبر الفاسق؛ لأنه يترحح دليل الحرمة نظرا 
إلى فسقه» وترجيح دليل الحرمة احتياط» حن يجوز التيمم قبل إزالة الماء الذي أخحبر الفاسق بنجاسته)» ورد هذا 
الشرح بعد شرحه لقوله: (فإن تيمم وأراق الماء) المتقدم آنفا. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الاحتراز عن النحاسة» وفي حبر الكافر يتوضأ به ولا يعتبر هذا الاحتياط» أي: الاحتراز عن 
الا 

إقوله: (ويجب أن يكون كذلك في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط) يعن: 
في الشيء الذي يستحب فيه الاحتياط قول الفاسق حجة. 

قوله: (توضأبه) بخلاف الفاسق إذا أحبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق تيمم قبل 
إراقة الماء. 

وحاصل الفرق بين خبر الفاسق وبين حبر الكافر» أنه يجوز التيمم في خبر الفاسق قبل 
الإراقة» وفي حبر الكافر يتوضأء إذا أراق ثم تيمم كان أحب^“). 
قوله: (وكذلك الصبي والمعتوه) يعيئن: حبر الصبي والمعتوه بنجاسة الماء مشل حبر 
الكافر. 

(لأن الذي يلي هذا العطف في كتاب "الاستحسان" الكافر) يعيئ: قال في كتاب 
"الاستحسان" بعد ذكر المسلم إالعدل) والفاسق والكافر: وكذلك الصبي والمعتوه 


)١(‏ انفردت (ص) بعد هذا بشرح رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (عيئٍ بأن لا يبحب هذا الاحتياط» بل يعمل به 
بطريق الاحتياط بأن يريق). وقد ورد مثل هذه العبارة في "الكاثي" (1707/7) أيضاء ينظر في بيان الفرق بين 
حبر الفاسق والكافر: "كشف الأسرار" (۲۳/۲). 

(۲) قد ورد في (ت) بعد هذا شرح لقوله: (يلي هذا العطف ...) رأيت وضعه هنا وهو كالآت: (قوله: (يلي هذا 
العطف) أي: يلي الكافر في عطف الصبيء يعين: ذكر في كتاب "الاستحسان": المسلم العدل ثم الكافر ثم بعده 
ذكر الصبي» فيكون الصبي مثل الكافر» قوله: (وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط 
خاصة) يعيي: خبر الصبي بمنزلة خبر الكافر في رواية الحديث خاصة؛ أما في غير مو قع الاحتياط حر الصبي لا 
يكون مثل خبر الكافر). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وني الفاسق جعل ...أخبر الفاسق بنجاسته) 
الذي تقدم في هامش )٥(‏ ص: (51/8). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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فيكون هذا العطف يلى الكافر» أي يقرب منه ويتصل به والمعطوف يشارك المعطوف عليه 
في الحكم» فيكون حكم خبر الصبي مثل حكم خبر الكافر. 

قوله: (وفي رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة) أي: يحب 
أن تكون رواية الصبى والمعتوه مثل حبر الكافر احتياطا خاصة في رواية اللحديثء أي: لا 
يكون حبر الصبي كخبر الكافر عموماء بل في أمور الدين احتياطاء فرقا بين المسلم والكافرء 
[وهذا المع فيما أظن به ولا أقطع به). 

(وأما المغفل الشديد الغفلة فمثل الصبي والمعتوهء أما تهمة الغفلة فليس بشيء؛ لأن 
عامة البشر لا يسلم عن هذاء إذا كان عامة أحواله التيقظ) يعئ: لا ترد الرواية بتهمة 
الغفلة» وإنما ترد إذا كان عامة أحواله الغفلة. 

إقوله: (إذا اعتاد ذلك) أي: اعتاد المساهلة2©0120), 

قوله: (إلا الخطابية) وهم طائفة من الروافض تُسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب 
الأحدع“» قال واب "المقاللات": (وهم يتدينون بتصديق المدعى إذا کان المدعى ينتحل 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) ق متن البزدوي الموجود بين يديّ: (وأما المغفل الشديد الغفلة وهو مثل الصبي والمعتوه» فأما تممة الغفلة فليس 


بشىء ولايخلو عامة البشر عن ضرب غفلة إذا كان عامة حاله التيقظ). 


(؟)ورد بعد هذا شرح لقوله: (إلا الخطابية) رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: الخطابية منسوب إلى الخطاب» 


رؤية الحادث يشهد للمدعي). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (في رواية الحديث يجب أن يكون كذلك 


...) المتقدم في هامش (۲) في الصفحة المتقدمة آنفا. 

(5) هوء محمد بن أبي زينب مولى بي أسيد» كان من أوائل الذي قاموا -بعد قل عثمانيهه وتولي عليه الخلافة- 
بوضع الأحاديث الكاذبة» وتشكيك ضعفة العقول في دينهم» وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه» فألقوا 
إلى كل من وثقوا به أن لكل شيء من العبادات باطناء وأن الله لم يوحب على أوليائه ومن عرف من الأئمة 


صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك» ولا حرم عليهم شيئاء وقالوا : هذه قيود للعامة» وهي ساقطة عن الخاصة» 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
بنحلتهم) أي: يشهدون لموافقهم في المذهب [ويصدقون المدعي»]”' وقيل: هم الذين إذا 
حلفت المذغى يشهدون له . 


وكانوا يظهرون التشيع لآل البييلة ليستروا أمرهم ويستميلوا العامة» قتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه 
بالكوفة سنة »)١57(‏ وكان أصحابه قالوا له: إنا نخاف الجند فقال لهم: إن أسلحتهم لا تعمل فيكم» فلما 
ابتدأوا في ضرب أعناقهم» قال له أصحابه: ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل فينا؟ فقال: إذا كان قد بل الله فما 
حيل؟. ينظر: "العبر في حبر من غبر" (35/1١)؛‏ "اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء" للمقريزي 
(۱/-(. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) قال الأشعري في "مقالات الإسلاميين" )54/١(‏ (والفرقة السادسة منهم [غلاة الشيعة] الخطابية» أصحاب أبي 
الخطاب ابن أبي زينب» وهم مس فرق» كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدّثون ورسل الله وحججه على خلقه 
لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والآخر صامت» فالناطق محمد والصامت علي بن أبي طالب» فهم في 
الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلق» يعلمون ما كان وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب نبي وأن 
أوانك الرسل فرضوا عليهم طاعة أبي الخطاب وقالوا: الأئمة آلهة»ء وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه ثم 
قالوا ذلك في أنفسهم» وتأولوا قول الله تعالى: "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" قالوا: 
فهم آدم ونحن ولده» وعبدوا أبا الخطاب وزعموا أنه إله» وزعموا أن حعفر بن محمد إلههم أيضاًء إلا أن أبا 
الخطاب أعظم منه وأعظم من علي؛ وخرج أبو الخطاب على أبي حعفر فقتله عيسى بن موسى في سبخة 


الكوفة» وهم يتدينون بشهادة الزور لموافقيهم). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


ګډ هټ 


ن مَحَلَ احبر 


2 


#2 o 


أمّا الْمَرْكبَة الثالثة: باب ب 


ما 4 
a‏ 
ما 3 


1١ 


۵ 


3 


َهْوَ الذي جيل الْخبَرُ فيه حجة وذلك حَمْسَة ألواع: 


مَا بخلص حقا لله تعالى من شرائِعهِ مما ليس بعقوبةٍ. والثاني مَا هو عقوبة من 
حقوقهء والثالث مِن حُقوق العباد ما فيه إِلرَامٌ مَحْضْء وَالرَابِعٌ من حُقوق العباد ما لس 
فيه را وَالْحَامِسُ مِنْ حُقوق العبَادِ مَا فيه إِلرَامٌ مِنْ وَجْهِ دون وَجْهِ. 

َأَمّا الأوّل: فمثل عَامّةِ شرَائع الْعِبَادَاتَ وَمَا شَاكلهاء حبر الْوَاحِدٍ فِيهًا حُجَة عَلَى ما 
لتا مِنْ شرَائِطِه. 

رأمّا في الْقسئم الثاني: فإن أَبَا يُوسُّفَ قال -فيمًا روي عَنْهُ-: أَكَهُ يور إنْاتْ 
العَْوبَات بالآحَادِ وَهْرَ اخْيَارُ الجٍصّاصء وَاخيَارُ الكرخي أنه ا جو ذلك. 


وَجْهُ الْقَوْل الْأوّل أن حبر الْوَاحِدٍ يُفِيدُ مِنْ الْعِلّم ما يطل الْعَمَلْ به في إِقَامَةٍ الْحُدُودِ 
كما في الات في مَجَالس الْحُكم وكمًا يَجُورْ إِنْبَئهًا بدلالَةِ لَص 

وَوَجْهُ اقول الآخر, أن إثبات الْحُدُودٍ بالشبهات لَا تجو فَإِذَا تمكنَ في الدليل 
شْبْهَةُ لَمْ يَجُز. كما لَمْ يج بالقياس» فَأَما اْبينَِ قَإِنَمَا صرت حُجَةَ بالنَصّ الّذِي لَا شُبْهَة 
فيه. قال اللّهُ تعَالَى: [أاستشنهدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ منكم ألا تَرى أن أَبَا حنيفة رَحِمَهُ 
اله لَمْ يُوجب الْحَدَ في اللوَاطَةٍ بالْقيّاس ولا بِالْحبَرٍ القريب مِن الْآحَادِ. 

َأَمّا الْقِسْمْ الثالث: فنا يَثْبْت إلا بف الشَهادَة وَالْعَدَدِ عِنْدَ الْإمْكَان وة مم هة 
اة مَعَ َائرٍ شرائط الأخار؛ لما فيهًا من مخض الْإِلْرَام وتوكيدًا لَه ما يَحَافُ فيه 
من وجوه التزرير وَالدَيسِ صيائة للحقوق الْمَعْصُومَة ولك يما يطول ذكرة 
وَالشّهَادَة بهلال الفطر مِن هذا الْقِسْم. 

وَأَمّا الْقِسْمُ الرَابع: قَبَتِبْتَ بأخبار الْآحَادٍ بشَرْط التَّمْييز ذون الْعَدَالَةِ وذلك مثل 
الْوَكَانَاتٍِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَالرسَالَاتَ في الْهَدَايَ وَالْإِذْنِ في التَجَارَاتِ وَمَا أشبة ذَلِكَ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وَقبل فيهًا خَبَرُ الصّبى وَالْكَافِر؛ وَلِهَذَا قلَنَا فى القاميق: إذَا أَخْبَرَ رَجُلَا أن فلاا كك 
بكذَاء فَوقع في قَلَبِهِ صلاقة حَل لَه الْعَمَل به وَذَلِكَ لِوَجْهَينِ: 


أَحَدُهُمًا: عُمُومُ الضَرُورَةٍ الدَاعِيّة إلى سُقوطٍ شرْط الْعَدَالَةِب 
التَاني: أن الْخبرَ غَيْرُ مرم فلم يشرط ضَرْط الْإلرَام. 


بخِلّاف أمُور الدّين مغل طَهَارَةٍ الْمَاء وَتَجَاسَيهِءٍ وَلِهَذَا الل لَمْ قبل شَهَادَة الْوَاحِدٍ 
بالرّضّاع في التكاح» وفي الْمِلّك بالْيّمِين وَبِالْحْرَيةِ لما فيه من ارام حَقَ الاد وَلِهَذَا 
ميقل حر واد اذل في مراضيع الْمُرَعَة إحاجَيا إلى الام كنا في مضع 


وَعَلَى ذلك ب تی م مُحَمَّدُ حار في آجر > تاب "الِاسْتحْسانِ" وال ج خر اللو ان فان 
وَلِهَذا قبن عد خبر لايق ل في إتبات لذن لعي وَلِهَذا كا خَبَر المُخير د راء 
الطارئ على النَكَاح أَوْ الْمَوْتِ أ الطّلّاق إِذَا أَرَادَ الرّوْجُ أن يكح أختَه ا أو أَرَادَتَ 
O a‏ أن عطي ولتي 

وما الْقِسْمُ الْحَامِسْ: فيفل عَزل الوكيل, وَحَجْرِ الْمَأَذُونِء وَوُقُوع العم لبر 
ْبَاِعَةِ يالكاح وَلِيّهَا إذا سَكتساء وَوُفُوع الْعِلْم بمَسْخ الشركة وَالْمُضَارَبَةِ ووب 
الشرائع على الْْئْلِم الذي َمْ ياج كفي هذا كله إذا كان المُبلْْ وكيد أو رسو 
من إل ااا لم ترط فيه اعدا لأ ابم مَقَام غَيْرو. 

راذا خر فصول بتفسه تكد قن با حََةَ قال: لا بقل فب إل حر اواد 
العذل. 0 ا 

وفي الاثتن ذلك عند تغضهم. 

رقال بَعْضْهُم: ًا يشرط الْعَدَالَةَ في الْمْنّى . 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ر ٤‏ ج 0 ا اا ت 7 3 4 ر 6 ا 2 7 2 لو ٤ 1 0 o‏ 
ولفظ الكتاب في الاثتين مُحتَمّل» قال: حَتَى يُخْبرَةُ رَجُل واج عَذل أو رجُلان ولم 
E SDS 2‏ 2 7 کا 5 ت 0 
يشترط العَدَالة فيهما تصاء ويحتمّل أن يشترّط سَائِرٌ شرائط الشهادة -إلا العَدَّدَ- عند 
ET 8 ٍ 46 3 4‏ د E E‏ بوك جاع قي ا لت ا ف سف 
ابي حنيفة -رحمه الله- أو العدد مع سائر الشرائط غير العدالةء فلا يقبل خبر العمد 
وَالصّبِي وَالْمَرأة. 
2 فزن 4 نټ ورير ا ت ار َه ° سر 
فأما عِنْدَهْمَاء فإن الكل سواء؛ لاله من باب المَعَامَلات. 
0 حا ا E‏ 0000 0 ا ل 2 
ولك أا حنيفة َرَحِمَهُ اللهُ- قال: إِنَّهُ مِن جذس الحقوق اللازمة؛ لاه يَلِرَمُهُ حكما 
اسه اسم د o‏ 0 ° 4 1 0 ا اها مد هق عية ع م a‏ 
بالعزل والحجرء فيلزمه فيه العهدّة من لزوم عقا أو فسادِ عَمَلِء ومن وجه يشبه سار 
الْمُعَامَلّات؛ لأن الْذِي يَفِسَمْ يَتَصَرَفْ في حقه كما يَتَصَرّفْ في حَقه بالإطلًاق» فَشَرطنًا 
و 5 5 ° - 0 2 1 وه 
فيه العَدَدَ أو العَدَالة؛ لكونها ين المنزلتين» بخلاف المخبر إذا كان رَسُولاءٍ لما قلتا. 


2 
م 


لط انا 


رفي شرْط الْمتَى مِن عير عَدَالَةٍ َلَى ما قله غص مَشَاينا فائدة لتوكيد الْحْجََّةٍ 
وَالْعَدَُ اثر في التو كيد با إشكال, وآللّهُ أَغْلّم. 

والتزكية من القسم الرّابع عِنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسف -رَحِمَهُمَا اللف-. 

رقال مُحَمَّدٌ: هُوَ مِنْ جنس الْقِسْم الثالث عَلَى ما عرف وَآللَهُ غلم ee‏ 


1١ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب بیان محل الخبر 

[قوله: (شرائع العبادات)”“ أي: شرائع هي عبادات» هذا من باب إضافة الشيء إلى 
نوعه» كما يقال: علم الطب» ا علم هو الطب. 

تلد :ووه شا كلها آي ناه كل العاذة بوه روط العيادة والفكن د الا 
واا 

إعبارة مولاناظ) قوله: (فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلها) من القرب مما 
ليس بعبادة [ مقصودة]7” كالوضوء والأضحية وغير ذلك. 

إقوله: (أنه لا يجوز ذلك) أي: لا يجوز إثبات الحدود بخبر الواحد01©. 

قوله: (خبر الواحد يفيد من العلم ما صح العمل به)”' يعين: حبر الواحد يفيد علم 
غالب الظنء وهو (ما يصلح العمل به في إقامة الحدود» كما في البينات في مجالس الحكم) 
فإن الزنا يقبت بأربعة شهداء مع أنه لا يوجب علم اليقين» وتثبت السرقة بشهادة رجلين» 
(وكما يجوز إثباها بدلالة النص) وهي قاصرة من حيث إا لا تبت بالنظم» ومن دلا لات 
النصوص ما يثبت بالاحتهاد» مثل ماقلنا في وحوب الكفارة بالأكل والشرب استدلالا 
بالجماع» ودلالة النص فيه أن الوجوب يتعلق بالفطر الكامل» والأكل والشرب مثل الوقاع» 


00 ا 


.)١1517/9( لقد شرح السغناقي كلام البزدوي هذا .ما لايخرج عن شرح شيخنا الرامشي. ينظر: "الكافي"‎ )١( 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 





(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وما شاكلها) 





المقدم آنفا. 


(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (أن بر الواحد يفيد من العلم ما يصلح العمل به). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وهذا غير مسلم عند الخصم» فكان ثابتا مع ضرب من الاحتمال» فكذلك يجوز أن يبت 
فوا عد 

إقوله: (كما في دلالة النص)"'' لا بنظمه» ويحتمل أن تكون دلالة النص بالرأي» ومع 
ذلك يجوز إثبات الحدود ياء فكذلك بخبر الواحد. 

قوله: (ووجه القول الآخر) وهو قول “الكرحي” وهو أنه لايجوز إثبات الحدود 
بخبر الواحد؛ لأن فيه شبهة؛ وهذا أبو حنيفة لا يبت الحدود بالحديث الغريب وبالقياس؛ 
SE‏ 

قوله: (أما البيّية إنما صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فيه“ يعن به إثبات الحد 
بالبينة مع الاحتمال» بخلاف القياس» فيقتصر على مورد الشرع» وخبر الواحد ليس في معئ 
الشهادة من كل وجه؛ لما أن الشهادة تتوقف على ما لا يتوقف عليه خبر الواحد من العدد 
والذكورة والحرية والبصر وكونه غير محدود في القذف؛ فلا يمكن الإثبات بدلالة النص. 


)١١1١5/8( نقل السغناقي شرح كلام البزدوي (أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يصاح العمل به في "الكافي"‎ )١( 
بحروفه.‎ 

(۲) في النسخة الي بين يدي: (وكما يجوز إثباتها بدلالة النص). 

(۳) هوء عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي الحنفي» فقيه أصولي» كان كثير الصوم والصلاة» صبورا 
على الفقر والحاحة» انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم؛ عد من المجتهدين في المسائل» أحذ من ه أبو بكر 
الجصاص» من كتبه: "شرح الجامع الصغير"؛ "شرح الجامع الكبير"؛ "رسالة قي الأصول". ينظر: "سير أعلام 
النبلاء" 5١‏ 5/1؟5)؛ "الجواهر المضية" (4۹۳/۲)؛ "الفوائد البيهة" ..)١٠١(‏ 

)٤(‏ ينظر: "الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرحي" (ص» ۸۳)» جمع وترتيب الأستاذ الدكتور حسين الجمبوري 
الجبوري ححفظه الله تعالى-. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (أنه لايجوز ذلك ...بخبر 
...خير الواحد) الذي سبق في السفحة المتقدمة قبل قليل. 


(5) جحد شرح هذا الكلام بحروفه في "الكافي" »)١١٠١/۳(‏ ولا فرق بين الشرحين إلا في بعض الألفاظ. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ألا ترى أن أبا حنيفة لم يوجب الحد في اللواطة بالخبر الغريب)”2 استدلال 
على أن عند أبي حنيفة لا يجوز إثبات العقوبات بخبر الواحد. 

قوله: (ولا يغبت إلا بلفظ الشهادة والعدد عند الإمكان) احترازٌ عما لا يطلع عليه 
الرجال. 

[قوله: (والعدد عند الإمكان) وهو أن يكون موضعا يجوز أن يطلع عليه الرحال. 

أما إذا كان في موضع لا يطلع عليه الرجال”" لا يكون العدد شرطاء كشهادة القابلة» 
ولكن تشرط لفظة الشهادة في شهادقا؛ لأن المتعارف بين الناس يقولون: شهادة القابلة 2291 
القابلة 2)01. 

قوله: (وقيام الأهلية بالولاية) يعن به: العقل والبلوغ والحرية. 

قوله: (مع سائر شرائط الأخبار) من العقل» والضبطء والعدالة والإسلام. 

قوله: (والشهادة بملال الفطر من هذا القسم)" ' لأنه يتعلق به حق العباد وهو الفطر 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (أن أباحنيفة سره الله تعالى-لم يوجب الحد في اللواطة بالقياس ولا بالخبر 
بالخبر الغريب). 

(۲) في (ت): (على أن أبا حنيفة لم يوحب ...). 

(*) قال السغناقي: (وهو الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في مواضع لايطلع عليها الرحال») "الكافي" 
.)١18١/(‏ الظاهر أن السغناقي استفاد ها هنا من "الفوائد"» ولكنه غير العبارة قليلا. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت)» ورد بعد شرحه لقوله: (ووجه القول الآخر) 
الذي تقدم في الصفحة السابقة آنفا. 

(5) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البردوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالآتي: (قوله: (مع سائر 
شرائط الأخبار للمخبر) أي: للراوي شروط من الإسلام» والعقل والضبطء قوله: (يملال الفطر من هذا 
القسم) أي: قسم الإلزام؛ لأنه رم وجوب الفطر على الناس» والأكل حق العباد؛ لأن منفعة الأكل راجعة إلى 
الناس» بخلاف هلال رمضان؛ لأن فيه حق الله تعالى)» يلاحظ أن هذا الشرح ورد بعد شرحه لقوله: (والعدد 


عند الإمكان ...يقولون شهادة القابلة) الذي تقدم آنفا. 


/مه 
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ويّلزمهم الفطر» فكان من حقوق العباد مما فيه إلزام. 

إقوله: (بشرط التمييز) أي: العقل). 

(قوله: (وقبل فيها خبرٌ الصبي) أي: العاقل. 

قوله: (وذلك لوجهين) أي: قبول بر الفاسق وقبول خبر الصبي العاقل). 

قوله: (عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة) معناه: ضرورة عامة تشمل 
الخاص والعام والمسلم والكافر» ومثل هذه الضرورة داع إلى سقوط شرط العدالة وسقوط 
اتفاق الملة؛ لأن ل کل ما عد عدا ی إل غنوه بالق كين ورها زا يسكع الو کل من 
الرحوع إلى قول الو كل لبعد المسافةء وكذا هذا في المولى في حق العبدء وكذا المشتري قلما 
يجد بائعا عدلاء وكذا هذا في جميع المعاملات في بعث الغلمان والجواري والصبية بالهدايا 
وغير ذلك» فلو توقف على ما يشترط في الشهادة لوقع الناس في حرج عظيم» فتتعطل 
الصاح المتعلقة بالمعاملات» [ والضرورة يهذه المثابة مسقطة) ‏ فلا يشترط فيه العدد 
والعدالة» وما ذكرنا بمذه الصفة“ من لدن رسول الله إلى هذا الزمان حار في الأسواق 
وغيرها من غير نكير أحد» فكان إجماعا على سقوط هذه امعان . 

قوله: (بخلاف أمور الدين مغل نجاسة الماء وطهارته)“ وجل الطعام وحرمته» فإنه من 
القسم الأول إوهو حقوق الله تعالى71'» فيشترط فيه العدالة على ما ذكرنا؛ لأن اللحل 


)١(‏ في (ص): (ويلزمهم ذلك). 


(؟) مابين القوسين ساقط من ( ص). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت)» ورد بعد شرحه لقوله: (يملال الفطر من هذا 


القسم) الذي تقدم في هامش رقم (ه) في الصفحة المتقدمة آنفا. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ص): (وما ذكرنا يذه المثابة). ثم كشط على كلمة "المثابة". 


(5) يريد يذه المعاني: سقوط شرائط الشهادة في هذه الأخبار. ينظر: "الكافي" .)١١٠١/۳(‏ 


(۷) قد انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي» رأيت وضعه هناء وهو كالتالي: (قوله: بخلاف 


أمور الدين وهي من القسم الأول» وهو محض حق الله تعالى» فلا يقبل حبر الكافر والصبي فيه قوله: 


o۸۹ 
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والحرمة من حقوق الله تعالى وفيه نوع إلزام» فتشترط فيه العدالة» بخلاف الشهادة (بالرضاع 
في النكاح وني ملك اليمين وبالحرية) يعني: إرحل) تزوج امرأة» فشهد واحد أنهما 
ارتضعا من امرأة وكان النكاح من الأصل باطلاء وكذلك اشترى أمة» فشهد واحد أنهما 
ارتضعا من واحدة”" أو شهد واحد على أن الجارية حرة الأصل/ ٠ه‏ ١ات/‏ لا ثُقبل في هذه 
الصور الثلاث؛ لأنه موضع المنازعة؛ لأن الإقدام على النكاح تصريح منه بصحة النكاح 
والشاهد ينازعه في ذلك» وقي موضع المنازعة لا يقبل خبر الواحد. 

ولايقال/ 4 “ص/: في هذا حرمة الفرج أيضاء فكان ينبغي إأن يكون)”“ مثل حرمة 
الطعام ! ! 


شهادة/۹٤١ت/‏ [الواحد] بالرضاع في النكاح صورته: إذا تزوج امرأةء ثم شهد واحة أن الزوج والمرأة 
ارتضعا من امرأة واحدة» قوله: وفي ذلك اليمين صورته: إذا اشترى خاو ثم شهد واحة أن المولى 
[والجارية] إذا ارتضعا من واحدة, لا قبل؛ لما فيه إلزام زوال ملك المتعة في التكاح أو زوال ملك الرقبةفي ملك 
اليمين» فإن قيل: حرمة البضع حتق الله تعالى ينبغي أن تقبل فيه خبر الواحد» قلنا: حرمة البضع كاد طني فال 
الملك» وزوال الملك من العبد» قوله: في موضع المسالمة وهو أن يكون موضع الإلزام وموضع المنازعة موضع 
الإلزام)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (وذلك لوجهين) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ص): (فشهد واحد يا ذكرنا). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


0۹۰ 
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لأن حرمة الفرج هاهنا تنبنئ على زوال الملك» فكان زوال الملك أصلاء وبطلان الملك 
لافيت يقهادة اح لأنه نحي الد ولك ؤؤال لك ار يسيك ر 
الواحد» بخلاف. حرمة الطعام؛ لأن حرمة الطعام إوحله) لا تنبتع على زوال الللك؛ 
لحواز ثبوت الحرمة مع املك وثبوت الحل لا يُنبنئ على ثبوت الملك؛ لحواز حل الطعام 
بإذن المالك» ولا كذلك حل المرأة وحرمتها وحل الجارية وحرمتها. 

إقوله: (وهذا الأصل) يعين: إذا كان موضع الإلزام لا 0 بر الو اة اا إذا 
لم يكن موضعٌ إلزام قبل خير الواحد العدل). 

إقوله: (وعلى ذلك بنى) أي: على ذلك الأصلء وهو أنه إذا كان موضع الإلزام 
يكون العدد شرطاء أما إذا لم يكن موضع الإلزام لا يكون العدد شرطا). 

قوله: (إن فلانا غصب مني هذا العبد فأخذته منه لا قبل السامع خبرَة بخلاف 
قوله: تاب فر علىّء حيث يجوز للسامع أن يقبل خبرَّم لأنه”2 إشارة إلى المسالمة 
ا إشارة إن المناقعةة أن الأعد مني الان كال "اما اة والسوة 
ليس [ا] من أسباب الضمان» فيكون موضع المسالمة» فيقبل حبر الواحد. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت)؛ ورد بعد شرحه لقوله: (بخلاف أمور 
الدين...فلايقبل حبر الكافر والصبي) الذي تقدم في هامش رقم )١(‏ في الصفحة المتقدمة آنفا. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (والشهادة بملال رمضان ... نصاب الشهادة 
والحرية) الآتي في ص: (551). 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (أن فلانا كان غصب مي هذا العبد فأحذته منه» لم يقبلء» ولو قال: تاب 
فردّه على قبل خبره). 

(5) أي» "الرد". 

(۷) في (ص): (والأول). 


(۸) وردت العبارة في (ص) هكذا: (لأن الأحذ سبب الضمان» كما أن الغصب سبب الضمان). 


٥۹۱ 
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ولو تزوج امرأة فأحبره مخبر بالرضاع الطارئ على النكاح جاز أن يعتمد على خيره 
ويتزوج أحتهاء أو أخبرت المرأة موت زوجها أو طلاقه إياها جاز أن تقبل حبره؛ لأن الخبر 
هاهنا لا يلزمها شيئا؛ لأن نكاح الغير لا يلزمهاء فكان هذا الخبر موز لا ملزماء ك3 
الرضاع [ الطارئ]”' موضع المسالمة؛ لأنهما اتفقا [يعيئ: الشاهد والزوج) على صحة 
النكاح» والشاهد لا ينازعه”©» بل يخبره بفساد النكاح» والزوج طالب دليلا يعمل به في 
في فساد النكاح» وخبر الواحد يصلح دليلاء فجاز أن يقبله ويتزوج أحتهاء فكان خبر المخبر 

إقوله: (فأخذته منه) أي: من الغاصبء لفظ الأحذ يشير إلى المنازعة. 

وقوله: (ردّه علي) يشير إلى المسالمة؛ لأن الرد يكون بالرضا والاختيار. 

قوله: (في الرضاع الطارئ) صورته: إذا تزوج ا ثم شهد ر الزوج أن 
امرك أرضعت هذه الصغيرة أو أمك أرضعت هذه الصغيرة. 

قوله: (أو الموت) بان شهد رجحل أن أمراكك قد مانت يحل لك أن تتروج أحتهاء أو 
قال للمرأة: قد مات زوجحك يحل لك أن تتزوجي بزوج آخر. 

والفرق بين الرضاع الطارئ والرضاع المقارن» أن في الرضاع الطارئ لا يتعرض أصل 
النكاح أنه فاسد» فتكون المنازعة معدومة. 

أما في الرضاع المقارن تقول: إن نكاحك باطل» فتكون المنازعة موجودة» فافترقا. 

قوله: (الشهادة بملال رمضان من هذا القسم) أي: من القسم الرابع. 

فإن قيل: كيف يكون من القسم الرابع؟ لأن في القسم الرابع العدالة ليست بشرط 
ويقبل حبر الصبي العاقل» أما في هلال رمضان لايقبل قول الصبيء والعدالة شرط فيه!! 

قلنا: المراد من هذا القسم نصاب الشهادة ليس بشرط. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) في (ص): (والمخبر لاينازعه). 


)٤(‏ في (ص): (وهو طالب). 


۹۲ 
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فإن قيل: فهل يكون عن القسم الأول وهو حق الله تعالى؟ والحواب فيه غير معلوم 
قطعا 7 . 

قوله: (والشهادة بملال رمضان من هذا القسم" يع لا يشترط فيه نصاب الشهادة 
الويف 

[قوله: (وأماالقسم الخامس) وهو إلزام من وحه دون وجه. 

قوله: «ثمن إليه الإبلاغ) أي الأب أو المولى. 

قوله: (لأن ال وکیل قائم مقام غیره) وهو ال فام وکل إذا كان فاسقا تجوز 
الوكالة» فكذا إذا كان ال وكيل فاسقا أو غير فاسق4©). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (في موضع المسالمة) 
الذي تقدم في هامش )١(‏ ص: (589). 

(۲) قال عبد العزيز البخاري في شرح كلام البزدوي هذا: (لا حلاف أن حر الواحد يقبل في هلال رمضان؛ 
لحديث عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-....ولاحلاف أيضا في اشتراط الإسلام والبلوغ وعدم 
اشتراط الحرية والذكورة» ولكنهم احتلفوا في اشتراط العدالة» ففي ظاهر الرواية هي شرطهء وذكر الطحاوي - 
رهه الله- أن شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان مقبولة عدلا كان أو غير عدل؛ لانتفاء التهمة عن خبره 
هذا؛ لأنه يلزمه من الصوم ما يلزم غيره» ووجه الظاهر أن هذا أمر من أمور الدين» وهذا يكتفى فيه بخبر 
الواحد» وخبر الفاسق في باب الدين غير مقبول بمنزلة رواية الحديث عن رسول الله حصلى الله عليه وسلم-» 
فكأن الشيخ البزدوي بقوله: من القسم الرابع» احتار مذهب الطحاوي؛ لأن في هذا القسم لا يشترط العدالة» 
نما جعل من هذا القسم باعتبار ان خبره ليس لزم للصوم» بل الموحب هو النص» وجعله شس الأئمة من 
eNO E SOE‏ السو e‏ 
الرابع» بل هو أمر ديئء إلا أنه يشترط فيه الإسلام والبلوغ بالإجماع كما في القتسم الأول» ولو كان من القسم 
الرابع لم يشترط ذلك). "الكشف" 5-84 8). 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لأنه قائم ...). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت). 


o۹۳ 
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[عبارة مولانا445): (وأما القسم الخامس فمذل'" عزل الوكيل وججر المأذون) 
وأحواتما. ۰ 

(ففي هذا كله إذا كان المبلغ رسولا تمن إليه الإبلاغ) كالموكل والمولى والأب 
وغيرهم (لم يشترط فيه العدالة؛ لأنه قائم مقام المرسل) لأن لسان الرسول لسان المرميل؛ 
ألا ترى أن رسول المي مأمور بالتبليغ» وقد بلغ البعض بالرسالة والبعض بالمشافهة [فعُلِم 
أذ تبليغ الرسول ليع المرسل )0 

[قوله: (فضولي بنفسه مبتدئا) فقوله: (مبتدئا) تاكيد لقوله: (فضولي) لأن الفضولي“ 
هو المبتدئ. 

قوله:: وو فط الكمات» آي :سوط همل آنه يشخ افيه العدالة اوا بشع ل 

قوله: (قال) القائل محمد في قول أبي حنيفة ولفظ "المبسوط". 

قوله: (حتى يخبره رجل عدل» أو رجلان)”'' عدلان» عند البعض ينبغي أن يكون 


قال مولاناه عن شيخ يعتمد على قوله: رحلان عدل جائز» فيكون تقديره رحل 
عدل ورحلان عدل. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) في (ت): (من قبل). 


(*) تي متن البزدوي الموجود بين يدي: (ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلا أو رسولا من إليه الإبلاغ لم يشترط فيه 


العدالة؛ لأنه قائم مقام غيره). 


(؛)مابين القوسين ساقط من (ت). 


(ه) الفضولي: هو من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. ينظر: "التعريفات" للجرحاني (ص:57١).‏ 


(5) في "أصول السرحسي": (۳۳۸/۱): (ولفظ "الكتاب" مشتبه» فإنه قال: حي يخبره رحلان أو رحل عدلء فقيم 


فقيل معناه» رحلان عدل أو رجحل عدل؛ لأن صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد ألا ترى أنه يقال شاهدا 


عدل). 


(۷) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (حى يخبره رجحل واحد عدل أو رجلان). 


2: 
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قوله: (فلا يقبل خبر العبد) وف نسخة: (الواحد مقام العبد)” المراد» الواحد غير 
العدل. 

قوله: (فإن الكل سواء) يعيئ: القسم الخامس ,منزلة القسم الرابع» يعيْ: يقبل حبر 
الواحد غير العدل وخبر الصبي وخر المرأة في القسم الخامس عندهماء كما تقبل شهادة الكل 
في القسم الرابع -وهو المعاملات-. 

(قال أبو حنيفة سرجه الله-: إنه من جنس الحقوق اللازمة)”" أي: القسم الخامس 
من الحقوق اللازمة. 

قوله: (لأنه يُلزِمُم أي: الْمُخبر يلرم الوكيل لزوم العقد على الْمُوكل ويلزم ال وكيل 
الكف عن التصرفء فيكون من باب الإلزام. 

قوله: (حكما بالعزل) يعيْ: بثبوت العزل يلزم الوكيل الكفٌ عن التصرف ولزومٌ العقد 
على الوكيل» فيكون اللزوم والكف حكم العزل). 

قوله: (يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد) يعنئ: يلزم العقدُ ال وكيل بعد العزل» ويلزمه 
الكف/ ١61١‏ ت/ عن التصرف. 

قوله: (أوفساد عمل)”' يع به يفسد ما عقد العبد بعد الحجر ويلزمه الكف عن 
التصرف أيضاء ويلزم البكر النكاح إذا سكتت» فكان إلزاما من هذا الوحه»ء ويلزم المسلم 
الذي لم يهاجر بخبر المخبر الشرائع» فكان إلزاما من هذا الوجه“ ومن حيث إن الموكل 
و ا رف وک باسح من العام لاك» کا يمعي رفك ی ه بالف كيل 


)١(‏ هذا دليل أن صاحب "الفوائد" اطلع على أكثر من نسخة لمتن البزدوي. 


(۲) في النسحة الى بين يدي: (ولكن أباحنيفة حر حمه الله- قال: إنه ...). 


69 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأن الوكيل 


قائم مقام غيره...أو غير فاسق) الذي تقدم في ص: (557). 


)٤(‏ في (ت): (وفساد عمل). 


)٥(‏ في (ص): (فكان هذا إلزاما من وجه). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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بالتوكيل والإذن» ومن حيث إن المسلم في دار الحرب قلما يجد المسلم العدل» بل قلما يجد 
المسلم فضلا عن العدل» ومن هذا" الوجه يشبه المعاملات» فلا يشترط فيه ما يشترط في 
الشهادة. 

تحقيقه: أن كل مسلم مأمور بتبليغ الشرائع فاسقا كان أو عدلآء فهو بالتبليغ يسقط عن 
نفسه ما لزمه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلم يكن مكلفا'" ولم يكن عنزلة 
الفضولي؛ لأنه نائب عن رسول اللْمكلة مأمور من جهته بالتبليغ على ما قالكلة: «ألا ليلغ 
الشاهدٌ الغائب»" فكان المخبر .يمنزلة رسول المالك إلى العبد» فلا يشترط إفيه)“ ما 
يشترط في الشهادة هذا المعيى. 

ولهذا قال شمس الأئمة السرحسي حرحمه الله-: الأصح عندي أنه يقبل فيه حبر 
ارا کاو ر فرعتال ومو ذو ل الكل #لكويه عو مما كردا 

فإذا أخبره فاسق بالشرائع يلزمه عندهماء وعند أبي حنيفة لا يلزمه حن لا يحب عليه 
قضاء ما مضى من الصلوات والصيام بعد إخبار الفاسق بماء إو) ”على ما اختاره هس 
الأئمة السرحسي ح رحمه الله - يلزمه قضاء ما فاته“ عند الكل بعد إخبار الفاسق". 





(۱) في (ت): (عن هذا). 

(۲) في (ت): (متكلفا). 

69 أحرج الحديث هذا اللفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" »)٠٠٥/۷(‏ وأخرحه البعاري في "صحيحه" كتاب العلم» 
)57/١١‏ بلفظ: رالا ليلغ الاه كم الْعَائْبِ)» ينظر أيضا: "صحيح مسل" كتاب الحج» باب تحريم مكة 
١5لا‏ ة). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في (ص): (يلزمه قضاها فإنه). 

(۷) في "أصول السرحسي": :)۳۳۸/١(‏ (والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوحوب العبادات عليه حي مضى 
مضى زمانء لم يلزمه القضاءء فإن أخبره بذلك فاسق» فقد قال مشايخنا: هو على الخلاف أيضاء عند أبي حنيفة 


لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه» وعندهما يعتبر» قال -رضي الله عنه- [السرحسي]: والأصح عندي 


°۹٦ 
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[قوله: (لأن الذي يفسخ) أي: الموكل. 

قوله: (كما يتصرف في حقه) أي: حق الو 

قوله: (لكوها بين منزلتين) أي: بين منزلة الإلزام ا محض وبين المعاملات المحضة؛ لما فيها 
من شبه الإلزام وشبه المعامللات. 

إقوله: (لكوها بين المنزلتين) أي: المسائل المذكورة من مسألة البكر ومسألة الشركة 
ومسألة المضاربة وغيرها في القسم الخامس بين المنزلتين» المراد من المنزلتين: الإلزام وعدم 
الإلزام. 

وإذا كان القسم الخامس يشبه الإلزام ويشبه عدم الإلزام» فمن حيث إنه إلزام شرطنا 
جميع الشرائط في الواحد, عملا بجهة الإسلام» وما شرطنا العدد عملا بجهة عدم الإلزام. 

فإن قيل: لِم اعتبرت سائر الشروط سوى العدالة؟ 

قلنا: العدالة مختلف فيهاء ولا حلاف في سائر الشروط» ولأن الإسلام أو الحرية إذا 
لم يكن شرطا لا يكون سائر الشروط معتبرا. 

قوله: (إذا كان رسولا لما قلنا) إن الرسول قائم مقام الْمُرسِلء فلا يشترط فيه العدد, 
أو العدالة أو الحرية. 

قوله: (من القسم الرابع) وهو المعاملات ووجوب الشرائع. 

إلزام؛ من حيث إنه يلزم المُْبَرَ به أحكام الشرائع» وإسقاط من وجه؛ من حيث إنه 
يحب على كل شخص تبليغ أحكام الشرع» فبالتبليغ يسقط ذلك الوحوب فيكون من 
القسم الخامس”"©. 


أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا؛ لأن هذا المعحبر نائب عن رسول الهف مأمور من جهته 
بالتبليغ» كما قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فهو يمنزلة رسول المالك إلى عبده» ثم هو غير متكلف في هذا 


الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الأمر بالمعروف» فلهذا يعتبر خبره). 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (حكما 


بالعزل... حكم العزل) الذي تقدم في ص: (555). 


(۲) الظاهر أن العبارة فيها سقط. 


وه 
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قوله: (هو من القسم الثالث) وهو حقوق العباد» العدد والعدالة شرط؛ لأنه إلزام 
0 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (كما يتصرف 


في حقه) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 
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بان نان ن الْقِسْم الرّابع مِنْ اقام السّنّة وَهُوَ احبر 


ع ل 


هذا اباب قِسْمَان: قِمْمٌ رَجَعَّ إلى فس الْخبّر وَقِسْمٌ رَجَعَ إلى مَعْنَاه. 


فام ما نفس الخبر فلَهُ طَرَقَان: طرف المع وَطَرفُ الْمُبَلْْ وَكُل وَا حد مِنْهُمَا عَلَى 


قسمين عريةٍ ة ورخصة. 


ما الصَّرَفْ لني هر طرق السسامِع ل 
الذي لَا شُبْهَةَ فيه وَالرّخْصّة مَا لَيْسَ فيه إِسْمَاغٌ 


ا 
بَعَةَ أقسًا 


قسام: : قِسْمَانِ في نهَايَة الْعَرِعَةِ وَأَحَدْهْمَا احق من 
اح واد ل 0 ؛ أشن لني فت مب ا ية أَبْضمًا لكن عَلَى 


اما القِسْمَّان الْأُوَلَانِ فمَا يقَرَؤْهُ عَلَيْكَ مِن تاب او حفظ وأَنت تَسْمَعْةُ ا 


- 


- 
شر رع 


عََيْهِ مِنْ كتاب أو حفظ وَهْوَ يَسْمَعْ فتقول لَهُ أَهْوَ كما قَرَأْتْ عَلَيّك؟ فيقول: نعم 


قال عَامَة مَهَ أفل الْحَدِيث إن الْقِسْمَ الول عَلَى الْمَنِْلَيْنِ» ألا ترى نها طريقة ة الرّسُول 
-صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ الْمُطْلَقَ مِنْ الْحَدِيثْ [و]الْمُشافَهَة 


4 


رقال بو حَنيفَة: إن ذلك کان أَحَقَّ مِنْ رَسُول لاه کان مَأمُونًا عن السَّهْو 

ين َكَلَامنا فِيمَنْ يَجْري عَلَيِْ الهو يقرا مِنْ الْمَكتُوب دون الْمَحْفُوط 
e‏ 3 سن الك فصل تن تان تكلم ته ون اذ را عن 
قيستفهم فبقول: لع َا رى أَنْهُمَا سوَاء في أَدَاء الشَهادات» وَهَذا أن "لعو" كَلِمَة 
وُضعَت للإعادة اخْتِصّارًا عَلَى ما مر راحص َة مثل المع سراي ونا فلتاة 
ا خوط أن رعاية الطاب أذ عادة وَطييعة قا يمن على الي يقرا القلطء وون 
الطَالِبْ في مثله. فأنت عَلَى قراءتك أَشَدٌ اغيِمَادًا منك على قراءته. وَإنَمَ يَبْقَى احْتِمَال 
e‏ ما قرأئه عََيْ وهڌا اهن مِن ترك شيء م من الْمَْنِ أو السّتَدِ حى إن 
الرواية ة إذا كانت عَنْ حفظ كان ذلك الْوَجْهُ أَحَقَّ كما قلُم. 
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6 
ص وع ع ار ا بتر 


ما الْوَجْهَانٍ الْآخَرَانِ: فَأَحَدُهْمَا الكتاب والثانى الرّسَالَة. 


الكتاب فَعَلَى رَسْم الكئب» وَيُقول فيه: حَدَتَنا فان إلى أن يَذْكْرَ من الْحَدِيش 


تقول فَإذَا بَلَقك كتَابي هذا رفهمته فَحَدّث به عن لهذا الْإِسْنَادِء وَهَذَا مِنْ الِب 
85 َا تَرّى أن الرّسُول 6 کان ری الكتاب تيليا يفوم بو احج وتاب 


الله ۾ تَعَالَى أصل الينء وكذلك الرّسَالة على هَذَا الْوَجْهء ألا رى أن بيغ الرُّول 8 


E و‎ 


کان رسال يض وَذَلِكَ بَعْدَ أن شتا الْحْجَةِ. 


6 ر 


a ارين أن يقول السام م حَدَنَا؛ اد‎ e 
َه قال في الرَيادات فيمَن قَالَ: : إن کلمت فل لَانَا أو حَدثت به: إنّهُيقَعٌ على‎ 
کک ئا؛ لأن الْكتَاب‎ e ل‎ 
وَالرّسَالَةَ لَيْسا بمُشافهة, الا تَرَّى أنا ل 1 لله وأنباا أا بالكتاب وَالرسَالَةِ‎ 
اللا ا ا‎ 358 TT ولائقول: حَدَكََا ولا كَلّمَنَاء إكَمَا‎ 
عالَى: وکلم الله مُوسَى تکلیما) وَلِهَدَا فلا فمن حَلْف, لَا يُحَدَثْ بِكَذَا وا يُكَلمْ‎ 
:اله لا يَحْنث بالكتاب وَالرّسَالَِ بخِلّاف ما حَلَف لَا يُخْبرُ بكذا اكه يَخنَث بذَلِكَ.‎ 
ما الرْخْصة فما لا إسْمَاعَ فيه وهو جاه لماو وكل ذلك عَلَى وَجْهين: إن‎ 
ن کون الْمُجَاز له الما بمَا في اكاب أو جَاهًِا ب إن كان عَالِمًا به قد تَر فيه‎ 
E وهم ما فيب فقال له الُجيز: : إن اا ق حه د كنا با ني هار‎ 
بأسَانیدِو هله نا أُحدثك مِنْهُ وَأجَزت لَك الْحَدِيث به فقتصح الْإجَارَّة رة عَلَى هذا الْوَجْهِ‎ 


کس 


ذا كان الْمُسْتَجيرٌ مَأْمُونَا بالضّبْط والفهّي ا الق فى ذلك أن رل أَجَارَ لي 
فلان» ويجوز أن يقول: حَدَننِي أ أَخْبَرّني, رالرى أن يقول: أَجَارَ لي» وَيَجُورُ أَخْبرني؛ 
لأن ذلك دون الْمُشَافَهَةَ وإذا لَمْ يَعْلَم بمَا فيه بَطَلّت الْإجَازَة عند أبي حَيفة وَمُحَمدٍ 
-رَحِمَهُمًا الله وَصّحّ في قياس قول ابي بُوسف -رَحِمَة الله وأصنل ذلك في كاب 
القاضى إلى الْقَاضبِي وَالرّسَائِلٍ أن عِلْمَ مَا فيهمًا شَرْط لِصِحَة الْإِشهّادٍ عِنْدَهُمَاء خِلَافا 
لأبي يُوسْف وَِنمَا جور ذلك أَبُو يُوسُفَ فِيمًا کان مِنْ باب الإِسْرَارٍ في الْعَادَةِء حَتَّى لا 


يَجُورَ في الصكوك. 
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وكذلك اة مع الإجَاز ة مغل اْإِجَارَة الْمُفرَدَةِ سوا فيحتمل أن ل فكو فى هذا 
لباب وَيُحْتَمَل الْجَوَازُ بِالضّرُورَةٍوَإِنّمَا يجوز عِنْدَهُ إذا أَمِنَ الريادة وَالنُّقَصانَء وَالاحْوَط 


م 


قول آي حَنيفة وَمُحَمَّدٍ سَحَمَهُمَا اللهّ-. 


وَيَحْتَمِل أن يّكون قول أبي يُوسُف مله أَنْضاء لأن السنَة صلل في الدّين وَأَمْرُهَا عَظِيمْ 
وَحَطْبْهَا جسیم وَفِي تصحيح الْإجَارَةٍ من عير عِلم ومَعْرِفةٍ رفع الانولاء وَحَسْم لاب 
الْمُجَاهَدَةٍ ة وشح لباب التقصير والبذعة وَإنَمَا ذلك لطر سَمَاعٍ الصيئ الذي يس بسن 
أَهْل الح ؛ وذلك أَمْرْ برك به لَا ريق تقوم به الْحْجَة لَحُجَة فَكَدَلِكَ ها هنا 

نا من جل خلس السماع, وهو َل عله بتر في كتاب غير الي يقرا 
خط بقلّې أو عرض عَنْهُ بهو ولعب أو غفل عَنْهُ بوم و كَل فلا ضَبْط لَه و 
e‏ وَلَا , لخا به شیر ن 


e 


2 - وو داه 


رو ما يع مِنْ ضَرُورَة؛ له عَفو وَصَاحبه مَعْذُورٌٍ 


َإذا صح السسَمَاعٌ 7 الحفظ إِلَى رقت الأدای وَذْلِكَ أَيْضًا: ام وَمَا ذو 
عِنْدَ الْمَُابَلَهِ فَالَوَلَ عَزَِة فة الثاني وُخصةٌ القت ت عَزيّة 


أمّا ما الأول فالحفظ من غَيْرِ وَاسِطة الْحَط وَهَذَا فَضْلُ حص به رَسُول اللو لقوة ثور 
القلب املتفتى عَنْ الخط وَكَانُوا لَا بون مِنْ قبل ثمّ صّارَت الكتابة سن بة س في الْكتَاب 
ا ئة للْعِلم لفقد الْعصْمة مِنْ النَسْيّان EA O SAS‏ ا 
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وباب بيان القسم الرابع 

وهو في بيان نفس الخبر. 

قوله: ( أو حفظ وهو يسمع) أي: الأستاذ. 

قوله: (وهو المطلق من الحديث) يعئ: قال: "حدثنا" يفهم منه أي» قرأ الأستاذ على 
السامع. 

(قال أبو حنيفة: إن ذلك أحق)” أي: قراءة المبلغ. 

قوله: (ألا ترى أنهما سواء في الشهادق” بأن قال الشاهد: أشهد أن لفلان على فلان 
حق» وقال القاضي سال الشاهد: ما قال المدعي صحيح أم لا ؟ قال: صحيح, هما سواء. 

قوله: (والمختصر مثل الْمُشْبّع) وني نسخة (مثل المشرّح) يعيئ: قراءة الأستاذ مع قول 
الأستاذ: نعم» سواء في إفادة الحكم. 

قوله: (وما قلناه أحوط) أي: قراءة التلميذ على الأستاذ أولى؛ لما ذكر في "الكتاب"9) 
أن الرعاية من طرف التلميذ أولى. 

قوله: (كان ذلك الوجه أحق) يعين: قراءة الأستاذ على التلميذ أحق» ولكن قراءة 
التلميذ أولى؛ لأنه لا يترك المعن» أما إذا قرأ الأستاذ يحتمل أنه ترك المان. 

فإن قيل: قراءة الأستاذ أولى؛ لأنه يقرأ مع العلم!! 

نعم» ولكن الكلام في شخص يعلم اللغة» فيكون التلميذ أيضا عالماء فتككون قراءة 
التلميذ أولى؛ لأن قراءة التلميذ -وإن كان بغير علم- لكن أمِن من ترك المتن» بخلاف قراءة 
الأستاذ فإنه رما ترك شيعا من المان. 

قوله: (والثانى الرسالة) المراد به الرسولخة. 


)١(‏ لو قال: يفهم منه أن الأستاذ قرأ على السامع» لكان أولى. 


)۲( في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وقال أبو حنيفة: إن ذلك کان أحق)» وقي (ت) (قال أبو حنيفة: أي ذلك 


أحق» أي قراءة المبلغ)» وهي ساقطة من (ص). 


(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ألا ترى أفهما سواء في أداء الشهادة). 


)٤(‏ المراد من "الكتاب" هو متن البزدوي» حيث ورد فيه كما تقدم (لأن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة...). 
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قوله: (وكتاب الله تعالى أصل الدين) لأن كتاب الله وصل إلينا بالكتابة والرسول» 
فعلم أن الكتابة والرسالة حجة» فلو لم يكونا حجتين لما ثبت كتاب الله بهما. 

قوله: (وكذلك الرسالة على هذا الوجه) يععئ: يصل من الحاضر إلى الغائب. 

قوله: (بعد أن يشبتا بالحجة) يعئ: الكتابة والرسالة إذا صارا حجة» إذا ثبتا بشاهدين أن 
الا اة جاو ا 

قوله: (والقسمان الأولان) أن يقرأ الاستاذ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الأستاذ. 

قوله: ( وفي القسمين الآخرين) أي: الكتاب والرسالة. 

والفرق بين الإحازة والمناولة: 

أن المناولة أن يدفع كتاب الأحاديث لتلميذه أن يروي عنه ما في الكتاب. 

والإحازة أن يجيزه الأستاذء ولكن لم يدفع إليه كتاب الحديث المحاز له التلميذ. 

كتاب القاضي والرسائل مترادفان. 

قوله: (فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب) موصول بقوله: (إذا لم يعلم بما فيه بطلت 
الإجازة). 

قوله: (إنما يجوز عنده) أي: عند أبي يوسف. 

قوله: (نظير [سماع] الصبي الذي ليس من أهل) أي: الصبي الذي لا يعقل ليس بأهل 
لتحمل الحديث. 

قوله: ( وذلك أمر يُتبرك) يعين: إحضار الصبي الذي لا يعقل في مجلس قراءة الحديث 
لأحل التبرك» لا أن قراءة الصبي حجة. 


)١(‏ الركاكة في الشرح ظاهرة» ولعل فيه سقطاء والمقصود من الشرح أن الكتابة والرسالة إنها تصيران حجة إذا ثبتا 
بالبيئنة» بأن ثبت في الكتاب مثلا أن هذا الكتاب لفلان المتحدث الكاتب» وكذلك في الرسول إذا ثبت بالبينة 
أن هذا رسول فلان المْحدّث المرسل أرسله بلسانه هذا الحديث. ينظر: "الكافي" .)١۳۳١/۳(‏ 


)١(‏ في متن البزدوي الموجحود بين يديّ: (والمختار في القسمين الأولين). 


1 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (فكذلك هذا)“ أي: رواية الذي لا يعلم معن الحديث لا تكون حجة. 
قوله: (وذلك نوعان) أي: الحفظ نوعان» وإذا كان البي بل معصوما وغيره لاء فلا 
جرم الحفظ شرط في حق البي ية وي حقنا الكتابة). 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (فكذلك هاهنا). 


(۲) مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


َا صل ما سبق ذكْرَهُ مِن باب الط وهو َوعَانِ: ما کون مُذكراء وهو 
لصنل الذِي القَلّب عَرْيَة وَمَا کون إِمَامًا لَا يُفِيدُ كذّكرة. 


2 


آنا اليف يكرد دكن نيو LE‏ كان عد م حط رَجُل مَعْرُوف أو مَجْهُول؛ 
ل 0 AEE‏ وَالِاحْتِرَارُ عَنْ النُسْيّان غَيْرُ مُمْكن, وَإِنَمَا كان دَوَامُ الجفظ 
اسول الل مع قله تعالی: سفرك قلا تنسى إلا ما شاء اللَ. 


راما ذا كان الط إِمَامًا ًا يُذَكرُةُ هَيْا؛ قان أبَا حَنيفَةَ كان يقول: لا تجل الرُوَايَةٌ 
مله بخال؛ لن الخط لَب بمئرة الآ لعي والرآةٌ إا لَمْ ثد لين درا كان 
عدم » قالط إِذَا لمم فد للقلب ذكرًا کان هَدَرًا. 


نما يذځل الط في َة قُصُول: يما جذ القاضي في يانه ِا لا يكره وم 


يكون في الست وَالأَحَادِيِ وَمَا يَكُونَ في | 2< ك وروی بر بن الوا ليد عَنْ أبي 
يوسف عن اي ا 0 0 


فى الک 


)١(‏ وردت العبارة في متن البزدوي الموجود بين يدي هكذا: (وروى بشر بن الوليد عن أبي حنيفة حرحمها الله- عن 
أبي يوسف أنه لم يعمل به في ذلك كله» وروي عن أبي يوسف أنه يعمل به في ديوان القاضي ...)» وهكذا 
وردت العبارة في متن البزدوي الذي اعتمده السغناقي في "الكافي" (۱۳۳۸/۳) وعبد العزيز البعاري في 
"الكشف" (051/7).» والظاهر أنه حصل تقديم وتأخير في لفظ " عن أبي يوسف" بعد قوله: (وروى بشر بن 
الوليد) سهوا من الناسخ» ولا تستقيم العبارة إلا بعد التعديل الذي قمت به» ويدل على صحة ماذهبت إليه ما 
ورد في "أصول السرحسي" »)۳۵۸/١(‏ ولأن بشر بن الوليد لم يلق أبا حنيفة» بل كان من أصحاب أبي يوسف 


والمقريين إليه حرحمهم الله جميعا-» وقد توفي بشر في سنة (۲۳۸) وعمره (97) عاما. ينظر: "طبقات السنية" 


“no 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
اة في هذا كله ما قله بو حنيفة؛ لهذا ق قلت رِوَايائكُ والرُخصة في فالا 
قَصّارَت الْكَابَة للجفظ عَرِية ة وبلا حفظ رُخْصّة, وَالْعريَة وْعْ واجذ والرخصة ألواغ: 
تا کون بخخط موق ثقا بده لا يَحْتَمِل تبْدِيلاء وَكَدَلِكَ ما يُوجَدُ بخط مَعْرُوف إرَجُل َة 
موق بيد وما کون بخط مَجْهُول ذلك كله َة لاع في الحَديث وال كوك 
وَدِيوَانِ القاضي. 

ما بُو بُوسّف فقذ عل ب ی و إاتعان نينت يلب ای عر ر 
رَعَملَ به في الاحاديث إِنْ کان لِهَدَا الشَرطي وما ذا لم يڻ في يِه لم , يحل الْعَمَل به 
في الدَيوَان؛ لان التَروِيرَ في بَابه غالب لِمَا صل بِالْمَظَالِمٍ وَحقوق النّاس. 

وما في باب الْحَدِيث؛ فَنَ الْعَمَلَ به جَائِرٌ إذَا کان حَطا مَعْرُوفَا گا ياف عَلَيْهِ 
التنديل في غالب الْعَادَةِ وَيُوْمَنُ فيه الْعَلَطْء لان النَبْدِيلَ فيه غَيْرْ مُتَعَارَفٍ وَالْمَحْفُوظ بيد 
الأين مِدْلُ الْمَحفُوظ ببَدِه. 

اماف المتكرك د يحل ار ا كح تخت يد الْخَصْم إا أن بكرن ف بد 
الشّاهد. ۰ ش 
ركذلك قول مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله إِنَا في الصكوك؛ له جور الْعمَلَ به ون لَمْ يكن 
في بده امیخسائا تع على الاس إذا أحاط عِلْما باه حط ولم لحف شك رشنهة 
وَالَْلَطُ في الْخَط تادر. 

بي فصل» وهر ما ُحدث بخط أبيه أو ب بخط رَجُلٍ مَعْرُوفمٍ في كاب مروف 
كر أن يفول وجنات خط بي او بخط فان لا يي عليه 

0 ما أن يَكُونَ مُفْرَدَا وَذَلِكَ بَاطِلٌ َإِمّا ان يَكُونَ 
مَضمُومًا إلى جَمَاعَةٍ لا يُتَوَهَمُ التَرْوِيرٌ في مله -وَالنسْبَةَ كامّة بقع م بها التغريف- فيَكُون 


الع 


م 
أ 


كَالْمَعْرُوف الله َعْلم. 


)١191/١(‏ برقم (۵۶۷)؛ "سير أعلام النبلاء" لشمس الدين الذهبي (191-190/70)؛ العبر في حبر من غير" 


له أيضاً (۴۲۵/۱و۴۲۷). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
رأمّا طرف التَبِيغ فَقِسْمَانِ أَيْضًا: عزية وَرْخْصَّة اما العَزمَة فَاكَمَئُّكُ باللفظ 


و ل .ع 


”م 40 ر 2 ,° اة للام م 0 34 
الْمَسْمُوع, اما الرخصة فالتقل إلى اللفظ ر يختاره التاقل Sea‏ 


إباب الكتابة والخط 

كلوقن واه أو نيس طا و کاو بان كانت وار کا هر عاد ال دت 
يدير على حول کتابته حي تومن عن الزيادة والنقصان» اا الكتابة فمعروفة. 

قوله: (وما يكون إماما) أي : الذي يقتدى بذلك الخنط. 

قوله: (مفله) أي: مثل الط الذي لا يذكر الحادثة. 

السنة تتناول فعل البي عة وقوله» والأحاديث لا تتناول إلا قولهخة. 

قوله: (مُوثقاً) 5 

قوله: (بخط رجل معروف) كخط صائن المحدث ح رحمه الله في زماننا". 

قوله: (يمذا الشرط/7ه8١/‏ إذا كان الديوان في يد القاضي. 


قوله: (إذا م يكن في يده) أي: في يد القاضي. 


)١(‏ ينظر في تعريف السنة والحديث عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين: "إرشاد الفحول" (١/5ه5١-55١)؛‏ "أصول 
الحديث" للدكتور عجاج الخطيب (ص: ۸٠-۲۷)؛‏ "الحديث والمحدثون" محمد محمد أبي زهو" (ص: /-5)؛ 
"أصول الفقه" محمد زكريا البرديسي" (ص: 1817-185). 

(؟) هوء الصائن» الشيخ الامام العالم الفقيه المفي المحدث» صائن الدين» أبو الحسين هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله الدمشقي الشافعي ابن عساكرء أو الحافظ» وتتلمذ على مصنف "المقنع" في القراءات أحمد بن حلف 
الاندلسي» وتفقه وبرع» ورحل فسمع من أبي علي بن نبهان» وأبي علي ابن المهدي وعدة» وسمع "سنن" 
الدارقطنٍ وكتبه» وقرأ الاصول والنحو وتقدم» ومع الكثير» ودرس بالغزالية» وحدث أيضا ب "الطبقات" لابن 
سعد» وعرضت عليه خطابة دمشق فامتنع»حدث عنه: أخوه وابن أخيه القاسم» وابن أخيه زين الأمناء وأبو 
القاسم بن صصري وسيف الدولة محمد بن غسان ومكرم بن أبي الصقر والمففي فخر الدين ابن عساكر» 
وجماعة»ولقد كتب بخطه من العلم شیا كثيراء ٠٦۳ -٤۸۸(‏ هل).ينظر"سير أعلام التبلاء" (535-498)؛ 


"شذرات الذهب" (514/4؟و151). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وكذلك عند محمد ”"' أي: في الديوان والأحاديث تقبل عند محمد. 

قوله: (وإن لم يكن في يده) أي: يد الشاهد. 

قوله: (بقي فصل) هذا ابتداء كلام. 

قوله: (لا يزيد عليه) لا يقول: أحبرن أبيء أو أحبرن» بأن يقول: رأيت حط أبيء 
واقتصر على ذلك. 

قوله: (إما أن يكون مُفْرَّداً) وهو أن لايكون معنا وليس عند اسمه اسم آخحر» وهذا 
غير المعنون» أما المعنون» وهو أن يكون اسم آخحر مكتوبا مع اسمه”27]2. 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين بين يديّ: (وكذلك قول محمد سرجه الله تعالى-). 

(۲) قال عبد العزيز البخاري في شرح كلام البزدوي (وإما أن يكون مضموما إلى جماعة: يحتمل أن يكون معناف أنه 
وحد سماعه مكتوبا بخط لايعرف كاتبه في طبقة ماع» فإن من أدب أهل الحديث أفم يكتبون في آحر ماسمعوه 
من كتاب على شيخ مع هذا الكتاب من الشيخ فلان» أو على الشيخ فلان بن فلان فلان بن فلان إلى أن يأتوا 
على أسماء السامعين أجمع» فإذا وجد سماعه مكتوبا بخط بجهول مض ممما إلى ماع جماعة حل له أن يروي؛ 
لانتفاء تممة التزوير عنه؛ لأن الكاتب يخاف في مثله أن المكتوب لو عرض عليهم لأنكروا عليه ولظهر كذبه إذ 
النسيان» وعدم التذكر على الجماعة نادر» فيحترز عنه» بخلاف ما إذا وحد مفرداء ويجوز أن يكون معناه» أنه 
وجد سماعه مكتوبا بخطوط مختلفة مجهولة» بأن وحده مكتوبا بخط لا يعرف كاتبه وقد انض إليه خطوط أحر 
تشهد بصدق ما تضمنه ذلك الخط). "كشف الأسرار" (۵۴/۳). 


(۳) مابين القوسين من أول الباب إلى هاهنا ساقط من (ص). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وهذا باب شرّط تقل المتون 


ره َه و 5 1 3 ا 96 و و هم 5 o‏ £ 
قال بَعْضْ أهْل الحديث: لا رُخْصّة فى هذا الباب» وأظنة اختيار تغلب من أثمّة 


nı 


اللغةء قالوا: لأن الى قال: «كضّرَ الله مرا سَمِعَ مني مقالّة فَوَعَاهَا وَأَدَاهَا كَمَا 
سَمعَها» ولا مَخْصُوصْ بجَوامع الكلم سَابق في الفصاحة وَالْبَيَانِ فلا يُوْمَنُ في 
التقل التبديل والتخريف. 


\ 


şo 


د هه لالض ا سق “مو E‏ انق لقان ااا دوي ع لكات 3 ا 
وقال عَامة الغلماء لا بس بذلك في الجملة رَخْصّة, لاتفاق الصّحابّةِ على قولهم: 


أَمَرَا رسول الله بكذا وَنْهَانا عن كذاء ومعروف عن ابن مسعودِ وغيره» قال رَسول 
الله كذاء أو تحوًا منهُ قريبًا منة. 


وَفي تفصيل الرّخصّة جَوَابْ عَمًا قال وَهَذَاءٍ لان النَظْمَّ من السنّة غير مُحْجز َنم 
النَظْمُ لِمَْنَاُ بخلّاف الْقَرآن. 


وَالسسُنَةُ في هذا لباب أَنوَاغ: ما يَكُونْ مُحْكمًا لَا يَسْتَبهُ َعناهُ ولا يحول غَيْرَ ما وضع 
له وَظَاهِرٌ حتيل غَيْر ما طهر من معنا من عَامٌ حول الْخُصُوص أو حَقِيقَةٍ ييل 
اماز ومشكل أَوْ مشترك لا يعمَل به إلا بتأويل» ومُجْمَل أو مُعَسَابة, وذ يبون من 
جَوَامِع الْكَلِم التي اص بها رَسُولَ اللَه## فِيمًا يكي مِن اختصاصِه: «وأوتيت 
جَوَامِعَ الكلم» فهي خَمْسَة أقسَام: 

ما الول فا بأس لِمَنْ له صر بوْجُوو اللعة أن يَقلَهُ إلى لفط يُوَدَي معا لأ إِذَا 
كان مُحْكَما مُفَسسرا أن فيه الْعلَطُ عَلَى أَهْل الْعِلم بوْجُوه اللْةه قثت التَقلْ رُخصّة 
وتْسيراء وَقَد ثبت في كتاب الله صرب مِن الرّعْصة مَعَ أن للظم مُغجز قال التي 88: 


5 5 0 6 بقارم ف ٠‏ ا ا ا - رد عن لها عه ت 2 سا 0 
«أنثرل القرآن على سبعة أخرّف» وَإِنَمَا تبت ذلك ببركة دَعْوَةٍ النبىة غير أن ذلك 


ب وو 


ووه 0 ê‏ ره ره م 8 o‏ لام هوس 2 ° 2 ¢ ° ص 4 ٠.‏ 
رخصة إسقاط وَهَذِهِ رخصة تخفيف وكيسير مع قيام الأصل على حو ما مر تفسيمة في 


و 


3 


N 


باب الْعَرِعَةٍ وَالرخصّة. 
ما اسم الثاني فا رُخْصَة فيه إلا لِمَنْ حَوَى إِلَى عِلْم اللعةِ ففة النتريعَة ولعم 


ص 
° 


بطّريق الاجتهاد؛ له إذَا لَحْ يكن كذلك لَا يُوْمَنْ عَلَيْهِ أن يَنْقلَهُ إلى ما لا بختيل مَا 


+. 
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متاك لحر بر مسري امقر وَكعَلَّ الْمحْكمَلَ هر الْمرَادُ وَعلَهُ رب دة 
عُُوما فيل بمعايه ففها وشريقة. 
راما الِْسْمُْ اثالث قلا بحل فيه الَقرُ؛ ؛ لأ لَا مهم مَعنَاهُ إا وبل وكأويله عَلَى عَيْرِهِ 
بع فلا يُتصّوَرُ فيه التقل؛ ا بالتتفسير 
ل نه 


e 
3 5 
ت‎ e 
ه١ ال‎ 
ص‎ 
- 
ها‎ 


أ حامس فاه ا من فيه الط ١‏ لإحاطة لامع معان ف قر عنها فول 
ذوي لباب ر مكلف بما في وُسّعه وَذْلكَ مثل قول التبي 885 «وَالْخَرَاجُ 
بِالصّمَانِ» وذلك أكثرٌ من أن ب يُخْصى وَيْعَدَ وَمِنْ مَشَاخِنا مَنْ لم فصل بَيْنَ الْجَوَامِع 


وَغَيْرهَاء لكر هذا أرط الْوَجْهَيْن عند الله أعْلَمُ بالمرّاب a‏ 
باب شرط نقل المتون 


(قوله: (وهذا باب شرط المتون) أي: التمسك باللفظ النبوي”. 
(قال مولانا 5يه)”: قولديلة: «نضّر الله امرءا مع منا مقالة فوعاها وأذّاها كما 


بعع» 4 فرغب فى مراعات اللفظ ونبّه على المعئ» والناس متفاوتون”'' في الفهم ودرك 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد مباشرة في آحر باب ' الكتابة 
والخط" بعد قوله: (أن يكون اسم آخر مكتوبا مع اسمه) الذي تقدم ص: (5037). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(©) أخرج الترمذي في "سننه" (74/0) عن ابن موو قال سمعت التي بلق يقول: «نصر الله ارا مع ينا شيعا كله 
كما ممع قرب بلع ا من سسَايع» م قال (قال أبو یی هذا بیت خسن مج وق رواية فن ابسن 
مسعود عن البي كغ بلفظ: «نضْرٌ الله امْرأ ممع مَقَالتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ويله ا فرب حال فة فقو إلى من هو 
أَفْقَهُ. ..» ينظر أيضا: "سنن الدارمي" )۸۷/١(‏ و"سنن ابن ماحة" (١/85)؛‏ "صحيح ابن حبان" (۲۹۸/۱ 


و١۷)؛‏ "المستدرك على الصحيحين" .)١157/1١(‏ 


)... في (ص): (وهو تفاوت الناس في الفهم‎ )٤( 
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المعاني ومعرفة معان اللفظ والفقه الذي يدور عليه أمر الشرع» فإذا صار هذا أصلا صار 
عاما. 

نضر ونضيرء لغة: ضر معناه ن . 

إقوله: (لا بأس بذلك في الجملة) يعيْ: نقل الحديث بغير لفظ البي ع جائز في صورة 
من الصورء والمراد من (الجملة) هذا. 

قوله: (أمرنا رسول الله) هذا ليس بلفظ البيكقة. 

قوله: (جواب عما قال) وهو أن البية مخصوص بجوامع الكلم فلا يجوز النقل بدون 
لفظ البيكة. 

روفي تفصيل الرخصة) يقول: جوابه أنه يجوز النقل بدون لفظ البي لأحل الرخصة. 

قوله: (وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن) يعيئ: نظم القرآن معجز ونظم السنة غير 


قوله: (قال فيما بحكي) أي: البيقة قال يحكي عن نفسه. 


)١(‏ في "مختار الصحاح" مادة "نضر": النَضبْرُ بوزن النّصرء والنْضَارُ وَالنَضِيرُ الذهب» وقيل: النُضَارٌ الخالص من كل 
شيء» والنْضّرة بوزن البصرة» الحسّن والرونق» وقد ئضّر وجهه يَنْضّر بالضم نضرة:؛ أي حسّن. وض ر الله 
وحهه أيضا يتعدى ويلزم» وتَضّرَ الله وحهه تَنْضِيرا و أَنْضَرهُ .معي وتضٌّر الله امرأً بالتشديد, أي نكّمه): ينظر 


أيضا: "لسان العرب" مادة "نضر" ١/59‏ 3). 
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قوله: (فهي حمسة أقسام) أي: المحكم, والظاهرء والمشكل"'" [والمشترك]» والمحجممل 
والمتشابه» [وجوامع الكلم]. 
قوله: (ثبت في القرآن ضرب رخصة)” وهو أن البي بلك قال لأبي: «أرسل إلي أن 
أقرأ القرآن بلغة واحدة» فرددت لإليه) إثالفة)“ أن هون على أمي» اخ 
ذلك»» وهو قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»“ وثبت ذلك ببركة دعوة الي . 


)١(‏ والمشكل: اسم للفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بدحوله في أشكاله وأمثاله مع وضوح معناه اللغوي» بحيث 
لا يدرك المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكال» مثاله: قوله -تعالى- «إوإن كنتم جنبا فاطهّروا؛ فإنه 
مشكل في حق الفم والأنف؛ لشبهما بظاهر البدن وباطنه» فباعتبار شبههما بالأول يحب غسلهماء وباعتبار 
شبههما بالباطن لابجب غسلهما. ينظر: "أصول الشاشي" ص: (١۸)؛‏ "ميزان الأصول" للسمرقندي (صء 
٤)؛‏ "كشف الأسرار" للبخاري (١/97ه-8ه)»‏ 

(۲) ينظر: في بيان خمسة أقسام متن البزدوي نفسه. وكذا: "الكافي" (۳/٤٤١۳٠١-١١٠٠)؛‏ "كشف الأسرار" 
لاه حرة). 

(؟) في متن البزدوي الموحود بين يديّ: (وقد ثبت في كتاب الله ضراب من الرخصة). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(9) اعوج س "ضحيحه" 0951/13 عن ا بن كفب قال: كنت في الْمَسسْجِدٍ من ا مك باقر 
َنْكرتهًا عليه ته دحل آختر قرا قراءة ميوى قَرَاءَةٍ صَّاحِبهِ فلما فا الفكلاة عات خي على ورل ال 
فقلت: إن هذا قرا فراع أنْكَرْهَا عليه وَدَخَلَ آخرُ فقراً وى قِرَاءَةٍ صَاحِبهه فَأَمَرَهُنَا رسول اللوجة فقرءاء 
فَحَسّنَ البية شَأئْهُماء فسّقط في فسي من التُكُذِيب- ولا إذ كنت في الْحَاهِلِةِ- فلما رأى رسول المي ما 
قد َي صرب في صَدرِي قيضت عرفا وكألما نر إل الل عر وجل قَرَقَاء فقال لي: «يا أي ازمل إلي 
ن اقرء الْقرآن على حَرْفِي فَرَدَدْتْ إليه أن هون على أمتي» هرد إلي الثاتية اقرأهُ على حَرقَيْنِ فَرَدَدْتُ إليهأن 


هون علق آم ف إل الا ارا على س اف فلك يكل ره وكيا مال ت اها قلحت" 


ف 


TTK fro SE‏ اده CE‏ وام 96 ٤‏ الع 
اغفر لأمتي اللهم اغفر لامتي» واخحرت الثالثة ليوم يرغعب إلي الخلق كلهم حن إبراهيمجة». واما حديث ازل 
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قوله: (وإنغا ثبت ذلك) أي: الرحصة. 

قوله: (غير أن ذلك) أي: الرحصة في القرآن. 

قوله: (وهذه رخصة) أ الرحصة في الحديث. 

قوله: (مع قيام الأصل) وهو لفظ البيققة يعئ: يجوز النقل بلفظ البيققة وبلفظه 
أبن 01 

قوله: (غير أن تلك رخصة إسقاط”' وهذه رخصة تخفيف'' وتيسيں) معن رخحصة 
الإسقاط» أن تصير لازمة لا تسقط بحال وصارت عزية» ك ركعي المسافر في الظهر وغيره“ 
ومعن الإسقاط هاهنا" -والله أعلم- سقوط تعين الأول عزيمة وغيره رخصة حقيقة» بل 


[صار]"" الكل عزعة. 


القرآن على سبعة أحرف" قد أحرحه البحاري في "صحيحه" كتاب الخصومات (851/5) وفي باب كيف 
نزول الوحي )١509/5(‏ ومسلم في "صحيحه" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» .)050/١(‏ 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وهذا باب 

شرط المتون) الذي تقدم آنفا في بداية هذا الباب» ص: .)۶٠۹(‏ 
(۲) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (غير أن ذلك رخصة إسقاط...). 
(۳) في (ت): (ترفيه). 

)٤(‏ انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا هو كالتالي: (قوله: (الرخصة في 
القرآن رخصة إسقاط) يعيئ: سقط تعيين قراءة واحدة» بل صار سبعة أحرف سوء في الججوازء لا أن الواحد 
صار معينا والثاني .منزلة الرحصة» بل الكل عزيمة)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (مع قيام 
الأصل .. .و بلفظه أيضا) المتقدم آنفا. 

(5) في (ت) (ومعن رخصة الإسقاط ما مر في باب العزيمة والرخصة والمعن هاهنا -والله أعلم- سقوط تعيين ...). 
(5) في (ت) (والمعن هنا). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


E 
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[ومعئ قوله: (هذة رخصة تخفيف وتيسير) أي: رخصة حقيقة]"2. 

(وها هنا“ تقل لفظ رسول المي عزعة والنقل بالمعيى رحصة جائزة]”" والأول 
أفضل كسائر الرحص مع العزائم على ما مر في باب الرحصة والعزيمة”"؟ أن العمل بالعزرعة 
بالعزيمة أولى 74" إ كأكل مال الغير عند المخمصة رخحصة» والامتناع حن يموت جوعا 
عزيمة» وله نظائر كثيرة]"2. 

قوله: (ولعل الحتمل مراد)”" لأن اللفظ له موجحب وحتمّل» فالمُوحَبٍ ما وضع 
الواضعٌ اللفظ” بإزائه» والحتمل ما لم يوضع اللفظ له ولعله أريد به محازاء فإذا نقله الراوي 
الراوي بلفظه رعا لا يكون مراد الشار ع» فلم ينقل ما هو المراد“» فتختل الحجة. 

قوله: (ولعله بالنقل يزيده عموما)'' '' كالعام بمعناه وصيغته يرويه بلفظ الجنسء ورا 
ينقصه عموما على عكس ما قلنا. 

إقوله: (ولعله يزيده عموما) يعئ: لفظ الب ي كان عاما وهو ينقل بلفظ الجنسء» 
وق الجنس زيادة العموم؛ لأن في لفظ الجنس إذا نوى الواحد يصح» وفي العموم لا يصح 





بدون الثلاثة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في(ت): (على ما مر في بابه). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) في من البزدوي الموجود بين يديّ: (ولعل الحتمل هو المراد)» وفي (ص) (ولعل الحتمل مراداً). 

(۸) في (ت): (والموحب ما وضعه واضع بإزائه). 

(5) في (ص) وردت العبارة هكذا: (فإذا نقله الراوي بلفظ الخبر رما لايكون ما هو المراد» وهو المحتملء مودَّى لفظه» 
لفظه» فلم ينقل ما هو المراد» فتختل الجملة). 


)۰ ۱( في متن البزدوي الموجود بين يدي : (ولعله يزيده عموما). 


E 


القوائك على اول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (هذا أحوط الوجهين) يعئ: النقل بغير لففظ البي ب لا جوز في جوامع 


الكلم0©. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (الرخصة في 


القرآن ... بل الكل عزعة) الذي تقدم في هامش رقم )٤(‏ ص: (117). 
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باب قسيم احبر ين طريق الى 
رَو حَمْسَة أفْسام: ما هو صبلاق لا هة فيب وهو حبر الرّسُول8© ذلك هُو 


ل 
° 


ب 2 
0 


لتوار من وقِسمٌ فبه هة وهو امون وَقِسْمٌ مُحَتَمَلَ ترْجيحٌ جَانب صِقِه وهو 

ما مر من أخَْارٍ الْآحَادِ وَقِسْمٌ مُحْتَمَلَ عَارَض ليل رُجْحَانٍ الصّلاق نة ما أَوْجَب وق 
َم َم به الْحْجّة وَذَلِكَ مغل ما سَبَقَ مِن أَنواع مَا يُسْقط به حبر اواج وَالْقِسْمُ 
الخامس اله الْمَطْعُونْ الذي رده المَلّفْ ركو وَهَذَا ف َوْعَانِ: توغ لَحِقةُ 
اَن والَكير من راوي الْحَديث ولغ آخَرْ ما لَحِقَهُ ذلك من جهة غَيْر الرّاوي.. 


[قوله: (باب تقسيم الخبر من طريق المعنى) يعي: الأحاديث من حيث الصورة 
واحدة» ولكن تتفاوت من طريق المع من حيث الشهرة والتواتر. 

قوله: (رجحان الصدق منه) أي: من الحديث. 

قوله: (ما يسقط به خبر الواحد) أي: الذي يسقط كون خبر الواحد ت وهو أن 
يكون معارضا للكتاب» ومعارضا للحديث المشهور والحادثة العامة والاحتجاج بالحديث 


0 1 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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و هَذَا باب ما يَلْحَقَهُ اكير مِنْ قبل الرّاوي 


وَهَذَا لالم , ما رَه صَرِيكاء وَالثاني أن يَعْمَل بخلَافهِ قَبْلَ أن يَبلعَهُ أو 
e‏ ا اير 


ارچ ع 2 


فيل: إن قول أبي يُوسْفَ أن سقط الِاحْتِجَاج به. 


:6 
وأا 


رقال مُحَمّدْ رَحِمَهُ الله تعالى-: لا يَسْقَطء وَهُوَ فَرْعْ اخبلَافهِمًا في شَاهِدَيْن شَهِدَا 
على القاضي بقعي وهر لا كرحا قال أبُو يُوسْفَ -َرَحِمَهُ اللَه-: لا قبل وَقال 
TT‏ 
حت قال: الصرت الصثلاة أم ا ل «كل ذلك لم يكن ققد ال کک 
قد کان» وَقَال لأبِي بكر وَعْمَرَ «أَحَق و ما قول د اليَدَيْنِ»؟ فقالًا: : نعم ٠‏ فقبل شهًا 
عَلَى تفسه بم لَمْ يَذَكْر ولان اتسين مُحَمَل م es‏ 
نصح إل بتخميل الأصول تلك بعلت يإلگارهم. 


وَالْحْجَةَ لِلْقَرل الثاني ما روي عن عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ اه قال لعُمرٌ: ما تَذْكْرُ حَيْثْ كنا 

في إبلٍ فأَجَتبْت فتَمَعَكْت في التراب» فَذَكَرْت ذلك لِرَسُول الل فقال: «إلما كان 
كفيك ضرکاد» بعر مر فلمب رة مع خديه وقطلهء رل د یگ أ 

خَبْرَ الْوَاحد ر بتكريب الْعَادَة فَتَكْذِيبْ الرّاوي -وَعَلَيّْهِ مَدَارُهُ- أَوْلَى وَحَدِيثْ ذي 
الْيَدَيْنِ لَيْسَ بحْجَّةٍ ةه لان تبي رة فَعَمِلَ بدكْره وَعِلْمِِ وهو الظَاهِرُ ِن حال قم 
ان به على الط والْخاكي يكيل تياد بان مه غَيرَةُ نسي رفا في 
لاخمال عَلَى السوَاء ويال ذلك حديث رَبيعَةَ عن سهيْلٍ بن أبي صالح في الشاهدين 
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وَالْيمِين أن سيلا سيل عن رواية رَبيعة عَنْهُ فل يرف وَكَانَ تقول : الي ريعة غنوه 
ومفل حديث عائشة رضي الله عنها- عن التي : «أيمَا امْرأَةٍ كحت نفسّهًا يقر 
إذنِ ولا نكَاحُهًا بَاطِل» رَوَاهُ سلَيْمَانَ بْنْ مُوسَى عن الزُهْرِيَ وسال ابن جرَيْجِ الرهْري 
عَنْ هَذَا الحَدِيث فَلَمْ يعرف فلم قم به الْحُجَة عِنْدَ أبي حنيفة وَأبي بُوسْف e‏ 
الله ومثال ذلك أن ابا بُوسف ١)‏ ال ل اي 
ر إا عل باهذ کن قل روا وق أ تفلم یکن »أن اهر 
أََهُ رکه بالْحَدِيث إِحْسَانًا لظن به وَأمًا إذَا عل بخِلَافه بَعْدَهُ مِمّا هر خِلّافُ بيقين قان 


ص 


ع 


ذلك جرخ فيه؛ لان ذلك إن كان حم ققد بَطَلَ اِاخِجَاج به. وَإِنْ كان خلَافه بَاطِلَا قفا 
سقط به روَايَثُ إلا أن يَعْمَلَ ببَعْض ما يَجْتَمِلَهُ الْحَدِيثْ عَلَى ما بن إن شاء اللَّهُ تعالى 
EE J‏ بو الا شك فى لاعت فلا تفط E‏ 
وَذَلِك مِثل حَدِيث عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عنها- أن اي6 قال: «أيما امْرأةٍ كحت بير 
اذد ليها فهر بطِل» ا ثم نا رَوَجَسْ بنت عَبْدِالرَحْمَن وَهُوَ غائب» وكان ذلك بعد 
الروَايَ فَلَمْ يبق حُجة وَمثل حَديث ابن عُمَرَ في رفع اليديْن في الركوع سقط برواية 
مجاه أله قال: تحت ان مر سنن فلم أرة ترق دإ في تكيرة الافتاح. 

وأا عمل الراوي يتغض مُحَمَلابه رذ لسار الْوجُوه لكثة لم يت يشت الْجَرْحٌ بهذا؛ 
أَنْ اختمال الْكَلَام لغة لا يطل بتأويله. وَذَلِكَ مثل حَدِيث ابن عْمَرَ «الْمُتبَايعَانِ بالْخيّار 


ما لم يَتَفرقَاي وَحَمْلُهُ عَلَى افيِرّاق الْأَبَدَانِ وَالْحَدِيث محتمل اتراق الأقوَال وهو معتی 


کې و ر 2 سم 


1 مشترك؛ ِأَنَهُمَا مَعتيَانِ مُحتلقان وَالِاشْيِرَاك لَه ا يَسْقط بتأويلهء وَمِن ذَلِكَ حَدِيث ابن 
عباس -رَضِي اللّهُ عن «من بَدَلَ ديتة فافلوة»ء وقال ابْنْ عباس -رضي الله عَنْهُ-: :ل 
لقتل المُركدّة, ق فقال الشافعي رة الله فال لا E‏ الْحَدِيث بقوّله 


رتخصيصه. 
ر ا 
e‏ و E‏ 
والامتتاع عن الْعَمَلِ ب به مل الْعَمَلِ بخَافه فه؛ لأن الامبتاع حَرَام مغل العمل بخلافه الله 
ذه ذه 7 ذه 25 ا 
ر 
ع و کے 
أعلم بالصوّاب A N O‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب ما يلحقه النكير من قبل [الراوي]”" 

(قوله: (الغالث أن يعين بعض ما احتمله) نظيره قوله: «من س1 ديئه ال 20 هذا 
عام» فنقول: المراد من هذا الحديث الرحال؛ لأن المرأة غير مراد لقوله: «لا تقتل المرتدة»9© 
وكقوله: «المتابيعان بالخيار»*» وقال الراوي: المراد حيار اجلس» وهذا لا يقدح في رواية 
الحديث» يعيْ: بعد ما عين الرواي يحل له الرواية بعد ذلك. 

قوله: (وهذا أشبه) لأن المروي عنه لما أنكر لا يقع نقل الحديث» فلا يقبل» كما إذا 
أنكر شهود الأصل الشهادة لابحل بعد ذلك شهادة الفروع. 

قوله: (حديث ذي اليدين) اسم رجل”"» وحديثه: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟» إلى 


آدغ 


)١(‏ في (ت): (رواية). 

(۲) أخرجه البخخاري في "صحيحه" )۱١۹۸/۳(‏ عن ابن عباس عن الني جي وأحرحه الترمذي في "سنه" (55/5) 
وقال: (هذا حديث صحيح حسن). 

(۳) أحرجه عن ابن عباس موقوفا عليه ابن أبي شيبه في "المصنف" »)٤٤١/١(‏ الدار قطني في "السنن" )١١8/9(‏ 
وابن عبد البر في "التمهيد" (/۳۱۳). 

.)٠١۹( تقدم تخريج الحديث في باب "حروف المعاني" مبحث "أو" ص:‎ )٤( 

(5) الراوي هو ابن عمر حرضي الله عنه- كان إذا اشترى شيئا يُعجبه فارق صاحبه. ينظر: "صحيح البخاري" 
(۲/۲٤۷)؛‏ "صحيح مسلم" (۱۱۹۳/۳). 

(5) هو الخرباق السلمي من بى سليم» كان ينزل بذي حشب من ناحية المدينة» سمي ذا اليدين لطول في يديه» قال 
البيهقي: (وبعض العلماء يخلط بينه وبين ذي الشمالين المقتول بيبدر). ينظر: (السنن الكبرى للبيقي: (7557/7)؛ 
"الاستيعاب" لابن عبد البر (؟//ه 5 »2 588)؛ "أسد الغابة" لابن الأثير (۱۷۹/۲» .)١155.0‏ 

(۷) أخرج مسلم في "صحيحه" (404/1) عن أبي هُريْرَةَ أنه (قال: صلى لنا رسول الله صَلَاةَ الْمَطْرء فَسَلُمْ في 
رکعتين» قَقَامَ ذو دين فقال: أَقصِرَت الصّلَاةٌ يا رَسُول الله! اَم نسيت؟ فقال رسول اللوهق: اكل ذلك لم 


يَكنّ» فقال: قد كان بَعضٌ ذلك يا رَسول الله! فأقبّل رسول الال4جغ على الناس فقال: «أصّدق ذو اليدين»؟ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (على نفسه با لم يذكر) يعيئ: البي ي م يتذكر الحادثة حن قال الي عند 
الذي لبدو کل يعئ: ال لين توصصود والسييان: انعا ل رود معد 
ذلك قبل قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمرء علم أن المروي عنه إذا أنكر تحل الرواية بعد 
ذل 

إقال مولاناظ4») : قوله: (الدسيان محدمل عن المروي عنه) وهو لا يتشكك في 
سماعه عنه» وإنما تحل الرواية بالسماع عن الراوي» ولا تفتقر إلى قوله: ارو عي فصحت 
الرواية مع عدم تذكر المروي عنه» بخلاف الشهادة على |١‏ لشهادة؛ لأنه لا تثبت إلا بتحميل 
الأصول وقوله: إِشهّد على شهادق» فلا ينبت ذلك مع إنكاره؛ لأن النيابة لاتثبت بإنكار ما 
تغبت له الولاية“. 

والجواب عن قوله: (النسيان محتمل) أن نسيان الراوي أيضا محتمل؛ لاحتمال سماعه 
عن غير هذا الراوي”' ثم نسيه» وعلى هذا لا تحل الرواية عنه» والنسيان منهما [أعيي: 
راوي الأصل وراوي الفرع 4" في الاحتمال سواء. 


فقَالُوا: نعم» يا رَسول اللا فانم رسول اللوي ما بقي من الصَّلَقِ ثم سَجَدَ سَجْدئَيْنِ وهو حالس بد 
السنليم)» ينظر أيضا "صحيح البخاري" (411/1). 

(۱) يريد قوله: «كل ذلك لم يكن». 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد في آخر باب "تقسيم الخبر من طريق المعئ" بعد شرحه 

لقوله: (ما يسقط به خبر الواحد ... والاحتجاج بالحديث لم يوجد) الذي تقدم ص: .)5١5(‏ 

(۳) ماين القوسين ساقط من (ص). 

(:) في (ت): (لأن النيابة لاتثبت بإنكار ما تثبت النيابة عنه). 

(5) في (ص): (لاحتماله سماعه من غير هذا الراوي). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

أما نسيان المروي عنه يطلق إله)” الرواية عنه ونسيان الراوي لا يطلق» فتعارضاء 
فلم نيت الانضال] ”© (قلم كل الرواية ع )5 

إقوله: (فلم يذ كره عمر فلم يقبل) لأن عمر كان راوي الأصلء علم أن إنكار راوي 
الأصل يقدح في الرواية. 

قوله: (يرد بتكذيب العادة) بأن يكون الخبر غير مشهور والحادثة عامة» كحديث 
ونين الک رواد 8۴ت 

(وعليه مداره) أي: رواية الحديث تتعلق على راوي الأصل ومدار رواية الحديث على 
راوي الاصل. 


يان الأولوية» أن ایك رد كاي 'الغادة ا د كزان اول أن د اتيت 
بتكذيب راوي الأصل؛ لأنه مدار الحديث؛ لأن راوي الفرع يتلقى من الأصل. 

قوله: (بان مع غيره فنسيه) يعين: يحتمل أن راوي الفرع مع من غير هذا الإسناد 

قوله: (ربيعة عنه) أي: عن سهيل” '» وسهيل كان راوي الأصل. 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

() تقدم تخريجه في باب "تقسيم الراوي" ص: »)١٠۷(‏ مقّل السغناقي بالحديث نفسه في "الكافي" (1785/6). 

)٥(‏ هوء سهيل بن أي صالحء ذكوان السمّان» أبو يزيد المدني» قال الذهي: (روى عن أبيه وطبقته» وكان كثير 
الحديث ثقة مشهوراء أحذ منه مالك والكبار) وقال ابن حجر: (صدوق تغيّر حفظه» روى له البخاري مقرونا 
رفغا قاضن ضعا اا توق شبفة و ملع بقن ارق عير مسن عير" لحت رة 
"تقريب التهذيب" لابن حجر (ص: ۹١٠)؛‏ "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لعبد الحي العكري 


.)5١7/١( الدمشقي‎ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (كان يقول: حدثني أبي سهيل يقول: حدثني ربيعة عني» وأن لم أذكر روايته 

د 

قوله: (فلم يعرفه) أي: لم يعرف سهيل أن ا روى الحديث عنه. 

قوله: (شهادته) أي : شهادة محمد على أن و 

قوله: (إحسانا للظن به) أي: بالمسلم. 


قوله: (لأن ذلك) أي: العمل بالحديث بخلاف ماروى” . 


عي). 
(۲) هو ربيعة بن أي عبد الرحمن فرُوخ» أبو عثمان القرشي المدي» يقال له: ربيعة الرأي» شيخ مالك» وكان تابعيا 


1 


جليلا حافظا للحديث وثقة ثبتا فقيهاء توفي عام (١۳١ه).‏ ينظر: "تاريخ بغداد" (۸/١4۲)؛‏ "وفيات 
الأعيان" (؟/50)؛ "طبقات الفقهاء" .)٠١(‏ 

(*) ينظر: "الجامع الصغير" للشيباني مع شرحه "النافع الكبير" لعبد الحي اللكنوي» ص: (77)؛ "كسف الأسرار" 
™/. 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (على نفسه بما 


م يذكر ... تحل الرواية بعد ذلك) الذي تقدم في ص: .)5١9(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (إثم إا زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب) فهذا عمل بخلاف ما 
روت إعائشة) وهو [قوله]”: «أما امرأة تكحت بغر إذن وليها فنكاحها 
لل ا 
ولايقال: كيف يكون العمل بخلاف ما روت وهي ما روت التزويج» والعمل منها 
الترويج!! 


لعج ان سد ان اذوه" رانك رالا ممه وج عي سنجو ديد ا ا ار 
الزبير» وعبد الرحمن غائب» فلما قدم غضبء ثم أحاز ذلك) ثم قال ابن حجر: (أخرحه مالك بإسناد صحيح)» 
ينظر أيضاً: "الموطأ" (۲/١٠٠)؛‏ "شرح معان الآثار" للطحاوي (8/8)؛ "مصنف ابن أي شيبة" (8//اه4). 

(؟) انفردت (ت) في الشرح الأول بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: رثم إفها) أي: 
عائشة رد[روت] قوله: «أبما امرأة نكحت فنكاحها باطل» ثم بعد ذلك زوحت بنت أخيهاء علم أن الرواية 
والعمل جائز للمنكر بعد إنكار ذلك الححديث» فإن قيل: إن عائشة -رضي الله عنها- ردّت النكاح وما 
رد[ت] الإنكاح» قلنا: كل من يقول بالإنكاح نفسّها لا يجوز يقول بعدم الجواز بالإنكاح؛ [كل من يقول 
بنكاح نفسها لا يجوز أن يقول بعدم الجواز بالإنكاح]لعدم القائل بالفصل» ولأن إنكاح الغير إذا حاز يجوز 
نكاح نفسه بالطريق الأولى» فعلم أن العمل بالحديث جائز مع الإنكاح [مع الإنكار])» ورد هذا الشرح في 
(ت) بعد شرحه لقوله: (لأن ذلك... بخلاف ماروي) الذي تقدم في ص: (571). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(7) أخرج الترمذي في "سننه (//508-401) عن عَائشة أن رَسُولَ الله قال: «أَيْمَا امْرأَةٍ كحت بير إِذْدِ 
ولا فَكَاحُهَا باطل فَنَكَاحُهَا باطِل فَدَكَاحُهَا بَاطِلّ...» ثم قال: (هذا حَدِيتٌ حَسَنْ)؛ أخرج الحديث أيضا 
سعيد بن منصور في "سننه" (175/1)؛ والدارمي في "الستن" (185/9١)؛‏ وأبو داود في"سنتنه" (۲۲۹/۲)؛ 
وابن ماحه في "السنن" (١/5-7)؛‏ وابن حبان في "صحيحه"(584/9) والدارقطي في"السنن" (571/5)؛ 


والبيهقي في "السنن الكبرى" .)۲٠۹/۷(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

لأنا نقول: هذا عمل بخلاف ماروت لعدم القائل بالفصل؛ لأن من أبطل نكاحها أبطل 
إنكاحهاء ومن جوز نكاحها جوز إنكاحهاء فيكون الإنكاح عملا بخلاف ماروت. 

أو نقول)”": لما أنكحت فقد اعتقدت جواز نكاحها بغير إذن وليها بالطريق الأولى؛ 
لأن من لا بملك النكاح لا يملك الإنكاح بالطريق الأولى» ومن ملك الإنكاح ملك النكاح 
بالطريق الأولى. 

(قوله1”": ( العمل بخلاف ما روى بعد ما بلغه الحديث)”" يحتمل/56”ص/ أنه 
عرف نسخه فعمل بخلافه» وهذا أحسن الوجوه كيلا يلزم تفسيقه» أو كونه مغفلا أو 
م 

[قوله: ( بقوله) أي قول ابن عباس وهو: أنه (لاتقتل المرتدق. 

قوله: ( وتخصيصه) أي: تخصيص ابن عباس أن قوله: «من بدل دینه»“ مخصوص في 
حق المرأة عندناء حلافا للشافعي). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) ساقط من (ت). 

(۳) في متن البردوي الموجود بين يدي: (وأما إذا عمل بخلافه بعده نما هو خلاف بيقين). 

)٤(‏ في (ت): (أو كونه مغفلا مساهيا). 

(5) سبق تخريجه في ص: (518). 

(5) سبق تخريج الحديث في ص: (118). 

(۷) ماين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: رثم إا أي 


عائشة ... حائز مع النكاح) الذي تقدم في هامش رقم (۲) في ص: (177). 
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الفوائد على أصول البزدوي خميد الملة والدين الرامشي 
باب الطعن يَلحق الحديث من قبل غير راويه 


E‏ 8 هه olo‏ هه e o‏ ر ا ر ا ° 3 ه ممم ا 41 2 ا 
ا ٠‏ 0 5 5 5 1 
> ره - 
رمه o‏ 2 م 9 رو ه هوم 0 چ 1 في 5 
وقسم منه ما يلحقه من قبل ائمة الحديث. 
- 


رمَا يَلْحَقُهُ ِن قل الصّحَبَةِ فعَلَى وَجْهَيٍْ: إِمًا أن يَكُونَ مِن جنس ما يحول الْحفَاء 
عليه أ ا ية وَالْقِسمُ الثاني على وَجْهيْنٍ أبْصًا: إا أن يع الطَُّْ مهما بک 
َه تفسير, أ یون مُفَسرًا بسبّب الْجَرْح., قان کان مُفَسرا فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَنضَا: إِمّاأن 
کون السب مما يلح اجرح ب أو لا بطح ؛ فإن صح فعَلَى وَجْهَين: إِمّا أن يَكُونَ 
ذلك مُجْتَهَدَا في کونه جَرْحَاء أو مقا علي إن كان مُتَفَْا عَلَيْه فَعَلَى وَجْهَيْن أَنْضًا: 
ا أن كن المع موا لقان والتصيحة أو بالْقصيئة والعدارة. ١‏ 


ما الْقِسْمُ الأول فيتال ذلك أن الي قال: «الْبكرُ بالبكر جَلْدُ مِاة وتغريبْ 
غام» فَقَد حَلّفَ مره أن ل يتفي أَحَدا بدا وال ليئطه: كفى بالفي E‏ 
مِنْ جنس ما لَا يتيل الْحَفَاءَ عَلَيْهِمَا؛ لن إقَامَةَ الْحُدُودٍ من حَظ الْأئِمّةِ وَمَبْنَاهُ عَلَى 
الشّهرَةٍ وَعْمَرُ وَعَلِيّ -رضي الله عَنْهُمَا- مِن أَئِمّةِ الْهُدَى فلو صح لَمَا حفي وَهَذَا 
لأا قيا الدّينَ مِنْهُم فيَبعْدُ أن يخفى عَلَيْهِم فَبُحْمَلَ ذلك عَلَى الِالِسّاخ, وكذلك لم 
امع عُمَرُ من الْقِسْمَةٍ في سواد العرَاق غلم أن الْقِسْمَةَ مِنْ رَسُول اللو لم تكن 
حَتْماء وقال مُحَمَّدُ بن سِيرينَ في منْعَة النّسَاء: هُم شَهِدُوا بها وَهُمْ هوا عَنْمَا وَمَا عن 
أيهم رغبة ولا في صلجهم تُهْمَة. 

ف قل ان غود مَل بأخذ ارکب َل حمل بلطيق وم وجب جاخ 

قُلنا: : له لم نكر الْوَضعء لكنّهُ نّهُ رأى رُخْصّة وَرأى التطبيق عزعةء وَالعَرية أؤلَى, إل 
أن ذلك رُخْصَةٌ مقاط عِنْدا. 

وتال اقم الْآحَرِء ما روي عن أبي مُوسَى الأشعَرِي أنه لَمْ يَعْمَل بحديث «الوْصُوء 


عَلَى مَنْ قَهْقةَ في الصّلاق» ولم تكن جَرْحَا؛ أن ذلك مِنْ الْحَوَادِث النَادِرَةِ فَخْتَمَل 
الغا 
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وما الطّعْنُ من أَنمَة الْحَدِيثْء فلا يُقبل مُجْمَلَاءِ أن لْعَدَالَةَ في الْمُسْلِمِينَ ظَاهِرَة 
خْصُوصًا في الْقَرُونِ الأولّى, قَلَوْ وَجَّب الرّدُ بِمُطْلّق الطغن لَبَطَلَتْ السّئن ألا يْرى أن 
شَهَاَةَ الْحْكُم أضنيق مِن هذا وا يبل فيها من الْمْركي الْجَرْح الْمُطلَء هذا اى وَإذَا 
فسَرَةُ بما ا لح جَرْحًا لم يقبلء َلك مل مَْ طمن في أبي حَنيفة رَحِمَهُ الله- أله 


دس ابْنَهُ َه لاذ کب أُسْمَاذِهِ حَمّادِ وَهَذَا اة إثقانه؛ لاه کان لَا يَسْتَجِيزُ الروَ اة إلا عَنْ 
حفظ وَإِثْقَانِ ولا يَأمَُ الْحَافِظ الكل وَإِنْ جد حفط وَحَسْنَ ضط الرجُوغ | إلى كنب 


- 


ور يم 


السا آية إثقانه لَا جَرْحَ فيهء وَمِنْ ذلك طَعْنُهُمْ بالنَّدْلِيسء وذلك أن تقول: حَدَتي فان 
عَنْ فان مِن غَيْر أن يَتَصِل الْحَدِيث بقوله: حَدَتْنَا أو أخبراء وَسَمّوْهُ عَنْعَنَةءِ لان هذا 
وهم شبهة الْإِرْسَالء وحقيقئة لَيْسَ بجح على ما مر فسئْهُةُ أؤلى, وَمِن ذلك طُثنهُم 
بلتلِِْسٍ عَلَى مَْ كى عن الرَاوِي وَل يُسَمِّ وم يس مغل قول سُفيان الفوري: 
حَدَئِي ابو سي وهو يَحَْمِل الققة ور لفق ويل قول مُحَمّد بْنِ الْحَسَنِ -رَحِمَةُ 
اللّهُ تعالى- : حائني الثقَة مِن اصحابتاء من غير تفسير؛ لن الكتاية عَنْ اراي لا باس به 
مال عن اعفن فب ويل لطن واخيصارك وس کل من أله من وج نا سقط 
به كل حديد َمِل ميان وري مع جلال قَدْرِِ وقد في العم وور ع وك ويه ميته 
ثقة ة شَهَادَة بعَدَالَهِ, فَأَنّى يَصِيرُ جَرْحًا. 

ENO,‏ فيه يبَاطِلِء قيجق صيَانه وذ يروي عَمَّنْ هو ذوكه 


2 


في الس أو قرينه ه أو هْوَ مِن أصحابهء وَذَلِكَ صَجيح عِنْدَ أهل الفقه وَعْلَمَاء الششريعة 

ون َال سدق يكي عَنْهُ صيّائة / عَنْ الطّغْن بِالْبَاطِلِ؛ الما يَصِيرٌ هذا جرخا إذا 
استفسر فلم يقس وَمِنْ ذلك ما لَا يُعَُ َنْبا في الشريعَة» مثل مَا طَّعَنَ الْجَاجِلَ في 
مُحَمَّدٍ بن الْحَسّن رَحِمَهُ الله لَنْهُ سال عَبْدَ الله بْنَ الْمْبَارَكِ أن يقرا عَلَيْهِ أحَاديث 
سَمِعَهَاء فَأَبَىء فقيل لَهُ فيه: َال لا تغجيني أخافة؛ لان هذا إن صح فيس به تمن :؛ لان 
أخلاق الْفقَهَاء ُخَالِفْ أَخَلَاقَ الرهاد؛ لان هَؤْلاء هل عزلةء وأولبك أهل قَذوَة: وَقَد 
يخسن في مَنْزِل الْقَدوَةٍ مَا يقح في مَثزل العزلةء ينكس ذلك مَرَةَ وَقَدْ قال فيه عَبْدُ 
الله بن الْمْبَارَك: يرال في هذه الأ من يَخِي الله به ديتهم وذلياهم فقيل له: و وَمَنْ 
ذلك الْيَوْم؟ فقال: مُحَمدُ بن الْحَسَن الكوفي» ومتال ذلك مَنْ طَعَنَ ب ركض الدَابَق مَعَ 


C+: ® 
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أن ذلك من اساب الْجِهَادٍ, كالسّباق بالْخيْل وَالأَقْدَام وَمثل طَعْن بَعْضِهِمْ باليزاج 
وهو آمر ورد الشرعٌ ؛ بد ب آنا يكرت ف ا اط إن أن یکرت ام نر08 الحفة 
خط وا الي وَين ذلك الط بالصّقرٍ ذلك لا يدح بعد أن قبت تبت الإثقان عند 
التَحَمُلِ والبلوغ وَالعَدَالَة عند الرواية مع مَاتَقَدَمَ ذِكرُةُ وَذَلِكَ هذل حَديث تُعْلَبَة بن 
صيير الغذري في صَدقة ة الفجفر اها نطف ماع من جنطة». 
ّا رى أن ررَاية ان عباس لصعره لَمْ تسسقط, ريلك قَدَمنَاهُ على حَدِيث أبي سَعيدٍ 
الخذري في صَدَقَةٍ الفطر 50 صاعٌ من حنطة»؛ لأَنْهُمَا استويًا في الاتصال» وَهَذَا أت 
نّا مِنْ حَديث أبي سيل وَقَدْ الضَاف إلى ذلك رواية ابن عباس أيْصًاء وَين ذلك 
افد أذ من لم ر و له ف ع ا لفيكة ن 
وَهَذَا مثل طَعْن مَنْ طَعَنَ في ابي بكر الصّدّيق# أله لَمْ يَختَرِفْ رواية الْحَدِيثْ وَإِن 
كان قد فَعَلَهُ مَنْ هُوَ دوه ف في المَثرة َكَدَلِكَ في كل عَصْرٍ إذا صح الإثقان سَقَطَتْ 
الْعَادََ رَد قبل يويك حَبَرَ الأَعْرَابِيَ على رؤية لْهلّال لم کن اغا الروَايَة. 

رقذ بِقَع الطَعْنُ بسبّب هو مُجتَهَدٌ فيه مغل الطَغْن بِالْإرْسّال ومِثل الطَغن بالاستكتار 
من فُرُوع مسال اله ّا قبل إن وَقَعَ الطَعن مسرا با هو فلق وَجَرْحٌ -لَكِنَ 
الطَاعنَ مْتهَمْ بالْعَصبية وَالْعََاوَةِ- لَمْ يُسْمَعْ مغل طن الْمُلْحِدِينَ في أَهْل الست وهل 
عن مَنْ ينجل مَذْهَب الشافِِيّ -رَحِمَهُ الّه- عَلَى بغض أصنحابتا الْمَُقَدِينَ -رَحْمَة 

َأَمّا وُجُوةُ الطَغن عَلَى الصّحَة: فَكَدِرَة قذ تبلغ تِن قَصاعِدًا أو ربعن وقد ذَكَرْنا 
بَعْصَهُ فيما دم وَهَذَا اكاب ل يَسَعْهَا ومن طَلبهَا في مَظَائَا قف عَليْهًا -إن شاء 
اله تعاَى - وَحَذِه احج التي ذَكَرنا وجُوهَهَا من الكتاب وَالسنّةِ ا عرض في اسه 
وَضْعًا ولا تَتَنَاقَض؛ لأن ذلك مر أَمَارَاتَ الْعَجْر الحادث» عا الله عَنْ ذلك وَإِنَّمَا 3 
الَعَارْضْ بَينَهمَالِجَهَِْا بالاسخ من الْمَنسُوخ. فا بُ من بيان هذه املق وَاللَهُ أغلم.. 


(قوله: (القسم الغاي) اي : الطعن من أصحاب أئمة الحديث. 
)١(‏ في متن البردوي الموحود في "الكافي" (إلا أن يكون أمرا يستفرٌ الخفة فيتخبط). 
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قوله: (وأما القسم الأول) وهو الطعن من الصحابة» والطعن من جنس ما يحتمل الخفاء 
ولايحتمل. 

قوله: (أن لا ينفي) أي: لا ينفي أحدا بسبب الزنا. 

قوله: (كفى بالنفي فتنة) عمرته نفى شخصا فالتحق بالروم» فصار كافرا”©. 

قوله: (عليهما) أي: على علي وعمر. 

قوله: (فيحمل ذلك على الانتساخ) أي: يحمل التغريب أنه صار منسوحا. 

(العراق) اسم [لل] بصرة و[ال]كوفة. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في "المصئف" )۳٠١/۷(‏ (عن عبد الله بن عمر» أن أبا بكر بن أمية بن خلف غب في الخمر 
إلى خيبر فلحق كرقل» قال: فتنصرء فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده أبداء وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم 
من الفتنة أن ينفواء وعن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر تزني بالبكر: يدان مائة ويُنْقيانء قال: وقال 
علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا)» قال الزيلعي في "نصب الراية" :)۳۳١/۳(‏ (قوله: وعن علي أنه قال: كفى 
بالنفي فتنة قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار)» وقال ابن حجر في "الدراية" 
(؟/١٠2):‏ (حديث علي "كفى بالنفي فتنة" موقوف) ثم قال بعد أن ذكر قول علي: "حسبهما من الفتنة أن 
ينفيا" (وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة). 

(۲) لعل الشارح يريد أن العراق كانت تطلق على البصرة والكوفة» كما ورد في "معجم البلدان" (97/54) بأن المراد 
من العراقان: البصرة والكوفة» وإلا فالعراق من البلدان العربية الكبيرة مكونة من مدن متعددة عاصمتها بغداد» 
والبصرة والكوفة تعتبران من كبرى مدفاء تقدر مساحتها ب ٤٤٤٤٤١(‏ كم۲)» وبلغ عدد سكافا في عام 
5م( ٠‏ نسمة» فتحها المسلمون بقيادة خالد بن وليد رضي الله عنه- حن الأنبار ثم تابعوا 
الفتوح بقيادة سعد بن أبي وقاص حرضي الله عنه- سنة (14هل) ينظر: "معجم البلدان" للحموي )٤١١/١(‏ 
ومابعدها و(497/4) ومابعدهاء و"أطلس دول العالم الإسلامي" للدكتور شوقي أبو خليلء (القسم 


الأول /۷۳). 
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قوله: (متعة النساء) نكاح موقت» بأن قال الزوج للمرأة: أتمنع بك كذا من المدة وكذا 
من المال» كان جائزا في وقت الصحابة. 

قوله: (شهدوها) أي: حضروا. 

قوله: (وما عن رأيهم رغبة) يعيْ: لا يجوز أن يعرض عن رأي الصحابة» يُقال: رغب 
عنه» أعرض» ورغب فيه» أقدم» بخلاف قوله: زهد فيه» أي: أعرض» وزهد عنه أي: أقدم 
ودحل ذلك ا 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور في "السنن" )١57/١(‏ عن أبى قلابة قال: قال عمر بن الخطاب#ه: متعتان كانتا على 
عهد رسول اللي أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهماء متعة النساء ومتعة الحج, وأحرج مسلم في "صحيحه" 
(۷۲۷) عن اربع ا الحهني عن أبيه أن رَسول الل مى عن الْمُنْعَةٍ [متعة النساء] وقال: «ألا 
إا رام مع تويك هذا إلى يوم الْقَيامَة وَمَنْ كان أَعْطَّى شيا فلا يَأَحْذَهُ»؛ وقال البخحاري في "صحيحه" 
:)١357/5(‏ (وبينه علي عن البيج# أنه منسوخ)» وقد أحرج حديث النهي عن متعة النساء البعاري ومسلم 
وغيرما من أصحاب السنن والمصنفات في كتبهم» وذكر النووي في "شرحه على صحيح مسلم" -١۷١/۹(‏ 
١‏ أقوال العلماء في احتلاف الروايات والجمع بينها خاصة ما قاله القاضي عياض والمازري» وحرج بنتيجحة 
أن متعة النساء قد حرّمها البي يغ -بعد الإباحة- إلى يوم القيامة» قال النووي: (والصواب المحتار: أن التحريم 
والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالا قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أببحت يوم فتح مكة -وهويوم 
أوطاس؛ لا تصاههما- ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحربما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحرع» ولا يجوز أن 
يقال: إن الإباحة مختصة ما قبل يبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم 
من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما اختاره المازري والقاضي عياض؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في الإباحة 
يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة؛ والله أعلمء قال القاضي عياض: 
واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أحل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأحل من غير 
طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جيع العلماء» إلا الروافض). 

(۲) ينظر: مادة "رغب" و"زهد" في "لسان العرب" 577/١(‏ ومابعده و1917-197/8)؛ "مختار الصحاح" 


ص(۲۲۷» و0.ه5). 
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فإن قيل: لم قلتم: بأن الصحابة إذا لم يعملوا بالحديث يكون جرحا؟ فإن ابن 
مسعودته لم يعمل بأخذ ال ركب في ال ركو ع» وعمل بالتطبيق» وصورة التطبيق: أن يضم 
أحدى الكفين إلى الأحرى ويرسل بين فخذيه في حالة ال ركوع» ومع ذلك لم يوجب جرحا 
ف لخديف الأخل ريج 

قوله: ( إلا أن ذلك) أي: الأحذ بالركب. 

قوله: (شهادة الحكم أضيق) أي: من رواية الحديث» والمراد بشهادة الحكم يعي 
ا يحكم القاضي بتلك الشهادة. 


)١(‏ لم يحب الشارح عن السؤال» لعله اكتفى بالحواب الموجود في المتن» حيث قال البزدوي: (قلنا: لأنه م ينكر 
الوضع» لكنه رأى رخصةء ورأى التطبيق عزيمة, والعزبمة أولى» إلا أن ذلك رخصة إسقاط عندنا). 
(؟) أخرج البخاري في "صحيحه" (1777/1؟) باب "وضع الأكفّ على اركب في الركوع؛ وقال أبو حُمَيدٍ في 
أَصْحَابه أنْكَنَ الب يفك ييه من رَكبئَيْه' عن صعب بن سار أنه قال: صَأَيْتُ إلى حلب أي فطقت بين كي 
م اضما ون فخدي اني أبي وقال: كنا مله هتا عنه ايرا أن َع أي ديتا على الركب)» قال ابن 
حجر في "فتح الباري" (۲۷۳/۲) إن الغرض من ذكر قول أبي حميد هاهنا: (بيان الصفة المذكورة فى الركوع» 
يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق)» وأحرج ابن خزيمة في "صحيحه" )۳١١/١(‏ باب "ذكر نسخ 
التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق؛ إذ التطبيق كان مقدماء ووضع 
اليدين على الركبتين مؤخرا بعده» فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ" (عن عبد الرحمن بن الأسود بن علقمة عن 
عبد الله قال: علّمنا رسول اللهيخ الصلاة» قال: فكبر ولا أراد أن يركع طبّق يديه بين ركبتيه فركع؛ فبلغ ذلك 
سعداء فقال: صدق أحي» كنا نفعل هذاء كك همنذاء يعي الإمساك بال ركب)» وأحرج عبد الرزاق في 
"المصنف" )٠١١/۲(‏ عن علقمة والأسود قالا: (صلينا مع عبد الله» فلما ركع طبق كفيه ووضعهما بين 
ركبتيه» وضرب أيديناء ففعلنا ذلك» ثم لقينا عمر بعد فصلى بنا في بيته فلما ركع طبقنا كفينا كما طبق عبد 
لله» ووضع عمر يديه على ركبتيه» فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله» قال: ذاك شيء كان 
يفعل ثم ثُرك). 


۳۰ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (أضيق) لأن الشهادة في الدعاوي تختص بلفظ حاص» وهو قوله: "أشهد" 
وتتوقف على الحرية والعدد» بخلاف رواية الحديث» فإن هذه ليست بشرطء وإذا كان باب 
الشهاذة أضيق لا يقبل رد الجر ح» فأولى أن لا يقبل جرد الجرح في باب الحديث؛ لأن باب 
الحديث أوسع من باب الشهادة» لما ذكرنا. 

قوله: (دس ابنه) أي: أبو حنيفة دس ابن نفسه في بيت أستاذه بعد موت أستاذه ليأخذ 
ابنه [كتب أستاذه]» وأبو حنيفة يقيم أحكام الشرع من كتاب أستاذه بدون تغيير الكتاب 
وبدون ضياع الكتب» هذا جائز بدون إذن صاحبه”". 

قوله: ( وإن جد حفظه) هذا إسناد بجازي» يعن الحفظ القوي» أو ]| الجادٌ صاحب 
الحفظ» لاالحفظ/ 4 © ات/ أضاف الجدّ إلى الحفظ لأجل المبالغة. 

(التدليس) ستر العيب على المشتري» وفي الحديث يقول: معت عن فلان عن فلان 
إلى البييتة, وم يقل: حدثي فلان إلى البِيكلة» فكان اسم التدليس في رواية الحديث حذف 


3 ده سس 8 
حدئنا عة ً, 


قوله: (على من كتى) من الكنية. 


)١(‏ قال السرحسي في "أصوله" (4/۲): (والمفسّر الذي لا يصلح أن يكون طعنا لا يوحب الجرح أيضاء وذلك مثل 


طعن بعض التعنتين في أبي حنيفة أنه دس ابنه ليأحذ كتب أستاذه حماد» فكان يروي من ذلك» وهذا -إن 


يقوى اعتماده على جميع ما يحفظه؛ ففعل ذلك ليقابل حفظه بكتب أستاذه فيزداد به معن الإتقان). 


69 ينظر: "لسان العرب" A/D‏ ماده "دلق" : 


(*) قال الجرحان في "التعريفات": ص(٤‏ ه-55): (التدليس من الحديث قسمان: أحدهما تدليس الإسناد» وهو أن 


يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه أو سمعه والآاحر 


يعرف)» ينظر أيضاً: "احتصار علوم الحديث" لابن كثير وشرحه "باعث الحثيث" لأحمد شاكر (.ه-5ه). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: راهم بوجه ما) يعيئ: لا تقبل رواية شخص بسبب ما في حديث واحدء 
لم تقبل روايته في أحاديث أخر”". 
قوله: (إذا استفسر فلم يفسّر) يعيٰ: إذا سقل الراوي [عن] اسم أستاذه فلم يفسّرء 
فحيئذ يكون جرحاء أما إذا نقل وروی الحديث بدون ذكر اسم أستاذه لا يكون جرحا. 
قوله: (أن يقرأ عليه) أي: على عبد الله بن المبارك“. 


و . (Oils‏ ©( ل WT MDa‏ 
قوله: (لا تعجبني أخلاقه) مرا ' حوش نمى آيد . 


)١(‏ في النسخة الي بين يدي: (اقهم من وجه ما). 

(۲) لعل في العبارة سقطاء وكان الأولى -كما يستفاد من المئن- أن يقال: ولا يلزم من عدم قبول رواية شخص 
بسب ما في حديث واحد عدم قبول روايته في أحاديث أخر. 

() هوء عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاءء التميمي» المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ» شيخ الاسلام 
الجاهد التاحر» صاحب التصانيف والرحلات» أف عمره في الأسفار حاحا وبمجاهدا وتاجراء وجمع اللحديث 
والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب مع قيام الليل والعبادة والشجاعة والسخاء» كان ينفق 
على الفقراء في السنة مائة ألف درهم» وكان يحج عاماً ويغزو عاماء وكان من سكان حراسان» وتوفي 


1 


جیا علق "الفرات" منصرفا قي سفنية من غزو الروم ودفن ما في رمضان» له كتاب في اا E‏ ول 


من صنف فيه» و "الرقائق- خ" (8١١-١81١هم‏ = 0785- 879407 م). ينظر: "الأعلام" للزركلي (5/5١١)؛‏ 

" الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" (١/4.8-14017)؛‏ " شذرات الذهب في أخبار من ذهب" 
لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (۲۸۹-۲۸۸/۱). 

)٤(‏ ترحم الشارح معن لفظ: (لا تعجبين) باللغة الفارسية. 

(5) هي ضمير متكلم في حالة النصب» أصلها: من را. ينظر: المعجم الذهبي" للتونجي» ص(8٠2).‏ 

(5) معن "حسن" و" جميل". ينظر: المرجع السابق» ص(۲۷۶). 


)۷( هي .مع "للا يأ "» أصلها "اث مى آيد" م ركبة من زه معن "لا و می اد" معي بان + ينظلر ف بيان معئ 


ا "المعجم الذهبي" للتنوجي» ص(۶۵۱)؛ "قاموس الفارسية"» سان (۶۱). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ويعكس ذلك مرق( يقبح عند أهل العزلة وخسن عتن أفسل القدوة29, 
چان کہ اسن را اتكرون 97 تزديك 90 أهل عور ہے ات 


ع 2 
OT‏ ووو يكيو اسيك 


)١(‏ في النسخة الي بين يدي: (وينعكس ذلك مرة). 
(۲) ثم ذكر الشارح المثال باللغة الفارسية» ومعن قوله: كما أن سعة الكم قبيحة عند أهل العزلة وحسن عند أهل 
القدوة. 
(©) معن "كذلك ٠"‏ 'هكذا". ينظر المعحم الذهني" لري + من(« ع4 "قامون الفارسية" لسن من ؤ::41): 
)٤(‏ تقدم بیان معناها في ص: (۲۳۲). 
(5) .ععئ 0 ينظر: "المعجم الذهبي"» ص(۳۷)؛ "قاموس الفارسية"» ص(۴۴). 
(5) .معن "وسيع"» "عريض". ينظر: المصدران السابقان رتبا ص(۴۸۵)؛ ص(۴۸۹). 
(۷) .عع "العمل" "الفعل", "الإنماء"» وهي فعل مساعد. ينظر: المصدران السابقان» ص(۵۲۷)؛ ص(070). 
(۸) تقدم معناها في ص(۲۳۲). 
(9) بمععئ "العزلة" والبعد عن الناس. ينظر: المرجعان السابقان» ص(۴۶۴)؛ ص(۴۶۲). 
)٠١(‏ بمعين "القبيح" و"العمل القبيح". ينظر: "قاموس الفارسية" لحسنين» ص(۳٠۵).‏ 
(۱۱) تقدم معناها في ص: (۲۳۳). 
(۱۲) تقدم معناها في ص(۲۳۲). 


.)۵٠۴(ص .معن "القدوة" و"الإمام". ينظر: "قاموس الفارسية"»‎ )١8( 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (بالسباق بالخيل والأقدام)”2 00 0 ل كان 
ا وا الي ع اللا 
قوله: (أمرٌ وَرَدَ الشرع) با مزاح» حى مزح النبيءتة بالعجوز وقال: «العجائز لا تدحل 
الجنة» فبكت العجوز» فقال البيولة: «صيرت شابة ثم تدحلي ا0 وكذلك قال 


.ىا | 
واسب را. 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (كاالسباق بالخيل والأقدام). 
(؟) معن ما يأنّ: أن الإنسان بالسباق بالأقدام وبالسباق بالخيل يجرب الحصان ونفسه. 

(۳) "الباء" الحرف الثاني من حروف الحجاء الفارسية تأت أحيانا حرف زينة في أول بعض الصيغ والكلمات» وهي 
تعطي معان عدة» منها: للابتداء وللإضافة وللاستعانة. ينظر: "المعجم الذهي" للتونحي» ص(۸۹)؛ "قاموس 
الفارسية" لحسنين» ص(۸۵)» وأما "حود" ضمير مشترك بين المتكلم والمحاطب والغائب» ويأق مفردا دائما 
عع "شخص" و"الذات". ينظر: المصدران السابقان مرتباء ص(۲۷۴)؛ ص(۲۲۳). 

)٤(‏ .معن "الجري" و"الركض". ينظر: المصدران السابقان» ص(8١71)؛‏ ص(770). 
(5) عع "الحصان" و"الفرس". ينظر: المصدران السابقان» ص(۶۵)؛ ص(۶۷). 
(5) هي المصدر المتعدي من "دويدن" معنن جعل الإنسان أو الحيوان يحجريء أو إحبار الإنسان أو الحيوان على 
الجري. ينظر: "المعجم الذهبي" للتونحي» ص(7١7)؛‏ "قاموس الفارسية" لحسنين» ص(*58). 
(00) عمق "اة و اة ينطر: "قاموس القارسية > و3 : 
(۸) تقد معن الكلمة في ص: (۲۳۲). 
(9) تقدم معن الكلمة في هامش (") آنفا. 
)٠١(‏ علامة المفعول به. ينظر: "المعجم الذهي"» ص(7784). 

)1917( م أعثر على الحديث باللفظ الذي ذكره المصنفء ولكن أحرج الترمذي في "الشمائل المحمدية" ص:‎ )١1١( 
عن الحسن قال: أتت عجوز إلى البي©ة فقالت: يارسول الله ! اذغ الله أن يدخلئ الجنة. فقال©2#: «يا أم‎ 

فلان» إن الجنة لا تدحلها عجوز» قال: فولت تبكي فقال: «أخبروها أفهالا تدحلها وهي عجوز» إن الله تعالى 


يقول: #إإنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا .قال محققه سيد عباس الجليمي: (حسن)» وأخحرحه 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
البيكة لواحد : «أحملك [على] ولد الناقة» فقال ذلك الشخص: كيف يقدر ولد الناقة 
حملي؟ فقال البي ية : «ليست الناقة ولد الناقة؟»» فعلم أن المزاح أمرٌ ورد الشر ع[به]. 

قوله: (بعد أن يكون حقا) أي: المزاح حقاء يعن حلالا. 

قوله: (الطعن بالصغر) المراد به الصببي العاقل. 

قوله: (مع ما تقدم به) من الإسلام والعدالة وأن لا يكون مخالفا للكتاب. 

قوله: (ولذلك قدمناه) أي: لأحل أن الطعن بالفغر لا جوز . 


الطبراني في "المعجم الأوسط" باب "الميم» من اسمه محمد" (ه/۷٠٠)‏ برقم »)٠٠٤١(‏ والبيهقي في "البعث 
والنشور" برقم (۳۸۲)» وحسنه الشيخ الألباني في "غاية المرام" ص: .)5١5(‏ 

)١(‏ لم أعثر على الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف» ولكن أحرج الترمذي في "السنن" )٠١۷/٤(‏ (عن اس بن 
مَالِكِ أن كل اسْتَحْمّل ر الل فقال: «إني حَامِلُكَ على وَلَدِ النَاقة» فقال: يا رول الها ما أَصْنَعُ بود 
النَاقة؟ فقال رسول اللَوِ: «وّهّل كيد الإبل إلا فرق قال أبن عستت مدا ریت حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب)» 
وأحرحه أبو داود في "السنن" )٠٠٠/٤(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" »)۲٤۸/٠١(‏ وقال الشيخ الألباني عند 
تحقيقه ل "مشكاة المصابيح" )١۳۹۹/۳(‏ بأن إسناده صحيح. 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ما تقدم ذكره). 


(؟) مابین القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وهذا أثبت متنا)”؟ يعئ: متن حديث عبد الله بن ثعلبة؛ لأن فيه الأمر بأداء 
نصف صاع ومتن حديث أبي سعيد الخدري ڪه قوله: «كنا نؤدي على عهد رسول الله 
يلو صاعا من الحنطة»”" وليس فيه ما يدل على الوجوب؛ لاحتمال أداء الزيادة على 


)١(‏ انفردت (ت) بشرح آخر وهو من الشرح الأول في (ت) رأيت وضعه هاهنا وهو كالتالي: (ووجه التقدم, أنه 
أثبت» أي: المع الذي يوجب التقدم مؤخر عن قوله: (ولذلك) والمعئ الموحب للتقدم؛ وهو قوله: (أثبت) 
وبيان أنه أثبت؛ لأن في رواية ثعلبة لفظ الأمر موحود. وهو قوله: «أذوا»؛ لأن الأمر يقتضي الوحوبب» أما 
حديث سعيد بطريق الإخبار» وهو قوله: «كنا نؤدي» وجاز أن يكون بطريق التبرع» لايقال: الإخبار آكد من 
الأمرء قلنا: سلمنا أن إخبار البي آكد من الوجوب » أما إخبار غيره فممنوع» فإن قيل: حديث سعيد راحح؛ 
لأنه مخرج عن العهدة بيقين؛ لأن الصاع أكثر من نصفه لا محالة» قلنا: الترجيح بعد التعارضء ولا تعارض 
بينهما؛ لأن الصاع م يحب» قوله: (وهذا أثبت) أي : حديث صعير العذري» وقال مولانا ناقلا عن شيخه - 
رضي الله عنهما-: أن الصحيح صعير العذري» لا صغير العدوي)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (ولذلك 
قدمناه) المتقدم في الصفحة السابقة آنفا. 

(۲) أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" :)٠١/۲(‏ (عن تَعْلبَةَ بن أبى صعير عن أبيه قال: قال رسول اللَوِية 
«أدُوا زَكَاةَ الفِطرٍ صَاعًا من تَر أو صاعًا من شعير أو نطف صاع من بر أو قال قح عن كل إنسان صَّغِيرٍ أو 
کبیر ذکر أو أل حر أو مملوك عن أو فقیر»» وأحرحه عبد الرزاق في المصنف"(18/7"), والدار قطي في 
"السنن" »)١٤۷/۲(‏ وأحرج البخاري في "صحيحه" (519/7) ومسلم في "الصحيح" (1۷۷/۲) عن ابن عَمّرَ 
-رضي الله عنهما- قال: فَرَضَ البي #8 صَدَقَة الفط أو قال: رَمَعََانَ على ادر الا الخ ر والمتلوك 
ضَاعًا من تر أو ضاعًا من شَعِير فعَدَلَ الناس به نطف ضع من ر 

(؟) أخرج مسلم في "صحيحه" (5178/7: و778) (عن أي سيد الْحْدْرِيّ قال كنا نرج إذ كان فيا رسول 
اللي رَكَاةَ الفطر عن كل صَغِيرٍ وكبير حر أو مَمْلوكٍ ضاعًا من طَعَامٍ أو صَاعًا من أقِطٍ أو صَاعًا من شير أو 
ضاعًا من تَر أو ضَاعًا من زبيب» فلم رل نُخْرِجُهُ حي قَدِمَ عََينا مَُاوِيَة بن أبي مجان اا یر ت 
الناس على الْمِثْيرِ فکان فِيمًا كلم به الناس أن قال: إن أرَى أن مدن من سَمْرَاءِ الام [أي البر] تغدل صَاعًا 


ےه ٤ E E‏ 7 عه ع 0 وه و وم اع 3 و 
من تمر» فأحذ الناس بذلك» قال أبو سَعِيدٍ: فأما أنا فلا أزّال أخرحه كما كنت أخحرحه آبداماعشت))» وقي 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الوااجب» وحن لاننکر ل 
A A1 ۳‏ 5 و 03 
(قوله: (وفد انضاف إلى ذلك رواية ابن عباس) يعئ: روى ابن عباس اللحديث 
5 0 و ره و .° ™( 
الذي روى إثعلبة] بن صعير العذري' ©. 
فإن قلت: هذا حد ترجيح بكثرة الأدلة وزيادة العدد!! 


قلنا: الترحيح ثبت بكونه أثبت» أما اجتماع الروايتين» [وكونه] حديثا واحدا [له| 


قوله: (لم يحترف رواية الحديث)”'' يعيئ: پیشه" نكرفته(" باشد”» روايت حديث”) 


الى 


زؤاية لاعن أي سن الَخُذر يه قال: كنا ترج في عَهْدٍ رسول الله يوم لطر ضَاعًا من طعا وا امس 
مَعِيدٍ: وكان طَعَامَنًا الشّعِيرُ وَالريبْ وَالأقِطْ وَالنّمُْ)ء ينظر أيضاً: "صحيح البغاري" »)٥٤۸-٥٤۷/۲(‏ وقال 
النووي في "شرح صحيح مسلم" (70/7): (أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة:؛ لا سيما وقد 
قرنه بباقي المذكورات)» ولكن يلاحظ: أن أبا سعيديكء وهو رواي اللحديث قد حصر الطعام في الأصناف 
الأربعة المذكورة آنفا ولم يذكر الحنطة» فكيف يكون الطعام اسما للحنطة خاصة!! 

)١(‏ قوله: (وهذا أثبت متنا ... ونحن لا ننكر ذلك) ورد في (ص) بعد قوله: (العمل بخلاف ماروى ... كونه 
مغفلا مساهيا) قبيل باب " المعارضة" وورد ف (ت) بعد قوله: (لاحتصاص القلب بنور الفراسة ... وقد كان 
أنس رأى امرأة) الآ في الباب الذي بعد هذا الباب. 

(۲) احرج أبو داود في "السئن" )1١4/7(‏ (عن الْحَسَّنٍ قال: حَطَّبَ ابن عباس -رضي الله عنهما- في ڃر رَمَضَانَ 
على منبر الْبَصْرَةِء فقال: أخْرجُوا صَدقَة صَوْمِكُو فكَأن الناس لم يَعْلَمُوا فقال: من هاهنا من أمْلٍ الْمَدِينَة 
قُومُوا إلى إخوانكم فعَلمُوهُمْ الهم لا يعون فَرَضَ رسول الل هذه الصَّدَقَةَ صَاعًا من لر أو شَعِرٍ أو 
نطف صاع من فلح ... فلما قَِمَ علي -رضي الله عنه- رى رخص الس تال :فين تك اد علي فليو 
حَعَاتمُوَةُ صاعًا من كل شَيْء)» ينظر أيضا: "سنن النسائي الكبرى"(18/5). 

(۳) في "تقريب التهذيب" لابن حجر ص(٤۳١):‏ (ثعلبة بن صُعَيره أو ابن أبي صُعَير -مصكّر- الغذريء ويقال: 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (بسبب هو مجتهد وهو الإرسال) أو كونه حافظا رواية الفقه» هل هذا 
ا 000 
قوله: (وأما وجوه الطعن على الصحة) أي: الطعن الصحيح, أنه يجوز الطعن به ويرد 
الاحتجاج بالحديث ونحوهما. 
قوله: (وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها) من الإشارة› والخاص» والعام والعبارة 
قوله: (وإثما يقع التعارض بينهما) أي: ن ابو 0 


)١(‏ ترحم الشارح هاهنا لفظ: (لم يحترف رواية الحديث) باللغة الفارسية. 

(۲) .معن "حرفة"» "شغل" و"صنعة". ينظر: "المعجم الذهي" للتونحي؛: ص(۱۸۵)؛ "قاموس الفارسية" لحسنين» 
ص(۱۴۱). 

0 الوا سيي ين لماي الالبوا زوو تي E E E E E‏ 
"المعجم الذهي"» ص(۵۶۵» ١۶۵)؛‏ "قاموس الفارسية"» ص(لا2ه» .)۷۶١‏ 

E CT‏ ا لشو و 

(5) معن "رواية الحديث"؛ مأخوذ من العربية. 

(7) هي علامة المفعول به. ينظر: "المعجم الذهي"» ص(7784). 

(۷) قي متن البزدوي الموجود بين يدي: (وقد يقع الطعن بسبب هو جتهد مثل الطعن بالإرسال). 

(۸) في (ت): (هل هذا لا يصلح للطعن أم لا؟). 

(9) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول الذي انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وهذا 


أثبت) الذي تقدم في هامش رقم )١(‏ ص: (758). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وَهَذَا باب الْمُعَارَضَةٍ 

وإذا ثبت بت أن التَعَارْضَ لَيْسَ صل كان الأصل في لباب طَلَبْ ما يَدْفْعٌ التَعَارّض» 
َإذا ا الْعَجْرُ وجب تبات كم التَعَارْض ض. 

وَهَذَا القصل أَرْبَعَةَ اقام في الْأَصْلء وَهْوَ مَعْرقَة التَعَارْض لْعَهَ ورشرطهء وَرُكنه 

ما مَعْنَى الْمُعَارَضَة لَعَةَ فَالْمُمَائعَة عَلَى سَبيل الْمُقَابَلَ بُقال: عَرّض إلى بكذاء أي 
استقبلني بصد رمع سُمْيَتَ المَوَانعٌ عَوَارِض. 

وَرْكْنْ الْمُعَارَضَةِ تقال الْحُجُتيْن عَلَى السّواء لا مريةَ لأحدِهمَا في حُكْمَيْن مُتَضَادَيْن 
فركن كل شيء ما قوم بو. 


راما الشَرْط فَانَحَادُ الْمَحَلَ وَالْوَقْتِ مَعَ تضَادّ الْحكم مثل مغل التخليل الحرم وَذَلِك 
أن التَصَادً لا يَقَعُ في مَحَلَيْنِ لجاز اجْتِمَاعِهِمَا. ل التكاح وجب اليل في محل 
وَالْحْرْمَة في عَيْروء وَكَدَلِكَ في وَقتيْنِ لجواز اجْتمَاعِهِمًا في مَحَل وَاحِدٍ في وين مغل 
حُرْمَةٍ الْحَمْر بَعْدَ حلها. 


وَحْكُمْ الْمُعَارصَة بيْنَ ايتن الْمَصِيرُ إلى السنّة وَيْنَ سين توعان: الْمَصِيرُ إلى 
القاس وَأَقْوَال الصّحَابَةِ -رضي الله عَنْهُم- عَلَى الترتِيب في الْحْجَج إن أَمْكَنَ؛ لأن 
الْجَهْلَ بالنّاسِخ يہ ْنَع العَمَلَ بهمًاء وَعِنْدَ الْعَجْرِ يجب لَقريرُ ر الأصول. 


وَإذا ثبت بت أن الأصلل في وُقوع الْمُعَارَضَة الْجَهْل بالنّاسِخ والْمَنْسُوخ خ اختص ذلك 
بِالْكتَاب وَالْسَنَة فكان بين آيتيْن» أو قِرَاءئَيْنِ في آي أو بين سين أو سنه وآية؛ لان 
اع فى :ذلك ادات حك فلك ن کا الله ال 

وأا بين قِيَاسيْن أو قَوْلَيْ الصّحَابَةٍ رَضِي اللّهُ عَنَهُم- فَنَاه أن القاس كا يملح 
اخاء وقول الصّحَابِي بتاء عَلَى أيه فَحَل مَحَل القاس أَيْضًاء بان ذلك أن الْقِيَاسَين 
إذا عَارَضًا لَمْ يَسْقطًا بالتّعَارْضٍ ليجب الْعَمَلَ به في الْحَالء بل يَعْمَلَ المُجتهذ باه 
شَاء بشتهادة قلبه؛ لان تَعَارْض النَّصّيْن كان لِجَهْلِنَا بالنّاسِخ, وَالْجَهْلَ لَا يملح ليا 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
شَرْعِيًا لحكم شَرَعِيّ وَهْوَ الِاخْتَار وَأَما تعَارْضْ الْقِيَاسَيْنِ فلم يَقَعْ من قبَلٍ الْجَهْلٍ من 
كل وَجْهء لان ذَلِكَ وضع الشتّرْع في حَقَّ الْعَمَلِ؛ اي الْحقِيقةٍ لا من يل ن الح 
في الْمُجْتَهَّدَاتِ وَاحِدٌ بُصيبهُ الْمُجتَهدُ مره وبُخْطئ أخْرى. إلا اه لَمّا كان مَأَجُورًا عَلَى 
عَمَلِهِ وَجَّب التَخْبير اعبار شبهة الحَقيقة في حَقّ تفس العمل بشَهادَة الْقَلَب؛ لأ 1 
عند الضرورة لاختصاص القلب بور الْفِرَاسَة وام فيما تختيل الس فَجَهْل مَحْض 
بْهَةِ ولان القول عار ضٍ الْقِيَاسَيْنِ يُوجب العَمَل بلا دَلِيلٍ شر الان وشار 
الْحُجَتَيْن من الكتاب وَالسُنَةِ يُوجب الْعَمَل بالْقيّاس al‏ 011 
باب المعارضة 
(وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل)؛ لما أنه من أمارات العجز -تعالى الله عنه-. 
ركان الأصل في هذا الباب طلب شيء يدفع به المعارضة)؛ ليكون العمل بالأصل» 
وذلك أن يطلب التاريخ -فإن علم التاريخ اندفعت المعارضة- أو توفيق بينهماء كما فعلنا 


في قولدية: «القلس حدث»*”"» وفي قوله: «قاء فلم يتوضأ»» وغير ذلك. 


(1) في مقن البزدوي الموجود بين يدي: ركان الأصل في الباب طلب مايدفع التعارض). 

(0) ارج طوف :قا لفط اننا قطي بي "النش و عن بسار بن مع ضحد ند بين قن فحن أي 
عن جده مرفوعا ثم قال: (سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره)» ووافق الدارقطيّ في الحكم على ضعف هذا 
الحديث ابن حجر في "الدراية" »)۳۲/١(‏ والزيلعي في "نصب الراية" »)57/١(‏ وقال ابن المحمام في "فتح القدير" 
)٤١/١(‏ (وأما حديث "القلس حدث" فرواه الدارقطئن وهو ضعيف... فإن جمعنا -وهو أولى عند الإمكان- 
كان محمل ما رواه الشافعي على القليل ف القىء» وما رواه زفر على الكثير» توفيقا بين الأدلة وإن أسقطناها 
صرنا إلى القياس)» وأخرج البيهقي في "السنن" )٠١١/١(‏ (عن ابن حريج عن أبيه قال: قال رسول الله4: 
«إذا قاء أحدكم أو قلس أو وحد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرحع فليين على صلاته مالم 
يتكلم»... وقال الشافعي في حديث ابن حريج عن أبيه: ليست هذه الرواية بثااببّة عن البي جي وحمله مع ما 
روي فيه عن ابن عمر وغيره على غسل بعض الأعضاء). 

(۳) قال الزيلعى في "نصب الراية" )۳۷/١(‏ بأنه غريب جداء هذا وقد رويت أحاديث على حلاف ما ذكره الملصنف 


المصنف ولكنها غير قوية أيضا من ذلك : ما أخرحه الترمذي في "السنن" )١15-١57/١(‏ تاب "ماجاءفي 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إقوله: (كان الأصل في الباب) أي: باب المعارضة. 
قوله: (على السواء) يعبئ: كلاهما كتاب» أو كلاهما مشهور أو كلاهما متواتر. 
يقال: ضده» إذا ملاه انحل. يعبئ: إذا مُلى اخ عالبياض: لأ يسم النحنواة: كلك 
امحل 4. 
قوله: (وحكم المعارضة إبين آيتين المصير إلى السنة) وبين السنتين نوعان: المصير 


الْوْضُوءِ من القيء والرعَافٍ" عن حَسَيْنٍ لمعم عن جى بن أبي كبر قال حدثي عبد الرحمن بن عمرو 
الأورَاعي عن يعيش بن الوَلِيدٍ الْمَحْرُومِيٌ عن أبيه عن مَعْدَانَ بن أبي َة عن أبي الدرداء أن رَسُول اللوك: 
قاء فَأَفطرَ فتَوَضأ فَلَقِيتْ تُوْبَانَ في مسجد مشق فَذَكَرْتُ ذلك له» فقال: صدَق أنا صَيبَبْتْ له وضو قال أبو 
عض وف ع ل بوذا دو غیت حُسَيْنٍ اصح شَيء في هذا البٍاب)» قال ابن حجر ف 
"التلخيص الحبير" (130/7): (وفيه الاف كثيرٌ قد ذَكَرَهُ الطبراني وَغيْرهُ وقال البيْهَقِِيَ هذا حديث مكف 
81/5 ل0). 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول لكلام البزدوي انفردت به (ت) ورد تحت عنوان "باب 
المعارضة" بعد شرحه لقوله: (وإنما يقع التعارض ... بين الحجتين) الذي تقدم في باب "الطعن يلحق الحديث من 
قبل غير راويه" المتقدم في ص: .)٦۳۷(‏ 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إلى القياس وأقوال الصحابةيك: على الترتيب في الحجج إن أمكن)”“ يعي به]”" أن يبدأ 
بالكتاب إأولا)" ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بالقياس» وهذا مستمر على ما اخحتاره 
أو سعيد البردعى رمه ا فإن عنذده تقليد الصحابي واجب مطلقا فيما يدرك 
بالقياس أو لايدرك» وعلى قول الشيخ أبي الحسن الكرحي حرحمه الله- تقليد 


)١1(‏ قد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البردوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: ((قوله: ( بين سنتين) يعي: إذا وقع 
التعارض يصار إلى أقوال الصحابة وعند أبي الحسن الكرخحي [هو] بالخيار في العمل عند التعارض بين ستتين» 
يعمل بأقوال الصحابة أو بالقياس» قوله: (نوعان) يقع على قول الشيخ أبي الحمسنء أما عند أبي سعيد البردعي 
بعد ما وقع التعارض بين سنتين» يعمل بأقوال الصحابة ثم بالقياس» وهو المراد من قوله: (على الترتيب الذي 
ذكرنا في الحجج) يعي: کتاب» ثم بعده سنة» ثم بعده أقوال الصحابة ثم بعده قياس على قول أي سعيد» وعلى 
قول أبي الحسن بعد التعارض بين سنتين» أقوال الصحابة أو القياس)» وهذا من الشرح الأول في (ت) ورد بعد 
شرحه لقوله: (على السواء ...لايسع السواد في ذلك الحل) الذي تقدم في بداية الباب» ص: (150). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ هو أحمد بن الحسين» القاضي أبو سعيد البردعي» أحذ عن اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده؛ 
وأحذ عن أبي علي الدقاق عن موسى بن نصير الرازي عن محمد عن أبي حنيفة» وتفقه عليه أبو الحسن الكرخحي 
وأبو طاهر الدباس وأبو عمرو الطبري» وأقام ببتغداد سنين كثيرة يدرّسء ثم حرج إلى اللحج فقتل في وقعة 
القرامطة مع الحجاج سنة (11ه)» و"بردغ" بلدة من أقصى بلاد آذر بايججانء ينظر: "الطبقات السنية في 


تراحم الحنفية" (ص:*١٠)"الفوائد‏ البهية في تراحم الحنفية" ص» (59١-١5)؛‏ "الأعلام" للزركلي .)١١/1١(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
ل الصحابي)”' فيما يدرك بالقياس ليس بواحب» بل يعمل المحتهد [التابعي]" برأيه””) 
على ما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالم-» فيكون على قود كلامه المصير إلى القياس أو 
أقوال الصحابة7 © . 

إقوله: (يمما) أي: الناسخ والمنسوخ. 

قوله: (تقرير الأصول) أي: العمل باستصحاب الحال. 

قوله: (فكان بين آيتين) مثل قوله: رأث الخال 276 مع قوله: لوالب يومد 
Ku‏ 

قوله: ( بين قراءتين) لإيطه رن ولإيطيزن#“ بالتخفيف والتشديد“. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۲) في (ت): (فيما لايدرك بالقياس). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


" ينظر قي بيان رأي البردعي والكرحي: "الفصول قي الأصول" للحصاص (174-1177/7) و"أصول السرخحسي‎ )٤( 
-97 وينظر في ما ذهب إليه الكرحي أيضا: "الأقوال الأصولية" لأبي المسن الكرحي (صء‎ »)٠١۸-٠٠١/۲( 


5؟) جمع وترتيب الأستاذ الدكتور حسين الحبوري -حفظه الله تعالى-. 


(5) في (ص): (وأقوال الصحابي). 


(5) من الآية )٤(‏ من سورة الطلاق. 


(۷) من الآية (775) من سورة البقرة. 


O‏ 6 من بمررة البقرة: 


(9) قال البغوي في "معالم التنزيل" :)۲١۸/١(‏ (قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد "الطاء" و"الهاء" 


يعن : يغتسلن» وقرأ الآحرون بسكون "الطاء" وسكون "الماء" فخففءه ومعناه: حن يطهرن وينقطع دمهن)»› 


ينظر : "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (۸۸/۳). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (بين آية وسنة) المراد من السنة: المتواتر أو المشهورء أما الآحاد فلا تعارض 
اكوا 00 

قوله: (القياس لا يصلح ناسخا”" لأنه احتهادء فلا يبطل احتهادا مثله؛ لأنه يؤدي إلى 
إلى تصويب كل محتهد؛ لأنه إنما يترك إذا لم يكن حقاء وشبهة الحقيّة في كل واحد من 
الاحتهادين ثابت» فلم يكن الآخر أولى» بخلاف النصين؛ لأن العمل بالسابق منهما باطل لا 
محالة» فوجب العمل بالمتأحر ضرورة» وهذا؛ لأن الشرع وضع القياس للعمل به"» وكل 
بحتهد مصيب في حق العمل“ فكان كل واحد من الاجتهادين -أعين: السابق والمتأخر - 
صوابا على ما هو وضع القياس» فإذا كانا صوابين يتخير المحتهد» فلم يكن التعارض بسبب 
الجهل من كل وجه؛ لأن ما يقع من اجهل في باب القياس -وهو [عدم]"' الوقوف على 
الحق الحقيقي- لا بمنع العمل بالقياس» ألا ترى أن هذا المع موجود في القياس الواحد, ولا 
بمنع العمل به» فعلى هذا التقدير يثبت تحقق الصواب في كل واحد من القياسين في حق 
العمل» فوحب التخيير بينهماء لكن بشهادة القلب ليترحح أحدهما بشهادة قلبه» على 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول لكلام البزدوي انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: 


(نوعان ...أقوال الصحابة أو القياس) الذي تقدم في هامش )١(‏ ص: .)٦٤١(‏ 


(۲) قد انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وض عه هنا وهو كالتالي: (قوله: (لأن القياس لا يصلح 


ناسخا) لأنه لو كان ناسخا لكان كل جحتهد مصيبا؛ لأنه يكون الرأي الأول صحيحا والقانى يكون ناسخا له؛ 
لأن النسخ يصح بعد علم عاقبة الشيء» وبالقياس لا يعلم عاقبة الشيء» فلا يصح النسخ بالقياس)» وهذامن 


الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (بين آية وسنة) الذي تقدم آنفا. 


(۳) في (ت): (وهذا؛ لأن وضع الشرع القياس للعمل به). 


)٤(‏ في (ص): (وكل مجحتهد في حق العمل مصيب). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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ماقاليل: «المؤمن ينظر بنور الله»» وقالييك: «فراسة المؤمن لا تخطع»”". 

والأصل في تعارض القياسين وحوب الرحوع إلى ترحيح أحدهما بقوة في أحدهما لا 
توجحد في الآحرء فإذا استويا؛ فحينئذ يتخير المحتهد بشهادة القلب على مابينا“. 

إقوله: (بالحال) أي: باستصحاب الحال“. 

قوله: (وهو الاختيار) أي: احتيار أحدهما بشهادة قلبه» كما إذا وقع التعارض بين 
القياسين. 

قوله: (لأن ذلك) أي: القياس وضع لأحل العملء لا لأحل العلم» فيكون كل واحد 
من القياسين صحيحا في حق العمل» وإن كان أحدهما غلطا في الحقيقة» أما في النصين 
فكلاهما يوجب/ 5ه ١ت/‏ العلم والعمل» فلابد من التعارض بين الآيتين. 

قوله: (فأما في الحقيقة) أي: في حق العمل“ . 

قوله: (لأنه دليل عند الضرورة) أي: شهادة القلب دليل عند الضرورة. 

قوله: (لاختصاص القلب بنور الفراسة) بقولهيل: «فراسة الْمُوْمِنِ لا حطئ»» وقوله: 
«انُقَوا فراسة المؤمن فإنه يَنْظْرٌ يتور الله كما إذا دعل أنس على عمر 


)١‏ ستأي تخريج الحديث. 

(۲) ل أعثر على الحديث يبهذا اللفظ في كتب الحديث المتوفرة لدي وإن كان بعض الفقهاء ذكروه في كتبهم 
الفقهية» كما ذكره السرحسي في "المبسوط" )185/١١(‏ . 

(۳) ينظر: "الكافي" للسغناقي (۱۳۷۸/۳). 

.)555( تقدم تعريف "استصحاب الحال" في ص:‎ )٤( 

(5) هي هكذا في (ت) وهي ساقطة من (ص)» والصواب في الشرح ما ورد في "كشف الأسرار" (80/7) حيث قال 
قال عبد العزيز البخاري: (فأما في الحقيقة أي :ني إصابة الحق حقيقة ووقوع العلم فلاء أي: لم يضعه الشرع 
طريقا إليه» فيكون سبب التعارض الجهل من هذا الوجه). 

(5) أخرحه البحاري في "التاريخ الكبير" (755/1) برقم )٠١۲۹(‏ عن أبي سعيد الخدري نيه وأحرحه الترمذي في 
"السئن" (۲۹۸/۰) عن أبي سَعِيدٍ الخذري مرفوعا أيضاء ثم قال: (قال أبو عِيسّى هذا حديث E‏ إغا َعْرِفَهُ 


من هذا الْوَحْه)» وأخرجه ا هيثمي ي 'بجمع الزوائد" (۰ 3۸/۱( عن أي أمافة عن البي جي ثم قال:(رواه 
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حرضى الله عنهما- فقال عمر أزنيت؟ فقال أنس: هل نزل النص!! وقد كان أنس رأى 


كا 


الطبراني وإسناده حسن)» وذكر المناوي: أن السخاوي حكم على الحديث بالضعف وابن اللجوزي بالوضع» ثم 
ذكر أن الحديث حسن صحيح. "فيض القدير" )١55-١517/١(‏ رقم الحديث .)٠١١(‏ 

)١(‏ لم أعثر على الأثر الذي ذكره المصنف في الكتب المتوفرة لدي من السنن والمصنفات. أورد المناوي في "فيض 
القدير" :)١57/١(‏ (نظر رحل إلى امرأة ثم دحل على عنمان. فقال: يدحل أحدكم علي وف عينيه أثر 
الزنا). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول لكلام البزدوي انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأن 


القياس لايصلح ناسخا ...فلايصح النسخ بالقياس) الذي تقدم في هامش (۲) من ص: (5157). 
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[أمثلة التعارض بين الآيتين وغيرهما] 

وَمِثَال ذلك أن الْمُسَافِرَ إذا كان مَعَهُ إاءان في أَحَدِهِمَا مَاءِ جس وفِي الْآخر طَاهِرٌ 
َهْوَ ا ذري َمِل بِاليَُم؛ أله هور مُق عند الجر وأذ وع الجر بلتََارضٍ فم 
يع بالصرُورَة لم يَجْرْ العمل بشهادة الْقَلب» وو کان مَعَهُ توان تجسن وَطَاهِرٌ ك 
ؤب مَعَهُ عَيُْهُمَا عمل بِالتّحَرّي لِصَرُورَة الوقوع في الْعَمَلٍ بلا ليل وَهُو الالء 
لاختيارء لما ُنا: إن الراب وَاحد مها َم يَسقُط الاك َل وجب الْعَملُ بشهاذة 
لب وإذا عَمِلَ بذك لَمْ جز تقض إلا بدليل قوق يُوجبْ تقض الأول حَتّى لَمْ ُز 
تقض حم أنضي بالاجتهاد بوذْلِه؛ أن الول ترح بلْعمَلٍ به وم فض النُحَرّي 
البقين في اقب لن ليقي حادِث ليس بمتاقض» بم ص زل بخلاف اياده أ 
إجمّاع العقد بغ إمضَاء حم الاجتهاد على خَافه. 

وأا العمل به في المستتقبل على حاف الأول قتْعَان: إن كان اكم املوب به 
حول الالال من جهة إلى جهةٍ حَتَى التقل من بَيْتِ المَقدس إلى الْكَغَةِ والتقل من 
عَيْنٍ الْكَعبة إلى جهتها فصلْحَ النَحَرَي ديلا عَلَى جلاف الول وَكَذَلِكَ في سار 
الْمُجتَهَدَاتِ في الْمَشْرُوعَات الْقَابلَةِ للاليقال وَالتّعَاقُبء وأا الذي لا يَتَمِلهُ فَرَججْل 
صَلّى في تب عَلَى تَحَرّي طهَارَِهِ حَقِيقة او تقديراء ثم تحوّل ريه فصل في توب آخَرَ 
عَلَى تَحَري أن هَذَا طَاهِرُ وَأن الول تجسن لَمْ يَجْرْ ما صَلَّى في الثاني إلا أن بيقن 
بعهارته؛ أن لحري الول أَوْجَب الْحْكُم بطَهَارَةٍ الول وََجَاسَةٍ الثاني وهَذا وَضْفٌ لا 
قبل ااال مِن عَيْنِ إلى عَيْنِ بطل الْعَمَلَ به. 

ومثال الْقِسْم الثاني ر لقنم الرّابع سُوْرُ الْحِمَار وَالْبَغْل؛ٍ لان الدَلَائْلَ لَمّا تَعَارَضَتْ 
ولم صل قياس شَاهِدًاء لأ لا صل لتصب الْحكم انتداء- وجب تقريرُ الْأصُول. 

تقيل: إن لاء غرف هرا لا صر نجسًا بالازض. لګ 

قلا إن سؤر الجمار طهر وهو مَنصوص عَلَيِْ في عبر مَوْضِعه وكڌلك عرفۀ ون 
الئان وَلَمَ رل الْحَداث به عِنْدَ التَعَارْضِء وَوَجَبّ ضَم اليم 0 فَسْمّيَّ مُشنکلاء لا أله 
يَغني به الجَهْل وكذلك الْجَرَاب في الخثتى المُشنكل و كلك جَوَابهُمْ في المفقود. 
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رغال ما قلا في الق بن ما يَحْتَمِلْ الْمُعَارَضَةَ وَبَيْنَ ما لَا يَحْتَمِلْهَا أَنْضًا الَنَاقٌ 
رالاق في مَحَل مُبْهَمٍ يُوجب الاخار؛ أن وَراءَ الإنْهام مَحَلَا يَحتَمِلٌ الصف فصلح 
الْمِلْكُ فيه دَلِيًا لولايَة الاختار فَإِذَا طق عَيْنَا ثم ئسي لَمْ يَجُرْ الْخِيارُ بالْجَهْل Î‏ 


إقوله: ( ومثال ذلك) أي: مثال تعارض النصين والسنتين. 

قوله: (لأنه طهور مطلق) أي: التراب طهور مطلق على معن أنه لا ينتقض التيمم 
بخروج الوقت عندناء حلافا للشافعي © 

قوله: (وقد وقع العجز) عن استعمال الماء فيصار إلى التيمم. 

قوله: (فلم تقع الضرورة) أي: فلم تمس الحاحة إلى التحرّي؛ لأنه يجوز التيمم. 

قوله: (ولو كان معه ثوبان) هذا مثال القياسين. 

قوله: (بلا دليل وهو الخال) قال مولانا ناقلا عن شيخه حرضي الله عنهما-”” المراد 
من الحال» حال المصلي؛ لأنه لو لم يلبس الثوبين يجب أن يصلي عرياناء وهذا ترك الدليل 
لقيال ولواب لاه ENA SN‏ هدق أن 
الأصل -وهو الطهارة-» وهذا عمل بلادليل؛ لأنه يمكن أن يصلي بالثوب الطاهر بالدليل» 
وهو الحرئ» فالعمل بالاستصوعاب عامل ديل 

قوله: (واحد منهما) أي: من الحهتين» أي: في تحري الكعبة 014" . 
[عبارة مولاناتقه]”' إقوله): ”“روإذا عمل بذلك ل يجر نقضه إلا بدليل فوقه يوجب 


.)١٠١/١( ومابعدهاء و"فاية امحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي‎ )٤۷/١( ينظر: "الأم"‎ )١( 


)۲( المراد.مولانا» هو الإمام بدر الدين الكردري» والمراد بشيخه» هو سمس الأئمة الكردري. 


6 توم ا و و 


)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ص). 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). 


(5) نقل السغناقي شرح هذا المتن في "الكافي" (1781/7) بحروفه» ولا احتلاف بين الشرحين إلا في شيء يسير. 
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نقضه)”' يعيئن: إذا عمل بأحد القياسين صار ذلك العمل لازماء لم يجز نقض ذلك العمل إلا 
بدليل فوقه» (و]7"“إذا ظهر نص بخلافه تبين أن العمل كان باطلا؛ لأن صحة الاجتهاد عند 
عدم النصء ولذلك”2 إذا عمل بأحد القياسين بشهادة القلب لا يجوزله العمل بالقياس 
الآخر؛ لأنه بشهادة القلب ترحح جهة الصواب فيه» فيلزم من ذلك ترجحح جهة الخطأ في 
القياس الآخرء بخلاف التخيير“ في كفارة اليمين» فإنه إذا احتار الطعام في حادثة تجوز له 
الكسوة في حادثة أحرى؛ لأن كل واحد منهما يقييْ» ولا كذلك القياسان؛ لأن الصواب 
في الحقيقة أحدهماء هذا هو الكلام في العمل بأحد القياسين فيما مضى. 

وأما العمل بالقياس الآخر في المستقبل فعلى ما ذكر في الكتاب» [(إن كان الحكم 
[المطلوب به] يحتمل الانتقال) إلى آحره). 

[(قوله: (وإذا عمل بذلك) أي: بأحد القياسين ثم وجد دليل فوقه -وهو 
النص- بعد العمل بالقياس يبطل حكم القياس» أما في الكعبة إذا ظهر خطؤه بعد 
ما صلى لا تبطل صلاته» والفرق قي "المتن"20. 


)١(‏ في النسحة الي بين يدي: (لم يجر نقضه إلا بدليل فوقه يوجحب نقض الأول). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): («وكذلك). 

)٤(‏ في (ت): (جخلاف التحرير في كفارة اليمين). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(5) وهو قول البزدوي حرحمه الله تعالى-: (لأن اليقين حادث ليس بمناقض بمنزلة نص نزل بخلاف 
الاجتهاد...)قال السغناقي في بيان الفرق بين مسألة القبلة والعمل بأحد القياسين» أنه إذا و جد الذي عمل 
بأحد القياسين دليلا من كتاب أو سنة يخالفه ينتقض ما عمله بالقياس» وفي مسألة القبلة لا ينتقضء لأنه ما 
حصل له من اليقين في مسألة القبلة لم يكن موحودا وقت تحريه» وإنما حدث له اليقين بعد ماأمضى بتحريه 
واجتهاده» فصار ذلك عنزلة عمل عمله باجتهاده وقت حياة البي -صاى الله عليه وسلم- ثم نزل نص بخلافه 


لايكون دليل بطلان عمله؛ لأن ذلك النص لم يكن موحودا وقت احتهاده» وإنها حدث بعده» وأماالاحتهاد في 
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ووحه آخر في قوله: (عمل بذلك) أي: عمل بالتحري في الثوبين أحدهما نجس 
والآحر طاهرء فقوله: (يوجب نقض الأول) في الثوبين فيما إذا عمل بالتحري إذا 
وجد يخللاف رأيه, أما في الكعبة بعد ما صلى إذا وجد بخلاف رأيه لا ييطل رأيه 
الأول. 

والوجه الأول منقول عن مولانا رحمه الله- والثاني عن غيره» ولكل وحة). 

قوله: (فأما العمل به ٩‏ أي اچ 

قوله: (إن كان الحكم المطلوب به) ای بالا 

قوله: (وكذلك هذا في سائر امجتهدات في المشروعات القابلة للانتقال)“ إيعيئن 
كما أنه يعمل بتبدّل الرأي في القبلة حالة التحري في المستقبل» يعمل في الجتهدات القابلة 
للانتقال بالرأي 74" في المستقبل أيضاء إذا استقر رأيه على أن الصواب هو الثاني؛ لأن تبدل 
الرأي .منزلة النسخ» يعبئ: يعمل به في المستقبل ولا يظهر بطلان ما مضىء» [ كما]”' في 
النسخ الحقيقي. 


زماننا إذا وُحد نص بخلاف ينتقض ما عمله بالاجتهاد؛ لأن النص المقتضي لبطلانه كان موجودا وقت احتهاده» 
فيبطل ما عمله باجتهاده؛ لأن شرط الاجتهاد -وهو عدم النص- لم يكن موجودا وقت عمله بالاجتهادء 
والتقصير إنما وقع منه؛ حيث لم يطلب النص حق الطلب. ينظر: "الكافي" (1883-141//9). 

)١(‏ ق متن البزدوي الموحود بين يدي: (وأما العمل به). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشر الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (واحد منهما) 
الذي تقدم في ص: (5137). 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وكذلك في سائر المجتهدات ...). 

)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ص)» يلاحظ: أن في (ت) تكرر لفظ: "يعمل" حيث وردت العبارة فيها هكذا: 
(يعمل في الجتهدات القابلة للانتقال يعمل بالرأي)» فاكتفيت بذكر لفظ "يعمل" الأول وحذفت الثاني. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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إقوله: (للانتقال والتعاقب) المراد من التعاقب» حكم يقبل النسخ)'. 

(وأما الذي لا يحتمل الانتقال» كرجل صلى في ثوب على نحري طهارته حقيقة أو 
تقديرا)“ [يعيئ: إذا كان أحد الثوبين طاهرا حقيقة أو تقديرا)" بأن كان ربع الشوب 
طاهرا والآخر بحسا ولا يدري» فإنه يتحري» [ ولهذا معن آخرء أنه يتحري طهارته حقيقة 
اوعقي )لينو تيك :| ENE‏ وفع كريد عاق ارب 
ثوب طاهر حقيقة» ويحتمل أن يقع تحريه على ثوب بحس وهو طاهر تقديرا؛ لحكم الشرع 
بجواز الصلاة فيه» فكان طاهرا تقديراء فإذا تحول رأيه أن الثوب الآخر طاهر لم يعتبر هذا 
الرأي» حن لا يجوز ما صلى في الثاني حن يتيقن بطهارته؛ لأن الشرع لما حكم بكون 
الثوب الأول طاهرا وكون الثاني بحسا -وهذا وصف لا يقبل الانتقال من ثوب إلى ثوب- 
فلا يعتبر رأيه إلا عند اليقين بنجاسة الأول» فبطل ما مضى» كنص ظهر بعد العمل 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (إن كان الحكم 
المطلوب به) الذي تقدم في الصفحة السابقة. 

.)... في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (واما الذي لايحتمله فرحل صلى‎ )١( 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) مايين القوسين ساقط من (ص). 

() في (ت): (يعنٍ وقع). 

(۷) قد انفردت (ت) في الشرح الأول لشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: وجب 
العمل به أي: بالرأي الثاي» قوله: أو تقديرا فيه وحهان: أحدهاء أن الشرع [حكم] أن هذا الشوب طاهرء 
وحَكم الشرعٌ بجواز الصلاة بذلك الثوب» أن هذا طاهر وتجوز الصلاة به» والوحه الثافي» أحد الفوبين ثلاثة 
أرباعه نجس» أو الكل نجس» والآخر طاهر أو ربعه طاهر والباقي نجس». هذا الشرح ورد في (ت) بعد شرحه 


لقوله: (للانتقال والتعاقب ...يقبل النسخ) المتقدم آنفا. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[قوله: (فبطل العمل به) أي بنجاسة الثوب الثاني]”©. 
قوله: (مغال القسم الثاني من القسم الرابع سؤر الحمار والبغل)"'' وهو العجز عن 
العمل بالأدلة ي[و] جب تقرير الأصولء أراد به أن تقرير الأصول أحد الحكمين"“ من 
حكم المعارضة» يعيْ: حكم المعارضة بين النصين المصير إلى الدليل الآحر» وعند العجز عن 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (أو 
تقديرا ...والباقي بحس) الذي تقدم في هامش (۷) في الصفحة السابقة. 

(؟) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: ومثال القسم 
الثاني من القسم الرابع وهو حكم المعارضة» وهو قسمان: أحدهماء العجز بأن لم يحد النص والسنة والقياس» 
وجب تقرير الأصل وهو الاستصحابء والثاني» إذا لم يجد دليلا قويا يعمل بأدن منه. وهو أنه إذالم يد نصا 
يعمل بالسنة» قوله: وجب تقرير الاصول في سؤر البغل وقي غيره» إن الماء كان طاهرا وقد وقعالشك؛ لأن 
لحمه بحسء والحدث على بدن المحدث كان ثابتاء فلا يبطل بالشكء قوله: في غير موضع أي: مواضع كثيرة» 
قوله: فسمي مشكلا لما قلنا أي: الحكم في سؤر الحمار مشكل لما قلنا: إن اللحدث لم يزل/865١ت/‏ بالشكء» 
ولم تنبت الطهارة بالشك» قوله: لا أنه يُعنى به الجهل يعن بقولنا: إن سؤر الحمار مشكلء لا أن حكم سؤر 
الحمار غير معلوم» بل معلوم وهو التوضئ بسؤر الحمار وضم التيمم» أماوجه إشكاله: أن سؤر الحمار يشبه 
الماء المطلق من حيث إنه يجب التوضئ به» ومن حيث إنه لا يزول الخنبث به يشبه ماء الورد» وكذلك الخنشى 
المشكل يشبه الذكر من وجه والأنثى من وحه» فلا يزاد نصيبه على نصيب الذكر بالشك» وكذلك المفقود لا 
يرث بالشك؛ لأن عدم استحقاقه في مال الغير لم يكن باقيا» فلا يثبت بالشك» ولا يورّث؛ لأن حياته كانت 
ثابتة فلا تزول بالشكء قوله: ومثال ما قلنا موصول بقوله: إذا وقع التعارض بين القياسين يعمل بأيهما شاء)» 
هذا الشرح ورد بعد شرحه لقوله: (فبطل العمل به) المتقدم آنفا. 


(۳) في (ص): (أحد القسمين). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
ذلك يجب تقرير الأصول» وهو القسم الثاني ]من القسم الرابع» وهو حكم المعارضة ). 

وتعارض الأدلة في سؤر الحمار» وهو أن الحمار يشبه الهرة من وجه ويشبه الكلب من 
وجحه» فشْبّهَهُ بالأول يوحب طهارة سؤره وشْبَهَهُ باالثاني" يوجب بحاسة سؤره» فتعارضاء 
فيجب تقرير الأصول» وتعارض الأدلة في حرمته وحله فلا يمكن المصبير”' إلى القياس؛ 
لتعارض الأصلين؛ لأنه لابد في القياس”“ من تعدية الحكم“ من المنصوص إلى غير 
المنصوصء فلا يمكن أن يجعل القياس شاهداء فيجب تقرير الأصول» وهو ماذكرفي 
الكتاب. 

إفإن قيل: لا معارضة بين حرمة اللحم وبين حله؛ لأن دليل الحرمة راجح بالنص!! 

ف بولك اعارص فى السو 

قوله: (فسمي مشكلا؛ لما قلنا إلا أنه يعنى به اجهل ) معناه» سؤر الحمار دحل في 


C4 


)١(‏ قال السغناقي في "الكافي" :)١787/7(‏ (أراد من القسم الرابع حكم المعارضة؛ لأنه وقع في القسمالرابع عند 
التعداد في قوله: وهو معرفة التعارض لغة وشرطه وركنه وحكمه شريعة» ثم جعل حكم المعارضة على قسمين 
-وإن لم يتلفظ به_ الأول: غير حال العجز بالعمل بالدليل» أي المصير إلى الحجة بعده إن أمكن. والثاني: بل 
العجز بالعمل بالدليل» کان فشا ثانيا من القسم الرابع). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): (وشبهه بالكلب). 

)٤(‏ في (ت): (لامكن المصير). 

(5) في (ت): (للقياس). 

(5) وردت العبارة في (ص) هكذا: (فلا يمكن المصير إلى القياس؛ لتعارض الأصلين» فلامكن المصبر إلى القياس؛ لأنه 
لابد قي القياس من تعدية الحكم). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
أشكاله وأمثاله؛ لأنه يجب استعماله في الوضوءء فمن هذا إالوحه) يشبه الماء المطلق» 
ومن حيث إنه لا يزول به الحدث يشبه ماء الود [والماء النبجس]7؟ فوجب ضم التيمم 
إليه» ليحصل ما هو المطهر بيقين. 

(قوله): “روكذلك جواهم في الخنثى المشكل) وهو ما إذا لم يوجد فيه ما 
يرجح [ به]”2 جهة الذكورة أو الأنوثة» يحب تقرير الأصول عند التعارض وتعذر العمل 
بالدليل» فقلنا: الزائد على نصيب البنت لم يكن ثابتاء فلا ينبت عند التعارض. 

وكذلك هذا في المفقود» يعيئ: أنه كان حيا فيبقى فلايرثه أحد» ولا يرث غيره أيضا إذا 
مات من أقربائه؛ لأن ماله لم يكن ثابتا | للمفقود]”"» فلا يثبت بالشك» وهو معن قول 
المشايخ حر حمهم الله -: المفقود حي ف هال ةم قال رة 0 يعون + ابره خد 
TT‏ أي 

قوله: (مثال ما قلنا من الفرق إيين)7' ما يحتمل المعارضة وبين ما لايحتملها 
الطلاق والعتاق في محل مبهم) يعيئ: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» أُولأَمتَيه: إحداكما 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ نقل السغناقي شرح هذا المئن وما يأ بعده في "الكافي" )١۳۹۰-۱۳۸۹/۳(‏ بحروفه بحيث لايختلف الشرحان 
الاق شي بسب دا 
(5) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (وكذلك الجواب في الحنثى المشكل). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۸) ينظر: "المبسوط" للسرحسي» كتاب "المفقود": .)715/١11(‏ 
(9) في (ص): (ولايرث هو من أحد). 
)٠١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
حرة» أن له حيار التعيين» وهو نظير القياسين إذا تعارضا؛ لأن وراء الإكام محل يحتمل 
التصرف؛ لأن العتق والطلاق (المبهم]”' غير نازل في الحل"» فيختار الطلاق في أيهما 
شاء؛ لأن الملك في امحل باق» والملك دليل مُطْلِقٌ له الاحتيار» كما قبل إيجاب الطلاق والعتق 
إلا أن قبل الإيجاب له اختيار في أصل الطلاق والعتاق» وبعد الإيجاب المبهم له اختيار تعيين 
الحل» فكان نظير القياسين» وإذا طلق إحدى المرأتين عينا بأن قال: هذه طالق ثلاثاء أو قال 
لإحدى أمتيه: هذه حرةءثم نسي وقعت المعارضة بين المطلقة وغيرها والمعتقة وغيرها؛ هله 
بالمطلقة والمعتقة» فكان مثال تعارض النصين؛ لأن هذا إنما يكون لحهله بالناسخ والمنسوخ”") 
والمنسوخ”"» فلم يجز له الخيار [ بالجهل)*؛ إذ الجهل لا يوحب حكما شرعياء إلا 
آن/ ٦‏ ص/ إهاهنا” لا يصار إلى تقرير الأصل» وهو أا كانت حلالا فتبقى حلالا 
لوقوع الحرمة بيقين وبطلان الأصل وهو اليل ولا مدخل للتحري في باب الفروج 
[أيضا؛]” [لأنه موضع احتياط201. 

(قوله: (ما يحتمل المعارضة) أي: التعارض بين النصين. 

قوله: (وبين ما لا يحتملها) أي: التعارض بين القياسين. 

قوله: (لأن وراء الإبهام محل) يعين: وراء قوله: أحدكما حر محل يحتمل التعيين؛ لأن 
المبهم غير المعين. 


قوله: (الاختيار) أي : ار اد الم تيقد 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) في (ت): (غير نازل إلى المحل). 


(۳) في (ص): (لأن تعارض النصين لحهله بالناسخ والمنسوخ). 


)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (هذا). 


(5) في (ت) (وهو استصحاب الحال). 


[(63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


قوله: ( وإذا طلق عينا) أي: معَينة ثم نسي» هذا نظير تعارض القياسين). 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (ومشال ماقلنا ...بأيهما 


شاء) المتقدم في هامش (۲) من ص: .)٠١١(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[ كيفية الملحلص عن التعارض] 


وإذا عرفت ركن المُعَارَضة وَشَرْطهًَا وجب أن تبني عَلَيْهِ كفي ة المَخلّص عَنْ 
الْمُعَارَضَةِ عَلَى سبيل العَدّم مِنْ الْأَصْلء وذلك حَمْسة أَوْجْه: مِنْ قبل الْحْجُة ومن قبل 
لحك وَمِن قبل الْحَال» وَمِنْ قبل الرمَانِ صَرعًا وَمِنْ قبل الرَمَانِ دلَالَة. 


اما مِنْ قبل ئفس الْحْجَّةِ, أن لَا يعتدل الدَلِينَانٍ قَنَا َقَومُ الْمُعَارضةء مثل الخكم 
يُعَارضَهُ اْمُجْمَل وَالْمُحَشَابهُ مِنْ الكتاب» او الْمَشْهُورُ مِنْ السَةِ يُعَارضةُ حَبَرُ الْوَاحِل؛ لان 
رَكْنَهًا اغْتدَال الدَلِيلَيْن وَأَمْيلّة ذلك كثيرة ا تخصى. 


َأَمّا الْحُكُمْ فَإِنَ الثابت بهم إذا اختلف عند التَحْقيق سقط التَعَارْضُ مفلء قَوْله 
عالَى: وکن بُؤاخذ کم با ست فلوبكم وَالْمرَادُ به العَمُوس» وَقَالَ إلا يُوَاخِدَكُم 
الله باللّفو في أَبْمَانكُمْ وَلكِن يُوَاخِذْكُمْ بمَا عَفَدْئْجْ الْأَنِمَانَ) وَالْعَمُوسُ دَاخِلٌ في هذا 
اللي 9 الْمُرَاحَذة المثبتة مطلقة ل ١‏ الْجَرَاء, وَالْمْوَاحَدَةَ المنفية مقَيّدة بدَار 
انیا قَصّمّ الْجَمْعْ وَبَطَّلَ التَدَافعُ فلا يَصِحٌ أن يُحْمَلَ الْبَعْضْ عَلَى البَعْضِء EY‏ 


رما الْحال» ينل قرله تعالى: وَل تقربُوهُنَ حى يَطَهْرْد بالخفيفي ومَعْتَاه 
الْقِطَاعٌ الدّم» وبالشنديد قرئ» وَمَعْنَاهُ الاغتسال» وَهُمَا مَعْنَيَانِ مُتَضَادَانٍ ظَاهِرَاء أَلَا تَرّى 
أن الل 16 50 إلى الِاغْتِسّال مَعَ مداد إلى القطاع الدّم؛ لِأَنَامْهِدَادَ 
النّيء إلى غَاَةٍ وَاقِْصَارَةُ ذوئها مَعَا ضِدَانِء لكِنَ الَعَارْضَ يرع باخلاف الْحَاليْنِ بأن 
يُحْملَ الالقطاغ على الْعسئرَةٍ قَهْرَالالقطاع الام الي لا كر فيه ونا يسيم اراي 
إلَى الاغحسّال لما في من بطلّانِ التقدير ويُحمّل الِاغِسّال عَلَى ما ذون مُدَةٍ الالقطاع 
والتاهي؛ أن ذلك هو امقر إلى الاغسال يعدم به ارصن وكتلك قولة: 
لإفَامْسَحُوا برءوسيكم ررکم إلى الكعْبَيْنِ) بالخفض وَالنَصْب مُتَعَارِضَانِ ظاهِرَاء فإذا 
حَمَلنَا الطب عَلَى طُهُورٍ القدميْنِ وَالْحَقْض على حال الاميتارٍ بالْخفيْن لم ينقت 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
التّعَارْضُ» قَصّمّ ذَلِكَ؛ لان الْجلّد أقيم مُقَامَ بَشَرَةٍ الْقَدَم قَصَارَ مَسمْحُهُ بمنزلّة غَسمْا 


6 


القد 
م eS‏ فيا لوا رط e‏ لط تاق انر مره DE OS‏ و7 1 قافر ولد بالل واد اا تاها :لك واه لعا جه لا روا موقا اوه ان 
ا و ا ا ات 


[الْمَخْلَصْ الأول من قبل الحجة] 
قوله: (مثال المجمل يعارض الظاهر”", والمتشابه تعارض المحكم)”" قوله تعالى: ولي 
يو شو 42 '" محكم في نفي الممائلة» فلا يعارضه قوله تعالى: لالرجن عل امرش 
ا لأنه محتمل لمعان» منها ما يوجب التشبيه ومنها ما لا يوحب» فلا يصلح 
معارضا» فلم يثبت التعارض في الحقيقة؛ لأن ركن المعارضة تساوي الحجتين. 


ت 


)١(‏ في (ص): (مثل المحكم يعارضه المحمل)» والظاهر أن العبارة الموحودة في (ت) أولى من غيرها لتطابق المثال في 


الشرح معهاء والله أعلم. 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (مثل الحكم يعارضه المجمل والمتشابه من الكتاب)» وقدر وردت العبارت 


نفسها في متن البزدوي الموحود في "الكافي" )١1897/9(‏ وفي "كشف الأسرار" (۸۸/۲)» وييدو أن العبارة فيها 
نوع من التداحل؛ لأن الحنفية يعتبرون الخفي ضد الظاهر» والمشكل ضد النصء والمحمل ضد المفسر والمتشابه 
ضد المحكم» كما أنهم يذكرون آية #إأحل الله البيع وحرم الربا) لبيان حكم الظاهر والنص» بأن الآيت سيقت 
لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما #إإنما البيع مثل الربا#» كما أن الآية ظاهر في 
حل البيع وحرمة الرباء والله أعلم» ينظر: "أصول الشاشي" فصل "لمتقابلات" ص (0-58)؛ "ميزان العقول" 


(ص» )۳٤۹‏ ومابعدها. 


(؟) من الآية )١١(‏ من سورة الشورى. 


)٤(‏ الآية () من سورة طه. 


(5) بعض الحنفية وغيرهم من المأوّلة يرون أن مثل قوله تعالى #إالرحمن على العرش استوى) ومثله من آيات الصفات 


هى من قبيل المتشابه» وأن من جملة معاني هذه الآيات ما يوحب تشبيه المخالق بالمخلوق» فهم مابين ناف لما 
ومأوّل؛ تنزيها منهم للبارئ جل جلاله» وهذا كله مخ الف لمنهج السلف حر حمهم الله تعالى - الذين يرون أن 
هذه الصفات ثابتة للبارئ جل جلاله من غير تكييف ولاتمثيل و لاتشبيه» فالاستواء هاهنا معناه معلوم» وي حق 


المولى حل حلاله استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى» فالمعئ معلوم ولكن الكيف مجهول عنا. 
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هذا نظير المتشابه مع المحك.20127. 
وأما نظير المحمز ° مع الا إذا استدل مستدل في حل البيع في مسألة بقوله 


وعلى هذا فلا تعارض بين النصين أصلاء فكلاهما من قبيل ا محكم» فالآية الأولى لنفي التشبيه» والثانية لإبات الاستواء 


بكيفية تليق بحلاله سبحانه وتعالى» لا على ما يقول الشارح حرحمه الله تعالى - أن عدم التعارض بناء على حمل 
معن الاستواء في الآية الثانية على مالايوجب التشبيه» فانتفى التعارض قي نظره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
98 لا 
استوى4 قالوا: الامتواء مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مجهول ولان به وَاحبٌ وَالسُوَال عَنْهُ بذع وَكَذَلِكَ قال رَبيعَة شيخ 
مالك ا الاسر ر وا و ومن الل ليان وَعَلَى الرّسُول الفاغ وَعَلَينَا اليهَانء َي أن 
الِاستواء مَعْلُومٌ وأن كَبْفيّة ذلك مَجْهُولء ومثل هذا يُوحَدُ كيرا في كلام السّلت والأئمة فون غلم الاد 
بِكيْفِيّة صِفَات الله وه ا يعم كيف الله إا الله فلا يعم ما هو إلا هُي)» وقال علي بن أي العز الحنفي في 
"شرح الطحاوية" ص: )۸٠-۷۹(‏ : (والاستواء والإتيان وَالْمَحِيءِ وَالرُول وَالعَضَب والرصّا وَكَحْو ذلك يا 
وَصّف به نَفْسَهُ وَوَصّفَهُ به رَسُولهُ وان کنا لَا تدرك كنْههُ وَحقيقتة يي هي اويه وكاتذل في ذلك 
مولن بِآرَئْنَا ولا مُتَوَهْمينَ بأَهْرَائِنَا ولك ال تتا شر ناه كما قال امام مَك حرَضِي الله عَنَْه- لما 
سیل عَنْ َوه َعَالَى: نم امتوى عَلَى الع کف اسنتوى؟ فقال : الِاسيواء مَعلُوم » وَالْكَيْفُ مَحْهُول). 

)١(‏ المتشابه: ما اشتبه مراد المتكلم على السامع أو ما حفي المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه. ينظر: "أصول الشاشي" 
(ص».85)؛ "ميزان الأصول" (ص» ۳۵۸)؛ "التلويح والتوضيح" (۲۳۶/۱) ومابعدها. 

(۲) المحكم: هو اللفظ الدال على معناه قطعا مع عدم احتمال التأويل والتخصيص والنسخ. ينظر: "أصول الشاشي" 


(ص»۸۰)؛ "ميزان الأصول" (۵۳-۳۵۲")؛ "التلويح والتوضيح" (۲۳۲/۱) وما بعدها. 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


.)٠٠١( تقدم تعريف المحمل في ص:‎ )٤( 


(5) الظاهر: هو اللفظ الدال على معناه بوضوح مع عدم كونه مقصودا أصليا من السياق. ينظر: "أصول الشاشي" 


(صء ۶۷-۶۸)؛ "ميزان الأصول" (ص» 75853)؛ "التلويح والتوضيح" )١77/1١(‏ ومابعدها. 


(5) في (ت): (وكذلك إذا استدل مستدل...). 
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تعالى : اول لايح 4 فيعارضه خحصمه في عدم الحواز بقوله: الو ار 7# » فاججواب 
لر أنه بجمل» واججمل لا يعارض الظاهر. 


[المَخلّص الثاني من قبل الحكم] 

إعبارة مولانا ظيه]”": وأما دفع المعارضة بطريق الحكم فإن الثابت بالنصين إذا 
احتلف عند التحقيق بطل التعارض؛ لأن المعارضة في الحقيقة بإثبات ما نفاه الأول» أو بنفي 
ما أثبته الآخر مع الشرائط الى ذكرناهاء فإذا كان حكم كل واحد منهما غير الآخحر 
لم يتحقق نفي الإثبات وإثبات النفي» كما إذا قيل: جاع زيدء ثم قيل: لم يجئ عمرق لا 
بک ارتا او و ا | هد" ا فقيل ن 
في الدار حيوان في هذا الزمان» لم يجعلوا هذا مناقضة» وإن كان يلزم نفي ما أثبته وإثبات 
ما نفى» لكنه بطريق الضمن لا بطريق القصد”"» فإذا لم يكن إثبات ما فى أو نفي ما أثبت 
ا سوا هيداه فاون أن وكوة عار 

إذا ثبت هذا قلنا في قوله تعالى: الوک باد ياكسبَت ویم والغموس داحل 
داحل في هذا؛ لأنه ما كسبته القلوب» فق كون المؤواحذة في الغموس ثابتة»ع 


)١(‏ من الآية (71) من سورة البقرة. 


SEI‏ من سور القرة: 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) في (ص): 3 قيل: ليس فيها حيوان قي هذا الزمان). 


(۷) في (ص): (لكن يلزم بطريق الضمن لا القصد). 


)۸( مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٩(‏ من الآية )٠٠٠(‏ من سورة البقرة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
وق وله تعالى : لا یواد أنه ,اللو فلتي ولك رانم يما عفد الأب والغموس 
داحل في اللغو على ما عرف» فعلم بسياق هذه الآية أن المراد بنفي المؤاحذة في دار الابتلاء» 
وإثبات المؤاحذة في قوله: اوک بوخد باكلسبّت قوب 4 ف دار الحزاء؛ لأنما ذكرت مطلقة 
غير مقيدة بكذا وكذا]”', والمؤاحذة المطلقة في دار الجزاء» [ والمؤاحذة المنفية في دار 
الابتلاء» الكفارة) فاحتلفاء فلم يثبت التعارض. 


)١(‏ من الآية (85) من سورة المائدة. 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ت). 


699 مابين القوسين ساقط من (ت). 
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(فلا يصح أن يحمل البعض على البعض)”'' وهذا نفيٰ قول الشافعي» فإنه حمل 
البعض على البعض. 
وبيان ذلك: أن إقوله تعالى: ولك بادك باكلسبت و #4 والغموس مما 


)١(‏ انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (مشل الْمُحَْكم 
يعارض المتشابه) أي: لإالرحمن على العرش استوى» مع قوله: بإليس كمثله شيء)» ونظير احمل يعارض 
المحكم: إأحل الله البيعم) مع قوله: «إوحرم الربا» ونظير تعارض حبر الواحد بالكتاب» «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» مع قوله: (إفاقرأوا» ونظير تعارض المشهور بخبر الواحد قوله: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» مع حديث الشافعي الذي روى «اليمين على المدعي»» قوله: (والغموس داخل في اللغو) لأن كل 
واحد منهما كلام غير مفيد» قوله: ر لأن المؤاخذة المفبعة)., قوله: إولكن يؤاحذكم بما كسبت قلوبكم» 
مطلقة» فيكون المراد دار الجزاء؛ لأن الدار المطلقة دار الآخرة» قوله: لإولكن يؤاخذكميمماعقاتم الأجمان»# هذا 
مؤاحذة ا فد بدليل قوله تعالى : #إفكفارته إطعام عشرة مساكين4؛ لأن الكفارة تختص في الدنياء فلا 
يكون التعارض موجودا بين قوله إلا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم# وبين قوله: #ولكن يؤاحذكم عا كسبت 
قلوبكم)» والمراد من قوله: لما كسبت قلوبكم) يمين الغموس بالاتفاق» قوله: (فلا يصح أن يحمل البعض 
على البعض) هذا نفي لقول الشافعي» فإنه يقول: لما دحل الغموس في اللغو ولما صر المراد من قوله: مما 
كسبت قلوبكم) اليمين الغموس» فثبت التعارض بين قوله: إلا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم» وبين قوله: 
#إولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم)» فحمل الشافعي المطلق وهو قوله: وها كسبت قلوبكم) لما ذكرنا أنه 
مطلق» على قوله: إلا يؤاحذكم باللغو في أبمانكم ولكن يؤاحذكم بما عقلتم الأأمهان#». حن قال: بوجوب 
الكفارة في الغموس» ولم يدحل الغموس في اللغوء وعندنا لا معارضة بين قوله: لإلا يؤاحذكم الله باللغو في 
أمانكم) وبين قوله: #إولكن يؤاحذكم مما كسبت قلوبكم#؛ لما ذكرنا من الإثبات إثبات العقوبة في دار 
الآخرة» ومن النفي المراد الكفارة من إعتاق الرقبة ونحوه)» هذا الشرح ورد بعد شرحه لقوله: (وإذا طلق عينا) 
المتقدم في ص: .)٠٠١(‏ 


)۲( في(ت): (حلافا للشافعي). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
كسبته القلوب» ثم فسّر الله تعالى ذلك في سورة المائدة بقوله ) : ولک باذم يمَاعَتَّدمُ 
ا والعقك عقن القلب» لا الغقدا الذي هر ضد الكل اولظ العقد عمل المعنيين 00 
يقال: عقد القلب إوعقد الحبل وهذا لا يشكل» ويقال271: عقدت قلى على كذاء 
واعتقدت ذلك» ولي مع فلان عقيدة. 

وقوله تعالى : ولک بوخد پاكسبت فون مُفْسرٌ بعقد القلب» فصار بيانا لما هو بحملء 
وهو قوله تعلى: لإوَلَكن يوَليندُكُم يِمَاعَيّدم اين » فحمل | الشافعي 271 ذلك على عقد 
القلت209, 

والمؤاخذة في 0 تعالى : وَل بادك اكسَبت فوم # محتملة» والمؤاحذة المذكورة في 
سورة ة المائدة ا ة بقوله: #( 400 كَفْرَيه إِظعَام 207 عرو مس أ الا يول فتبين بتلك الآية أن 
المواحذة المذكورة في قوله: إو يواد اكسيَت ويج € المواحذة بالكفارة. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ص): (والعقد يحتملهما). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(ه) قال التفتازان : (وَاعْلَمْ أن اللَائِقَ نَظْمٍ اكلام عِنْدَ قولتا: لَا بواعيذكم الله بکڌا ول شا بكحذه أن کون 
الثاني قابا نول 0 غير وَاميطة بَيْتَهُما؛ فلهذا ذَحَب الْحُمْهُورُ إلى إذراك الْعَمْوسِ في اللي E‏ كاد 
ولاو لِجَعْلٍ اكلام في الاية الثاتية ة خلوً عَنْ التعَرْضٍ لِلْعَمُوسِء فان قيل: قَدْعْلِمَ حْكمُهَافِي الابة الس ابقة؟ 
قلنا: وَكَدَلِكَ اللو وَالتَحْقِيقَ أن إطلاق الْمُوَاحَدَةٍ عَلَى الدليوية وروي لْيْسَ بحسب الاش يراك اللقْضِي؛ إذ كا 
يلاف في المَفهُوم بل في الأفرَادِ ر اعلق فَعِنْدَ الْقَائلِينَ بوم لفعْلٍ المي يكون الى لا بواجدك 
شيا مر الْمُوَاحَذَةٍ عقوبة كَانَتْ أ > كَقَارَةَ في اللو ولكن يُوَاخِِذَكُمْ بهمَا أو بِأُحَدِهِمًا في الْمَكْسُوبَةِ 
وَالْمعْقُودةٍ عند الْحِلْث...). ينظر: "التلويح على التوضيح" .)۲٠١-۲۲١/١‏ ينظر في وحوب الكفارة في 
اليمين الغموس عند الشافعية: "مغن المحتاج" للشربيئ ۱۹۲/٤(‏ و5؟5)؛ "روضة الطالبين" للنووي .)۳/١١(‏ 


© من الآية )۸٩(‏ من سوره ة المائدة. 
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[المَعمْلَصُ الثالث من قبل الحال] 

قوله تعالى: #إحين يَطْهُرْن7" بالتخفيف يدل على انتهاء حرمة القربان إلى انقطاع دم 
الحيض» يقال: طهرت المراة» إذا انقطع دم الحيض عنهاء فلا يجوز أن تنتهي حرمة القربان 
إلى الاغتسال؛ لأنه انتهى قبل الاغتسال بانقطاع الدم» فمن المحال عدم الانتهاء حال وحود 
الانتهاء“. 

وقوله: #إحى يطَّهرْنَ إ بالتشديد) يدل على انتهاء حرمة القربان بالاغتسال» فيُرى 
أنه لا تنتهي حالة الانتهاء وهو محال» فتحمل قراءة التشديد على ما دون العشرة» لتنتهي 
بالاغتسال» وقراء التخفيف [ تحمل]”' على العشرة لتنتهي حرمة القربان بانقطاع دم 
الحيض» فانعدم التعارض. 

[قوله: (لأن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره دوما معا ضذان) يعيئ: لو كان المغيا 
أثبت غايته إلى حائط مثلاء ومن ا محال أن ينعدم قبل وصوله إلى الحائط» وهو المراد من قوله: 
(معنى متضاة)؛ لأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون ممتدا ومقتصرا. 

قوله: (بطلان التقدير) لأنه صار المراد من قوله: لإيَطْهْرْن؛ العشرة» فلو توقف حل 
الوطء إلى الاغتسال بعد العشرة يلزم بطلان التقدير -وهو العشرة-. 

قوله: (وكذلك) أي: يندفع التعارض بال حال. 

قوله: (وصح ذلك)”“ أي: الحمل على حالة الاستتار”" قراءة ا لخفض» وقراءة النصب 
النصب على حالة عدم التخفف. 


(1) من الآية )۲۲١۲(‏ من سورة البقرة. 


(۲) في (ص): (فمن الحال أن لا ينتهي حال وجود الانتهاء). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ ساقط من (ص). 


(5) في متن البزدوي كما سبق (معا ضدّان). 


(5) في النسخة الي بين يدي: (فصح ذلك). 


(۷) أي الاستتار بالمخفين. 
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قوله: (لأن الجلد أقبم) إلى آخحره» دليل دفع التعارض بين القراءتين» والجلد» أي: الخف 
أقيم مقام بشرة القدم؛ لأن كل واحد يتصل بالقدم وكل واحد يمنع سريان الحدث إلى 
القدم)'. 

قوله: ”“(فصار مسحه بمنزلة غسل القدم) وف بعض النسخ» (بمنزلة مسح القدم) 
وهذا ظاهر؛ لأن الجلد لا أقيم مقام بَشَرَةٍ القدم صار المسح على الخف كالمسح على القدم؛ 
وه لبيان كوو SOS Na RE‏ انار EE‏ 
بالخفض؛ لأن الخف لبس بالرّحل» فصح ذكر الرّحل وإرادة الخف. 

أما قوله: .منزلة غسل القدم» يعيئ: أن الجلد لما قام مقام بَشَرَّة القدم» يكون المسح 
مصادفا بشرة القدم تقديراء كما أن الغسل يصادف بشرة القدم» فصح ذكر الرحل وإرادة 
الخف. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (فلايصح أن 


يحمل البعض ...من إعتاق الرقبة ونحوه) الذي تقدم في هامش )١(‏ ص: (5537). 


(۲) ذكر السغناقي شرح هذا المتن إلى آخره بحروفه في "الكاني" .)٠٤١١-۱۳۹۹/۲۳(‏ 


(۳) انفردت (ت) بشرح آخر في الشرح الأول لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (منزلة غسل 


غسل القدم قال مولانا -رحمه الله-: .منزلة مسح القدم» وهذا ظاهرءوفي نسخة الأصلء عنزلة غغسل القدمء 
أي: صار الرحل مغسولا حالة التخفف وحالة عدم التخفف؛ لأن المسح بمنزلة الغسل)» ورد هذا الشرح بعد 


شرحه لقوله: (لأن الجلد أقيم) المتقدم آنفا. 


)٤(‏ من الآية (5) من سورة المائدة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[ الملخلص الرابع والخامس من قبل الزمان] 

وام صريح اخْتلّاف الرَّمَانِ قبأن يعرف التاريخ فيسقط التَّعَارْضُ وَيَكُونَ آخِرْهُمَا 
تاسخاء وَذَلِكَ مغل قول ابن موده في المَُوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا إذا كائ حَاما: أنه 
تعمد يوضع الْحَمْلِ وَقال: من شَاء بَاهَلبُهُ إن سُورَةَ النّسَاء المغْرَى لإرأولآت الأَحْمَال 
جلْهنَ» تلت بعد التي في سُورَة الْبقرق وأراد به قوله تعالى: الذي يوقت منكم» 
ايء وَكَانَ ذَلِكَ ردا على مَنْ قال بأَبْعَدٍ الْأَجَلَيْن. 

وَآَمّا الذي يشت دَلَالََ فيل النَصَّيْن تَعَارَضًا في الْحَظر وَالْابَاحَةِ أن الْحَاظر جل 
آخِرًا كاميخًا دَلَالَة؛ لأا تعْلَمْ أَنَهُمَا 58 في زَمَائيْن وَل کان اظ ارلا كان اا 
لمي كُمّ كان اليح اسحا فَتَكَررَ اشن وَإذا قدمَ المح كم الْحَاطر لم بكرن 
فَكَانَ الْمَيقن أولى, وَهَذَا بئاء عَلَى قول مَنْ جَعَلَ الْإِبَاحَةَ أصلًا. 


وما تقول بهذا في أضل الوَضع؛ لِأنَ الَْشَرَ لَمْ يركوا دى في شيء من الرّمَان؛ 
وَِنّمَا هَذَا بَاء عَلَى رَمَانِ الْفَْرَةِ قبل شريعتتاء وَذَلِكَ مَا روي عن النَبيّه: «أنَهُ حرم 
الضّبّ» ورو ي «أنَهُ أَبَاحَه»» و«حرم ل م الْحُمْرِ الأَهْيّة» ورو ي «أنَهُ أَبَاحَةُ») وَكَذَلِك 
الصَبعٌ وَمَايَجْري مَجْرَى ذلك أا تَجْعَلَ الْحَاظِرَ اسحا 01000 


[المخلص الرابع من قبل الزمان صريحا] 
(قوله: (من شاء باهلته) الابتهال: تضرع کردن» يعي : دعا مي كنم وزاري مي كنم 
تا حداي» مبطل را هلاك اه 


)000 الشارح فسر معن المباهلة باللغة الفارسية فقال: الابتهال: هو التضرع» يعن : أدعو الله وأتضرع إليه ليهلك من 
كان على الباطل» وأما معن "كردن" قد تقدم في ص: .)۶۳١(‏ 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرح لقوله: (مشال المجمل يعارض الظاهر ... والجمل 


لايعارض الظاهر) الذي تقدم في ص: ( .)٠١۹-٦٥۷‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وكان ذلك ردا على من قال بأبعد الأجلين)20 فإن بعضهم قالوا: يبحب على 
2 . ع چ اا .0 

لمتوق إعنها)" زوجها -إذا كانت حاملا- أبعد الأحلين؛ لجهالة في التاريخ"» ومعئى 

أبعد الأحلين: أن تُنْظر العدة بالأشهر أَبْعَدُ؟ أم بوضع الحمل؟ فيجب عليها أبعدهماء حى إذا 

مضى أربعة أشهر وعشرا بعد وفاة الزوج ولم تضع الحمل لم تنقضي عدقا؛ لان وضع 

الحمل أبعد» ولو وضعت الحمل بعد وفاة الزوج بيوم أو نحوه ترنضت أريعة أشهر و غر 


)١(‏ انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: بأبعد الأجلين إمضاء للعدة 
بوضع الحمل أو .مضي «إأربعة أشهر وعشرا الآية» إذا مات زوحها بعد مضي ثلاثة أشهرء أو ولدت بعد 
موت زوجها في أربعة أشهر» تنقضي عدا بأربعة أشهر وعشراء لا بوضع الحمل على قول من قال بأبعد 
الأحلين» قوله: (الحاظر) أي: الْمُحَرّم قوله: فكان المتيقن أولى أي: النسخ الواحد؛ لأن الحاظر سواء تقدم أو 
تأحر» أما المبيح إذا كان مقدما يكون مقررا للإباحة» وإذا كان متأخرا يكون ناسخاء فيكون كون المبيح 
ناسخا محتملاء فلأجل هذا أحر الحاظر؛ لأنه لو قدم الحاظر -والواقع مؤخر- يلزم ارتكاب المحرم؛ أما إذا قدم 
المبيح -والواقع متأحر- فلا يلزم ارتكاب النحرم؛ لأن ارتكاب المباح لا يلزمه مأثم؛ فلأحل هذا أخحر الحاظر)» 
هذا الشرح ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (من شاء باهلته) الذي تقدم قبل صفحة واحدة. 

(۲) ساقط من (ت). 

(۳) في (ص): (فإن أبعد الأحلين لجهالة في التاريخ). 

)٤(‏ أحرج البخاري في "صحيحه" (1541//4) عن ابن مسعود أنه قال في الْمُتَوَفَى عنها روحم ا وهي حَامِل: 
اتَجَعَلُونَ عليها التَّمْلِيظَ ولا تَجَعَلُونَ ها الأخصة؟ أنرلت سُورَةٌ النسَاء اق ا وأخرج الأثر عن 
ابن مسعودزهم بلفظ "من شاء باهلته ..." الزيلعي قي "نصب الراية" »)٠١٦/۳(‏ وابن حجر قي "الدراية" 
(78/1) وقالا: وهو في البخاري بلظ "أتجعلون عليها ..." » وأحرحه عن ابن مسعودري. بلفظ: "من شاء 
لاعنته" أبوداود في "السئن" (۳۹۳/۲)» والنسائي في "الستن الكبرى" (831/7)؛ والبيهقي في "الستن الكبرى" 


(TV) 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
[المحلص الخامس من قبل الزمان دلالة] 

وأما التاريخ الذي يعرف دلالة» فمثل النصين الحاظر والمبيح إذالم يعرف التاريخ بينهما 
صريحا“» وبيان ذلك: أن النصين يوحدان على التعاقب لا محالة؛ إذ نزولهما في زمان 
واحد" محال؛ فتقول: الْمُحَرّم آخِرُهُما نزولا؛" لكونه متيقنا في النسخ» وكون المبيح في 
النسخ محتملا؛ إذ لو تقدم إالمبيح) كان مُقَرّراً للإباحة» ولو تأخر كان ناسخاء وَالْمُحَرُم 
ناسخ تقدم أو تأحر» فكان الأحذ با محكم أولى؛ ولأن النسخ يتكرر إذا تقدم الحاظر» ولو 
تأحر لا يتكرر» فكان الأحذ بعدم التكرر أولى؛ لكونه متيقناء وكون الآخر محتملا؛ ولأن 
النص الْمُحَرّم فيه زيادة حكم» وهو الثواب بالانتهاء عن موجبه والعقاب بتقدير مباشرته» 
وليس ف المبيح شيء من هذا؛ لأنه لايتعلق الثواب والعقاب بالمباح لا في الترك ولا في 
الأنياة ”ركان التو ل ا و با شاك ی كرية اخ الوق عمل 
لمبيح ناسحا -مع احتمال كون المُحَرّم آخيراً- ترك الاحتياط؛ لأنه تلزمه العقوبة بارتكاب 
حرم . 

[قوله: (لم يتر كوا سدى) أي: مهملا؛ لأن آدم -عليه السلام- كان صاحب الشريعة» 
فتكون الإباحة بالشرع» فلا تكون الإباحة أصلا في الأشياء» بل بناء على ثبوت الإباحة 
زمان الفترة» فلأحل هذا قدمنا المبيح» حن لا يلزم النسخ مرتين. 

قوله: (وإنما هذا) أي: الإباحة في الأشياء بناء على زمان الفترة؛ لأن في زمان الفقرة 


)١(‏ في (ص): (إذا لم يعرف التاريخ بينهما عيانا). 
(۲) في (ت): (نزولهما زمانا واحدا حال). 

(۳) في (ص): (كان الحرم آخرا). 

)٤(‏ ساقط من (ص). 


(5) في (ت): (لأن الثواب والعقاب لا يتعلقان بالمباح في الترك والإتيان). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إثبات الإباحة/8/ه ١ات/‏ في الأشياء بناء على هذاء إلا أن الإباحة أصلء خلافا 
ل 

(عبارة مولانا5ك)7: (إرُوي]9 أن البي لل حرم" الخُمْر الأهلية”» وروي أنه 
أباحها0) فجعلنا الحرم أخرا انعا على الوه الذي ذكرتا: 


.)٠٠١/۲( ينظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصري‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (فكان لمتسيقن أولى ... فلأحل هذا أحر‎ )۲( 

الحاظر) الذي تقدم في هامش )١(‏ من ص: (555). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(ه) احرج البخاري في "'صحيحه": )١٠١١/۳(‏ عن ابن أي أوئي -رضي الله عنهما- قال: (أص ايشا مَجَاعَة الي 
حير فلما كان يوم عيبر وقعتا في الْحُمْرِ الْأَمْليّةِ فَالَتَحَرَنَاهَا فلما غت الْقَدُورُ ادى مُتَادِي رسول اللوهك: 
اكفتوا الْقَدُورَ فلا تَطْمَمُوا من لَحُوم الُم شيئاء قال عبد اللِّ: فلا إنما فى البية؛ لأا لم تحمس قال: 


ر ر 


وقال اعترؤن :حر مها لبف وسالت سعبد بان حير فقال: حَرَمَهَا ألبتة)» ينظر أيضا: "صحيح مسلم" 
»)0٠١77/(‏ وقي رواية أحرى في "صحيح البعاري" :)٠١١۸/٤(‏ (فقادى مُتَادِي البيفة إن EE‏ 
ا عن لوم الْحْمْرِ ئا رحس). 

(5) في (ت): (الإنسية). 

(۷) أخرج أبو داود في "السنن" )٠٠٠/۲(‏ (عن غالب بن أَبْجَرَ قال: أصابًا َة فلم يكن في مالي شيء اطم 
لي إلا شيْء من خْمُرء وقد كان رسول الوه حَرَمَ لحو حمر اة فاي ت اليف فقلست: يا رَسُول 
للها أَصَابثنَا السّئة ولم يكن في مَالِي ما أَطْعِمْ أَهْلي إلا مِمَانْ الْحْمُرِ وَْنْكَ حرمت لوم الْحُمْر الْأَهِْيَّةِ فقال: 


سه م م 


أَطْعِمْ َلك من سين حُمرك» فَإِنّمَا حَرَستْهَا من أجل جَوَال القرية شي الْجَلّلَةَ قال أبو دارد: روى شُعبة 
ال وضعو عد أن الك و که ا کون تل فرعيل ان بوي عم شان نوين ت ا يه 
مريتة أبْجرَ أو بن أَبْجَرَ سال البية)» وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (۳۳۲/۹) بعد أن أحرج الحديث: 


(فهذا حديث مختلف ي إسناده... ومثل هذا لايعارض به الأحاديث الصحيحة المصرحة بتحرتم لحوم الحمر 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فإن قيل: إذا كان الحرم ناسخاء كيف يصح قوم في سؤر الحمار: إن الدلائل 
تعارضت؟ 
اللحم احتياطا”"» فأما فيما وراء ذلك تفي التعارض. 
أو نقول: بعد ماثبت حرمة لحمه بَقَىَّ التعارض؛ لأن حرمة لحمه لا تدل على نجحاسة 
a‏ 5 7 
سؤره على البتات» فإن المرة ا لحمها71" حرام وسؤرها طاهر. 


الأهلية)» وقال الطحاوي بعد أن أحرج الحديث في ياب ا لوم الحْمُر الأَمْليّة" :)٠٠٠/٤(‏ (قال أبو 
حفر ذهب قَوْمٌ إلى هذا فَأَبَاحُوا اکل لوم الْحْمْر الأَملِيّةِ وَاحْمَحُوا في ذلك هذا الحديث وَحَالفَهُمْ في ذلك 
آخَرُونَ فَكَرِهُوا أكل لوم الحم لاحل وقالوا قد يَجُورُ أن يون الْحُمْرُ الي أبَاحَ البي يي اكلا في هذا 
الحديث كانت وَحْشيية ويكون قول البي فك فَإِنّمَا كَرِهْت لَكُمْ جَوَالَ الْقَريَةِ على الأَهِْمُة...رَِنْ كان ذلك على 
لحر الأهْلِمةِ فإنه إِنّمَا كان في حال الضّرُورَةٍ وقد حل في حَال الضّرُورَةٍ المي قَليْسَ في هذا الحديث وَلِيِل 
على حُكْمٍ لُحُومِ الْحْمْرِ الأْلِيّةِ في عير حَال الضَّرُورَة وقد حَاءت الآتَارُ عن رسول اللو مَحينًا مُعَوَائرا في 
َيه عن أكل لوم الحم الأَمْلِيّق» قال ابن حجر في "فتح الباري" (505/9): (وأما الحديث الذي أخرحه 
أبو داود عن غالب بن أبجر»إسناده ضعيف والمئن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليهاء وأما 
الحديث الذي أحرجه الطبراني عن أم نصر الحاربية أن رحلا سأل رسول الله عن الحمر الأهلية فقال: «أليس 
ترعى الكل وتأكل الشجر»؟ قال: نعم» قال: «فأصب من لحومها»» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رحل من 
بي مرة قال: سألت: فذكر نحوه» ففي السندين مقال» ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم). 

)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) في (ت): (فتظهر حرمة في اللحم احتياطا). 


(۳) ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الحمار” مُعروريا" والخرٌ حر الحجاز والثقل تقل النبوة» فيظهر العرق لا محالة» وهذا دليل 
على طهارة عَرَقه؛ إذ لا يجوز من المؤمن”" الاقتران بالنجاسة» فما ظنك برس ول اله؟ 
وحرمة لحمه يدل على نحاسة سؤره اعتبارا بالكلب وغيره» فتعارضت الأدلة» وقد ذكرنا 


)١(‏ م أعثر على ما ذكره الشارح من الحديث» ولكن رويت أحاديث يمكن الاستدلال كما لتأبيد وجهة نظر شيخنا 
حميد الملة والدين منها: أخرج البخاري في "صحيحه" (771/1): (عن أَنّس بن سيِيرِينَ قال: اْعَفبلنَا أنساً حين 
َم من الشام يتاه بين َء فيه يُصَلّي على مار وَوَجْهُةُ من ذا الْحَانبء يعني عن يسار اليلق فقلت: 
راك تُصَلّى لير الْقبْلَةِ!ا فقال: لوكا أي رأيت رَسُول اللو فَعَلَهُ لم عة رَوَاهُ ابن طَهْمَانَ عن حَجّاج عن 
دس بن سيرينَ عن اس -رضي الله عنه- عن النيية)؛ وأخصرج ابن خزيهة في "صحيحه" )٠١۲/۲(‏ (عن 
سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يصلي على حمار» أو على حمارة وهو متوجه نحو خيبر) 
وقال ابن خزة: (ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه؛ إذ 
الصلاة على النجس غير جائز) وأخرج الحاكم في "المستدرك" )۳۳۷/١(‏ (عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- قال: كان رسول الهج يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ولقد 
كان يوم حيبر ويوم قريظة على حمار حطامه حبل من ليف وتحته أكاف من ليفء هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه) وقال الترمذي في "السنن" بعد أن أحرج الحديث: (هذا حَدِيثٌ لا تَعرْفْهُ إلامن حديث ملم عن 
اس وَملم العو يُضَعّفُ» وهو ملم بن كَيْسَانَ تكلم فيه). 

(۲) أي: كان الحمار عاريامن الأكاف وغيره» جاء في "النهاية في غريب الأثر" لابن الأثير :)٠٠١/۳(‏ (أبِي برس 
مُعْرَوْرٍ " أي لا سرج عليه ولا غبره» واغْرَوْرَى فرسهء إذا ركه عُرياء فهو لازم ومتَمَدٌ ... أي برس مُعروري 

على المفعول؛ ويقال فَرسٌ عُرَي ويل أغراء)» ينظر أيضاً: "المعحم الوسيط" ص:(777) مادة عري. 


(۳) في (ت): (للمسلم). 


1۷۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[إذا تعارض النصان أحدهما مثبت والآخر ناف] 


وَاخْتَلَفَ مَشَايحُنَا فِيمًا إِذَا تَعَارَضَ صن أَحَدُهُمَا مُثبِتْ وَالْآخَرُ كاف مق عَلَى الْأَمْر 
لول فقا الكَرْحِيُ الت اوی وال عیسی بن بان يعَارَضَانو ٠‏ 

وَقَدْ اختَلّف عَمَلَ أَصْحَابنَا الْمُتَقَدَمِينَ في هذا اباب فَقَدْ رُوي «أن بريرة أغقت 
وَزَوْجْهَا حر وها نبت وروي «ألها أعيقّت وَرُوْجْهَا عَبْدُ» وَهَذَا مب على الْأَمْرٍ 
الول وأصْحَابتا أعذوا بالمنبت وروي «أن الي روج مَيْمُوئة وَهْوَ حَلّال بسرفي» 
وروي «أَنهُ تَرَّوَّجَهًا وهو مُحْرِمٌ», وَالفقت الرُوَايَاتْ أن التكاح لم کت في اليل 
اللي إِنَمَا اخمَلَقَتَْ في الحل الْمُعْترض على الإخْرّام فَجَعَلَ أَصْحَابنَا الْعَمَلَ باافي 
وى مِن الْعمَلِ بالْمُثبت» وروي «أن اللي رَد ته ربب -رضي الله عنها- عَلَى 
رَوْجِهَا بنکاح جَديڊ» وَرْوِي «أنهُ رحا بالنكاح الْأوّل» وَأَصْحَانَا عَمِلُوا فيه بالْمُنبت 
َقَائُوا في كتاب "الامنخسّانٍ" في طَعَامِ أو شراب أخبرَ وجل بخرْميه لحر بحل أز 
طَهَارَةٍ الْمَاءِ وتجاسته وَاسْتَوَى الْمُخْبرَان عِنْدَ السامِع: أن الطَهَارَةَ أُولّى, وَلَمْ يَعْمُلُوا 
بالْمُبتء وَقَالُوا في "لجح وَالتغديل" إذا تعَارَضًا: إن الْجَرْح أو وَهُوَ الْمُبت. 


َلَمّا الف عَمَلْهُمْ لَمْ يكن بد مِنْ أصْل جَامِعء وَذَلِكَ أن تقول: إن التي لا يَخْلو 
من ؤج إا أن یکوت ما يعرف بدليله أ ا يعرف بدليله أو يبه حال قان كان من 
جنس ما يُْرَفْ بدليله كان مغل الإثبات وَذَلِكَ مثل ما قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله في 
ال الك" في رَجُل اذعَت عَلَيْهِ امرأئةء أَنْهَا سَمِعَبْهُ منْهُ يقول: الْمَسِيحُ E‏ 
َقَالَ الرّوْجٌ: الما قَلْت: الْمَسِيحٌ ابن الله قول التَصَارَىء أو قلت النَصارَى الْمَسِيحْ ابْنْ 
الله لكِنّهًا لَمْ تَسْمَعْ الزيادة. فَالْقَوْلَ قول قان شهدَ شَاهِدَان, إا سَمِعْنَاهُ يقول: 
مسي ان الله وَلَمْ تسْمَع مِنه عَيْر ذلك وا تذري أله قال عير ذلك اَم له لَمْ قبل 
الشهادة وكان الْقَوْلَ قَوْلَهُ أَنْضّاء وَإِنْ قال الشاهدان: تشهد أله قال ذلك وَلَمْ قل غَيْرَ 
ذلك قَبِلَت الشهادة وَوَقَعَتَْ الْحُرْمَة وَكَذَلِكَ في الطَلّاق إذا اذعَى الرَوج الامسنتتاى 
فَقد قلت الشهادة عَلَى مَحْض النَّفِي؛ أن هذا تفي طريق الْعلم به ظَاهِنٌ وَذَلِكَ أن كَلَامَ 


تكن 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي : 
اكلم إِنَمَا نما يا يُسْمَعُ عِبَانا حيط الْعِلَمُ باه راد عَلَيْهِ شيا أو لَمْ برذ لان ما ّا 
ليس كلام لكثة دلت وَإِذَا وصح طَرِيق الْعِلْم وَظْهَرَ صَارَ مغل الإثبَات. 

راما ما لَا طَريق لِإحَاطَةِ الْعِلّم بهء قله لا يقل فيه حَبّرْ الْمُخبر في مُقَابَلَةِ الإثبّات, مثل 
ا ب ا SS‏ 
عَدَلَُ وقل ما يُوقَفْ من حال الْبَشَرٍ على أمر فَوقَُ في التركة وَالْجَرْحُ بيذ 


ف و 


الْحَقِيقَة فصَارَ أَوْلى, وَإن كان مرا كشتبة -فيَجُوز أن يُعْرَفَ لخب يليل ويجوز أن 
عَم فيه ظَاهِرُ الْحَال- وجب السّوال وَالكَأَمُلُ ذ في الْمُخْبر قان 5 فك آله تن :على 
الْحَال لم يقل حَبَرْة لاه يله هن ينتورل بدا ير لقي وذ ارق 
دل الر ف کی و عليه كان ل المت في اا سء تخوت كاح مر من 
لقنم ِي يعرف بدليله؛ لان قيَامَ لارام لحان طافر ا ا فصَارَ 
عل ابات في الْمَعرفَة' فَوَقَعَتَ الْمُعَارَضَة ضَة فوَجَب لَص إلى ار ي ااب 


5 


التَرْجيح في الروَاة دون ما سقط به الارن في تفس احج ةه وَهْوَ أن يَجْعَل رواية مَنْ 


ع اس 0 امي ر 


اختص بالضبط والإثقانِ ثقان أَوْلَى - وهو رراية ابن عباس رضي اله عن -«أنّهُ تَرَوَجَهَا 
وَهْوَ مُحْرِمُ»؛ لاله فسسّرَ الِصّة صاز وی ين روائة يزيد بن الم با 4لا يَعْدِ له في 
الصَبْط والإنقان وَحَدِيث بَرِيرَةَ ورب مِن الْقِسم الذي لَا يُعْرَفْ إلا بتاء عَلَى ظَاهر 
الْحَالء فصَارَ انات أولى وَمَسألَةَ المَاء وَالطَعَام وَالمْترَاب مِنْ جنس ما يُعْرَفْ بدَليله؛ 
لان طَهَارَة لاء من استقصى الْمَغْرقةَ في العم به مغل النّجَاسَةٍ سَّة ة وَكَذَلِكَ الطْعَامُ وَاللّحْمُ 
والشَرّاب وَلّمّا امْتوَيًا وَجَب ارج جيخ بالأصل؛ لاله ا ملح عة فيَصلَحْ مُرجحًا. 
ومن الاس من رجح بفضل عدد الرُواق واستدل بمَا قَالَمُحَمّد -رحمَه الله في 
مسال الْمَاءِوَالطَعَام وَالتترَاب: إن قول الِاثتیْن أَوْلَى؛ إن ْلب يَمْهَدُ بلك لِمَريةٍ في 
الصلاق, إلا أن هَذَا حلاف الملّف اتهم لم يُرَجَّحُوا بزيَادةٍ الْعَدَِء وَكذلك لا يجب 
لتَرْجِيحُ بالذكورَة وَالْحْرَيّةٍ في باب روَاية الأخبارء وآ 2 ا لمرد هذا الا فشي 
ا أا فى اعدد ان حير ارين أولَى وَحَذَلِكَ روه جين كما في مسال 
ما إلا أن هذا مروك ياجمّاع اسلف وهَذه الْحْجَجْ بجُمْلعها تحتل الْبََانَ وجب 


2 
و 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

(واختلف أصحابنا إذا تعارض نصان أحدها مثبت والآخر ناف مبق على الأول“ 
قال الكرخي سرجه الله-: المثبت أولى)”"؛ لأنه أقرب إلى الصدق من النافي؛ لأن المثبت 
يعتمد الحقيقة» والنافي يبئ الأمر على الظاهر””". 


(وقال عيسى بن أبان: يتعارضان)”' معناه» لا يرجح المثبت لكونه مثبتا ولا النافي 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآحر ناف مبق 
على الأمر الأول). 

(۲) ينظر فيما ذهب إليه الكرحي سرجه الله تعالى - ودليله: "الأقوال الأصولية لأبي الحمسن الكرحي" جمع وترتيب 
الأستاذ الدكتور حسين خلف الجبوري -حفظه الله تعالى- (ص» 18-1117١)؛‏ "أصول الس رحسي" 
T/0‏ 

(۳) في (ص): زيادة جملة وهي قوله: (والنافي يبي الأمر على الظاهر » نافيا بل وقعت المعارضة)» ويظهر أن قوله: 
(نافيا بل وقعت المعارضة) لا مكان لما هنا؛ ولعلها تكررت على الناسخ مع السطر الذي بعده. 

)٤(‏ هوء عيسى بن أبان بن صدقة القاضي أبو موسى البغدادي الحنفي» كان من أفقه عصره» تفقه على محمد بن 
الحسن الشيباني» وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر وغيره» وكان أكثر حديثا في وقته ببخدادء توفي بالبصرة 
(١۲۲ه)»‏ له من الكتب: "كتاب الحج". ينظر: "الجواهر المضية" (4)7178/57 "الفوائد البهية" ص: .)٠١١(‏ 

(5) انفردت (ت) بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: مبق على الأمر الأول وهو 
الطهارة؛ الأصل في الماء الطهارة» وعند الكرحي المثبت أولى؛ لأنه أمر يعاين» أما إثبات الطهارة استدلال 
بالاستصحاب» فيكون المثبت راححاء قوله: يتعارضان عند عيسى بن أبان أما المثبت معالنافي يتعارضان 
ولايرحح أحدها على الآخر» بل الرححان حاء من حهة أحرى قوله: قد روي أن بريرة/9هات/وهي 
جارية عائشة رضي الله عنها- أعتقت وزوجها حر وروي أعتقت وزوجها عبد فتعارضا)» هذا الشرح 
ورد بعد قول الشارح: (وأما التاريخ الذي يعرف دلالة» فمثل النصين الحاظر والمبيح... يلزمه العقوبة بارتكاب 


احرم) الذي تقدم في ص: .)٦٦۷(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
0 8 0 0 .م e‏ 0 
لكونه نافيا» بل وقعت المعارضة بينهما]”' فطلب الترحيح من جهة أخرى”". 


ص 
6 مو 


قوله: (روي أن زوج بريرة ؤكان]'' حرا حين أعتقت» وروي أنه إكان)“ عبدا 
حين أعتقت)”*/5”ص/ واتفقوا على أن زوجها كان عبداء و[إن]” احتلف” في 
اا ححح يي ف 


(۱) ساقط من (ت). 

(۲) ينظر فيما ذهب إليه عيسى بن أبان حرحمه الله تعالى-: "أصول السرحسي" .)7١/7(‏ 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(ه) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (فقد روي «أن بريرة أعتقت وزوجها حرٌ» وهذا منبتء ورُوي «أفها 
عقت وزوهها عبد»:وهذا ميق على الأ الأول 

(5) ساقط من (ص). 
(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۸) في "صحيح البخاري" )1١/۲(‏ (أن بَرِيرَةَ راء قال عبد الرحمن رَوْحُهَا حر أو عبد قال شه سَالت عبد 
عَبْدَ الرحمن عن رَوْحهًا قال لَا أَذرِي أَحُر أ عبد وفي )۲١۲١/١(‏ من المصدر المذكور (عن عِكْرِمَة عن ابسن 
عباس -رضي الله عنهما- أن روج بَرِيرَةَ كان عَبْدا يقال له مُغِيت» كَأني انظ إليه طوف عَلْقَهَا يني 
وَدُْوعْهُ تسيل على حت فقال البي ف ِعبّس: «يا عَبَّاُ! ألا تحب من حب مهست بَرِسرَةً وين بض يرير 
مُعِينًا! فقال البي#: لو رَاحَْتِه» قالت: يا رَسُولَ اللا َامرني» قال: «إنما أنا أَشْفَعٌ» قالت: لا حَاحَة لي فيه)» 
وني (1541/5) من "صحيح البخاري" أيضا: (قال الْحَكَمْ وكان وها راء وقول الْحَكَمٍ مُرْسَلَه وقال 
ابن عباس ريمه عَبْدَا)» ولي "صحيح مسلم" :)١١54/1(‏ (وحيرت» فقال عبد الرحمن: وكان رَوْحْهَا خر 
قال شُعبة: ثم لَه عن رَوْحَها فقال لَا أذري) وف رواية (عن عرو عن عَاِشَة قالت: كان روج يَرِيِرَةَ عَنِدَا)؛ 
أخرج الطحاوي في "شرح معان الآثار" (۸۳-۸۲/۳) عن عَائْشَّة أا قالت: كان زوج ره 1 
عقت خيّرَهَا رسول الم فَاعْمَارتْ نَفْسَهًا ثم قال الطحاوي: رفذَهَب قَوْمٌ إلى هذا الحديث فَجَعَلُوا لِلْمُثمَقَة 


الْخيَارَ حرا كان وها أو عَبْدَاء وََالمَهُمْ في ذلك آخَرُونَ وفوا إن كان رَوْحُهَا عدا قَلَهَا الان وَإِدْ كان 


۷٥ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
نه هل عتق حين عتقهاء (أو ا" 
إقوله: (مبق على الأمر الأول) وهو أنه كان عبدا. 


(سرف) اسم موضع"'". 


حرا قلا حيار لهاء وَقَالُوا إِنّمَا كان رَوْي بَريرَة عَبْدَاه وَدَكرُوا في ذلك عن هِشامِ بن عُْرْوَةَ عن أبيه عن عَائِضَة 
قالت: كان روج بريرَة عدا ولو كان حرا لم يرما رسول الووة) ثم قال الطحاوي: (أُولَى الأشيّاء بَا إذا 
حَاءت الآثَارُ هَكَذَا فَوَجَدَنا السُبيل إِلَى أن تَخْمِلَهًا على غَيْرٍ طَريق ا فلن ن ا 
على التَضَادٌ وَلنَكَاذْب وَيَكُونَ حَال رُوَاتِهًا عِنْدَنَا على الصّلدق وَالْعَدَلَةٍ فيم ا رووا حن لا جحد بدا من أن 
لها على حاف ذلك» فلما ثبت أن ما كرتا كَذَلِكَه وكان روج بريرة قد قيل فيه َة كان عدا وَقِيِلَ فيه 
له كان حرا جعلتاه على أَنَهُ قد كان عَبدَا في حَال» في حَال ای بت بذَلِكَ كأسٌ إخدى الْحَالئيْنِ عن 


و 


الأحرى» فكان الرق قد يكون بعده الحرية» والحرية لا يكون بَعْدَهَا رق» فلما كان ذلك كذلك جَعَانَا َال 


العبودية مُتَقَدّمَةَ وَحَالَ الْحْرية مُتَأَعْرَة بت بذلك أله كان حرا في وقتو ما حيرت بَرِيِرَة» عدا قبل ذلك 
هَكَذَا تَصْحِيحٌ الآنار في هذا البَاب)» وقال ابن حجر في "فتح الباري" (407/9): (إن البخاري حرى على 
عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده» ولا شك أن قصة بريرة لم تتعدد» وقد رحح 
عنده أن زوجها كان عبداء فلذلك جزم به...وحاول بعض الحنفية ترحيح رواية من قال كان حرا على رواية 
من قال كان عبداء فقال: الرق تعقبه الحرية بلا عكس» وهو كما قالء لكن محل طريق الجمع إذا تساوت 
الروايات في القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ولمذا لم يعتبر 
الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قوم أنه لا يصار إلى التترحيح مع إمكان الجمع).» وقال قي "الدراية قي 
تخريج الحداية" (54/7): (واحتلفت الروايات في زوحها هل كان حرا أو عبدا» فعند البخاري عن الأسود كان 
حراء وعنده عن ابن عباس كان عبداء قال: وهذا أصح» وروى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة في قصة بريرة» وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ولو كان حرا لم يخيرهاء وبين النسائي في رواية 
أن هذا كلام عروة» وروى البيهقى بإسناد صحيح عن صفية بنت أي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الت ف وت و الل د TTT‏ ار ا ار 
الذي [يثبت] التزوج حال كونه حلالا؛ لأن البي َل كان محرماء والنافي هنا راحح وهو 
الذي ينفي الحل» وقي حديت ابزيرة ابت أول 1 . 
قوله: (إتزو ج“ ميمونة وهو حلال» وروي أنه حرم ) واتفقت الروايات أنه 
كان محرما قبل تزوج ميمونة في ذلك العام » فمن روى أنه حرم فهو ناف» يعي: 


)١(‏ قال السغناقي في "الكافي" :)١511/7(‏ (سّرف بوزن كتف» جبل بطريق المدينة» وهو رأس ميل من مكة)» 
وقال ياقوت الحموي في "معجم البلدان" (۲۳۹/۳): (هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعةع 
وتسعة» واثي عشر)» ينظر أيضاً: "الديباج على صحيح مسلم" للسيوطي (۳/٤٠٠)؛‏ "عون العبود" لشمس 
الحق العظيم آبادي .)٥۸/ ٤(‏ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (قد روي أن بريرة 
أعتقت ...فتعارضا) الذي تقدم في هامش (5) من ص: (1۷۳). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ أخرج البخاري في "صحيحه" )٠۲/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله غسهما- أن اليج زوج مَيُمُونَة وهو 
مُحْرِمٌ وأخرج مسلم في "صحيحه" )٠١71/7(‏ مثل ما عند البخاري ولكنه أضاف (رَادَ بن مير فَحَدَنْتْ به 
فقال: أخبرن اا وهو م ل ا إنبعنه احرج في E .٠۲/۲(‏ ن 
وحالة ابن عَبَّاسِ)» وقد وردت في سائر كتب السنة أيضا روايات تنبت أن الني يل كان مُحرما حين تزوج 
عيمونة حرضي الله عنها- وروايات تثبت أنهي كان حلالاء ينظر: "شرح معان الآثار" للطحاوي -۲٦۸/۲(‏ 
۱)؛ "صحيح ابن حبان" (4)447-4141/9 "شرح النووى على صحيح مسلم" .)۱۹٤-۱۹۳/۹(‏ 

(5) في النسخة الي بين يدي: (وروي أن البي#8 تروج ميمونة وهو حلال بسرف» وروي أنه تزوجها وهو مُخرم). 
محرم). 
(5) لعله يشير إلى أن النييك دحل مكة محرما في عمرة القضاء قبل أن يتزوج عيمونة رضي الله عنها-؛ لأن البيية 


تزوجها في عمرة القضاء ودحل مكة محرما قبل الزواج بلاحلاف في ذلك» ولكن احتلففت الروايات في أنوجك 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[ينفي )"2 الحل المعترض على الإحرام ويبقي ماكان على ما كان» فكان نافيا معيى» ومن 
روى أنه حلال يثبت ما لم يكن» وهو الحل المعترض على الإحرام» وجعل أصحابنا العمل 
بالنائي» يعي: برواية من روى أنه حرم. 

[قوله: (واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل الأصليء وإنما اختلف في الحل 
المعترض على الإحرام) فلو كان في الحل الأصلي -الذي ينفي الحرمة- لا يكون نافيا» بل 
يكون مثبتاء فإذا كان كذلك لا يصح قوله: الناقي أولى في حديث ميمونة. 

قوله: (رد النبي ية ابنته زينب إلى زوجها بنكاح جديد» وروي رد بالنكاح الذي 
تزوج في دار الحرب)“ وصورته: أبو العاص'" تزوج زينب في دار الحرب» ثم جاءت 
زينب إلى البيكك» أي: زوّجها بنكاح حديدء أو رد بالنكاح الذي وجد في دار الحرب”, 


تزوجها بعد انصرافها من العمرة والخروج من الإحرام» أم تزوجها وهو ما زال محرما؛ يؤيد قول الشارح ماورد 
في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعييْ» كتاب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم(١١/١381):‏ (إنما 
تزوحها في عمرة القضاءء هذا نما لا يختلف فيه اثنان» ومكة يومفذ دار حرب» وإنماهادفم البيعإٍ على أن 
يدحلها معتمرا ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط» ثم يخرج» فأتى من المدينة حرما بعمرة ولم يقدم شيا؛ إذ دحل على 
الطواف والسعي وتم إحرامه في الوقت» ولم يشك أحد في أنه إنما تروحها .عكة حاضرا يماء لا بالمدينة)» ينظر في 
أن البييل دحل مكة في عمرة القضاء محرماء وأندية تزوج .عيمونة رضي الله عنها-في هذه العمرة: "صحيح 
البحاري" (551/54١-508١)؛‏ "صحيح ابن حبان" )٤٤٤-٤٤١/۹(‏ ومابعدها؛ "شرح النووي على صحيح 
مسلم" (۱۳۸/۱۲)؛ "نيل الأوطار" للشو کان .)۱۷۷/١(‏ 
)١(‏ ساقط من (ص). 
(؟) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (أن البيؤة رد ابنته زينب رضي الله عنها- على زوجها بنكاح جديدء 
وروي أنه ردها بالنكاح الأول). 
(؟) في (ت): (عمرو العاص)» وهو ساقط من (ص)» والصحيح ما أثبته. 
(4) أخرج الترمذي في "سننه" (/444-441) (عن عرو بن شيب عن أبيه عن جو أن رول الوه ر اة 
رشب على أي الْعَاصِي بن الربيع بمهْرٍ ديد ونكاح حي قال أبو عِيسَى: هذا حَديث في إِسْنَاِه مَقَال... 


و على هذا الحديث عِنْدَ أَهْلٍ العم أن الْمَرْأة إذا أَسْلّمَتْ قبل رَوْحِهَا خش نش توا هع :فى لقم أن 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فأصحابنا عملوا بالرواية الي رد بنكاح حديد وهو المثبت» علم أن تباين الدارين موحب 
للفرقة» وعند الشافعي غير موجب للفرقة» فيكون محجوجا]”". 

(وروي أن ابيب رد ابنته زيب على زوجها) أبي العاص -وهو كان كافرا- 
(بنكاح جديد» وروي أنهي ردها بالنكاح الأول) وهذا دليل الشافعي في أن تباين الدارين 
لا يوحب الفرقة"» إلا أن رواية مَنْ روى أنه ردها بنكاح حديد تعارض تلك الرواية» فلم 
يبق للشافعي حجة» [المراد من الرد رذ بطريق الفعل؛ لأنه لو كان بطريق القول لقال: 
سمعت أنه ر1 . 


[قوله: (واستوى المخبران) يعين: كلاهما حران عدلان. 


َوْجَهَا اح ما ما كانت في الْعِدَةِ... وعن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس قال رذ انيف اة ريب على أي الْعَاصِي 
بن اربع بَعْدَ ميت مينين بالتکاح وء ولم يُحْدثْ نکاخاء فالآو ف دا ايت ليس بإستاده ا 
وَلَكِنْ ا نَْرِفُ وَحْهَ هذا الحديث وِلَعَلّهُ قد حاء هذا من قبل داو بن حُصَيْنِ من قبل حِفظِه...قال يَِيدُ بن 
ارون نق ابن عباس أَحْوَدُ إِسنَادًا والعتل على حديث عَمْرو بن شُعيب)» وأحرج ابن ماحه قي "الستن" 
)1٤۷/۱(‏ حديث عرو بن شعَيْب عن أبيه عن جد مثل رواية الترمذي» وأحرج رَد رسول الأو اة رقب 
على أبي العاصي بالتکاح الأوّلء سعيد بن منصور في "السنن" (۰۰/۲)؛ أبو داود في "سنتنه" (۲۷۲/۲)؛ الدار 
قطن في "السنن" (/554)؛ المحاكم في "المستدرك على الصحيحين" »)۲٠۹/۲(‏ وقال ابن عبد البر في 
"الاستذكار" (571/5): (ولا حلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجحها من الإسلام حن تنقضي 
عدتها إنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديدء وهذا كله يبين به أن قول ابن عباس رد رسول اليه ابه زينب 
إلى أبي العاص على النكاح الأولء أنه أراد به على مثل الصداق الأول» إن صح» وحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عندنا صحيح» والله أعلم)» ينظر: "فتح الباري" (477/9)» و"نصب الراية"(5/9١؟).‏ 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (سرف...وفي حديث 
بريرة المثبت أولى) الذي تقدم في ص: (5105-51/8). 

(۲) ينظر: "الحاوي" للماوردي (550/9). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولم يعملوا بالمثبت) أن الطعام بحس؛ لأن الذي يدعي النجاسة يكون مثبتاء 
والذي يدعي الطهارة فهو متمسك بالأصل؛ لأن الأصل هو الطهارة والمنع بدليله» وهو 
الوقوف على الطهارة» أما في الجرح عملوا بالمثبت للجرح؛ لأن كون المسلم عدلا نفي لا 
يعاين» فلا جرم عملوا بالمثبت في الجرح؛ لأن اجرح يعاين. 

قوله: (لم تسمع الزيادة فالقول قوله) لأنه منكر للشرط فيقبل. 

قوله: (رجل ادعت) إلى قوله: (فالقول قوله) لا [ي ]تعلق لمسألتنا -وهو النفي 
والإثبات- أورد هذا لأحل آخر هذه المسألة» وهو قوله: (فإن شهد شاهدان). 

قوله: (لم نسمع) هذا دليل غفلة الشاهد؛ لأنه يحتمل قرَنْ قول النصارى بقوله: المسيح 
ابن الله لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يقترن قول النصارىء أما إذا قالا: لم يقل الزو ج» 
أنه قول النصارى» إن الشاهدين جزما على عدم الاقتران» فنقبل قول الشاهدين في قوهما: 
إنه لم يقل الزوج. 

قوله: (قبلت الشهادة على محض النفي) بأن قال الشاهدان: إن الزوج لم يستشن» تقبل 
شهادتهما. 

أما إذا قالا: لم نسمع الاستثناء» لا تقبل دعوى الزوج الاستثناء» وهو قوله: إن شاء الله 
تال 001 

و ين :قوق اهراد ل قمعم عير لف نوين ف يقل غير فللق" 

أنه لا تنافي بين قولهم لم نسمع وبين قول الزوج: قلت: قالت النصارى: المسيح ابن 
لله؛ لأنه صح أن يقال: قال فلان قولا لكين ل أسمع: ولا يصح أن يقال: قال ولح يقلء 
فيكون قولهم: ولم يقل غير ذلك» نفيا لقول الزوج» وهو ما يحيط العلم به» فيثبت. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (رد الني إل ابه زينب 
...فيكون محجوجا) الذي تقدم في ص: (178-51/7"). 


(۲) ذكر السغناقي هذا الفرق في "الكافي" )١515-1١515/*(‏ بحروفه. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لأن الداعي إلى التزكية هو أن لم يقف المزكي على إما يَجْرح عدالته)”) 
يعت: لا طريق إلى الوقوف على عدالته فوق هذاء وهو عدم الاطلاع على إما]”" يجرح 
عدالته. 

إقوله: (على أمر فوقه) أي: فوق عدم الوقوف على حال الشاهد أنه لم يرتكب ما 
يحرح عدالته» وهو شرب الخمر ونحوه» يعيئ: لا يتوقف على عدالة المرء سوى أنه رأى 
أحواله أنه لم يرتكب الحرام» ولكنه يحتمل أن يكون فاسقا في السر ولايعلم المركي. 

أما كونه فاسقا يشاهد ويعاين» فصار الجرح أولى» وهو المعيئ بقوله في الكتاب: (لا 
يقبل خبر المخبر في مقابلة الإثبات الذي ينبت الفسق)"2. 

قوله: (والجرح يعتمد الحقيقة) أي: الجرح يعاين ويحّس؛ لأن شرب الخمر مثلا 
عسو 

قوله: (وإن كان يشتبه)”' مثل حل الطعام وحرمته قبل الاستقصاء. 

قوله> (أخوال ظاهزة) أي: أحؤوال التحرم مشاهد” من لبس :غير المحيط وكقسنف 


قوله: (صار مثل الإثبات) أي: النفي مثل الإثبات في التعارض. 

قوله: (فسّر القصة) أي: ابن عباس فسّرها. 

قوله: (إلا بناء على ظاهر الحال) يعيٰ: الرواية ال تروي أن زوج بريرة كان عبداء 
هذا بناء على ظاهر الحال؛ لأنه يحتمل أن المولى أعتقه ولاعلم للغير به» فيكون كونه عبدا 
بناء على ظاهر الحال» فيكون الإثبات أولى» وهو الرواية الي تروي أنه تزروج وهو حر. 


)١(‏ ساقط من (ت). 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن ...). 

(۳) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (لايُقبل فيه خبر المحبر في مقابلة الإثبات مثل التزكية). 
(5) في النسحة الى بين يديّ: (وإن كان أمرا يشتبه). 


(5) لقد تكرر لفظ: (أي: أحوال ظاهرة) مرتين في (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: رمن استقصى المعرفة في العلم به مغل النجاسة) يعيئ: إذا بالغ في حفظ الماء 
تكون الطهارة مثل النجاسة» من حيث إن كل واحد يمكن | ه] الوقوف على الطهارة 
والحل. 

قوله: (وجب الترجيح بالأصل) لأن الأصل في الماء الطهارة» فإن لم يرجح دليل الحرمة 
بالحديث قلنا: إنما يكون الحرم ناسخا إذا كان يصلح ناسخاء أما قول الاثنين لا يصلح 
ناسخاء وكلاهما وجدا معاء فافترقا. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون مشک وکا كما في سؤر الحمار يعي باعتبار عرقه يكون 
طاهراء وباعتبار لحمه يكون بحسا؟ 

قلنا: الأصول متعارضة في سؤر الحمار» وهو كون الماء طاهرا والثاني كون الشوب 
نحساء فتعارضاء فصارا كأن لم يكن» فعملنا بتقدير الأصول بعد التعارض والتهاتر”" أما هنا 
أحدهما مرجح وهو أن الأصل ف الماء الطهارة» ولا مرحح في حق الآخرء فلأحل هذا 
رححناء وهذا الجواب ظاهر في الطعام والشراب. 

أما في الماء فالأصول أيضا متعارضة؛ لأن النجس كان ثابتا في الثوب فأشكل زواله 
بغسل الماء الذي أحبر بنجاسته. 


قوله: (ومن الناس من رجح بفضل العدد) 
9 


7" لقي الاكمة: (الأصح فد أن 
هذا قول محمد خاصة) 

قوله: (ولكنهم لايسلّمون هذا إلا في الأفراد) يعيئ: القائلون بالترجيح بفضل الرواة لا 
يسلّمون عدم الرجحان بالحرية إلا في الأفراد» يعي: الواحد الحر لا يترجح على الواحد 


)١(‏ لعله يريد بالتهاتر» التساقط؛ لأن التهاتِر: الشهادات الي يكذّب بعضها بعضاء وأصل الكلمة الهثرء معن الباطل» 
والستّقط من الكلام والخطأ فيه» وقائر الرحلان: إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه باطلا. ينظر: مادة 
"هتر" في "لسان العرب" (549/0؟5-.5؟)؛ "مختار الصحاح" (ص» ۲۸۷)؛ "المعجم الوسيط" (ص» .)٠١١7‏ 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ومن الناس من رحح بفضل عدد الرواة). 


(۳) ينظر: "أصول السرحسي" فصل في بيان المعارضة (54/7؟). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
العبد» أما الحرّان يُرََّحَان على العبدين 4 . 

(وكذلك لابجب الترجيح بالذكورة ولا بالحرية)'" يعي: إذا [ كان“ الراوي حرا 
والآخر عبدا يروي بخلاف ما رواه الأول لا يرحح الأول بالحرية» وكذلك إذا كان أحد 
الراويين رجلا لا يرجح خبره على بر الأنثى. 

(إلا أنهم لا يسلّمون هذا إلا في الأفراد)» يعين: أنهم يساعدوننا فيما قلنا إذا كان عبدا 
TY‏ ان ور وتو بابر افو عرق اماق المع افد E‏ 
ويرجححون رواية الرحلين على رواية امرأتين» وكذلك يرجحون خبر الحرين على حبر 
ا 

[قوله: (هذا) أي: لايجب الترحيح بالذكورة. 

قوله:/0١/‏ (إلا أن هذا متروك) أي: الترجيح بفضل الرواة والحرية. 

قوله: (وهذه الحجج) أي: الكتاب والسنة وأقسامهما والقياس. 

قوله: (فوجب إلحاقه يما) أي: إلحاق باب البيان إلى الحجج؛ لأنها تحتاج إلى البييان» 
والفرق بين إخبار الماء بنجاسته وطهارته وبين الأحبارء أن بحاسة الماء وطهارته يتعلق به حق 
العبد فتكون شبهاً بالشهادة» فيحتاج إلى الاثنين؛ أما الخبر محض حق الله تعالى» فلا يحتاج 
إلى الاثنين؛ لأنه غير مُلْزم؛ إذ السامع مسلم فَيَلرَمُ بإسلامه» لا بالخبر؛ولهذا الجر والعبد في 
الاو 0 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (قبلت الشهادة على 
محض النهي ...وهو قوله: إن شاء الله) الذي تقدم في ص: (1۷۹). 
(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وكذلك لايجب الترجيح بالذكورة والحرية). 
(۳) ساقط من (ت). 
)٤(‏ ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولكنهم لا يسلمون 


هذا ... يرححان على العبدين) الذي سبق في الصفحة المتقدمة آنفا. 
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هَذَا باب الْبَيَانِ 

ايان في کلام العف عبَارَة عَنْ الْإظْهَارٍ وقد يُسْتَعْمَل في الظهُورٍ, وَقَالَ اللّهُ تعَالَى: 
عم اين ولإهذا ين لس وكال: ثم إن عل كا ورذ ية ك 
الِظْمَار وَالْمَصْلء وقد يُسْتَعْمَل ا مُجَاورًا و مُجَاوز وَالْمُرَادُ به في هَذَا الاب 
عندنا الْإطْهارُ ون الَهُورء ومن قول اليك «إن من ايان سخرًا» أي الْإظْهَار. 

الان على أَوْجه: بیان تقرِيرء وَبيَانْ تفسير, وَبَيَانْ تغيير, بیان نیل وبیان ضَرُورَةٍ 
فهي خا اقسام. ۰ ۰ ۰ ۰ 

ما بيان التقرير قتفسيرة أن كل حَقِيقَةِ يَحْتَمِلَ الْمَّجَارَ او عَامّ يَحْتَمِل الْخُصُوصَ إذا 
لَحِقَ به ما يَقَطَمْ الِاحْتِمّال کان بيان تقرير, وَذَلِكَ مغل قول الله تعَالى: 9فِسَجَدَ 
الْمَلانِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ)؛ لن امم الجن كان عَامًا يحتمل الْخُصُوص فَقَرَرَهُ بذكر 
الكل رمه ول طائر طبر بجتاحيه4؛ وَذَلِك يل أن فول الرَجُلُ بارأته: ألت طَالِق 
وقال عت به الاق من النكَاحء وَإِذَا قال عبد ألت حر وقال عت به الوق عن 
الرّقّ وَالملك. 

وَهَذا الان صح مَوْصُول ومفصولًا لما فلا إِنَهُ مقرر. 

َأَمّا بَيَانْ التفسير قَبَيَانَ الْمُجْمّل وَالمشترك مغل قوله تعالَى: #إوَأقيمُوا الصلاة وَآثوا 
الرّكَاة لإوَالسارقَ وَالسارِقَة4 وتخو ذَلِكَء ثم يَلحَقَهُ الان بالسنَةِ وَذَلِكَ مثل قول 
لجل ِامْره: ألت ابن إذَا قال عَتيْت به املاق صح وكَذَلِكَ في سَائِر الْكِتَايَاتِ, 
وَلفلَانٍ عَلَيَّ أَلْفْ دِرْهَمء وفِي الد قوذ مُخْتَلفَةَ قن بَيَائَهُ بيان تفسير» وصح هَذَا 
مَوْصُولًا وَمَفَصُولًا. 

هذا مَذْهَبْ وَاضِحٌ لِأَصْحَابئَا حَنَّى ع الان في الْكِتايَاتِ كلها مَقْبُول وَإن فصل 
قال اللَّهُ تعالَى: نه إن علا بائ و " ثم" لِلتّرَاخِيء وَهَذَاءٍ لان الخطّاب بالمُجِمَل 
صحیح : لعقد لقب على حقيقة الْمُرَّادِ به على اليظار البيان» أَنَا رى أن انتلاء القلب 
ِالْمُحَشَابه ء َعَم عَلَى حَقِيقة اْمُرَا به صّحِيحٌ في الْكِتَاب وَالِسَنَةٍ مِن غير اليظار الان 
فهذا 9 وَإِذا صح د الابتلاء حَسنَ اقل بالترَاخِي OSA SSS‏ 
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باب البيان 

(قوله: («إن من الان لَسخْرًا»)” يعن المبالغة في البيان» كما أن السحر عجب 
فكذلك البيان شيء عجبء تقديره» إن سحرا من البيان» يعيٰ: بالسحر يحصل البيان. 

وجه المناسبة: أن السحر كما بميل القلب إليه أو به إلى غيره» فكذا البيان يميل القالب 
إليه أو به إلى غيره» ولأن السحر شيء على حلاف العادة» فكذلك البيان بطريق المبالغة على 
حلاف العادة؛ لأن عامة كلام الناس ساذجة" عن المبالغة. 

قوله: (بيان تقرير) أي: بيان هو تقرير» وبيان هو تغيير» كما يقال: علم الطب. 

قوله: (أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص) 
يعي: لا كل حقيقة ولا كل عام؛ لأنه رب حقيقة لا تحتمل ا ناز ورب عام لا يحتمل 
الخصوص 201). 

قوله: (أنت طالق إوقال) : عنيت به الطلاق عن النكاح)”) وهو يحتمل الطلاق 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب النكاح )١15177/5(‏ عن ابن عمر حرضي الله عنهما- عن البيي. 

(۲) شرح هذا المتن إلى قوله (لأن عامة كلام الناس ساذحة عن البالغة) ورد بعد شرحه لقوله: (وأما بيان التفسير 

فبيان المجمل) الآ في هامش (1) في الصفحة نفسهاء ولكي قدمته مراعاة لترتيب البزدوي. 
(۳) في (ت): (شاذحة) وهي ساقطة من (ص). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: 

(فوجب إلحاقه يما) الذي تقدم في آخر باب "المعارضة" ص: (587). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: عنيت به 
الطلاق من النكاح) لأنه يحتمل أن يكون طالقا عن القيد» وكذلك في العتق عنيت العتق عن الرق؛ لأنه يحتمل 
أن يكون العتق عن العمل» "بان" متعد ولازم» أبان واستبان وتبين» قوله: وأما بيان التفسير فبيان المجملء مثل 
الصلاة والزكاة والسارق» ونظير المشترك القرء» والإجمال في السارق في المقدار)» هذا الشرح ورد في (ت) بعد 


شرحه لقوله: (أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل المجاز أوعام يحتمل الخصوص) المتقدم آنفا. 
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من القيد الحسي» فإذا قال: عن النكاح”" تَقَرّر مُوْحَبْ الكلام. 

قوله: (أنت حر إوقال]”": عنيت به الحرية" عن الرق والملك) كان بيان تقريرء 
ويحتمل التحرير عن عمل آخرء فقوله عن الملك يقطع ذلك الاحتمال. 

قوله: (فبيان المجمل والمشترك) إن بيان احمل“ يحتمل التراخي لما فيه من تقرير 
المقصود من الخطاب» وهو الابتلاء » وف القول بالتراحي يوجد الابتلاء مرتين؛ فيحسن”") 
فيحسن"' القول به"» وبيان المشترك أيضا يحتمل التراحي؛ لما ذكرنا من المعين. 

[التفاوت بين المحمل والمشترك] 

إلا أن التفاوت بينهما أنه يحتمل إدراك المطلوب بغالب الرأي في المشترك» وفي المجمل 
لاء وهذا التفاوت لا بمنع التراحي في البيان؛ لأن حكم كل واحد منهما التوقف» ويحتمل 
البيان في المشترك من صاحب الشرع اا نكي تدرا وبيان صاحب الشرع تفسيراء 
فيحسن القول بالتراحي في البيان). 

على أن بعض المتكلمين يسمون الأسماء المشتركة ججملة©. 

إقوله: (كلها مقبولا وإن فصل) يصح البيان بطريق التراحي وإن كان يوما واحدا. 

قوله: (وهذا لأن الخطاب) فيه دليل أن البيان في المحمل بصفة التراحي جائز. 


)١(‏ في (ت): (فإذا قال: عن الطلاق). 

(۲) ساقط من (ص). 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (العتق...) 

.)... ف (ص): (وبيان المحمل‎ )٤( 

(5) في (ت): (لما فيه من تقرير الابتلاء» وهو المقصود من الخطاب). 
(5) في (ت): (ليحسن). 

(۷) في (ص): (فيحسن القول بالتراحي). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(9) ينظر: "البرهان" للجويئٍ (۲۸۲) و"روضة الناظر" لابن قدامة (۲۸/۲). 
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قوله: (وإذا صح الابتلاء بم( ای eT‏ 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وإذا صح الابتلاء) بدون ذكر لفظ "به" 
(۲) يلاحظ:أنه وردت هاهنا في (ت) عبارة تتعلق بباب "المعارضة" وقد نقلتها إلى مكاما هناك وتمت الإشارة إليها. 
إليها. 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (وأما 


(وأما بيان التفسير فبيان المجمل) الذي تقدم في هامش (5) من ص: .)٤۸٤(‏ 
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[حكم تراحي الخصوص عن العموم| 


راختلفوا في خُصُوص عمو فقال أَصْحَابَا: لا يَقَعُ الخصوص مُتَرَاخَِاء وَقَالَ 
الاي -رَحِمَهُ الله-: يجوز منصلا وَمتراخِياء وقال علَمَاوْنا فين أوْصى بهذا الْحَاتم 
لفان وَبِقَصّه لِفلانٍ عَْره مَوْصُولًا: إن الثاني يكون خصوصًا وَل قيكون لقص 
للثاني» وإذا قصل لَمْ يكن حُصُوصاء بل صَارَ مُعَارضَاء فيكون الْقَص هما وهذا قرغ 
ِمَا مر أن الْعمُوم علدا مغل الْخصوص في إياب الْحكم قَطَعَاء ولو اختول الخصوص 
مُترَاخًِا لما اُوْجَب الْحُكم طعا مغل الْعَامَ الذي لَحِقَهُ اْخُصُوصء وَعِنْدهُ هُمَا سَوَاء وكا 
وجب اذ مِنْهمَا الْحْكْمَ فطع بخلاف الْخْصُوص الذي مر وَلَيْسَ هذا باخْتلّافٍ في 
حك الات بل ها كان 4لا قاحس ص القرل فيد باق اي ان الان الخ ي 
شَرطه مَحَلٌ موف بالإخمال والاشيراكى وا جب ْمَل م الإجمال والاشيراك 
يخسن الْقَوْل بترَاخِي الْبيَانِ لِيَكُونَ لانيل ِالعَقَدٍ مَرةَ [و]بالفغل مَعَ ذلك أخْرَى, وَهَذَا 
ممع لَه مال تان حالص ت مخض -لكِنُهُ فير أو ديل - م يختيل الْقَوْلَ 
بالتّرَاخِي بالْإِجْمَاع عَلَى ما بين إن كا الله تَعَالَى. 


َنم الاختاف أن خُصُوص ذَلِيل الْعُمُوم بيان أو تغييرٌ يندا هو غير من القع إلى 
الاحتمال» قيفي بالْوّصلل مغل الشَرْط والاستشتاى وَعِنْدَهُ ليس بتغيير؛ لما قل بل هو 
قري صح مَوْصُولًا ومفصولًاء ّا رى أَنَهُ يى عَلَى أَصلِهِ في الْإحاب EE‏ 


إقال: الاتفاق أن بيان التغيير لا يصح إلا موصولاء وبيان التفسير يجوز متصلا 
ومنفصلاء وبيان الخصوص للعموم لا يجوز إلا موصولا عند علمائناء وعند الشافعي يحوز 
موصولا ومفصولاء كما في بيان التفسير. 

قوله: (إن الثاني يكون خصوصا للأول) يعين: "الفصّ لفلان" يكون مُحَصّصاً لقوله: 
"والحلقة لفلان"» والمراد من الثاني "الفصّ لفلان" عندنا إذا وصل تكون "الحلقة" للأول 
و"الفص" للثاني» كما في/1٠١ات/‏ تخصيص العام» نظيره: "اقتلوا المشركين" مع قوله: "ولا 
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تقتلوا أهل الذمة"» أما إذا فصل يكون معارضا في الفصل الأول والفص ل 
يكون بيانا أنه لم يدحل في العام. 

وعند الشافعي وصل أم فصل يكون الفصٌ للثاني؛ لأن عند الشافعي العام ليس مُوْحب 
قطعا"» فيكون ,عنزلة المحمل فيصح البيان متراحيا). 

قوله: (ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا) لأن بالخصوص يتبيّن أن 
المنحصوص لم يدحل تحت العام في الابتداى فيَلرَمُنا أن نعتقد أنه موحبٌ الحكم في جميع 
أفراده ونعتقد أنه لايوجب الحكم في الجميع”"» وهذا تناقض» فلا يجوز القول بالتراحي 

[قوله: (ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا) فإن قيل: الأصل في 
الكلام هو الحقيقة» وهذا مُوْحَبُ قطعاً مع احتمال الجاز» فعلم أن الاحتمال لايقدح قي 
د ذا 

قلنا: احتمال الخصوص ف النص العام ثوحب التناقض؛ لأنه لواعتقدنا أن العام مجحب 
في كل فرد» واحتمال الخصوص ينقض ذلكء فيلزم التناقض» أما في المحاز مع الحقيقة لا يلزم 
التناقض؛ لأن بإرادة امحاز لا يُعلّم أن الحقيقة ليست ,كرادة في جميع الصورء فافترقا. 

قوله: في مسألة الحلقة عام وخاصء لايقال: إن العام ما يكون متفقة الحدود وق الحلقة 
ليس له أفراد» ف[ كيف] يكون عاما؟ 

قلنا: المراد هنا من العام أن يكون التناول أكثر؛ لأن الخائمٌ يتناول الفصّ والحلقة» أما 
الفص لايتناول الحلقة. 

TS‏ النض الذي خض مته شىء أو لم بخص منه نواد 


ا 


.)٠۷١-۱۷۱/۲( ينظر: "الإهاج" للسبكي‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (لأن‎ )۲( 
.)580( الداعي إلى التزكية) الذي تقدم في باب المعارضة ص:‎ 
) في(ص): (فيلَرَمٌ أن يرما أن نعتقد أنه موحب الحكم في جميع الأفراد» وغير موحب الحكم في الجميع‎ )۳( 


)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وعنده هما سواء). 
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قوله: (وليس هذا باختلاف في حكم البيان) يعن عموم الخصوص لا يجوز إلا 
موصولاء هذا ليس باحتلاف في حكم البيان: أن البيان يجوز متراخيا أو لا يجوز متراخياء بل 
الإجماع منعقد أن البيان يجوز متراخيا كما في بيان احمل أما عموم التخصيص لا يجوز 
إلا متراخيا باعتبار أنه تغيير» لا أنه احتلاف في حكم البيان. 

قوله: (بالعقد مرة) أي > الاعتقاد: 

قوله: (لكنه تغيير أو تبديل) تغيير على قولنا؛ لأن قوله: أنت طالق إن دحلت الدارء لا 
يكون موجبا في الحال» فيكون موحبا عند وجود الشرط» فيكون تغييراء وتبديل على قول 
الشافعي؛ لأنه يثبت الحكم عند وجود الشرط بدلا عن ثبوت الحكم في الحال؛ لأنه لولا 
ا لفوت الك ن ا 

قوله: (تغيير أو تبديل) إهذا) على حسب احتلاف تخريج الفقهاءء فإن من الفقهاء 
من مى التعليق بالشرط تبديلا والاستثناء تغييرا'”'» وبعضهم سماهما تغييرا» [ولكن لا 


)١(‏ لعله يريد الاتفاق بين الحنفية والشافعي حر حمه الله تعالى-؛ لوجود الخلاف في ذلك» كما أشار إليه التفتازان» 


حيث قال عند شرح كلام صدر الشريعة: في "التلويح على التوضيح" (4:/9):( قوله: فيان لير وَالتُسير 
يَحُورُ مَوْصُولًا وَمْترَاحًا افاقاء أي: ينا وبيْنَ الَافي' رمه الله تعالَى-. وَإنا فيه أكثر لري وَالْحتَابلَةٍ 
وَبَعْضٍ الشافعية لا يجوز تَأخيرُ بيان الْمُجْمَلِ عَنْ قت الجطاب). ينظر في حوزا تاخير بيان المحمل عند 
المالكية» والشافعية والحنابلة: "إحكام الفصول في أحكام الأصول" للباجي (ص: ۲۸۳) ومابعدهاء "شرح 


اللمع" )553/١١‏ و"روضة الناظر" (59/ه؟). 


(۲) ينظر: "قواطع الأدلة" (1/هه؟555-5). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (إن 


الثاني يكون خصوصا للأول ...فيصح البيان متراخيا) الذي تقدم في ص: .)٦۸۸-٦۸۷(‏ 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) نسب هذه التسمية السغناقي في "الكافي" )١577/9(‏ إلى خمس الأئمة السرحسي» وهو كما قالء ينظر: "أصول 


الس رحسي" (706/7). 
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حلاف في الحكم]”' ولذلك قال هكذا مع إجماعهم على أنهما لا يختلفان في الحكم في أنهما 
لا يحتملان التراخي. 

قوله: (وما ليس ببيان محض)” لكنه تغيير أو تبديل [4] يحتمل القول بالتراخي)” 
والملخص من هذا أن“ ما كان بيانا مخضا مثل بيان احمل يجوز البيان متراحياء وما كان 
كان تبديلا أو تغييرا لا يجوز القول بالتراحي بالإجماع“» وما كان تقريرا جوز القول 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مايين القوسين ساقط من (ت). 
(*) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وما ليس ببيان حالص محض لكنه تغيير أو تبديل ويحتمل القول بالتراحي 
بالإجماع)» يلاحظ: أنه هكذا وردت عبارت متن البزدوي في النسخ الأحرى أيضاًء كال مثلا في "الكافي" 
۳ وي "كشف الأسرار" »)١١١/۲(‏ ولكن في العبارة طا واضح وهو "ويجتمل القسول بالتراخسي" 
والصحيح أن يقال: "لم يحتمل القول بالتراحي"» ويدل على صحة ذلك شرح المتن في كتابنا "الفوائد" و 
"الكافي" و"الكشف". 

)٤(‏ ساقط من (ت). 

(5) لعله أراد الإجماع بين الحنفية والشافعي حرحمه الله تعالى -» لوجود الخلاف في ذلك» حيث نسب صدر الشريعة 
في "التوضيح" صحة التراحي في بيان التغيير إلى ابن عباسوقه» وقال: (وبيان التغيير لا يصح متراخيا إلا عند ابن 
عباسؤد) "التوضيح في حل غوامض التنقيح" (۳۸/۲)» ولكن ما ورد في "إرشاد الفحول" للشوكاني يشير إلى 
عدم وقوع الإجماع بين الحنفية والشافعي حرحمه الله تعالى._ على عدم صحة التراحي في بيان التغيير أيضاء 
حيث قال الشوكان في "إرشاد الفحول" فيما يتعلق بجواز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاحة 
إلى الفعل وعدم جوازه: إن ذلك في الواحبات الي ليست بفورية» حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء 
المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في حلافه» كتأخر التخصيص والنسخ ونح و ذلك وفي ذلك 
مذاهب: ثم ذكر تسعة مذاهب منها:الحواز مطلقاء وهو مذهب الجمهورء والشاني المع مطلقاء وهو مذهب 


المعتزلة وكثير من الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية» ثم قال:المذهب التاسع: أن بيان المحمل إن لم يكن 
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بالتراحي بالإجماع"» وتخصيص العام عندنا من باب التغيير فلا يجوز متراخياء وعند 
الشافعي من باب التقرير فيجوز متراحياء وعلامة التقرير: تقرير موجب الكلام» وموجب 
الكلام من غير بيانٍ ثابت» والبيان اللاحق تقرير موجبه» فيجوز متصلا ومنفصلا. 

قوله في قول الشافعي: (ألا ترى أنه يبقى على أصله في الإيجاب) يعين: أن العام بأصله 
يحتمل التخصيصء فورود الخصوص يقرر ما أجمله الموحب» فيبقى العام بعد التخصيص على 
ما كان قبل التخصيصء فيكون مقررا لما كان موجبا في الأصل» وهذا علامة كون البيان 
تقريراء فلم يكن" هذا في الحقيقة احتلاف في البيان المحض؛ لأن في البيان ا محض وهو بيان 
احمل يجوز القول بالتراخي. 

(قوله: (يبقى على أصله) أي: أصل العام» يعيئ: العام بعد التخصيص لا يكون معَيّرا؛ 
لأن عند الشافعي النص الذي لم يحص منه شيء [أ]وخْص منه شيء سواء في كوهما غير 
موحب للعلم قطعاء فلا يكون مُعيّراً بعد التخصيصء وعندنا النص العام موجب قطعاء فبعد 
التخصيص لايبقى موجبا قطعاء فثبت التغيير على قولناء أو يحتمل قوله: (على أصله) أي: 
على أصل الشافعي). 


تبديلا ولا تغييرا» جاز مقارنا وطارئاء وإن كان تغييرا حاز مقارناء ولا يجوز طارئا بحال» نقله ابن السمعان» 
عن أبي زيد من الحنفية» ولا وجه له). ينظر: "ارشاد الفحول": (۲۹-۲۹/۲). 

)١(‏ لعله يريد بالإجماع: الاتفاق بين الأحناف وبين الشافعي حرحمه الله تعالى -؛ لوحود الخلاف في ذلك كما أشاره 
إليه التفتازاي في "التلويح على التوضيح" (40/7) حيث قال في شرح كلام صدر الشريعة:( قولة: بيان التقرير 
والتفسیر وز وضولا رايا قاف أي: ینتا ون الّافهِي رمه الله الى وَإِلا فد أكثر الْمُْترِلَةِ 
وَالْحَتَابلَةِ وبَْضٍ السافِعيّة لا ُو تأر بيان المُحْمَلٍ عن وقت الخيطاب). 

(۲) في (ت): (فلو لم يكن). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (لكنه 


تغيير أو تبديل ... لثبت الحكم في الحال) الذي تقدم في ص: (589). 
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[أدلة الشافعية لإثبات وقوع المخصوص متراحيا] 

وذ دل في هَذَا اباب بنصُوص اختجتا إِلَى بان تأويلهاء منها: 

ن بيان بَقَرَة بني ا 5 6 هَذَا عِنْدنا 7 الْمُطْلَقَ وزيادة عَلَى الئص 
كن لين لفك ال ماري لتاق ا ا الله تعَالّى. ۰ 

وَاحْمَجَ بقَوْلهِ في قِصّةٍ وح -عَلَنِهِ السَلامُ- املك فيها ِن كَل وَوْجَيْنِ اين 
َأهلَكَ) أن الل عام لَحِقَهُ خصوص راخ بقوله: له ليس من أهلك). 

وَالْجَوَابْ أن الان كان مُتَصِلًا به بقوله: إلا مَنْ سبق عَلَيِْ القؤل)» وذلك هُوَ ما 
س من وغد إهلاك اكمار وان اث منهّم؛ ولان لهل لم يكن معاون ليان؛ لان أفل 
الول من ابعَهُمْ وَآمَنَ بهم فيَكُونُ هل دِيائٍ ا أل نتب إلا أن وشا عليه 
السام قال فيمًا حكي عنه: إن اني من أَهلي)؛ ِأَنَهُ كان دعَاه إلى اليا فلم َل 


مره أعْرَض عَنْهُ وَسَلَّمَهُ للْعَدَابء وَهَذَا سَائِغ في مُعَامَلَاتَ الرُسُل عَلَيْهِمْ السَلَامُ- بتاء 
عَلَى الْعلم الْبَشَريّ إلى أن يرل الْوَحي» كَمَا قال الله َعَالَى: وما كان اغفا إِبْرَاهِيمَ 

راج بقؤله تعَالّى: لإإِنَكُمْ وَمَا عدون مِنْ دون الله حصب جه كم نم لَحِقَهُ 
الخصُوص بقوله: إن الذين سبَقت لهم ما اْحُستى» مايا عن الْأَوَلء وَهَذَا 
امال بَاطِلٌ عندئا؛ لان صدرَ اَم يكن متاولاً يى وَالْمَليكَةٍ هم 
السَلَامُ-؛ لان كَلِمَةَ "ما" لذوات غير الْعُقَلَاء لكلف كارا مُتعَنِينَ فَرَادَ في الْبَيَان اا 

واج بقوله: إا مُهلكوا أل هذه الْقَرية4, وَهَذَا عام حص من آل لوط مُترَاخًا. 
َهَدَا نضا غَيْرُ صَحِيح؛ لان الان كان مصلا ب اما في هذه اليه بأ قال: إن 
هلها كائوا طَالِِينَ) وَذَلِكَ اسيءً راضخ وَقَالَ في عبر هه اليةِ: إلا آل لُوطٍ إن 
ل ا 5 اكش د E‏ 
بخصوص وغد الجا أو حَوقا من أن يَكُون الْعَدَابْ عَامًاء ذلك مل قوله: رب أرني 
كيف تخي الْمَوتى». 
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وَاحْتَجّ بقؤله: وَلِذِي القربى) له ص من بض قَرَابَةٍ التي ي بحديث ابن عباس 
في قِصَّةٍ عُثمَان وَجْبيْرٍ بن مُطعم -رضي الله عَنْهُم ع n‏ 
الْمُجْمَلِ؛ لان "القرتى" مُجْمَلُ وَكَانَ الْحَدِيث بَيَانَا له وَأَنَ الْمُرَادَ قرب النْصرَةٍ لَا قرتّى 
الْقَرَاء مال أن "الْقرْى 1 اول غَيْرَ السب وَيَكتَاوَل وُجُوهًا مِنْ السب مُخْتَلِقَة 


5 
م اش 
واللة اعا م با سد 

1 ب nns‏ ود و و و و و و و و واوا ود وا وا و واو و و و و وا و و و و 6 6 م6 6 .وه 
الع ا ا 


إقوله: (وقد استدل الشافعي بنصوص لحقه الخصوص متراخيا) منها آية البقرة7", 
والبقر عام عنده؛ لأن للبقرة أفراد؛ لأنها تتناول الصغيرة والكبيرة» والسوداء وغير ذلك» 
واوا ف الم 

والفرق بين التخصيص والتقييد: أن التقييد يجري في الوصف كما يقال: ثم زاد عليه 
الطويل» أما التحصيص إذا قال: الرجال ثم أخرج منه أفراد'"7)2". 

قوله: (وهذا عندنا تقييد للمطلق وزيادة على النص فيكون نسخا)” لأن النسخ لا 


يجوز إلا متراءحيا. 


)۲۱۹-۲۱٤/۲( ينظر: "الإيهاج في شرح المنهاج"‎ )١( 

(۲) الظاهر أنه حصل قي الكلام سقطء ولعله يريد أن يفرق بين التخصيص والتقييد» بأن التخصيص يجري في الأفراد 
والتقييد يجري في الأوصاف؛ ولهذا اختلف تعريف كل من التخصيص والتقييد» فالتخصيص هو إحراج 
للأشخاص أو إخراج لبعض ما يتناوله ظاهر النص من حيث الأعيان» أو عبارة عن قصر العام على بعض 
مسمياته أو أفراده» وأما التقييد فهو قصر المطلق على بعض أوصافه؛ لأن المقيد يكون من باب الصفات 
ويتعرض للذات الموصوف. ينظر: "ميزان الأصول" (ص» 599-579/8؛ وع59)؛ "شرح تنقيح الفصول في 
احتصار المحصول" للقرافي (ص۲۳۲-۲۳۱۰ ولاع؟)؛ "الاحكام" للآمدي (۴۸۷-۴۸۶/۲» ١/۵)؛‏ "روضة 
الناظر" (۱۲۲/۲)؛ "شرح الكوكب المنير" (*/لاع 3 ۳۹۳)؛ "إرشاد الفحول" »۵١۱۱-۵۰۸/۱(‏ ۸/۲). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (على 
أصله: أي» عل أصل الشافعي) الذي تقدم في ص: (591). 


)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وهذا عندنا يُقيّد المطلق وزيادة على النص فكان نسخا). 
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بيانه: أن قوله تعالى: لإبَمرَهُ 4 نكرة مطلقة في موضع الإثبات» وعندنا النكرة في موضع 
الإثبات تحص فلا يحتمل القول بالتخصيصء لكن يحتمل التقييد؛ لأن الفرد يحتمله؛ فيتقيد 
بها ذكر الله تعالی وهو قوله: لبا رة لا دلول شی لَص ولا قى لوت مسَلَمَةٌ ١ت‏ أل ِي 
ه76" وهذا زيادة على مطلق البقرة» والتقييد عندنا نسخ» وعند الشافعي المطلق عام 
فيب الأمر على مذهبه» فلا يلزمنا. 

[قوله: (إن الأهل عام) يتناول الكافر والمؤمن. 

قوله: ( إلا أن نوحا حعليه السلام-”" جواب سؤال يرد على جوابناء أن البيان في 
حق الابن موصول للمتراحي بقوله: لايم مرد 4# فإذا كان موصولا بملاك الابن 
لم يشتبه على نوح حن قال: لاإ آبنى يهَل 4 . 

قوله: (فيما حكي عنه) أ عن 0 

قوله: (الآية الكبرى) وهي الطوفان. 

قوله: (حَسن ظنه به) أي: حسن ظنّ نوح بولده» يحتمل أن ابنه أسلم بعد رؤية الآية 
الكبرى. 


قوله: (وامتدٌ) أي: قوي وطال). 


)١(‏ من الآية )۷١(‏ من سورة البقرة. 


(۲) ينظر: "شرح اللمع" )57١/١(‏ و"الإيماج في شرح المنهاج" (199/5). 


(۳) قال السغناقي في "الكافي" :)١575-1١574/9(‏ (حواب لإشكال مقدّر وهو أن يقال: لو لم يكن الأمل متناولاً 


للابن لّما قال نوح حعليه السلام-: #إإن ابي من أهلي)!! 


قلنا: إنما قال ذلك بناء على العلم البشري وحُسن ظنه به أنه لما رأى الطوفان عسى أن يكون لاسا عالت فاه صمي 


بالله عند ذلك). 


(5) من الآية (۳۷) من سورة هود. 


(5) من الآية )٤٥(‏ من سورة هود. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (وقد 


(وقد استدل الشافعي بنصوص لحقه الخصوص متراخيا) الذي تقدم في ص: (597). 
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قوله: (وهذا الاستدلال عندنا باطل؛ لأن صدر الكلام لم يتصاول سے 
والملائكة”"؛ لأن كلمة "ما" لذوات غير العقلاء”"') وضعاء وهاهنا قد دل الدليل على أن 
غير ماوضع له -وهو العقلاء- غير مراد؛ لأن الخطاب» وهو قوله تعالى: # ك وَمَا 
كتشوك روط ]م 01" الأهل كه ومني كارا يعارن الأصيام» لاعس :ولا مكهت 
عليهم السلام-”©» وقوله تعالى: و ارب ست لهم ا الخ ولك عَنا معو 4 يتناول 
يتناول عيسى -عليه السلام- وغيره من المسلمين» فلا يصلح بياناء بل يكون هذا كلاما 
مبتدأً؛ لأن البيان إظهار ما أ؛همه صدر الكلام» وهذا عام فلايكون بياناء بل كلاما مبتداً 
( مخحضا)1©. 


)١(‏ في متن البردوي الموجود بين يدي: (وهذا الاستدلال باطل عندناء لأن صدر الآية لم يكن متناولا لعيسى...). 

(۲) لقد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (وهذا 
الاستدلال باطل) أي: استدلال الكفار بقوله: إإنتكم وما تعبدون من دون الله يعين: عيسى واللائكة 
فوجب أن يكونا حصب جهنم» أي: حطبها؛ لأنهما يعبدان» قوله: (فزاد في البيان) إإنكم وما تعبدون» فعلم 
أنه لم يكن متناولاء ونزول هذه الآية لأجل البيان)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (وامقدٌ أى: قوي 
وطال) الذي تقدم آنفا في الصفحة السابقة. 

(۳) في في (ت): (لأنه كلمة "ما" لذوات ما لايعقل). 

(5) من الآية )٩۸(‏ من سورة الأنبياء. 

(5) في (ص): (وهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» دون عيسى والملائكة). 

(5) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 


(۷) ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


قوله تعالى :لقُن نمل فان ڪل رَوَجَيْنِ اتن وَأضَك لام سى عه الول الآية» إفإن 


مجر و 


قوله: إل من سب عد لول6" لو كان منصرفا)" ما سبق وعد إهلاك الكفار“ 
-و كان ابنه منهم - فكيف يجوز السؤال من نوح عليه السلام؟ 

والجواب عنه ما ذكر في المتن» والحواب الآحر أن الأهل يذكر ويراد به من حيث 
حيث الدنسب» ويذكر ويراد به من حيث الدين فكان مشتركاء وإنما سأل نوح -عليه 
السلام-؛ لاحتمال أن يراد به من حيث النسبء فبين الله تعالى بقوله: له س من اهرك َه 
عَمَلُعَيْرُ م4 ”2 من أن المراد به من حيث الدين» فلهذا قال نوح: لرَبَإِنَ أَمُوديك اسك 
سك ایس لی بو عم . 

(قوله تعالى: إإِنَّ هما انوا يي 6 وذلك استنناء واضح)؛ لأنه بيان علة 
إهلاكهم”' وهو ظلمهم» ولوط -عليه السلام- وأهله إلا امرأته ليسوا بظا مين فلم يكن 
يكن قوهم: لإا مُهَيِكْرَاأملٍ مذ الْقَريَةِ 7" متناولا إللوط)”" وأهله» ويجوز أن يكون 
السؤال من إبراهيم - عليه السلام- مع علمه أن لوطا ليس بظالم» إرادة إكرام لوط 


)١(‏ من الآية )٤٠(‏ من سورة هود. 


(۲) جزء من الآية السابقة. 


(۳) ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (هو ما سبق من وعد إهلاك الكفار). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) من الآية )٤١(‏ من سورة هود. 


(۷) من الآية 41 ) من سورة هود. 


(۸) جرء من الآية )۳١(‏ من سورة العنكبوت. 


(9) في (ت): (بيان على اهلاكهم). 


)٠١(‏ في (ص): (ولوط -عليه السلام- وأهله ليسوا بظالمين» إلا امرأته). 


(١١)حزء‏ من الآية )۳١(‏ من سورة العنكبوت. 


(؟١)‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
بخصوص النجاة أو خوفا من أن يكون العذاب عاما؛ لأن في خصوص النجاة ابتلاء» أعني 
التبري من الذنب يرفع الدرحات» وق الآخرين عقوبة تتصل بهم العقوبة الأبدية"©. 

قوله: (هذا عندنا من قبيل بيان المجمل)”" وذلك لأن البييك قِسَّمّ سهم ذوي القربى 
[وأعطى]”'" بي هاشم وبي المطلب من ذلك]”'' فقال جبير بن مطعم وعثمان: يارسول 
ا لله! إا لا ننكر فضل بئ هاشم لمكانك فيهم» فما بالنا حرمتنا وأعطيت بىئ 
المطلب!! ونحن وهم في النسبة إليك سواءء فقاليك: «إنهم لم يفارقون” في الجاهلية 


eR e 3‏ 3 
[والإسلام]”' وهم وبنو هاشم كشيء واحد وشبك بين أصابعه»”©. 


)١(‏ وردت العبارة في (ت) بعد ذكر الآية الكريمة هكذا: (متناولا لأهله» ويجوز أن يكون حوف إبراهيم منه مع 
علمه أنه ليس بظالم من كون العذاب عالماء للأن في التبري عن الذنب ابتلاء يرفع درحات» وفي حق المذنبين 
عقوبة). 

(۲) قد انفردت (ت) في شرحها الأول لكلام البردوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: بحديث 
ابن عباس في قصة عثمان وجبير بن مطعم والقصة: أن البيي دفع لبي المطلب من الغنائم ولم يدفع عثمان 
وجبيراء فقالا أيضا: إا قريب رسول الْههٍ قال: «إهم لن يزالوا معي في الجاهلية والإسلام»» فبيان رسول 
الع كان متراحياء فيكون حجة للشافعي» والجواب» أن «القربى» ليس بعام» بل مشترك)» ورد هذا الشرح 
بعد شرحه لقوله: (فزاد في البيان) الذي تقدم في هامش (۲) من ص: .)٦۹٥(‏ 

(؟) ماين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

(5) في ( ص): إنهم لن يزالوا معي. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(1)أخرج أبو داود في "سننه" )١47/(‏ (عن حير بن مُطْعِمٍ قال: لَمّا كان يوم حير وضع رسول الأو ي يم 
ذوي الْقْربَى في بني هاشم وني امب ورك بني لول وبني عبد شس فَالطَلفْتُ آنا ومان بن عَقَانَ حي 
نّا الب يي فقلتا: يا رَسُولَ اللا هولاء ُو هاشم لا تنكرُ فَضلَهُم للْمَوْضِعٍ الذي وَضَعَكَ الله به منهم فما بال 


إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتتا واحدة» فقال رسول اللودفة: «أنا وبنو المطلب لالفترق في 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وهذا من رسول اليك بيان أن المراد بالقربى7؟ قرب النصرة» لا قرب النسب”" والقربى 
تما کان اديت مانا لمل لا س 
إقوله: (وجوها من النسب مختلفة) من الأبوة» والبنوة والأحوة . 


حَاهِلِيّةِ ولا ِسْلَام وَإنَما تحن وهم 8 وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بين اص ابود»» ينظر أيضا: "سنن النسائي" (۷/١۳)؛‏ 

"صحيح ابن حبان" (4۱/۸)؛ "سنن البيهقي الكبرى" »)۳٤١/١(‏ وقال ابن حجر في "الدراية" :)١55/5(‏ 
أصل الحديث في البخاري دون قوله: «شبّك بين أصابعه» وقوله: «لم يفارقوني»» وقال الزيلعي في "نصب 
الراية" :)٤٠٠/۳(‏ (والحديث قي البخاري» ليس فيه «وشبّك بين أصابعه») وأحرج البخاري في "صحيحه" 
)1١15/(‏ (عن جير بن مُطْعِمٍ قل اقيق آنا وعنمان بويعتان :سول EET N‏ ربقول اليا 
يت بني الْمُطلب وك ركنا وحن وَهُمْ نك برل وَاحِدَةٍ فقال رسول اللوة: «إنفا بُو الْمُلِْب وُو 
هاشم ا واحد». 

)١(‏ في ( ت): (من الولي). 

(۲) في ( ص): (لأقرب القرابة). 

(5) في (ص): (فكان الحديث بياناً للعمل لا تخصيصا). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في شرحها الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: 


(بحديث ابن عباس تي قصة عثمان وجبير بن مطعم) الذي تقدم في هامش (۲) من ص: .)٦۹۷(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب بيان التَغير 


رر E‏ ع ا و 2ه مه چ ر ا 4 4 ٤‏ 

بيان التغيير وْعَان: التَعْلِيقَ بالتشّرط وَالِاسْينتاء, وإلَمَا يصح ذلك مَوْصُولا ولا يصح 
ا E e‏ اين فسن E‏ ادر E sD‏ د 
مفصولاء على هَذا أجْمَعَ الفقهاء وَإِنَمَا سَميْنَاهُ بهذا الاسم إشَارّة إلى أثر كل وَاجدٍ 
° ر 5 کن ر و or‏ لمع وى ا 0-000 
نهم وَدَلِكَ أن قول القائل: ألت حر -لعنده- عِلَةُ انق لرل به مَْلَة وضع الشيء 


في مَحَلَ قر فيه فَإذَا حال الشتْط بيت وين محل لق به بَطَل أن يَكُونَ يقاع؛ لان 
الشيء الْوَاحِدٍ يَكُون مُسْتقِرًا في مَحَلَّهِ وَمُعَلّقَا مَعَ ذلك قَصارَ الشرْط مُعْيّرًا لَهُ مِنْ هذا 
لوج وَلَكِنَهُ بان مَعَ ذَلِكَ؛ لأن حَدَ الان ما يَظْهَرُ به ادا جود فم اتير غد 
الْوْجُودٍ قنخ ولس بيان وما كان التّلِيق بالشرط اْيداء وقوه َير مُوجب 
اكلام کان حول شزا -بان لتكلُم َة وا حم ها جايز شرع فل الع 
بالخيار وغيْره- سمي هذا بيا فاشتمَل على هذبن الوصفيْن» فَسْمَي بان تيبر 
وكَدلك الامنتناء مر كلام بان قول الْقائِلٍ: هلان علَيَّ أف زحي قاف اسم عَلَم 
ِذَلِك الْعَدَدِ ا حول عير وإذا قَال: إل سيائ كان تغييرا لبغضه أا قرى أن 
ليق بالشرط والاسيقاء لو صح كُل وَاحِدٍمِنْهُمًا رايا كان ام خاء ولك إذا 
صل مَنَعَ بَعْض الٌكلم» لَا أنه رفع بَعْدَ الْوْجُودٍء فَكَانَ بائ قَسْمَّي بيان تغيير. 

ومنل الاسياء مغل مَنْلَة ليقي بالشزط إا أن ايء يمع الماد اكلم إا 
في بغض الْجْمْلَةِ ألا والغليق يمع اعفاد لأَحَدٍ الحْكْمَيْنٍ ألا وَهْوَ لإاب ويبقى 
الثاني وَهْوَ اِاختمَال؛ فَلِدَلِكَ كاتا من قسنم وَاحِدِء فَكَانا مِنْ باب التغيبر دون التبدِيل. 

باب إبيان]”'" التغيير 


إقوله: (نزل به) أي: بالقيد. 
قوله: (فتعلق به) أ ف تعلق و ا ل 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


)۲( مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: 


(وجوها من الدسب مختلفة) الذي تقدم في آخر باب "البيان" المتقدم آنفا. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إعبارة مولاناق4ه 271 قوله: (حد البيان ما يظهر به ابتداء وجوده) وهذا المىئ 
واوق لی :أنه الشركة ١‏ اقبي 011771 امداخ العلة قم رفوه درط 

قوله: (فأما التغيير بعد الوجود فدسخ» وليس ببيان) لأن النسخ إثبات حكم آحر 
ورفع الحكم الأول» فكيف يكون بيانا؟ فكان التعليق بالشرط بيان التغيير» بيان من الوحه 
الذي ذكرنا وتغيير من الوجه الذي ذكر/5/8“ص/ في المتن» وهو“ أن مُوجَبُ هذا الكلام 
ال هذا اموي فيه ا 

إلا أن هذا القول وقع معارضا لقول المتكلمين» فإن عندهم النسخ بيان اتتهاء مدة 
الحكم الأول“ إلا أن الفقهاء ل يريدوا ما قالوا حلاف ما قاله المتكلمون» فإن الفقهاء 
أرادوا بقوهم: ليس ببيان»1”' إنه ليس ببيان مُوجَبٍ الكلام المطلق؛ لأنه ليس في موحب 
الكلام إهام؛ لأنه حكم معلوم إلا إهام فيه)"؛ لأن البيان المطلق ما يظهر به ابتداء وجود 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر ورد بعد شرحه لقوله: (فتعلق به) الذي تقدم آنفاء 
رأيت وضعه هنا وهو كالتالي (قوله: أنت طالق بمنزلة القيد بل والشرط منزلة الحبلء قوله: ابتداء وجوده 
أي: وجودٌ مبيّن» والمراد هنا وجود العتق» يعبي: وجود العتق ينبت بقوله: "أنت حر" فيكون التعليق بيان 
تغيير؛ لأن بالبيان يشت الميّن» والعتق أيضا يثبت بقوله: "أنت حر" عند وحود الشرط» فيكون التعليق بيانا). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

.)... في (ت): (ونقول: إن موجحب‎ )٤( 

(5) النسخ هو رفع أو انتهاء الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه» ينظر في تعريف النسخ: "ميزان 
الأصول" (ص: /73-١٠٠7)؛‏ "إحكام الفصول" (ص» ۳۸۹-١٠۳۹)؛‏ "الإحكام" للآمدي (98/5)؛ "روضة 
الناظر" .)١78/1(‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الحكم بالكلام الأول» والنسخ ليس بيانا من هذا الوجه» بل بيان لانتهاء الحكم الثاببت 
بالنص الأول» وهما في طرف نقيض» فلا تقع المعارضة. 

قوله: (ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير مُوجب) معناه: ما ذكرنا أن 
لْمُعَلّق بالشرط يظهر كونه علة عند وقوع الشرط» وهو في الحال غيرٌ مُوجبء بل ينقلب 
ترك عش اشر 

إقوله: (ولما كان التعليق بالشرط) إلى آحره» إيراده لإحل أنه وحد غير موحب ثم 
يصير موحباء كالبيع بشرط الخيار. 

فإن قيل: كيف يكون البيع بشرط الخيار نظير التعليق!! إن البيع بشرط الخيار منعقد إلا 
أن حكمه متراخ» بخلاف التعليق فإنه غير منعقد في الحال. 

نعم» مراد المصنف الحمع بين التعليق والبيع بشرط آخر من وجه آخرء هو أنه وحد في 
الشرع انفكاك الحكم عن العلة في البيع بشرط/7٠١ت/‏ الخيار فصح انفكاك العلية عن 
التلفظ كما في التعليق [في] قوله: "أنت حر"» وليس يموجب في الحال أصلا. 

قوله: (كان يحتمله) أي: يحتمل قوله: "أنت حر"» غير موحب في الحال. 

قوله: (بالخيار وغيره) المراد من الغير الطلاق الرحعي؛ لأن الطلاق واقع والحرمة 
متراخ» والإضافة أيضا؛ لأن الإضافة سبب في الحال» ومع ذلك لم يتصل حكمه في الحال. 

قوله: (يُسمى بیان تغيير)”'' موصول بقوله: (ولما كان التعليق بالشرط لابتداء 
وقوعه). 

قوله: (اسم علم) يعئ: الكل" اسم د 

قوله: (ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما متراخيا كان 
ناسخا)”" لأن قوله: "أنت طالق", إذا تعرّى عن الشرط يقع الطلاق بالاتفاق» فلو صح 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (فسمي...). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: 
(ابتداء وجوده) الذي تقدم في هامش (۲) ص .007٠١(‏ 


(۳) نقل السغناقي شرح هذا المتن والذي يليه في "الكافي" (9/ 44 )١540-١‏ بحروفه. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الشرط بعد ذلك لكان رفعا للحكم الثابت» كالنسخ, فإن النص الموجب لحكم ما 
إا أثبت الحكم» فالنص المعارض بعد زمان يكون نسخا لذلك الحكم» وكذلك قوله: 
[علي) أَلْفْ درهمء إذا لم يُقرَنِ به الاستثناء ثبت مُوحَبُهه فلو صح الاستثناء متراخخيا كان 
رفعا للحكم الغابت ب"الأنفي", كما قلنا في التعليق بالشرط. 

قوله: (لكنه إذا اتصل منع بعض التكلم, لا أن رفع بعد الوجود فكان بيانا) من 
بت إن المزاد بد "الألى" بعضة إل كله في يان ال لأنه وبحد فيه معن كن 
واحد منهما. 

قوله: (ومنزلة الاستخناء ومذل]"' منزلة التعليق بالشرط) يع: في كونئمما بيان 
التغيير؛ لأن الاستثناء (منع]”؟ انعقاد التكلم إيجابا في بعض الحملةء يعبى: قوله: "للف 
درهم"» يتناول "خمسمائة" مرتين» ويحتمل أن يراد به "خمسمائة" عند اقترانه بالاستثناءء 
فالاستثناء منع التكلم من حيث الإيجاب» ويبقى الثاني -وهو احتمال ثبوت "حمسمائة" 
قصرا عليه- كالتعليق بالشرط فإنه يمنع انعقاد العلة عن كونه مُوجباً -وهو موجبه على 
الإطلاق - ويحتمل أن يكون وجوده عند الشرطء فالتعليق بالشرط لا يمنع هذا الحكم» بل 
أبقاه» فكانا في شكل واحد. 

إقوله: (منزلة الاستثناء [مثل] منزلة التعليق بالشرط)”' وإنما أورد هذا؛ لأن عند 
شمس الأئمة السرخحسي هما غيران؛ لأن التعليق نظير التبديل» يعيئ: عند وحود الشرط يثبت 
الحكم بالإيجاب بدلا عن الحكم الثابت في الحال لولا [التعليق بالشرط]» والاستثناء نظير 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ص). 
)۲( مابين القوسين ساقط من ( ت). 


699 مابين القوسين ساقط من ( ت). 





)<( مابين القوسين ساقط من ( ت). 
(5) ساقط من (ص). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۷) ورد شرح هذا لمعن في "الكافي" للسغناقي )١545/(‏ أيضاً ولا يختلف الشرحان إلا في العبارة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
التغيير؛ لأن قدر المستثن لم يثبت في الذمة؛ لأنه لو ثبت المجموع لا يقبل الرفع“» وعند 
المصنف الاستثناء والتعليق سواء في أن كليهما تغيير. 

قوله: (لأحد الحكمين أصلا وهو الإيجاب) أي: يكون مُوجبا في الحال. 

قوله: (وهو الاحتمال) يعي: للتعليق حكمان وهو ثبوت موجب قوله: "أنت حر" في 
الحال» أو تراحي الموحَب وثبوته في الزمان الثاني» فالتعليق منع موحّب أن يكون اا في 
الحال» ول بمنع الحكم الثاني -وهو ثبوت المُوحَّب في الزمان الثاني -» فكذلك الاستثناء له 
مُوحبانَ» وجوب "الألف" على التمام ووجوب "خمسمائة" فالاستثناء منع وحوب "الألف" 


وم بمنع وجوب "خمسمائة"» فيكون الاستثناء والتعليق مُعَيّرا من هذا الوجه“). 


.)٠/۲( ينظر: "أصول السرحسي"‎ )١( 


(۲) ورد قي (ت) بعد هذا الشرح ما يتعلق بباب "المعارضة" وقد نبهت إليه هناك في مكانه المتقدم 
69 مابين القوسين ساقط من (ص))» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (اسم 
(اسم علم ...يعن "الألف" اسم علم) الذي تقدم في ص: .)7١١(‏ 


Vf 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[كيفية عمل كل من الاستثناء والتعليق] 

واختلفوا في ک كيف عَمَلِ كل واج مِنهُماء قال أَصْحَابنا: الِاستثَْاء يَمْتَعٌ الكل 
بحکمه بقذر المُسَتَثتَى بُجْعَل تكلم بالبَافي بَعَدَهُ. 

وقال النافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعالى-: إن الاسسيثتاء يَمْتَعْ الحكم بطريق الْمُعَارَضَةٍ نل 
دليل الخصوص» كما اختلفوا ف في التغليق عَلَى ما سَبق. 

وَقَدْ ذل عَلَى هَدَا الْأَصْلٍ مَسَائِلَهُم فصَارَ عندئا تقَدِيرُ قول الرَجُل: لفلَانٍ عَلَيَّ ألف 
دهم ِل ماه لفان على تستغوائق وعد إل ماه قله يست علي وَين ذلك أله 
َعَلَ قله عاى: للا اين كابوا) فلا تجَلِدُوهُمْ افوا هادهم وَأوليِك هُمْ 
الصّالحون غَيْرُ فَاسْقينَء وكذلك قال في قول التبيكك4ة: «لا تبيعُوا الطَعَامَ بالطَّعَام إلا 
كرا بسواء» : إن مَعْنَاةُ بيعُوا ا بسَواءء فبقي صَّدْرُ الكلام عامًا في القليل والكثير؛ 
أن اِاسْتنَاء عَارَضَهُ في الْمَكِيلٍ خَاصّة وخصوص دليل الْمُعَارَضَةٍ لا يكعَدّى مغل دليل 
الخطر 7 ف له للك نل رل لي 0 أن بر 8 أ ر لذي 6 هذ 
وَل في 5 قَالَ: لفان عل ال الف درهم 0 َوبَا: له سقط من نألف قَدْرُ قبمته؛ أن 
ليل الْمُعَارَصَة يجب العمل به عَلَى قذر اكان وَذَلك مُمْكِنٌ في الَقيمة. 

وَاحْتَجَ في الْمَسالَة اماع وَدَلَالَتهِ وباللیل لْمَغْقول. 

ما الإِجْمَاعٌ قان اهل اللْعَة ة أَجْمعُوا أن الاستثتاء من ¿ الإتبات ۽ في ومن ' النفي إنْبَاتْ» 
وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى أن للِاسيثتاء حُكمًا وضع لَه بُعَارَضٌ به که المُسْتَنتَى مِنْهُ. 

وأا الاني فلا كَلِمَة الايد “لا له إل الله" وهي كَلِمَةٌ ضعت لوجي مناه 
فی ولات قَلَو كان تَكلُمًا لباقي لكان فا لقره ا ئا ل قَصَمّ لَمَا کات 
كَلِمَة التْحِدٍ أن مغتاها "إل الله" فاه إل وكَذلك لا عام إل رند قال عَالم. 

وأمّاالثالث» فنا جد الِاسيشتاء 1 رفع الكل بقذره من صّدْر E‏ وإذا قي 
فَامْتِنَاعٌ الح مع فام کل سا 3 > فام العِدَامُ ا م ووب لا 00 

وَاحْتَجَ أَصْحَابنَا -رحمهم الل بالئّص وَالْإِجْمَاع وَالدَلِيلٍ امقول أَيضًا. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

أمًا لص فقول تعَالّى: بث فيهم ألف سَةٍ إلا حَمْسينَ عَامَ) وَسُقوط اف 
بطريق الْمُعَارَضَةَ يحون في الإيجاب» ا في الإخبارء قَبَقَاء اكلم بحْكْمِهِ في الْحَبَرِنَا 
يقبل الاتتاع چ 


2 


اَم فقذ قال أَهْلٌ اللَعةِ قاطبة: إن الاستنتاء امتخْرَاح كلم بالْبَاقِي تغد 


ع 


الفنياء وَإذا ثبت ّت الْوَجْهَانِ وجب : الْجَمْعٌ بيَنَهُمَا فقا : إِنّهُ استخراج ككلم بالباقِي 


بوضعه وإثبات وهي بإشَارَته عَلَى ما بین -إن شاء الله تعالَى-. 


أَحَدُهَا: أن ما ما بتع اْحُكُمٌ بطريق الْمُعَارَصَةٍ امنتوى فيه ابض والكل كالخ 

َالثاني: أن ليل الْمُعَارَصَةٍ ما تقل سه مل الْخصُوص» اليا قا ستل 
تفس وإِنَمَا َم بمَا قبل فم يصح معَارضًاء لكِنّهُ لَمّا كان لَا يَجُو الْحُكُمْ ببَعْض 
الجُمْلَةٍ حَنّى يتم -كما لا يَجُورُ ببَغض الْكَلِمَةٍ حى ينتهي- احمل وقف أَوّل اكام 
على آخبره حى ين برو اراد بأل وخا لإنطال مَذهب الخم. 

وَالَالثْ لقطحيح ما فلا وان ذلك أن وُجُودَ اكلم وا حُكُم أ لَه أَصنًا وَلَا الْعمَادَ 
له بحكمه أصْلًا سَائغ» مثل الامتتا ع بالْمُعّارض بالْإجْمًَاع مثل طلاق الصَّبيّ وإغتاقه 
وام الان في اللَرجيح» ن لاسا مى جيل مُعَارِضًا في الْحُكُم ؛ اکل 
بحكمه في صَذر الْكَلَام ثم ا قى من الحم إلا َه وذلك ا صح حكمًا لكل 
کلم تدرو ألا رى أن "الف" انم عل له : َقَعْ على غَيْرِهِ وا يحول | يجوز 
أن يُسَمَّى التُسْعْمِانَة ة ألا بخِلّاف دليل الْخُصُوص؛ لاه إذا عَارَضَ الْعُمُومَ في بَعْض 
ا ا ال اليم 
المرل ا را وار ململي لوافي e‏ 
إن العام إذَا كان كَلِمّة فَرْدٍ أو اسم جنس صح الخُصُوص إِلَى أن يد ينهي بالْفَرْد, وَإذا 
كانت صيغة جَمْع التهّى الْخْصُوص إِلَى التلاَة» لا غير ذلك بَطَلَ أن يَكُونَ مُعَارضًاء 
َجُعل تَكَلْمًا بالباقي بحقيقته وَصبعْته؛ ركان طَرِيقَا في اللْعَةِ يطول مره ويقص أخرئ: 
وَجْعِلَ الْإيجَابْ وَالنَفَيُ باشارته. 


اط 





الفوائد على اود البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 

بَيَانهُ أن الاستشتاء من الْعَايَةِ ِلْمُسْتَنتَى مِنْهُ ألا ترّى أن الأول يَنْتَمي به وَهَذَا لن 
الاسنيثتاء يذل عَلَى تفي أو إتاتِ وَالْإنبَات بِالْعَدَم ينهي وَالْعَدَمْ بالْوْجُودِ يَنْتَهي» وَإذَا 
كان الْوَجُودُ عَايَةَ لول أ الْعَدَمُ غاية لَمْ يكن بد من إثبَات الْعَايَةِ لتتاهي الأول وَهَذَا 
ابت لیت فان مثل صَذر الْكَلَّام إلا أن الأول ابت قصدًا وَهَذَا لك قان إشارة 
وَلِذَلِكَ اختير في التََوْحِيِدٍ "ا إِلَه إا الله" ليكون الات إشارة وَالنَفَيْ قصندًا؛ لأن الأصْل 
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في التََوْحِيدٍ تَصدِيق القلب فَاخْتِيرَ في الْبَيّانِ الْإشَا رة اليه واللّهُ ألم ا 


لم 


[قوله: (واختلفوا في [كيفية] عمل كل واحد منهما) أي: الاستثناء والتعليق. 

قوله: (بمنع التكلم بحكمه) يعيئ: قوله: "علي ألف" هذا الإيجاب غير منعقد» وصار 
كأن لم يتلفظ بقدر المتثق» فيكون الاستثناء مانعا في حق التكلم» وعند الشافعي [لا] يمنع 
في حق التكلم؛ يعي: "الألف" موحب في حق المستثن وفي حق المستقن منه» لكن المستثن لم 
يثبت التعارض» وهو الاستثناء» والإجماع منعقد أن الشرط والاستثناء لا يصح إلا مقارناء 
والشافعي يلحق الاستثناء بدليل الخصوص. 

فإن قيل: دليل الخصوص ليس من قبيل المعارضة بالإجماع؛ لأن المحخصص يبين أن 
الخصوص لم يكن داحلا أصلاء فلايكون طريق المعارضة» فكيف يصح الإلحاق؟ 

قلنا: إلحاق الشافعي باعتبار أن المخصص مستبد بنفسه يصلح معارضاء فكذا الاستثناء 
يصلح معارضاء أما المعحصص ما كان معارضا لما ذكرنا أنه يبين قدر المخصوص)” . 


)201 نه من مان البزدوي ليستقيم الكلام. 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (وهو 


الاحتمال) الذي تقدم في ص: .)۷٠۳(‏ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وقال الشافعي: الاستشناء بمنع الحكم بطريق المعارضة)" يعئ: صدر الكلام 
وقع مُوجبا متناولا لقدر المستفئ» إلا أن حكمه لا يثبت بالاستثناء» كما هو الأصل في 
وقوع المعارضة بين الدليلين» كما أن التعليق بالشرط عند الشافعي يمنع حكم العلة من 
الثبوت؛ لا أنه يمنع انعقاد العلة"» بل وقع علة إلا أن الحكم لم يثبت بالتعليق . 

قوله: (بمنزلة دليل الخصوص) ‏ يعني: أن دليل الخصوص بصيغته يعارض النص العام 
في مقدار الخصوص؛ لأنه نص مستقل” ' كالنص العام؛ وهذا يصح تعليله كالنص العام يصح 
تعليله» فكان عمله”' في المعارضة من هذا الوجه. 


)١(‏ ما نسبه البزدوي إلى الشافعية غير دقيق؛ لأن الزركشي قال "في البحر المحيط" (99/4*-..4): (مَّسْاَلَة: هل 
يعمل إباستنناء بطري الْمُعَارضَةٍ أو الان قرع على ما سبق وال على العاف الآني في الا ناء مسن 
الات تفي وَبِالْعَكْسء وهي أن ياء يَعْمَلّ بطريق الْمُعَارَضََةٍ أو بطّريق البَيَانِء فقال الحنفية بالقاني ... 
ا لأُصْحَابنَا الأول وهو أله يمع الْحُكُمَ بطريق البكار ف م الكل الْخُصُوصء وَالْمْرَادُ بِالْمُعَاررَضَة أن 
ثبت حکمًا مالقا لحکم صَذر اكلام فإن صَدْرَ الْكَلام ل ملسو راد المَمْمُوع واعرة E‏ 
إخْرّاج الْبَعْضٍ عن الإرادق فَتَعَارَضًا في ذلك البَعْض فتعيّنَ خْرُوجُهُ عن المُراد دف ا لِلتَّعَارُضٍ... وما تسوه 
لِأُصْحَابنَا مَمنُوعٌ وقد قال النَوَوِيُ: في "الروضة": لماز أن الاميّثناء بيان ما ل برذ بول الْكَلَامء اة ال 
ما ثبت... قلت ويُوَيْدُهُ قل أصحابتا: أله يشرط في الامنتفناء أن ينونه من اول الْكَلَام فَكَقِف يون مُرَادًا 
اكلام الأول وهو بريد أن لَا يَكُونَ!!). ينظر قول النووي فى "روضة الطالبين" (4:5/5). 

(۲) في (ص): (كالتعليق بالشرط عنده كنع ...). 

(۳) في (ت): (لا أنه يمنع إبقاء العلة). 

(5) ينظر: "شرح اللمع" »)٥۷/۳(‏ "الإماج في شرح المنهاج" .)٠١١/۲(‏ 

(5) ذكر السغناقي في "الكافي" )٠٤١٤١۷-١٤١٤١/۳(‏ شرح هذا المئن والذي قبله بحروفه ولكنه تصرف في العبارة 

(5) في (ت): (مستبد). 


(۷) في (ت): (فإن كان عمله). 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

[قوله: (كما اختلفوا في التعليق) يعئ: الاستثناء عندنا مانع التكلم في حق المستثى 
فكذا الشرط بمنع موجبية الإيحاب قبل وحود الشرط» وعند الشافعي كما أن الاستثناء يمنع 
في حق الحكم» فكذلك في التعليق بمنع الشرط حكم الإيجاب» ولا بمنع الإيجاب قبل وحود 
ار 

قوله تعالى: لإإلاً الَذِينَ تابو في تخريج قول الشافعي”" أن معناه: إلا الذين تابوا 
فاقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين؛ لأن عنده بطريق المعارضة“» فصدر 
الكلام يوجب رد الشهادة أبداء والاستثناء يعارضه في حالة واحدة وهو حال التوبة» ورد 
الشهادة ما يحتمل التوقيت» فإنه موقت بحالة الفسق» [ وبعد التوبة1”؟ الحكم بخلافه» وعند 
الشافعي رد الشهادة حكم الفسق» فصار رد الشهادة بالقذف كردها بفسق آخر» فينتهي 
بالتوبة ©. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: (بمنع 

التكلم بحكمه ...يبين القدر المعحصوص) الذي تقدم في ص: .)7١5(‏ 

(۲) من الآية () من سورة النور. 

(؟) إن مذهب الشافعي حرحمه الله تعالى- في الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بعضها على بعض بحر ف العطفء 
كما في الآية الي ذكرها البزدوي» هو أن الاستثناء عند الإطلاق -من غير وحود قرينة صارفة- يرجع إلى جميع 
الجمل قدر الإمكان» وقد استدل الشافعية بأدلة لم يذكرها صاحب المئن وشارحه» ينظر في ذلك: "شرح اللمع" 
(511-4007/1)» "المحصول" (57/9)» "الإبماج في شرح المنهاج" )٠١١/۲(‏ ومابعدها. 

)٤(‏ ورد هذا الشرح من هنا إلى قول الشارح "فلا تظهر فيه التوبة" في "الكافي" 5517/8 )١55/8-1١‏ بحروفه. 

(5) قلت: لقد صرح الزركشي -كما تقدم_: أن الشافعية لايذهبون إلى أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة» فلا يجوز 
يجوز تخريج هذه المسائل بناء على أصل غير معترف به من قبل الشافعية. والله أعلم. 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) قال الإمام الشافعي في "أحكام القرآن" )١75/7(‏ بعد قوله تعالى: لإ و أوافك هم الفاسقون إلا الذين تابوا»: 
(فأمر الله عز وجل بضربه» وأمر أن لا تقبل شهادته وسماه فاسقاء ثم استثئ له إلا أن يتوبء والثنيافي سياق 


الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه» إلا أن يفرق بين ذلك خبر). 


۷.۹ 
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واه مه 


وأنا:الكلد حل ضبان ويد ج ا عل الاي علق شين اوغا ك 
وجري فيه العفو» فلا تظهر فيه التوبة”". 

إقوله: (لأن الاستثناء عارضه) .معن عارض صدر الكلام71". 

قوله: (وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مغل دليل الخصوص) يعي: أن دليل 
المعارضة خحاص» وهو قوله: «إلا سواء بسواء»“ وقع معارضا لصدر الكلام في حالة 


.)٠١١/۲( "الإبماج في شرح المنهاج"‎ »)٤١١/١( ينظر: "شرح اللمع"‎ )١( 

(۲) انفردت (ت) في الشرح الأول بشرخ آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله تعالى: إلا الذين تابوا بطريق 
المعارضة؛ لأن قوله: وإولا تقبلوا4 عام» فقوله: 9إإلا الذين تابواة معارضء يعئئن: إذا تاب تقبل شهادتف أما 
الْجَلْد لا يرفع بعد الثبوت» أما إذا قضى برد الشهادة ووجوب الحلدء وتاب قبل إقامة الملدء لاترفع إقامة الجلد 
أيضا؛ لأن الحلد تعلق به حق العبد» فلا يؤثر الرجوع فيه» لايقال: رد الشهادة أيضا تعلق به حق العبدءقال 
مولاناو#ي.: رد الشهادة باعتبار فسقه عند الشافعي» لا باعتبار حق العبد» فيصح الرحوع والتوبة لأحل الفسق)» 
ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (كما اختلفوا في التعليق ...قبل وجود الشرط) الذي تقدم قريبا. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه: (قال 
مولانا-رضي الله عنه-: رد الشهادة ...لأجل الفسق) الذي تقدم آنفا في هامش (؟) في الصفحة نفسها. 

)٤(‏ انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آحر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: ودليل 
خصوص المعارضة يعينٍ: دليل الخصوص» وهو قوله: «سواء بسواء» يختص في المكيلء وما وراء المكيال فالحرمة 
ثابتة» حن قال الشافعي: بحرمة بيع الحفنة بالحفنتين وبيع الحفنة بالحفنة على الأصح؛ لأن عنده في بيع الحفنة 
روايتان» قوله تعالى: #إأو يعفوالذي بيده عقدة النكاح) أو الأب» وعفوهماء بأن رفع كل المهر مقام نصف 
المهر» وعفو المرأة ظاهر بأن أبرأته نصف المهر) ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (لأن الاستثناء عارضه) 
الذي تقدم آنفا. 

فاع ميلم ا ا ادهل رحد نكرل ارو ا سوه 


الذَهَب بالذهب والفضة بالفضة وار بار وَالشعير بالشتعير وَالثَمْر بار واليلح بالْيلح إلا سُوَاء بسُوَاء عا 


وعانة م مااع 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
المساواة» فلا يتعدى عنه؛ إذ لو تعدى لصار عاماء وهو حاص)”“ كما أن دليل الخصوص 
لا يتعدى عن المخصوص نصا إلا بطريق التعليل". 

وكذلك تخريجه في قوله تعالى: #إِلّة أن يشو 74" أنه بطريق المعارضة)» معنا أن 


- 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 
)١(‏ قال عبد العزيز البخاري في شرح هذا امن في "الكشف" :)۲١/۲(‏ (وَقَولهُ: وَخْصُوصٌ دلبل الْمُعَارَضَةٍ لَايَتَعَدَى 


حَوَابُ سُوَالء وهر أن الاميثنّاء وَإن عَاررَضَ الصَّدْرَ في الْمَكيلٍ عى الْخُصُوصٍ بِصِيعَته تيل أن يُتَعَدَى الْحُكُمْ 


06 باعل 0 ا 3 الْمُعَارضَةَ يِذ فی ع ال کِ : ف 3 الْحَرَازُ 9 5 1 3 7 7 ا وي» 2 4 0 


الْحُكُمُ عَن الْمَعنْصُوص إلى عبرو ليل ليل الخخصُوص» فقال: صوص وليل اْمُعَارَضَةء يني الدَلِيل الذي تبت 
به الْمُعارَضَة وهو إلاتتناء- إذا کان حاص لا يول صوص ّي حْكْيه إلى غيرِو لأ نا بقل الَِيِلَ كا 
e‏ الخصوص في الْعَام؛ عدم استقكاله بتفسه في إفادَة الْمَعْمَىء ب اف َيل الْخُصُوصٍ في الْعَامََةِ قله 
مسقل بتقسه يقل اليل ومنل يقرا بالنَصْب عَلَى الْمَصْدَرِء لا بالرفْع» وَبَمْضهُمْ رأة بارع ورم أن محاة: أن 
دلیل الْمُعَارَضَةٍ اص بِصِيْيهِ فلا يتعَدَى إِلَى عير ما تنَاولَُ؛ إذ لو َعَدَى لَصَارَ عَانّاء كُمَا أن ليل الوص كا 
يُتَعَدَى عَنْ الْمَخنْصُوص صا إلا بطريق التَعِيلِ لَكِنّ الْمَرْقَ أن دَلِيلَ الْمُعَارَضَةٍ ا يتَعَدَى ما تَنَاوَلَهُ يتفسه وكا باغيل 
إذ َم نه مُحَارَضَة لتيل الم وهي بَاطِلّة هما ليل الْخصُوص فين ِوْجُودٍ حَد يان فيه وَهُو أذ يَظْهَرَ به 
ابْتدَاءَ وود الشيءء فکان قابا ِتَعْلِيلِ ا وهم وَالْمَغْتَى هو الأوّل). 

(۳) من الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 

(5) قال الشيرازي في "شرح اللمع" (411/1): (إذا تعقب الاستثناء جملاً معطوفة بعضها على بعضء ثم قام الدليل 
على أنه لايجوز رحوعه إلى بعض الجمل رجع الاستثناء إلى ما بقي من الجمل... وكذا إذا تعتقب جملة واحدة 
ودل الدليل على أنه لايجوز رجوعه إلى بعضهاء كقوله تعالى: #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون#؛ فإن الدليل دل على أن الاستثناء لا يجوز أن يكون راحعا إلى 
الصغار وابجانين» وقد رحع إلى ما بقي من الحملة؛ لأن ترك الظاهر في ما قام عليه الدليل لا يوحب تركه في ما 


م يقم عليه الدليل» فلايرجع إليهن لقيام الدليل على ذلك» ويبقى الكبار والعواقل على مقتضى اللفظ). 


۷1۱ 
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صدر الكلام» وهو قوله تعالى: إفنصف مارد ص © يتناول جميع الأحوال» فحالة 
صحة) العفو من المرأة صار معارضاء 00 يتعدى]”" إلى حال لا يصح العفو [إذا 
كال صقر ر و 

[قوله: (وهذا دليل معارض لبعض صدر الكلام)”" لأن قوله: إل أن يموت اموا 


ىدو عَمَدَةَ الاج 4“ معارض لبعض صدر الكلام؛ لأن صدر الكلام وهو قوله: : 


و 


صف ماود صم 4 ثابت في جميع الأحوال» اعت أو لم تٌعف» أو من شخص يصح منه 
العفو أو لم يصح منه» كالصغيرة والحنونة. 

قوله: (إلا أن النصف غير ثابت في حالة العفو)”" فثبتت المعارضة بين قوله: لإ أن 
تقرف ن يعض عيدو اکاک وهو ال العو > ات 

قوله: (فيما لامعارضة) وهو كون المرأة صغيرة أو ومجنونة» فإنه لا يصح العفو منهماء 
فلا معارضة بين قوله: إل أن يعر ) وبين قوله: صف مَا وض 0714. 

[قوله: (واحتج في المسألة) وهو أن الاستثناء بطريق المعارضة (بالإجماع أن أهل اللغة 


من الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


0( مابين القوسين ساقط من (ت). 





(5) قي متن البزدو الموحود بين يدي يدي: (لبعض الصدر) 


(5) من الآية (۲۳۷) من سورة البقرة. 


)۷( لم أحد هذا في متن البزدوي. 


(۸) مابين القوسين ساقط من (ص)» انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله: 


(ودليل خصوص المعارضة...أبرأته نصف المهر) الذي تقدم في هامش )٤(‏ من ص: .)7١9(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات)”'' والإثبات مع النفي متعارضان”". 
اران 

قوله: (لا يرفع التكلم بقدره) أي: الاستثناء لا يرفع قدر المستئئ؛ لأن بعد الاستثناء 
"الألف" باق. 

قوله: (فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ) 7" نظيره: البيع بشرط الخيار والطلاق 
الرحعي. 

قوله: (بعد وجوده)”' أي: بعد ما وجد التكلم لا يقبل الرفع. 

فالحاصل”": عند الشافعي المستئئ/ 6 ٦1ت/‏ يجب بطريق المعارضة» وعندنا لا يجب» 
باعتبار أن صدر الكلام لم يوحب قدر المستثئ» إن المعارضة تصح في الإيجاب وهو الإنشاء. 

لنا لا يصح في الأخبار؛ لأنه لو كان بطريق المعارضة يلزم الكذب» كما في قوله تعالى: 
قلت فِيهمْ لف سَئةٍ إلا مَمْسينَ عَام)2 فلو كان اللبث ألف سنة ثم أحرج الخنمسين» 


2 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (واحتج في المسألة بالإجماع ودلالته وبالدليل المعقولء أما الإجماع فإن أهل 
اللغة أجمعوا أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات). 

(۲) راحعت كتب الشافعية المتوفرة لدي فلم أعثر على أهم استدلوا لإثبات "أن الاستثناء من النفي إثبات ومن 
الإثبات نفي" بإجماع أهل اللغفة» ينظر: "المحصول" (۳۹/۳)» "الإجهاج في شرح المنهاج" »)٠١١/۲(‏ وقال 
الزركشي في "البحر الحيط" :)٤٠٤/٤(‏ (واحتج الجمهور بالإ ماع على الاكتفاء بالا إله إلا الله" في كلمة 
التوحيد). 

(؟) الظاهر أن السغناقي اعتمد في "الكافي" 551/8 )١‏ على "الفوائد" في شرح كلام البزدوي هذا. 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فأما انعدام التكلم مع وجوده ما لايعقل). 

(5) قلت: كلام الشارح حرحمه الله تعالى - هاهنا مب على أن المستفى عند الشافعي حرحمه الله تعالى - يحب بطريق 
المعارضة» ولكن هذه النسبة إلى الشافعي رمه الله تعالى - غير صحيحة كما صرح به الزركشي» فالظاهر أن 
إيراد الاعتراضات على ذلك يكون في غير محله. والله أعلم. 


(7) من الآية )١5(‏ من سورة العنكبوت. 


VI 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
لكان قوله: للف سَ4 كذباء وهو محال» فلاجرم قوله: الف سن لم يتعرض 
E‏ 

قوله: (وسقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الإيجاب» لا في الخبر)”' معناه: أن 
الإيجاب إثبات شيء؛ فإذا عارضه معارض لم يثبت» فأما الإخبار فلفظ دال على أمر كائن 
أو يكون لا يصلح بدون ذلك» فلا يمكن امتناع المُحْبَر به بالمعارضة؛ لأنه كائن قبل ثبوت 
المعارضة» فيستحيل امتناعه» فلو بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام لا يقبل الامتناع بمانع”) 
فبطل القول بالمعارضة» فصح ما ذكرنا“. 

[قوله: (وإذا ثبت الوجهان) أي: الاستثناء من الإثبات نفي [و]من النفي إثبات» 
والثاني: الاستثناء تكلم بالباقي يعد الق . 

قوله: (بوضعه) أي: بحقيقته. 

قوله: (بإشارته) أي: .عقتضاه . 


أما قوله: (إخراج من النفي)'' المراد منه» المنع» لا حقيقة الإخراج. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وخصوص دليل المعارضة لايتعدى 
مثل دليل الخصوص) الذي تقدم في ص(5١7).‏ 

)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (لا في الإخبار). 

(۳) في ( ت): (ولا يقبل الامتناع مانع). 

.)١457/9( نقل هذا الشرح السغناقي بنصه في "الكاني"‎ )٤( 

(5) هي هكذا في (ت). 

(5) لأن الإثبات والنفي غير مذكورين في المستئئ قصداء لكن لما كان حكمه على حلاف حكم المستفن منهثبت 
ذلك ضرورة الاستثناء؛ لأن حكم الإثبات يتوقف بالاستتثناء» فلو كان صصدرٌ الكلام نفياً كان الإثبات في 
المستفن بطريق الإشارة» كما في كلمة التوحيد» ولوكان صدر الكلام إثباقاً كان البفسي”في المبسدتى بطريقئ 
الإشارة كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا مائة. ينظر: "الكافي" للسغناقي (157/5١)؛‏ "الكشف" 
للبحاري (۱۲۸/۳). 


(9© لى أحده في النسخة الي بين يدي» بل ورد فيها: (إِن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا) 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

فإن قيل: الجمع .ما قاله الشافعي أيضا ممكن, بأن كان النفي من الإثبات حقيقة» وتكلم 
بالباقي بعد الثنيا ثابتا بالإشارة!! 

قلنا: إن الشافعي لا يقول بالإحراج بطريق الحقيقة» بل يقول: 
المستثيى حرج بطريق المعارضة» فيكون ما ذكرنا أولى» وهو التكلم بالباقي حقيقة والإخراج 
من النفي والإثبات بالإشارة201. 

إعبارة مولاناظف4) : [قوله: (ما بمبع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه السبعض 
والكل) ولم يستو هاهنا؛ لأن استثناء الكل من الكل لا يجوزء ولو كان بطريق المعارضة 
المعارضة لصح. 

إقوله: (كالنسخ) يعين: لو كان الاستثناء بطريق المعارضة استوى فيه الكل والبعض» 
كالنسخ؛ لأن نسخ الكل ونسخ البعض يجوزء أما في الاستثناء استثناء الكل لا جوزء كما إذ 
قال: عبيدي أحرار إلا عبيدي» فإنه لا يجوز. 

قوله: (لما كان لا يجوز) هذا استدراك عن قولنا: يعين: قلنا: إن الاستثناء تكلم بالباقي» 
ولم يتعرض قدر المستثيئ ينبغي أن لايكون حكم المستثئ منه مخالفا لحكم المستثيئ» وقد 
احتلف. 

الجواب في المتن. 

قوله: (احتمل توقف أول الكلام على آخره) إن كان تاما إذا كان من آخر مغيراء 
مغيراء نظير قوله تعالى: 8 وما حلقت الجن وَالإنس إلا عدون توقف أوله على آخره 
آخحره» وإلا يكون كذبا. 


o. 
ا عدر‎ 


آلف مو جب» وقدر 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه: (لكان قوله تعالى: #ألف سنة» كنباء وهو 
محال... لم يتعرض للخمسين) الذي تقدم في ص: .)2١7(‏ 
(۲) مابين القوسين (ص). 
(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (احتمل وقف ...) 


(5) الآية (55) من سورة الذاريات. 
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قوله: (وهذا لإبطال طريقة" الخصم) يعين: ما قلنا إلى هاهنا لأحل إبطال مذهب 
الخصمء لا لإثبات مذهبناء والثالث لأحل إثبات مذهبنا. 

فإن قيل7": الاستثناء لا يصلح معارضاء لِم قلتم الإضمار مع الاستثناء لم يصلح وهو 
ر ا ل 

قلنا: امجموع يتوقف على صدر الكلام؛ لأنه قوله: "إلا مائة فإ[ا] ليست علي" ليس 
مفيد بنفسه» وما يتوقف على ذلك الشيء لا يكون معارضا لذلك الشيء. 

قوله: (مثل طلاق الصبي) موصول بقوله: (أن وجود التكلم ولا حكم له أصلا ولا 
انعقاد). 

قوله: (إنما الشأن في الترجيح) أي: ترجيح قولنا في الاستثناء على قول الشافعي. 

قوله: (بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام) يعيْ: لو كان بطريق المعارضة يكون صدر 
الكلام موجبا في حق الكل -أعين: المستثئ والمستثئ منه- فبعد الاستثناء لو كان بطريق 
المعارضة لايبقى إلا بعض صدر الكلام -وهو المستثئ منه- فبعض صدر الكلام ليس حكم 
صدر الكلام؛ لأن صدر الكلام موجب "الألف"» وبعض "الألف" لايكون حكما لصدر 
الكلام» وحكم صدر الكلام هو“ وجوب "الألف"“. 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (مذهب الخصم) 

(۲) ذكر السغناقي في "الكافي" )١454/7(‏ هذا السؤال والجواب عنه بعبارة أكثر وضوحاء والمعئ لايختلف عما ورد 
في "الفوائد", فالظاهر أنه أحذ من "فوائد" شيخنا. 

9) في (ت): (وهو وحوب ...). 

)٤(‏ قال عبد العزيز البخاري في "الكشف" :)١١9/9(‏ (وبيانه أن الألف اسم لعدد معلوم لا يحتمل غيره» فلو قلنا: 
بأن الحكم بقدر المستثئق يسقط بطريق المعارضة »مع أن الكلام منعقد في نفسه ولا يوجب الألف» بل يوحب 
تسعمائة» يؤدي إلى العمل با مجاز» فإن تسعمائة غير الألف حقيقة» فكان إطلاق اسم الألف عليه إطلاقا لاسم 
الكل على البعض» ولو جعلنا الاستثناء مانعا عن التكلم بقدر الملستثىئ بحكمه كان هذا عملا بالحقيقة؛ لأنه 
يصير كأنه لم يتكلم بالألف» وإنه قال: لفلان علي تسمائة» إلا أن قوله: "تسعمائة" مختصر من الكلام والألف 


la‏ الاستثناء مطول"). 
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لايقال: "خمسمائة" لا تكون حكم صدره» فكذا ...27 أما "حمسمائة" بعض حكم 
صدر الكلام ينبغي أن يجب. 

قلنا: "حمسمائة" -وهو المستثئئ منه- بعد إخراج المستثئئ» لانسلم أنه بعض "الألف"» 
وبعض الشيء يقتضي وجود ذلك. 

قوله: (يحكم ل أي: للعدد. 

قوله: (لأن يغبت به) أي: بالعام» يعن يثبت الحكم بالعام بعد ماحص منه؛ لأن الباقي 
يصلح أن يكون حكما للعام» وإذا كان العام اسم جنس يصح الخصوص إلى الثلاثة» أما 
"خمسمائة" بعد الاستثناء لا تصلح حكما لصدر الكلام؛ لأن حكم صدر الكلام "خمسمائة" 
مرتين» و"الخمسمائة الواحد" لا يصلح حكما لصدر الكلام. 

قوله: (يطول مرة ويقصر) أي» الطول قوله: "علي ألف إلا مائة"» والقصر "علي 
تسعمائة" سواء. 

قوله: (ينتهي به) أي: بالاستثناء ؛ لأن الغاية هو الاستثناء والمغيا صدر الكلام. 

قوله: (وهذا ثابت لغة) أ الاستثناء ثابت لغة» أي ثابت باللفظ. 

قوله: (فكان مثل صدر الكلام) يعين: كما أن المستشئ منه ثابت بطريق اللغة» أي: 
باللفظ» فكذلك الاستثناء ثابت لغة01©. 

قوله: (ولذلك اختير في التوحيد "لا إله إلا الله"؛ ليكون النفي قصدا والإئبات 


)١(‏ كلمة غير واضحة» وهي ساقطة من (ص)» وقد رسمت في (ت) هكذا: 


(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ولا حكم له). 


(۳) مابين القوسين من قوله: (كالنسخ) ص: )۷۱٤(‏ إلى هنا ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه 


لقوله: (بإشارته ...والإثبات بالإشارة) الذي تقدم في ص: .)۷١٤-۷١۳(‏ 
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إشارة"؛ لأن الأصل في الإيمان هو التصديق في القلب”" فاختير في البيان الإشارة) 
وهذا؛ لأن الإبعان عند المحققين من المتكلمين هو التصديق [ بالقلب71؟ فقط» والبيان 
باللسان شرط إجراء الأحكام في الدنياء وعند الفقهاء الإقرار باللسان وإن كان ركناء لكنه 
زائد؛ لأنه إذا لم يتمكن من البيان بأن لم يصادف وقتا يقدر فيه على البيان وصدق 
بالقلب فهو مؤمن بالإجماع» إذا لم يكن إيمان بأس» فكان التصديق كل الإبمان' © وأو 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي شارح "العقيدة الطحاوية" (ص: 14) في قوله تعالى: فإولاإله غيره): (مَذه كَلِمّة التَوْحِدٍ 
التي دَعَتْ يا 1 : وَإنبَاتْ التَوْحِيدٍ بهذو الْكَلِمَة باعي ار التّفي ولبات المقتضي حطر فَإِن 
ابات الْمُحَرََ قد طرق إل امال وَلِهَدَا وَاللهُ أغلّمْ- لما قال تعالَى: «وَإلَهْكُمْ إة واج قال بَمْدَهُ: 
و إل إِنَا هو الرّحْمَّنُ الرّحِيم4» له قد يط َال أحَدٍ حاط شَيْطاني : هَبْ أن الها الك لعا لَه غ 
فقال تَعَالَى : إل إل إِنَا هر لوحم الي: 

(۲) في متن البردوي الموحود بين يديّ: (لأن الأصل في التوحيد تصديق القلب ...). 
(؟) في (ت): (المتكلمين من الحققين). 

)٤(‏ ساقط من (ت). 

() وهو مذهب أي منصور الماتريدي» ويروى عن أبي حنيفة حرحمهما الله تعالى- وسيأتٍ ذكر المرحع. 

(5) البأس: هو العذاب والخوف» والمراد من يمان بأس» هو الإبمان عند معاينة العذاب. ينظر: "معتقد أبي حنيفة في 
أبوي الرسوكّ" لملا علي القاري ص:(79١)؛‏ "الصحاح" للجوهري (44/5)؛ "لسان العرب" )٠١/١(‏ مادة 
"'بأس". 

(۷) لقد احتلف العلماء فيما يقع عليه اسم "الإبمان": 

القول الأول: أنه تصديق بالجحنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» وهو ما ذهب إليه جمهور السلف كالإمام مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه حرحمهم الله تعالى - وسائر أهل الحديث» وأهل الظاهر 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
أصلا) ”2 فاحتير في البيان الإشارة؛ لأن الإشارة غير مقصودة» إوالإقرار أيضاغير 
مقصود]”'' فاحتير فيما ليس .عقصود ما ليس [عقصود]”". 

ولايقال: بأن النفي باللسان أيضا غير مقصود؛ لأن التصديق هو الأصل» والتصديق هو 
نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله» وهو الأصل في القلب» فكيف يصح قوله في 
الكتاب: (ليكون النفي قصدا والإثبات إشارة)؟ والنفي على ما قررنا باللسان أيضا غير 
مقصود!! 

قلنا: الأمر على ما ذكرت”' إلا أنه يقصد النفي في الكلام بالبيان لدفع حصومة 
الخصم, [ لأن من الناس من يثبت الألوهية لغير الله فمست الحاجة إلى النفي قصداء دفعا 
لقول) الخصم» فأما إثبات الألوهية لله تعالى فلا نزاع فيه» فاختير في البيان الإشارة. 

إلايقال: الدهري ينفي الإله فيكون الإثبات قصدا. 


القول الثاني: أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» » وهو ما ذهب إليه كثير من الحنفية» ولكن منهم من يقول: إن 
لإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» كما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي» ويروى عن أي حنيفة حر حمهما 
لله تعالى-. 

القول الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» وهذا ما ذهب إليه الكرامية» فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو 
لإبعان» ولكنهم يقولون: بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد. 


القول الرابع: أن الإبمان هو مايقوم بالقلب وحده» وهو المعرفة كما قاله الجهم» وهو قول فاسد أيضاً. ينظر: "شرح 





لطحاوية في العقيدة السلفية" لصدر الدين علي أبي العز الحنفي (ص:4١7117-1).‏ 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت)» ومعئئ قوله: (أو أصلا)» أي أن التصديق هو الإبمان كله» أو هو أصل الإبمان. 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في ( ص): (الأمر كذلك). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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قلنا: هذا لا يتأتى علي“ لأنهم لا يقولون بالنفي والإثبات» وإنما الكلام ليس فيه» بل 
الكلام في النفى فقط71". 


)١(‏ هي هكذا في (ت) وهي ساقط من (ص). 


(؟) مابين القوسنين ساقط من (ص). 
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[أنواع الاستثناءأ 


وَالِاسْتثْنَاء وْعَان: مكصل وَمُنْقَطِعٌ أَمّا الْمتَصِل فهر الأصل وكفسيرة ما ذَكَراهُ 


وما الْمُنْقَصِل فما لا يصح اممْتِخْرَاجُهُ مِن الْأوَل؛ أَنْ الصَّدْرَ لَمْ يََتاوَلَهُ فَجْعِلَ مُبْعَدا 
مَجَارًا قال اللَّهُ تعَالَى: اهم عدو لي إلا رب الاليين) أي لن رب الْعَالمِينَء 
وَكَذَلِكَ لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً لاما سَلاَمَا) وَقَوْلَهُ: إلا الذي 
كابُوا» اسسيشتاء مُنقطِغ؛ أن الاين غيْرُ دَاخِلِينَ في صر اكلام فَكَانَ ماه إلا أن 
يتو بوا َو يُحْملُ الصّدْرُ عَلَى عُمُوم الَْخْوَال بدلَلة الثنياء فَكَأَنَهُ قال: رارك هم 
الْقَاسِقُونَ) بكل حال إلا حال التَوْبَةِ وكذلك قَوْله تَعَالَى: e‏ استغتاء حَال» 
وكذلك قَوله: «إلا سواء بسسَوّاء» اسْيفَاء حَال» فیکون الد ر عَاً في الأخوال وَذَلِكَ 


ا ِيَصلَحٌ إلا في المقدر. 


وَاتَقَقَ أَصْحَابْنَا رَحِمَهُمْ الله أن فول لرن : لاد 
هذا اسینتاء مُنقَطِعْ؛ لان امْتِخْرَاجَة ا صح فَجْعِلَ كفا تدأ وكفية لا ُتر في الْلْف . 


١ 00‏ ما 
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وما إذا استفتى الْمُقَدَرَ مِنْ حلاف جئسه فَقَدْ قال أو حَنيفة وَأَبُو يُوسُْفَ -رَحِمَهُمًا 
الله-: : هُوَ صّحِيح » وقال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ: لَيْسَ بصّحِيح؛ لما قلا من الل وجل 
اسنيثتاء مُنقطعًا فلمْ ينص :قي ا ف رل ارف وكيوا او ا 
هر صّحِيحٌ؛ أن الْمقَدَرَاتِ جنس وَاحِدٌ في الْمَعتى؛ ها تالح ا َك الور 
مُخْتَلفَة قَصَّحّ الامسيفتاء ذ في الْمَعْتى» وقد فلت إن الانيشاء كلم بالباقي بعد اليا مغنَى ل 
صُورَة فاا صح الِاسْتخرَاج من طريق الْمَغنَى ‏ قي في الْقَدرِالْمُسْتَئتَى تسنْديّة الدَرَاهِمِ بلا 
مَعْنّى ) وذلك هُوَ مَْنَى حقيقة الاستنتاى بل نعل قار ون الأول ا نا لحيس 


ا 


بمُقدَر من ؛ الَْمْوَال؛ لان الْمَعْتى مُخْتَلِفْ لم بص يصح استخراجهء واللة أغلم. 


وَعَلَى هَدَا الأصل قُلنَا فِيمَنْ قال: لفان عَلَيَّ لف دِرْهَم ودِيعة بعة : إل يصح مَوْصُولَاء 
ل ان مير لن الدرَاهِمَ قصل أن تَكُونَ عَلَيْهِ حفْطًاء إل كه له غير للحقيقة فح 
مَوْصولًاء وَكَذَلِكَ رَجُل قال: أَمْلّمْت إلى عَشْرَةَ دَرَاهِمَ في كا لكت لم أقبض ها أو 
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أملفتني أ اقرضتني أو أَغطيْكني, في هذا كله يمدق زط الْوَصْل امنتيخسّانا ؛ لان 
حَقيقة هَذِهِ و الْعبَارَات لِلتّسْلِيم, وقد تختمل الْعَقَدَ فَصارَ التقل إِلَى الْعَقَدٍ بين عير وإذا 
قال: دَفْعْتَ إل عَشَرَة دَرَاهِم أو تقذئني لے لم أفبض, فَكَذَلِكَ عند مُحَمَّدِ؛ لان التقد 


و و2 


وَالدَفعَ بِمَعْنَى الْإعْطّاء لع يجوز أن يُسْتَعَارَ للعقد أَبْضاء وقال أبو ب وف ) -رحمَهۀ 
اللهُ-: لَا يُصَدّق؛ بِأََهُمَا امْمَان مُخْمَضانِ ليم وَالْفِغل» وم الإعْطاء قَهبة قيلح أن 


ال و N Ca‏ مل اک کر 


کک عق وإذا اة aS E‏ 
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مح افر ا i‏ بُو حنيفة: ل ييل وإ لان رة غار 
وَعَيْبْ فَلَا يَحتمِلهُ مُطْلّقُ الاسم بل يَكون رُجُوعًا كَدَعْوَى الْأَجَلِ في الدَيْنِ وَدَغْوَى 
الخيّار في الْببِع. 
وڏا قال: لفان علي لف وزم مِن من جَارِيَةٍبَعَبهَا لني لَمْ أفبطنهاء لَمْ يُصَدَقَ 
عن أبي حَيفة ذا كذ اله لَه في قله لم أفبعنها وصدقة في الجهة أو َة في 
الج وَاذَعَى الْمَالء وَقَانًا: إن صَدَقَهُ في الجهة صدق رن فصّل؛ لاله إذا صَدَّقَهُ فيا 
ثبت ابيع قيقب قول الْمُشْتَري: له َم يقبض» وَعَلَى الْمُدَعِي الْبينَ وَإِنْ كَدَبَهُ فيا 
طق إِذَا وَصَل؛ لان هَذَا بيان مُعَيّرٌ مر قبل أن الأصل في الْبَيْع ووب الْمُطَالْبَةٍ بالشمَن, 
وَقَدْ جب الفمَنْ غَيْرَ مُطَالّب به بأن يكون الْمَبِيعُ غَيْرَ مقبوض فصار قَولهُ عَيرَ أي كم 
أقبضها مُغَيّرًا للأَصْلِء ولم کان کون الْمبيع غَيْرَ مََبُوضٍ أَحَدَ مُحْتَمََيِْ ا من الْعَوَارضٍ 
کان بیائًا ياء قَصّحّ مَوْصُولَء وَلِأبي حنيفة -رضي الله عَنْهُ- أن هذا وُجُوع ولس 
بانِ؛ لان جوب العَمَن مُقَابَلًا بمَبيع لا يُعْرَفْ أَنرْهُ دة قبضهء وَالثابت بالالة مله إا 


2 


لت َبَتَ بالصّريح فَإِذَا رَجَع لَمْ يصح وَهَذَا فصل يطول شر A‏ 


۰ 


قوله: («إلا سواء بسواء»" استثناء حال)؛ لأن المساواة حال» والأصل أن ينبت 
١‏ تشن منه على وفوا E‏ النفى» وعلى زا0٩‏ مسائل: إن كان قٍِ الدار إلا زيدهء 


(۱) تقدم تخريج الحديث في ص: .)۷٠۹(‏ 


(0) في (ت): في هذا. 
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کان المشتى مه من بی ادم ولو فال : إن كان الدار إلا تخار كان المستنئ مته 
الحيوان» [ولو قال)": إن كان في الدار إلا متاع» كان المستئئ منه كل شيء» فكذلك 
هاهناء المستثفئ لما كان حالا كان المستثيئ منه أحوالا؛ لأن استثناء الحال من العين إوهو 
الطعام)“ لا يتصورء فكأنه قال: لا تبيعوا الطعام بالطعام في جميع الأحوال إلا في حالة 
المساواة» ولن تختلف الأحوال -وهو المساواة والجازفة27 والمفاضلة- إلا في الكثير» فلم 
يتناول صدر الكلام القليل 1 من الطعام]”'؛ فبطل استدلال الشافعي بالحديث7". 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ص). 
(۲) في (ت): (إن كان في الدار إلا حمارا)» والصحيح ما في المتن؛ لأن الاستثناء هنا يمسمى بالاستشاء المفرغ» فيكون 

إعراب المستثئى حسب موقعه في الجملة» ولكن يلاحظ: أن جمهور النحويين يشترطون في الاستثناء المفرغ عدم 
ذكر المستثئ منه وعدم كون الكلام موجباء ويجوز عند البعض ولو كان الكلام موجباء إذا كانت فيه فائلة. 
ينظر: "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (8/5١519-7)؛‏ "حاشية الصبان على الأشمونني" »)۳١١/١(‏ 
هذا وقد أنكر بعض العلماء من المعاصرين اشتراط عدم كون الكلام موحبا في الاستتثناء المفرغ, لمخالفة هذا 
الشرط هما ورد قي القرآن الكريم» فقد تقل الشيخ صا الفوزان في "دليل السالك إلى ألفية ابن مالك" 
)757/١9‏ عن كتاب "دراسات الأستاذ عضيمة" )١77 »۸/١(‏ ومابعدهاء أنه استشهد بآيات متعددة بلغت 
ثمانى عشرة آية» منها قوله تعالى : إو إما لكبيرة إلا على الخاشعين). 

(؟) مايين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(5) يعن جهالة القدر» وقد ورد في المعاحم: احرف : أحذ الشيء مجحازفة وجزافاء فارسي معَرب» والجزاف بالفتح 
والكسر: الجهول القدر مكيلا كان أو موزوناء وَالْجْرّاف والْجُرَافة لكر الف فك ال وبوسنم ركد 
بلا وزن ولا كيل. ينظر: "لسان العرب" (۲۷/۹)؛ "مختارالصحاص" (ص: »)٤٤‏ مادة "حرف". 

(5) ساقط من (ت). 

(۷) ولكن الشافعي حرحمه الله تعالى- يستدل بالحديث من وجه آحر كما ذكره الزنجاني في "تخريج الفروع على 


الأصول" (هه١-لاه١)‏ حيث قال: (أن الأصل في الأموال الربوية عند الشافعي رضي اله عنه- تحريم بيع 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

إقوله: (عامًا في الأحوال) وهو حال المساواة وحال المفاضلة وحال”" المحازفة» فهذه 
الأحوال مدرحة" في صدر الكلام حي يتحقق استثناء الحال منهاء وهو حالة المساواة من 
تلك الأحوال» وإنغا جعلنا هذا لكيلا يكون الاستثناء منقطعا. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون الاستثناء من العين وهو الطعام؟ 

لأنا نقول: لو كان كذا لكان الاستثناء منقطعاء والأصل فيه أن يكون الاستثناء متصلاء 
وإن الشافعي ساعدنا على أن هذا الاستشناء متصل”". 

قوله: (وذلك لايصح إلا في المقدر)”'' وهو الكثير الذي يدحعل في الكيل؛ لأن في 
القليل لاتتحقق حالة المساواة وحالة المفاضلة؛ لأن مطلق الفضل ليس مراد بالاتفاق؛ لأن 


بعضها ببعض» والجواز يثبت مستثئ عن قاعدة التحريم مقيدا بشرط المساواة والحلول والتقابض عند اتحاد 
الجنس» وبشرط الحلول والتقابض عند احتلاف الجنس؛ لقولكهي: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق 
والبر بالبر ... إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم يدا بيد» فإنه نمحى عن 
بيع الأشياء بعضها ببعض عاماء ثم استثئ حالة المساواة» فالنهي الأول يتناول القليل والكثير بعمومه والاستثناء 
يتناول ما يدحل تحت الكيل وهو ما يتحقق فيه المساواة؛ وههذا قلنا: لا يجوز بيع حفنة بحفنتين ولا بطيحة 
ببطيختين ونظائرهاء و قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: الأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: هو الذي حلق لكم 
ما في الأرض جيعا) ولقيام الملك فيهاء وادعى أن المقصود من الحديث آخره وإن كان مصدرا بالنهي» وهو 
كقولهيَلة: «لا صلاة إلا بطهور» إذ المقصود منه إثبات الطهور شرطا للإنعقاد, لا نفي الصلاة بدون طهورء 
لكن انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة» فك ذلك الفضل يحرم لضرورة فوات 
الشرط الذي نيطت به الإباحة» وهو المساواة بالكيل» والحفنة غير مكيلة فتبقى على أصل اللجواز)» ينظر في 
اشتراط التماثل في بيع مد .د وحفنة بحفنة من القمح: "كفاية الأخيار" (۲۳۹/۱ و١541).‏ 

)١(‏ تي (ت): (من حال)» وهي ساقطة من (ص)» ولعله سبق قلم من الناسخ» والصحيح ما أثبته. 

)١(‏ في (ت): (مدرحا)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته. 

(۳) هي هكذا في (ت). 


)٤(‏ في النسحة الي بين يدي: (وذلك لا يصلح...). 
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أحزاء الحنطة متفاوتة» فالزائد المعتبر هو الزائد على الكيل» والزائد على الكيل يقتضي وحود 
الكيل لا محالة» فالأحوال الثلاثة لا تتحقق في القليل إلا في حالة المحازفة 04©. 

(واتفق أصحابنا سرهم الله تعالى - في قول الرجل: لفلان علي ألف إدرهم]”" إلا 
ثوباء أنه استضاء منقطع”") ويجعل .عع "لكن"؛ لأن بينهما مناسبة من حيث الاستدراك 
فإذا تعذر العمل aE‏ ره نال نالل صو قن تمدو N ONT NEO‏ 
لا صورة ولامععن» فحمل على ابجاز“. 

فأما استثناء المقدر من حلاف جنسه» [مثل استثناء الحنطة من الدراهم أو الدنانير أو 
الدراهم من الدينار» وكذلك كل مكيل وموزون إذا استثنٰ من خلاف جنسه) مما هو 
مقدرء فجواب محمد رحمه الله- مثل الجواب في استثناء الثوب» وهو الظاهر؛ لأنه حلاف 
حنسه» فبقي نفيا مبتدأ» ونفي "الثوب" و"الطعام" لا يؤثر في انتفاء "الألف"» لجواز أن 
يكون له عليه "ألف", وليس عليه "ثوب" أو كذا من/ ٦۹‏ ص/ الطعام» فلا تتحقق المنافاق 
بل أمكن الجمع بينهما. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: [استثناء]”' المقدر من خلاف جنسه رص حيح]") 
ويسقط من صدر الكلام قدر المستثى من حيث القيمة؛ لأن المقدرات جنس واحد في المع 
فكان المستئئ مع المستثئئ منه شيئا واحدا في تناول اللفظ إياهما من حيث المعين» فيصح 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (فكان مغل صدر الكلام...ثابت لغة) 
الذي تقدم في ص(5١72).‏ 
(۲) ساقط من (ص). 
(۳) في متن البزدوي الموجود بين يديّ: (أن هذا استثناء منقطع). 
(5) في (ت): (فحمل هذا اججاز). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(5) مايين القوسين ساقط من (ت). 


(۷( مابين القوسين ساقط من (ت). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
الاستثناء من هذا الوحه» فيسقط من الألف مقذاره؛ وبيان كون المقدرات شيعا والحدا0 
أا تصلح ثمناء ألا ترى أن من قال: اشتريت منك هذا السكين بصاع من حنطة يتعين ابر 
للثمنية» فصح استبداله. 

(قوله: (لا يؤثر في الألّفي) عند الشافعي لا تحب قيمة الثوب”". 

قوله: (وأما إذا استثنى المقدر من خلاف جنسه) بأن قال: لفلان علي ألف درهم إلا 
كر حنطة» أو قال: علي ألف درهم إلا دينارا. 

قوله: (ليس بصحيح لا قلنا) إذا كان حلاف جنسه لا يصح استخراحه» كمافي 
استثناء الثوب من الدرهم. 

قال مولانا ناقلا عن شيخه: إذا قال: اشتريت الحنطة يبهذا السكين» يتعين للثمنية» وإذا 
قال اقم روت هن الشكين يك فو مط كو ا 01 

قوله: (وقد قلنا: إن الاستشناء تكلم بالباقي معنى, لا صورة) ناف أنه تكلم 
ب"الألف" صورة» وهذا لا شبهة فيه» وإنما جعل تكلما بالباقي من حيث المعئ» فكان 
قوله: لفلان علي ألف درهم إلا مائة» من حيث المعن لفلان علي تسعمائة» فكان تسمية 


)١(‏ في (ص): (وبيان كوها جنسا واحدا). 

(۲) ومع الكلام: عندنا لا يؤثر استثناء الثوب في الألف» فيجب الألف» وعند الشافعي يؤثر فتسقط قيمة الثنوب من 
الألف. [من إفادات فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي] وورد في شرح هذ المتن في "الكافي" 
:)١575/5(‏ (قوله: ونفيه لا يؤثر في الألف حن إنه لو قال: لكن لا ثوب له علي بالتصريح بمذا إنه لاي قط 
به عنه شيعا من الألف» فكذلك اللفظ الذي يدل عليه؛ لما أن المستفئ لم يتناوله صدر الكلام لا صورة ولا 
معن). 

(*) أظن أنه حصل في العبارة سقط وخللء وإلا فالسلم كما عرفه الجرحان في "التعريفات" (ص: :)١٠١‏ اسم 
رجب للك فى القن فاجلا وق الق لذ فاليم يسنن ما تنه الو وان اال الام يس 
و إليه والمشتري رب السلم. 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وذلك لايصاح إلا في المقدر) الذي 


تقدم ي ص (۷۲۳). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الدراهم -وهو الألف- في قدر المائة تسمية صورة» لا معينئ» فكذلك هاهنا إذا صح 
الاستخراج من طريق المعى -وهو المقدر- بقي المعيى -وهو الشيء المقدر- في قدر المستثى 
-وهو كذا من الحنطة- تسمية الدراهم بلا معئ» كما قلنا في قولنا: ألف إلا مائة؛ لأن 
المقدر هاهنا في صدر الكلام مثل ألف درهم في قوله في الاستثناء: إلا كر حنطة» مثل قوله: 
إلا مائة» فلا فرق بينهما في المعين. 

(قوله: (بقي المعنى في القدر المستفنى)"" أي: صدر الكلام» يعني من حيسث المعين 
الدراهم والدنانير والحنطة شيء واحد فيكون/7١ات/‏ صدر الكلام في حق المستثئى -وهو 
القصر- تسمية صورة الدارهم بلا معئ؛ لأن مقدار المسمى لا يجحب)7". 

إقوله: (وعلى [هذا]”" الأصل) وهو بيان المغير يصح موصولا ولايصح مفصولا. 

الإسلاف والإسلامٌ واحدٌء وهو عقد السل. 

قوله: (لأنهما) أي: الدفع والنقد ليس في معن الإعطاء//1١ات/‏ لأن ذكر الإعطاء 
وإرادة العقد جائزء أما ذكر الدفع والنقد وإرادة العقد لم تجحرء بأن قال: أعطيتك هذا 
الشيء» وأراد الهبة يصح. 

قوله: (مختصان) أي: مختصان في حق الفعل الحسي» ولايراد هما العقد. 

قوله: (إلا أن الجياد غالبة) هذا هو حواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: ما كانت 
الدراهم نوعان -جياد وزيوف- وحب قوله: أنه زیوف» أن يصح مفصولا!! 

قوله: (كدعوى الأجل) بأن أقر بدَيّن مطلقا ثم ادعى الأحل» فكذلك هاهنا؛ لأن 
الأصل في الدّين غير مؤجل» فدعوى الأجل رجوعء فصار كدعوى البائع العيب بعد ما 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (بقي في قدر المستثئق) 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ليس بصحيح لما قلنا ...يكون سلما) 
الذي تقدم قبل صفحة واحدة. 
(") أثبتها من متن البزدوي ليستقيم الكلام. 


.)۱۹۷( تقدم تعريفه في ص:‎ )٤( 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باع بأن قال:بعته معيباء وقال المشتري: اشتريته سليماء فقول البائع لا يقبل؛ لأنه رحوع» 
لأن الأصل في المبيع السلامة01©. 

إعبارة مولاناظيك) : (وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لكني 
لم أقبضها) [المسألة إلى آخرها]”" ولأبي حنيفة أن هذا رحوع وليس ببيان؛ لأن وجوب 
الشمن مقابلاً (مبيع]” لايُعرّف ره دلالة قبضه» وهذا؛ لأن قوله: "لفلان علي لف درهم" 
إقرارٌ بغبوت "الألف"20 في الذمة مقابلاًمبيع لا يَعْرف أ يعي: انه لا يدري أنه 5 
حي أو ميت» وما هذا شأنه لا يكون وحوب "الألف" في الذمة لاحتمال أنه ماتء ولا 
فائدة في بقاء هذا العقد؛ لأنه ما من حارية يحضرها البائع إلا وللمشتري أن يقول: المبيع 
غيرهاء وقد أقر أن "الألف" في ذمته متقرر»/ ١59‏ ت/ ولا ذلك إلا بكون المبيع مقبوضاء 
ees NS‏ توق رعرع OO‏ لوي 
مفصولا ولا موصولا. 

إقوله: (لفلان علي ألف درهم من نمن جارية) معناه: أقر بحارية مُتكرة. 

قوله: (وادعى المال) أي: المال المقر به» وهو تمن الجارية. 

قوله: (إن صدقه في الجهة) أي: إذا صدق المقر له للمقر في البيع» يععى: قال: نعم 


شتريت جاريي. المراد من الجهة» البيع. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وقد قلنا: إن الاستنثناء تكلم بالباقي 
معنى لاصورة ...فلافرق بينهما في المعئ) الذي تقدم في ص(ه777-1/7). 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ص). 
(۳) مايين القوسين ساقط من (ت). 
)٤(‏ ساقط من (ت). 
(5) في (ص): (إقرار بثبوت من "الألف". 
(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) مايين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) في(ت): (لايصح) بدون ذكر "الفاء". 
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قوله: (فيقبل قول المشتري» أنه لم يقبض) لأنه مُنْكِرٌ وحوب الثمن. 

قوله: (صدّق) أي : صِدّق امقر قي قوله: لم أقبضها. 

قوله: (وعلى الْمُْكِر)"" أي: الْمُقِرَ له؛ لأنه يدعي قبض الحارية» يعي: يقول: قبضت 
حاريي ففي قولك لم أقبضهاء كاذب. 

قوله: (أحد محتمليه) "الماء" راحع إلى البيع. 

قوله: (لا يُعرف أثره) أي: أثر مبيع) "© 

قوله: (فالثابت بالدلالة" مثله إإذا ثبت بالصريح))“ يعئ: الحكم الثابت 
بالدلالة مثل الحكم الثابت بالصريح عند عدم الصريح, ولو كان قال: قبضت المبيع لكي 
زلم أقبض)”“ إيكون رجوعاء فكذلك هاهنا. 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وعلى المدعي البينة) 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (كدعوى الأجل ...لأن الأصل في 
المبيع السلامة) الذي تقدم في ص: .)۷۲۷-۷۲١(‏ 

(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (والثابت بالدلالة ...). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 

(5) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: الثابت بالدلالة 
بالدلالة مغل الثابت بالصريح يعين: إذا قال: قبضت ثمن حارية صريحاء ثم قال: لم أقبضء لايصدق» فكذلك 
هنا؛ لأن الإقرار بوجوب الألف إقرار بالقبض؛ لأن وجوب تمن جارية غير معينة لا يحب إلا بالقبض» أما تمن 
حارية معينة يجب قبل القبض» فالإقرار بوحوب الألف إقرار بقبضهاء فبعد ذلك قال: لم أقبضهاء لا يصدق» 
فإن قيل: الثابت بالصريح أقوى من الثابت بالدلالة؛ لأن قوله: لم أقبضها صريح» وثبوت القبض به بطريق 
الدلالة» والصريح أقوى عند التعارض» وهنا لا تعارض؛ لأن ثبوت القبض سابق على قوله: لم أقبضها؛ لأن 
القبض ثبت بقوله: علي ألف من ثمن جارية» وقوله: لم أقبضها بعد قوله: علي ألف؛ فلأحل هذا لا يرحح 
الصريح على الدلالة)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (لايعرف أثره) الذي تقدم آنفا. 


(5) في (ت): (لم أقبضها). 
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ولا يقال: بأنه صرح بقوله: لكين لم أقبضها)”'» والدلالة إنما يعمل عمل الصريح إذا 
لم يكن الصريح مخالفا له» فلا عبرة للدلالة عند الصريح. 
قلنا: نعم» كذلك إذا تعارضا" وهاهنا ثبت موجب الدلالة» وهو قبض المبيع» ثم قوله: 
O}‏ أقبضهاء وح بعد ثبوت موحب الدلالة» فلا يكون معارضاء بل يكون رجوعا. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (إذا تعارضا نعم كذلك). 


69 مابين القوسين ساقط من (ت). 


ف 
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E ENÎ‏ أن الانكاء يان غير 

وَعَلَى هذا الْأَصْلٍ إيداع الصّبيّ الذي يَعْقِلِ قال أَبُو يُوسُّف: هُو مِنْ باب الاستشتاء؛ 
أن زات اليد اقبط ركان الالفشقاط وغرف قدا نص علب الداع كاد 
مسنتقى, وَالِاسيعاءُ ِن اكلم صرف على تفسه فلا بطل عدم الف بل ا بشت إل 
الامنتِحفَاط» م ل نفد الامنتحفاظ لعدم الوَاية قيصِيرُ كالمغدوم وال أو حَيفة 
ا : س هدا من باب الاسيشاء؛ لان التسئليط فل بوج ين 
الْمُسَلْطٍ قَلَا يصح استنتاء ما وَرَاء الاستحفاظ مف E‏ 
خلاف جنسه فَيَصِيرُ ذلك مِنْ باب الْمُعَارَضَةِ فلَا بْدَ مِنْ تصجيحه شَرْعًا ليعَارضَة وم 
جذ وَصَارَ هذا مغل قول النَافِِي -رَحِمَه اللَّهُ تعالى-: في الامسيقاء. وَعَلَى هَذا 
امل قال أمنحابتا رمه ال في کاب "الشركة" في رَجْل قال لاحر بغت منك 
بألف هذا عبد إلا نصقة أن الْبَيْعَ ب َع على النَضْف بألفيء ولو قال: عَلَى أن لي نصقة 
َع على التصلف بخفسيا أن مياه كم انا وإلن دل في الْمَبيع لا في 
اَن قَيِصيرُ الْمَبِيعْ نصثقا فى كل الفَمَنِء وقَلَة: على أن لي نصق شط عارص 
لِصّدْرٍ اكلام فَيَكُون وج أن يُعَارض هذا الإيجاب الأول فَيَصيرَ الْعَقَدُ وَاقِعًا انع 
والمشتري فَيَصِيرَ بَايعَا من كفسه وَمِن اأ لشري لاني ا 
قاد رق الدُعُول دة حُكم التقُسِيم؛ يصو داحلا فم ارجا ليرج بق نطو ين 
لشم يفل من اشقرى بدن بأل زعم أَحَدُهُمَا ملك الْمُمرِي أن الم نق 
عَليْهمَا لا رى أن شرَاء مال الْمُضَارَبَةٍ يصح بمُبَاشْرَةٍ رب الْمَالء وَعَلَىَ هذا الأمضل 
رَجُل وکل وکیا بِالْحْصُومَة عَلَى أن لا يُقِرَ علَيْه أَوْ غَيْرَ جائز الإفرار بَطَلَ هَذَا القَرْط 
عِنْدَ أبي يُوسْف؛ بان على قله رار عبر ملو وکيل لِقيَامِه ١‏ مَقَامَ امكل لا أله 
من الْحْصُومَةِ حَنّى لا يحص بمَجلس الخصومة al‏ لل 
ّا صح اسْينتاوةُ وَلَا إِبَطَالَهُ المُعَارَصَةٍ َة إلا بتقض الْوَكَالَة وقال مد رة الله 
تعالى -: اسسيثتاوٌةُ جائز اش أن 0 06 لن الْخْصُومَة تتاولّت الْإقْرَارَ 
عَمَنَا بِمَجَازِهَا عَلَى مَا عُرف وَانقلب الْمَجَازُ هتا َة الدَيائة حَقيقة وَصّارَت الْحَقِيقَة 
كَالْمَجَازِ فإذا حي الإفرَارَ وقي الو كاد 2 مير قَصّحّ مَوْصُولاء وَعَلَى هَذَا 
یجب أن ا صح مَفْصُو فصولا إلا أن 
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ياء في الْحَقيقة» وَعَلَى هَذَا صح مَفْصُولَاء وهو اخقارُ الخصّافبٍ ايف في 


20ے ا 
ر عسو 


اسيثتاء الإلكار وَالْأصح أَنَهُ عَلَى هَذَا الِاخْتلّاف عَلَى الطريق الأول لمُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ... 


إقوله): (وعلى هذا الأصل إيداع الصبي الذي يَعْقِل)'' وأما الصبي الذي لا يعقل 
يجب أن يضمن بالاتفاق» كذا ذكره مصنف هذا الكتاب ف شرح "الجامع الم 


)١(‏ مايين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: وعلى هذا 
إيداع الصبي يعين: هذا من باب الاستثناء» يعيني: غير الإيداع يخرج من الإيداع» صورة المسألة فيما إذا كان 
الصبي عاقلا» عند أبي يوسف يضمن» وعندهما لا يضمن» أما إذا كان الصبي غير عاقل يضمن بالاتفاق)» ورد 
هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (الثابت بالدلالة مغل الغابت...) الذي تقدم في هامش (5) من ص: (758). 

(") قال عبد العزيزر البخاري في "كشف الأسرار" )١47-١47/7(‏ : (قوله: وعلى هذا الأصلء أي على الاستثناء 
بنيت مسألة إيداع الصبي» وهو إضافة المصدر إلى أحد المفعولين وحذف الآحرء أي: إيداع الصبي شيا 
والخلاف فيما إذا أودع مالا -سوى العبد والأمة- صبيا عاقلا حجورا عليه فاستهلكه لا يضمن عند أبي حنيفة 
ومحمد» ويضمن عند أبي يوسف والشافعي حرحمهم الله تعالى-» فإن هلك بغير صنعه لا ضمان عليه بالإجماع 
وإن قصر في الحفظ» وإن كان مأذونا له في التجارة أو قبل الوديعة بإذن وليه فاستهلكها فهو ضامن بالإجماعء 
وإن كان الوديعة عبدا أو أمة فقتله فالدية على عاقلته بالإجماع» وإن كان الصبي غير عاقل فقد ذكر في بعض 
شروح "الجامع الصغير" أن الخلاف في العاقل وغير العاقل سواءء فإن محمدا -رحمه الله تعالى - ذكر المسألة في 
الوديعة ولم يذكر وقد عقل» وذكر القاضي الإمام فخر الدين وصدر الإسلام والإمام التمرتاشي في شروح 
"الجامع الصغير" -رحمهم الله أن الخلاف فيما إذا كان» عاقلا فإن لم يكن عاقلا فلا يضمن في قوم جميعاء 
وذكر الشيخ المصنف -رحه الله- في شرح "الجامع الصغير": أن الخلاف في الصبي الذي يعقلء فأما الذي لا 
يعقل فيجب أن يضمن بالإجماع لأن تسليطه هدر وفعله معتبر)؛ ينظر: "الجامع الصغير" للشيباني مع شرحه 


"النافع الكبير" لعبد الحي اللكنوي (ص: ؟١5).‏ 
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قال أبو يوسف: هذا من باب الاستثناء؛ لأن إثبات اليد نوعان: 

للاستحفاظ. 

ولغيره. 

فإذا قال: احفظ هذاء يكون هذا القول استثناء لغير الاستحفاظ من إثبات اليد إلا أن 
الاستحفاظ لم يتعد أثره إلى الصببي؛ لعدم الولاية عليه» فيصير كالمعدوم» يعيئ: غير 
الاستحفاظ حرج من إثبات اليد» والنوع الآخر من إثبات اليد بطريق الوديعة لم يثبت؛ لما 
ذكرناء فجعل كأن إثبات اليد لم يوحد”“ أصلاء فصار كأن الصبي استهلك مال الغير ابتداء 

وقال أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: لا يصح ما قاله أبو يوسف؛ لأن قوله: احفظ 
هذاء قول» والتسليط فعل» وشرط صحة الاستثناء أن يكون صدر الكلام مجحانسا للمستفق؛ 
والمستفئ هاهنا غير الاستحفاظ» والاستثناء قوله: احفظ» فلا يصح. 

أو نقول: صدر الكلام [فعل]”" مطلق» والمطلق فرد» والاستثناء يقتضي كون صدر 
الكلام متناولا للفردين فصاعداء فلا يكون استثناء”" بمذين العنيين» وقد أشار إلى هذين 
المعنيين في الكتاب» وهو قوله: (والفعل مطلق لا عام) وهو إلى الوحه الأحير الذي قلت. 

قوله: (والمستثنى من خلاف جدسه) يشير إلى الوجه الأول فلما لم يصح استثناء 
فقوله: احفظ هذاء يكون معارضا للفعل -الذي هو تسليط- فلا بد من تصحيحه ليصير 
معارضا» ولا وجه إلى تصحيحه؛ لأن استحفاظ الصبي لا يمكن» فبطل المعارض» وهو 
قوله: "احفظ هذا" فبقي التسليط والتمكين من الصبي على المال» وذلك لا يوجحب الضمان 


(۱) في (ت): لم يكن. 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(؟) في (ص): (الاستشناء). 


)٤(‏ في (ص): (منه بخلاف). 


)٥(‏ في (ت): (فلابد من تصحيحه يصح معارضا). 


(5) في (ص): (ولم يصح» ولا وحه إلى تصحيحه). 
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(فصار هذا مثل قول الشافعي في الاستشاء) الحقيقي» يعي: هو يقول بالمعارضة في 
كل استشناء»“ ونحن نقول في هذه المسألة مثل ما قال الشافعي؛ لأن الاستثناء لا مكن؛ 
فاضطررنا إلى القول بالمعارضة» [لكنها فاسد ...27120 ولم تصح المعارضة على ما 
ذكرنا)“ حن لو قال هذا للبالغ تكون معارضة صحيحة”". 

(قوله: (فإذا نص" على الإيداع كان مستفى) غير الإيداع» وهو التنسايط على 
الهلاك. 

قوله: (الاستحفاظ وغيره) إلى غير الاستحفاظ» وهو التسليط على الحلاك. 

قوله: (والاستشناء من المتكلم) هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: إنما يصح غير 
الاستحفاظ -وهو التسليط على الحلاك- إذا كان للمؤدع ولاية على الصبي» وليس للأحبي 
ولاية على الصبي. 

قوله: (لعدم الولاية) أي: عدم ولاية المُوْدٍ ع على الصبي. 

قوله: (فيصير كالمعدوم) يعيئ: الإيداع بطل؛ لعدم الولاية على الصبي» والتسليط أيضا 
[أ] بطل الاستثناء المودع» فبطل كلاهماء وكل واحد منهما موحب بعد الضمانء فإذا بطل 
كلاهماء فصار كأن الصبي حاء واستهلك مال الغير» فيجب الضمان. 


)١(‏ لقد نقلت فيما تقدم عن الزركشي أن نسبة القول بالمعارضة في الاستثناء إلى الشافعية غير صحيحة. ينظر ص: 


.)۰۷( 


(۲) في (ص): (الاستشناء ). 


9 ورد هنا لفظ غير واضح» وهو ساقط من (ص) وقد رسم في (ت) هكذا: 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٦(‏ من قوله: (عبارة مولانايية وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من تمن جارية) ص: (۷۲۷) إلى هنا -الذي اتفقت 


اتفقت فيه النسختان- قد ورد في (ت) قي باب "بيان الضرورة" بعد شرحه لقوله: ( ردا لهذا المعئئ ... ويكون 


غرورا في حق المشترى) الآ في ص: (۷۴۲). 


(۷) في (ت): (فإذا الصبي على الإيداع)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته كما يظهر من المتن والشرح. 
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قوله: (الفعل مطلق) يعيْ: وضع الْمُودِع ماله“ عند الصي. 

قوله: (والمستفنى من خلاف جنسه) المستثى منه فعل الْمُودع -وهو وضع المال عند 
الصبي- والمستثئئ -وهو غير الإيداع بقوله: احفظ- فلا يصح الاستثناء؛ لعدم المحانسة بين 
الول والفعل: 

قوله: (فيصير استثناء منقطعا)”'' فيكون قوله: "احفظ" معارضا لإثبات يد الصبيء فلا 
بد من تصحيح قوله: "احفظ"؛ حن [يلزم]”" الضمان بتقدير التقصير والحفظ فلا حب 
الضمان نظرا إلى إثبات اليد. 

قوله: (ولم يوجد) أي : لم كن تصحيح قوله: "احفظ"؛ لعدم ولاية المودع على الصي» 
فلا يصح» فبقي وضع المال عند الصبي» فصار كأنه أذن لإهلاكه» فلا يضمن الصبي. 

قوله (وعلى هذا الأصل) أي: بيان المغير. 

قوله: (فيكون موجبه) أي: موجب الكلام الثا» وهو قوله: "على أن لي نصفه". 

قوله: (أن يعارض هذا) وهو قوله: "على أن لي نصفه". 

قوله: (الإيجاب الأول) وهو قوله: "بعت منك هذا العبد بألف"» وقوله: "على أن لي 
نصفه"» شرط ليس بخارج عن العقد» فلا يفسد به البيع. 

قوله: (ليخرج بقسطه من الشمن) كما إذا جمع بين مدبر وعبد وباعهماء يخرج ادير 
بقسطه من الثمن) . ۰ 

[عبارة مولاناته قوله): (وعلى هذا الأصل رجل وكل وكيلا بالخصومة في مال 
على أن لا يقر عليه» أو غير جائز الإقرار) الأصل في هذا أن التو كيل بالخصومة ت وكيل 


)١(‏ هي هكذا في (ت). 
(۲) في النسخة الي بين يدي: (فيصير ذلك من باب المعارضة) 
(۳) في (ت): (حى كز الضمان)» ومابعد كلمة "حي" غير واضحة وهي ساقطة من (ص)» قدرتا مما في المثن [يلزم]. 
[يلزم]. 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (وعلى هذا أيداع الصبي ... يضمن 


بالاتفاق) الذي تقدم في هامش (۲) من ص: .)۷۳١(‏ 
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بحواب الخصم» والجواب تارة ريكون]”" ب"نعم' وتارة يكون)" ب "لا" فالأمر 
بالتوكيل بالخصومة يتناو هماء فصح استثناء حواز الإقرار”' عند [أبي حنيفة)“ ومحمد؛ 
لأن الجواب يتناول الأمرين» [أعين: الإقرار والإنكار)” 2 والاستثناء تكلم بالباقي» فصح» 
وعلى هذا لايصح منفصلا . 

(قوله: (هذا الأصل) أي: بيان الَْيَر. 

قوله: (أن لا يقر عليه) أي: على الوكيل. 

قوله: (لا لأنه من الخصومة) لأنه لو كان بخصومة يصح الاستثناء» وههذا لا يختص 
الأقرار ليجل ا تسروم وول قات رمقاه الهو کو 
حائز/۸٦1ت/»‏ فكذا إقرار ال وكيل على الموكل. 

قوله: (فيصير ثابتا بالوكالة حكما) يعني: يصير إقرار الْمُو کل على مو كله ثابتا حكما؛ 
لصحة الوكالة عند أبي يوسف؛ لما ذكرنا أن الوكيل قائم مقام الم وكل» فإذا ثبت حوزا 
الإقرار حكما للوكالة» فلا يصح استثناء الإقرار» كما إذا باع الدار واستثئ بناءها لا يقع؛ 
لأن البناء يدحل في بيع الدار بطريق التبعية» فلا يصح استثاؤه. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (جواز استثناء الإقرار). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولا إبطاله با معارضة) أي: لا إبطال قوله: "وكلتك" ممعارضة قوله: "على أن لا 
يقر عليه"؛ لأن عند أبي يوسف الوكيل قائم مقام الموكل» فيكون عدم صحة إقرار الوكيل 
تغييرا [ل] حكم الشرع» فلا يجوز]”". 

قوله: (وانقلب المجاز هاهنا بدلالة الديانة حقيقة) يعيْ: أن حقيقة الخصومة مهجورة 
شرعاء والمهجور شرعا كالمهجور عادة» فصار جواب الخصم -وهو اجحاز - بمنزلة الحقيقة» 
ولأن استثناء حواز الإقرار“ عمل بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرار مسالمة» والخصومة ضدهاء 
فيكون عملا“ بحقيقة اللغة» فقوله: (على أن لا يقر عليه أو غير جائز الإقرار) تقرير 
ازب اك [فصية أن کرد مورا رمز لابه حيط يكوه رياد ر 
فصحّ موصولاً ومفصولاً. 

إقوله: (وانقلب المجاز) وهو بحرد حواب للخصم ب"نعم" 
مُْيّراء أن الوكالة تتناول الخصومة وإقرار الوكيل» فبالاستثناء يخرج أحدهماء فيكون مغيرا. 

قوله: (وصارت الحقيقة كالمجاز) أي: الخصومة والإنكار ,.منزلة المجاز» وهو محرد 
الجواب» وجواب الخصم تارة ب"نعم" وتارة ب"لا". 

قوله: (ولأنه عمل بحقيقة اللغة) يعئ: قول الموكل: "و كك غير جائز الإقرار" عمل 
بحقيقة اللغة؛ لأن الإقرار مسالمة» والتوكيل على الخصومة لاء والضد لا يتناول الضد» فيكو 
قوله: غير جائز الإقرار» مقرا لقوله: و كلتك الخصومة» كقوله: #إولاطير بطر ماحد 4 00 
لأن قوله: لإبجَنَاحَيْوأ مَُررٌ لقوله: لإيَطِير. 


ع 


أو "لاك وبيان كونه 


)000 مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ليخرج بقسطه من الثمن) الذي تقدم 


في ص: .)۷۳٤(‏ 


(۲) في (ص): (إلا أن الاستثناء لجواز الإقرار). 


(۳) في (ت): (فيكون علامة بحقيقة اللغة). 


)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) من الآية (۳۸) من سورة الأنعام. 


دف 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وعلى هذا يصح) أي: على النكتة الثانية')» وهو قوله: (عمل بحقيقة اللغة). 

قوله: (واختلف في استثناء الإنكار)”'' صورته» أن لموک و وک ا 
بشرط أن لا نكر للمدعي فيما ادعاه" يصح هذا على النكتتة الأولى» وهو قوله: تناوالت 
الإقرار بطريق المجاز» فإذا كان متناولا محرد الجواب» وهو نعم و لاء فيصح إخراج 
أحدهما بقوله: أن لاتنكر للمدعي» رجوع”7"؛ لأن التوكيل بالخصومة على النكتة الثانية لا 
يتناول الإقرار؛ لأن الإقرار مسالمة» والخصومة ضد الإقرار» فلا يصح استثناء الإقرار مسن 
الت وكيل با لخصومة). 

قوله: (واختلف في استنفناء الإنكار والأصح أنه على هذا الخلاف على الطريق الأول 
محمد حرحمه الله-) بيانه: أن ا ا لاتنكر الخصم أو غير 
حائز الإنكار» فعلى الطريق الأول محمد صح الاستثناء؛ لأنه صار عبارة عن جواب الخصم؛ 
وحواب الخصم الإنكار أو الإقرار» فصح استثناء الإنكار» كما صح استثناء حواز الإقرار. 


)١(‏ هي هكذا في (ت). 
(۲) في (ت): (واحلف استثناء الإنكار )» وهو ساقط من (ص). 
(۳) لم أفهم وجه ذكر قوله: (رحوع). 
)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (ولا إبطاله بالمعارضة) الذي تقدم في: 


.)۳( 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
باب بَيَانِ الضرورة 


قال الشَيْخ ١‏ الما رضي اللّهُ عَنْهُ-: هذا تؤع من الان بقع بمَا لم وصغ له 
وَهَذا على أَرْبَعَة أَوْجُه: ا ا يت بدلالة 
حال الْمُتَكَلم وكوغ مِنْهُ ما يت يبت بِصَرُورَةٍ الدّفع» وكوغ مِنْهُ مَا يبت يت بعترورة اكلام 


وََظِيرُ ذَلِكَ قول عَلَّمَائنَا رَحِمَهُمْ اللهٌ- في الْمُضَارَبَةِ: إن بيان تصيب الْمُضَارِب 
وَالسّكُوت عَنْ تصيب رب الْمَال صَحيح لِِاسْيفتاء عن الان وبين نصيب رَبّ الْمَال 
وَالسّكُوت عَنْ تصيب الْمُضَارِب صَحيح امنخْسانًا عَلَى أنه بيان الشركة الثابئة بصذر 
اكلام وَعلَى هَذا كم المُرارعة أنْضّاء وَعَلَى هَذَا إِذَا أوْصى رَجُلْ لفان وان بالف 
لفان منها أَرْبَعْمِائَةَ كان بَيَانَا أن السَكّمِانَة لباقي وَكذلك إذا أوْصى لَهُمَا بثأث مَالِهِ 


2 ےت ا م عر “م 
على أن لفلان مِنهُ كذا. 


وام ما النَوْعُ الثاني فَمِثل فمثل السكوت مِن صَاحِب الشر عو -عِنْدَ مر يُعَايئُهُ- عن التَغيرٍ 
كن قن السلا عل ق جَةِ إلى ايان عَلَى الان مل كوت 
ال -رضوان الله عَلَيْهِمْ عن تقرغ منفقة نرتقي ولد الخفرو روما ابه ذلك 

كوت البكر في النَكَاحِ يُجْعَل بيا لحَالهًا التي ؛ وجب أ ذلك EEE‏ 
0 0 اا لحال في التَاكلٍ »وهو اماع 2 ما رمه مَعَ القذرة عَلَيْهِ وَهُوَ 
رقلا في أمَةٍ ولد اة أوادٍ في بُطون مخف مُختلفة: إِنّهُ إذا اذَعَى أَكُبَرَهُمْ كان فيا 


858 کے 


و 


لاقن بحال منه» وهو لْرُومُ لإفرار لو كاوا مِنه. 
وما اثالث قعل الْمَولَى يَسْكُت حن يَرَى عَبْده بيع وتشلتري فَجْعِلَ إذنا دَفْمَا 
للغرو عن النّاسِء وكذلك سُكوت الشفيع جيل ردا هدا اْمَعنَى. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
ما الرابعٌ فيفل قول علَمَاِنَ -رَحِمَهُمُ الله تعالى- في رَجلٍ قال: لفان علي ماقة 
وديتا أو مائة وَدِرْهَمْ: إن الْعَطْفَ جُعِل بين اول وجل مِنْ جنس الْمَعْطوفب وكذلك 


لِفلَانٍ علي مائة وكَفِيرُ حِنْطَة 
رقال النافِعِيُ -رحمَة الله تعالى-: الْقَول قَوْلَهُ في الْمِانَةِ؛ ِأَنَهًا مُجْمَلَةَ قله بََانْمَا 


وَالْعَطفْ لَا يَصْلَحُ بَياا؛ لاه لَمْ يُوضَعْ لَه كما إِذَا ا قال: م لد ده 

وَوَجْهُ قَْلِنَا أن هذا يُجْعَل بَيَانَا عَادَةَ وَدَلَالَة أَمّا الْعَادَةَ فان حذف الْمَعْطُوف عَلَيْهِ في 
اعدد مُتَعَارَفْ صَرُورَة كثرة الْعَدَدٍ طول اكلام يول الرَجُل: بغت منك هذا بيائة 
وَعَشَرَةٍ دَرَاهِمٌ وبمائةٍ وعشرين دِرْهَمًا وَبيائةٍ وَدِرْهَم وَدِرْهَمَيْن عَلَى السوّاءء وَلْيْسَ 
كَدَلِكَ حْكْمُ ما ُو عير مُقَدر؛ لاه ا يشت ديا في الذمة بوت الول 

وأا الله فلن المَعْطُرف مَعَ المَعْطوف عَلَيْهِ بِمَنِْلَةِ شيْء واج كَالْمُْضَافٍِ مَعَ 
الْمُضَاف إِلَيْهِ للتغريف قإذا صَلَّحَ الْعَطفْ للتعْريف صح الحَذف في المُضَاف ليه بدلالَة 
العطف وَالْعَطْفُْ إذا كان من المَُدَرَاتِ صَلَحَ للتَغْريف» فجيل دلبلا على اماف 
َيِه وَإذًا لَْ يكن مُقَدَرًا -مثل القؤب والفرس- لم صح للغريف فلم يَصْلْحْ دلي 
عَلَى الْمَحذوف. 

وَاتَمقوا في قول الرَجُل: لفلَان عَلَيّ اح وَعِشْرُونَ دِرْهَمَاء أن ذلك كله دَرَاهِمْ؛ لد 
يشون مَعَ الآحاد مغدوة مَجْهُول قْصَحٌ لليف بالدرك SE‏ 
وَعِشْرون شاة أو توء رأجْمعوا في قَوْله: لِفلَانِ علي مائة 
ا لان الجُمْلَئيْن جَمِيعًا أَضِيقنا إلى الدَّرَاهِم فصارَ بالا وكذلك إذا 


CG: ® 


بع 


- 


ثة د راهم فصّاعداء 


ا ی ی 
وثلاذ 


CGC: 
الما‎ 


ا َه 


قال: ما 3 نة ونلائة أنوَاب ونان شيا. 


e 


59 ا اا ات حا اران mM CR‏ 


0 ك 


وَشّاة: إِنَهُ يُجْعَل ياء لان الْعَطْف لیل الاثَحَادِ د مثل الْإضَافةٍ, کل + جُمْلَةِ تختمل الْقِسْمَةَ 
ها تَحْتَوِل الِاتّحَادَ فَلِذَلِكَ جُعل بَيَانَ بحلاف قوله مائة وَعَبْدْ. الله أَعْلَمُ بالصّوّاب. 
باب بيان الضرورة 
أي: بيان ما هو ضرورة» يعين: لم يوضع للبيان» ولكن يكون بيانا بطريق الضرورة. 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ضرورة الدفع) أي: دفع الضرر والعُرور”" عن الخلق» نظيره» إذا باع العبد 
واكر لتنا كس يكون إذنا ا 
قوله: (بصدر الكلام)”2 لأن صدر الكلام قوله تعالى: ورك أ 7" بَيّن نصيب الم 
فيكون الباقي للأب بصدر الكلام» لا .ممحض السكوت؛ لأن محض السكوت أن لا يكون 
صدر الكلام متعرضاء وهنا تعرض صدر الكلام» فعلم أنه ليس ..محض السكوت» وكذلك 
يان تشي المضارف: بک ن اتا لنضيت زب الال اسا و اس خان ال ذلك إذا :قحيال 


رب المال للمضارب: ما نحصل من الربح فثلثه لك» وسكلك ن فص 


)200 غرّه يغرّه غرًا وغرورا وغِرّة: حدعه» فهو مغرور وغرير. ينظر: "الصحاح" للجوهري (۳۳۳/۳)؛ "لسان العرب" 
(5/١١)؛‏ "مختارالصحاح" (ص: ۱۹۷). 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (صدر الكلام). 

(۳) من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ قال عبد العزيز البخاري في "الكشف" :)148-1١410/5(‏ (إذا بين رَبُ الْمَال تصيب الْمُضَارب ين الربح وم ين 
نَصِيب نفسه بان قال عل هذا لمال مُضاربة عَلَى أن لك مِنْ ارح : فة حار العقد قياس ا وَامِْيِحْسَانًا؛ لان 
الْمُضَاربَ هُرَ الْذِي سق بالشرط وَإِنمَا الْحَاحَة إلى بيان نَصِيبه حَاصة وَقذ حَصَل) ولو بين تيب تفه ينن 
ارح ولم ين تصيب الْمُضَارِب فقال: د هذا الْمَال مُضاربة عَلَى أن لي نطف الرّبح» ولك EE‏ 
جار الْعَقَدُ ااا وفي القاس لا جو لاه لم بن ما هو المحاج لبه وُو تيب المْضّارب ين الرّيْح» 
نما وکر ما لا اج إل وهو ضيب تفسه؛ لاله أا بلح بال رط وَليْسَ ن ضَرُْورَة اشترَاط اللَعلف لَه 
اشترَاط ما بتي لِلْمُضَارِب فن ذلك مهوم وَالْمَفَُومُ لَيْسَ بِحْحَةِ للاسيحقاق» وَمِنْ الْجَائِرٍ أن کون مراد اشرَاط 

بعض الربح لايل آخر يعمل مع بحلاف ما ذا ييّنّ تصيب الْمُضَارِب حاص له ذَكَرَ ما ياج لحن د رة وَهُو 

يان صبب مَنْ سق بالشرط ووه اِاستِحْسَانِء أن عَقْدَ الْمُضَاربَةِ عَقْدُ شر كة في الرّيح وَالْأصْلُ في الْمَال 
المشترك أَنَهُ إذا بيّنَ نَصِيبْ أحد الشرِيكينٍ كان ذلك بَيانَا في حى الآخر ر أن له ما بقيّ» كما با في قؤله تَعَالى: 
وور ابوا امه الثنث» مها هتا لما َع الْمَالَ َه مُضَاربَةَ كان ذَلِكَ تنصيصًا على الشركة يَينَهُمَا في الربح» 


وهر مَْنَى قرله: بالشركة الثابئة بصذر اكلام » فإذا قال عَلَى أن لي نصف الرّبح صَارَ كأ قال: ولك ما بي 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


قوله: (بألف لفلان منها) أي: من "الألف". 

قوله: (عن التغيير) موصول بقوله: (فمفل السكوت) يعيْ: السكوت عن التغيير يكون 
هذا السكرت يانا؛ ا فق عن الى شيطان أحوس: 

قوله: (مثل سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن) صورته؛ إذا اشترى جارية 
فاستولدها ثم استحقها رجحل“ تحب قيمة الولد على المغرور -وهو المشتري- ويكون الولد 
حرا بالقيمة» فالصحابة سكتوا عن إيجاب الضمان لأحل المنافع الى عمل الولد في يد 
المغرور”"»؛ فعلم أنه لاحب شيء لأحل المنافع الي عمل الولد في يد المغرور. 


فصح الْعَقَدُ كما لَوْ صرح بذك وَهَذَا عمل بالمنصوص لا بِالْمَقْهُوم وُو اراد ن قَوْلِه: هُوَفِي حُكْم 
المنطوق). 

)١(‏ وردت العبارة في (ت) هكذا: (ثم استحقها رحل وهذه الجارية تحب قيمة الولد)» ولعل كلمة "وهله الجارية" 
زائدة» فحذفتها ليستقيم الكلام. 

(۲) صورة المسألة ال وقعت في عصر الصحابة حرضي الله عنهم- ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار أن 
أمة أتت قوماً فغرتهم وزعمت أنها حرة» فتزوجها رحلء فولدت منه أولادأ» فوح دوها أمة) فقضى عمرتهه 
بقيمة أولادها في كل مغرور غرّة. "المصنف" كتاب البيوع» باب في الأمة تزعم اما حرة (88/5) برقم 
:4)١١١(‏ وأخرحه مالك في "موطأه" كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه (5/١741)؛‏ الدارقطي في 
"السنن" (55/5)؛ البيهقي قي "السنن الكبرى" كتاب النكاح» باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد 
على الذي غرّته (۹/۷٠۲)؛‏ والشارح حرحمه الله تعالى - قاس المسألة الى ذكرها على هذه المسألة؛ لأنه كان 
ذلك بمحضر عامة الصحابة -رضي الله عنهم- فكان ,منزلة الإإجماع منهم ثم إنهم حكموا برد الجارية على 
مولاها وبكون الولد حرا بالقيمة» وسكتوا عن بيان قيمة منفعة بدل ولد المغرور ووجوبما للمستحق على 
المغرور» فيكون سكوتهم دليلا على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المحرد عن العقد وعن شبهة العقد بدلالة 
حالهم؛ لأن المستحق جاء طالبا حكم الحادثة وهو جاهل ما هو واحب له» فكان يجب عليهم البيان بصفة 
الكمال» والسكوت بعد وحوب البيان دليل النفي» ينظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (5/5١4)5؛‏ "نصب 


الراية" للزيلعي (5/١١١)؛‏ "أصول السرحسي" (۲/١٠-١١)؛‏ "كشف الأسرار" .)١90/7(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (منفعة البدن) أي: بدن الولد. 

قوله: (لحاها التي توجب ذلك, وهو الحياء) يعني: في حال البكارة شيء يوحب أن 
السكوت بيان اش بالنكاح. 

النكول: التأخرء يقال: نكل العهد عن صاحبه» أي: تأحر. 

قوله: (ما لزمه) أي: المدعى عليه» وهو اليمين. 

قوله: (في بطون مختلفة) وهو أن يكون بين الولدين ستة أشهر أو أكثر. 

قوله: (لحال فيه أي : قي المدعي. 

قوله: (وهو لزوم الإقرار) لأنه يجب على المدعي نسب الأكبرء لو كان الثاني والثاني 
منه“ يجب عليه أن يقول: هما ميْ» وإذا لم يكونا منه يحب عليه أيضا أن يقول: إهما ليسا 
ميْ» فلما سكت عن نسب الثاني والثالث علم أفه إما] ليس [ا] منه» فثبت أن في المدعي 
حال -وهو وجوب الإقرار- يدل على أن السكوت بيان. 

قوله: (رداً هذا المعنى) وهو دفع العُرُورِ؛ٍ لأنه لو لم يكن سكوت الشفيع دليلا على 
ترك الشفعة يكون رن في حق المشتري؛ لأنه يبي على الدار المشتّرَى باعتبار أنه اشتراه» 
فلن لل يكل السكرك ود للع اده انيع بعل رناة مشر هافر ورن 


53 5 8 5 5( 
غرورا في حق المشتري '. 


)١(‏ ورد في "لسان العرب" (588-7117/11) ما يفيد معن التأحر» من ذلك: (التَكَلء بااقحريك؛ من اتَنْكيِل 
وهو المنع والتنحية عما يريد ومنه اللكول في اليمين» وهو الإمتناع منها وترك الإقدام عليها). 

(۲) قي متن البزدوي الموحود بين يدي: (بحال منه). 

(۳) هي هكذا في (ت)» ولعل الصواب أن يقال: ولو كان الثاني والثالث منه وجب عليه أن يقول: هما مئ. 

)٤(‏ ورد بعد هذه العبارة في (ت) ما يتعلق بباب "بيان التغيير" المتقدم آنفاء وقد نبهت إلى ذلك في حينه وهو كالتالي: 
(عبارة مولاناو: وإذا قال: لفلان علي ألف درهم من تمن جارية باعنيها لكي لم أقبضها...حى لوقال هذا 


للبالغ تكون معارضة صحيحة). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (حذف المعطوف [عليه])”" وهو الدرهم في قوله: .عائة وعشرة دراهم» تحب 
مائة درهم وعشرة بالاتفاق. 

فإن قيل: المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه» والمائة مضاف وهي ليست 
محذوفة!!] 

قلنا: مرادنا من ذلك حذف مميزها وهو الدرهم. 

قوله: (وبمائة درهم ودرهمين كالسواع"" يعين: باتفاق بيننا أنه إذا قال: علي مائة 
درهم وعشرة دراهم» بحب مائة درهم وعشرة دراهم» أما إذا قال: علي مائة ودرهمين» أو 
مائة ودرهم» عند الشافعي يجب درهمين“) ويرْحَع إلى تفسير المائة» وعندنا تحب مائة درهم 
ودرهمين» كما في قوله: مائة وعشرة دراهم. 

قوله: (وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر) او قال مائ وثوي» ف الوب 
ويرحع إلى تفسير المائة بالاتفاق؛ لأن الثوب لا يجب في الذمة كالدراهم, فإذا لم يحب في 
الذمة لا تكون العادة جارية في الاستعمال كاستعمال الدرهم فإذا لم تكن مستعمل لا 
تتحقق الضرورة» فلا يحذف؛ لأن الحذف كان بطريق الضرورة؛ لأحل الاقتصارء فإذا لم 
تكن العادة حارية لم تكن الضرورة متحققة» فلم يصح الحذف قي الشيء الذي لا يثبت في 
الذمة. 

ومعين قولنا: يجب في الذمةء أن أي درهم دفعه يخرج عن العهدة» أما في القوب لا 
يخرج بأي ثوب دفعه؛ لأن الثوب متفاوت. 

قوله: (ثبوت الأول) أي: المقدر» وهو الدراهم والمكيل» يعين: الدرهم يجب في الذمة» 
وغير المقدر حوهوالثوب- لا يجب في الذمة. 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (حذف المعطوف عليه)» وهو الصواب 

(۲) في (ت): (مائة دراهم)» وهي ساقطة من (ص)» والصحيح ما أثبته؛ لأن تمييز "المائة" يكون مفرداء كقوله تعالى 
في سورة البقرة آية (559): لإفأماته الله مائة عام ثم بعنه». 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وعائة ودرهم ودرهمين على السواء). 


)٤(‏ راحعت كتب الشافعية المتوفرة لدي ولكن لم أعثر على ما نقله الشارح عن الإمام الشافعي حرحمهما الله تعالى-. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: رصح الحذف في المضاف إليه) المراد المعطوف عليه أي: الدرهم؛ لأن في قوله: 
مائة وعشرة دراهم» المعطوف عليه الدرهم» أو مميز المعطوف -لما ذكرنا- والدرهم مضاف 
إليه» فيكون المضاف غير المعطوف عليه. 

قوله: (كل جملة“ نحتمل القسمة فإها تحتمل الاتحاد) يعي: كما أن القسمة تتحقق في 
الدراهم تتحقق في الثوب؛ لأن كل واحد يصلح للقسمة»ء فيكون مائة وثوب .منزلة قوله: 
مائة ودرهم. 

أما العبد الواحد لا يحتمل القسمة بالاتفاق» والخلاف في قسمة العبيدء لا في عبد 
واحد. 

أما الشاة الواحدة تمكن القسمة”" بعد الذبح» وإن كان بعد الذبح لا تسمى شاق 
ولكن اللحم جزء الشاة» أما القسمة فشيء آخرء فلا تمكن القسمة في عبد واحد). 

قوله: (كل جلة تحتمل القسمة فإها تحتمل الاتحاد)؛ لأن الثوب الواحد لما كان يحتمل 
القسمة صار .عنزلة درهم -من حيث إنه يحتمل القسمة- والمعطوف مع المعطوف عليه ممنزلة 
شيء واحد من حيث إنه لا يستفاد من المعطوف حكم بدون المعطوف عليه؛ لكون 
المعطوف جملة ناقصة» فإذا كان العطف مما هو مقدر صلح للتعريف» ومن ضرورة اتحادهما 
تحصل المعرفة بالمعطوف عليه» كما تحصل المعرفة للمضاف بالمضاف إليه“؛ لكوفهما كشيء 


ا 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فكل جملة). 


(۲) هي هكذا في (ت)» وهي ساقطة من (ص)» لعل الأولى أن يقال: وأما الشاة الواحدة فإفها تصلح للقسمة بعد 


الذبح. والله أعلم. 


(۳) مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص). 


)٤(‏ في (ص): (كما تحصل بالمضاف والمضاف إليه). 


(5) شرح قوله: (كل جلة تحتمل القسمة ... لكوفما كشيء واحد) ورد في (ت) في آحر باب "بيان شرط التسخ" 


الآ في ص: (7259). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
باب نان العديل وهو اتح 

قال الشَيْحْ الْامَامُ: الْكَلَامُ في هَذَا الْبَاب في تفسير تفس النّسْخ وَمَحِلهِ وَشَرطِهِ 
وَالتَاسِخ وال لمنسوخ. 

ما الخ َه فى اللْعَةَ عبَارة عَنْ النَبْدِيل قال الله تَعَالّى: #إوَإذا بدلا آية مكان آي 
Ty a ٍ E‏ 5 32 ا 2 1 E‏ 
وَاللهُ أَغْلمْ بم يُترّل4 فَسَمَّى النّسْحَ تبديلاء وَمَعْتَى التبديل أن يول شيء فيخلفة غير 
يُقَالَ: نسحت التّمْسُ الظَل؛ لأكها تخلفة شيا فَشَياء هذا أصل هذه الكلمة وَحَقِيقَتُهَا 
EI 7‏ ال ا ون ی و ا ر ك 
حَتَى صارّت ُشبة الإبطال من حَيْتْ كان وَجُودًا يَخْلف الروّال» وهو في حَق صَاحب 
الشرع بيان مَحْضْ لمُدَّة الْحُكُم الْمُطْلّق الذي كان مَعْلومًا عند الله تعالى, إلا أَنَهُ أَطْلَقَهُ 
فَصَارَ ظَاهِرُةُ الْبقاء فى حَقّ الْبَشَرء فکان تَبْدِيلًا فى حقتا بَيَانَا مَخْضًا فى حَقَّ صَاحِب 
الششّرْع» وهو كَالْمَئْلٍ بيان محص لِأجل؛ لاه ميت جل بلا شبهَةٍ في حَقّ صَاحِبٍ 
الشرع, وفِي حَق القاتل تغيير وتبديل. 


وَالنَسْحْ في أَحْكَام الشّْع جار صّحِيحٌ عِنْدَ الْمُسْلِمينَ أَجْمَعَ. 

قات اهود -لَعنَهُمْ الله تعالى- : بفستادو وهم في ذلك فريقان قال أحَدْهُمَا: إِلَهُ 
باطل عقلاء وقال بَعْضْهُم: هُوَ بَاطِلُ سَمْعًا وتوقِيفًا. 

وذ ألكر بخص المي الأسنخ, كله أ يصو هذا الول من ملم مع صحة قد 
الْإِسْلَام. 

ما مَنْ رده تؤقيًا فَقَدْ احْتَجّ أن مُوسَى صِلُوَات الله عَلَيْهِ- قال لقومه: تَمَسَكُرا 
ِالمسّبْتِ ما امت السسَّمَوَات وَالْأَرْضْ أن ذلك مَكْتُوبْ في التوْرَاةِ واه بََعَهُمْ بمَا هُوَ 
طَرِيق العم عن مُوسَى -صَلَوَاتَ الله عَلَيْ- أن لا تسخ لشريعيه. 

اح اتات اقول لاحر أن اهر يذل عَلَى خسن المَأمُور به وَالنَهيْ عن الشيء 


يذل عَلَى قُبْحِهِ وَالنَسْحْ يَدُلَ عَلَى ضِدهِ قفي ذلك ما يُوجب الْبَدَاءِ وَالْجَهْلَ بعَوَاقِب 
الأمُور. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

ردليلتا على جَوَازِهٍ وَوْجُودِهٍ سَمْعًا وتؤقِيقا أن أحَدًالَمْ كر الال الْأَحَوَات في 
شرِيعةٍ آم -صِلَوَاتَ الله عليه وَاسْتِخلَال الْجْرْء لادم صِلَوَاتَ الله َيه - وهي 
حَوَاء التي خُلقت من وأن ذَلِكَ سخ بره من الشرائع. 


رالدليل الْمَعْقول أن ال لنّمْحَ هُوَ بيان مد الح اكم للْعِبّادِ وَقَدْ كان ذلك غَيبًا عنهم. 


ران ذلك اا َا تجو التَسْحَ في حم مُطَلَقٍ عن ذكر الْوَقْتِ ييل أن يكون 

موقا ویول الْبَقَاءِ وَالْعَدَمَ عَلَى السّواءء أن انع إِنَمَا رن في حَيَاة البي ا 
وَالَأمْرُ الْمُطْلَقْ في عن لكاب ا ا ا ف ال 
ال ا 0 أن الال بويد و له كول ا لغ فل بكر ويب 
اع عضا لحكم الدليل ال إلا ظَاهِراء بل کان بَيَانَا لِلَّمُدَةِ التي هي غَيْبْ 
ع وهي الْحِكْمَُالَاَِةُ بلا شنهة بمنرلة اء اليد أن حكْمَه لحه والْوْجُود ل 
اقا ل لَه عدم أسبَاب الفتاء يإتقاء هُوَ عير الْإِجَادٍ وله أجل معْنُوم عِنْدَ الله كان 
الْإفنَاء وَالْإِمَائَةَ بيا ف ف 17 هَن كم اء الْمَتْرُوع في حَيَّاةٍ الى يلل فإذا 
بض الرّسُولك من غَيْرٍ تسخ صا اء من بعد نابا بدلِيلٍ يوج قَصَارَ بَقاء قينا ل 
لمرو الْمُطْلَقَ في حَياة التبيّكق. 

رما وهم لتقيف فَبَاطِل عِنْداء أنه ّت عند كخريف كتابهم فلم يق حجة. 

باب بيان التبديل وهو النسخ 

إقوله: (وشرطه) أي: شرط [ال|نسخ. 

قوله: (تشبه الإبطال) لأن حقيقة الإبطال لا تتحقق في حكم الله تعالى» أما حكم 
المنسوخ [فإ]ينتهي بالنسخ'". 

قوله: (وهو) أي: النسخ. 


)000 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) ينظر: "الكافي" 557/95 .)١‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (لمدة الحكم) أي: المحكوم؛ لأن حكم الله صفة ثابتة أبداً لا تقبل المدة. 

قوله: (ظاهره البقاء) أي: ظاهر حكم الله الخالي عن الوقت يغلب على ظننا أنه باق» 
وبعد ورود النسخ/ 1۷١‏ ت/ علم أنه كان مؤقتاء والتغيير في المحكوم لا يوجحب التغيير في 
الحكم» كالشخص الواحد تارة وقع فوق الاسطوانة"» وتارة حلفهاء وتارة يمينها وتارة 
شالماء والتغيير الواقع في الشخص لا يوجب التغيير في الأسطوانة» إلا في ذلك الشخص. 

قوله: (وإنه باطل)7) أي: النسخ. 

قوله: (“معا وتوقيفا) معن واحد. 

قوله: (تمسكوا بالسّبت) يعيئ: في زمن اليهودية السبت كان معدا للعبادة هم» كيوم 
الجمعة لنا“» هذا دائم ما دامت السموات والارض. 


)١(‏ الأسطوانة: العٌمود والسارية كما ورد في "المصباح المنير" للفيومي (ص: »)٠٤١‏ وتاج العروس" للزبيدي 
85/9١‏ 1). 

(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (إنه باطل). 

(۳) تنبيه: في قول الشارح بأن يوم السبت كان معدا للعبادة لليهود كيوم الجمعة لنا نظر؛ لأن ما ورد في كتب 
التفسير يدل على أن اليهود رفضوا قبول يوم الجمعة كأفضل أيام الأسبوع فابتلاهم الله تعالى بيوم السبت 
ومنعهم من القيام ببعض الأعمال» أخرج الطبري في تفسيره (۳۳۲-۳۲۹/۱) عند تفسير قوله تعالى: #إولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين# (عن الضحاك عن ابن عباس قال: لم يبيععث 
الله نبيا إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها في السماوات وعند الملائكة» وأن الساعة تقوم فيهاء فمن اتبع 
الأنبياء فيما مضى -كما اتبعت أمة محمد محمدا- قبل الجمعة ومع وأطاع وعرف فض لها وثبت عليهايماأمره 
لله تعالى به ونبيه» ومن لم يفعل ذلك كان يمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال: إولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة حاسئين#» وذلك أن اليهود قالت لموسى -حين أمرهم بالجمعة وأحبرهم 
بفضلها-: يا موسى! كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها والسبت أفضل الأيام كلها). وقد أحرج 
الطبري روايات أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما- وعن غيره تركتها حوف الإطالة» ينظر أيضا: "زاد 


المسير" 5/١١‏ 9)؛ (تفسير ابن كثير" .)١١07/1١‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (توقيفا) أي: إعلاما. 

قوله: (استحلال الأخوات) يعين: في الابتداء كان يجوز أن ينكح أحدهما الآحر» كما 
في قابيل وهابيل» والصفة معروفة» هذا إذا لم يكونا من بطن واحد» كقابيل مع أخته أمة 
مغيث كانا من بطن واحد» وهابيل مع أخته [أ]قليما كانا من بطن واحدء قام قابيل أن 
ينكح أحت هابيل [وقام هابيل] أن ينكح أحت قابیل» أما إذا كانا من بطن واحد [فلا]؛ إذ 
النكاح منهما ما كان جائزا أصلا("©. 

قوله: (وإن ذلك نسخ بغيره) أي: حواز نكاح الأحت مع الأخ نسخ بشريعة البيلة. 

قوله: (وكان ذلك غيبا) أي: بيان مدة الحكم | كان] غيبا عنا. 

قوله: (في حكم مطلق) يعي: جوازٌ النسخ في حكم ورد مطلقا عن الوقت» أما إذا 
كان الحكم مؤقتا لا يجوز النسخ قبل الوقت؛ لأنه يكون e‏ 

قوله: (بل البقاء باستصحاب الحال) فإن قيل": لو جاز البقاء باستصحاب الحال لجاز 
النسخ بخبر الواحد؛ لأن خبر الواحد فوق استصحاب الحال"!! 


)١(‏ الظاهر وقوع السقط والخطأ في العبارة؛ لأن الصواب حسب بعض الروايات أن أحت هابيل اسمها ليوذاء وأن أمة 
المغيث آخخر من ولدته حواء في بطنها العشرين» والدليل على ذلك ما أخرحه ابن حجر في "فتح الباري" 
)١19/17(‏ عن الثعلي عن أهل العلم بالقرآن (أن حواء ولدت لآدم أربعين نفسا في عشرين بطنا أوههم قابيل 
وأحته أقليماء وآحرهم عبد المغيث وأمة المغيث؛ ثم لم يمت حن بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وهلكوا 
كلهم» فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرية نوح» وهو من نسل شيث)» ينظر أيضا: "تفسير القرطيي" -١74/5(‏ 
96ل). 

(۲) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكنء وأصله الظهورء تقول: بدا لي في الشيء» إذا ظهر لك فيه رأ لم يكن ظاهراً 
لك فتركته لأحل ذلك» والبدائية: هم الذين جحوزوا البداء على الله تعالى. ينظر: "التعريفات" للحرحان 
(ص»”7)؛ "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص: 8١١)؛‏ "تاج العروس" للزبيدي (54/937١)؛‏ 
"معجم الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري )578/١(‏ برقم (515؟)؛ "معجم لغة الفقهاء" محمد رواس قلعه 


حى (ص» .)٠١5‏ 


۷۹ 
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قلنا: جواز النسخ حال حياة النِيكلة» وحبر الواحد لا وجود له عند تلك الحالة؛ لأن 
الإخبار كائن في رسول الي وحبر الواحد بعد وفاة اليك ولا وجود للنسخ بعد وفاة 
البي بء فلا يرد الإشكال]0". 

قوله: (فلم يكن دليل النسخ متعرضا لحكم الدليل الأول بوجي إلا ظاهرا) لأن دليل 
النسخ يرد بعد ما تقرّر حكم الدليل الأول وانتهى» فلم يكن دليل النسخ معارضا لحكم 
الدليل الأول. 

قوله: (بل بيان“ للمدة التي إهي) غيب عنا وهي الحكمة البالغة بلاشبهة) © 
وهذا؛ لأن ورود الأوامر والنواهي لمنفعة المخاطبين؛ لأن الله -تعالى - يتعالى عن أن تلحقه 
فغ أو مضرة فجاز أن یکرت هم متفعة "مداق حك وجار أن تكو ل سف في 


24 


ضِدّ ذلك الحكم في وقت آحر”؛ لتبدل مصال العباد» وفي Ea‏ 


)١(‏ ذكر السغناقي هذا السؤال والجواب عنه في "الكافي" )١597/8(‏ ولا حلاف بين الشرحين إلا في الأسلوبء وإن 


كان عبارة السغناقى في الجواب أكثر وضوحاء فالظاهر أنه أحذ من "فوائد" شيخنا الرامشى. 


(۲) الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ماكان عليه؛ لانعدام المغير» وبعبارة أحرى» هو الحكم الذي يشبت في 


الزمان الثاني بناء على الزمان الأول. "التعريفات" للجرجانىي (ص» ۲۲)» وقد سبق تعريف استص حاب الحال 


وذكر أقوال العلماء فيه في ص: (ههه-5هه). 


(؟) مابين القوسين من شرحه لقول البزدوي: (وشرطه) من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص) وهو من الشرح 


الأول في (ت) ورد تحت عنوان "باب بيان التبديل" بعد شرحه لقوله: (كل جملة تحتمل القسمة فإفها تحمل 


الاتحاد) الذي تقدم في آحر باب "الضرورة" في ص: (745). 


)٤(‏ في (ص): (وهو بيان)» وني متن البزدوي الموجود بين يدي: (بل كان بياناً...). 


(5) ساقط من (ص). 


(5) ذكر السغناقي شرح هذا المئن -كما ورد هنا- في "الكافي" )١4917/9(‏ بحروفه. 


(۷) في (ت): (فجاز أن يكون حكم منفعة لهم في مدة » وحاز أن تكون منفعة لهم قي ضد ذلك الحكم في وققت 


آخر). 
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ريون OE‏ وتوف اند OSE‏ ويف باقر فرق الدياء أن الكل 
غذاء ثم ناه عن ذلك بعد زمان» لايكون ذلك منه بداء» بل يتعلق ذلك باحتلاف مزاج 
المريض وتبدل المصلحة في حقه. 

[قوله: (يابقاء هو غير الإيجاد) قلنا: هذا بطريق التوسع؛ لأن الإبقاء والإيجاد صفتان 
لله تعالى» فلا تتحقق المغايرة بينهماء بل المراد من ١‏ لتغاير تغاير الأثر؛ لأن أثر الإبقاء البقاءء 
وأثر الإيجاد الوجود)". 


قوله: (يإبقاء هو غير الإيجاد) قلنا: هذا توسع”"؛ لأن إبقاء الله تعالى وإيجاده ليسا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (بل البقاء باستصحاب 
الحال ...فلايرد الإشكال) الذي تقدم قبل صفحة واحدة. 


(۳) في (ص): (وقوله: غير الإيجاد توسع). 


Vo|\ 
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بغيرين'» ولكن باعتبار تغاير الأثر قال: غيران. 

قوله: (صار البقاء [من بعد] ثابتا بدليل يوجب البقاء)“ وذلك الدليل قوله تعالى: 
لالأنذِرَكُم به ومن بع وقولهي: «الحلال ما حرى على لان إلى يوم القيامة 
(والحرام ما حرى على لسان إلى يوم القيامة 24291" , 


)١(‏ ورد في شرح "العقيدة الطحاوية" (ص» 87-8١‏ ) ما يبين مسألة "أن الصفة هل هي عين الموصوف أم غيره" 
بوضوح» فرأيت نقله هنا وهو كالتالي: (وَكَدَ يقول بَعْضُهُم: الصفة لا عَيْنُ الْمَوْصُوف وا يره وهَّذَا لَه مى 
صَحِبحٌ» وَهوَ: أن الصّفة ليست عَيْنَ ذات الْمَوْصُوف الي يَِْضُهَا لذن محرد قل هي غَيْئْمَاء وي ت عير 
التو صوق ل الموْضواف بِصفَاتِه وَاحِدٌّ غير مُتَعَدُوِهِ فإذا قلت: "أعوذ بالله", فقد عذت بالذات المقدسة 
الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة الي لا تقبل الانفصال بوجه من الوحوهء وَإِذَا قلت: "غود بِعِرَةٍ اللو 
فقذ عذت بصفة مِنْ صقات اللو وَلَمْ تعذ بير الله وَهَدَا الْمَعنَى يهم من لظ "الدات", فإن "دات" في أل 
معْنَاهَا لَا تعمل إلا مُضَاقَة أي: دات وجُودء دات درق دات عر ذَاتُ علي دات رم إلى عير ذلك من 
الصقات ...فَعْلِمَ أن الات لا يُعَصّوَرُ الفصال الصّفات عَنْهًا بوجو الو و ون ا اجنم ا يُفرِض ذا 
دة عن الصقات كما يقر ض الْمُحَالَ وَقَدْ قالعه: «أعوذ بر الله وقذرته تن ر ا اا وَأحَاذر» 
وَكَالي4: «أعوذ ِكَلِمَاتٍ الله الاعات م شر ما حى ولا يعوذع عر اللّه). 

(۲) في (ت): (باعتبار تغيير الأثر قال كذلك). 

)٣(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (بدليل يوجبه). 

)٤(‏ قد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: لعدم الدليل 
هذا هو جواب مسألة المفقود» يعبئ: لا يحكم على موته؛ لعدم الدليل الدال على موته» قوله: من بعد باقيا 
بدليل وهو قولهديّلة: «الحلال على ماجرى على لساني إلى يوم القيامة») ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: 
(بإبقاء هو غير الإيجاد) الذي تقدم قريبا قبل صفحة واحدة. 

(5) من الآية )٠۹(‏ من سورة الأنعام. 

(5) ساقط من ت. 


(۷) لم أقف على الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدي. 


o۲ 
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إقوله: (وأما دعواهم التوقيف باطل) يعين: قول اليهود: تمسكوا بالسبت؛ لأفم 
متهمون بالتحريف. 

وأما قولحم: إن موسى خاتم الأنبياء!! 

قلنال"؟: لو صح هذا لكان خاتما للأنبياء المعينين» روي أن كثيرا من الأنبياء كانوا في 
زمن موسى -عليه السلام- وكانوا على شريعته» وحكموا بين الخلق بكتابه» فمال الخلق 
البهدةا فاصرطن غيرة سى فسشال الله تال ذلك قماتواء فكان موسي اقا لمولاء الأنبياء 
ENE‏ 

قوله: (ثبت عندنا تحريف كتايهم فلم يبق حجة) ألا ترى أنه لا يجوز أن نقول: آمنا 
بالتوراة ال في أيديهم ؛ لأنه يلزم منه الإبمان/ ٠‏ ۷ص/ بتحريفهم» بل يجب أن نقول: آمنا 
بالتوراة ال أنزلت على موسى -عليه السلام-0©. 


)١(‏ الصحيح أن آخر أنبياء بى إسرائيل كان عيسى -عليه السلام- كما هو ثابت بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى في 
في سورة الصف آية (5): #وإذ قا عيسى ابن مرم يا بي إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأق من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين#» وقد ورد في 
كتب التفاسير أن عيسى -عليه السلام- كان آخر أنبياء ب إسرائيل. ينظر على سبيل المغال: "الكشف والبيان" 
لأبي إسحاق النيسابوري (70/9)؛ "البحر المحيط" لأبي حيان الأندلسي (587/59)؛ "تفسير ابن كثير" 
(۳۲۱/۱)؛ "اللباب في علوم الكتاب" لأبي حفص ابن عادل الحنبلي (۲۳۹/۵). 

(۲) لم أعثر على الرواية المنقولة هنا. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (من بعد باقيا 
بدليل) الذي تقدم في هامش )٤(‏ من ص: .)75١(‏ 

)٤(‏ من أراد الاطلاع على أدلة تحريف التوراة الموجودة عند اليهود فليراجع إلى كتاب "إظهار الحق" لعلامة رحمة الله 


اهندي؛ فإنه من أحسن وأوسع ما كتب في بيان تحريف كتب النصارى واليهود» حسب معرفي. 


Vor 
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باب بيان محل التسْخ 


محل النّسْخْ حُكُمْ يحول بيان المد وَالوقت وَذْلِكَ بوَصفين أَحَدُهُمَا: أن يَكُونَ في 
تفسه مُحتَملا لِلَوْجُودٍ وَالْعَدَم فَإِذَا كان بخلافه لَمْ تمل النَسْخَ والثاني: أن لَا يَكُونَ 
مُلْحَقَا به ما يُتافِي الْمُدَةَ وَالوقت. 


أَمّا الأَوَل قَبيَائهُ أن الصّانع بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه قَدِيمٌ لا يتيل الرَّوَالَ وَالْعَدَمَ فَلَا يما 
شيء من أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ النَمْحَ بحال. 


وما الذي يتافي النسْح من الأخكام التي هي في الأصّل مُحتملة للج ود وَالعَدَم 
َتَلانة: بيد ل بت نضا وكأبيد تبت دَلَلَة وتؤقيت. 

أا الابيد صريحا فمل قول الله تعالّى: [حالدين فيها أبدا) وَل َل جل وع 
وجاعل الذِينَ البَعُوك قوق الْذِينَ كمَرُوا إلى يوم الْقيامة) يريد بهم الذين صَدَقُوا 


وھ رت 


والقسم الثاني مثل شرائع محمد الي قبض عَلَى قَرَارِهَا فته مُوَبَدَةَ كا تيل 
النَمْحَ بِدَلَالَةِ أن مُحَمَدَايٍ حاتم لين وَلَا تبي بَعْدَهُ ولا تسح إلا بوخي عَلَى لسا بي. 

وَالَالِتْ راض والح فيه الانتهاء 1 أن اسح في دا کله اء رعا 
الْعَلَطِء لَا بيان المد وَاللَهُ يالى عَن ذلك فَصَارَ الذي لا يَخْتَمِلَ اسح أَرْبَعَة أقسَام 
في هَذا لباب وَالْذِي هُوَ م مير الل ر رر حك ان ل او 
َم یجب بقاؤة بدليل يُوجب الاب كالشراء بشت يت به الْمِلْكُ دون البقاى ا 
الْعدَام سه لا بالتاميخ بعینو» فا يودي إلى التَضَادُ وَالْبَدَاى رلا يَصِيرٌ الشّيء الْوَاحَد 
ا 

فإن قبل: إن الام بذبح الود في قصّة إِبْرَاهِيمَ عليه 4 السام تسخ فصَارَ الدب 
عد سا ا و ا 

قيل لَهُ: لم د يکن لك بس للحكمء بل ذلك الحكم بِعَيْهِ ثابت, وَالنَسْخ م و الها 
الْحُكُم وَلَمْ يَكُنْء بل كان تابا إلا أن المَحل الذي أضيف إِلَيْهِ لْمْ يَجِلّهُ الْحُكُمُ عى 


Vo 
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طريق الفدَاء دون التسلخ. ركان ذلك اللا حك امار عد لمكا وهو 
راهيم صَلَرَاتُْ الله عََيه- في آخر الحَال» عَلَى أن الْمبْتَقى مِنْهُ في حَق الود أن يَصِيرَ 
قربَانًا بسنبَةٍ خسن الْحُكُم إِلَيْهِ مُكرَمًا بالفدَاء الْحَاصِل لِمَعَرَةٍ الذَبْح مُبتَلَى بِالصّبْر 
وَالْمُجَاهَدَةِ إلى حال الْمُكَاشَفَة وَإنَمَا هقان ستقرار الْمُرَاد بالَمْرِ لا قبل وَقَد 

فداء في الكتاب لَا لاء قَيشْت أن النَسْحَ لَحْ يكن عدم ركه وَاللۀ أُعْكَم 


Fi 


باب محل الدسخ 
قوله: (وذلك بوصفين) أي: الحكم الذي يحتمل بيان المدة (بوصفين) وهو كونه محتملا 
للإثبات والنفي» والثاي أن لا يكون ملحقا بذلك الحكم ما يناف النسيخ0©. 
قوله: (بدلالة) أي: بدليل دال [غير صريح]. 
قوله: (فينعدم الحكم لانعدام سببه) لأن المنسوخ لم يتعرض للبقاء؛ لأن السبب غير 
مبق» بدليل أنه يصح [أن يقال:] وحد ولم يَبّق» فإذا لم يتعرض للبقاء يكون النسخ لانعدام 
سببه» لا بالناسخ» فإذا لم يكن النسخ بالناسخ» لايكون بدَاء. 


)١(‏ المراد مما ينا النسخ -كما ورد في المتن-: هو التأبيد والتوقيتء وقد اخحتلف الأصوليون في ذلك» فذ 
الجمهور من الأصوليين إلى جواز نسخ ما لحقه تأبيد أو توقيت من الأوامر والنواهي» وهو مذهب جماعة من 
الحنفية» وذهب جماعة من الحنفية -منهم أبو منصور والإمام أبو زيد والبزدوي وغيرهم- إلى أنه لايجوز. ينظر: 
"ميزان الأصول" للسرمرقندي (ص» 1/:4-7:7)؛ "فماية الوصول إلى علم الأصول" لابن الساعاق (07/5) 
وما بعدها؛ "كشف الأسرار" (55/9١)؛‏ "إحكام الفصول" للإباحي (ص» ٤٠٤-٠٠٤)؛‏ "مختصر ابن 
الحاحب" مع شرحه "بيان المختصر" (519-51/5)؛ "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص» 7. 05-8 
8607-5 و١4)*91؛‏ "الإحكام" للأمدي (7/9؟1١)‏ وما بعدها؛ "العدة في أصول الفقه" للقاضي أبي يعلى 
الحنبلي (۸/۳٦۹-۷٦۷)؛‏ "شرح الكوكب المنير" (9/8*ه-. 5 5)؛ "إرشاد الفحول" .)۸١/۲(‏ 


(۲) مستفاد من المتن؛ لأن هذا هو القسم الثاني» وقد جعل القسم الأول من التأبيد الذي ثبت صريحا. 


Voo 
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ويحتمل أن يكون قوله: (لانعدام السيب :3 الدراى أن الشراء مُثِبتٌ للملك ول ثبت 
البقاء» بل البقاء باستصحاب الحال» وأنه ليس بدليل؛ فلأحل هذا قال: (فينعدم [الحكم 
لانعدام] السبب). 

أما الرّمل في الطواف» وُحد حك افلم رد الل قشي للك 017 

إعبارة مولانا -رضي الله عنه-]”2 قوله: (فينتهي الحكم بانتهاء سببه)“ وهو 
الحكمة الداعية إلى ثبوت هذا الحكم» كإعطاء الزكاة إلى المؤلفة قلويمم» والداعي إلى ذلك 
إعزاز الإسلام» فانتهى هذا الحكم بانتهاء ذلك؛ لأن الإعطاء لهم دنية في الإسلام» فانتسخ 
كيلا يصير الأمر عائدا””' على موضوعه بالنقض . 


)١(‏ لعل الشارح أراد الجواب عن إيراد وهو: أنكم قلتم بانعدام الحكم بانعدام سببه» والرمل قي الطواف كان بسبب 
إظهار قوة المسلمين أمام أعدائهم من كفار مكة في زمن البيية» وقد اتتهى هذا السبب» فكان المفروض أن 
ينتيهى الحكم وهو الرمل أيضاء ولكن الحكم باق» فأجاب: بأن الحكم بقي لعدم وجود الناسخ. والله أعلم. 

(؟) مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه 
لقوله: (وأما دعواهم التوقيف باطل) الذي تقدم في آخر باب "بيان التبديل" ص: .)۷١۲(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٤(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فينعدم الحكم بانعدام سببه) كما تقدم فيما انفردت (ت) بشرحه أيضا. 

(5) قال الجرجاني في "التعريفات" (ص: :)١58‏ (عود الشيء على موضوعه بالنقض: عبارة عن كون ما شرع 
لمنفعة العباد ضررا لهم» كالأمر بالبيع والاصطياد؛ فما شرعا لمنفعة العباد» فيكون الأمر بمماللإاباحة؛ فلو كان 
الأمر يمما للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض» حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه). 

(5) في (ت): (فينتهي هذا الحكم بانتهاء ذلك ؛ لأن في الإعطاء إليهم إهانة إلى الإسلام » فاتتسخ كيلا يصير الأمر 


عائدا يما موضوعه بالنقض). 
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قوله“: (قيل له: لم يكن ذلك بدسخ للحكم» بل ذلك الحكم بعينه كان باق" 
والدسخ هو انتهاء الحكم» ولم يكن] إلا أن امحل الذي أضيف إليه الحكم لم يحل له 
الحكم“ على طريق الفداء) وبيان هذا“ أنه بعد ورود الناسخ لايبقى الحكم السابق 
أصلاء وهاهنا قد تقرر الحكم السابق -وهو الذبح- إلا أن الله تعالى أكرمه بالفداء» فثبت 
بعد الفداء أن المراد أن يصير إسماعيل -عليه السلام- قربانا بنسبة الحكم إليه -وهو الذبح- 
بطريق الفداء؛ لأن الذبح قد نسخ ثم شرع حكم آخرء وذكره الفداء يدل على صحة ما 
ذكرناء فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه» وهو بيان انتهاء الحكم الأول -ولم يكن- بل 
هو مقرّرٌ على ما ذکرنا. 

إقوله: (استقر حكم الأمر) موصول إلى قوله: (على أن المبتغى) تقديره: استقر حكم 
الأمر عند المخاطب وهو إبراهيم -عليه السلام-. 

قوله: (لم بحله الحكم) أي: الذبح. 

قوله: (المبتغى منه) أي: من إبراهيم عليه السلام-. 


)١(‏ انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هناء وهو كالتالي: (قوله: إلا أن امحل 
الذي أضيف إليه المراد من امحل إسماعيل -عليه السلام-» قوله: لم يحله الحكم على طريق الفداء دون الدنسخ 
يعى: عدم ذبح إسماعيل بطريقين أحدهما ذبح إسماعيل كان منسوحاء ويكون ذبح الشاة قائما مقامه» والثانني: 
ذبح إسماعيل لم يكن منسوخاء ولا يكون مذبوحا بطريق الفداء» لا بطريق النسخ)»؛ ورد هذا الشرح بعد شرحه 
لقوله: (فينعدم الحكم لانعدام سببه)» الذي تقدم في ص: (1/55-هه/). 

(۲) ف (ص): (كان ثابتا)» وتي متن البزدوي في النسخة الي بين يدي: (بل ذلك الحكم بعينه ثابت). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ص): (لم يحتمل الحكم)» وقي النسخة الي بين يدي: (لم يحله الحكم). 

(5) ينظر: "كشف الأسرار" للبخاري: (15/8-1737/7١)؛‏ لأن البحعاري قد بين الأمر بالتفصيل ووضّحه بشكل 
جميل. 

(7) من قوله: (عبارة مولانا-رضي الله عنه- قوله: فينتهي الحكم بانتهاء س ببه) إلى هنا ورد في (ت) بعد قوله: (قال 


مولانا حرضي الله عنه-: لفظ السنة ...وفيه أقوال) في باب "تقسيم الناسخ" ص: .)۷۷۲-۷۷١(‏ 
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قوله: (بنسبة [حُسن] الحكم إليه) أي: بإضافة الذبح إلى إسماعيل. 
قوله: (لعدم ركنه) أي: ركن النسخ» وهو بيان انتهاء مدة الحكم وإقامة الحكم قائما 
مقامه» وهنا الذبح لم ينسخ في حق إسماعيل» بل شرع ادا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ) 


الذي تقدم في هامش )١(‏ من ص: (7557). 
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باب بيان الشرط 

وهو الك فا عفد اقب فم ا من الفغل فليس بشَرْط عندكاء وَقَاَت 
الْمُعْتَرلة: إلهُ شرط. 

تعاض الاق اذ شك قير وان و ایر د ا دب 
بالفرَادِه, وَعَمَلُ الْقَلْب هُرَ الْمُحَكّمْ في هَذَا عِنداء وَالْآخْرُ مِنْ الرَوَائِدِ وَعِنْدَهُمْ هُوَ 
ين مُدَةٍ الْعمَلِ ب بالبدن. 

قَالُوا: لان الك بِالبَدَنِ هُوَ الْمَقَصُوذ بكل ني وبکل َم صاء يُقَال: افْعَلُوا كَذَاء أو 
1 تفْعَلُو ا فيقتضي حستة بالأَمر لا مَحَالَة وَقُبْحَهُ التي , َإذا رقع انسح قبل الففل 
صر بمَعنى الْبَدَاء وَالْعَلَط. 

وَالْحُْجَةَ لَنَا أن البق أمرَ بشن صلا ليله ايراج م سخ مَازَادَ على 
الْحَمْس فكان ذلك بَعْدَ العقد؛ لال أصل هذه لمق فصّحَّ انسح بَعْدَ وُجُودٍ عقدي 
ولم يكن لَه كن من لعل ون اللخ صَحِيحٌ بالإِجمّاع بعد جود ججزء مِن الْفِعْل 
از مده بصخ لمكن ِن جز منة وَإِنْ کان طهر افر يحل كله لان لأذكى صنل 
مَقصودا بالابتلاءء فَكَدَلِكَ عَقَدُ الْقَلْب عَلَى جنس الْمَأمُور به وَعَلَى حَقَيعهِ بلح أن 
کون ا عن الفغل, ألا ترى ان الله تاتا بم هو متشابة لا يَلْرَمْنَا فيه إلا 
افا الح فب فل ذلك على أن عة القلب تاح أصنلاة وله الفغل 0 تر فا 
إا بعرجة الْقَلب» وَعَزيةٌ لَب قد تصر قُرْبَةَ با فغلء والْفِغْلٌ في احمال السُقُوط قوق 
ل فان عت ل فن را درن ال آل كرف أن ع لشن لا 
يقت بالمكُن مِن الفغلء وقول الال افوا عَلَى سَبيل الطاعة َر بعد الب ل مَحَالَة 
فيكو آنا کن ا ا ف و ری و 


۷0۹ 
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باب بيان الشرط 

ری ع تياك رح الف الى ر 
عندناء وعند المعتزلة شرط بناء على أن المقصود إعندهم) من الأمر فعل المأمور به؛ لأن 
عندهم كل ما أمر الله تعالى به" فقد أراده» فيكون الفعل هو الأصل فيه عندهممء 
فيشتوط العسكن م 

قوله: (قالوا: لأن العمل بالبدن بكل أمر وي هو المقصود نض E‏ 
ا "ام قعل :همان الصناؤة ور و و لكان تابنا ا 


)١(‏ ساقط من (ص). 

(۲) ماين القوسين ساقط من (ت). 

(۳) ساقط من (ت). 

)٤(‏ لقد اشترط الأصوليون لصحة النسخ شروطاء بعضها محل اتفاق وبعضها محل احتلاف» فمن الشروط المتفق 
عليها: شرط كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين» وكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. وكون 
الناسخ مثل المنسوخ في القوة وغير ذلك» ومن الشروط المختلف فيها التمكن من الفعل» فقد شرطه جماهير 
المعتزلة» وذهب إليه بعض الحنفية» وأبوبكر الصيرقي من أصحاب الشافعي حرحهما الله تعالى-» وبعض 
أصحاب الإمام أحمد حرحمه الله تعالى-. ينظر: "ميزان الأصول" (صء )۷١١‏ وما بعدها؛ "كشف الأسرار" 
للبخاري (۹/۳٦۱)؛‏ "إحكام الفصول" للباحي (ص» )۳۹١‏ وما بعدها؛ "شرح اللمع" )485/١(‏ ومابعدها؛ 
"الإحكام للآمدي (*/١٠)؛‏ "روضة الناظر" )١175-1717/1(‏ ومابعدها؛ "شرح الكوكب المنير" (71/9ه- 
؛ "المعتمد" لأبي الحسين البصري )۳۷٦-۳٦۳/۱(‏ وما بعدها. 

(5) ذكر السغناقي شرح هذا المتن -كما ورد ها هنا- بحروفه في "الكافي: .)٠١١١/۳(‏ 

(5) في (ت): (بكل أمر ونمي وبكل أمر هو المقصود نصاً)» وقي متن الزدوي الموحود بين يدي: (لأن العمل بالبدن 
ه رسن كن ف ركم ارس 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(۸) ينظر: "المعتمد" (۳۸۰-۳۷۹/۱) و "شرح اللمع" .)٤۸۸/۱(‏ 
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ولايقال: بأنهم ينكرون المعراج فكيف يصح احتجاجنا عليهم بحديث المعراج؟ 
([لأنا تقول)7©: افم نکرون الصعود إلى السماءه واا لا يدكرون© (ثيرت) © 
بوت 1" المعراج» وهو الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” ٠)‏ ؛ [ لأنه 
ا ال ا 


)١(‏ حديث المعراج ثابت في كتب الصحاح» وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" )175-178/١(‏ وكذا مسلم في 
"صحيحه" .)١55-155/1(‏ 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۳) في (ص): (لأغم). 

(5) في (ص): (فأما). 

(5) هذا أسلوب عند علماء بلاد ما وراء النهر من الحنفية» حينما يريدون أن يعبروا ب"لكن" يقولون: (وأما لا..). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) يظهر وقوع الخطأ في العبارة بعدم رعاية الفرق بين المعراج والإسراء» ولعله سهو من الناسخ» وإلا فالمقصود من 
الإسراء: السفر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاء ومن المعراج: الصعود إلى السماءء وأراد الشارح - 
رحمه الله تعالى- أن يقول: إنهم ينكرون الصعود إلى السماء -أي المعراج- ولاينكرون الإسراء؛ لأنه منصوص 
عليه بقوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله#الآية. 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٩(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

)٠١(‏ لقد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (باب بيان شرط 
النسخ, وهو التمكن من عقد القلب عندناء وعند المعتزلة تمكن المكلف من الفعل» وهذا بناء على أن الإرادة 
لازمة للفعل» أم لازمة للأمر؟ عندهم: لازمة للأمر وموحب الأمر الوحود عندهم لا الوحوبب» فلهذا قالوا: 
شرط النسخ التمكن من الفعل» وعندنا: الإرادة لازمة للفعل وموجب الأمر الوحوبء فيكون التمكن كافيافي 


النسخ, قوله: (لأن العمل بالبدن هو المقصود) لأن الأمر يقتضي المأمور والمأموربه, قوله: (وكان ذلك بعد 
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[قوله: (لأن الأدى يصلح مقصودا بالابتلاء) هذا دليل المعتزلة؛ لأن عندهم إذا وَجَد 
المكلفُ أدن ساعة من" أداء جزء من المأمور به يجوز النسخ”". 

قوله: (فكذلك عقد القلب) هذا دليلناء نحن نقول: فلما جاز النسخ بعد التمكن بأداء 
جزء المأمور» فيجوز النسخ بعد عقد القلب]”©. 

قوله: (الفعل في احتمال السقوط فوق العزيعة)“ وهي عقد القلبء ألا ترى أن 
الإقرار باللسان قد يحتمل السقوط بعذرء فأما التصديق بالقلب/ ١١/7‏ ت/ لا يحتمل السقوط 


بحال» أو إنقول): ترك العزيمة -وهو الاعتقاد- كفر» وترك العمل فسق» ألا ترى أن 


العقد) أي بعد عَمَدٍ بنِيّ» قوله: (ولم يكن ثمة) أي: في المعراج)؛ ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (لعدم 


ركنه) الذي تقدم في باب "محل النسخ" في ص: (728617). 


(۱) هي هكذا في (ت) وهي ساقط من (ص)» ويقصد به: إذا وجد الكلف أدن ساعة تمكنه من أداء جزء من المأمور 


(۲) ولكن المعتزلة يشترطون لحواز النسخ في هذه الحالة أن يحصل بعض المقصود بأداء حزء من المأمور به» كسقي 
العطشان وكسوة العريان» فإن كل جزء من ذلك يحَصّل حزءا من المصاحة في الري والكسوة؛ وأماإذا كان 
الفعل الواحد لا تتحقق المصلحة إلا باستيفاء أحزائه» فلا يجوز النسخ فيه قبل استيفاء أحزائه جميعاء كإنقاذ 
الغريق؛ فإن بإخراج الغريق إلى قرب البّرٌ وت ركه هناك لايحصل مقصود الحياة. ينظر: "شرح تنقيح الفصول" 
للقرافي (صء )۳٠۷‏ و"البحر الحيط " للزركشي (777/5). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي» ورد بعد شرحه لقوله: 
(ولم يكن ثمة) الذي تقدم في هامش )٠١(‏ من ص: (7517-1/5-0). 

(5) انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي لشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (والفهل في 
احتمال السقوط فوق العزيمة) يعين: يسقط الفعل ولا تسقط العزهة»؛ كمافي الإقرار والتصديق/١۱۷١ت/»‏ 
والإقرار يسقط في حال الإكراه ولا يسقط التصديق)» ورد هذا الشرح بعد شرحه لقوله: (فكذلك عقد 
القلب) الذي تقدم قبل قليل. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 
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العمل بالبدن قد يسقط بالمرض والإغماء وغير ذلك» فأما القبول -وهو الاعتقاد- لا 
يسقط» فكانت العزيمة أقوى؛ لأنما مطلوبة بكل حالء [والآخر وهو" العمل متردد بين 
السقوط وغيره» فكان اعتبار العزيمة في التمكن من عقد القلب أول» ويجعل الآخر وهو 
العمل]”" من الزوائد. 

(قوله: (ألا ترى أن عين اخسن لا يغبت بالتمكن) أي: التمكن بالفعلء هذا 
موصول إلى قول المعتزلة: العمل هو المقصود وحسن المأمور يثبت بالتمكن من الفعل. 

قلنا: حسن الأمر يعلم بالأمرء لا بالتمكن من الفعل. 

قوله: (أحد الأمرين) عقد القلب» والعمل بالبدن. 

قوله: (مُتردّدُ بين الأمرين) أي: الفعل بالبدن يتردد بين كونه مقصودا وبين كونه غير 
مقصود» أما عقد القلب لازم لا ترذد فيه“ . 


)١(‏ ساقط من (ت). 

(۲) في (ص): (فكان اعتبار العزيمة للتمكن أولى» وهو عند القلب). 

(۳) ساقط من (ص). 

)٤(‏ قال عبد العزيز البخاري في شرح كلام البزدوي في "كشف الأسرار" (17/5): (لاتشبت حقيقة الْحُسن للفعل 
المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له» فلايتحقق قبل وحوده» ولابد للنسخ من تحقق 
المأمور به ليكون الناسخ بيانا لانتهاء حسنه ومثبتا لقبح ما يتصور من أمثاله في المستقبل» ثم لما جاز النسخ 
بالإجماع بعد التمكن من الفعل قبل حصول حقيقته لابد من أن تكون صحته مبنية على كون الاعتقاد مقصودا 
بالأمر كالفعل؛ ليصلح الناسخ بيانا لانتهاء حسنه؛ إذ لم يصلح أن يكون بيانا لاتتهاء حسن الفعل؛ لاستحالة 
انتهاء الشيء قبل وجوده» ولَمَّا جاز ذلك بعد التمكن لما ذكرنا ولم يلزم منه بداء واحتماع الحسن والقبح في 
شيء واحد» حاز قبل التمكن أيضا؛ لوحود هذا المعن). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (والفعل في 


احتمال السقوط فوق العزيمة) الذي تقدم في هامش )٤(‏ في ص: (72737). 
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باب تقسيم النّاسِخْ 


قال الشَيْخ امام -رضي اللَهُ عَنْه- الْحُجح أَرْبَعَةً: الككاب وَالسُكَة وَالْإجْمَاع 
القاس 


ما القاس قَلَا يَصْلُحُ تاسحا؛ لما بين إن شاء الله تعالّى- 


وَالإِجْمَاعٌ فقذ ذكرَ بغض الْمَتأَحْرِينَ أله يصح الخ ب وَالصّحِيحْ أن النَمْخَ بهِ لا 
يَكُون إلا في اة لبيك والإجمماغ لس بح في حاب لا ا ماع ذو أيه 


وَالرّجُوعٌ اليه فض َإذا وُجد مِنْهُ الان كان مُتفَرِدا بذلك لا مَحَالَة َإِذا صَار 
الِْجْمَاعٌ وَاجب العمل به لم يبق الَْحُ مَشْرُوعًا. 


وَإِنَمَا يَجُورْ النَسْخْ با بالكتاب وَالسنّةٍ, وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ فسا قسَام: تلخ الكتاب , بالككاب, 
الخو مقو ريد بك لسسة ئة بالكتاب وكسنخ الكتاب بالسّئة وَذَلِكَ كله جا عِنْدنا. 
رقال الشافعي ر الل فال“ : بفسَادٍ الْقِسْمَيْن الْآخِريْن وَاحْتَجّ بقؤلهِ ارك 
وَتَعَالَى: ما تنسح من ب ية أو لنسها تأت بخَيْر مِنهًا أَوْ مثلها) وَذَلِكَ يَكُون بَينَ الاين 
وَالسْمَيْنِ فَأمّا في الْقِسْمَيْن الْآخِرَيْنِ فلا وَاحْتَجَّ بول تعَالَى: #[قل ما يَكُون لي أن ابد 
من بَلقَاء تفسي» فت أن السنّة لَا سخ الكتاب» وَاحْتَج بقَولِِك: «إذا روي لم عَنّي 
حَليث فَاعْرِضُوةُ على كاب الله على فَإنَ وَاقَقَ الاب فَاقبَلُوة إلا فردُوة». 


1١‏ لح 


رقال: ولان في هَدِهِ صِيَائةَ الرَسُوليْ عن شْبْهَةٍ الطّغن؛ لاه لَوْ تسخ القرآن به أو 
سنه كما سحت بِالْكِتَاب اکان مَدْرَجَةَ ج إلى الطضن . فکان اعون به أَوْلَى. 


شرا د ر رم 


وَقَذ احج بَعْضْ أصحابتا في ذلك بقؤْله تار ك وَعَالَى: (كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أحَدكم الْمَوْتْ إن ترك خَيْرًا لوعي ودين وَالأقْرَبينَ» في الْآيَةِ فَرْضْ هذه الوصيّة, 
. م نسحت بقؤل اليل «لا وصيَةَ ية لوّارث». 


ما 
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وَهَذَا الاسُتذلال غَيْرُ صحيح لوجهين: أَحَدُهْمَاء أن النّسْحَ إِنَمَا تبت باية الْمَوّاريث» 
يَأ َالَ: لمن بَغدٍ وي يُوصى بها أو ذبن( فرب ارات على وَصِئةِ ترق 
المي الأوَى كانت مَغهُودة فلو كانت تلك اميه بق مع الميراث لم سحت 
بالسة وجب ريي على الْمَمْهُودِ قَصَارَ الْإطلاقّ نخ للقي كَمَا يَكُونُ الَْيْدُ نخ 
للإطلّاق. 


وَالثاني أن التّمْحَ توْعَان: أَحَدُهُمًا الْتدَاء بَعْدَ اتا مَحْض» > الثاني بطريق الْحَوَالَة, 
كما نُسخت الْقبلَة بطريق الْحَوَالَةِ إلى الْكَعْبَة. وَهذَا الح من ) القبيل الثانيء وَبَيَانُهُ: أن 
الله َعَالَى وض الإيصاء في الأقرَبينَ إلى الْعبَاد د بقؤله تَعَالَى: (الوصيّة لِلوَالِديْن وَالْأَقربينَ 
بالْمَعْروف) : نم وی بتفسه بيان ذلك الْحَقّ وَقِصرَهُ عَلَى حُدُودٍ لَازِمَةِ تعيّنَ بها ذلك 
احق بيه حول من جهة الإيصّاء إلى ايرث وإلى هذا شار بقوله تعالى: يو صيكم 
الله في ألا دكم أ الّذِي فوّض إِلَبْكُمْ تولى بتفسه إذ عَجَزثم عن مَقاديره الإيصّاءء أ 
أَغطّى كل ذي حَقّ حَقَهُ لا وصية لوارث» أي بهذا الفرْضٍ سخ الْحْكُمْ الول وَالتهَى. 


وَمنْهُمْ مَنْ احج بأن قول الله تعالى: لإفأمْسكُومُنَ في الوت سخ يالات الرّجْم 
بالق إلا اا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ أن الرَجْمَ كان مِمًا لى ولان قله جل وَعَلَا: أو 
SE EA NM‏ 


احج بَعْضْهُم بقؤله تبَارَكَ وَتعَالَى: لون فَانَكُمْ شيء م مِن أَزْوَاجِكُم إلى الكفار) الآية 
هَذَا حُكُمٌ سخ بالسُئة وَهَذَا غَيْرُ صَحِيح؛ لان هَذَا كَانَ فيمَن ازكدّت امرائة وأحقت 
بدا الْحَرب أن عى ما عَرم فيها وجه الْمسلِمْ متغوئة له وفي ذلك أفورال مُختلقة. 
900 1 غير مَنْسُوخ إن کان الْمُرَادُ به الْإِعَائة من الْعَنِيمَة فيّكون مَعتى قَوْله تَعَالَى: 
لفَعَاقبتم) أي غنمكم 7 الْحْجَةٍ الدَالّة أن 0 ل لكب في الادَاء إن ت 
بالكتاب فق سخ بالسْنّة الْمُوجبَة للتَوَجُه إلى بَيْتِ الْمَقدِس, رالابت بالسة من التَوَجه 
ار ار وَالشّرائع الثابة بالكئب السّالفة سحت بشريعيتاء 
ت ذلك إلا بتبليغ الرٌسُو لو «وكرك رَسُول الله آي في رنه فلم أخيرَ به قَالَ: 
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ألم يکن فيكم أَبيْ؟ فقال: بى يا رَسُول الله! لكنّي نت أَنْهَا سحت فقاليل: لو 
بض رول الله ی باح الله عا من لاء ما شات 55 لكاب 
بالسنّةٍ, وَصَالَحَ رَسُول اللّوي: أهل مَكَةَ عَلَى رَد نسّائهم, ثم تسخ بقوله َعَاَى: : إن 
موشن مُوْمنَاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إِلَى الكفار). 

وَالدّليل الْمَعقول أن النَسّحَ ليان مُدَّةٍ مد الحكم وَجَائِزٌ للرّسُول بان كم الجتاب» فقد 
عت ما وَجَائِرٌ أن وى اله تعَالى بيان ما رى على سان رَئُوليقه» ولان اتاب 
یرید نمه على الس قلا کل أله ملح اسا وما الس ما نسَح بها كم 
لكاب دون لظوةة والسية في حَقَّ الحكم وَخيٰ مُطلَق يُوجبُ م وجب 2 ذا 

قي اَم من الكتَاب والتسخ تخ الْحُكْمْ نه بالسة كان الْممْسُوحٌ مل الاخ لا مَحَالهَ 

7 رَقعَ الطَعْنْ بمثله لما صّحّ ذلك في الكتاب بالكتاب وَالسنَةِ اسن بل في لك 
إِعَلَاء مَِْلَةِ رَسُول الوق وغم سب وآلله ألم وَظَهَرَ أنه ليس بتبْدِيلٍ مِنْ تلقاء 
نفْسه؛ لاله جَلَّ علا قال: رما ينطق عن الْهَوَى). ش 

وََمّا الْحَدِيث فدليل عَلَى أن الكتاب يَجُوز أن يَنْسَحَ السُنّةَ وكأويل الحَديث أن 
عرض على الكتاب إلا جب فِبما َكَل كاريحة ألم يكن في المح حلت سخ به 
الاب فَكَانَ تقَدِمُ الكتاب أَْلّى اما قول جل وَعَلَا: (إلأت بِحَيْرِ مِنْهَا أو ا . 
الْمُرَادَ ِالْحيْرِيّةِ ما حع الك العباد دون الم ب بِمَعْنَاهُ فكذلك الْمُمَائَلَةَ عَلَى أا قد بي 
ن تملخ حکم الكتاب بالسّنّةٍ حارج عن هَذِهِ الجْمْلَة. 

وكلخ الس بالسنّةِ مغل قول اللي بلك «إلي كنت هنكم عن زي ارة الور ألا 
فَرُورُوهَا فَقذ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زَارَةٍ قر أَمَه» وكنت هنكم عَنْ لْحُوم الأَضَاحِي أن 
تُمْسِكُوهًا فرق اة يام OT‏ کہ وكنت تھینکہ E‏ في اللبّاء 
راحم والثقر وَاْمُرفّت فن اقرف لا بُحِلُ شا ولا ُمُه تملح خبر لاجد 

ريَجُوز أن يون حُكْمْ التاسخ أشقّ مِنْ حُكُم الْمَنْسُوخ عندكا؛ لان الله ارك وكعالى 
تسح التَخيدرَ في صم رَمَضَانَ رة ايام وتسّح الصّفح وَالْعَفْوَ عن الكفار بققال 
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يقاتلون فقال: ل#إرقاتلوا في سَبيل الله الین يُقَاتلوئكم) ثم َسَحَهُ نسح كلهم اة 
7 00 مركن كافة والاسخ أشق هَهنا. 

وَقَال بَعْضهُم: يصح إلا بوفله أو بأخف لقو تعالى: ما سخ من ية أو و ننسها 
تأت بخير مها أو مثلها) وَالْجَوَابْ أن ذلك فیما يَرجع إلى مرافق الاد وَفي الأشق 
ضا واب الْآخِرَةٍ وَآللّهُ اعا 

إبات تقس الناسخ 

وقي نسخة» قوله: (بصح النسخ به) أي: بالإجماع"» المراد هل يكون الإجماع ناسخا 
للنص أم لا ؟ الصحيح أنه [لا]" يصلح الإجماع ناسخا أما نسخ الإجماع بالإإجماع 
حكمه سيجيء بي ذلك حزن اوا شال 


قوله: (والرجوع إليه) أي: إلى البيكلة. 


)١(‏ من هنا إلى آخر الباب ساقط من (ص). 

(۲) عند بعض الحنفية منهم عيسى بن أبان كما قال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" .)٠۷١١/۳(‏ 

(۳) مابين القوسين مستفاد من المئن. 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية والحنابلة؛ ينظر: "كشف الأسرار" »)۱۷١/۳(‏ و"إحكام 


الفصول" للباحي (ص: »)٤۲۸‏ و"الإحكام" للآمدي »)١45/5(‏ و"روضة الناظر" .)٠١١/١(‏ 
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قوله: (بفساد القسمين الآخرّين) وهونسخ السنة بالكتاب”" ونسخ الكتاب بالسنة". 
(واحتج بقوله تعالى: 9إتأت بخيّر منْهَا7) الآيةء لأن النص يقتضي أن تكون المثلية 
والخيرية متحققان في جميع صور النسخ» كما قال لامرأته: "إحداكما طالق" تصلح كل 
واحدة للطلاق» أما المثلية فمنتفية بين السنة والكتاب؛ لأن الكتاب راجح على السنة» والمثل 


)١(‏ لاحلاف بين القائلين بالنسخ أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة المنواترة بالسنة المتواتر و حبر الآحاد بخبر 
الآحاد» وإنما احتلف الأصوليون في حواز نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة المقواترة» فذهب جمهور 
الأصولين من الحنفية والمالكية والحنابلة وعامة الشافعية إلى جواز نسخ السنة بالكتاب» وذهب الإمام الشافعي 
رهه الله تعالى - إلى عدم جواز نسخ السنة بالكتاب» وا سخ اة بسنة مثلها فقط. ينظ ر: "ميزان 
الأصول" (ص: )۷١۸‏ وما بعدها؛ "نماية الوصول إلى علم الأصول" للساعاق (517-515/9)؛ "كشف 
الأسرار" للبخاري (177/9)؛ "إحكام الفصول" للباجي (ص» 45١7‏ 554)؛ "مختصر ابن الجاحب" مع 
شرحه "بيان المختصر" (۲/۲٤١-١٤ه)؛‏ "شرح تنقيح الفصول" للقرائي (ص» 40717 "الرسالة" للإمام 
الشافعي (ص» ۸١٠-١٠١١)؛‏ "البرهان" للجوين (؟/857-51)؛ "الإحكام" للآمدي ("”/ه؟١٠)؛‏ "الإبهاج" 
لتاج الدين السبكي (۷/۲٤۲)؛‏ "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى (١/۲٠۸)؛‏ "الواضح في أصول الفقه" لابن 
عقيل ٤(‏ /۲۹۸)؛ "روضة الناظر" (١/59١)؛‏ "إرشاد الفحول" .)٠١۳/۲(‏ 

(۲) ذهب الجمهور من الأصوليين كالحنفية» وأكثر المالكية وامحققين من الشافعية وبعض الحنابلة إلى حواز نسخ 
الكتاب بالسنة المتواترة شرعاء وذهب الإمام الشافعي وأكثر الشافعية» وبتعض المالكية والحناببللة إلى عدم حواز 
ذلك. ينظر: "ميزان الأصول" (ص» 8١7)؛‏ "فهاية الوصول" (۷/۲٤٥)؛‏ "كشف الأسرار" 89//ا/١)؛‏ 
"إحكام الفصول" للباجي (ص» 4)417؛ "الرسالة" (ص» 423١8‏ "مختصر ابن الحاحب" مع شرحه "بيان 
المتصر" (۷/۲٤٥)؛‏ "شرح تنقيح الفصول" (ص» ١٠۳)؛‏ "البرهان" (۲/۲٠۸)؛‏ "الإحكام" للآمدي 
١١ 8/5(‏ )؛ "الإجهاج" (۷/۲٤۲)؛‏ "العدة" (۷۸۸/۳ء ۸۰۱)؛ " الواضح" لابن عقيل (559-58//4)؛ 
"روضة الناظر" )٠١١/١(‏ وما بعدها؛ "إرشاد الفحول" .)٠١١-۹۸/۲(‏ 


(*) من الآية )٠١5(‏ من سورة البقرة. 
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غير راحح» أما المثلية والرححان يمكن بين الآيتين؛ لأنه ممكن كل آية تكون راححة للآية 
الأحرى'» ويمكن أن يكون إحداهما مثلا للأخرى. 

لايقال: كيف تتحقق الخيرية بين الآيتين؟ لأن كل نص مثل الآخر!! 

قلنا: الخيرية تتحقق .معئ آخر سوى كونه قرآنا» بأن O‏ دمر E‏ 
محكماء والمحكم راجح على المفسر. 

قوله: (إلا فَرُدُوه) يعي: إذا كانت السنة مخالفا للكتاب رَد [و]لو كان النسخ 
جائزا بالسنة لما كانت السنة مردودة إذا كانت/1۷۲ت/ مخالفة فعلم أن نسخ الكتاب 
بالسنة لا يجوز. 

قوله: (لو نسخ القرآن به) أي: بالحديث. 

قوله: (مدرجة للطعن) لو حاز نسخ الكتاب بالسنة» أو بالعكس» لقال الكفار بكرب 
رسوله الله في الأول؛ وف الثاني بكذب الله رسولة”". 

قوله: (لكان التعاون به أولى) يعي : كل واحد من الكتاب والسنة مقارنا لصاحبه أولى 
من أن ينسخ أحدهما صاحبه» رفعا لطعن الطاعنين. 

قول (ولأن في هذى أي :ي تسخ الكتات بالستة أو تسح السننة بالكتاب. 

قوله: (وبيانه) أن الوصية للوالدين نسخ بالكتاب» لا بالسنة؛ لأنه قال: لالوَصِيّة 
للوالدين4 ثم قال: من بَعْدِ وصيّة نسخ الوصية للوالدين بقوله: لمن بَعْدِ وص 


0 
أي د جر 


نكرة» والمراد من قوله: #روصية#؛ الوصية للأحانب» فلو كانت الوصية للوالدين باقية لكان 


)١(‏ يريد: لأنه من الممكن أن تكون كل آية راححة على الآية الأحرى). 


(۲)الحديث الذي ذكره البزدوي وأشار إليه الشارح قد تقدم تخريجه في ص: (5554). 


(؟) هي هكذا وردت في (ت)» وهي ساقطة من (ص). 


)٤(‏ في (ت): (إلى)؛ وهي ساقطة من (ص). 


(5) من الآية (10) من سورة البقرة. 


(5) من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
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من حق الكلام أن يقول: من بعد الوصية توصى ها أو دين» حن يكون ترتيب الميراث على 
الفرض؛ لأن الوصية للوالدين كان فرضا. 

ولا يليق بالحكمة أن [يكون] ترتيب الميراث على النفل -وهو الوصية للأحانب- وهو 
قوله: لمن بَعْدٍ وَصِيَّ و[يُ ]ترك الترتيب على الفرضي -وهو الوصية للوالدين- عُلم أن 
الوصية للوالدين قد انتسخ بقوله: لمن بعد وَصِيّةأ. 

قوله: (والوصية المعهودة) وهي الوصية للوالدين؛ لأنها معرفة ب "اللام"» فيكون نسخ 
الكتاب بالكتاب» لا نسخ الكتاب بالسنة» وهو قوله: «لا وصية لوارث»”. 

قوله: (وهذا النسخ من هذا القبيل)'' يعئ: نسخ الاعف لني سل إن 
الميراث؛ لأن الله تعالى قد كان فَوّض الميراث للموصي» بأن أوصى للوالدين» ثم تولى بنفسه 
هو الزات فيكون يطزيق الل من الواضية إلى ارات 

قوله: (وقصره على حدود لازمة) أي: الشرع ون کیت كل وارك غ حد معلوم 
من الثمن والربع وال 

قوله: «أعطى كل ذي حق حقه»“ من ليخ والثلث والرّبع» مقام الوصية للوالدين. 

قوله: (أي يمذا الفرض نسخ الحكم الأول) أي: بتقدير الربع والثمن تسخ الحكم 
الأول» وهو الوصية للوالدين. 


(1) أخرج الترمذي في "سننه" (555/4) عن عَمْرو بن خارجة أن الني يم طب على تاقَقِه...؛ ية يقول: «إن 
لله أعْطّى كَل ذِي حَقّ حَقَهُ ولا وص لوَارثٍ وَالْولَدُ لراش ولع اهر الْحَحَرُ...»الحديث» ثم قال الترمذي: 
مذ ارين ع متي وهال م أن وريه 80010 لبعد حرا فرك اا و 
داود" (4/9١١)؛‏ "سنن ابن ماحة" (۲/٥٠4)؛‏ "سنن الدار قطي" (٤/٠۷)؛‏ "سنن البيهقي الكبرى" 


.)5 55/59 


(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (وهذا النسخ من القبيل الثاني). 


(") أي: كان توزيع الميراث موكولا إلى المورّث يوصي ماله كيف يشاء ثم تولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث. 


)٤(‏ تقدم تخريج الحديث في هامش )١(‏ قي الصفحة نفسها. 
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قوله: (إثبات الرجم بالسنة) هو قوله: «الشيخ والشيخة»”". 

قال البعض: هذا نسخ الكتاب -وهو قوله: فَأَنْسكُوهٌنَّ في البيوت#- بالسنةء 
وهو قوله: «الشيخ والشيخة». 

قلنا: هذا ليس نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن قوله: «الشيخ والشيخة» لو كان مقرونا لكان 
نسخ الكتاب بالکتاب» وإن لم یکن مقروناء يكون قوله: و عل الله لَهُنَّ سیا4٩‏ 
خجلا مسر |[ ]قوله ولک بالبكرع”© الحديت: 

قوله تعالی : ون اتک توم من ارو الآية7"» عند البعض هذا نسخ الكتاب بالسنة"؛ 
لأن حكم الكتاب -وهو إعطاء شيء من القسمة للشخص الذي ارتدت امرأته وأحذت 


مهرها ولحقت بدار الحرب- [منسوخ]. 


)١(‏ أخرج ابن حبان في "صحيحه" )۲۷۳/٠١(‏ (عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة 
فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» وقال الحاكم في "الملستدرك على الصحيحين" (150/7) 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وصححه ابن حجر في "فتح الباري" (75/9): من حديث عمر- 
رضي الله عنه-» وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد" (55/5): (رواه الطبراني» ورحاله رجحال الصحيح)» ينظر 
أيضا: "مصنف ابن أبي شيبة" (589/0)؛ "سنن النسائي الكبرى" (٤/٠۲۷)؛"مسند‏ أبي عوانة" (4/؟5١)؛‏ 
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" :)۲١١/۸(‏ (لا أعلم خلافافي أن آية الرحم حكمها ثابت وتلاوتها 
منسوحة). 

(۲) من الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(*) من الآية )٠١(‏ من سور النساء. 

)٤(‏ أخرج مسلم في "صحيحه" )١151/8(‏ عن عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ قال: قال رسول اللَو: «مذوا عي عدوا عَنّيء 
قد جَعَلَ الله هَن سَبيناء بكر بالبكر جلد مائةٍ وقي سق وليب بالقيّب جلد مائةٍ وَالرَحْم». 

(5) من الآية )١١(‏ من سورة الممتحنة. 

(5) في (ت): (نسخ السنة بالكتاب)» وهي ساقطة من (ص) والصواب ما أثبته» كما هو ظاهر من سياق الكلام. 

(۷) قال أبو الليث السمر قندي في "بحر العلوم" (/5117): (قوله عز وحل: ##وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى 


الكفار» يعن إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب «إفعاقبتم» يعن فغنمتم من المشركين شيئا #فاتوا الذين 
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ذهبت أزواحهم# من الغنيمة #مثل ما أنفقوا# مشل ما أعطوا نساءهم من المهرء وهذه الآية منسوخة 
بالإجماع)» وورد في تفسير ابن جرير الطبري» عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ماأمروا به من 
نفقات المشركين الي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيمما فرض عليهم من أداء نفقات 
المسلمين» فقال الله للمؤمنين به: وان فَانَكُمْ شيء من أَرْوَاحكُمٌ إلى الكقار فَعَاقَُمْ...4 الآية» فلو أا ذهبت 
بعد هذه الآية امرأةٌ من زواج المؤمنين إلى المشركينء رَد المؤمنون إلى زوجها النفقة الي أنفق عليها من العقب 
الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم الي أنفقوا على أزواجهم اللات اشن و هاجن 
ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي هم» والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين 
آمنْ وهاحرن» وقال العوثي» عن ابن عباس في هذه الآية: يعن إن لحقت امرأة ربحل من المهاجرين بالكفارء أمر 
له رسول الهج أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق» وهكذا قال مجاهد: فْعَاقيُْم4 أصبتم غنيمة من قريش أو 
غيرهم اوا الّذِينَ ذَهَبَت أَرْوَاحُهُمْ مثل مَا ألْقَقَواكه يع: مهر مثلهاء وهكذا قال مسروق» وإبراهيم» وقتادة» 
ومقاتل» والضحاك» وسفيان بن حسين والزهري أيضّاء قال ابن كثير: وهذالا يناقي الأول؛ لأنه إن أمكن 
الأول فهو أولى» وإلا فمن الغنائم اللات تؤحذ من أيدي الكفارء وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جريرء ولله 
الحمد والمنة ينظر: حامع البيان في تأويل القرآن" للطبري (۲۳/٣۳۳۹-۳۲)؛‏ "النكت والعيون" للماوردي 
(57/5)؛ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (55/8). 


)١(‏ لم أعثر على السنة الدالة على أن حكم الكتاب لم يبق. 
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قلنا: هذا ليس بنسخ الكتاب بالسنة» بل ذلك الحكم مقرر”"» وفيه أقو[ا]ل". 
قوله“: (إن التوجه [إلى الكعبة] في الابتداء) إلى آحره أي: التوجه في الابتداء 

كان إلى الكعبة» ثم صار إلى بيت المقدس» ثم صار إلى الكعبة» فيكون نسخ السنة بالكتاب 


على جميع المقادير» ونسخ الكتاب بالسنة على تقدير واحد» وهو ما إذا ثبت أن التوجه في 


)١(‏ قال السرحسي في "أصوله" :)۷٠/۲(‏ (ومنهم من استدل بقوله تعالى: #فآتو الذين ذهبت ...4 الآية» فإن هذا 
الحكم منصوص في القرآن» فقد انتسخ» وناسخه لا يتلى قي القرآن» فعرففا أنه ثابت بالسنة» وهذا ضعيف» 
وبين أهل التفسير كلام فيما هو المراد بهذه الآية» وأثبت ما قيل فيه: أن من ارتدت زوحته وهربت إلى دار 
الحرب فقد كان على المسلمين أن يعينوه من الغنيمة ما يندفع به الخسران عنه» وذلك بأن يعطوه مشل ما ساق 
إليه من الصداق» وإلى ذلك وقعت الإشارة في قوله تعالى: #فعاقبتم# أي» عاقبتم المشركين بالسبي والاسترقاق 
واغتنام أموالهم وكان ذلك بطريق الندب على سبيل المساواة» ولم ينتتسخ هذا الحكم)» وقال المصاص في 
"الفصول في الأصول" :)485/١(‏ (وما قيل إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: إوإن فاتكم شيء 
من أزواحكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا#» وهذا الحكم منسوخ الآن عند 
الجميع» وليس في القرآن ما يوحب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة) وقال في ص: )5١7(‏ (ولم يعلم زوال 
هذا الحكم إلا من طريق الإجماع)» ونقل السمعاني في "قواطع الأدلة" )457-451/١(‏ عن القائلين بنسخ 
الكتاب بالسنة قوهم: (وهذا الحكم منسوخ اليوم بالإجماع» ولم يعرف نسخه بالكتاب» فقد نسخ بغير 
الكتاب). 

(۲) القول الأول: أن حكم الكتاب سخ بالسنة» والثاني: أن هذا الحكم تسخ بآية القتالء والثالث: أنه هذا الحكم 
منسوخ بترك الناس العمل به. ينظر للاطلاع على الأقوال واستدلال كل قول "الكافي" للسغناقي: -٠١۲۲/۳(‏ 
5 ). 

(۳) من هنا إلى شرحه لقوله: (نسخ التخيير) ورد في (ت) في باب "بيان الشرط" بعد شرحه لقوله: (الفعهل في 
احتمال السقوط فوق الغزيمة ...ويجعل الآخر من الزوائد) في ص: (751). 


)٤(‏ في (ت): (إن التوحيه)» وهي ساقطة من (ص). 
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الابتداء إلى الكعبة [كان] بالكتاب؛ لأن التوحه إلى بيت المقدس كان بالسنة“» ثم النسخ 


من بيت المقدس إلى الكعبة بالكتاب» وهو قوله: فول وَحَهَكَ ل جا لْحرَام) . 


)١(‏ لقد اختلف العلماء في أن الاستقبال إلى بيت المقدس هل ثبت بالسنة أم بالكتاب على قولين: 
القول: أنه ثبت بالسنة» وهو مذهب أكثر العلماء كما ذكر القاضى عياض. 


القول الثاني : أنه ثبت بالكتاب. 


بالسنة. 

واستدل أصحاب القول الثاني بأننا بحد الإشارة إلى ثبوت ذلك في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة الي كنت عليها») 
فهذه الآية تشير إلى أن القبلة الى كان الببييك عليها -وهو بيت المقدس- ثبت بأمر من الله تعالى؛ لأن القاعدة 
أن كل بيان حمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه. والله تعالى قال: إأقيموا الصلاة) ولم يبين صفتهاء 
فبيْنهايَ بفعله لبيت المقدس» وكان ذلك مرادا بالآية» فكان التوحه لبيت المقدس ثابتا بالقرآن هذه الطريقة. 
ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرائي (ص» ١٠۳)؛‏ "شرح صحيح مسلم" للنووي (1/5)؛ "شرح مختصر 
الروضة" للطوق .)31١9-18/5(‏ 

(۲) أخخرج البخاري في "صحيحه" )١55/1(‏ (عن الْبرَاء بن ازب -رضي الله عنهما- قال: كان رسول اللهِوِيق 
صلى نحو بيت امقس سّة عَشَرَ أو سبعَةَ عَشَرَ شَهرَاء وكان رسول اللوي ييب أن يُوَحَّة إلى الْكَمَةء فَأنْرَلَ 
الله لإقد رى تَقَلْب وحْهك في السسّمَاء» حه نحو الْكَْبَِ وقال السقَهاء من الناس وَمهُمْ اليَهُودُ: ما ولاهم 
عن قِبلِهِمْ الي كَانُوا عليها قل لل اشرق وَالْمَِبُ هدي من يَشَاءً إلى صراط فيم فَصَلَى مع البيفة 
رل نم حرج بد ما صلى مر على قَوْمٍ من الْأْصّارٍ في صَلَاة لمر نحو يت اميس فقال: هو يهد أله 
صلى مع رسول اللو وه توج نحو الكعْي حرف الوم حن توَجّهوا نحو الْكمْئِة)» ينظر أيضا: "صحيح 


مسلم" .)۳۷١-۳۷٤/١(‏ الآية من الآية )١44(‏ من سورة البقرة. 


VVE 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
a‏ 7( | چ اا 5 أرهء عات EET‏ 95 00 020 
قوله: (إلا [ب] 'تبليغ البي) وهو قوله: «شريعي نسحت كل شريعة قبلها» '. 


)١(‏ أثبتها من المتن الموحود بين يدي. 

(۲) لم أعثر على الحديث باللفظ الذي ذكره الشارح» ولكن ورد في "فتح الباري" )٠٠١/١١(‏ مايؤيد معن الحديث 
فذكر أن الإمام أحمد والبزار أخحرحا من حديث حابرويه قال: (نُسّخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى 
لبي فجعل يقرأ ووحه رسول الله يتغير» فقال له رجحل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب! ألا ترى وحه 
رسول المي فقال رسول اللْمك: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإفهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعيئ» وفي سنده حابر 
الجعفي وهو ضعيف» ... وعن طريق خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رحل من عبد القيس فضربه 
بعصا معه فقال: ما لي يا أمير المؤمنين! قال أنت الذي نسخت كتاب دانيال» قال: مرني بأمرك» قال: انطلق 
فامحه فلئن بلغي أنك قرأته أو أقرأته لأنمكنك عقوبة» ثم قال: انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم 
جئت فقال لي رسول اللْهيةٍ «ما هذا»؟ قلت: كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمناء فغضب حن مرت 
وجنتاه فذكر قصة فيها: «يا أيها الناس إن قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا ولقد 
آتيتكم ها بيضاء نقية فلا تنه وكوا» وقي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف) ثم قال ابن حجر 
بان ل اسار عد ورياك ووس كدي برق ذا ييه رع LEG Nee EE LEE‏ 
يقتضي أن لما أصلاء والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يمكن ويضر امن الراسخين ف الإمان قلا يجوز له النظر في شيء من ذلك لاف الراسخ:فيحوز له ولااسيما 
عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحدينا من التوراة وإلزامهم اليهود)؛ 
وردان اكا ا قرع عد نامر دين او وا ع حار تسد او ن الت عنم 
فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تُعجبناء أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أنتم كما هَوّكت 
اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي»» وقد حسّنه الشيخ 
الألباني» كما سی اا في "إرواء الغليل" (4/7؟) وعند تخريهه للحديث في كتاب "مختصر العلو للعلي 


الغفار" للذهبي (ص: 8 ولفظه «إنه والله لو كان موسى حيا بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبع» . 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: («أل يكن منكم أي»؟ فقا ل: إني ظننت أن تلك الآية التي ترككت قد 
نسخت) © ولم یرد البی کی ظن ای فهذا دليل على أن نسخ الكتاب بالسنة جائز. 
قوله: (شاء فكان نسخا للكتاب) وهو لد للك السا من لا أي : بعد هذه 
النساء لا يحل لك امرأة» وقالت عائشة حرضي الله عنها-: أباح ما شاء“» مخالف له 
فيكون نسخ الكتاب بالسنة. 
قوله: (دون نظمه) فإن قيل: ظنّ أي في النسخ في النظم؟. 
قلنا: استدللنا بقول أَبَّ في جوزا نسخ السنة بالكتاب» لا لوقوع النسخ في نظم القرآن» 
وإن كان ظن أب وقوع النسخ في النظم. 


)١(‏ قي متن البزدوي الموحود بين يدي: (ألم يكن فيكم أبي؟ فقال: بلى يا رسول الله! لک كن ظننت أها نسخت). 


(۲) أخرج ابن حبان في "صحيحه" )١5-11/7(‏ عن المسور بن يزيد قال: شهدت رسول اللي قرأ في الصلاة 


فتعابي في آية فقال رحل: يا رسول الله! إنك تركت آية» قال: «فهلا أذكرتنيها؟» قال: ظننت أنمهاقد نسخت» 
قال: «فإهها لم تنسخ»» وقي رواية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن النبي: صلى صلاة فالتبس عليه 
فلما فرغ قال لأبي: «أشهدت معنا؟» قال: نعم» قال: «فما منعك أن تفتحها علي؟»» ينظر أيضا: "سنن أبي 
داود" (١/۲۳۸)؛‏ "معرفة السنن والآثار" للبيهقي )٤۹٤/١(‏ وذكر الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" 
(78/57) رقم )١9173(‏ (عن ابن أبزي عن أبيه أن البيي أغفل آية»؛ فلما صلى قال: «أفي القوم أبي»؟ فقال 
أي: آية كذا نسحت أم نسيتها؟ قال: "بل أنسيتها"؛ قلت: و هذا سند صحيح رحاله كلهم ثقات)؛ وصحح 
سنده أيضا في كتابه "صفة صلاة البيي" (ص٠۱۲۸)»‏ وأخحرجحه الميثمي في "مجمع الزوائد" (1۹/۲) وقال: 


(رواه أحمد والطبراني كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزي ورجاله رجال الصحيح). 


(؟) من الآية (07) من سورة الأحزاب. 


(4) أحرج النسائي في "السنن الكبرى" )۲٠٠/١(‏ (ِعَنْ عائشة قَالَت: ما توفي رَسُول اويه حى أحَل الله لَه أن 


روج من الحا م شاع وص الشيخ الألباني إسناده ف "صحيح وضعيف سنن النسائي" )2 برقم 


.)5 ١5/5 ينظر أيضا: سد الدارمي‎ 755١5١ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولو وقع الطعن' بمثله) وهو نسخ السنة بالكتاب أو على العكس» فكذلك 
الطعن في نسخ الكتاب بالكتاب» وهو الطعن بإثبات التناقض في الكتاب. 

قوله: (وأما الحديث)7") فإن الشافعي استدل بعدم جواز النسخ بالكتاب؛ لأنه بعد 
العرض يعمل بالكتاب دون السنة إذا وردت مخالفاء وهذا آية النسخ؛ لأن بعد ورود الناسخ 
يعمل بالناسخ دون المنسوخ» وهذا المعئ موحود هناء فيكون ما رواه الشافعي دليلا لنا على 
أن نسخ الكتاب بالسنة جائز أو على العكس. 

قوله: (دون النظم بمعناه) يعيْ: الخيرية فيما يرحع إلى مرافق العباد» لا فيما يرحع إلى 
نظم القرآن ومع النظم. 

قوله: (إن نسخ الكتاب بالسنة خارج على هذه الجملق °“ يعى: كما أن الكتاب 
بالكتاب مثل» فكذلك الكتاب بالسنة مثلان» والمراد من (الجملة) المماثلة بين الكتاب 
والسنة» والمراد من قوله: (خارج) أي: يخرج على المماثلة. 

الدّباء: القرع©. 

والْحَتقم: الحجرّة الخضراء“. 

والتقير” القضعة اة 


)١(‏ في (ت): (الطن)» وهي ساقطة من (ص). 


(۲) وهو قولهدي: «إذا روي لكم عي حديث فاعرضوه ...» وقد سبق تخريجه في ص: (555). 


(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (أن نسخ حكم الكتاب خارج عن هذه الجملة). 


)٤(‏ ينظر: "مجموع غرائب أحاديث البي" للسمعاني (؟/479)؛ "غريب الحديث" لأبي عبيد (5/١181١)؛‏ "النهاية 


في غريب الحديث" لابن الأثير (5/5 ١٠)؛‏ "تار الصحاح" (ص: .)١185‏ 


(ه) ينظر: "أعلام الحديث" للخطابي (١/185١)؛‏ "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/۲١0۸؛‏ "النهاية في غريب الحديث" 


لابن الأثير (448/1)؛ مختار الصحاح (ص: .)٠١١‏ 


(5) وقيل: أصل النخلة ينقر فخ منه أوعية ينتبذ فيها. ينظر: "أعلام الحديث" للخطابي (١/٦۱۸؛‏ "غريب الحديث" 


الحديث" لأبي عبيد (81/5١)؛‏ "النهاية في غريب الحديث" (5/5١٠)؛‏ "مختار الصحاح" ص: (080). 
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وار تاقار ر و 
الصفح: العفو . 
قوله: (نسخ التخيير) لأن في الابتداء كانوا مخيرين في صوم رمضان» إن شاءوا صاموا 


دنه 3 0 )2 
وإن شاءوا ادوا عن كل يوم نصف صاع من بر201. 


)١(‏ "ب" من الحرف الثاني من حروف الحجاء الفارسية» وقد تأ حرف زينة في أول بعض الصيغ والكلمات» وهي 
تعطي معان عدة منهاء الابتداء والإضافة والاستعانة» وأما "قير": الزفت. ينظر: "المعجم الذهي"» ص(۸۹» 
٠؛‏ "قاموس الفارسية "» ص(۸۵). 

(۲) .معن "المطلي" أو "المخلوط ". ينظر: "المعجم الذهي"» ص(۸٤)؛‏ "قاموس الفارسية"» ص(57). فمعنا الكلام: 
الوعاء المطلي بالقير» أي الزفت. ينظر: "أعلام الحديث" للخطابي (١/۱۸۶)؛‏ "غريب الحديث" (۱۸۲/۲). 

(۳) ينظر: "مختار الصحاح" ص: .)۲٤۷(‏ 


)٤(‏ مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص). 


VVA 
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باب تفصيل المنسوخ 


قال الشَيْح الِْمَامُ رضي اللّهُ عَنْهُ-: الْمَنْسُوح أنْوَاغٌ أَرْبَعَة: التُلَاوَةٌ وَالْحُكُمْ 
وَالْحُكُمْ دون الَلَاوَة وَالتََاوَةَ بن حكم وسح وَصْفِهِ في الحكم. 


ِ 
مء 3 


أمّا ما تسخ الَلَاوَةِ رَالْحكم جَميعًاء فبثل صحف إِبْرَاهِيمَ -عَلَيِْ السَلَامُ- فَإنّهَا سحت 
أمئلا إا ينها عن القلوب أو بوت الْعُلمَاءء وكان هذا جائزا في القرآن في ياق 
اليكل قال الله تبارك وتعَالّى: إسنقرئك فلا تَنْسى إلا ما شَاء الله وقال جل جلالة: 
ما تسخ من آية أو نسها) فنا يقد ا قلا لِقَوْلِه تعَالَى: إلا تحن برلا الذَّكْرَ وَإنَا 
َه لَحَافظُونَ» أي تَحفَطة متلا ل لحف تيل صِيَائةً للدين إلى آخر الذهر. 1 


7 ا 3 ك 2 ر ns a‏ 0 
أما القسم الثاني والثالث؛: فصّحِيحان عند عَامة الفقهاء. 


ص 


ومن الاس مَن ألكرَ ذلك فقال: لان النَصّ ا لِحُكُمِه فلا يَبقى بون وال لْحُكُمْ بالنَصّ 
3 تت فلا يَبقى بدونه. 


َلْعَامة الْعُلَمَاى أن الإيذاء باللمّان ؛ وَإِمْسَاكَ الزواني ف في الْبيُوت تسخ 4 وو وبق 50 


َوُه وَكَدَلِك الاغتداذ بالحؤل وَمِثلَهُ كبيره ولان لظم حُكْمَين: جو الا هه 
فانم بمَتَى صرفو وجواز الصّلَاةِ حكم مقطو 1 مقطو بتفسه وَكَدَلِكَ الْإِغْجَارُ الثابت بنظمه 


ر ترو 


حك مقصوة. فقي النَصٌ لِهَدَيْن الْحْكْمَيْن وَدَلَالَة أَنْهُمَا يَصلحان مَقَصُودَيْن ما ذ كرا 
ن مر النُصُوص ما هو مُتَشَابةُ ا يبت به إلا ما ذكركا مر الْإغْجّاز وَجَواز الصلَاق 


کس 


قلدلك استَقَام الْبقاء بهمًا والْتهى الْآخَرُ. 

راما تملح المَلَاوَةٍ وبقاء الْحُكْمء فَمِثْلُ قراءَة ان مَنْعُودٍِ رضي الله عَنْهُ- في كفارَة 
SR as‏ ا ا 
في روايته وجب اا عَلَى أله سخ َظْمهُ وبقي حَكمُهُ وَهَذَاء لان للظم حکما يَتَفْرَدُ 
به -وَهُوَ ما ذكركا- ملع لذ يعون هذ كع تيا أن وتق ام ب تم 
وَذْلِكَ صَّحِيحٌ في أَجْنَاس الْوَخي. 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 

رمَا القِسْمْ اربع فمثل فمثل الريادَة عَلَى النَصّ فَإنّهَا تنخ عِندا. 

وَقَال الشافعي: له تتخصيص ولس يتسلخ وَذْلِكَ ياد التي عَلَى الْجَلّد وَزِيَاد دة قَيْدٍ 
الإعانِ ۽ في كَفارَة يمين والظهار. 

قال: لان الرَقَبة عام في الْكَافِرَةٍ وَالْمُؤْمِئَقَ فَاسْتَقَامَ فِيهًا الُخصُوص؛ وَإنَمَا التلشخ 
تنديل وفِي قَيْدٍ "الْإِمَانِ" تقريرٌ لا تنديل» وَكَدَلِكَ في شَرط الي تقريرٌ لِلْجَلْدٍ لا ديل 
ليك بتعا ونين لس الشَرْط أن کون الرْيادَةٌ تخصيصًا لا مَحَالَةه بل لَيْسَ سحا بكل 
حال. 

7 أن التّسْحَ بيان مدَةٍ الحكم وابتداء حكم آخَر وَالنَصُ الْمُطَلَقْ وجب العمل 
ا الي راطا ان ذا ات اد 
کان هَذَا الأول لَمْ يکن بد من اقول بانتهاء الول ابا الثاني وَهَذَاءٍ لاله س 
صَارَ مقيّدّا صَارَ الْمُطَلَقَ بَعْضّه وَمَا للبَغض حُكُْمْ الوْجُودٍ كبغض الْعِلَةِ وبَغض الْحَد 
ئى إن شهَادة ذف لا بطل يتفض الْحَدٌ عندتا؛ لاله لس بح فت أن هذا كنة 

ّا الأخصيص قَتَصَّرُفْ في النَظْم بيان أن بَعْض الْجُمْلَةِ غَيْرُ مُرَادٍ بالئظم مما 
ناوه النَظْمْء وَالَْيْدُ لا يكتَاوَلَه طاق نا ری أن الْإطْلَاقَ عِبَارَةِ عن اعدم راقية 
عِبَارَة عَنْ الْوْجُودٍ قيصير إثبات نص بالْمُقَايَسَة أَوْ بح بخبر الواح رلأن الْمَخصُوص إذا 
لم يَبْقَ مُرَادًا بي الباقي ابا بذلِك النَظم بِعيْبه فلم 06 تمنْحَاء وَإذَا تبت قَيْدُ "الإعان" 
لم يكر الْمُوْمِنَة َابَة بذك النَص الأول بطو بل بهذا لقَيْدء فَيَكُون للإثبات ابداء 
وَدَلِيل الْخصُوص حراج ا تبات . ۰ 

ولا يُشكل ن ا رد ا جد لم يَبْقَ الجَلِدُ حَدَاء لهذا لَم تقل قراءة 
الفاتحة فرْضاء لاه زيّادة رك بكر الصف د في الطَّراف شَرْطا؛ لاه ِيَادَة. 

وَلِهَدَا قال أَبُو حنيفة وَأَبُو يُوسّْفَ -رَحِمَهُمًا اللّهُ تعالى-: إن الْقَلِيلَ مِنْ الْمُعَلّثِ نا 
ع الاين لفك رع ونين قط ا ا 
وكرت ا :لون ف فل ايك لطن امل 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
ولان دليل الخ ما لو جَاء قارا کان م معَارضا رايد بعارض الْإطلاق بمئولة س اثر 
وجوه النّسخ. 

وكظيرٌ هذا لأصلٍ اخبّاف الشهُودٍ في قذرِ امن أن الْبَيْعَ ا يست يَْبْتْ؛ لان الريادة عَلَى 
الثم . ع ل ل ل 


م 
o‏ 
ا 


باب تفصيل المنسوخ 
قوله: (ونسخ وصف” في الحكم) كما نسخت فرضية صوم عاشوراء”". 
قوله: (وأما القسم الثاني والغالث) مع الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون 
الحكم. 
قوله: (ومن الناس من أنكر ذلك) أي: هذين القسمين»ء وقي ذكر لفظ (الناس) إشارة 
إلى أن المُنكر غير معد بقوله. 
قوله: (لأن النص لحكمه) إذ المقصود من النص حكمه. 


)١(‏ قي متن البزدوي الموحود بين يدي: (ونسخ وصفه...). 

(۲) أخرج البخاري في "صحيحه" (018/1) عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاء قبل أن 
فض رَمَضان وكان يوم تُسْتَرُ فيه الْكَعْبَّة فلما فَرَضّ الله رَمَضَانَ قال رسول اللوهك: «من شا أن يَصُومَهُ 
فليصمة وَمَنْ شاء أن ييْركهُ فليتركة»» ينظر: "صحيح مسلم" (۷۹۲/۲)» وقال النووي في "شرح صحيح 
مسلم" (5/8): (قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضا وهو باق على 
فرضيته لم ينسخ» قال: وانقرض القائلون يهذاء وحصل الإجماع على أنه ليس بفرضء وإنما هو مستحب» وروي 
عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم» والعلماء بجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث» وأماقول 
ابن مسعود كنا نصومه ثم ترك» فمعناه: أنه لم يبق كما كان من الوحوب). 

(5) الظاهر أن السغناقي استفاد من شرح هذا المتن وشرح المتن الذي سبق وما يأت أيضا؛ لأن شرحه لكلام البزدوي 
هذا لا يختلف عن شرح الرامشي إلا في الأسلوب فقطء خاصة وقد احتار من المتن ما احتاره الرامشي. ينظر: 


.)١1541 3159/9 "الكافي"‎ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وكذلك الاعتداد)”' يعين: عدة الوفاة في الابتداء كان حولا؛ لقوله تعالى: 
ملعا ال الْحَوَلٍ عير إِخرَاجٍ 276 ثم نسخ حكمه وبقي تلاوته» وكذلك قوله: 
إفَأَمْسكُوهُن في اليو تٍ4 . 

قوله: (هذين الحكمين) أعيْ: حواز الصلاة بالنظم والإعجاز فيه» والحكم الثالث» وهو 
ما هو قائم بصيغة النص وهو الإيذاء في قوله : لإفأَمْسكُوهُنَ فانتسخ الحكم الثالث» وبقي 
الأول والثابي. 

قوله: (لا يغبت به) و"الماء" راحع إلى قوله: (ما هو متشابه). 

قوله: (استقام البقاء يمما) أي: جواز الصلاة والإعجاز. 

قوله: (انتهى الآخر) وهو الحكم القائم بصيغة النص» وهو الأذي. 

قوله: (إلحاقه [عنده] بالمصحف) أي: ابن مسعود ألحق "متتابعات ال 

قوله: (وجب الحمل على أنه سخ) لأن عامة الصحابة حرضي الله عنهم- لم يكتبوا 
في مصاحفهم» ولا يقرؤون في صلاهم. 


قوله: (فصلح هذا الحكم)”“ وهو جواز الصلاة. 


)١(‏ ذكر السغناقي شرح هذا المثن في "الكافي" )٠١٤١/۳(‏ ما لابختلف عما في "الفوائد" إلا في الأسلوب والعبارة. 

(۲) من الآية (40؟) من سورة البقرة. 

(۳) من الآية )٠١(‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ أحرج عبد الرزاق في "المصنف" (517/8) (عن ابن حريج قال: معت عطاء يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وأحرحه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" )۳۲١/۷(‏ وزاد فيه أن 
الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه- مرسل» وقد أحرج الأثر ابن حجر في "الدراية" (41/1).» والزيلعي في 
"نصب الراية" (/797) من غير حكم عليه. ينظر أيضا: "معان القرآن" للفراء (١/8١5)؛‏ "تفسير البغوي" 
A/D‏ 


(5) في النسخة الي بين يدي: (فيصلح أن يكون هذا الحكم). 


VAY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وذلك صحيح) أي: بقاء الحكم بدون التلاوة» وذلك مروي عن الب ييو «إن 
حبرئيل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حن تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب»”'» فالحكم باق والتلاوة منسوحة. 
(قال: لأن الرقبة) أي: الشافعي رک اليك قال 


قوله: (وليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصا) يعئ:”' عند الشافعى كون الزيادة 


)١(‏ أخرج الحيثمي في "بجمع الزوائد" )71١/4(‏ (عن حذيفة قال قام البي: فدعاالناس فقال: «هلموا إلي» فأقبلوا 
إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العلمين جبريل-عليه السلام- نفث في روعي أنه لا موت نفس حي 
تستكمل رزقها وإن أبطأ عليهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلبء ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأحذوه ععصية 
لله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أحد من ترجمه وبقية 
رحاله ثقات)» وقال ابن حجر في "فتح الباري" )۲١/١(‏ («إن روح القدس نفث في روعي» أخرحه بن أبي 
الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود)» وحكم الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب 
والترهيب" )١54/1(‏ برقم (1707) على أن الحديث حسن صحيح» وقال بعد ذكر الحديث: (رواه البزار 
ورواته ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل) وص ححه في "تخريح أحاديث 
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ص: (۱۹)» وأحرج الحديث أيضا عبد الرزاق في "المصنف" 
(١١/١٠٠)؛‏ ابن أبي شيبة في "المصنف" (۷۹/۷). 

(۲) اتفق العلماء على أن الزيادة على النص إن كانت عبادة مستقلة بنفسهاء كزيادة وحوب الصوم أو الزكاة بعد 
وجوب الصلوات» لا يكون نسخا لحكم المزيد عليه؛ لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للأول» واختلفوا 
في غير هذه الزيادة إذا ورد متأخرا عن المزيد عليه تأخرا يجوز القول بالنسخ في ذلك القدر من الزمان» كزيادة 
شرط الإبمان في رقبة الكفارة وزيادة التغريب على الجلد في حلد الزاني وأمثالهماء هل تكون نسخا أم لا 
فذهب أكثر الحنفية إلى أفهما نسخ» وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أها ليست بنسخ» 
وفصل بعض العراقيين من الحنفية وغيرهم أنه إذا كانت الزيادة مغيرة للحكم الأول المزيد عليه بحيث جعلته غير 
بجرئ بعد أن كان بحزئا تكون نسخاء كزيادة التغريب إذا كانت متأخرة» وقال أبو منصور الماتريدي: إنه يجوز 


أن تكون الزيادة بطريق البيان ويجوز أن تكون بطريق النسخ» فلا يبحمل على أحدها إلا بدليل» وفيه تفاصيل 


VAY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تخصيصا”"؛ بل اجحمو ع بشرط وهو النفي مع التغريب عنده؛ بخلاف الرقبة» فإها عامة عنده 
تتناول المندية والكافرة والتركية“ والصغيرة» بل الزيادة ليست بنسخ عنده بكل حالء أما 
الزيادة في بعض الصور تخصيص» كما في الرقبة عنده» وفي بعض الصور زيادة لا تخصيص» 
كما في الزن وعتدتا الريادة: تب 

قوله: (والنص المطلق يوجب العمل بإطلاقه) كما في الرقبة إذا قال: "أعتق رقبة" يقدر 
على إعتاق جيع الأصناف» مثل الهندية/ ٤‏ /١١ات/‏ والتركية والصغيرة والكبيرة» أو قال: 
"تصدق هذا الدرهم" يقدر على الدرهم على أصناف الفقير» سواء كان الفقير عا ىا أو 

قوله: (وما للبعض حكم الوجود) كما قلنا في الخارج النجس علة للانتقاض؛ لأنه لا 
كالدم في العروق. 


أخرى لايقتضي المقام ذكرهاء ينظر قي المسألة: "ميزان الأصول" (ص» 777-1775)؛ "كشف الأسرار" 
(195-191/0)؛ "إحكام الفصول" للباجي (ص» »)١١١-٤٠١‏ "شرح تنقيح الفصول" (ص» )۳١۷‏ وما 
بعدها؛ "الإحكام" للآمدي (۲/٤١٠-١٠٠)؛‏ "الإيماج" (55-769/9-)؛ "الواضح" لابن عقيل -۲٦۸/٤(‏ 


8,؛ روضة الناظر" 58-١ 146/١1(‏ ١)؛‏ كتاب "الزيادة على النص" للدكتور عمر بن عبد العزيز. 


)١(‏ لقد تكرر لفظ "عند الشافعي" في (ت) بعد قول: (تخصيصا) فوردت العبارة هكذا: (يعبيء عند الشافعي كون 


الزيادة تخصيصا عند الشافعي). 


(۲) لعل الأولى أن يقال: المؤمنة والكافرة والكبيرة والصغيرة. 


(۳) عدم الاستقامة في الشرح واضح» وقد ورد شرح كلام البزدوي في "الكافي" بصورة واضحة فرأيت نقله هناوهو 


كالتالي: (أي ليس بلازم أن يوجد التخصيص قي كل ما زيد على النص؛ لأنه وحد التخصيص في فصل الرقبة 
على زعم الخصم» لما أن الرقبة عامة على أصله تتناول الكافرة والمؤمنة» فغخصت بالمؤمنة» وأما في فصل الخلدء 
فلم يوجد التخصيص؛ لأن زيادة النفي على الجلد ليست بتخصيص؛ لأن الجلد لم يتناوله حن يخص). 


"الكافي" ل : .)1٠١‏ 


VA“ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

الرقبة ليست بعامة بمعناه[ا]» وهذا أجمعنا [على أن [ه] بإعتاق رقبة واحدة يخرج 
عن العهدة» ولو كانت عامة لما حرج عن العهدة إلا بإعتاق ثلاث رقاب» وحيث يبخرج 
برقبة واحدة» علم أنها ليست بعامة. 

قوله: (فيصير إثبات نص بالمقايسة) لأن الشافعي في كفارة اليمين" أثبت قيد الإبمان 
قياسا“ لكفارة القتل"» فيكون إثبات نص مقتض لإعتاق رقبة مؤمنة في كفارة اليمينء لا 
إثبات حكم» وإثبات النص بالمقايسة لايجوز. 

قوله: (أو بخبر الواحد) يعين: أثبت الشافعي الحكم بخبر الواحد في الزيادة» الزيادة وهو 
النفي» وإذا ثبت قيد الإيمان لم تكن المؤمنة ثابتة بالنص الذي أوجب عتق رقبة مطلقة» بل 
المؤمنة ثابتة بالنص الثاني» بخلاف الخصوص إذا حص منه شيء يكون الحكم ثابتا بالنص 
الأول» كما في قوله: اقتلوا المشركين بعد حروج أهل الذمة» يثبت حل القتل لغيرهم بالعام» 
وهنا عتق رقبة مؤمنة ثبتت بالنص الثاني» فلا تكون الرقبة عامة. 


)١(‏ تنبيه: حسب اطلاعي على كتب الشافعية فإن علماء الأصول في المذهب الشافعي عند ما يذكرون مسألة "الزيادة 
على النص" يستشهدون بالآيات الواردة في كفارت القتل والظهارء ويحملون "الرقبة" المطلقة في الظهار على 
"الرقبة" المقيدة بالمؤمنة في القتل» ولا يشيرون إلى الآية الواردة في كفارة اليمين» ولكن فقهاء الشافعية يحملون 
"الرقبة" المطلقة في كفارة اليمين على "الرقبة" في كفارة الظهار رغم أن الرقبة في كفارة الظهار مطلقة» وإنما 
قيدت بالحمل على الرقبة المقيدة في كفارة القتل. ينظر: "مغ اتاج" .)۳۲۷/٤(‏ 

(۲) في (ت): (قياكا)» وهي ساقطة من (ص). 

(۳) ينظر في المذهب الشافعي وأدلته وجوابه عما قاله الشارح: "شرح اللمع" )570/١(‏ وما بعدهاء "البرهان" 


للجويئ (۲۸۸/۱) وما بعدها. 


VAo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ولايشكل أن النفي إذا ألحق بالجلد) هذا يقرّب قولنا: إن للبعض ليس حكم 
ا 
قوله: (لا يحمله المغلث) والعلة في غير الخمر المسكر» وقي الخمر الحرمة لعينها. 
قوله: (لأنه بعض المطهر) لأن الجنب والْمُحْدث إذا وجدا الماء القليل لا يستعملان؛ 
لأنه بعض المطهر» وبعض الشيء لا يعتبر“» وعند الشافعي يستعملان الماء القليل 
اانا 
قوله: (إن البيع لا يثبت) نظيره» إذا شهد أحدهما بعشرة والآخربخمسة لايثبت البيع؛ 
لأن الأقل بعض الأكثرء وقد ذكرنا: البعض لا يعطى حكم الكل» فلا يقبت البيع). 


)١(‏ شرح قوله: (ولايشكل أن النفي ...الوجود) ورد بعد شرحه لقوله: (إن البيع لايثبت ...فلايتبت البيع)» ولكن 
قدمته مراعاة لترتيب متن البزدوي. 

(۲) قال الحرجاني في "التعريفات" (ص»١1١7):‏ (المثلث: هو الذي ذهب تاه بالطبخ من ماء العنب والزييب والتمرء 
وبقي تلثه» فما دام حلواً فهو طاهر حلال شربه» وإن غلي واشتدٌ فكذلك لاستمرار الطعام والتقوي والتداوي 
دون التلهي» ولا يحل منه السكرء وقال محمد حرحمه الله تعلل-: هو حرام نجس يُحَدّ في قليله وكثيره)» وقي 
"مختار الصحاح" (ص»88): (واممُلّث من الشراب» الذي طبخ حي ذهب ثلثاه منه). 

(۳) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (إن القليل من المثلث لايحرم؛ لأنه بعض المسكر). 

)٤(‏ لوقال: (والعلة في غير الخمر الإسكار) أو قال: (والعلة في غير الخمر كونه مسكراً) لكان أولى. والله أعلم. 

(5) ينظر: "المداية" مع شرحه "فتح القدير" .)۱۳۸/١(‏ 

(5) ورد في "مغ الحتاج" )۸۹/١(‏ أن الأظهر -عند الشافعية- في هذه الحالة استعمال الماء أولا ثم التيمم» والقول 
الثاني الاقتصار على التيمم. 


(۷) مابين القوسين من أول الباب إلى هنا ساقط من (ص). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب أفعال الي 

وهي أَرْبَعة أقسام: ماح ومسلقَحبأ وَوَاجب وَقَرْضء وفبها قِمْمٌ آخَرٌ وَهُوَ الرلة 
لكِن ليس من هدا ااب في شيء؛ لا ا صح للافيداء ولا يَخْلُو عن بيان مقرو به 
من جهّة الفاعِل أو من الله كارك وتعَالَى, كما قال جل وعَرً: لإوَعَصَى آم4 وقال جَل 
وَعَوٌ -حكاية عن مُوسَى مِن قل الْقِبْطِيّ-: [قال هذا مِن عَمَل الشَبَطان). 

وال امم إفغل عبر مََصُودٍ في عيب لكيه انصَلَ الْقَاعِل به عن فعل مُبَاحٍ قَصَدة 
َل بشفله عَنه إلى ما هو حرام ولم بقصدة أصلاء بحلاف الْمَقصية ها اشم لفل 
حرام مُقَصُود بعينه. ش 

اخْعَلَقُوا في سار فال تيك مما لس بسَهّو وا طَبْع؛ لان اشر ا يَخْلُو عَمّا جُبل 
عليه ََالَ بَخْصْهُم: يجب لوقف فيب قال بهم بل َل نه قال 
الكرخي: قد فيه الاح فلاب يقبت الفضل إل ِدَلِيلٍ ولا كد بت الْمُتَابَعة ما إِبّاهُ فيهًا إلا 
بدليل» قال الْجَصّاصُ مغل قول لک إل لَه قال: عَلَيْنَا البَاعْهُ لا نرك ذلك إن 
ME‏ 
ا الْوَاقَُونَ فقذ قَالُوا: إن صفة الفغل إِذَا كانت مُشنكلة امْتتَعْ الاقنداء؛ لان الافتداء 
في الْمابعة في صله ووصنفهء اذا حَالفَهُ في لوصف لَم يكن معدي فََجَب لوقف إِلَى 
أن يَظْهَرَ. 

راما الْآخَرُونَ فَقَدْ احْتَجُوا بالنَصّ الْمُوجب لطاعة الرَّسُوليةٍ قال الله تعَالى: 
إقليَحدَرْ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرِو), وَالنُصُوصْ في ذلك كثيرة. 

َم الْكَرْحيُفََد زعم أن حه من هذه الْأَْسَام هي َة يقينء فلم يَجْرْ نات 
َيِه إلا بدليل وجب ات القن E‏ يشت الْحفْظ به؛ لاه قن 
وَقَدْ وَجَدْئا اختيصّاص الرّسُول ببغض ما فَعَلهُ وَوَجَدْنا الاشيرَاك أَيْضًاء فَوَجَب الوقف فيه 

وَوَجْهُ قول الآخر أن التبا ع أصل؛ لاه إِمَامُ يقتدى به كَمَا قال تعَالّى لِإبْرَاهِيم: لإي 
جَاعك لاس إماما) وجب امَك بالأصنل حى وم اليل عَلَى عبرو هذا الذي 
ا e e O‏ 


VAY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


باب أفعال الني يلا 

| الفعل عام يتناول المباح» والواحب» والمستحب والفرض. 

قوله: (الرّلة ليس من هذا الباب)”“ أي: الفعل الذي يصلح للاقتداء. 

قوله: (من جهة الفاعل) يعيئ: بيان مقرون من جهة الفاعل أن هذا الفعل رَلّةء بأن قال 
الفاعل: یو کرد 

قوله: #وعصى ءام ماز عن الزّلّة؛ لأنهما قصدا الأكل» والأكل كان مباحا. 

نظير الرلة: قتل موسى -عليه السلام- القبطي الذي هو معين فرعون؛ لأن القبطي - 
وإن كان كافرا- ولكن موسى حعليه السلام- كان مستأمنا من جانب فرعون» فلايحل له 
قتل الكافر» فلأحل هذا قال: إنه من عمل الشيطان. 

قوله: (اتصل الفاعل به) أي: بالفعل الحرام. 

وقوله: (عنه) أي: عن المباح» يعي: بسبب اشتغاله في الفعل الحرام زل عن الفعل 
e‏ 

عبار ة رانا رقفل موسى -عليه السلام-/١۷١ت/‏ سمي E‏ 
القبطي وإن كان المقتول کافرا؛ لأن موسى حصلوات الله عليه- كان مستأمناء ولا يجوز 
ب سح يبب ف 


)١(‏ في متن البزدوي الموحود بين يدي: ( وفيها قسم آخر وهو الزلة» لكن ليس من هذا الباب). 


)۲( "كردم" ضمير متصل للرفع أو النصب أو الجر. ينظر: "المعجم الذهبي" للتونجي» ص(۹۹٥).‏ لقد ترجم الشارح 


معئن (الزلة) باللغة الفارسية» أي : سهوت. 


(۳) من الآية )۱١١(‏ من سورة طه. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول انفردت به (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(5) وردت العبارة في (ص) هكذا: (وفعل موسى -عليه السلام- في القبطي سمي زلّة» وإن كان المقتول كافراً). 
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للمستأمن قتل ا حربي) وهو ١‏ يقصد قتله» فلذلك کان ر 


إقوله: (واختلفوا في سائر أفعال) المراد من الأفعال» الي وحد لا بطريق السهو ولا 
بطريق الطبع -كالأكل- ولا يعم وجوبّه ولا كوه سنة ولا كوثه مباحا(": 


)١(‏ ورد في "تفسير الطبري »)٤۷/۲١(‏ و"القرطي" (771/11) في سبب دم موسى -عليه السلام- وقوله تعالى 
حكاية عنه: #إإني ظلمت نفسي4 أنه قتل نفسا [ولو حطاً] لم يؤمر بقتله» ولاينبغي لبي أن يقتل حن يؤمرء 
وأحرج ذلك الطبري عن ابن حريج أيضاء وقال الشوكان في "فتح القدير" )١174/4(‏ وإغنهما قال بمذاالقول[هذا 
من عمل الشيطان] مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل؛ لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفارء وقيل: إن تلك 
الحالة حالة كف عن القتال؛ لكونه مأمونا عندهم فلم يكن له أن يغتاللهم...والقتل الواقع منهلم يكن عن عمد 
فليس بكبيرة؛ لأن الوكزة في الغالب لا تقتل ...ووحه استغفاره أنه لم يكن لبي أن يقتل حن يؤمر» وقيل: إنه 
طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين). 

(۲) ذكر علماء الأصول: أن حكم الفعل الصادر عن البي يختلف باحتلاف الأحوال: 

فإن كان فعلهيكٍ من مقتضى طبع الإنسان وجبلته» كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو على الإباحة بالنسبة إليديق 
وإلى أمته بلا حلاف عند كثير من الأصوليين» وئقل البعض عن قوم قوهم: بأنه مندوب. 

وأما إن لم يكن من مقتضى الطبع ودل دليل على أنه حاص بده كالزواج بأكثر من أربع نساءء فلا يشتركههيق في 
ذلك أمته بلاحلاف. 

وإن لم يكن فعله ي حاصا به ولكن صدر بيانا حمل فيكون تابعا للمبيّن في الوجوب والندب والإباحة بالاتفاق. 

وإن لم يكن بيانا محمل ولكن عُلمت صفة الفعل من الوحوب والندب والإباحة في حقهي. فذهب الجمهور من 
الأصوليين إلى أن أمتدي مثله في حكم هذا الفعل سواء كان عبادة أو غيرها» حن ينبت دليل الخصوص» وقيل 
إن كان الفعل عبادة فأمته مثله فيهاء وإلا فلاء وذهب البعض إلى أن حكم الفعل الذي علمت صفته وحكم 
الذي لم تعلم صفته سواءء والقول الرابع: أن رسول المي خصوص به حن يقوم دليل على مشاركة غيره إياه. 

وأما إن لم تُعلم صفة فعل البي بك وكان ذلك الفعل من جملة المعاملات ففعله يدل على الإباحة بالإجماع. 

وأما إن كان من جملة القرب فاحتلف فيه على أربعة أقوال: 


الأول: الإباحة وهو الذي ذهب إليه أكثر الحنفية واحتاره البزدوي. 
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عند بعضهم واجب. 

وعند بعضهم سنة» والخلاف مذكور في "المتن". 

قوله: (لأن البشر لا يخلو) هذا دليل كمال الفعل" الذي وحد بطريق السهو والطبع 
لا يصلح للاقتداء. 

قوله: (فلا يغبت الفضل) أي: الزائد على المباح» يعيئ: تثبت الإباحة» ولايثبت الزائد 
على المباح إلا بدليل. 

قوله: (إلا أنه [قال]: علينا اتباعه) لا يقال: إذا قلت: "علينا" فقد قلت بالوحوب؛ 
لأن كليو غ ج 

قلنا: المراد من قوله: "علينا اتباعه" لنا"؛ لأن ذلك الفعل مباح» أو نقول: واحبُ علينا 


في حق العمل مع اعتقاد الإباحة]7". 


القول الثانى : الوحوب وهو ما ذهب إليه الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الحنفية وجماعة من الشافعية وجماعة من المعتزلة. 
القول لثالث: التوقف حن يقوم دليل يبين الوصف ويثبت الشركة» وهو ما ذهب إليه أكثر المعترزلة وجمهور من 


لشافعية وبعض المالكية. 





القول الرابع: الندب واختاره ابن الجاحب قي مختصره. ينظر: "ميزان الأصول" (ص» 4539-457)؛ "المنار" للنسفي 
مع شرحه "فتح الغفار" لابن جيم (ص» 5155-1747)؛ "كشف الأسرار" ۳/١٠١۲-٠١۲)؛‏ "إحكام الفصول" 
للباحي (ص» ۹١۳-١٠۳)؛‏ "المختصر" لابن الجاحب مع شرحه "بيان المختصر" للإصفهان -41/9/١(‏ 
۲۷))؛ "شرح تنقيح الفصول" (ص» ۲۸۹-۲۸۸)؛ "البرهان" (١/١۳۲۲-۳۲)؛‏ "الاحكام" للآمدي 
(١/۸٤۱-٠٠؛‏ "الهاج" (5775-771/7)؛ "الواضح" لابن عقيل (75/5١177-1)؛‏ "شرح الكوكب 
المنير" (184-117/5١)؛‏ "المعتتمد" لأبي الحمسين البصري (١/۷٤۳-١١")؛‏ "إرشاد الفحول" -٠٠٦١/١(‏ 
). 

)١(‏ ما عرفت وحه كونه دليلا على كمال الفعل. 

(۲) أي: لنا اتباعه» أي مباح لنا اتباعه. 

(۳) مابين القوسين من قول البزدوي: (واختلفوا في سائر أفعال) إلى هنا ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول 


انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (عنه) الذي تقدم في ص:(۷۸۷). 
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قوله في قول الحصاص: (لكن علينا اتباعه)”"" يجوز أن يكون .معن لنا اتباعه» بدليل أنه 
قال: (الأمر على ما قال الكرخحي”"» إلا أنه علينا اتباعه) ول يرز الكرحي الحابعة» لل 
داه ال 
قوله: (بأن“ [صفة]”' الفعل إذا كانت مشكلة) يعيٰ: تردّد فعله بين أن يكون 
مباحاء أو مستحباء أوواجبا أو فرضاء يجب الوقف» كما هو الحكمفي المشترك" 


)١(‏ ف متن البزدوي الموحود بين يدي: (وقال الجصاص مثل قول الكرحيء إلا أنه قال: علينا اتباعه؛ لاتترك ذلك إلا 
بدليل). 

(۲) في (ص): (الأمر كما قال الكرحي)؛ ولك لم أحد العبارة الواردة في النسختين (ت) و(ص) في متن البزدوي 
الموجود بين يدي» إلا قوله: (وهذا أصح عندنا) بعد ذكر قول الكرخي والجصاص. 

(۳) ينظر: "الأقوال الأصولية" (ص» 85-854) لأبي الحسن الكرحي» جمع وترتيب الأستاذ الدكتور حسين الحمبوري 
حفظه الله تعالى-. 

)٤(‏ من قوله: (في قول المصاص: لكن علينا اتباعه) إلى هنا ورد في كلتا النسختين بعد شرحه لقوله: (ووجانا 
الاشتراك أيضا) الآ في ص: (۷۹۲). 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (إن صفة...). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(۷) المشترك: ما وضع لمعنيين مختلفين» أو لمعان مختلفة الحقائق بالوضع الأول» وحكمه: إذا تعيّن الواحد مرادا به سقط 


سقط اعتبار إرادة غيره» "أصول الشاشی" ص: 9-850 3). 
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والشكل""" ما قم الدلئل على نقضن ذلا 

قوله تعالى: لإفَيَْدَرِ لين يُخَالقُونَ عن أْرو76" أي: [عن) ستيه“ وطريقته 
وطريقته في الفعل' ©. 

قوله: (وقد وجدنا اختصاص الرسول ببعض ما فعله) كإباحة النساء له على ما زاد 
على الأربع إلى التسع أو إلى ما بدا له على ما روت عائشة حرضي الله عنها-"» وقد ذكر 
في باب "الناسخ والمنسوخ"“. 


)١(‏ والمشكل: اسم للفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بدحوله في أشكاله وأمثاله مع وضوح معناه اللغويء بحيث 
لا يدرك المراد منه إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكال» مثاله: قوله -تعالى- «إوإن كنتم جنبا فاطهّروا؛ فإنه 
مشكل في حق الفم والأنف؛ لشبهما بظاهر البدن وباطنه» فباعتبار شبههما بالأول يحب غسلهماء وباعتبار 
شبههما بالباطن لايجحب غسلهما. ينظر: "أصول الشاشي" ص: (١۸)؛‏ "ميزان الأصول" (ص» 7514)؛ "كشف 
الأسرار" للبخاري .)٠١-١۲/١(‏ 

(۲) في (ت): (مالم يتبين نقض ذلك). 

(۳) من الآية )٦۳(‏ من سورة النور. 

)٤(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

وه المحم الطزيق+ من سمت يسمت سنا ينظر: مادة "سمت" قي "لسان العرب" (57/5)؛ "مختار الصحاح" 
(ص» ۱۳۱). 

() قد انفردت (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي بشرح آخر رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: «إعن أمره) 
أمره) أي: عن فعل النبي وطريقته)» وهذا الشرح ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إلا أنه علينا اتباعه) المتقدم 
ص(۷۸۹). 

(۷) تقدم تخريج حديث عائشة حرضي الله عنها- في ص: .)۷۷١(‏ 


(۸) في ص: 0. 
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(ووجدنا الإشتراك أيضا) وهذا الفعل يجوز أن يكون ما احتص به رسول امك في 
حق الإباحة» فلا تبت المتابعة في حقناء فيجب الوقف فيما زاد على الإباحة» لأنا نتيقن أن 
فعله لم يكن حراماء وهو المعيئ بقوله: (نعتقد فيها الإباحة). 

إقوله: (فوجب الوقف) أي: الوقف في حق العمل دون الاعتقاد» والتفاوت بين القول 
الأول وبين قول الكرحي» أن القول الأول يوجب الوقف في الكل في الإباحة وغيرهاء أما 
قول الكرحي يوجب الوقف في الزائد على الإباحة). 

(والاقتداء بالنبيي أصل)؛ لعلو منازله ( واعتبار أحواله]22©؛ فإذا لم تقبين 
حصوصيته به يجب العمل بالأصل. 

[قوله: (فوجب التمسك بالأصل) وهو أن البي عب إمام يقتدى به ). 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في الشرح الأول لكلام البزدوي ورد بعد شرحه لقوله تعالى: 
لإعن أمره) الذي تقدم في هامش (5) في الصفحة السابقة. 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (ووحه القول الآحر أن الاتباع أصل؛ لأنه إمام يقتدى به). 

(9) ساقط من (ت). 

(5) ورد في (ت) بعد هذه العبارة شرح لكلام البزدوي لم أقف على عله في متن البزدوي» فرأيت وضعه هنا وهو 
كالتالي: (قوله: (من النبي أي: من الله بطريق التواتر أو بطريق المشهور» كما من البي في حقنا). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص) انفردت به (ت) في الشرح الأول ورد بعد شرحه لقوله: (فوجب الوقف) الذي 
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وَهَذَا باب تقسيم السنّةٍ في حَقَ الي ي 


وَلَوْلَا جَهْل بَعْض الئاس وَالطّعْنْ بِالْبَاطِل في هَذَا الاب لكان الْأَوْلى مِنَا الكَفَ عن 
قسييه» قله هُوَ الْمنْقَردُ بالْكمّال الذي لَا يُحِيطٌ به إلا الله تعَالَى. 

وَالوَحْيْ توعَانِ: ظاهِرٌ وَبَاطِنَ. 

ما الظَاهِرُ فَتَلَانَة أَقسّام: ما بت بلِسّان الْمَلَكِ قوقع في سَمْعه بَعْدَ عِلْمِهِ بالمبلغ بآية 
روضح لَه ياشَارَة الْمَلَْكِ من غَيْر بَيَانٍ بِالْكَلَام كما قال الى : «إن روح الْقدس لقث 
في روعي ان نفس آَنْ كَمُوت حَنَّى تسلقكمل رزْقَهَاء ألا فاقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطلّب»» 
وَالثالث ما دى ِقَلْبهِ ب شِبْهَةٍ ولا مراحم ودا مُعَارِضِ إلْهَام مر الله على بأن رَه 
بثور عِنْدُ كما قال جَلَ وَعَلَا: 9لِتَحَكُمَ بين الاس بما اراك الل فَهَذَا وي طَاهِرْ كل 
مرون بحا هو اناب أغني به بء في درك حَقَيِ لم إلا خف طرق 
الور وَهدَا من خواص اليب حى كان حُجَة بالق وما بكرم غَيْرهُ بشيء من 
لِحَقَهِ عَلَى مال كَرَامَات الَْوْلِيَاء. ۰ 


وأا اَي الَْاِْ فهو مايال باجيهاد الرّأي بالتَأملٍ في الأخكام اْمَنصُوصّة. 


وَاخْمُلِفَ في هذا القصلء فَآبَى بَعْضْهُحْ أن يَكُونَ هَذَا من حَظ اىي ونما لَه الْوَحيُ 
حالص لا َير وما الرَأي وَالِاجتهَاُ م وقال بَْصْهُم: كان له الْعَمَلُ في كام 
لزع بالوخي وَالرّأي جَويعا وقول الْصّحُ عندنا -وَهُوَ اقول الث وهو أن 
الول امور باتطار الْوخي فِيما لَمْ بُوح أله ِن حكم الْوَاقعَةِ ثم ْمَل بالّأي بد 
القضّاء مُدَةٍ الائتظار. 


احْمَجَ الأول بقل الله تعالَى: (إوَما ينطق عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَخيّ يُوحى4؛ وَلأن 
الاجتهاد مُحتيل لِلْخَطَ ولا يملح لصب التتّرْع ابْتدَاء؛ لأن التتّْعَ حَق الله تعَالَى فلي 
َصبه» لاف أَمْرٍ الْحُرُوب؛ لاله يَرْجِعْ إِلَى الْعبَادٍ بدفع أو جَرْ قَصّح إِلْبَائَُ بالرّأي. 
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ورج الْقؤل الْآخَرٍ أن الله تارك وتعالى أمَرَ بالاغتبَارٍ عام بَوْلِ: (إقاغتبرُوا يا أولي 
لأصار) هويا أحَق الاس بها الْوَضْفء وَقَالَ الله تارك وتغالى: هماما 
سُلَيمَان)) وَذَلِكَ عَِارَة عن الرأي من ير ص وكذلك قول تبارك وتغالى: لذ 
ظَلَمَك بسْوّال تعْجَيك إلى نعاجه) جاب بالرّأي» وقال الي يلل للْحنعميّة: «أَرأَيِت لو 
كان تضرّك». وَهذَا قياس طَاهِنٌ وقال فيم أتى أهْله: «ألة يُؤْجَر» فقيل: يوجر أحَدكا 
في شهوته!! فقال: «أَرأَبْت لو وَضَعَهُ في حَرَام اما كان يأثم». وقال في خُرْمَةٍ الصَدَقَةٍ 
على بني هاشم: «أرأت ل تمعطمطت بمَاء كم مجه أكُنت شار ؟ ركذا واس 
راضخ في تخريم الَْوْسَاخِ لٍحكم الِاسْتغمَالء ولأن الرسُولكخ أب الاس في العم حَتّى 
رضح لَه ما حفي عَلَى غَيْرِه مِنْ الْمُحَسَابِه فَمُحال أن يَحْقَى عَلَيْهِ مَعَاني النَّصُ وَإذَا 
وَضَح لَه لَرمَهُ الْعَمَلَ به؛ ِأَنَ الْحْجَةَ لِلعَمَل شرعت» إلا أن اجتهاد غَيْرهِ يَخْتَمِلَ الْخَطَاً 
وَاجْتِهَادَهُ 1 يحول 7 يحتمل الْقَرَارَ 8 الْخَطَأء اذا أَقَيَهُ الله َعَالَى عَلَى ذلك دل 
على أله مُصيب بيقين» وَذَلِكَ مثل مُشَاوَرَتِهِ في أمُور الحَربء وَقَدْ كان اليك شاور 
في سار الْحوَاوثْ عند عدم النْص مِكْلَ مُسَاوَرَته في أمُور الْحرذب» أا رى أله ضَاورَهُمْ 
في أسَارّى بَذر فَأَحَدَ برأي أبي بكر وكان ذلك هُوَ الرّأي عِنْدَةُ فَمَنَ عَلَيْهُمْ حَنَّى رل 
وله تعالى: ول تاب من الله سبق لَمَسسّكُمْ فيمَا أَحَدْثُمْ عَدَاب عَظِيُ) وكمًا شاور 
سعد ِن مُعَاِ وسَعْدَ بْنَ عبادة يم الراب في بَذل شَطر مار اْمَِي ثم أحڌ برأبهماء 
وَكَدَلِكَ أعذ برأي أَسَيْدٍ بن حُصَيْرٍ في الول عَلَى الْمَاء يَوْمَ بذ وكان يَقطَعْ الْأَْر 
ذُوهُمْ فيمًا أوحي إِلَيْهِ في الْحَرْب كما في سَائِرٍ الْحَوَادثِ وَالْجِهَاذ مَحْضُ حَقَّ الله 
عالَى ما بين وبيْنَ عَيْرِِ فرق وكان قول لِأبِي بكر وَعْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا- «قولا: 
الي فيمَا لَمْ يُوح لي ِلَكُمَه ولا تجل الْمَُورَة مع قا الْوخيء وَإنّمَا الُورَى في 
العمل بالرّأي خَاصّة ألا يُرَى أن الىل مَعْصُومٌ عن الْقَرَار عَلَى الْخَطَأء اَم غَيْرْهُ فا 
بْعْصَمُ عَنْ الْقَرَار عَلَى الْحَطَأء فَإِذَا كان كَذَلِكَ كان اجْتِهَادُةُ وَرََيْهُ صَوَابًا بلَا شُبْهَة إل 
ا اخترا فم الطار الْخي؛ لاله مكمْ برخي الذي يفيه عن الرأي وَعَلَى بك 
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غالب أخواله في أن لا يُخْلَى عن الوخيء والرّأي ضَرُوري وجب لقم الطلب لِاحتِمَال 
اْصَابَةٍ غالبا كَالتيَمُم لا يَجُودْ في مَوْضِعِ وُجُودٍ الْمَاء غالا إلا بَْدَ الطب وَصَارَ ذلك 
كطلب النّصّ الال الحَفِي بَيْنَ الُصُوص في حَقّ سار الْمُجْتَهدِينَ وَمُدَةٍ الالتظار على 


8 ص 02 
ا 22 


وو و 6 سوس ودع و اف و يو E ١‏ ماك SN E‏ 
ما رجو نزوله ! أن يخاف الفوت في الحادثة, ١‏ أعلم eas ese‏ 


باب تقسيم السنة) في حق الني] 
زقوله: (ولو لا جهل [بعض] الئاس [والطعن] بالباطل)'" وبعض الناس يقولون: 
ليس للأنبياء حظ من الاجتهاد؛ لأنه لو لا هذا الطعن ما شرعنا في تقسيم الذي أنزل على 
البي َي بطريق نزول الملك أو بطريق الإلهام”'". 
قوله: (ياشارة الْمَلَك) يعئ: الب يتيقن أنه من الْمَلَكِء لا من غيره بتأمله وتفكره. 
قوله: «وأجملوا في الطلب» يعيئ: اطلبوا الرزق بطريق الحلال. 


(۱) ساقط من (ت). 

(۲) أضفت مابين المعكوفين ليستقيم النص مع ما هو ثابت في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ولولا جهل بعض 
الناس والطعن بالباطل). 

(؟) وضح ذلك الشيخ عبد العزيز البخاري حيث قال: (قوله: ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباططل» بأن قالوا لا 
يجوز لبيك أن يحكم بالرأي والاحتهاد وأن يعتمد في بيان الأحكام على غير الوحي؛ لأن ذلك مؤد إلى 
انحطاط درجة النبوة إلى درجة الاجتهاد» لكان الأولى منا الكف عن تقسيمه» أي تقسيم ستته وطريققه في 
إظهار أحكام الشرع على تأويل المذكور؛ لأن معن التعظيم في حق من هو دونه عدم اشتغاله بعشل هذا التقسيم 
فإن البية هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله عز وحلء ولي الاشتغال بالتقسيم نوع إحاطة» وفيه 
أيضا نسبة الخطأ في بعض الصدور إليدي مع عدم التقرير عليه» وفيه سوء أدب» فكان الأولى تركه» ولكن طعن 
الجاهل وتعنته بأن قال: كيف ساغ له الاشتغال بالاجتهاد مع توصله إلى ما يوحب علم اليقين وهو الوحي! 
حمل على هذا التقسيم ورحص في الاشتغال به دفعا لعنتتهم وكشفا عن شبهتهم). "كشف الأسرار" 
EHS‏ 


.)۷۸۲( سبق تخريج الحديث في ص:‎ )٤( 
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قوله: (بأن أراه بنور) من عند الله £ . 

قوله: (وهذا كله وحي ظاهر)”" أي: يظهر [لرسول الله أنه من الله تعالى. 

إقوله: (وإنما اختلف طريق الظهور) يعيْ: ظهر لبي بطريق الوحي» وبطريق إشارة 
الملك وبطريق الإلهام“. 

قوله: (لحقه) أي: حق البيكلة. 

قوله: (هو القول الثالث) وهو قوله: (وهو أن الرسول مأمور بانتظار الوحي) إلى 
آخره. 

قوله: (احتج الأول) وهو أنهم لم يجوزوا الاجتهاد في حق البي'©. 

قال مولانا" ناقلا عن شيخه العلامة مس الدّين الكردري”"©: العقل يمنزلة زق مملوء 
ملوء من العسل» ال مق دا ر عر أن لعا ,و اناقل جد اعفان لبد ل كينا 
دل سج جب ب ل 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص). 

(۲) ف متن البزدوي الموجود بين يدي: (فهذا وحي ظاهر كله). 

(۳) ساقط من (ص). 

(5) قال الله تعالى في سورة الشورىء آية (51): لإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مسن وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم#» وأحرج البحاري في "صحيحه" )4/١(‏ (عن عَائْشَة 3 
الْمُؤْنِينَ -رضي الله عنها- أن الْحَارث بن هِشَام وی جال. رول للد نقالة ينا وجول الما كف 
عنه ما قال» وَأَحْيَانًا يسمل لي الْمَلَكُ رجلا فيڪلمني فَأَعِي ما يقول» قالت عائشة -رضي الله عنها- وَلَقَد رَأَيهُ 
يرل عليه الوَحْي في اليم المتّدِيد الد فيصم عنه وَإِنّ بيت صد عَرَقا). 

(ه) يقصد: أي أصحاب القول القائلون بعدم حواز الاجتهاد في حق البيئلة. 

(5) هو شيخ الشارح بدر الدين الكردري حرحمها الله تعالى-. 

(۷) هو شمس الأمة الكردري الذي قد يُلقب ب"همس الدين" الكردري» ويعتبر من مشايخ الرامشي أيضاء كما 


سبق إثبات هذا الأمر في القسم الدراسي. 


V۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد اللة والدين الرامشي 
على جواز الاجتهاد للبيية. 

قوله: (وذلك عبارة) أي: الفهم. 

قوله: (من غير نص) ظاهر» وجواب سليمان كان رأيه بالنقل» وكذلك قول داود: 
#إلقدظلمَّك) كان بالرأي بالنقل. 
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قوله: (أرأيت) أي: أخخبر ني . 

قوله: (وقد سأله عن القبلة للصائم)”" إلى آحره؛ لأن القبلة مُقَدمَة للجماع مع اما 
ما والمقتمطة دة الشزب مم ها مسسكة للعطد» فارل أن الااتكون الف 
فس ال 007 

(عبارة مولاناته)"): [أيؤجر أحدنا في قضاء شهوته؟)”" قالإال: «أرأيت لو 


.)۲٤۷( الرّقّ: السقاءء ينظر: "مختار الصحاح" مادة "زق ق" ص:‎ )١( 

(۲) من الآية (4؟) من سورة "'ص". 

(؟) تقدم تخريج حديث «أرأيت لو تمضمضت» في باب "تفسير هذه الشروط" ص: .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ لقد انفردت (ت) بعد هذه العبارة بشرح آخر لكلام البزدوي رأيت وضعه هنا وهو كالتالي: (قوله: (وقال فيمن 
أتى أهله أنه يؤجر) إلى آحره» لا يقال: الإتيان بالأهل مباح» فكيف يؤجر بإتيان المباح؟ نعم, الإتيان مباح» أما 
يجب الوطئ على الرحل إذا هاحت شهوة المرأة أو هاحت شهوة الرحل» وقضى شهوته بالحلال حوفامن 
الوقوع في الحرام يُؤجر لا محالة» (وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم) إلى آخره). 

(5) مايين القوسين من شرحه لقوله: (وإنما اختلف طريق الظهور) إلى هنا ساقط من (ص)» وورد في (ت) بعد 
شرحه لقوله: (بأن أراه بنور) الذي تقدم في ص: (785). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


(۷) مابين القوسين ساقط من (ت). 


لحك 
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وضعه في حرام أما كان يأثم؟»”' ففي هذا [والله أعلم) إثبات حكم [أحد]” 
الضدين مخالفا ( لحكم]”' الضد الآخرء [وإنما يأثم باعتبار قضاء الشهوة وارتكاب المنهي» 
والامتناع عن ذلك واحب) فإذا كان حكم أحد الضدين الإم فليكن حكم الضد الآخر 
الأحرء وهذا؛ لأن الإثم نما يستحق» لا باعتبار قضاء الشهوة فحسب» بدليل عدم الثم 
بقضاء الشهوة في الحلال» بل باعتبار ارتكاب المنهي [ فكذلك لا يستحق الأجر باعتبار 
قضاء الشهوة في الحلال» بل باعتبار أنه امتناع عن ارتكاب المنهي عند الدعاء إلى ذلك» 
فبالإقدام على قضاء الشهوة في الحلال يحصل الامتناع عن قضاء الشهوة في الحرام» فيكون 
جا الراب لخالذاته اولان ٠‏ فق اء الشنيوة ف الال اع اک اة 
إوكلما اشتهت المرأة ذلك والزوج قادر على قضاء ذلك يجب ديانة» فيكون)”“ الإرضاء 
على وحه الحل سببا للأحر» كالإيذاء على وجه غير الحل سبب للإغ“. 


(۱) أخرج أبو داود في "السنن" )۳٠۲/٤(‏ (عن أبي ذَرٌ عن البي جي قال: «يُصْبحٌ على كل سُلامى من ابن آدَم 
دن اليه غلى من لفي صق وا بِالْمَعْرُوفٍ فة وة ع لكر E‏ وَِمَاطََّهُ الْأذَى عن 
الطريق صدقة بضع أَخلَهُ صَّدَقَة» قالوا: يا رَسُولَ اللو يأتي شَهوة وككون له صّدَقَة! قال: «أرَأَِت لو وَضَّعَهًا 
٤‏ غير ا اکان يَأنَهي؟ قال : «ویجزئ من ذلك کل ركان من الضحى» قال أبو داود: ل يذكر حَمَادٌ 
الأمْرَ وَالنَمْيَ)» وصحّح الشيخ الألباني سنده في "إرواء الغليل" »)۲٠۳١/۲(‏ واستشهد بقول: «أرأيت لو 
وضعها في حرام» ابن حجر في "فتح الباري" .)١5/١(‏ 

(۲) ساقط من (ص). 

69 مابين القوسين ساقط من (ت). 

63 مابين القوسين ساقط من (ت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 





(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
(۷) في (ص): (ولأن فيه إرضاء المرأة...). 
(۸) مابين القوسين ساقط من (ت). 


(9) في (ص): (كالإيذاء في غير وجهه سبب للاإثم). 
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أو نقول: رب قضاء شهوة عند الحاحة إليها -إذا لم يكن حراما- [كان] سببا للثواب» 
[فإن من احتاج إلى أكل شيء لا يجوز له الامتناع عنه إذا حيف عليه الهلاك» بل يجب عليه 
لمن اسار ا قروو لا 

إقوله: «أكنت شاربه؟» يعيئ: لو استعملت الماء ثم ألقيته أتشرب ذلك الماء بعد 
الإلقاء؟ فكذلك الزكاة صارت مستعملا؛ لأن الإثم ينتقل إلى ذلك المالء فلا تحل الزكاة لبي 
هافي كما لال شرب الماء المبشعم. 

قوله: (وإذا وَضّح له أي: للبيئة. 

قوله: (لزمه العمل به) أي: بالمعى الذي وَضّح للبيكلة. 

قوله: (ألا ترى أنه شاورهم) موصول إلى قوله: (يشاور في سائر الحوادث). 

قوله: # لوكت منَألَهِ سَبَقَ4 7" المراد من الكتاب)» أن الله تعالى وعد أن لا يأحذ 


حل 


sC 


)١(‏ ماين القوسين ساقط من (ت). 

(۲) ل أعثر على الحديث في كتب السنة المتوفرة لدي. 

(5) من الآية (1۸) من سورة الأنفال. 

(5) قال الطبري في "تفسيره" :)٤٤/٠١(‏ (لإلولا كتاب من الله سبق يقول: لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في 
في اللوح الحفوظ بأن الله محل لكم الغنيمة» وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حي يبين 
لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الهف ناصرا دين الله لنالكم 
من الله بأحذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم)» وقد رجح القرطي في "تفسيره" (50/8): ماذهب إليه 
الطبري» وقال الحصاص في "أحكام القرآن" (59/4؟) أن الوجه الصحيح ما قاله الْحَسَنٌ وَمُجَاهِدٌ: (بأنه سبق 
من الله أن لا يعدب قَْما إلا بعد تقديهه ول يكن تدم الهم فيهاء وَدَلِكَ اهم لم يَلَمُوا)» ونقل ابسن الجسوزي 
في "زاد المسير" )۳۸۲-۳۸١/۳(‏ في قوله تعالى: #إلولا كتاب من الله سبق» خمسة أقوال: أحدها: لولا أن الله 
كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك 


عذاب عظيم» والثاني: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعوقبتم»والثالث: لولاا ما 


AN“ 
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ا محتهد بسبب حطأه)”2. 
قوله: إفي بذل شطر" غار المديدة )7 وقصة ذلك : أن الكفار أرادوا أذ | 
[قوله: رفي بذل شطر”' نمار المدينة)]” ' وقصة ذ اب Cae N‏ 
المسلمين بقوس واحد[ة]» وذلك يوم الأحزاب» فأراد رسول اللهك من غير وحي أن يبذل 
هم شيئا من نمار المدينة ليرجع الكفارء فشاور في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: 
أَوَحْيْ أُوْحِيّ إليك» أم رأي رأيته؟ فقال الني: «بل رأي؛ فإن العرب أرادوا أن يرموكم 
بقوس واحد[ة]» فقالا: إنالم نعطهم في الجاهلية شيا منها إلا شراء أو بِقِرَى7©» أفنعطيهم 
الدّنية /٠1۷ت/‏ وقد أعرِّنا الإسلام ونحن الغالبون!! فلما رأى اليك ذلك منهم فرح 
بذلك» وترك رأيه وأحذ EN‏ 
5 ف ۰ 5 ع ۷( £ سا 2 ° ع 
إقوله: (وقد كان يقطع الأمر)"' أ البي ي يحزم أمر الحرب. 
قوله: (دوفهم) أي: دون الصحابة» يععئ: يحكم قطعا في أمر الحرب بدون الصحابة. 


سبق لأهل بدر أن الله لا يعذيهم لعذبتم» والرابع: لولا كتاب من الله سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطاياثم علم 
ما عليه فتاب» والخامس: لولا القضاء الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وقد سأله عن القبلة للصائم) الذي تقدمفي 
ص: (۷۹۷). 

(۲) الشطر: النصف» ينظر: "مختار الصحاح" ص: .)١١(‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (أرأيت ذلك). 

(5) القِرّى: ما يقدم إلى الضيف. ينظر: "مختار الصحاح" ص: (577)» والمعجم الوسيط" ص: (775). 

(5) ينظر: "مصئف ابن أبي شيبة" (۳۷۸/۷)» "معرفة السنن والآثار" للبيهيقي »)٠١١/۷(‏ و"فتح القدير شرح الحداية" 
لابن الحمام (470-459/0)» وذكر في آخر القصة: (قال محمد بن إسحاق حدثئ به عاصم بن عمرو بن 
قتادة ومَنْ لا اهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري) » "تمذيب سيرة ابن هشام" لعبد السلام 
هارون ص: »)٠١٤(‏ إلا أنه ورد في "المرجع الأول "نصف نمار المدينة" وفي سائر المراجع المذكورة "ثلث ثمار 
المدينة". 


(۷) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (وكان يقطع ...). 
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قوله: (إلا أنا أخترنام" هذا لأحل الفرق بين القول الثاني والثالث» بأن الفريق الثاني 
يحوزون الاجتهاد مطلقا بدون الانتظار للوحي» والفريق الثالث يجوزون الاجتهاد بعد انتظار 
الوحي. 
قوله: (وصار ذلك) أي: الانتظار. 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (إلا أنا احترنا تقددم انتظار الوحي). 


(۲) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) بعد شرحه لقوله تعالى: بولا كتاب) المقتدم في ص: (۷۹۹). 


A۰۲ 
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م ست + وهی ع ضر اله د o‏ مهاو َك أ اف لا ا ع عد ے م 1 
١ : . 5‏ 8 
ومما يتصل بسنة بيا شرائع من قبله وَإِنْمَا أخركاه؛ لأنه اختلف في كونه شريعة 
- 28 ِ 2 2 
2 
له 


ر دز و جاء 8-2 ق 
وهذا باب شرائع من قبلنا 


د يرما رابع من فنا حى يوم اليل ا عَلَى اللخ بمَتزرلة 
شَرَائعتاء وَقَال به بَعْضْهُح لَا يرما حى يَقَومَ الدليل, وَقَالَ بَعْضْهُمْ يرما عَلَى أله شَرِيعَتُنًا. 


وَالصّحِيحٌ عندا: أن ما قَصّ اللّهُ تعَالَى مِنْهًا عََيْنَا من غَيْر إلكار أو قَصَّهُ رَسُول 
لل ِن عبر إلگار إل يمنا على أله شريعة رَسُولاة. 0 

احْتَج الْأَوَلُونَ بقوله تبَارَكَ وتَعالّى: «إأولك الْذِينَ هَدَى الله فِهُدَاهُم اقتدة) وَالْهُدَى 
اسم يَقَعْ عَنْ الان والشرائع» ولاه د بت حَقِيقَتُهُ ديا لله كارك وَتَعَالَى ودين الله تَعَالَى 
حَسَنٌ مَرْضِيٌ عِنْدَهُ قال الله تبَارَكَ وكعالى: لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسُلد رقال: 
لإمُصدَقًا لِمَا بين يَدَيِْ مِنْ الكتاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْه, فَصَارَ الأصل هُوَ الْمُوَاققَة. 


وَاحْمَج أَهل الْمََالَةِ ال بقؤل اله تبارك وتعالى: لكل جملا نكم شِرْغَة 
ومنهاجًا)؛ لِأنَ الأصل في الشرائع المَاضية الخصوص في الٰمَکان الا ری اھا کائت 
حول الْخُصوص في الْمَكَانِ ۽ كَرَسُوليْن بُعنا في زَمَانِ وَاحِدٍ في مَكَائيْن إلا أن ون 
أَحَدُهُمَا تبَعًا للاحر كما قال في قصّة إبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السامٌ-: امن لَه لوط وَكَمَا 
كان هَارُونَ لِمُوسّى -عَلَيْهِمَا السلا , فَكَدَلِكَ في الرّمَانِ أنْضاء فصا الِاختصّاصُ في 
سَرَائِعِهِمْ أَصْنًا إلا بدليل. 1 


راخ اهل الْمَقَالَةِ الثالكة بأن الي اك في الشرائع وکائت شریعهُ عَامَةٌ 
لافة اللّاس» وَكَانَ وَارنًا لما مَضَى مِنْ مَحَامِين الشريعة وَمَكارم الْأَخْلّاقَ, قال الله 
تارك وَعالّى: ثم أَوْرَثنَا الكتاب اين اصْطَفَينَا مِنْ عبادا) وَرَأَى رَسُول اللهك في 
يد عْمَرَ -رضي اللّهُ عَنْهْ- صحيفة فقال: ما هي؟ فقال: التّوْرَاة فقال: «أتهوكون أَلثم 
كما هوت الهو والتصاری! وَآللّهِ لَوْ کان مُوسَى حي لَمَا وَسِعَهُ إلا الَبَاعي»» فَصَارَ 


AY 
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لأصنل الْمُوَافََة الل كن بالشرط الي فنا وَمَغرُوف لا نكر من فل الي 
عمل با وَجدة صجيحا فيا سلف من اكب عَبْرَ محف إل أن يرل وح بحلاف 
قت أن هذا هر الأمثل إا أن اقخریف من آهل الاب کان طَاهِرَاء وكَدَلِكَ الْحسَة 
وَالْعَدَاوَةَ وَالكَلْبِيسُ كدير مهب 50 الشيهة في قله فَسْرَطْنَا في هذا أن يَقصّ الله 
تَعَالَى أو رول مِن غَيْر إلكار احَبَيَاطًا في باب الدّين, وَهْوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَا من الْأَقَوَال 
بهذا التراط الذي ا قال الله ارك رال مل أَبِيكُم إبرَاهِيم» وَقال: فا 
ا الله فَاتبعُوا ملة إِبُرَاهِيمَ حنيفا) فَعَلَى هَذَا الأصْل 56 هَذا. 


وَقَدْ احج مُحَمَّد رَحِمَهُ الله في تصمحيح الْمْهَايََةٍ وَالْقِسْمَة بقؤل الله تعالَى: «إوكبنهم 
أن الْمَاءَ قسْمة بيهم وقال: لها شرب كم شرب يوم مَغلوم فَاحْتَجَ بهذا النَصّ 
اتات الحكم به في عير الْمنَصُوص عَلَيْهِ بَا هُوَ ظيرةُ. 


ا EE‏ و E‏ 54 وس 0ے 8 To f‏ ما 0 or‏ 7 1( 
فنبَت أن المَذهَب هو القؤل الذي اختركاةُ» وَاللهُ أعلم. وما يقع به حتم باب السنة. 
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باب شريعة من ل 


[قوله: (لأنه اختلف في كونه شريعة له) أي: احتلف العلماء أن شرائع من قبلنا هل 
تكون شريعة لبي أم لا؟. 
الشريعة: الطريق الأعظمء بالفارسية: شاه يا 


)١(‏ بيان محل الخلاف بين العلماء في شرع من قبلنا: اتفق العلماء على أن دين الأنبياء جميعا واحد في الأصول مثل 
توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته ولايختلف من ني إلى آخرء وإنما الخلاف في شرع من قبلنا في الفروع فققطء 
ومحل الخلاف فيها: الأحكام الي لم تقرر في شريعتناء إذا علم ثبوتما بطريق صحيح ولم يرد عليها ناسخ» كالي 
قصها الله تعالى في القرآن الكريم أو وردت في السنة من غير إنكار ولا إقرار لهماء مثل آية القصاص في شريعة 
اليهود #إ و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين... إلى آخر الآية» لقد اختلف العلماء في هذا النوعع 
وقد ذكر البزدوي حرحمه الله تعالى - الخلاف في المئن» فلم أر ضرورة لذكر الأقوال المختلفة. 

وأما الأحكام الي أقرتما شريعتنا فلا نزاع في أننا متعبدون بما؛ لأفا من شريعتناء لورود التشريع الخاص فيه مثل 
الصيام» #إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» » وأما الأحكام الي نسختها شريعتنا ليست 
شرعا لنا بالاتفاق» مثل تحريم الشحوم» تحريم الغنائم وقطع ثوب لتطهيره من النجاسة؛ وكذلك الأحكام الي لم 
يرد ها ذكر في شريعتنا حلاف الكتاب ولا في السنة- لاتكون شرعا لنا بلا حلاف. ينظر: "ميزان الأصول" 
(ص: 480-478)؛ "كشف الأسرار" للبخاري (۲۱۳-۲۱۲/۳)؛ "إحكام الفصول" للباحي ص: (99154- 
9,؛ "البحر الحيط " للر ركشي (49-79/8)؛ "شرح مختصر الروضة" للطوفي (59/9١185-1١)؛‏ "روضة 
الناظر" (555-57515/1). 

(۲) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (باب شرائع من قبلنا). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ت). 

)٤(‏ ترحم الشارح الشريعة بالفارسية بمعيئ: الطريق الواسع والشارع الرئيسي. ينظر: "قاموس الفارسية" لحسنين» 
ص( ١:‏ 5). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ص) وهو من الشرح الأول في (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (في بذل شطر ثمار المديية) 


المتقدم في ص: 860٠١‏ ). 
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إقوله: (قال بعض العلماء: يلزمنا شرائع من قبلنا) على أنه شرائع من قبلناء لا أنه 
شريعتنا. 

والتفاوت بين القول الصحيح وبين القول الثالث» هو أنه تلزم شرائع من قبلنا علينا على 
أنه شريعتنا في القول الصحيح'» بشرط أن يكون الْمُخْبر هو الله تعالى على أنه شريعتناء أو 
أحبر رسول اللْميلة أن شريعة من قبلنا شريعتنا. 

أما في القول الثالث: إخبار الله أو إخبار رسوله ليس بشرطء بل يلزمنا شرائع من قبلدنا 
بقول أهل التواريخ وبقول أهل الكتاب إذا لم يوحد فيهم ما يوحب التهمة. 

قوله: (من غير إنكار) أي: من الله ومن الرسول عدم الإنكار شرط عند الكل. 

قوله: لفبهُدَاهُمُ افده الحاء للاستراحة9)©0©) 


.)5١7/9( نسب البخاري القول الثالث إلى أكثر مشايخ الحنفية وعامة المتأحرين. ينظر: "الكشف"‎ )١( 

(۲) من الآية )٩٠(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) قال الراغب الأصفهان في "مفردات ألفاظ القرآن" )505/١(‏ في قوله تعالى: #إلم يتسنه) [البقرة/۹١٠]»‏ معناه: 
لم يتغير» و"الهاء" للاستراحة» وهي الى تسمى هاء السكت)؛ ينظر أيضا: "نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور" لبرهان الدين البقاعي (۱۹۷/۸)» سورة الحاقة» قوله تعالى: #إاقرءوا كتابيه؛ "البحر المحيط" لأبي حيان 
الأندلسي (171/7) عندقوله تعالى: إلا أن يعفون#» حيث قال: (وقراً الحمسن: لإإلا أن يعفونه)» و"الماء" 
ضمير النصف» والأصل: يعفون عنه» أي: عن النصف» فلا يأحذنه» وقال بعضهم: "اهماء للاستراحة).؛ وجاء 
في "تفسير البغوي" )١17/7(‏ عند تفسير قوله تعالى: لإاقتده» ("اللماء" فيها "هاء الوقف"؛ وحذف حمزة 
والكسائي "الحاء" في الوصلء والباقون بإثباتها وصلاً ووقفاًء وقرأابن عامر: بإشباع الهاء كسرا)» وورد في 
تفسير "الطبري" (۳۷/۳) (فإن اعتل معتل بأن المصحف قد ألحقت فيه حروف هن زوائد على نية الوقف» 
والوجه في الأصل عند القراءة حذفهن» وذلك كقوله: لإفبهداهم اققده»# وقوله: لإيا ليتي لم أوت كتابيه»# فإن 
ذلك هو مما لم يكن فيه شك أنه من الزوائد وأنه ألحق على نية الوقف).ينظر أيضا: "تفسير القرطيي" (9/07"؛ 
"زاد المسير" (۸۲/۳)» "تفسير البيضاوي" .)٤۲۸/۲(‏ 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (لأنه اختلف 


في كونه شريعة له) الذي تقدم قبل صفحة واحدة. 
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"قوله: (والشدى اسم للشرائع والإبمان)”" جميعا؛ لأن الشرائع سبل الهدى. ص الله 
لايكون إلا دی قال الله تعالى: فل لذو سیل أَدْعْوَاإِلَ آلو عل برو € ولأن 
القرآن سمي هدى» أي: هادياء وهو يهدي إلى ما هو من موجبات العقل“ وإلى ما هو لا 
يعرف إلا سمعاء فعلم أن الكل هُدى”". 1 

(قوله: : (مرضي عنده) أي: عند الله. قوله: لإوَمهَييئً 4 9 أي: شاهدا“. 

قوله: (فصار الأصل الموافقة) أي: الموافقة ثابتة بين الرسل بقوله: لا فرق بيرت أحَل ين 


رسو ) » فإذا كان الأصل الموافقة» تحب شرائع من قبلنا على أنه شريعتهم. 


)١(‏ ورد قبل العبارة الآنية شرح لكلام البزدوي في كلتا النسختين رأيت وضع في الههامش» وهو كالتالي: [عبارة 
مولانا وه : التفاوت بين القول الأول والثالث» أن القول الأول: أنه يلزمنا شريعة من قبلنا وهو إكونه)] 
شريعة من قبلناء والقول الثالث: أنه يازمنا على أنه شريعتناء والقول الأول لا يَفُصِلٌ بين ما ثبت بنقل أهل 
الكتاب أو بغيره» والقول المختار: أنه يلزمنا بشرط ما قصّه الله تعالى علينا أو رسوله من (غير) إنكار). 
يلاحظ: أن قوله: [عبارة مولانا رضي الله عنه-)» و [غير) ساقطان من (ص)» كما أن قوله: [كونه] 
ساقط من (ت). 

(۲) قي متن البزدوي الموجود بين يدي: (والهدى اسم يقع عن الإبمان والشرائع). 

(۳) في (ص): (وسْبل الهدى لا يكون إلا هدى). 

(5) من الآية )٠٠۸(‏ من سورة يوسف. 

(5) في (ص): (من موجبات الفعل). 

(5) نقل السغناق هذا الشرح بحروفه في "الكافي" 5 /لاه 5 .)١‏ 

(۷) من الآية )٤۸(‏ من سورة المائدة. 

(۸) ينظر: "أحكام القرآن" للحصاص (٤/۹۷)؛‏ "زاد المسير" لعبد ال رحمن الجوزي »"۳۷١/١۲(‏ وقد ورد بممحئ (مؤتمنا 
(مؤتمنا عليه» وأمينا عليه) في "تفسير الطبري" (717/5؟) وق المراحع السابقة أيضا. 


(9) من الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 
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ا ر لار امي ا انزلا توب الأ هيل أن 
يكون لكل ني شريعة على حدة» بدليل أن الرسولين بعثا في زمان واحد بشريعة على حدة. 

قوله: (أهل المقالة الثالثة بأن البي) "الألف" و"اللام" لأحل العهدء المراد: 
رسولناة]”2. 

قوله: (وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق) قالكلة: «بعضشت 
لأتهم مكارم الأحلاق»“» والإرث يكون”' ملكا للوارث» وهو بعينه كان ملكا للمورث؛ 
للمورث» فهذا يدل على أن شريعة من قبلنا تصير شريعة لرسولناء عملا بقضية الإرث» 
ا المتقدم يصير كأنه واحد من أمة محمدوّكة ببعنته 4 وإلى هذا أشار 


)١(‏ من الآية )۲١(‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) أظن لو قال: تبع لوط إبراهيم -عليهما السلام-» كان أولى. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (من غير إنكار) 
إنكار) الذي تقدم في ص: .)۸٠٥(‏ 

)٤(‏ أخخرج الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه- عن النييّ بلفظ: "إا بعفت لاقم مكارم الأحلاق" البيهقي في 
"السنن الكبرى" »)١91/1٠١(‏ وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" :)٠١/۹(‏ (رواه البزار ورحاله رحال الصحيح 
غير محمد بن رزق الله الكلوداي» وهو ثقة)» وص ححه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (7/8), كما أخعرج 
الحديث البيهقي بلفظ: "بعثت لأمم صالح الأحلاق" في "الستن الكبرى" 4)١95/٠١(‏ وأحرجه بمذا اللفظ 
الحاكم في "المستدرك" (770/7) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)؛ ووافقه الذهبي 
كما قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١/7/5)؛‏ وص ححه ابن عبد البر في "التمهيد" ٤(‏ ۳۳۳/۲-٤۳۳)؛‏ 
وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" (۱۸۸/۸): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح؛ وحسّن إسناده الألبان في 
"السلسلة الصحيحة" .)75/١(‏ 

(5) في (ت): (ينبت). 


(5) مابين القوسين ساقط من (ت). 
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بقوله: «والله لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي»'» فثبت بهذا أن الأصل هو الموافقة 
والألفة؛ إذ لولم يكن كذلك لايكون موسى متّبعا محمد -عليهما الصلاة والسلام-7”) 

قوله: (بالشرط الذي قلنا/ أي: تلزمتا شرائع من قبلنا على أنه شريعتنا. 

قوله: (إلا أن التحريف من) هذا بيان القول الصحيح» وهو شرائع من قبلنا تلزمنا بشرط 
أن [ي]قص الله. 

قوله: (بهذا الشرط) وهو أن ما قص الله أو قص رسولنا أن شرائع من قبلنا تلزمنا. 

قوله: (يجري هذا الفصل)" وهو فصل شرائع من قبلنا تلزمنا بشرط أن يقص الله أو 


رسوله. 
قوله: (فاحتج بهذا النص) أي: احتج محمد بقوله تعالى: #وتبتوح أن ألماهقسمة ييح هل شرب 
سه 0 هذا ف بعير صالح -عليه السلام-» و كان البعير يشرب جميع الماء في يحرم 


.)775( حسّنه الشيخ الألباني كما تقدم عند تخريجه في باب "تقسيم الناسخ" ص:‎ )١( 

(۲) من قوله: (عبارة مولانا التفاوت بين القول الأول) الذي تقدم في هامش )١(‏ من ص: (605) إلى هاهنا الذي 
اتفقت عليه النسختان (ص) و(ت) ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (وأمشناهم من أحد الصحابة) الآ في باب 
"متابعة أصحاب البيي" في ص: .)۸١١(‏ 

(۳) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فعلى هذا الأصل يجري هذا). 

)٤(‏ ينظر: "أصول السرحسي" (4۹/۲)؛ قال الجصاص في "أحكام القرآن" :)۲۹۹-۲۹۸/٥(‏ (قوله تَعَالى: اوه 
لوهم أن الْمَاء قِسْمَة بيهر الاي يدل على جَوَازِ الْمُهَاياًة على لاء لالم لوا شرب المَاءِ يَوْمَا لِلنّاقَة 
وَيَوْمًا طم دل أَيِضًا على أن الْمُهَاياة قِسْمَة اْمَنَافِعِ؛ لان الله تَعَالَى قد م سَمِّى ذلك قِسْمَةَ وَنمَاهِي مُهاياة 
على الْمَاء لا فة الأُضصْلِء وَاحْنَييّ محمد بن الحَسَنِ بلك في جواز المْهَايأَةٍ على المَاءِ على هذا الوه وَهَذَا 
یدل من كولة عق آله كات يق شَرَائِعَ من كان قينا من الأليياء ثابة مالم يقلن نَسْحُهَا)؛ ينظر في تفسير الآية 
أيضا: "تفسير الطبري" (707/١1١٠)؛‏ "زاد المسير" لابن الجوزي (97/8)؛ "تفسير القرطيي" (۷١/١٤١)؛‏ 
"تفسير ابن كثير" (577/5). 


(5) من الآية (۲۸) من سورة القمر. 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[و]ف يوم آخر قوم صالح يشربون» وقسمة الماء كان بهذا الطريق» فمحمد حرحمه الله 
OF 1)۶ 5‏ ع 

قاس جواز المهايأة” “ على بعير صالحء فهذا دليل على أن شرائع من قبلنا يلزمنا بالشرط 
5 7 5 5 س لا £ ۲ 

الذي قلناء وا لنعا قف ا ٤‏ 


)١(‏ قال الجرحاني في "التعريفات" ص(۲۳۷): (المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب). 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ص)» وهو من الشرح الأول انفردت به (ت) ورد بعد شرحه لقوله: (أهل المقالة 


الغالة بأن البي ييي الذي تقدم في ص: .)۸٠۷(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب مُتَابَعَةٍ أصحاب الي ييي وَالِاقَتِدَاء بهم 


قال أَبُو سعيد الود :اله قلي الصّحابِي راجب يرك به 4 القاس قال: وَعَلَى هذا 


0 
0 کے ےہ 2 20 


أَذْرَ كنا مَشَايحَنًا. 
وَقَال الْكَرْخِي: لَا جب تَقلِيدَةُ إلا فِيمًا لَا يدرك بالقيّاس. 
وَقَالَ الششافعي: لَا يُقلَدُ أَحَدٌ مِنهُم. 


وَمِنْهُمْ مَنْ فصل في التقليد فَقَلَدَ الْحْلَعَاءَ رَضِي الله عَنْهُمْ-. 


ده 8 


وقد اخْتلّف عَمَلَ أَصْحَابنَا في هَذَا البَاب: 

فال آل رف ونا کر الله فاا 0 فذق اق E‏ عدن 
بشرط. وقد روي عن ابن عْمَرَ - رضي الله عنهما- خلافة» وقال أبو حَنيفة وأبو يوسف 
د في الْحَامِل: نما تطلق تاثا لسك قد ي عن جابر وَابْن مَسْعُودٍ 


حلاف وَقَال أبو يوسف وَمُحَمَّدْ في الأجير | I‏ 0 ورويا ذلك عن علي 
وحالف ذلك أَبُو حنيفة بالرّأي. 


وَقَدْ افق عَمَل أصحَابتا بالتََِيدٍ فيما ا يُعقَلَ بِالقيّاسِء فَقَدْ قَالُوا في اقل الْحَيض اله 
م وَأَكئرَةُ عَشرة يام وَرَوَوَا ذلك عن أئس وَعْنْمَانَ بن أبي القاص اللقفي» 


2 


\ 


م 


e 
الأ‎ 
6 
ج‎ 


a 


وأ ان باع با ي تع ل قال عبد -رضي اللَّهُ عَنها- في قصَة زَيْد 


Sor 


بن ارقم رضي اللّهُ عَنْهُ-. 

ا من الْعَمَلِ به حَمْنًا ذلك على التوقيف مِنْ رَسُول 
اللي لا وجه لَه غَيْرَ هذا إلا القكذيب ذلك بَاطِل؛ قَوَجَب الْعَمَل به لَا مَحَالَة. 

اده فَوَجْهُ قول الْكَرْخِي» أن القول بالرّأي مِن أَصْحَابهِ مَشهُوز 


oro AS ره‎ 


وَاحْتَمَال الخَطا أ في اجتهادهم کان نا مَحَالَةء فقد کان يحالف ب فا وَكَانُوا 1 


- 
2 
مور ن أخطأ 


يَدْعُونَ الاس إِلَى أقرالهي وَكَانَ ابن مَسنْعُودِضه يُقول: ! خطأت فمن الشَيْطَانِ وَإذا 


۸۱۱ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
کان کڌلك لَمْ جز تقلید مثله. بل وجب الاقتداء بهم ف في الْعمَل بالرّأي مل ما ولو 
وذلك مَعْنَى قول التي كل «أصحابي کالنجوم» احبر 

ومن اذى الْخُصُوص احج بقول اليك «افدوا باللڏين من بدي أبي بكر 
وعمَرّ»» وَبمًا روي في هَذَا لباب مِنْ اخيصاصِهم مما ل على ما قلا. 1 

ووجه قول أبي سَعِيدٍ أن الْعَمَلِ برأيهم اون لوجهين: أَحَدُهُمًَا اخْتِمّال الشمَاع 
وَالتُوْقِيفي وَذَلِكَ أصل فيهم نيدم عَلَى الرّأي: وَقَدْ كَانُوا کون عن الْإِسْنَادِ 
وَلِاحْتِمَال فَضل إِصَبَتِهِمْ في تفس الرّأي, فكان هَذَا الطّرِيق هُوَ التهَايَة في الْعَمَلِ بالسة 
لتكون السنّةَ بجَمِيع وُجُوهِهًا وشبهها مُقَدمَا عَلَى القاس ثم القاس بأَفوَى وجوه 
حُجَة وَهْرَ المَغتى الصّحِيح بأثرهِ الثابت شَرْعًا. 

اق ضع ا عاق رو ف هال إلى الاين ی ار قنرق ةراف 
س بصالح لِإضافَةٍ الْوْجُوب إل فما هُوَ إل كَمَنْ ترك الْقِياسَ وَعَم ل باستحاب 
الْحَال ا مرج ِلَى الْعَمَّل بلا دليل. 

َصَّارَ الطّرِيق الْمُتنَاهِي في أصول الْمرِيعَة وَفُرُوعِهَا على الْكَمَال هو طَرِيقَ أَصْحَابِا 
بحمَّدِ الله الهم الْتَهَى الدين بکمالی وَبفتواهم قَامَ الشْرْعٌ إلى 2 الدّهْر بخِصّاله. 
كن تخر وي أ طف كل ساب والشروط عر ا فة كل طالب وة 
e‏ تبت عَنْهُمْ مِنْ غير خِلَاف بيهم وَمِنْ غير أن ين يبت أله بلغ غير 
قائله فسَكت مُسَلمًا 

ما إِذَا اخْتَلَفوا 0 إن الْحَقَ في أَفوّالهم لَا يَعْدُوَهُمْ عِندتاء عَلَى ما ييّنْ في 
باب الْإِجْمَاعَ ا اء الل قعالى :ولا قط ال بِالْبَعْض بِالتَعَارض؛ لِأَنَهُحْ لَمّا اختلفوا 
-وَلَم تخر الْمُحَاجَةٌ بالْحديث ؛ الْمَرْفوع- سقط احْتِمَال لتقيف وتعيّنَ وة الرأي 
رالاجتهاد. فَصَّارَ تَعَارْضْ أقوالهم كتَعَارْض وجوه القاس وَذَلِكَ يُوجِبْ ا قان 
عَدَرَ الترْجيح وَجَب الْعَمَل بها شَاء الْمُجتَهِد عَلَى أن الصَوَاب راح مِنهاء لَا غير ثم 
ا ْمَل بالثاني من بغ إل بدَليل غ مر في باب الْمُعَارَضَة. 

و فن كان ل در التو ف وان الحا رل اح في 
لزاع كان اندز شال" ابنة القت عجو القلن Ty‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وَإن ظهّرَ فتْوَاهُ في زَمَن | . لصّحَابَةٍ كان مِثلهُم في هَذا الباب عِنْدَ بض مَشايختا؛ 


م ر3 


ل تله م مزاحمته إياهُم. 


وقال غضم هم : بل لا صح تقليذة وهو رتهم؛ عدم اخجمال الوقيف ۽ فيه. 
وَجْهُ اقل الأول أن شْرَيْحًا حالف عَلِيّا في رَد شَهَادَةٍ الْحَسَنء E‏ 
في الْمَشُورَة: قل أَيْهَا الْعَبْدُ بطل وَخَالَفَ مَممْرُوقٌ ابْنَ عَبّاس في اندر بئخر الود 
رَجَعْ ابن عباس إلى نواد وَلِأَنَهُ بكسلليمهم دحل في جُمْلَبِهِمْ -رضي الله عَنْهُمْ أَجْمعِنَ. 
باب متابعة أصحاب البي يلا 


(١)خلاصة‏ الأقوال في حجية قول الصحابي ولي : لا حلاف أن مذهب الصحابي -إماما كان أو حاكما أو مفتيا- ليس 
بحجة على صحابي آخرء وإنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المحتهدين: 

١-فقال‏ أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من الحنفية: إنه حجة وتقليده واحب يترك يمذهبه 
القياس» وهو المختار عند فخر الإسلام ومس الأئمة السرحسي وأبي اليسر» وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين وأكثر الحنابلة والشافعي في قوله القدم. 

؟- وقال أبو الحسن الكرحي وجماعة من الحنفية: لا يحب تقليد الصحابي إلا فيما لا يدرك بالقياسء وإليه مال القاضي 
أبو زيد الدبوسي. 

*- وقال الشافعي -رحمه الله- في قوله الجديد: لا يُقلد أحدٌ منهم ولا يكون قوله حجة, وإن كان فيما لا يدرك 
بالقياس» وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة» وهو المختار عند فخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاحب. 

> - ومن العلماء مّنْ ذهب إلى جواز التقليد من غير أن يوجبه. 

ه- وعن أبي منصور عن جماعة من الحنفية أن تقليد الصحابي واحب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوحد من أقرانه 
حلاف ذلك» أما إذا حالفه غيره فلا يجب تقليد البعض ولكن وحب الترجيح بالدليل. 

ومن العلماء من فصل في تقليد الصحابة على النحو الآني: 

أ- فمنهم من أوحب تقليد الخلفاء الراشدين وأمثالههم في الفضيلة والتخصيص كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل - 
رضي الله عنهم-. 


ب- ومنهم من قال بتقليد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم- فقط. 


AIT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ومنهم من فصل) أي: من المشايخ. 
(PD) 4 NIT‏ ا 00 
قالت عائشة حرضي الله عنها- لتلك المرأة: أد ر كي زيد بن أرقم [ وأبلغيه عن أن الله 


ج- ومنهم من قال بتقليد الشيخين -أبي بكر وعمر رضي الله عنهما-لا غير. 

ولم يستقر مذهب أب حنيفة وصاحبيه -أبي يوسف ومحمد- في تقليد الصحابة لعدم بوت رواية ظاهرة في هذه المسألة 
عنهم. ينظر: "الفصول في الأصول" للحصاص (۱۷۲/۲١-١۷١)؛‏ "أصول الس رحسي" (۲/١٠٠-١١١)؛‏ 
"كشف الأسرار" (۷/۳٠۲)؛‏ "فواتح الرحموت" (57/75") ومابعدها؛ "المختصر" لابن الحاحب مع شرحه 
"بيان المختصر" للاصفهاني (۳/١٤۲۷-١۷٠)؛‏ "شرح تنقيح الفصول" ص: (5575-54148)؛ "البرهان" 
(۸۹۱-۸۸۸/۲)؛ "المحصول" (185-179/5)؛ "الاحكام" للآمدي (785/5) ومابعدها؛ "روضة الناظر" 
(١/55؟-558)؛‏ "شرح الكوكب المنير" (577/5) وما بعدها؛ "إرشاد الفحول" (۲۷۲-۲۹۸/۲). 

)١(‏ قي متن البزدوي الموحود بين يدي: (لايقلد أحد منهم). 

(۲) لم أعثر على قول البزدوي هذا في المان الموحود بين يدي» والظاهر أنه سقط بعض الكلمات عن العبارة سهواًء 
ويمكن أن تكون العبارة في الأصل هكذا: قوله: (ومنهم من فصل في التقليد فقلّد الخلفاء) وأمشاهم كابن 
عباس وابن مسعود حرضي الله عنم أجمعين-. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ص) وورد في (ت) في آخر باب "شرائع من قبانا" بعد شرحه لقوله: (فاحتج يمذا 


النص) الذي تقدم في ص: .)۸٠۸(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
تعالى أبطل حجك وحهادك مع رسول الله إن لم تتب'» وقد كان زيد بن أرق موطف 
جوّز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد النمن» فأحذ أصحابنا سرهم الله- بقول عائشة - 
رضي الله عنها- في فساد شراء ما باع بأقل ما باع“ /١/‏ ص/. 

(التوقيت!* للإعلام) ©. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (180-14/8) عن أبي إسحاق عن امرأته أفا دحلت على عائشة حرضي الله 

عنها- في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! كانت لي حارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة إلى 
أحل ثم اشتريتها منه بست مائة» فنقدته الست مائة وكتبت عليه تمان مائة» فقالت عائشة: بعس والله ما 
شتريت وبئس والله ما اشترى» أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسو الله إلا أن يقوبء فقالت 


لمرأة لعائشة: أرأيت إن أحذت رأس مالي ورددت عليه الفضل!! قالت: لإفمن جاءه موعظة من ربه فانتتهی))» 





أو قالت: «إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)» وقي رواية بلفظ : أبلغي زيد بن أرقم. لقد سكت عنه ابن حجر 
قي "الدراية" »)٠١١/۲(‏ وقد أخحرج الأثر أيضاً الدار قطن في "السنن" (/5؟7) وقال: (فيه أم محبّة والعالية 
مجهولتان لا يحتج بمما)» والبيهقي في "السنن" »)٠١/١(‏ والشافعي في "الأم" (۳۳/۳) وقال: (لايثبت).» وابن 
حزم في "المحلى" )٤۹/۹(‏ وأبطله» وقال الغماري في "تخريج أحاديث اللمع" (ص:۲۷): (الخبر باطل بلاشك» 
وإن صححه ابن الجوزي). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ت). 

(؟) في (ص): رف فساد ذلك). 

)٤(‏ وبقوله: (فأحذ أصحابنا حرحمهم الله تعالى- بقول عائشة حرضي الله عنها- في فساد ذلك) ينتهي باب "متابعة 
أصحاب البي بل" في النسخة المصرية (ص)» السطر الأخير من الجهة السفلى من اللوحة رقم /١لاب/ويليه‏ 
مباشرة في السطر نفسه باب "القياس" بقوله: (باب القياس» قوله: الكلام لايصح إلا بمعناه). 

)٥(‏ هي هكذا في (ت)» و م يتبين لي وجه مناسبة هذه الجملة للكلام في هذه المسألة» وقد ورد في كلام البزدوي 

قوله: (فلابد من العمل به حملا لذلك على التوقيف)» ومع ذلك لايزال الكلام غير واضح. 


(5) مابين القوسين ساقط من (ص). 


هام 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
إقوله: (فقد كان يخالف بعضهم بعضا) فعلم أن رأي الصحابي يحتمل الخطأ؛ إذ لو لم 
يحتمل لا يجوز مخالفة بعضهم بعضاء ولهذا ما كانوا يدعون إلى أقوال أنفسهم؛ لأن أقوالهم 
كان يحتمل الخطأء بل كانوا يدعون إلى قول البي 4. 
قولدية: «أصحابي كالنجوم»”" يعيئ: أصحابي احتهدوا واستدلواء فعليكم بالاستدلال 
والاجتهاد كأصحابي» كما في النجوم» فإنه يستدل به. 


قوله: (ومن ادعى الخصوص) يعين: يقول تقليد الخلفاء الراشدين [وأمثاهم]واحب 


)١(‏ إسناد هذا الحديث باطل وموضوع كما قال الشيخ الألباني في "شرح العقيدة الطحاوية" ص: (579) وعند 
تحقيقه ل"مشكات المصابيح" للخطيب التبريزي (١۳/١٠۳)؛‏ و"صفة الفتوى" لأمد بن حمدان الحراني ص: 
(55)؛ وقال ابن القن في "حلاصة المبدر المنير" :)٤١١/۲(‏ (حديث «أص حابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر وغيره من رواية عمر وأبي هريرة» وأسانيدها كلها ضعيفة» قال 
البزار: لا يصح هذا الكلام عن رسول المي وقال ابن حزم: حبر مكذوب موضوع)؛ وعثله قال ابن حجر في 
"التلخيص الحبير" »)٠۹١/٤(‏ ثم زاد: (وقال لقي في "الاغتقاد" عقب حديث أي مُوسَى الْأمْعَرِيّ الذي 
رجه مسل يلفظر: «النّجُومُ أَمَنَة أَهْلٍ السّمّاء فإذا ذَهَبَتْ الوم أتى أَهْل السّمّاء ما بوعدون» وأصلحابي َة 
لامي فإذا ذهب أصحَابي أتى امي ما يُوعَدُونَ»» قال ليهص ي: رُوِي في حديث مَوْضُول باستاو عبر قوي - 
يعني حَدِيث عبد الرّحِيمٍ العمى-» وقي حَديث مقط يعني دیف الشّحاك بن مراجم- «مَل اأص حابي 
كمل الو م في السّمَاءِ من أَحَدَ بكم منها امْتَدى» قال: وَآلذِي رَوَيْنَاهُ ههنا من الحديث الم جيح يُوَدّي 
بض مَعْنَاهُ قلت: [القائل: ابن حجر] صدق ليقي هو يُوَدّي صحة القشبيه للم حابة بالنحوم خَاضصَّةَ اماف 
لاقتداء فلا يَظْهَرُ في حديث أي مُوسَى, نعم يُحْكِنْ أن لمح ذلك من معتى الِاهْتِدَاء بِالتُجُوم وَظَاهِرُ اللحديث 
إِنّمَا هو إِشَارَةٌ إِلَى لفن الْحَادنّةِ بَْدَ القراض عَصْرٍ الصّحَابَةٍ من طَمْس السٌّئّن وَظُهُور الدع وَفْشُوٌ الْفُحُورٍ في 
َقطًار لاض وَللّهُ الْمُسْتَعَان). المرجع السابق .)١91/4(‏ 

(۲) يظهر وجود السقط في شرحه لكلام البزدوي هذاء ولكن ورد شرحه قي "كشف الأسرار" (۲۲۲-۲۲۱/۲۳) 
بعبارة واضحة رأيت نقله هنا وهو كالتالي: (قوله:ومن ادعى الخصوص أي: ومن قال بتقليد الخلفاء وأمثالهمء 


دون غيرهم» استدل بقو لدوية: «علكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»» وبما روي في هذاالباب أي : 


۸۱17٦ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
حاصة» بقول البىة: «رضيت لأمى ما رضيه ابن أم ی اوھ عي الله بن 
مسعو ده وقوله ې : «حذوا دينكم من له البو CT‏ به عائشة رضى الله 
عنها-. 

قوله: إما دل على ما قلنا) إن التقليد واحب بالخلفاء الراشدين وأمثالهم» نحو عائشة 


حر ضبق الله عنها- [و]حاء في الحديث: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مدهم 


باب الاقتداء والتقليد» من اختصاصهم أي: احتصاص الخلفاء وأمثاهم بفضائل» نما دل على ماقلناء من وحوب 
تقليدهم....والمتمسنّك هو الأحاديث الي رويت في اختصاصهم بالفضائل الي توجب الاقتداء بمم). 

)١(‏ أخرج الحاكم في "المستدرك" )٠١۹/۳(‏ (عن عبد الله [بن مسعود-رضي الله عنه-] قال: قال رسول اللهجي: 
«رضيت لأميّ ما رضي لها ابن أم عبد»» هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه)؛ وقد صحح 
إسناده الألباني في "صحيح وضعيف الجامع الصغير" برقم: )٠٠۹(‏ وقال في " السلسلة الصحيحة " 
:)۲٠٠/۳(‏ (أحرجه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وهو كما قللا)؛ 
وأخرج ابن حجر في "المطالب العالية" )578/1١7(‏ (عن القاسم بن عبد الرحمن قال: تكلم ابن مسعود رضي 
الله عنه عند البي جي فحمد الله وأثى عليه ثم قال: رضيت بالله ربا وبالإاسلام دينا وبمحمد رسولاء ثم قال - 
رضي الله عنه-: رضيت لكم ما رضي الله ورسوله وكرهت لكم ما كوه الله ورسوله» فقال البيك: 
رضيت...»). 

(۲) ورد في "النهاية في غريب الأثر" (578/1): (الحميراء يعي عائشة كان يقول لما أحيانا: يا حميراء» تصغير 
الحمراء» يريد البيضاء). 

(۳) قال ابن حجر "في فتح الباري" :)٤٤٤/۲(‏ (وفٍ رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها [عائشة حرضي الله 
عنها] دحل الحبشة يلعبون فقال لي البي يي «يا حميراء! أتحبين أن تنظري إليهم»؟ فقلت: نعم» إسناده صحيح» 
ول أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا)» وقال الشيخ الألبان في مقدمة "إرواء الغليل" :)٠١/١(‏ إن 


حديث «خذو شطر دينكم من هذه الحميراء» موضوع مكذوب على رسول المي). 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
و 

قوله: (وذلك أصل) أي: السماع من اليكل أصل. 

قوله: (ولاحتمال فضل) هذا أحد الوجهين الذي ذكر في قول أبي سعيد البردعي" أن 
العمل برأي الصحابة//ا/ا١ثات/‏ أولى. 

قوله: (فكان هذا الطريق) أي:التقليد واحب للصحابة فيما يدرك بالقياس وفيما 
لايدرك. 

قوله: (بجميع وجوهها) أي: وجوه السنة من المسند وغير المسند ورواية المجهول وغير 
امجهول. 

قوله: (وشبهها) أي: شبهة بالسنة» وهو قول الصحابي؛ لأنه يحتمل أنه مع عن البيكة. 

قوله: (وههو المعنى الصحيح) إشارة إلى أقوى وجوه القياس. 
: (وهو ليس بصا لإضافة الحكم)'" أي: قياس الشبه“ ليس بصالح؛ لما يذكر بعد 


هذا حإن شاء الله-. 


ہے 
e:‏ 


)١(‏ أخرج مسلم في "صحيحه" )۱۹٦۷/٤(‏ عن أبي سَعيلرٍ قال: كان بين َحَالِدٍ بن لوليا وَبَيْنَ عبد الرحمن بن عورف 
شی فَسَبّهُ حَالِدٌ فقال رسول اللَهة: «لَا سبوا أحَدَا من أَصْحَابِي فإ اعد لكو (EE‏ لخدو اها 
أَدْرَكَ مد أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفَة»؛ ينظر أيضاً "صحيح البخاري" (م/1849). 

(۲) سبقت ترجمته في ص: .)٦٤١(‏ 

(۳) في النسخة الموحودة بين يدي: (وهو ليس بصا لإضافة الوحوب إليه). 

)٤(‏ لقد اعتبر الأصولييون الشبه من أدق وأصعب مسالك العلة» وعرفوه بتعريفات مختلفة؛ كما اختلفوا ف حجيته» 
وأما تعريفه: فعرفه الغزالي بقوله: هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس 
علة للحكم» وعرفه غيره بأن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاء كالعبد فإنه يشبه المال 
من حيث إنه يباع ويوهب ويورث» ويشبه الحر م من حيث إنه يثاب يعاقب وينكح ويطلق» هذا وقد اختلف 
العلماء في حجية قياس الشبه» فذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية إلى عدم حواز الاستدلال به 
وذهب الجمهور من المالكية» والشافعية والحنابلة إلى أنه حجة ويعتبر الشبه مسلكا من مسالك القياس عندهمء 


وفيه تفاصيل أخرى لاججال لذكرها. ينظر: "أصول السرحسي" ؟/077؟”وما بعدهاء 510-774)؛ "ميزان 


A1۸ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وهذا الاختلاف في كل ما ثبت a‏ هيه لمان لحن 
لا في هذه الصورة؟ 

أما إذا صدر فتوى من الصحابي وعُرض على غير الْمُفِيَ فتواه فسكت يكون إجماعاء 
فيجب التقليد بالإجماع في مثل هذا. 

قوله: (من غير أن يثبت يغبت أنه بلغ غير قائله فسكت مُسَلّما) يعين: تقليد الصحابي واحب 
في مثل هذه الصورة» وهو أن واحدا من الصحابة ال إلى غيرالمفي من 
الصحابة» وهو المراد من قوله: (غير قائله)» لم ينبت هذا -وهو السكوت- من غير قال 
حواب المسألة. 

أما إذا بلغ حواب واحد من الصحابة إلى غير المفيّ وسكت» يكون إجماعاء فيحب 
التقليد هنا بالإجماع» ولا يكون هذا صورة المسألة. 

قوله: (ولا يسقط البعض بالبعض) يعيئ: إذا تعارض قول الصحابة لا يسقط أحدهماء 
كما إذا تعارض القياسان» بخلاف تعارض النصين» فإنهما إذا تعارضا هارا( فبعد ذلك 
يصار إلى دليل آخر وراءهما. 

قوله: (من بعد) أي: بعد ما عمل بأحد قولي الصحابة لا يجوز العمل بقول الصحابي 
الآخر إلا بدليلء أما إذا وحد دليل يعمل بالآحر؛ جمعا بين قولي الصحابة في الزمانين. 

قوله: (لم يبلغ درجة الفتوى) المراد» الاجتهاد. 


الأصول" (ص» 7017-7657)؛ "تيسير التحرير" لأمير بادشاه (45/4)؛ "المنار" مع شرحه "فتح الغفار" (ص» 
9؛؛ "إحكام الفصول" للباحي (ص» 1۲۹)؛ "مختصر ابن الجاحب" مع شرحه "بيان المختصر" -١١١/۳(‏ 
74 "شرح تنقيح الفصول" (ص» ١۳۹-٦۳۹)؛‏ "قواطع الأدلة" (55-17/5١)؛‏ "المستصفى" 
(۳۲۳-۷۲)؛ "الهاج" (1م38-537)؛ "روضة الناظر" (۸۷/۲١-۱۸۸)؛‏ "شرح الكوكب المنير" 
(٤/۱۹۱-۱۸۷)؛‏ "إرشاد الفحول" (94١-917١)؛‏ "مذكرة أصول الفقه" للشنيقيطي" (ص»› 555-558). 


.)5/81( أي: تساقطاء لقد تقدم بيان معن كلمة "التهاتر" في ص‎ )١( 


۸1۹ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولم يزاحمهم) أ الصحابي لم يزاحم التابعي. 

قوله: (ومن ظهرت فتواه)“ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء 
ان 

قوله: (تسليمهم)*) أي: الصحابة. 

قوله: (مزاحمته) أي: مزاحمة التابعي. 

قوله: (إياهم) أي: الصحابة. 

قوله: (ووجه القول الأول) وهو أن التابعي إذا ظهرت فتواه في وقت الصحابة فهو مثل 
الع ك 

قوله: (إن شريحا) وهو قاضي”“» وكان عبدا في الجاهلية» وكان من التابعين» حالف 
علياته في رد شهادة الابن للأب» وكان علي طف يرى حوازه"» فثبت أن المفي من التابعين 


)١(‏ يظهر من سياق النص ومن تفسير المزاحمة بعد قليل أنه قد حصل هنا تقديم وتأحير» فكان من حق المقام أن يقول: 
(ولم يزاحمهم) أي التابعي لم يزاحم الصحابة. وليس العكس كما ذكر. 

(۲) في النسخة الموحودة بين يدي: (وإن ظهر فتواه). 

(۳) لم أعثر على ترجمته. 

(5) في (ت): (أسلمهم)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته» كما تدل على ذلك سياق عبارة البزدوي. 

(5) هو» شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكويي المخضرم التابعي» أبو أمية» أدرك البييك» وم يلقه على القول 
المشهورء ولاه عمرييي. قضاء الكوفة وأقره على ذلك من جاء بعده من الخلفاءء؛ فبقي على قضائها ستين سنة 
افق على فضله ودينه وتوثيقه» توفي عام (8/اه ). ينظر: "وفيات الأعيان" (177/9)؛ "شذرات الذهب" 
00/1١‏ ). . 

(5) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" )۳٤٤/۸(‏ عن شريح أنه قال: "لاتجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه" وأحرج 
مثله ابن أبي شيبة في "مصنفه" (4)2911/4 ينظر أيضاً "نصب الراية" (87/5)» وقال ابن الحهمام قي "فتح القدير" 
(۳۷۷/۷): (وعلى هذا [عدم قبول شهادة الابن لأبيه] كان شريح» حن ردٌ شهادة المسن -رضي الله عنه- 


حين شهد مع قنبر لعلي -رضي الله عنه-» فقال علي: أما معت أنهي قال للحسن والحسين: «هما سيدا 


AY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد) وكان عبد [الله] بن عباس - 
رضي الله عنه- يُإو ]حب نحر مائة إبل"» فخالفه مسروق”" وقال: يحب ذبح شاة 
فرحع ابن عباس إلى فتواه""» وكان مسروق من التابعين» فعلم أن تقليد التابعي الذي ظهر 
قرام ورين ا 


شباب أهل الحنة»؟ قال: نعم» صدق رسول اللهيقة» ولكن ات بشاهد آحر» فقيل: عزله ثم أعاده وزاد في 
رزقه» فقيل: رجع علي رضي الله عنه إلى قوله)؛ قال ابن حزم في "جلى" (515/3): (فَرُوينَا من طَرِيقٍ لا 
ت عن شر آله لا قبل الأب لابنه وَلاً الابن لأبيه ولا أَحَدُ الروْحَيْنِ للآحر). 

)١(‏ أورد الإمام عبد الرزاق والبيهقي أن ابن عباس حرضي الله عنهما- كان يفي بذبح مائة من الإبل. "مصنف عبد 
الرزاق" كتاب النذور (451/48)؛ "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/۷۲-٤۷)؛‏ ينظر أيضا: "المبسوط" للسرحسي 
9/؟؟ 0. 

(۲) هو» مسروق بن الأحدع بن مالك أبو عائشة الحمداني» الكوني الفقيه العابد الفاضل» صاحب ابن مسعود» وروى 
عن غيره من الصحابة أيضاء كان يصلي حن تتورم قدماه» توفي عام (“5ه). ينظر: "طبقات الفقهاء" 
(۸۰)؛ "شذرات الذهب" .)71١/١(‏ 

(۳) أحرج الأثر الإمام محمد بن الحسن في كتابه "الآثار" قال: (أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ماك بن حرب عن محمد 
بن المنتشر» قال: أتى رجحل ابن عباس حرضي الله عنهما- فقال: إني جعلت ابي نمحيرا -أي نذرت أن أنمحر 
اببي- ومسروق بن الأحدع حالس قي المسجد» فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشيخ فا سأله؛ ثم تعال 
فأخبرن .ما يقول» فأتاه فسأله» فقال مسروق: إن كانت نفسا مؤمنة تعجلت إلى الجنة» وإن كانت كافرة 
عجّلتها إلى النار» اذبح كبشا فإنه يجزئك» فأتى ابن عباس حرضي الله عنهما- فحدّثه ما قال مسروق» فقال: 
وأنا آمرك ما أمرك به مسروق). كتاب الأبمان» باب من حعل على نفسه نحر ابنه ص: .)775(15٠6‏ ينظر 
أيضا: "المبسوط" »)85/1١7(‏ وأحرج علي بن الجعد الجوهري قي مسنده (ص» )٠١١‏ برقم (953) عن 


عكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابن نحيراء أن يُهدي كيشاً. 


/م“"١‎ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (بتسليمهم دخل) اق بتسليم الصحابة إلى التابعي دحل التابعي في جملة 
الضتخاي °“ 


)١(‏ لو قال: في جملة الصحابة» لكان أولى. والله أعلم. 
(۲) مابين القوسين من شرحه لقوله: (فقد كان يخالف بعضهم بعضا) قي ص: )۸٠١(‏ إلى هنا ساقط من (ص)» 


وورد بعد شرحه لقوله: (وأمثاهم من أحد الصحابة) الذي تقدم في ص: .)1١7(‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب الْإِجْمّاع 

كلام في الِْجْمَاع في ركه وَأَهْلِيةِ مَن ينعفد به وَسَرطِهِ وحكيه وَسَبَبه. 

وما ركه فتوعان: عزِة ورخصة. 

أا العرعةء اكلم نهم بمَا يُوجب الاق مهم أو شرُوعهُم في الْغلٍ فيا كان 
من بابه؛ لان رْكْنَ كل شيء ما يَقُومُ به أصنلةء وَالْأَصْل في تَوْعَي الْإجْمّاع ما قُْنا. 

وأا اص قان يكلم عض وسكت سرهم بغد لوهم وغد مضي دة 
لمل وَالنَطَرٍ في الْحَادة وكذلك في الْفِغلٍ. 

وَقَالَ بَعْضْ النّاس: لا بد من النّصّ وَلَا يشت بالسّكوت. وَحْكِيَ هذا عَنْ الشافعي 
-رَحِمَهُ اللّهُ- قَالَ: لأن عُمَرَ -رضي اللّهُ عَنْهُ- شاور الصّحَابَةَ في مال فَضُل عِنْدَهُ 
علي سكت حى فال لَه: ما تقول يا با الْحَسَن؟ فَرَوَى لَه حَدِينًا في قِسْمَةِ الَْصْلء 
َم يَجعَل سُكُوئة تَسْلِيماك وَشَاورَهُمْ في إمُلَاصٍ امراق روا بأن لا غرم علَيْه -وعَلي 
ساكت- فلم سَأَلَهُ: قَالَ: أَرَى عَلَيْك عة ولان السّكُوت قد يون مَهَابَةَ كما قل 
ابن عباس -رَضِي الله عَْهُما-: مَا مَتَعَكَ أن خب غُمَرَ بقؤلك في الْعَوْل؟ فقال: 
درك وقد کون امل فا يَصْلُحْ حَجّة. 

نا شط الط مِنْهُمْ جَمِيعًا مُعَْر عَيْرُ معا َل المُعَْادُ في کل عَصر أن يعولَى 
الْكبارُ الى وَبْسَلَم مرحم ولا نما َل السكُوت تمئليما بعد عرض وَذّلك 
مَوْضِعْ وُجُوب الْفَتْوَى وَحُرْمَةٍ السكوت لَوْ كان مُخالفا فَإِذَا لَمْ يُجْعَلَ تَسْلِيمًا كان 
فمنقاء أو بعد الاشتهارء وَالْإِشهَار يتافي الْحَمَاءء فَكَانَ كَالْعَرْضِء وَدَلِكَ أيْضًا بَعْدَ مُضِي 
دة التََمُلِ وَذَلِك ياف الشبهة فين وجه التَسِْيم. 

وَأَمّا سُكوت علي فَإِنَمَا كان؛ لِأن الْذِينَ أَفْتَوًا مساك الْمَال وَبأن لَا غرم عَلَيْهِ في 
إِمْلَاص الْمَرأَةِ كان حَسَناء إلا أن تغجيل الْإِمْضَاء في الصّدَقَةِ وَالْترَامَ الُم من عُمَرَ 
صيائة عَنْ القيل وَالْقَالَ ورعاية لحسن الثناء وَبَسنط الْعَدْل كان اخسن فَحَل السّكُوت 
عن مثو وذ إن السكوت بشَرْط الصَياة عن الْقَوْتِ جَائرٌ تغظيما لفيا ذلك إلى 
آخر الْمَجلِسء وَكَنَامُنَا في السّكوت الْمُطلّق. 


AYY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 

فام كوي الدَرَةٍ فير صّحِيح؛ ؛ لان الحلاف والمتاظرة بهم ع ان تفي 
وکان عُمَره أَلْيَنَ للحَقّ واش يادا لَه مِنْ عير وَإن ص م اويه إبلاء ء عر في 
الف عر مُنَاظَرَتِهِ بَعْدَ تباته عا مَذَهَبه. 

وَعَلَى هَذا الْصْلٍ يحرج أَيْضًا أَنَهُمْ إذا الوا -أَغني أصْحَاب النبيي- كان 
ِجْمَاعًا عَلَى أن مَا خَرَجَ مِن أَْوَالِهمْ فباطل» َكل عضر مغل ذلك أنعًا. 

ومن ) الاس من ˆ قال: هذا تكو أَيْضا بل اخيلَافهُم رت الاجتهاد من غير تعيين» 
وَلَكِنا تقول: إن الِْجْمَاعَ مر المسلين حجة لا يَعْدُوَهُ الحو وَالصّوَابْ بيقين وإِذا 
اختلفوا عل أقوَال فقا على حصر الأقوَال في الحادثة وَلَا يجوز أن قن بهم 
الجَهْلء َنَم يبق إلا م 

وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلّفَ ey‏ على هَذَا أَبْضًا عند بتغض 
مَشَايخِناءوَقَدْ قيل: إن هَذَا بخِلّاف الول إِنَمَا ذلك لِلصّحَابَةٍ خَاصةَ -رَضِي الله عَنْهُمْ 


أَجْمَعِينَ- َكَدلِكَ ما خطب به يعض الصحَابَة ة من الخلفاء فلم يعترض عليه فهو إجماع؛ 


5 الجاع“ 
قوله: (وحكمه) أي: حكم الإجماع» وهو الأثر الثابت به. 
قوله: (فالتكلم منهم) أي: من الذي انعقد الإجماع به» وهو قول [أهل] الاحتهاد. 
قوله: (فيما كان من بابه) أي: باب الفعل» يعني: شروع أهل الاجتهاد في الفعل دليل 


)١(‏ معن "إبلاء العذر": إبداؤه أو إظهاره. والله أعلم. 


(۲) باب الإجماع من أوله إلى آخره ساقط من (ص). 


AT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
[على]”" أن ذلك الفعل مشرو ع» كالمزارعة”"؛ والمضاربة”" والمعاملة. 

قوله: (ما يقوم به أصله) أي: ذاته. 

قوله: (والأصل في نوعي الإجماع) التكلم والشروع في الفعل. 

قوله: (بعد بلوغهم) أي: بعد بلوغ فتوى بعض امجتهدين إلى سائر امحتهدين. 

قوله: (وكذلك [في]7 الفعل) يعي: باشر بعض الجحتهدين فعلا ووصل شروعه إلى سائر 
امجتهدين فسكتوا. 

قوله: (لا بد من النص) يعني: الإجماع لاينعقد بقول البعض وسكوت البعض» بل الشرط 
قول الكل ت 


)١(‏ في (ت): (دليل عما أن ذلك الفعل مشروع)» فحذفت لفظ "عما" وأثبت مكانه كلمة "على" لتستقيم العبارة. 
والله أعلم. 

(۲) قال النسفي في "طلبة الطلبة" (ص» :)50١‏ المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على 
ما شرطا). ينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص» ١۳۸)؛‏ "الصحاح" للجوهري (٣/٤٠٠)؛‏ 
المصباح المنير" للفيومي (ص» »)١١۲‏ القاموس الفقهي" لسعدي أبي حبيب (ص» .)١١١‏ 

(۳) قال الجرجاني في "التعريفات" (ص» :)5١8‏ (المضاربة: مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض» وفي الشرع 
عقد شركة في الربح بعال من رجحل وعملٍ من آحر). ينظر أيضاً: "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص» 
)٠۰‏ "القاموس الفقهي" (۲۲۲-۲۲۱). 


)٤(‏ أثبتها من متن البزدوي الموحود بين يدي. 


"م 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ويحكى هذا)”' أي: عدم الانعقاد بالفعل"» الذي روي عن الشافعي”” إذا قال 
الأكثر وسكت الأقل ينعقد الإجماع, أما إذا قال الأقل وسكت الأكثر لا ينعقد الإجماع. 
قوله: (في مال فضل عنده) أي: المال الذي فضل عن المضارب وبقي عند عمر -رضي 
الله عنه- يوضع في بيت المال أم لا؟ وشاور [في] ذلك الصحابة -رضي الله عنهم-. 
قوله: (فرّوَى له) أي: رَوَى على حدينا لعمر رضي الله عنهما- في قسمة المال الفاضل 
عن المضارب» ينبغي أن يقسم على سبيل التعجيل» ولا يوضع في بيت المال“» فعمرٌ سأل 
عليًا في هذا بعد ماسكت علي -رضي الله عنهما-» فعُلم أن السكوت ليس بحجة. 


)١(‏ في النسخة الموجودة عندي: (وحكي هذا عن الشافعي). 

(۲) الصواب أن يقال: "عدم الانعقاد بالسكوت"؛ لأن العبارة في المتن وردت هكذا: (وقال بعض الناس: لابد من 
النصّ ولايثبت بالسكوت» وحكي هذا عن الشافعي حرحمه الله تعللى -)» يؤيد ذلك ما نقله الزركشي عن 
الشافعي في "البحر المحيط" (570/5) أنه قال: (لاينسب إلى ساكت قول). 

() لقد اختلف علماء الشافعية في بيان رأي الإمام الشافعي حرحمه الله تعالى - في كون الإجماع السكوق حجة عنده 
أم لاء وذكروا أقوالا متعددة» كما اختلفوا بأنفسهم في حجيته وشرط بعضهم شروطا للحجية» ينظر: 
"البرهان" )٤٤۷/١(‏ وما بعدها؛ "الإحكام" للإمدي )۲٠١/١(‏ وما بعدها؛ "الإهاج" )۳۸١/۲(‏ وما بعدها؛ 
"البحر المحيط" للزركشي (455-457/5). 

(4) لقد صرح الزركشي في "البحر الحيط" (45/5) بان ثمس الأئمة السرعسي حكى هذا القول عن الشافعي - 
رحمهم الله جميعا- وهو غريب لايعرفه أصحابه. 

(ه)أخرج الهيئمي في "مجمع الزوائد" )۲۳۸/٠١(‏ (وعن أبي البختري [عن علي-رضي الله عنه-] قال: قال عمر 
للناس: ما ترون في فضل فَضُْل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين! قد شغلناك عن أهلك 
وضيعتك وتحارتك فهو لك» فقال لي: ما تقول أنت؟ فقلت: قد أشاروا عليك» فقال لي: قل» فقلت: لم تجعل 
يقينك ظنا!! فقال: لَتَخرحنّ ما قلت» فقلت: أحل» لأحرحن مما قلت» أتذكر حين بعشك ني اله ساعياً 
فأتيت العباس بن عبدالمطلب» فمنعك صدقته» فكان بينكما شيء» فقلت لي: انطلق معي إلى البي جي فوحدناه 


حاثرا فرجعناء ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس» فأخبرته بالذي صنع» فقال لك: «أما علمت أن عم الرحل 


AT 71 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وشاورهم في إملاص المرأة) الإملاص: إسقاط الولد("©. 
والقصة: أن عمر د أشخص إل[ اا لأحل حادثة فأماقية من هيبته» فشاور» 


صنو أبيه»! وذكرنا له الذي رأينا من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم القاني» فقال: 
«إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران» فقكان ذلك الذي رأيتما من خشوري له» 
وأتيتماني اليوم وقد وجهتهماء فذلك الذي رأيتما من طيب نفسي» فقال عمر: صدقت والله» لأشكرن لك 
الدنيا والآحرة» رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح» وكذلك أبو يعلى وزاد فيه: فقلت: لم تجعل يقينك ظنا 
وعلمك جهلا!! فقال: لتخرجن مما قلت أو لأعاقبنك» وقال: لأشكرن لك الدنيا والآحرة» فقلت ياأمير 
المؤمنين م تعجل العقوبة وتؤخحر الشكرء وكذلك رواه البزار» إلا أنه قال: «إنكما أتيتماني وعندي دنانير قد 
قسمتها وبقيت منها سبعة»» إلا أن ابا البختري لم يسمع من علي ولا عمر» فهو مرسل صحيح)؛ وأورد مثله 
محمد الشيباني في "المبسوط" (2)11-77/9 وقد أحرج مسلم جزءا من الحديث الذي رواه علي لعمر حرضي 


الله عنهما- في "صحيحه" (575/1): عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَعَثَ رسول اللو عُمَرَ على الصدقة فقيل: مع بن 


و ركت 


حَمِيلٍ وَحَاِد بن الْوَلِيدِ وَالْعَبّانُ عَم رسول اللوي فقال رسول اللوك: «ما يَنْقِمُ بن جيل إلا اة كان قرا 
َأعْنَاهُ الله» وأا حال فلكم تَظلِمُونَ حَالِدَا قد حبس أَدْرَاعَهُ وأ اة في سيل الله وأا لاس فهي علي 
ويها مَعَهَاء تم قال: يا عُمَرً! أُمَا شَعَرْتَ أن عَم الرَحُلِ صِئْوُ أيه؟»: قال النووي في "شرحه على صحيح 
مسلم" (01/7): (قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة؛ لا في صدقة التطوع وعلى هذا قال 
أصحابنا وغيرهم: قولهيْيّةٍ «هي علي ومثلها معها»» معناه إني تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يحوزون 
تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه» قال أبو عبيد وغيره: معناه أن النبي: أّرها عن العباس إلى وققت يساره 
من أحل حاحته إليهاء والصواب أن معناه: تعجلتها منه» وقد جاء في حديث آحر في غير مسلم: «إنا تعجلنا 
منه صدقة عامين»)» أحرج الترمذي جزءا من الحديث يمكن أن يستدل على صحة رواية أبي البعتري عن علي 
حرضي الله عنه-» لقد ورد في "سنن الترمذي" (781/5): (عن أبي لري عع عيبي أن النيي# قال لِعُْمَّر في 
لعَبّاسِ: إن عَم الرجْلٍ صنو أبيه» وكان عْمَرُ تكلم في صَدقَه قال هذا حَِيث حَسَنْ صَحِبحٌ). 


.)۹۲۳( أملصت المرأة: أسقطت ولدهاء ينظر: "لسان العرب" (55/7)؛ المعجم الوسيط ص:‎ )١( 


(۲) أي: أرسل إليها رجلاً. ينظر: (المعجم الوسيط" (ص» 000 ) مادة "شخص". 


ATTY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فقالوا: لا غرم عليك؛ لأن ذلك الرحل لم يباشر سبب الضمان» وعلي اه ساكتء ثم سأل 
عمر علياء فقال علي حرضي الله عنهما-: أرى ...20 عليك”" [الغُرّة]7©؛: فلو كان 
السكوت حجة لما سأل عمر عليا -رضي العا 

قوله: (أن يتولى الكبار) أي: إذا أفي الكبار. 

قوله: (وحرمة السكوت) لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. 

قوله: (بعد الاشتهار) موصول إلى قوله: (بعد العرض) يعئ: أحدهما كان -أعنى 
الاشتهار أو العرض-. 

قوله: (فكان كالعرض) أي: الاشتهار كالعرض. 

قوله: (وذلك ينافي الشبهة) أي: التأمل يناف الشبهة. 

قوله: (وبعد؛ فإن السكوت) أي: بعد ما قررنا أن السكوت حجة» وبعد ما أحبنا عن 
سكوت علي حرضي الله عنه- في إملاص المرأة في إيجاب الغرّة“» وفي وضع المال الفاضل 
عن المضارب في بيث المال. 


)١(‏ كلمتان غير واضحتين» وهما ساقطتان من (ص)» وقد رسمتا في (ت) هكذا: 


™( أحرج البيهقي 3 "نويه الكر" )١17/(‏ عن الحسن يقول: إن عمر -رضي الله عنه- بلغه أن امرأة بغية 


يدحل عليها الرحال» فبعث إليها رسولا فأتاها الرسول» فقال: أحيي أمير المؤمنين» ففزعت فزعة وقعت الفزعة 
في رحمها فتحرك ولدها فخحرجحت فأخذها المخاض فألقت غلاما حنيناء فأتى عمر بذلكء فأرسل إلى المهاجرين» 
فقص عليهم أمرهاء فقال: ما ترون؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين! إنفهاأنت معلم ومؤدب» وفي 
القوم علي» وعلي ساكت» قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن! قال: أقول» إن كانوا قاربوك في اههوى فقد أنثمواء 
وإن كان هذا حهد رأيهم فقد أحطأواء وأرى عليك الديةء يا أمير المؤمنين! قال: صدقت» اذهب فأقسمها على 


قومك). 


(") مستفادة من الشرح الذي يأ لقوله: (وبعد؛ فإن السكوت) وكذا من "الكافي" )٠١۹۸/٤(‏ . 


25 العْرّة ي دية الجنين: عبد أو أمةقع أو نصف عشر الدية. يتظتير:: "غریب الحديث" لابن قتيبة )۱+ "قمذيب 


اللغة" للأزهري (۸/١٠)؛‏ "غريب الحديث" لابن الجوزي (4)151/7؛ "مصباح المنير" للفيومي (صء ١۲۳)؛‏ 


"التعريفات" للجرجاني (ص» ١5١)؛‏ "القاموس الفقهي" لسعدي أبي حبيب (ص» 70779). 


ATA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (تعظيما للفتيا) أي: فتوى القائل» ويحتمل [أن يكون المراد] من الفتياء شوى 
الساكت: 
قوله: (وكلامنا في السكوت المطلق) في هو حوف الفوت”' وبعد مضي مدة التأمل. 
قوله: (وأشد انقيادا له) أي: للحق» بدليل قول عمر حرضي الله عنه-: "لا حير فيكم 
إذالم تقولوا -أي: لم تقولوا حطايا[نا] -» ولا حير فينا إذا لم نسمع أخياركم 2. 
قوله: (وإن صح) سكوت ابن عباس لأجل مهابة درة عمر'”. 


(۱) هي هكذا في (ت) وهي ساقطة من (ص). 

(؟) لم أعثر على الأثر في كتب الآثار امتوفرة عنديء إلا ما ورد في كتاب "اليم الجسديرة بالإذاعة" لأي الفسرج ابسن 
رحب الحنبلي» (ص» )١7‏ أن عمرؤ. قال للذي قاله له اتق الله: "لاخير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا حير فينا 
إذا لم نقبلها منكم). 

(۳) أخرج البيهقي في "السئن الكبرى" (157/5) برقم (۱۲۲۳۷): (عن ابن إِسْحَاقَ قال: دشا الرُمْرئ عر عيد 
الله ِن عبد اللو بن تيه ن مَسْعُودٍ قال: دَحَلْتْ أنا وَدُفْرُ ن اوس بْن الْحَدَنّاذِ على ان عباس بد مَادَمَب 
قدا قاوز اط E IE A‏ عاج عَدَدَالَمْ بخص فى مال نصلقا وَنضفقًا 
ونا إا دعَب نطف وَنضفٌ أي مَوْضعٌ الثث! قال لَه :يا أا عباس يت اول فر أغنار اناف مسال + 
و الطاب قال: وَلم؟ قال: لما تدَاقَعت عَلَيْهِ وركب بَعْضُهًا بَعضاء قال واله ماأذرى كيف أَصْنَعُ 
بكم وَاللَهِ مَا اُذری یکم قدَمَ الله ولا ایک اع قال وَمَا أًحدٌ فى هَدَا لمال شيا اَن ين أن أقسمة عَلَيْكُمْ 
بالحصّص»ء نم قال ابن عباس: ويم اله لو قد من قم الله وَأَعمرَ م عر الله ما عالت َريضَّة قَقَالَ لَه رف: 
وہ قم ويه ع فقال: كل فَرِيضَةٍ لاً رول إلا إلى فُريضَةٍ فيك الى قَدَمَ الله ولك فَريضّة الرَوْج لَه 
الصف قان رال فإلَى الربع لا ينص مِنْهُ وَالمرأة ها الريح قان راقن عَنْهُ مارت ا الثمُن لآ لقص مله 
SR E‏ قان َمل عَليْهنَ الات كان لَه ما بق فَهَؤْلاء الذينَ أََّرَ الله 
َو أعْطَّى مَنْ قَدَمَ الله فرِيضََهُ كَامِلة نَم قم ما بى بين م أَر الله بال حِصّص ماعات فَرِيضَة فقال لَهُ 


E مه ا‎ 7 A E E ar لف ابن لوس 2 لر اع ا چو‎ NTC 
زفر: فما مَنَعَكَ أن تَشِيرَ بهذا الرأى على عمر فقال: هبته والله» قال ابن إسحاق فقال لى الزهرى: وأيم الله‎ 


a 


ولا اه ََدَمَهُ إِمَامُ هُدَى كان مره عَلَى الْوَرَعٍ ما الف عَلَى ابن عباس النان ن أل لعللم)» وذكر هذه 


و 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
جواز العول؛ لأن عند ابن عباس العول غير جائز؛ لأن عمر أف بجواز العول » فلا 
يكون من الأدب أن يعارض الصغير الكبير بعد ثبوت رأي الكبير على شيء»؛ فلا يكون 
السكوت معتبرا بعد تقرر الرأي» والسكوت اذا وجك حال فوئ البعطن يكن معقبراء وابن 
عباس ما كان حاضراء أو كان حاضرا لكنه سكت عن المناظرة» ولم يسكت عن إظهار 
قوله إلا أن لا تأثير لقوله في مقابلة قول عمر؛ لأن عمرتفه على رأيه. 

قوله: (عن مناظرة ابن عباس عمر بعد ثباته)"" 


وقوله: (ثبات)0) أ : ثبات ابن عباس -رضى الله عنهما-. 


الرواية ابن حجر في "التلخيص الحبير" (۱۹۸/۳) عن البيهقي وسكت عن الحكم عليه» وقال ابن أمير الحاج 
في "التقرير والتحبير" )٠١5-١١7/7(‏ بعد ذكر هذه الرواية -عن الطحاوي وإسماعيل بن إسحاق القاضي في 
الأحكام عن عبيد الله بن عتبة-: (قال شيخنا الحافظ [ابن حجر]: موقوف حسن). ينظر أيضا في حواب ابن 
عباس حرضي الله عنهما- لزفر: الإحكام" لابن حزم (057/5)» وف "اللباب في الجممع بين السنة والكتاب" 
مال الدين أبي محمد علي بن زكريا الأنصاري (۷۹۹/۲): ((العول مروي عن عمر وعثمان وعلي والعباس 
وابن مسعود وزيد وأبي موسى وعائشة -رضي الله عنهم-» وأخذ به عامة الفقهاى وخحالف ابن عباس فيه بعد 
فوت کین 

.)51/١( ينظر: المراجع السابقة و"سئن سعيد بن منصور"‎ )١( 

(۲) ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي )١57/7(‏ برقم (۲۲۳۷١؛‏ "التلخيص الحبير" لابن حجر (118/7)؛ "التقرير 
والتحبير" لابن أمير الحاج (/. 4)٠١5-١‏ "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لجمال الدين أبي محمد علي 
بن زكريا الأنصاري (۷۹۹/۲). 

() في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فتأويله إبلاء العذر في الكف عن مناظرته بعد ثباته على مذهبه). 

)٤(‏ لم أعثر على لفظ: "ثبات" الثاني في متن البزدوي الموجود بين يدي» ولعل في العبارة سقطاء والمقصود من إعادة 


"ثبات" بيان أن الضمير في "ثباته" ومذهبه" إما راجع إلى عمر وإما راجع إلى ابن عباس حرضي الله عنهم-» 


AT 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (وعلى هذا الأصل) وهو أن البعض أفى وسكت الباقون يكون إجماعا عندناء وإذا 
كان إجماعا يكون ما عدا أقاويلهم باطلا(". 

قوله: (وكل عصر مثل ذلك) يعيئ: أن الصحابة إذا احتلفوا في حكم يكون القول 
الخارج عن أقوالهم باطلاء نظيره: إذا قال واحد من الصحابة: يجوز العول» وبعضهم قال: 
لامجوز» فالقول الثالث -وهو جواز العول في صورة وعدم الجحوازقي صورة- باطل. 

قوله: (من غير تعيين) يعن: يجوز الاجتهاد ارجا عن أقاويلهم عند بعض الناس» وعندنا 
واحد من أقاويلهم صحيح على التعيين» وخارج أقوالهم باطل”". 

قوله: (إلا ما قلنا) وهو قوله: (إن ما خرج من أقوالهم باطل). 

قوله: (وكذلك إذا اختلف العلماء) إلى آحره» وإنما كرر قوله: (وكذلك إذا اختلف) 
لأحل بيان الخلاف» وهو أن قوله: (قيل: هذا بخلاف الأول)”"؛ لأن بطلان القول الثالث 
في الصحابة [فقط]. 


ويؤيد ذلك ما ورد في "كشف الأسرار" (74/7؟) حيث قال: (بعد ثباته على مذهبه أي: بعد ثبات عمر 
على مذهبه» يعئ: لما عَلِم أنه ثابت على مذهبه ولا يرحع عنه لقوله» ترك مناظرته لعدم الفائدة» أو بعد ثبات 
ابن عباس على مذهبه» يعئ: لما كان هو ثابتا على مذهبه لايضره الامتناع عن مناظرة من فوقه في الدرحة 
احتشاما له). 

(1) من شرجه لقوله: (عن مناظرة ابن عباس عمر-رضي الله عنهم-) إلى هنا ورد في (ت) بعد شرحه لقوله: (إلا ما 
قلنا) الآني قريباء وإنما قدمتها مراعاة لترتيب متن البزدوي. 

(۲) أي ما حرج عن أقوالهم بعد إجماعهم فباطل. 

(۳) ورد شرح كلام البزدوي هذا في "الكافي" بصورة أوضح رأيت نقله هنا للفائدة» وهو كالتالي: (وقد قيل: إن 
هذا بخلاف الأول أي: احتلاف من بعد الصحابة -رضي الله عنهم- ليس كاختلاف الصحابة في أن القول 
الخارج عن أقوالهم باطل» حن إن أهل العصر الثاني من عصر الصحابة إذا اختلفوا على أقوال جاز لأهل العصر 
الثالث أن يختاروا قولاً مارحاً عن أقوالهم » وإنما ذلك للصحابة رضي الله عنهم- نخاصّة كرامة لحمء وليس 


لمن بعد الصحابة مثل كرامتهم). "الكافي" .)١1505-1705/5(‏ 


١ 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

أما في كل عصر يحتمل أنه يجوز الاحتهاد على حلاف ما قال أهل العصرء ولا يكون 
قوله: (وكذلك إذا اختلف العلماء في كل عصر) مع قوله: (وكل عصر فمفل ذلك) 
506 

قوله: (قيل: إن هذا) أي: قول المخالف لأ قو[ا]ل أهل عصر معتبر. 

أما الأول وهو القول المخالف لأ قوال الصحابة لا يعتبر. 

(وكذلك ما خطب) يعين: أن الصحاي بين حكما حال الخطبة وسكت الباقون كان 
ذلك إجماعا أيضا. 

(لا قلنا) إن السكوت عن الحق حرام. 


ATTY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
اب الأَهْلِيّة 

قال اليح الْإمَام -َرَضِي الله عَنهُ-: أَهليّة الْإِجْمّاع إِنمَا تثبت بأَهلِيّةِ الْكَرَامَةء وَذْلِكَ 
لكل مجه ليس فيه حى وا فق اما افق يورت الهمة ويُسقِط اعدا بهلي 
أداء الشَهادَة وَصفة الأَمْر بالْمَعْرُوف تبت هَذَا الْحُكُم وَأمّا الْمَوَى فإن كان صَاحبه 
يَدْعُو الاس إِلَيْهِ فسَقَطَت عَدَالتَهُ بالنَعَصّب الْبَاطِل وَبِالسفَهِ وكذلك إن مَجَنَ ب 
وَكَذَلِكَ إن علا حى كَفَرَ بء يفل جلاف الروَافِضٍ وَالْحَوَارج في الإِمَامَِ قله ِن جس 
الْعَصَبيّة وَصَاحِبْ الْهَوَى الْمََْهُورُ به لَيْس من الأمَة عَلَى الْإطاق» فَأَمّا صِفَة الاجتهاد 
فَشَرْطٌ في حال دُونَ حَال. 

أَمّا في ال الدّين اْمَمَكدَة مغل تقل الق ر آن. ومثل امات الشَرّائع فَعَامّةَ الْمُسْلِمِينَ 
دَاخِلُونَ مع الفقَهّاء في ذلك الْإِجْمَاع. 

ماما حص بالرّأي وَالِاسْتنبَاط وما يَجْرِي مَجْرَا فلا يبر فيه إلا أل الرّأي 
وَالِاجْتِهَادِ وَكَدَلِكَ مَنْ لَيْسَ مِن أَهل الرّأي وَالِاجْتِهَادٍ من الْعْلَمَاء فلا يُعتَبَرُ في الاب 
إلا فيمَا يُسْتَفتى عن الرّأي. 

وَمِنْ الاس مَنْ رَادَ في هذا وَقَالَ: لَا إِجْمَاعَ إلا للصَحابة؛ ِأَنَهُمْ هُمْ الْأصُول في الأَمْر 
بالْمَغْرُوف وَالنَهِي عن المُنكر. 

وَقَالَ بَعْضْهُم: لا صد إل من عِثْرَةٍ الرّسُول عَلَيْهِمْ السام فَهُم المَخصوصون بالْعِرْق 
الطب المجيز لون عن راء السيل: 

وَمِنْهُمْ من قال: ليْسَ ذلك إلا لأف الْمَديتة قَهُم اهل حَضرة النبيكك. 

إا أن هذ مور َائِدَةٌ على لهي وما تبت به الماع حجة ا وجب الاخيصًاص 

ف مر هَذَاء وَإِنَّمَا هذا كَرَامَة الْأَمّةَ ولا اختصَاص للأمَة بشيء مر هَذَاء وَاللهُ أعْلمُ. 
باب أهلية الإجماع 

قوله: (إنما [تغبت] بأهلية الكرامة) أي: كرامة من الله في حقه؛ فيصير مكرما بالفقه 
والاجتهاد. 

المهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذه الطبع من غير داعية الشرع(©. 


.)75537( ينظر: "التعريفات" للجرحاني ص:‎ )١( 


ATTY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (ولا فسق) المراد منه الفسق علانية» قالل: «إذا عَظَّمتَ أمي الدنيا عت عنهم 
هيبة الإسلام» وإذا تَرَكتْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خُرِمَت بركة الوحيء وإذا 
ا عن عين الله . 

قوله: (ثبت هذا الحكم) وهو كون الإجماع حجة. 

الاج 11 قوز الذي ا ر ا ر و ی کو 
اكات و بتر إل الخرقب أن التساء هل ونظون إل كما هو عادة م كنا قاله سن 


)١(‏ ورد الحديث بهذا اللفظ في كنز العمال برقم (1070) إلا أنه قال: «إذا عظْمت أمن الدنيا نزعت منها هيبة 
الإسلام....سقطت من عين الله» » وقال الحافظ العراقي في "تخفريج أحاديث الإحياء": رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب الأمر المعروف معضلا من حديث الفضل بن عياض» قال: ذكر عن نبي اللي ينظر: "كشف الخفاء" 
للعجلون حديث رقم: (۲۹۹)» وضعفه الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (90/5) برقم 
(751) وكذا في "صحيح وضعيف الجامع الصغير" حديث رقم .)٥۹۷(‏ 

0) مَجَنَ الشيء بحن مون إذا صلب وغل ومنه اشتقاق الماحن لصلابة وجهه وقلة استحيائه» و 
الماحن عند العرب: الذي يرتكب المقابح المردية والفضائح السمخرية وال ك و د ي 
الج بالهزل» والماحنٌ من الرجال؛ الذئ لا مانن اقتال ولا جتنم ل 4 ان غا الو 
والصلابة. ينظر: "لسان العرب" .)500/١(‏ قال الجرجاني في "التعريفات" ص: :)١55(‏ (الماجن هو الفاسق 
وهو أن لا يبالي ما يقول ويفعل» وتكون أفعاله على فج أفعال الفساق)؛ ينظر أيضا: "طلبة الطلبة" للنسفي 
(ص: ۲۷۰). 

(۳) قال الجر حان في "التعريفات" ص: (۲۲۳): (المفيٍ الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيلء وقيل: الذي يفي عن 
حهل)» وقي "إيثار الإنصاف" لسبط ابن الجوزي :)۳۸٤/١(‏ (والمفي الماجن: هوالذي يعلم الناس الحيل). 


)6( لفظ غير واضح» ولعله "الديوث" وقد رسم ي (ت) هكذا: 


AT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
الأئمة(" الحلواني”". 
ليلل نو ع 
قوله: (مغل خلاف الروافض) في خلافة أبي بكر-رضي الله عنه-. 
(١)هو»‏ عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالحء البخارى الملقب بشمس الأئمة الحلواني -نسبة إلي بيع الحلواء-» فقيه 
الحنفية» كان إمام أهل الرأى فى وقته ببخارى» صَنَّفَّ النَصَانِيَفَ وَتَخَررّج به العلا أذ عَنْهُ:شَمْسُ الأثمّة 


و و رت 


مُحَمّدُ بن أبي سَهْل السرْحَسي» وفخر الإسلام علي بن مُحَمَدِ بن ا البِرْدويء وَأَحْوْهُ صدر الإلام أبو 
السو ا ای مال ادن أَبو صر أَحْمَدُ بن عبد الرَحْمَنِء شضس الأئِمّة أو بَكْر مُحَمَّدُ 
بِنْ عَلِي الررَنْحَرِي» وَآخَرُوْنَء من كتبه "المبسوط" فى الفقه و"النوادر" فى الفروع و"الفقاوى" و"شرح أدب 
القاضى" لأبى يوسف» توفي في كش سنة (453» أو 448 أو 2449 ه) وقيل: غير ذلك» ودفن ببخارى» 
ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٠/٠٦١؛‏ "الجواهر المضية" (١/518)؛‏ "الفوائد البهية" (ص.45)؛ "الاعلام" 
للرزكلي (17/5). 

(۲) ينظر: "المبسوط" للسرحسي" .)٠١۲/۲(‏ 


1 


(۳) وهو من أرداً أنواع الكتان» ينظر: "الصحاح" للجوهري (57/4١)؛‏ "لسان العرب" (701/5) مادة "حيش". 

)٤(‏ الروافض: هم الشيعة الذين ادعوا أن الإمامة ثابتة بالنص» وهم بجمعون على أن النيي نص على استخلاف على 
بن أبي طالب ييي باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وإن أكثر الصحابة ضلوا بت ركهم الاقنداء به بعد وفاة الني ييي وأن 
الإمامة لا تكون إلا بنص» وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام» وأبطلوا جميعا الاحتهاد في 
الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن عليا# كان مصيبا في جميع أحواله وأنه لم 
يخطىء قي شيء من أمور الدين» إلا الكاملية أصحاب أبي كامل» فإهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به وأكفروا 
عليا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة الجور وقالوا: لا جوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته» 
وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة» وهم يدعون الإمامية؛ لقولهم بالنص على إمامة على ابن أبي 
طالب وض وإنما موا بالراوافض وهي جمع رافضة- لأنه لما حرج زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
حرضى الله عنهم- على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره على أبي بكر فمنعهم من ذلكء فرفضوه وم 


يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لهم زيد بن علي: رفضتمون» قالوا نعم» فبقى عليهم هذا الإسمء كما أنمهم سموا 


ATo 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشى 
(والخوارج في الإمامة) أي: حلاف الخوارج في خلافة علي دد . 


بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر حرضي الله عنهما-» ينظر: "مقالات الإسلاميين" لأبي الحسن الأشعري 
(ص: )١۷-١١‏ " اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" لمحمد أبي عبد الله الرازي (ص: 7ه-55)؛ "كشف 
الأسرار" (۲۳۸/۳)؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة" ص: (۲۹۹) ومابعدها. 

)١(‏ الخوارج: هم الذين اتفق العلماء قدا وحديثاً على أنهم قوم سوي عصة لله عز وجل ولرس ولهي, وإن صلوا 
وصاموا واحتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع هم» وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن لمتكر؛ لأنهم قوم 
يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين» وأول قرن طلع منهم على عهد رسو اللي هو رحل 
طعن على ابييل وهو يقسم الغنائم بالجعرانة» كما أحرج البخاري في "صحيحه عن أي سَعِيدٍ الخُدرييي 
(قال: يتما تَحْنْ عِنْدَ رسول المج وهو يقسمٌ قسْمًاء أناهُ ذو الْحُوَيْصِرَةٍ -وهو رل من بني تييم- فقال: يا 
رَسُولَ الها اعدلء فقال: «ويلّك وَمَنْ يدل إذا لم أَعْدِل! قد ِبْتَ وسرت إن لم أك أغدل» فقال عُمَرٌ: 
يا ل اللّه! ائڏن لي فيه فأضرب عق فقال: «دَعَهُ فإن له مانا يحقر ر أحدكم ضلا مع لاهم وَصِيَامَة 
مع صيّاميهم يقرؤون الْقَرْآنَ ا جاور َراقيهُمْ يَمرقَونَ من الدين كما يرق اللنَّهُمٌ من الرَيّة يُنْظَرٌ إلى صله 
فلا يُوجَدُ فيه شيءَ ٿم ينر إلى رصَافِهِ فما يُوجَدُ فيه شَيء م بطر إلى ضيه وهو ذه فلا بود فيه شَيء نة 
ينظَرُ إلى قَدَذِو فلا بوج فيه شي قد سبق ارت والدّم ايهم رل مو إخدى عَضُدَيْهِ لذي الْمَرَةٍ أو 
مل البَصلعة رو و ر حون على جين فة من الناس» قال أبو سَعِيدٍ: فأشهد اي معت هذا الحديث من 
رسول اللو وَأَشْهَدُ أن علي بن أبي طالب قَئلَهُم وأنا معه قمر بدك الرَخْلِءِ فايس فاي به حن تَظَرْتْ 
إليه على تَعْتٍ الني ية الذي تَعَنَهُ)» وف رواية قاليك: « فَأَيْنمَا لَقِيُمُوهُمْ فَاقلُوهُمْ فإن في لهم أحرا لمن قَلَلَهُمْ 
يوم الْقيَامَّة». "صحيح البخاري" »)۱۳۲١/۲(‏ ثم إهم بعد ذلك خرجحوا من بلدان شقء واجتمعوا وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حن قدموا المدينة» فقتلوا عثمان بن عفان#د» وقد اجتهد أص حاب رسول 
المع من كان في المدينة في أن لا يُقتل عثمان» فما أطاقوا ذلك» ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نه ولم يرضوا بحكمه حين اختار حكمين للفصل بينه وبين معاوية رضي الله عنهما- بل كقروه 
وأظهروا قوحم» وقالوا: لا حكم إلا لله» فقال عليئ#.: كلمة حق أرادوا ما الباطلء فقاتلهم علي ري فأكرمه الله 


عز وجل بقتلهم» وقاتل معه الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فصار سيف علي بن أبي طالب في 


AT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (ليس من الأمّة على الإطلاق) لأن الأمة المطلقة هي أمة الدعوة [والإحابة]ء لا 
أمة المتابعة؛ لكفره[ا]. 


قوله: (ومفل أمهات الشرائع) أي: الزكاة والصلاة والحج وصوم شهر رمضان. 


الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة» ومن عقائدهم أنهم أجمعوا على تكفير مرتكي الكبائر» وعلى أفهم 
مخلدون في النار» إلا النجدات منهم؛ فإِها لا تقول ذلك» ويكفرون علياوه في التحكيم» ويكفرون الحكمين أبا 
موسى وعمرو بن العاص و عثمان وطلحة والزبير وعائشة حرضي الله عنهم أجمعين-ويعظمون أبا بكر وعمر 
-رضى الله عنهما-» والخوارج تفرقوا على أكثر من عشرين فرقة. ينظر: "مقالات الإسلاميين" للأشعري (ص: 
44-5 )4 "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" لمحمد أبي عبد الله الرازي (ص: 01-45)؛ "الشريعة" 
للآحري (ص: 9١1-١50)؛‏ "كشف الأسرار" للبحاري (۲۳۸/۳). 

)١(‏ الظاهر وجود السقط في العبارة» ولكن قد ورد شرح كلام البزدوي في "الكافي" )١1708/4(‏ بصورة واضحة 
تيده لاريم رابك قله هنا هن اا وة اطق مره إلا الك واا وة اة اة 


ودعوة» وأمّة دعوة لاغير» وهم أمّة دعوة» فلايكونون داحلين تحت هذا اللفظ). 


ATTY 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (والاستنباط وما يجري مجرى الاستنباط)" وهو إشارة النص”" ودلالته". 
قوله: (في هذا الباب)”“ أي: باب الإجماع. 
قوله: (إلا فيما يستغنى عن الرأي) وهو نقل القرآن. 
قوله: (من زاد على“ هذا) أي: زاد على ما ذكرناء وهو أهل الإجماع أن لا يكون 


)١(‏ في متن البزدوي الموجود بين يدي: (فأما ما يختص بالرأي والاستنباط وما يجري مجراه)» وقال السغناقي في 
شرحه في "الكافي" (1709/4): (وحّد الضمير مع تقدم الاثنين؛ لأن الرأي والاستنباط شيء واحد» فصار 
.عنزلة تقدم الواحد» ثم نظيره الذي يجري براه هوالذي لايدخل في أصله الرأي والاستباط» كالمقادير» ولكن 
قد يدحل في بعضها القول بالرأي مثل تقدير البلوغ بالسنين» وقيل: المراد من قوله: ومايجري مجراه الاستدلال» 
كالاستدلال بالدخان على النار» فكل استنباط استدلال» ولا ينعكس)؛ وشرح كلام البزدوي البعاري في 
"الكشف" )١40/9(‏ بقوله: (وما يجري مجراه» الضمير عائد إلى "ما" أي: ما يجري بحجرى ما يختصّ بالرأي» 
مثل المقادير؛ فإن الرأي -وإن كان لامدخل له فيها- ولكن أجروا بعضها بحجرى ماي دعل في الرأي» كتقدير 
البلوغ بالسن ونحوه). 

(۲) هي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة» وهو غير ظاهر من كل وجه؛ ولا سيق الكلام لأحله» مثاله: قوله تعالى: 
#إللفقراء المهاحرين الذين أحرجوا من ديارهم#» وقد ثبت فقر المهاجرين بنظم النصّ فكان إشارة إلى أن 
استيلاء الكفار على مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر؛ إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لايثبت 
فقرهم. "أصول الشاشي" ص: .)١1١١-99(‏ 

(؟) هي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة» لااحتهادا ولا استتنباطا» مثاله في قوله تعالى: #إولاتقل هما أف 
ولاتنهرهماك» فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحر التأفيف لدفع الأذى عنهما. المصدر السابق ص: 
.)٠١9‏ 

(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (فلا يعتبر في الباب). 


(5) في متن البزدوي الموجود بين يدي: (من زاد في هذا). 


ATA 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فاسقا ولا صاحب هوىء وزاد على هذا أن يكون أهل الإجماع من الصحابة. 
العترة: الأول . 
قوله: (إلا لأهل المدينة) لأن الأحاديث وردت في فضل المدينة على سائر البقاع» منها: 
ع ر ري ء ٤‏ 00 
«أن الإسلام ليَأَرّرُ إلى المدينة كما تأزر الحية إلى ححرها»”“ أي: ليرحع. 


)١(‏ احتلف القائلين بحجية الإجماع على أن حجية الإجماع خحاصة بعصر الصحابة أم هي عامة في سائر الأعصارء 
وبعبارة أخرى» هل يشترط في حجية الإجماع كون الجمعين من الصحابة رضي الله عنهم- أو لا يشترط!! 
فيه قولان: القول الأول» أن إجماع كل عصر حجة إذا توفرت شروطه؛ ولايشترط في حجيته كون المجمعين هم 
الصحابة حرضي الله عنهم-» وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» والقول 
الثاني» أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء وأما إجماع غيرهم فليس بحجة؛ ذهب إليه داود وكثير من أهل 
الظاهر والإمام أحمد في رواية. ينظر: "الفصول في الأصول" للحصاص (18/7١)؛‏ "كشف الأسرار" للبعاري 
(551-55./6)؛ "إحكام الفصول" للباحي" ص: (587)؛ "مختصر ابن الجاحب مع شرحه بيان المحتصر" 
(١/١١٠)؛‏ "شرح اللمع" (7/7١7)؛‏ البحر المحيط" للزركشي (558/5)؛ "الواضح" لأبي الوفاء ابن عقيل 
(ه/.١١)؛‏ "روضة الناظر" 55/19 5). 

(۲) عترة الرحل: ولده وذريته وأحص أقاربه. ينظر: "النهاية في غريب الأثر" لابن الأثير (۷۷/۳١)؛‏ "لسان العرب" 
(08/5). والمراد هنا عترة الني َي كما تقدم في متن البزدوي. 

(5) أخرج مسلم في صحيحه" (11/1) عن أب هُرَيْرَعِِ أن رَسُولَ اللوي قال: «إن الان لَيَأرِرُ إلى الْمَدينَةٍ كما 
أَررُ ال إلى حْحْرِهَا» وقي رواية عن ابن عمرؤك أنهي قال: «إن السام م غَرِينَا وَسَيعودٌ غَرِينَا كنا ةا 


ل و 4 م DE‏ ھە 
وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها». 


AT 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
وقوله: «إن المدينة نتف الخبث كما ينفى الكير حَيك | 


وخ أحرع عمل قي اخ رافص لايرف :7153م عن أن هر أن رول الل فال وان علس الاس 
مان بذعو لرل بن عَمّهِ وريه هلم إلى الرَحَاء هلم إلى الحا وَالْمَيئَة ير لهم لو كاثوا يعون وَالْذِي 
ارا عو اديع نبا ون ادر عي قروا رس عصرم اميف 


7 و ا و اا و ره 00 0 5 
(577/9) عن أبي هر ير ةز عنه ج بلفظ : «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يشرب وهي المديتة تنفى الناس 


كما يَنْفِى الكِيرٌ حَبّث الْحَدِيدِ». 


5 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


باب شرُوط الْإِجْمّاع 
قال الشَيْخُ الْإِمَامُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ-: i‏ أَصْحَابْنَا رَحِمَهُمْ اللّه-: : الْقِرَاض الْعَضْرِ 
ليس بشرْطٍ لِصِحَةٍ الإجْمَاع حجة. 
وَقَالَ الشَافعيٰ رَحِمَُ الله 15 الششّرْط أن يَمُونُوا عَلَى ذَلِك؛ لِاحْتِمّال روع 


ئا تقول ما تبت به الْإِجْمَاعْ م حجة لا فصل ف فيه وَإنَمَا ؟ اط ع را 
ات و e‏ 

وَقَال التثافهي: تصح؛ ؛ لاه مَا كان يَنْعَقَدُ ٍ 
لکا كقول: بَعْدَ ما ّت يت الإخماغ لم تة العاف ومر بق فى الابتداء 


56 
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وال خض الناس: لا ترط افم بل لاف الْوَاحِد لا بخن ولا اف الأقل؛ 
ِن الْجَمَاعَة احق بالإصَابَة وَأَْلَى بالْحْجَة قال اتیل «عَلَيْكُمْ بالستوَاد الأغظم». 

وَالْجَوَابْ: أن لبي جَعَلَ إجْمَاع الم : حجّة فَمَا بقي مِنْهُمْ أَحَدْ يطل للاجتهاد 
وَالنَظَر - - مُخَالفا لم يکن إِجْمَاعَاء نما هذا كَرَامَة تبت عَلَى الْمُوَافَقَةِ من غير أن يُعقل 
به ليل الإصابة فا يَصلْحُ إنطال حْكْم اراد وَقَدْ اخْتلف أَصْحَابْ اني وَربَمَا 
کان احالف وَاجِدَاء وَرْبما قل عَدَدُهُمْ في مقابلة الجنع الكير. 0 قولوكل: 
«عَلَيْكُمْ بالسسوَاد الَْعْظَّمِ» هو عَامَة الْمُوْمِدينَ و َة مُطْلَة 

راختلفوا في شط آخَرَ وهو أن لَا يَكُونَ مُجْتَهَدَ مُجْتَهَدًَا في السّلف. 

َقَدْ صح الْقَوْل عَنْ مُحَمَّد رخ اللا أن ذلك ليس بشرط, ران إِجْمَاعَ كل 
عصر حُجَة فيمَا سبق فيه الْخِلَافُ من السَلّف عَلَى بض فرالهم وفيا م يسني 
الْخلَاف مِنْ الصّذر الأوّل» فقذ صح عن مُحَمَّد -رَحمَهُ اللّهْ-: أن قَضًا قضَاء القاضي بيع 
مهات الْأَوْلَادٍ باطل. 

وذكر الْكَرْخِيْ عن أبي حنيفة -رَحِمَُ اللهُ-: أن قضَاء الْقَاضِي ببَبْع أَمَهّات الْأوْلَادٍ ل 


يُنقض, فقال بَعْضْ مَشَايخِنًا: e‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة این الرامثى 
الاخيلاف الأول مَانعًا ِن إجماع الْمتَأعْرِء وقال َخطهم: بل تأويل قول أبي حَنيفة أن 
هَذَا إِجْمَاعٌ مُجْتَهَدٌ وفيه شبْهَة فينفذ قَضَاء القاضي ولا يُنْقَضْ عند الشبْهّة. 


ت اه 


أَمّا مَنْ أَنْبَتَ الْخِلّاف, زج فول ا Sr‏ 
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و حي اير لق 


ذوكه وَهُوَ من الم 
موته؛ ولان في ام هَذا ا تعطليل بَعْض المحابق بر قل عبد 1 بن 
عباس في الْعَوْلء وَقَدْ قال فِيمَن قال لامرأته: "أنت خَليّة" 5 رن ووی 
لّاث» كم وَطِتَهًا في الْعِدَةٍ : لا يَحَد؛ لقؤل عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُ-: : إِنْهَا رَجْعيّة ولم 


£ ر 


يقل به أحذ عند ية الاث. 


0 


وَوَجْهُ الْقوْل الْآخَر أن دَلِيلَ كَوْن الْإجْمَاع حُجَةَ هْوَ اخيصّاص الم بلْكرَامَةٍ لآم 
بالمَعْرُوف وَالنَهِي عن الْمُنَكْرِ وَدَلِكَ إِنَمَا ب عصّوَرُ من الأَحْيَاء في كل عضر فم لك 
7 الدليل باق فَهُوَ كلك اك اين قار بخِلّاف الْقيّاسِء وَأَمّا التَضْلِيل فنا 
يُجب؛ لان الرأي يوميل کان دح حُجَةَ لفقد الإِجْمَاع, فإذا حَدَثْ الِْجْمَاعٌ القطع اتدل 
الول للحال» وَذْلِكَ كَالصّحَابَةِ إذا اختلفوا بالرآي» َه عَرَضُوا ذلك على التَبِيَك فر 
قول البغض لَمْ نسب صَاحبة إلى الال وكَصلَاة أَهْلٍ قباء بَعْدَ نول النّصّ قل 
بلوغهم وإنَمَا اسقط مُحَمّدٌ رَحِمَهُ الله تعالى- الْحَدَ بالشبهَة. 


ومن شَرْطِهِ اجْتِمَاعٌ مَنْ هُوَ داخل في أَهْلِيّة ار 


NN 


1 


وض مَشتايختا شرّط الْأَكْثْرَ وَالصّحِيحْ مَا قلا لاله إِنَمَا صَارَ حُّةَ كرَامَة بت عَلَى 
اتُفاقهم. َا ثبت بدُونٍ هذا الشرط E A DORS SA A‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب شروط الإجماع 


قوله: (انقراض العصر)”'' أي: العصر الذي انعقد [فيه] الإجماع(". 
قوله: (لا فصل فيه) أي: في الدليل الذي ثبت [به] الإجماع» نحو قولدوة: «لا بجتمع 
أميّ على الضلالة»”". 


)١(‏ لقد احتلف العلماء في اشتراط انقراض العصر لحجية الإجماع على أقوال أهمها ثلاثة: 

القول الأول: عدم اشتراط الانقراض في الإجماع» وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر أصحاب الشافعي» 
وأومأ إليه الإمام أحمد واحتاره أبو الخطاب وابن برهان. 

القول الثاني: أن انقراض العصر شرط في استقرار الإجماع وانعقاده» وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه 
كابن عقيل وغيره» وأبو تمام من المالكية. 

القول الثالث: إنه يشترط قي الإجماع السكوني دون الصريح القولي» هذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الأسفراييي» 
واختاره الآمدي. ينظر: "الفصول قي الأصول" للحصاص (4)507/5؛ "التوضيح" لصدر الشريعة" -١١١/5(‏ 
١‏ ,؛ "ميزان الأصول" ص: (505) ومابعدها؛ "كشف الأسرار" (۳/١۳٤۲)؛‏ "إحكام الفصول" للباحي ص: 
470 ومابعدها)؛ "المختصر" لابن الحاحب مع شرحه "بيان المختصر" للاصفهان (١/١۸٥)؛‏ "شرح تنقيح 
الفصول" للقرائي ص: (590)؛ "شرح اللمع" (1۹۸/۲ و١٠۷)؛‏ "المحصول" (57/4١)؛‏ "الإحكام" للآمدي 
(١/۷٠۲)؛‏ الواضح" لابن عقيل (57/5١)؛‏ "التمهيد" لأبي الخطاب (557/5)؛ "الوصل إلى الأصول" لابن 


1 


برهان (4۷/۲)؛ "شرح ختصر الروضة" (۳/٦1)؛‏ "روضة الناظر" .)١55/1(‏ 

(۲) جاء في "كشف الأسرار" (/57؟) أن المراد بانقراض العصر موت جميع من هو من أهل الاحتهاد في وقت 
نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها. ينظر أيضا: "ميزان الأصول" ص: (5.0)؛ "البحر المحيط" للزركشي 
ATID‏ 

(؟)أخرج أبو داود في "سنه" )۹۸/٤(‏ عن ضَّمْضَمٌ عن شُرَيْحٍ عن أي مَالِكٍ -يَْني الأشْعَريً- قال: قال رسول اللوضق: 
«إن الله أَحَارَكُمْ من اث حَال: أن لَا يدعو عَلَيْكُمْ تبيكم فتَهلَكُوا جميعاء وأن نا يَظْقَرَ أل البَاضِلٍ على أَمْل 
احق وأن لَا تَحْتَمِعُوا على ضَلَالَة»؛ حسّن الحديث الشيخ الألبان في "السلسلة الصحيحة" (۳ | 7109): مجموع 


طرقه؛ وأخرج الدارمي في "سننه" )57/١١‏ عن عمرو بن قيس عن رس ول الْهوَلِةِ وفيه «وإن الله عر وجل وعدن 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (إلا به) أي بالراحع بعد ماثبت الإجماع. 

لايقال: إذا رحع الواحد ينبغي أن يعتبر لأحل الكرامة» كما أن انعقاد الإجماع لأحل 
الكرامة!! 

قلنا: الإجماع حجة لأحل احتماع الأمة» والواحد لا يكون أمة» فلا يعتبر رجوع الواحد 
بعد انعقاد الإجماع. 

فإن قيل: البقاء بعد الانعقاد» وعند الشافعي الإجماع لا ينعقد بدون الانقراض» فكيف 
يصح قوله: (فلا يبقى إلا بالراجع)؟!! 

قلنا: الإجماع إجتماع الآراء» وهذا موجود قبل الانقراض» أما كونه حجة يتوقف على 
انقراض العصر. 


في أمي وأحارهم من ثلاث: لايعمّهم بسنو ولايستأصلهم عدر ولايجمعهم على ضلالة»؛ وأحرج ابن حجر في 
"المطالب العالية" )٥۹٦/١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهج: «إن الله تعالى أحاركم من 
الات اذ جر غل ا كلكو ارارم اوعدي اكه 05 رضم لتقب جر تيان 
مُحَمَدِةٍ على صََالَة ويَدُ الله مع الْحَمَاعَةٍ وَمَنْ شد شد إلى النَاره قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيثٌ غريب من هذا 
الْوَحْه)؛ قال الحاكم في "المستدرك" :)7381/1١(‏ (فقد استقر الخلاف في إسناد هذا اللحديث على المعتمر بن سليمان 
وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوحه...ولكنا نقول أن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه 
هذا الحديث بأسانيد يصح عثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد؛ ثم وجدنا للحديث 
شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمئ ذكرها لإجاع أهل السنة على هذه 
القاعدة من قواعد الإسلام)؛ ولكن ضعَّف الشيخ الألباني الحديث هذا الإسناد عند تحقيقه ل"مشكة المصابيح" 
(١/۳۷)؛‏ أخرج الحاكم في "المستدرك" (557/4) (عن أبي الشعثاء قال حرجنا مع أبي مسعود الأنصاري -رضي 
الله عنه- فقلنا له: اعهد إليناء فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمدية. فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد 
على ضلالة...» هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)؛ وأحرحه ابن حجر في "المطالب العالية" 


5/15ته). 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

قوله٤:‏ «عليكم بالسواد الأعظم»”") فيه مبالغة» أي: الزموا الجمع العظيم؛ لأن الجماعة 
المتماعة رحمة: 

قوله: (فلا يصلح إبطال حكم الأفراد) يعئ: اتفاق البعض على شيء لا يبطل حكم 
الأفراد المخالفين. يعيئ: إذا اتفق البعض وحكم الأفراد [بخلافهم» ف]خلاف الواحد 
والاثنين يعتبر» يعيٰ: لا ينعقد الإجماع بقول البعض. 

قوله: (وتأويل قولهي: «عليكم بالسواد الأعظم» المراد كل المؤمنين") لأن المراد من 
الأعظمء الأغلب؛ لأن "الألف" و"اللام" إذا لم يكن له عهد يكون للجنسء فلو كان المراد 
من الأعظم الأغلب» لكان متعرضا للعدد» ولا عدد في "الألفي" و"اللام"» فيكون المراد من 
الأعظم عامة المؤمنين» سوى الفاسقين؛ إذ الفاسق ليس بأمة مطلقة؛ لتركه المتابعة في بعض 
الامور. 

المراد من (السلف): أصحابديلة. 


)١(‏ أحرج الحديث بهذا اللفظ ابن ماجه في "ستنه" (1705/7) عن أبي حَلّف الْأَعْمَّى قال: معت اس بن مالك 
يقول: سمعت رَسول الل يقول: «إن أَمّتِي لَا تَْتَمِعْ على ضْلَالَةِ فإذا رَأئِكُمْ الفا فع يكم بالس واد الأَعْظَم»؛ 
أحرحه أحمد بن أبي بكر الكناني في "مصباح الزحاحة" )١159/5(‏ وقال: (هذا إسناد ضعيف لضعف أي حلف 
الأعمى واسمه حازم بن عطار... وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي 
نصرة وقدامة بن عبد الله الكلابي» وفي كلها نظرء قاله شيخنا العراقي رحمه الله)» وضعّف إسناد الحديث الشيخ 
الألباني في "صحيح الجامع" برقم (۸٤۱۸)؛‏ وفي رواية في "مشكاة المصابيح" )۳۸/١(‏ مرفوعا: «اتبعوا السواد 
الأعظم»» ضعَّف إسناده محقق الكتاب الشيخ الألباني» وأحرج الهيثمي في "مجمع الزوائد" )٠١۹-۲۰۸/۷(‏ 
(عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وأمي تزيد عليهم فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم» رواه الطبران في 
"الأو نظ و الك بره وف أزوغالت وثقة أبن مين وة ر قةر تحال "الأوسيحظ" قات و ذلك انيد 
إسنادي "الكبير")؛ قال الشيخ الألباني في "ظلال الجنة" (١/۲۸):(فإن‏ كان الحديث عندهما من غير طريق 
الف و و ا 


(۲) في متن البزدوي الموحود بين يد: (هو عامة المؤمنين وكلهم). 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

قوله: (فيما سبق) أي: في الصحابة. 

قوله: (إن هذا إجماع مُجْتَهَدٌ [و]فيه [شبهة]”') يعين: عند أبي حنيفة عدم نقض 
[قضاء] القاضي في بيع أمهات الأولاد؛ لأن بيع/1/4١7١ت/‏ أم الولد كان مختلفا بين 
الصحابة» وذلك الاختلاف يكون مانعا من انعقاد الإجماع في الصدر الثاني. 

قوله: (وأما من أثبت الخلاف) يعن الخلاف في الصدر الأول» وذلك الخلاف يكون 
مانعا من انعقاد الإجماع في الصدر الثاني. 

قوله: (أن خلافه) أي: حلاف المخالف. 

قوله: (وذلك باق)“ أي: دليل المحالف باق بعد موته. 

قوله (تضليل بعض الصحابة) أي: تضليل المخالف. 

قوله: (لا يَحَدَ لأجل قول عمر) لأن عند عمره إذا نوى الثلاث في قوله: "خليّة" 
و"برية" و"بثّة"» يقع الطلاق الرجعي” "© فعلم أن الخلاف في الصدر الأول يكون مانعا من 
انعقاد الإجماع في الصدر الثاني. 

قوله: (ولم يقل أحد به)“ أي: بوقوع الرحعي فيما إذا نوى الثلاث بالكنايات. 

قوله: (فأما قوله: إن الدليل باق) هذا موصول إلى قولنا: (اعتبر لدليله9” لا لعينه). 

قوله: (وإنغها أسقط) أي: أسقط محمد الح في قوله: "أنت حلية" ونحوها؛ لأحل 
الشبهة” '. وهي قول عمرظكك. 

والصحيح ما قلنا: إن اتفاق كل عصر شرط في انعقاد الإجماع. 


)١(‏ أثبت مابين المعكوفتين من متن البزدوي لتستقيم العبارة. 


(۲) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (ودليله باق). 


(۳) ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (45/5)؛ "المحلى" لابن حزم (۱۹۳/۱۰). 


)٤(‏ قي متن البزدوي الموحود بين يديّ: (ولم يقل به أحدٌ). 


(5) في متن البزدوي الموحود بين يدي: (اعتبر بدليله). 


.)/( ينظر: "المبسوط" للسرحسي )۸1۹؛ "فتح القدير" سن الهمام‎ 26١ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
باب حكم الْإِجْمَاع 

قال اليح الْإِمَامُ رضي E‏ في الأصنل أن يَنْتَ الْمُرَادُ بِهِحُكْمًا 

وَمِنْ أهل الْهَوَى مَنْ لَمْ يَجْعَلَ الِْجْمَاعَ حُجَةَ فَاطِعَة؛ لان كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ اغْتَمَدَ ما لا 
وجب العم لكِنَ ها حلاف الكتاب والس والدليل الْمَغفول. 

أ لتاب قن اله تعالى قَال: ومن عاقق الرَسُولَ من بغ مان َة اله دى 
وع عَْرَ سبل الْمُوْمِنَ لوه ما تولى» فأَوْجَب هذا أن يَكُونَ سيل المُ مين حا 
بيقين» وقال: ((كلكم خَيْرَ أمَةِ أرجت لِلئّاس أمْرُونَ بالمَغرُوف وكنهون عن الْمُنكر» 
عة وجب الْحَقَيَةَ ما أجمغو وقال: لإوَحدَِكَ جَعَلاكم م وط كوو 
شهداء عَلَى الاس وَالْوَسَط: الْعذلء وَذَلِكَ يُصَادٌ الْجَوْنَ والشهادة على الاس 
تقتضي الإضانة و الف إِذَا كانت شهادة جامعة لديا وَالْآخِرَةِ وقال التيكل: 7 
تمع امي على اللا وَعُمُومُ النصّ يتفي جَميع وجوه الصَّدَالَةٍ في امان 
والشرانع جَمياء مر اليك با بكر لصي بالّاس. عالت عَائِشَة: إل رَجُل ريق 
قمر عمَرَ ِيْصلْيَ الئاس قَالَ النك: «أبى الله ذلك وَالْمُلِمُونَ»» وَسْلَ عَنْ الْخَويرةٍ 
يتَعَاطَاهَا الْحيرَانُ فَقَالَ: «ما رآة الْمُسْلِمُونَ حَسَنا فهر عند الله حَسَنُ». 

وما امقول فلن رسلا عاتم اين وَسرِيعََهُ َاقِيَ إلى آخيرٍ الدّخرٍ ومع ابتة 
ظاهِرينَ حَنَّى قوم السساعَة», رقال: «حَتَّى ثقاتل آخر عِصَابَة مِن متي الدَجّال» وَإِنَمَا 
مراد بام من يمك الى والبذعة ولو جاز اْخطا على جَمَاعَيهِمْ -وقا 
الَطعَ الْوَخي- بَطَلَ وغد التبات عَلَى الْحَقَ فَرَجَبَ الْقَْل: بأن إِجْمَاعَهُمْ راب 
ین كَرَامَةً من الل تعَالَى صيانة لهذا الي هذا حُكُمْ معن باجم اعهم َال 
للدّين» وَدَلِكَ جايز مل لْقَاضِي يفضي في المُجتهد براي فيصر ارما ا َر عله 
تقض وَذَلك فَوْقَ دلِيل الِاجتهَادٍ صيَائة لِلْقضَاء الَذِي هُو مِن أُسْبَاب الدّين» وا ينْكرُ في 
المشرين وَالْمَتْرُوع أن يدث باجْتمَاع الأَفْرَادٍ ما لَا يَقُومُ به الأَفرَاكُ وَاللّهُ أغلم. 


ANY 
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فصارَ الْإِجْمَاعٌ كاية مِنْ اكاب أو حَدِيث مُتوتر في وُجُوب العمل العم بي يك 
جَاحِدُةُ دة في الأصل. 
قال الشَيْخ المَاُ: ثم هذا عَلَى مَرَاتبُ: فإِجْمَاعٌ الصّحَابَة مغل الَآيَة والخبر الْمُوّاتر» 
وَإجْمَاعٌ مَنْ بَعْدَهُمْ بمَئْرلَةِ المَثْهُور مِن الْحَدِيش وَإِذَا صا الِْجْمَاعٌ مُجْتَهَدَا في 
السسلّف كان كالصجيح من الْآحَادِ وَالنْسّحْ في ذلك جائز بمثله» حَتََى إذا 7 ټت حُكمْ 
ياجماع عصر يجوز أن يجتمع م اولك على خلافه فيَنَفَسح , به ه الأول وَيَجُوَرْ ذلك وَإِن 
َم صل به التَمَكُنْ م مِن الْعَمَلِ عِنْدَنا على ما مم يسوي في ذَلِكَ ن يكوت في 
عَصْرَيْن أو عَصْر وَاحِدِ ني به في جَوَاز الخ وَللّهُ أَعْلَمُ بالصّوّاب A‏ 
CSE‏ 
وهو الأثر الثابت بالإجماع. 
قوله: رومن أهل الأهواء) مثل أبي بكر الأصم"" والحبائي”" ونحوهما. 
قوله: (لكن هذا) أي: عدم حعل الإجماع حجة قاطعة. 
قوله: #وَمّن يُشَاقِق الرَّسُول" الآية» الله تعالى رتب الحزاء -وهو النار- على اتباع غير 
سبيل المؤمنين كما رتّبه على مشاقة الرسو ليك فعلم أن اتباع سبيل المؤمنين حق. 
لايقال: المحموع ليس بشرط للدحول في النار» بل كل واحد بانفراده شرطء أعيئن: مشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين!! 


19) هو أبو بكر الأَصّمٌء شَيْحُ مرل كان دينا و قرا ورا على الفقر» مُنقبضاً عن الدَوْلَّةء من مؤلفاته: 
"التفسير"» "خخلق القرآن" "الحجة وَالرْسْلٍ"» "لذ عل :الل اندر على اموس E‏ 
وَ"افْيِرَاقَُ الأمّة"2 مَاتَ: سَنَةَ (1١؟)‏ ينظر: "سير أعلام النبلاء" (407/9). 

(۲) هوء عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو هاشم الجبائي البصري» من أئمة لمعتزلة ومن كبار 
الأذكياء» توفي عام (١۳۲ه»‏ له: "الجامع الكبير"؛ "العرض". ينظر: "وفيات الأعيان" (۱۸۳/۳)؛ "سير 
أعلام النبلاء" (517/1). 


(۳) من الآية )٠٠١(‏ من سورة النساء. 
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لأن اتباع سبيل المؤمنين نما يكون معتبرا إذا لم يكن فيه مشاقة الرسول» فتكون مشاقة 
الرسول يبك داحلا في اتباع غير سبيل المؤمنين» وكذلك على العكس» فيكون كل واحد 
منهما شرطا. 

قوله: كش حَيْرَ م والخير المطلق هو أن يكون مصيبا في الاجتهاد. 

قوله: (وذلك ضا الجور) ي العدل ا 

قوله: (وعموم النص ينفي) أي: ينفي النص الضلال في الاعتقاد وغير الاعتقاد. 

قوله: (وعموم) ای غو ل وهو أن الفاسق له سج ت امراف الكل 
في الاعتقاد وغيره؛ لأنه نوعان: أحدهما عند الناس وعند الله وهو المخالفة في أصول الدين؛ 
أما إذا حالف في الفروع يكون مصيبا عند الناس مخطئا عند الله. 

لا يقال: المخطئ لايسمى ضالاء بدليل أن الصحابيين إذا اختلفا في شيء لا يقال لكل 
واحد منهما ضال!! 

قلنا: لا نقول في الابتداء أحدهما ضالء أما إذا قال البيكلة لأحدهما: رأيك غير صحيح» 
فاستقر على ذلك نقول: إنه ضال0©. 


)١(‏ من الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 

(۲) لقد وضّح عبد العزيز البتحاري السؤال والجواب في "كشف الأسرار" )٠١۹/۳(‏ وخحلاصته: حمل املحالف 
"الضلالة" الواردة في الحديث على الكفر والبدعة» دون الخطأ؛ لأن لفظ "الخطأ" لم يتواتر في اللحديثء وإن صح 
فالخطأ عامٌ بمكن حمله على الكفر» وأشار الشيخ البزدوي إلى جواب هذا السؤال بقوله: (عموم النص) وهو 
نفي الضلالة محلّات ب "لام التعريف" إن كانت الرواية ب"اللام"؛ وكوففا نكرة في موضع النفي إن كانت 
الرواية بغير "لام" ينفي جميع وجوه الضلالة في الإبمان والشرائع جميعا؛ لأن الضلالة ضد المدىء و"المهدى" اسم 
يقع على الإيمان والشرائع» والأصل في الكلام العام إحراؤه على عمومه؛ فلايجوز الحمل على الكفر خاصّة من 
غير دليل. 


(۳) هذه مسألة افتراضية ولم تقع. 


^۹ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: «أبى الله ذلك والمسلمون»”" جعل إباء الله كإباء المسلمين» غلم أن المحالف 
للإجماع كالمخالف لأمر الله تعالى. 
قوله: «ظاهرین»" ا غالبين» كما في قوله تعالى: 260 صبحوأ هر 4 7" أي ا 
غالبين. 


)١(‏ أخرج أبو داود في "سننه" )7١5/4(‏ (عن عبد الله بن رَمْعَةَ قال لما اسمُيرَ يرسُول اللي وأناعِنْدَهُ في تقر من 
ملين دَعَاهُ بال إلى الصلَاقء فقال: «مُرُوا من يُصَلْي للنّاسِ» فرج عبد الله بن رَمْمَةَ فإذا عُمَّرٌ في الناسء 
وكان أبو بَكْرٍ غاا فقلت: يا عُمَرُ! قم فصل بالنَّاسِء قد كبر فلما مع رسول اللوي صوكهُ -وكان عُمَرٌ 
ع مُجْهرًا- قال: «قََيْنَ أبو بكرا EE E E‏ ل م لاس ا عش 111 كير 
فَجَاءَ بَعْدَ أن صلى عَم تلك الصلاة» فصلى بالنّاسِ)؛ أحرج يمثله الحاكم في "المستدرك" (48/7) وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه)؛ قال الشيخ الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" حديث 
رقم (4770) بأنه حسن صحيح؛ وأحرج ابن حبان في "صحيحه" :)514/١4(‏ (عن عائشة حرضي الله 
عنها- قالت: قال رسول الله في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك حن أكتب» فإني أحاف أن يتمئ متمن 
ويقول: أنا أولى» ويأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر»)؛ ينظر أيضاً: "سنن البيهقي الكبرى" (۳۷۸/۳)؛ ""فتح 
الباري" (١/۹٠۲)؛‏ صحّح إسناد الحديث الشيخ الألبان في "شرحه للعقيدة الطحاوي" ص: (575)» وقال في 
"أحكام الجنائز" حديث رقم :)٠١١(‏ (أحرحه أحمد )١44/5(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين). 

(۲) أخرج مسلم في "صحيحه" (1517/7) عن نبان قال: قال رسول اللوي «لًا رال طَائِقَة من أُمّقِي ظَاهِرِينَ على 
الْحَقَّ لا يَْرُهُمْ من حَدَلَهُمْ حى يَأتِيَ أَْرُ الله وَهُمْ كذللك»؛ وأحرج البعاري في "صحيحه" (17717/5)عن 
روي لتق وو يفاني لازن رانب القن اوري بح ودار قن لدي انيه بار قا ود 
أخرج الحديث بألفاظ أخرى 3 الصحيحين أيضا. 


(۳) من الآية )١5(‏ من سورة الصف. 
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(العصابة(20))7©: الجماعة© , 

قوله: (وذلك فوق دليل الاجتهاد) أي: قضاء القاضي يترحح على دليل المختلف؛ لأن 
قضاء القاضي إذا ثبت دل ينقضء أما دليل الاحتهاد يترك لدليل فوقه» فعلم أن قضاء القاضي 
يترجح على دليل المختلف. 

قوله: (ولا ينكر في الشرع أن يحدث بالاجتماع [ما هو]“ غير ثابت بالأفراد مسن 
حيث الحس والشرع)"'' لنا من حيث الحس: فإن أكل لقمة لا تورث الشبع» فإذا وُحدت 
الأكلات المتعاقبة يحصل الشبع. 

وأما في الشرع: فإن قوله: بعت» لا يُوحب ثبوت الملك مالم يضم إليه قوله: اشتريت» 
فإذا از هذاء فَلِمَّ لا جوز أن يكون إجتماع الآراء موجبا؟ وإن كان الرأي الواحد لا 
يوجبه!! 

قوله: (فيكفر ”“ جاحده) يعيئ: إذا قال: الإجماع ليس بحجة مطلقا؛ لأن من الإجماع ما 
يكون حجة قاطعة -وهو إجماع الصحابة-. 


)١(‏ قي "كنز العمال" لعلي المتقي الهندي (۲۹/۱) حديث رقم (70) عن ابن عمر عن البوية «والجهاد ماض منذ 
بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين يقاتلون الدجال...»؛ وأحرج سعيد بن منصور في "الستن" 
(۱۷۹/۲) عن محمد بن كعب قال: قال رسول اله : «لا تبرح عصابة من أمني ظاهرين على الحق لا ييالون 
من خالفهم حى يخرج المسيح الدحال فيقاتلونه». 

(۲) في (ت): (في العصابة)» وهي ساقطة من (ص). 

(5) في "النهاية لغريب الحديث": :)۲٤١/۳(‏ (العصائب جممعٌ عصابة» وهم الجماعة من الناس من العَشّرة إلى 
الأرْبَعين» ولا واحد لما من لفظها). 

)٤(‏ أثبتها ليستقيم الكلام. 

(5) تي متن البزدوي الموجود بين يدي: (ولا ينكر في ا محسوس والمشروع أن يحدث باجتماع الأفراد مالايقوم به 
الأفراد). 


(5) تي (ت): (فكيف)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته. 
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إما إذا أنكر إجماعا معيناء وهو أن يكون ذلك الحكم مختلفا فيه في الصدر الأول -وهو 
بيع أمهات الأولاد- لا يكفر بإنكار مثل هذا الإجماع. 

قوله: (مَن بَعْدَهُم) أي: بعد الصحابة. 

قوله: (وإذا صار الإجماع مُجْتَهّداً) يعن: اختلف في انعقاد الإجماع على حكم أم لا 
كجواز نكاح الأحت في عدة الأحت» لا أن المراد انعقد الإجماع ثم احتلف في كونه حجة؛ 
لأن هذا الإجماع .منزلة الخبر المشهور؛ لأن عند بعض الناس لا إجماع بدون الصحابة. 

قوله: (والدسخ في ذلك) أي: الإجماع مطلقا يتناول إجماع الصحابة وغيره“. 


(۱) ذهب البردوي سرجه الله تعالى - إلى أن الإجماع لايكون ناسخا لغيره من الكتاب والسنة؛ ولكنه حوز نسخ 
الإجماع بإجماع مغله ي القوة» وخالف ي ذلك جمهور الأصوليين من الحنفية وغيرهم؛ لأفم ينكرون جواز 
كون الإجماع ناسخا ومنسوخا مطلقاً. ينظر: "كشف الأسرار" للبخاري رمم لان بعكم 


إحكام الفصول" للباحي (ص: ٤۲۸‏ -۲۹٤)؛‏ "الإحكام" للآمدي (١۲/٤٤١)؛‏ "روضة الناظر" .)٠١١/١(‏ 
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باب بيان سبد 

قال الشَيْح الِْمَامُ - رضي الله عَنْهُ-: وَهُوَ و الدَاعِي وَالاقل. 

ما الدّاعي عاد أن يَكون من أخبار الْآحَادٍ أو الْقيّاس. 

وقال بَحْضُهُ: لا بد من جاع آخَرَ هما لَا َيل الْقلَط: وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدا؛ لان 
ياب احم به قطنا لم يشت من قبل ليله بل ِن قبل عه كرام َة وإدامة 
للْحْجَةِ وَصيّائة وتقرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْمَحَجةِ ولَوْ جَمَعَهُمْ دليل مُوجب بُوجب عِلْمَ اليقين 
ضار الْإجْمَاغ لو قت أن ما اله هذا الْقَئِلُ حش من اكلام ٠‏ ش 

وأا السب الاق إلا عى مال تقل الس قد ت تقل الس بالل اطع ک 
شنهة فيه وقذ لت بطري فيه شنهة فكَذَا هذا. ا 

ذا الل ينا إجمَاعٌ السلّف ياجماع كَل عضر على قله كان في مَغتى تفل 
الحَدِيث المُتواتر. 3 ٠‏ 

وإذا التقل لين ِالأفرَادٍ مثل قَوْل عَبيدَة الملَمَانيَ: ما امع أُصْحَابْ اليك عَلَى 
شيّء كَاِمَعِم على مُحَاقَطةٍ الع قبل الطفرٍ على إسقَارٍ المح وعلَى تخرم نكَاح 

وسل عبد اله ن منود عن تخبرَة الجتازة َقَالَ: كَل ذلك قد كان إل أني رأنت 
أَصْحَاب مُحَمَّدٍ يكبرُونَ أَرْبَعَ وكمًا رُوِي في وكيد الْمَهْرِ بالخَلوة وكان هذا كتقلٍ 
اة باد وهو يَِنْ بأصلهء له لما اقل ايتا بالحاد وجب الْعمَلَ ذو ءلم 
ليقين, وكا مُقََمَا على القاس هذا وله ٠‏ ش 

ومن اء من أبى الل بالاحاد في َا الباب, وهو قول ا وجه ه. 

وَمَْ انكر الْإجْماع فقذ أنطل ديتة كل؛ أن مَدَارَ أصول الدَين كلها وَمَرْجعَهَا إلى 
إِجْمّاع الْمُسْلِدِينَ وَصَلَّى الله عَلَى بيّهِ مُحَمَّدٍ وَآله أَجْمَعِينَ 1110 
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قوله: (لأن إيجاب الحكم به) أي: بالإجماع. 

قوله: (على الْمَحَجّة) أي: الطريق7". 

قوله: (فنبت أن ما قاله) موصول إلى قوله: (لا بد من جامع آخر ما لا يحتمل). 

قوله: (وأما السبب الناقل) أي: الناقل ينقل سبب الإجماع الذي ينعقد الإجماع به نحو 
حبر الواحد والقياس» والنقل سببُ» إن كان النقل بطريق التواتر ينعقد الإجماع قطعاء نحو 
نقل قولهو: «البينة على المدعي»”" وإن كان نقل الإجماع لا بطريق التواتر» لا يكون 
الإجماع 0 فأسند السبب إلى الناقل محازا؛ لأن السبب هو النقل» لا الناقل» تقديره: 
الناقل ينقل الإجماع الذي يثبت به الحكم. 

قوله: (لا شبهة فيه) نحو التواتر. 

قوله (بالأفراد) يعيْ: ينقل الإجماع واحد عن واحد» لا جمع عن جمع. 

قوله: (فقال: كل ذلك) روي في تكبيرات الجحنازة أربعة وستة وزيادة . 


)١(‏ اللَحَجة: حادّة الطريق» من الحجّء القصد. ينظر: "النهاية في غريب الأثر" لأبي السعادات الجزري (701/5)؛ 
"لسان العرب" (554/7)؛ "مختار الصحاح" ص: .)١17١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في ص: )٥٦٤(‏ باب "بيان قسم الانقطاع". 

(۳) في (ت): (قطعاً)» وهي ساقطة من (ص)» والصواب ما أثبته. والله أعلم. 

)٤(‏ أخرج ابن عبد البر في "التمهيد" (5/5++-ه*"؟) (عن إبراهيم قال: سئل عبدالله عن التكبير على الجنازة فقال: 
كل ذلك قد صنع» فرأيت الناس قد احتمعوا على أربع ...قال أبو عمر: اختلف السلف في عدد التكبير على 
الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما حالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث... عن أبي وائل قال: جمع 
عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة وجمعهم على أربع تكبيرات» ... عن إبراهيم قال: اجتمع 
أصحاب محمديِيّة في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير [على الجنازة] أربع)» وأحرج البيهقي في "السنن 
الكبرى" )۳۷/٤(‏ عن عمر -رضي الله عنه- قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع التكبير 
على الجنازة» ثم أحرج ما روي عن أبي وائل وإبراهيم كما تقدم في "التمهيد", وقد أنكرابن حزم ادعاء 
الإجماع ووصفه بالكذب» واستدل بقوله: (لأن صَاحب مُعَاذْ كبر حَمْسًا وم ينك ذلك عليه ابن مَسُْعُووِه وقد 


ذكرنًا عن زَيْدٍ بن ارقم أله كبر بَعْدَ عُْمَرَ حمسا ...قال ا لشعبي وقدِم علقمّة من الشام فقال لابن مَسْعُودٍ: إن 


Ao 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وكان هذا) أي: الإجماع الذي وصل إلينا بقول الواحد. 
قوله: (وكان مقدما) مثل قول عَبِيْدَة السّلماني”". 
قوله: (في هذا الباب) أي: باب الإجماع. 
قوله: (ومن أنكر الإجماع) ا الإجماع مطلقا. 


و 


إْوَائك بالشام يُكبّرُونَ على جَنَائِرِهِمْ حَمْسّاء فلو ونم لنا ونا تابعكم عليه» طرق عبد اللو اة نّم قال: 
انظروا حَتَائْركم فَكبرُوا عليها ما کر سكي لا وقت ولا عَدَدَهِ قال أبو محمد: ابن مَسْعُودٍ مات في حَيَاةٍ 
عُنْمّانَ رضي الله عنهما- لما ذَكْرَ له عَلَقَمّة ما كر عن الم حَابة -رضي الله عنهم- الْذينَ بالشام وَمَذَا 
إِسَْادٌ في غاية الصّحَةِ؛ لأن الشغبي أذْرَكَ عَلقَمّةَ وَأَحَدَ عنه وَسّمِعَ منه) ثم ذكرابن حزم عدة روايات من 
الصحابة» منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم- تخالف رواية أربع تكبيرات» وقال: افا يكل إختاع 
يخر ج عند عل بو أن طالب رد ال ب مسرو واو وخ مالك وا عباس وَالمَحَابة بالشام -رضي الله 
عنهم- ثم الَابعُون بالشًام وابن سيرينَ وَحَابرٌ بن رَد وَعَيَْرهُم بأسَانيدَ في غَايَةٍ المّحَةِ ويُدّعى الإخْماع 
بيلف هَوْلء بساني وَاهِيَِ فَمَنْ أَجْهَلَ مِمَّنْ هذه سَبيله!!). "امحلی" (ه/170-10). 

)١(‏ هوء عبيدة بن عمروء (ويقال: بن قيس) بن عمر أبو عمرو السلماني الكوفي؛ من فقهاء التابعين» أسلم قبل وفاة 
البييل بسنتين ولم يره» يُعَدٌ من أصحاب ابن مسعودويي» قال الشعبي: كان يوازي شريحا في القضاءء وقالابن 
نمير: كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة فيه» توفي عام (۷۲ه). ينظر: "سير أعلام النبلاء" 
(50/5)؛ "البداية والنهاية" (۳۲۹-۳۲۸/۸)؛ "شذرات الذهب" »)78/١(‏ والسلماني» بسكون اللام» ويقال 
بفتحهاء وقال السمعاني: أصحاب الحديث يحركون اللام» ينظر: "تقريب التهذيب" رقم الترجمة (5١44)؛‏ 


"الأنساب" للسمعاني (77/9؟). 


\Aoo 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
قوله: (وهو يقين)" أي: /١/١ات/‏ الإجماع7". 


)١(‏ كان انحل المناسب هذا المتن وشرحه -حسب ترتيب البزدوي- بعد شرحه لقوله: (وكان هذا)» ولكيْ تركته 
على حاله لكونه آخر عبارة في النسخحة(ت). 

(۲) هنا ينتهي باب "الإجماع" في النسخة التركية» السطر الأول من جهة الأعلى من اللوحة رقم 18١/‏ أ/ويايه 
مباشرة باب "القياس" بقوله: (باب القياس» قوله: لم يشرع إلا لحكمه. أي: لم يشرع القياس إلا لحكمه حي 
لايكون سفها؛ فإنه إذا لم يكن له حكم يكون سفها)» وبانتهاء باب "الإجماع" ينتهي أيضا الجزء المقرر تحقيقه 
في هذه الأطروحة» نسأل الله أن يمحعلها نافعة للإسلام والمسلمين ويضع لما القبولء وأن يحجازي المصنف 
والشارح وكل من ساهم في نخدمة المتن والشرح خير الجزاءء والحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم وبارك 


A07٦ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


الفهارس 


فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الاثار 

فهرس الحدود والمصطحات والكلمات الغريبة 
فهرس الألفاظ والحمل الفارسية 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس الفرق 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب الواردة في الشرح 

فهرس المصادر 


فهرس الموضوعات 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فهرس الآيات 
الاية اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
تيعو آله #الآية ف 


فووا بَارِيكم اهلوا اشک #الآية E۸‏ 


لإا رة لا دلول شر الرس ول شَْقى أَلْوَتَ #الآية ۷۱ ۹٤‏ 
تأت عر م4 الآية 1 ۷1۷ 
فول هلت سط ألْمَسجد ألْحرَام € الآية ٤‏ 5 


ل آشتارالتر 


اجاح عَلَيْهِ أن طوف به ما ) الآية 84 ۷ 


من سَعا رال € الآية ۸ ۹0 


20 عا کے ےہ لمم 
لأَلْوَصِيَةَ لِلْوَلِدَيْنِ! الآية ۸۰ ۷۸ 


فمن مد منک الله يمه الآية ۸6 57 


55525١ ١/مه‎ 


98 ؤس 


دة مكاي أَحَرَ) الآية 
"إثُرَ اَم ياه إِكَ أل 4 الآية AY‏ لت 6ت 6ل 
RTE EDT‏ 60 

وی لوم حن لا مون ون 4 الآية 5 ۱۸٦‏ 
اواد پیل ما دی ع 4 ال E‏ 
لوَسَبَْمة دا َنم € الآية ٤ N‏ 


اح قول اسر 4 رة AT A6 ٤‏ 


لإيظهَرَنَ ‏ الآية ۲۲ 0 
ولا ڪل هن أن ممن ما حى ۲۸ o٤‏ 
لاو ککن يوادم ا کسبت فلویکم 
لول الولو لَه € الآية NET E‏ 


394 1 


لَه ف أَرحَامهنَ 4 الآية 


7549 19 


الآية 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 








الآية اسم السورة | رقم الآية رقم الصفحة 

#وَألَذَنَ يُتَومَوْنَ ) 4 الآية ۳٤‏ ۲ 

أعلَالْوسِع قدرة) الآية 75" 5ه 

فشنت ادد ر إل أن يسرك ) الآية V۱ 1۰ Y۷‏ 

لاإ لى الْحَوَلٍ حير حراج 4 الآية 

لاحل الله اسيع وحم اربوا( الآية ودلا ا 

واس شم دوا كين من رَجَالِكُمْ 4 الآية CTAY YAY‏ كمف 

اكه 
3لا تر بے لسَل ين دسو € الآية 0 3 
ف 
ومن دة ركان اما الآية ْ ا 
س آله من الْأَمرِ سء € الآية ۲۸ ۱۷٦‏ 
ورا 

امطاب لک الآية 1 ۲ 

Vt ١١ اررق 6 € الآية‎ 
۷3۹ VA ۱۲ 


مرا ب دو ةا الآية 


2 ا ق الوت )€ الآية ه VAI CVV ١‏ 


مَل أصَدطَنَمسبياة) الآية ٤‏ 0 

لور مكرك کو الق ق ھور حك ين رذ عي لين 
سسا یک( الآية 

لاسن لَرمستَ 6 الآية 2 ۲ 

لإئ تيلوا ) الآية ۸٤‏ 

هرر ركب € الآية ۹۲ ۳4۷ 

د الصاو كنت عل الْمؤميي کا رفا ٠ ١|‏ 


2 






















































































الفوائد على أصول البزدوي 
ومن ماقي الرسُولٌ ) 
72 0 
سورة المائدة 


الل عا اا اف رال اة ااا 


کم ایدیم إِلَ المرافق وَمَسحُوأ برءوسيكم 
ا جنبا فَأطهكرُوا 4 


+ > 
اطع 


- 


لأومهيونًا 5 

کا بوخد م م اللو ف يسيك وکن بوذأ ڪم 
يما قد لمن مگقد رة إطصَامٌ عَكَرَوَ مسك 4 الآية 

جرا مل ما لمن لَص الآية 


جح رس 


لا تلوأ عن اسيا € الآية 


سورة الأنعام 
لانم يوم بح ) الآية 
ولا ور بر اعيو 4 الآية 
له 1 دنهم أَقَسَدِةٌ ‏ الآية 
سورة الأعراف 


و وس رھ حدس سام رھ 


وال وألة والح 09 مسرت باو 8 الآية 


لَك دل لجر 


ل عَلَ آنه لا ك4 الآية 


سورة الأنفال 


#حَقیق عل أن 


«( وكش من الله سب الآية 


سورة التوبة 


A1۰ 
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۸۹ 


1۸ 











خميد الملة والدين الرامشي 
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AY 


Yo 


11E . © 5217 


533 
۸*۰ 
c01 ° 
TTY CTU 
1۹۰ 


A۹ 


76١ 


VT 


۷۹۹ 










































































الفوائد على أصول البزدوي 
ایک 22 2 موا فين 4 الآية 


ر کا 0 0\2 ° 5 
لجال حور أن يط روأ الآية 


سورة يونس 
"ثم آله سید عل ما علوت ) الآية 
ون € الآية 

وو ره 


Ee‏ هک إلا من 
سب علي الول € الآية 
لإ س من هللت إِنَهُه عمل عبر صل الآية 


اربإ أَعُودُ بلك أن سكت ما کس لي ب عِلَمُ) الآية 


سورة يو سف 
فل هزو سبي لح أدغوأإلى لَه عل بير € الآية 

سورة الرعد 
اليحمَظوته من آَم أل © الآية 

سورة إبراهيم 


ر ار 
ك0 
او ع رلک أجل وَاَلمَارَ © الآية 
شورة النخا 
لالہ حَلَقَهَاً ك ) الآية 


ارتا معدا ا عل شىء #الآية 


سورة طه 


A٦۱ 
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AY 


۳۷ 


٦ 


۷ 


۲۳ 














لحميد الملة والدين الرامشى 
رقم الصفيحة 
YA‏ 


8ه 


1345 


151 


1345 
1551 


151 


1۰ 


1۸A 


1A 


VY 



















































































الفوائد على أصول البزدوي 


بن لد ي صو سه 


ليحن على امرش ستو ) 
وا طعأ یل كيك سى الآية 
#(وعصو ادم الآية 
سورة الأنبياء 
(وصَرْكه من الوم الي 4 الآية 


ر 0 و 


« يكم و ما تعب دوت من دون آل الآية 


َال سيكت لھم کا لی 


-ه 


و ود راع مه 
3 ويک ع مبعدون 


ع١‎ 
5 


52 


عرو إن 
بین لَك وي يقر € الآية 


م دره مإ 


الإو يطوفوا يليت الْعتِيق 4 الآية 


سورة النور 
م ر 


ثملنين جلدة ولا نقبلوا 4 شبلدة أبدا 


26 7 ص ل 00 


فا جإدوهر د 


آل اسمن € الآية 


-ه 


22 


يك هه 


{iGo‏ الآية 


ودين موت زو الآية 


اوو قبل آل کک ورستھ مارک میگ مر ہا الآية 


4 


حدر الَذِنَ القن عن او 4 8 الآية 
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۲۹ 


۲١ 


1۳ 


۲٦ 


93 








لحميد الملة والدين الرامشى 
رقم الصفيحة 


10¥ 
۹۷ 


VAY 


1۰ 
19° 


19° 


YoY 


Î 


Tot « ToY 


۳۹۱ 
of 


۷۹۱ 


V1۲ 


151 













































































الفوائد على أصول البزدوي 
الآية اسم السورة 


جر اكان نمثو ) لابه 


سورة الأحزاب 


لد جل لك السا من بعد 4 الآية 


عن 


4 
8 


اعت لاض الأ وي ال 
يلها واشفق ا ا لاقت 9 


سورة ص 
لد ظَلمَكَ € الآية 
سو ة او 
اکس کل سی( الآية 
ومح آله ليلل € الآية 
وروا سَيَكَةَ سيه مَتَلْهَا € الآية 
سورة الجائية 


وا کے ر چک ا کے 7 7 5 
وسر کک مان لسوت وما فى آلذرّض جیما مه € الآية 


سورة الأحقاف 


0 يعفر آحكم ين د وکر الآية 


الان جاء کاس ب يوا 6 الآية 


یدود © 
سورة القمر 


وکا و 


0 سمه يِب 4 الآية 


CR 


AY 

















o 


V۲ 


£ 


۲۳١ 


5ه 


۲۸ 

















لحميد الملة والدين الرامشى 
رقم الصفحة 


VVo 


V۹ 


۳۹۹ 


V1 
















































































الفوائد على أصول البزدوي 


#[ ون فاتك شيم من روک الآية 

سورة الصف 
اهر الآية 

سورة الجمعة 
لإماسْعَوَأ € الآية 

سورة الطلاق 


ا مح همود 
الخال )€ الآية 


سورة المزمل 
بلق عم أ وور مم و كو سس سم ر 


الإ ريك يعر أنك ك وثلثه, وطايفة 


ت E‏ 
r‏ ل رر رت EO‏ 1 


الین مك وَأَمَهيِفََرُ أل وهار علي أن 
کک فاقوا ما یسر ن الان لم أن س 


رو و 


تخصوه فلاب 


00 2 5 


رر و 2 و رح ل و ره الفاح لا عبن زر 


وءاخرون يِصْرِبونَ فى الاش يلتغون من فَضْلٍ الله وء احرون 


ر رار 
ES‏ ونه فقوا مَل الذي 


من 


A1 


























لحميد الملة والدين الرامشى 


رقم الصفحة 


571 


VV 


۸4۹ 


YAY 
1۲ 


Î 

































































الفوائد على أصول البزدوي 


الآية 
ر دو رر > 


لكان من الَدنَ ءامنا € الآية 


اسم السبورة 
سورة التكوير 


سورة البلد 


A1 














لحميد الملة والدين الرامشي 


رقم الصفحة 






































الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فهرس الأحاديث 
الحديث رقم الصفحة 
مسح الي رأسه بعد غسل رحليه € 
«فيشتريه فيعتقه» 1 
«من حلف على بمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير» ثم ليكفر ۷۲7 
عن کينه» 
«فليكفر ينه ثم ليأت بالذي هو خير» ۲۸ 
«أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه -عليهم السلام-: مرضت فلم ٤‏ 
تعد ...» 
حديث جبريل-عليه السلام- حين نزل بالحدٌ على أصحاب أبي بردة... ١‏ 
«نهمى عن بيع ما ليس عند إنسان» ۹۷ 
«رخص في السّلم» 1۹۷ 
«لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ا 
7 
«إن في المعاصي معصية لو أتى بها إنسان تفضيه إلى الكفر... 11 
«لا قود إلا بالسيف» ۹۲ 
«اللهم أنا ربك وأنت عبدي» 8 
«رفع الخطأ» Y۲‏ 
«الأعمال بالنيات» YY‏ 
ون FFA‏ 
Ao‏ 
«في حخمس من الإبل شاة» ۳۸٦‏ 
«في حخمس من الإبل السائمة شاة» TAY‏ 
«ليس في العوامل والحوامل» ۳4۹۸ 
اع كل روعت الان ٤١‏ 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عع oot‏ 
«إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» ۷ 
«الصلاة أمامك» 1۸ 
«الحطيم من البيت» ۹ 


A711 

























































































الفوائد على أصول البزدوي 


«السفر مسقط سواء وحد الخوف أو لم يوحد...فاقبلوا صدقته» 
«الحنطة بالحنطة» 
الحديث 
سكل رسول اللو عن كرامة الإنس ... قرأ قوله تعالى: إن الّذِينَ.. © 
«لاصدقة إلا عر ظَهْرِ غِو» 
« رأس مو نه» 
«إنكم ون بضعفائكم» 
«إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر فقد ذللتم وظفر بكم عدو كم» 
أن رسول اللهك توضأ ومسح على الخفين 
«الوضوء ثما مسته النار» 
حديث أبي هريرة4 في المصراة 
«م تقضي؟» 
«أنا لا نفقة ولاسكئ» 
«من مس ذكره فلیتوضاً» 
«الهرة ليست بنجس» 
دأب البي َلك أن يستوصف الإيمان بطريق الإجمال دون التفصيل 
«إذا التقا الختانان وتوارت الحشفة» 
قبول البي وو قول سلمان في الحدية 
حديث مس الذكر والحديث الذي ورد في خبر التسمية 
«الحرم للا 0 0 ولا فارا بم 
«الطواف صلاة» 
«إذا روي لكم عي حديث» 
«إن الله خحلق آدم على صورته» 
«أسألك ,عقعد العز من عرشك» 
«إن الجبار ليضع قدمه في النار» 
«أن لا نفقة للمبتوتة» 
حديث القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» 
«إذا احتلف المتبايعان تحالفا وترادًا» 


/1ى/ 


لحميد الملة والدين الرامشي 
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الفوائد على أصول البزدوي 
«أو ينقص إذا حف»؟ فقيل: نعم» فقال: «إذن لا» 
«التمر بالتمر» 
الحديث 
«فرضان في الحنابة» 
«ألا فللُعْ الشاهدٌ الغائب» 
«نضّر الله امرءا مع منا مقالة فوعاها وأدّاها كما جمع» 
«أرسل إلي أن أقرأ القرآن بلغة واحدة» فرددت إليه ثالثة أن هوّن...» 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
«من بدّل ديه فاقلوهُ» 
«لا تقتل المرتدة» 
«المتابيعان بالخيار» 
«أقصرت الصلاة أم نسیت؟» 
«أبها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
«العجائز لا تدخل الحنة» «صيرت شابة ثم تدحلي الحنة» 
«أحملك على ولد الناقة» «ليست الناقة ولد الناقة؟» 
«كنا نؤدي على عهد رسول الله ل صاعا من الحنطة» 
«القلس حدث» 
«قاء فلم يتوضاً» 
«المؤمن ينظر بنور الله» 
«فراسة المؤمن لا تخطئع» 
«انّقوا فراسة المؤمن فإنه ينظ بور اله» 
أن البي ٤ي‏ حرم ارا ورو أنه اباعها 
الف ر کب ار روا 
روي أن زوج بريرة كان حرا حين أَغْتِقَتء وروي أنه كان عبدا.. 
تروجٍققَة ميمونة وهو حلال» وروي أنه حرم» واتفقت الروايات...» 
رد اليك ابنته زينب إلى زوجها بنكاح حدید» وروي رد بالنكاح...» 
«إن من ايان ل 
«إهم لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام وهم وبنو هاشم كشيء واحد...» 


«إلا سواء بسواء» 


A1۸ 


ميد الملة والدين الرامشي 
هده 
٠ة5) o0‏ 
رقم الصفحة 
ON.‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 





«الحلال ما حرى على لسا إلى يوم القيامة والحرام ما جرى...» ¥01 
«لا وصية لوارث» ۷1۹ 
الحديث رقم الصفحة 
«أعطى كل ذي حق حقه» ۷1۹ 
«الشيخ والشيخة» VV۰‏ 
«البكر بالبكر» 8 
التوحه إلى بيت المقدس كان بالسنة VVT‏ 
«شريعي نسحت كل شريعة قبلها» VV4‏ 
«ألم يكن منكم أبي» عق 
«إن حبرئيل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حن تستكمل رزقها...» V40 «VAY‏ 
«أرأيت لو وضعه في حرام أما كان يأم؟» VAN (4V‏ 
«أكنت شار به؟» ۷۹۹ 
«بل رأي؛ فإن العرب أرادوا أن يرم و كم بقوس واحدة» A.۰‏ 
«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ۸۰۷ 
«والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي» 7 
«أصحابي كالنجوم» 1٥‏ 
«رضيت لأمى ما رضيه ابن أم عبد» ۸۱٦‏ 
«حذوا دينكم من هذه الجميراء» 15م 
«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مدهم ولا نصيفه» ۸۱۷-۸۱17٦‏ 
«المال الفاضل عن المضارب» ينبغي أن يقسم على سبيل التعجيل» AY‏ 
«إذا ا أمي الدنيا زعت عنهم ف الإسلام» وإذا تر کت ...« ATT‏ 
واف لهاد لار ر إل 'المذينة كما ارز اللية إل جه A۸‏ 
«إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير حبث الحديد» A۳۹‏ 
«لا تجتمع أمي على الضلالة» A4۲‏ 
«عليكم بالسواد الأعظم» 5م 
«أبى الله ذلك والمسلمون» ۸4۹ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فهرس الآثار 
الأثر رقم الصفحة 


عن الصحابة أنهم قالوا: "أمموا ما أيهم الله" ۳۸۹ 

قراءة ابن مسعودذ4ه "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" T۹4 VAI|‏ 

قول عليظفه: "إن من السنة أن لايقتل الح بالعبد" 47 
قال ابن عباس: "لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي..." ٤‏ 
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "لأن تقطعت قدماي أحب إلي ..." EE‏ 
قال ابن عباس: ألسنا نتو ضا اء سخين؟ 0¥ 
قال عمرظطفك: "الفهم الفهم" مه 
رد عليه حديث بروع بنت واشق الأشجعية o۲۳‏ 
قال علي: "ما نصنع بقول أعرابي بوّال على عقبيه؟" اه 
رَد عمره حديث فاطمة بنت قيس حرضي الله عنها- في المتبوتة... 1ه 
قال البراءكه: "كل الحديث الذي روينا لكم ما معناه عن البيوة..." o٤‏ 
قال عمرقهه: "المسلمون عدول بعضهم على بعض" اه 
قول ابن عباس حرضي الله عنهما-"أنه لاتقتل المرتدة" 31۸ ۳ 


ابن مسعود#ه لم يعمل بأحذ ال ركب في الركوع وعمل بالتطبيق 5,83 
قال علي ضفه: ١‏ كفى بالنفي فتئنة" 1۷ 





قحل أ على غمر حرطي الله عنهمات فقال غم أزنيت؟ فقال أنس: هل نززل :34 
النص!! وقد كان أنس رأى أمرأة 

كان علي ظا یری جواز شهادة الابن للأب ۸۱۹ 
رحو ع ابن عباس إلى فتوى مسروق في إيجاب ذبح شاة» في نذر... A۲۰‏ 
قال علي لعمر حرضي الله عنهما- في إملاص المرأة ...: "أرى عليك العْرة" ل 
قول عمر حرضي الله عنه-: "لا حير فيكم إذالم تقولوا ولا حير فينا إذا..." A۸‏ 
سكوت ابن عباس لأحل مهابة درة عمر طن A۲۸‏ 
أف عمر بجواز العول» وهو غير جائز عند ابن عباس د ۸۲۹ 

إذا نوى الثلاث في قوله: "حلية" و"برية... يقع الطلاق الرحعي عند عمر كه :م 
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الفوائد على أصول البزدوي 


لحميد الملة والدين الرامشي 


فهرس الحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة 
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الفوائد على أصول البزدوي 
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لحميد الملة والدين الرامشي 
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الفوائد على أصول البزدوي 


امجازفة 
الجحبول 





VY 
۲۸۹ 
رقم الصفحة‎ 
1۸ 
58 


ATTY 





النسيان 


الوصف المؤثر 
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لحميد الملة والدين الرامشي 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 
فهرس الألفاظ والجمل الفارسية 
العربية الفارسية رقم الصفحة 
يقول المصنف: هذا هو مذهبنا مصنف ميكويد: كه نزديك ما این ۲۲۳-۲۳۲ 
ولم يخالف فيه أحد. است» نه از آن حلاف کسی باشد در ينجا. 
ص حب باش 2 
الأبكر ر گان ۰ 
لا تعجبئي مرا حوش نمی آید اه 
كما أن سعة الكم قبيحة عند أهل همچنان که آستين فراخ كردن نزديك 
ال ر عقف أل اة أهل عزلت قبيح است» ونزديك أهل قدوه ۳۲ 
حسن است 
إن الإنسان بالسباق بالخيل وبالأقدام خود دويدن واسب دوانيدن تجربه 1r‏ 
يجرب الخيل ونفسه. كردن است خودرا واسب را. 
لم يحترف رواية الحديث بيشه نگرفته باشد روايت حذیت را 1۷ 
الابتهال: التضرع» يعبئي: أدعو تضرع كردن بعن: دعا ي كنم 
الله وأتضرع إليه ليهلك من كان | وزاري مي كنم تا حداي» مبطل را هلاك 1 
على الباطل. کند. 
المرّفت بقير آلوده VV‏ 
لَه سهوت سهو كردم VAY‏ 
الشريعة: الطريق الأعظم شاه راه 00 
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الفوائد على أصول البزدوي 
فهرس الأبيات الشعرية 
اليك 
والشعر لايسطيعه من يظلمه * يريد أن يع ربه فيعجمه 
و للفؤاة وتطبية N‏ لَدْمّ الغلام وراء الغيب بال حجر 
أَحَذنًا بأطرَّاف الأحاديث بينا * وسّالت بأعتاق الْطِيّ الأباطح 
وطائفة قد أكفرون بحبكم * وطائفة قالوا مسيء ومذنب 


ومن البليّة عذل من لا يرعوي * عن جهله وخطاب من لا يفهم 





لحميد الملة والدين الرامشي 


رقم الصفحة 
۱۸ 
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فهرس الفرق 
اسم الفرقة رقم الصفحة 
الخطابية oN.‏ 
الخوارج ATo‏ 
الروافض ATE co‏ 
المعتزلة مدت ¥0۹« VY «V1‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي 


اسم العلم 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
أبو الحسن الكرحي عبيد الله بن الحسين 
أبُو بر الأصّمُ 
أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي 
أبو سعيد البردعي أحمد القاضي 


أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص»› 


بدر الدين الكردري شيخ الشارح 


حابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي 

الْحَسَنُ بن زياد بو عَلِي 

الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 

زفر بن الحذيل بن قيس» صاحب أي حنيفة 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 

سهيل» ذكوان السمان» أبو يزيد المدني 

شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوثي 

خمس الأئمة الكردري شيخ شيخ الشارح 

عبد السلام أبو هاشم الحبائي البصري 

عبد العزيز بن أحمد شس الأئمة الحلوان 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 


عيذ الله ین غر أب نز يله الد یرای 





لحميد الملة والدين الرامشي 
فهرس الأعلام 
رقم الصفحة 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 





اسم العلم رقم الصفحة 
عبيدة بن عمروء أبو عمرو السلمان 64م 
عطاء بن أبي رباح oA‏ 
NEEL‏ عه ۸1۹ 
عيسى بن أبان أبو موسى تفن 
محمد أبو بكر مس الأئمة السرحسي لهل 040« VY‏ 
محمد أبو منصور الماتريدي» إمام الهدى 1٥‏ 
محمد بن الحسن أبو عبد الله الشیباني | ۱۳۷۰۱۷٤‏ 2198 55.0 ۲۹۸ 444 449 لاقم 
ذلك VTE TAY‏ على مالالا لحك قم Ato‏ 
نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي ١‏ 
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الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 


فهرس الكتب الواردة في الشرح 

اسم الكتاب رقم الصفحة 
بديع الإعراب و دل 
تقوم الأدلة لأبي زيد الدبوسي oY‏ .0 
الجامع الكبير محمد الشيباني TY‏ 1۹ 
شرح الجامع الصغير للبزدوي ا 
شرح الطحاوي TY TY‏ 
المفصل للزمخشري ا 
ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ۸ 
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الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 
فهرس المصادر 

١‏ - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجحي» تحقيق عبد 
الجبار زكار» دار الكتب العلمية- بيروت» (/917١م).‏ 

؟- الإبماج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكاقي السبكي المتوى ۷١٠١(‏ ه) وابنه تاج الدين 
السبكي المتوى (١۷۷ه)»‏ تصحيح جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
41 اعت 3/4 1 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغنيْ 
الدمياطي» تحقيق أنس مهرة» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان 
5199١ه-19986م).‏ طا. 

۳- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق 
اللككوو سبال" الدية الشوال» بدان N‏ ووازة الأوقاف a‏ ل عست 
1۹1^(“ عدد الأجزاء (59). 

٤‏ - أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الحن» 
مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان» ططه؛ ۱٤۱ ٤(‏ ه٤‏ 159م). 

ه- أحكام الجنائز» للألباني 

- إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق 
٤۷ ٤(‏ ه)» تحقيق عبد المحيد ت ركي» دار الغرب الإإسلامي» بيروت -لبنان» طاء 
( ۱۰۷ هھ -985١م).‏ 

۷- أحكام القرآن» لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» (05٠15١اه).‏ 

- أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله تحقيق عبد الغ عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية- بيروت» (0٠.٠15١اه).‏ 

- أحكام القرآن» محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي (/47 -47 5)» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دارالفكرء لبنان» طء [بدون]. 

-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (/*-455).» دار الحديث بالقاهرة 
طا (:1:.05اه). 


/ 





الفوائد على أصول البزدوي لحميد الملة والدين الرامشي 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي الآمدي» تحقيق إبراهيم العجوزء دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان. 

- اختصار علوم الحديث لابن كثير )۷۷٤-۷٠١(‏ مع شرحه "الباعث الحثيث" لأحمد 
شاكرء دار الفكر» ط١ء‏ ( ۰۳٤۱ھ‏ -9/95١م).‏ 

-١‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسولقْتَة لعلي بن سلطان محمد القاري» تحقيق 
مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» ط١ء‏ (995١م).‏ 

٤‏ - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» للشو كان» تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية» 
دمشق- كفر بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور» دار 
الكتاب العربي» ١‏ (5419١1ه-999١م).إلم‏ أستفد من هذه الطبعة إلا في تعريف 
اتان عند الأصوليين |. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشو کان (۱۱۷۳-١٠۲٠١ه)»‏ 
تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل» دار الكتبي ط 2١‏ (5411 ١ه‏ =۱۹۹۲م). 

6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
- بيروت» ط38, (ه.:١اه‏ = ه5م9١).‏ 

١٦‏ - أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدينى - القاهرة» (١١951١م).‏ 

0ت ا كارع لأنى عمسن يوست ين عبد الله بخ عبد :البن التمري وان الكتفي الل دوت 
بيروت» ط١ء‏ (١۲٤١ه=٠٠٠۲م)»‏ تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد البر الول (۳٦٤ه)»‏ 
تصحيح وتخريج عادل مرشد, دار الأعلام» 1 577 1ه -5١58م).‏ 

۹ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن بن علي بن محمد المجزري 
وههه-5.60”ه), تحقيق على محمد معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط» [بدون]. 

٠‏ - أسئ المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» تحقيق د/ محمد 
محمد تامر» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ (۲۲٤١اه=‏ ١٠٠٠م).‏ 
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١‏ الأصل المعروف بالمبسوط» محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان أبي عبد الله» تحقيق: أبي الوفا 
الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» عدد الأحزاء ط: (بدون). 

5- أصول الحديث علومه ومصطلحه» للدكتور محمد عجاج الخطیب» دار الفکر» ٤١۹(‏ ١ه‏ 
-85 5 ١ام).‏ 

۳- أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي أبي بكر المتوق (14/1ه).؛ دار 
المعرفة -بيروت» طء (بدون). 

٤‏ - أصول الشاشيء لأبي علي الشاشي المتوى (4 54 7ه). ويمامشه عملة الحواشي 
للکنکوهي» دار الكتاب العربي» بيروت» (۲ ٤۰‏ ١1ه-9/85١م).‏ 

-٠‏ أصول الفقه محمد زكريا البرديسيء الفيصاية بمكة المكرمة» ط(ء 
1410ه-0م19م). 

-١7‏ أطلس دول العام الإسلامي» للدكتور شوقي أبي خليل» دار الفكر» دمشق» ط۲»› 

٤۲ ٤(‏ ۱هھ=۲۰۰۳م). 

۷- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين.مهمات الدين لأبي بكر ابن 
السيد شطا الدمياطي» دار الفكر -بيروت» طء (بدون). 

۸ اعتقادات :فزق السلين اشر کن مد بخ عسل ب اللسيق الرآزي أو عبد الله تحقيق 
علي سامي النشار» دار الكتب العلمية - بيروت»:(07٠15١ه).‏ 

۹- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطأبي (819- 
ه). تحقيق ودراسة د/ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» جامعة أم الققرى» 
مكة المكرمة -السعودية. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ دراسة 
وتحفيق طه عبد اروف سعد مك ة الكليات الأزهريبنة) مصخ ر كال اهرة 
(88١1ه-ت‏ 958 1م). 

-١‏ الأعلام» قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعرب والمستشرقين» خير 
الدين الزركلي» ط"”. 
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۲- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» لمرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت»ط »١‏ 
59١٠5١اهم).‏ 

*”- الإقناع في شرح مختصر أبي شجاع محمد الشربيئ الخطيب» المتوق(9171)» تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات بدار الفکر» دارالفكر» بيروت» (١151١اه).‏ 

-٤‏ الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرحي المتوق سنة (50اه)» جمع وترتيب الأستاذ 
الدكتور حسين خلف الحبوري -حفظه الله تعالى-» ط أولى» (504 ١ه‏ -11/89م). 
ه"- الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله (50١04-1٠٠هل).‏ دار المعرفة - 

بیروت» ط۲»› (۱۳۹۳ه). 

7- الانساب» للامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المتوق 
79هه). تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» دار 
الجنان» بيروت- لبنان» ط۱› (۰۸٤۱ه=‏ 988 ١م).‏ 

۷- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي» تحقيق د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء- حدة» ط١ء‏ (505١اه).‏ 

۸- الأوسطء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق أبي حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف» دار طيبة-الرياض» ط١»‏ (93/85١م).‏ 

۹- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لسبط بن الجوزي المتوق ٤(‏ 5ه )» تحقيق» ناصر العلي 
الناصر الخليفي» دار السلام - القاهرة» طا .)١٤١۸(‏ 

٠‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن 
عبدالله القسطنطيئ الرومي الحنفي» »)١٠١٦۷-٠١٠۷(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
RNS‏ 

١ط الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث؛ لأحمد شاكرءدار الفكرء‎ - ٤١ 
۱ه =۱۹۸۳ء).‎ ۰۳ ( 

۲ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زین الدين ابن بحيم الحنفي» (٩۹۷۰-۹۲هب))»‏ دار 


المعرفة» بيروت» طيء |بدون|. 
لمعرفة» بيرو [بدون] 
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۳ - بحر العلوم» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» تحقيق د/ محمود 
مطرجي» دار الفكر - بيروت. 

4 - البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد الزركشي »)۷۹٤-۷٤٥١(‏ تحقيق لحنة من 
علماء الأزهر دار الکټي» ط١.ء‏ (5١541١ه‏ -1994١م).‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن يمادر الز ركشي» تحقيق محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية- بیروت» لبنان» ط١» 1557١(‏ ١ه‏ -..٠١5م).‏ 

ه؛ - البحر الحيط لأبي حيان الأندلسى» دار الفكر» طء [بدون]. 

٦‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاسان» المتوق (۸۷٥ه)»‏ دار الكتاب 
العربي -بيروت» (93/857١م).‏ 

۷ - بداية امجتهدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي الأندلسي» 
تنقيح وتصحيح خالد العطار» دار الفكرء بيروت -لبنان» ( 51١‏ ١ه‏ = 9946 ١م).‏ 

۸ - البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف- بيروت» 
طء إ[بدون]. 

٩‏ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوق ٠ ٤(‏ ۸ه)»تحقيق مصطفى أبي 
ال و .عا مهاه تياس ن ”كال :دان اة ال اض اعرد ا 
٤۲٥(‏ اه٤‏ ۲۰۰م). 

-٤١۹( البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الحجويي‎ -٠ 
مها١417( تحقيق الدكتور عبد العظيم الذيب» دار الوفاء -المنصورة» طاء‎ ©» 
-1555م).‎ 

١‏ - البعث والنشورء للبيهقي» تحقيق أبي هاحر محمد السعيد بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط١» 5٠08(‏ ١ه‏ -9//6١م).‏ 

۲ - بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامء لابن حجر المطبو ع مع شرحه سبل السلام» للصنعان . 

۳ - بيان المختصر» لشمس الدين أب الثناء محمود الإصفهاني» شرح ختصر ابن الحاحب» تحقيق 
الدكتور محمد مظهر بقاء السعودية» مكة المكرمة» جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي 
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وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» طاء (1.05١ه‏ 
=1 1 ام). 

٤‏ ه - بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد عبد الحليم شيخ الإسلام بن تيمية 
الحراني» مطبعة الحكومة- مكة المكرمة» ط۰۱ (۳۹۲١ه)‏ تحقيق محمد بن عبد الر حمن بن 
قاسم. 

هه - بيان مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» طء [بدون]. 

٠١‏ - تاج التراحم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قطلو بُّغا المتوى (۸۷۹ه» مطبعة العاني 
بېغداد» (۹1۲م). 

۷ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئ ,أبي الفيض› 
الملقب بغرتضى _الرّبيدي ١٠۲٠١-١١ ٤١(‏ هى» تحقيق ججموغة من المحققين» دار الحداية. 
- تاج اللغة وصحاح العربية» لإجماعيل بن حماد الجوهري المتوقى (۳۹۳ه)» تحقيق محمد 

زكريا يوسفء, دار العلم للملايين- بيروت» ط؛» (۱۹۹۰م). 

8ه- تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المتوق 
(۸٤۷ه)»‏ تحقيق د/عمر بعد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
509١ه-.194م).‏ 
تاريخ ابن خلدون» دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط٤‏ . 
تاريخ الأمم والرسل والملوك» محمد بن جرير أبي جعفر الطبري» دار الكتب العلمية - 
بيروت» طب 2١‏ 5017 اه ). 

-٠‏ التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أي عبدالله البخاري» تحقيق السيد هاشم 
البذوقي» دار :لكر 

-١‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» أحمد بن علي المتوق ( ٤٦۳‏ ه)» دار الكتاب العربي 
بيروت» الطبعة» (بدون). 

5- تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار» المشهور ب"عجائب الآثار"» لعبد الرحمن بن 
حسن الحبرق» دار الجيل- بيروت» طء [بدون]. 

1"- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلان »(۲-۷۷۳٠۸ه)»‏ تحقيق محمد علي 
النجار» مراجعة علي محمد البجاويء المكتبة العلمية» بيروت-لبنان. 
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٤‏ - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار الكتب 
الإإسلامي» القاهرة (1١171١1ه).‏ 

-التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج»:(/0.ه- 
7 تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدي» دار الكتب العلمية-بيروت» (5١1541١1ه)‏ 
جزءان. 

-٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أي 
العلاء دار الكتب العلمية- بيروت. 

- تحفة الفقهاءء للسمرقندي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ء ط؟؛ (٤١٤١ه_=‏ 
5 ١ح‏ ). 

۷- تخريج أحاديث اللمع» لعبد الله بن محمد الغماري» بيروت -عالم الکتب» ط۰۱ (3/5١م).‏ 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بيروت» ط18١ء‏ ( ٤۰٥‏ ١ه‏ = ٤۱۹۸ءم).‏ 

۹ - تخريج الفروع على الأضول مود بن أحمد الزبحاني أن افيه قوق و مك اديب 
صالم» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» (۱۳۹۸١ه).‏ 

-٠‏ التدمرية» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» (١٦٦-۷۲۸ه)»‏ تحقيق محمد بن 
عودة السعوى» ط ١ء‏ (5.٠14١1ه‏ -9/85١م)»‏ شركة العبيكان لطباعة والنشر- الرياض. 

-١‏ تذكرة امحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (المتوف : 4 0/ه).» تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي, المكتب 
الإإسلامي- بيروت»ط 2١‏ (9555١1م).‏ 

- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرحاني» تحقيق» (بدون)» دار الكتب العلمية» 
بيروت -لبنان» ط۳» (508 1اه- 188 ١م).‏ 

- تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة» للد كتور عبد العزيز عزت عبد الحليل حسن» 
عضو لحنة الفتوى بالإزهر الشريف» ط »[بدون]. 

-٤‏ التعريفات» للشريف علي بن محمد الحرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي 
بيروت» ط۱»› (05.٠15١اه).‏ 
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- تفسير البيضاوى المسمى ب "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» للبيضاوي» دار الفكر- 
بيروت. 

5- تفسير الخازن المسمى ب "لباب التأويل في معان التنزيل" لعلاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكرء بيروت- لبنان» (۱۳۹۹ هھ -9175١م).‏ 

۷- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوق 
(5لالاه). دار الفكر» بيروت» (١01٠15١اه).‏ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 7174-1٠١١‏ 
هع تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» ط۲› ( ٤۲۰‏ ١1ه-1555١م).‏ 

- تقريب التهذيب لأحمد بن حجر أبي الفضل العسقلان 8657-1179 )» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط۲»› (1515١ه‏ = ٩۹٩۱۹م).‏ 

۹- التقرير والتحبير» محمد بن محمد ابن أمير الحاج» المتوق (۸۷۹ه)» دراسة وتحقيق عبد الله 
محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية-بيروت» ط١ء‏ (1419ه-1999م). 

-٠‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه» للإمام أبى زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي 
المتوق (١٠٤ه)»‏ تقديم وتحقيق خليل محبي الدين المليس» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنانء 49501 اهم ٣=‏ ۷م 

-1/11( التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن حجر أبي الفضل العسقلاني‎ -١ 
تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدن» المدينة المنورة» (85/١1ه- 1554م).‎ 5 

7 التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق (۷۹۲ه)» ضبط 
وتخريج ر اق يحو اك وار الي الع سن ت وق انط 
(11515ه-995١م).‏ 

۳- التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي المتوق 
(١٠هه).‏ تحقيق د/محمد بن علي بن إبراهيم» حدة» دار المدني» طاء (54.05١1ه-‏ 
6 م) مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

5ح اا الموطا امن المعاق .و الأساتيد» لأى عمو يوست بن عه الله بن عبد ال فن 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- المغرب» (۱۳۸۷١ه).‏ 
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-٥‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي» المتوق 
٤ ٤(‏ ۷ه)» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» (/99١م).‏ 

5- قذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر بيروت: دار الفكرء ط ١404( 4١‏ 
ھ=۱۹۸4م). 

تمذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية- الهمند» طا 
5559آاه). 

7 - قدذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : محمد عوض مرعب» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» ط اء (١١٠0١5م).‏ 

- قذيب سيرة ابن هشام» لعبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة» ط٤ 2١‏ 
5:059١ه-هم9١م).‏ 

۹- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوف : 49 /اه)» شرح وتحقيق عبد الرحمن 
علي سليمان» أستاذ اللغويات في جامعة الأزهرء دار الفكر العربي» طاء (۸١٤١ه_-‏ 
°۸( 

٠‏ - التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي الملتوق 
(۷٤۷ه)»‏ المطبوع مع التلويح للتفتازاني» ضبط وتخريج زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان» ط۱› (5415١1ه-15995١م).‏ 

-0١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» حمد عبد الرؤوف المناوق: ا و شی و 
الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت- دمشق» طا› (١١٤١ه).‏ 

وا رسير التحري محمد أمين المعروف بام بادشاه المتوى (۹۷۲ه)» دار الفكر. 

۳- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبي حعفر 
انی 5 سالا ن اجك كييك شاك مق وة الرسالة طا 203 ؟ 
ه = ٠٠‏ م)» صفحات مذيلة بحواشي أحمد شاكر. 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 


الطبري» ( ا اس ۳١‏ ھ)» دار الفكر -بيروت» (59٠:15١اه).‏ 
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-٩ ٤‏ الجامع الصحيح سنن الترمذيء محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآحرون» دار إحياء التراث العربي- بيروت» الأحاديث مذيلة بأحكام الألبان 
عليها. 

»)۲٦١-۲١١( الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري‎ - ٠ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت.‎ 

٩٦‏ - الجامع الصغير» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )١۸۹-۱۳۲(‏ وشرحه النافع 
الكبير للكنوي» عالم الکتب» بيروت» (505١ه).‏ تحقيق (بدون). 

7+- الحامع الكبير» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» تعليق الدكتور محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط۱» 5457١(‏ ١ه‏ -..٠١5م).‏ 

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي المتوفى »)1۷١(‏ دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» (7/5١1ه-‏ (9717١م)»‏ أعاد طبعه دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان ٤۰ ٥(‏ ١1هل-(185‏ ١ام).‏ 

48- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» طبع ف حزئين .عدينة كراتشي بباكستان» [ولم أستفد 
منه إلا في موضعين أو ثلاثة» وقد أشرت إليه عند ذلك]. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر ابن أبي الوفاء القرشي (735-ه/الاه)» تحقيق 
د/عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة» ط۲» (511١ه-‏ 1597م). 

٠ ٠‏ - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي» دار الفكر» طء 
[بدون]. 

-١‏ حاشية الصبان على الأشمون, محمد بن علي الصبان الشافعي» دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان» ط١ء‏ (1511ه-9517١م).‏ 

۲ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» لحسن العطار المتوق 
509٠؟١١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط۱»› 15570١‏ ١اه).‏ 

۳ - حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي المتوفى (١١۲۳١ه))»‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء (718١ه).‏ 

١ ١ >‏ - الحاوي قي فقه الشافعي» للماوردي» دار الكتب العلمية» 51١ 5( ١‏ ١ه-‏ 195١م).‏ 
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٠١‏ - الحديث والمحدثون» محمد محمد أبي زهوء دار الكتاب العربي»بيروت-لبنان» 
(405١1ه-1984م).‏ 

5- - اليكم الجلديرة بالإذاعة» من قول النبي» "بعثت بالسيف بين يدي الساعة " للإمام الحافظ 
أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» ط» [بدون]. 

۷ - حلية الفقهاء» لأحمد بن فارس الرازي المتوق (55“ه).» تحقيق شيعب الأرنؤوت» 
بیروت» ط۱»› 14.0159 1ه-985١م).‏ 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري؛ 
تحقيق عصام شعيتو» دار ومكتبة المهلال- بيروت» ط۱»› (9/1١م).‏ 

۹ - خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي» لابن الملقن سراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ٤-۷۲۳(‏ ٠۸ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المحيد 
إسماعيل السلفي» مكتبة الرشد - الریاض» ط1١ء‏ (١1551١ه).‏ 

٠-الدر‏ المختار المطبوع مع شرحه رد امحتار. 

-١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلان المتوى (2557/ه).» تحقيق السيد 
عبد الله هاشم اليماني المد دار المعرفة- بيروت. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلان» ("/الاه-57/ه» تحقيق/ محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» صيدر آباد-الهند» (۱۳۹۲ه=۱۹۷۲ء). 

٣۳‏ - دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» بقلم عبد الله بن صالح الفوزان» دار المسلمء طا 
(199م). 

-١14‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المتوى (۷۹۹)» تحقيق د/ 
محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة» طء [بدون] 

6 الديباج على مسلم» للحافظ عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي» (۹٤۹۱۱-۸ه)»‏ 
تحقيق أبي إسحاق الحويئ الاثري» دار ابن عفان» ط» [بدون]. 

5- ديوان ابن مقبل» تميم بن أب بن مقبل بن عوف» تحقيق» عزه حسن» دمش» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» (۱۳۸۱ه - 957١م).‏ 
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7- ديوان المتنبي» راحعه وفهرسه د/ يوسف البقاعي» دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 
(۲۸٤۱ه=۲۰۰۷م).‏ 

- الذحيرة لشهاب الدين أحمد القراقي المتوق »)1۸٤(‏ تحقيق محمد حجي» دار الغرب- 
بيروت» (٤۱۹۹م).‏ 

۹- رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوق 
(۲١٠١ه))»‏ تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط ١ء‏ (١٠١٤١ه_‏ = DET‏ 

رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين المتوى »)١١57(‏ دار الفکر -بیروت» (۲۱٤١ه»‏ 
(8) أجزاء. 

ء١ط الرسالة التدمرية»لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية؛ القاهرة» مصرء‎ -٠ ١ 
1895ه-9170 ام).‎ 

0١‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» دراسة وتحقيق أحمد شاكر» مكتبه الحلبي» مصرء 
والمكتبة العلمية بيروت» الطبعة [بدون]. 

5- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت (05٠15١ه).‏ 

٣‏ - روضة الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين ابن قدامة» تقدهم وتعليق د/محمد بكر إسماعيل» 
مكتبة الفيصلية ممكة المكرمة» ط» [بدون]. 

4 - زاد المسير قي علم التفسير» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (/0٠5917-5ه))؛‏ 
المكتب الإسلامي- بيروت» ط”, ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

-٥‏ زهر الأداب وغر الألباب؛لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» ا 
يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١ء ١511(‏ ه- 9917١م).‏ 
5- سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد إسماعيل الصنعاني المتوى (۱۸۲١١ه))»‏ تحقيق فواز 
أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الحملء دار الريان للتراث -القاهرة» ودار الكتاب العربي» 

بيروت -لبنان» ط٤»‏ (511 ۱ه =۸۱۹۸۷). 

7- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ في الأمة» محمد ناصر الدين بن الحاج 

الألباني» دار المعارف» الرياض- السعودية»ط »١‏ (۱۲٤۱ه=‏ 19917م). 
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4- السلسلة الصحيحة» المخحتصرة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- الرياض» طء 
[بدون]. 

۹ - سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويئ »)۲۷١-۲۰۷(‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر- بيروت» مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

- سنن أبي داودء لأنى داود سليمان بن الأشعث السجستان» المتوق (١۲۷هے)»‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت» وزرارة الأوقاف المصرية» في التعليق حكم الألباني» ط» [بدون]. 

-١‏ سنن البيهقي الصغرى» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوق (/145ه).» تحقيق 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ١‏ (١541١1ه-‏ 15894م). 

سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز- مكة المكرمة» ٤۱ ٤(‏ ۱ه= 1994١م).‏ 

۲ - سنن الدارقطيئ» لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطي البغدادي» تحقيق السيد عبد الله 
هاشم يمان المدي دار المعرفة- بيروت» (585١ه‏ = 9555١م).‏ 

-١ ۳‏ سنن الدارمي»لعبدالله بن عبدال رحمن أبي محمد الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد 
السبع العلمي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط١ء ٤0۷(‏ ١ه)»‏ الأحاديث مذيلة بأحكام 

-۲٠١( سنن النسائي "اجى من السنن"؛ لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي‎ - ١4 
ه١‎ ٤١٦( ء١ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» ط‎ ») ۳ 
ء)» الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها.‎ ۱۹۸١ = 

-٥‏ سنن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيب أبي عبد الرمن النسائي» تحقيق د/عبد الغفار 
لات الينذاراى وسيك کروی ج دار الكت الع روت لغ 
۱٤۱۱ (‏ هھ=۱۹۹۱ء). 

5- سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور الخراساني» المتوق (۲۲۷ه)» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» دار السلفية» هندء ط ۱ء (54.1 1ه -19/87١م).‏ 
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١7‏ - سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
المتوق(: ۷ه)» تحقيق د/بشار عواد معروف ود/حيي هلال السرحان» بيروت : مؤسسة 
الرسالة» ٤۰٥ ( ١‏ ۱ه = 9/86 ١ام).‏ 

۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري 
الدمشقي» (۱۰۸۹-۱۰۳۲)» بيروت» دار المسيرة » ط۲ (11599ه = ۱۹۷۹م). 

۹- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لابن عقيل » عبد الله بن عبد ال رحمن العقيلي 
الحمداني المصري التو (۹٦۷ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار التتراث- 
القاهرة» ط١7, ٤٠ ٠(‏ ١ه=‏ ١06٠3١م)»‏ وأول محلدين مذيلان بحاشية منحة الحليل بتحقيق 
شرح ابن عقيل. 

٠‏ - شرح الرضي على الكافية» طبعة جديدة مصححة» الجزء الاول تصحيح وتعليق يوسف 
حسن عمر» جامعة قاريونس» (۱۳۹۸ه- /917١م).‏ 

-ا/7١( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» لصدر الدين علي بن أبي العز الحنفيء‎ - ١ 
01ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر» طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف‎ 
.) ه١‎ 154١/9 والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية» عام‎ 

5 - شرح العقيدة الطحاوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» ط؟ء 
٤۱ ٤(‏ ۱ه). 

4 - شرح العناية على الهداية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابرق الحنفي» الوق 
(87لاه). المطبو ع مامش فتح القدير على الحداية» دار الفكر. 

-١ 4‏ شرح ألفية ابن مالك» إعداد حسين بن أحمد بن عبد الله آل علي» المدرس ,معهد تعليم 
اللغة العربية بالحامعة الإسلاميةء كم الفراغ منه ظَهْرٌ يوم الأربعاء من شهر جمادي الثاني 
aT‏ 

٠٥‏ - شرح الك و كب المنير» لتقي الدين أب البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار» المتوى (۹۷۲ه)» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکان» ط5., (۱۸٤۱ه=‏ 9917١م).‏ 

-١ 5‏ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (575-7597)» تحقيق عبد امحيد تر كي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت-لبنان» ط١ء‏ (1508هل-198/86١م).‏ 
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-١ ۷‏ شرح النووي على صحيح مسلم» المسمى ب"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" 
لأبي زكريا ييى بن شرف بن مري النووي »)1۷٦-٦۳١(‏ دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» ط۲» (۱۳۹۲ه). 

۸ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أحمد القرافي» تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء بیروت» دار الفکر» ط۱» (۱۳۹۳ه =۱۹۷۳ءم). 

۹ - شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي بن قليج بن عبد الله» البكجري المصري الحكري الحنفي» 
أبي عبد الله علاء الدين (المتوق : 77/اه)» تحقيق كامل عويضة» مكتبة نزار مصطفى 
الباز- المملكة العربية السعودية» ط١, ۱٤۱۹(‏ ه- 959١م).‏ 

٠‏ - شرح قطر الندى وبل الصدى» لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوق 
١١كلاه),‏ ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى محمد حي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» ط١١2؛‏ (1/1ه-95593١م).‏ 

-١‏ شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الر بيع سليمان بن عبد القوي الطوفي الموف 
(17لاه)» تحقيق الدكتور عبد الله الت ركي» مؤسسة الرسالة- بيروت» طا 
(۰۹٤۱ه=‏ 1984م). 

-١ 7‏ شرح معان الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبي جعفر الطحاوي 
8953م حفيق عمد وهرئ التخسان» قار الككب الغلمية ح نروت ظط 
55959١اه).‏ 

٢‏ ۱= شرح هاشیات الکمیت» لأبي رياش القيسى» تحقيق: د/داود سلوم ود/نوري مودي 
القيسي» بيروت» عالم الكتب بالاشتراك مع مكتبة النهضة العربيية طا 
۱٤۰ ٤(‏ ه=٤۱۹۸ء).‏ 

١١ ٤‏ - الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحري» مكتبة سحاب السلفية» ط [بدون]. 

هه - الشمائل الحمدية» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق سيد عباس الحليمي» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط؟ ٤۱ ٤(‏ ۱ه -9917١م).‏ 

)ه٣٠٤( صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسي» المتوق‎ - ١٩۹ 
۱ه= ۱۹۹۳١م)» تحقيق شعيب الأرنؤوط.‎ ٤۱ ٤( مؤسسة الرسالة - بیروت» طلاء‎ 
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١۷‏ - صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزبة أبي بكر السلمي النيسابوري» تحقيق 
د/ محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي - بیروت» (۱۳۹۰ه= ۹۷۰ ١م)»‏ الأحاديث 
مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليها. 

- صحيح البخاري المسمى ب" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وأيامه" محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي »)٠١٦-١۹٤(‏ تحقيق د/ 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة - بيروت» ط”, (1401ه- ۱۹۸۷م). 

١ ۹‏ - صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- الرياض» طه. 

- صحيح مسلم» المسمى ب "الجامع الصحيح" لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القتشيري 
النيسابوري» دار إحياء التراث العربي-- بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مع الكتاب 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 

»٣ط صحيح وضعيف الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي»‎ -0١ 
.)م١ لمم‎ -ه١5(‎ 

1- صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني المتوى 4٠٠0‏ ١ه).‏ مؤسسة 
غراس» الكويت» ط١ء‏ (577 ١ه‏ -5.٠١5م).‏ 

٠۳‏ - صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباي» مؤسسة غراس» الكويتء 
ط ۱ء ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۲م). 

١ ٤‏ - صفة الفتوى والمفي والمستفي» للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» ط4» ٤٠١ ٤(‏ ١ه).‏ 

- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوى (7١55ه).»‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» دار إحياء الكتب العربية. 

5- الطبقات السنية في تراحم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزيءالمتوق 
(١٠٠٠ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» الرياض» دار الرافعيء؛ هجر للطباعة, 
59٠:515آاه).‏ 

-١ 7‏ طبقات الشافعي» لعبد الرحيم الإسنوي المتوف (۷۷۲ه))» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
بيروت- دار الكتب العلمية» ط١» ١1401(‏ ه = 9/1١م).‏ 
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- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء 
المتوى (١/الاه)»‏ تحقيق د/ محمود محمد الطناحي» د/عبد الفتاح محمد الحلو» دارهجر 
EET‏ 

8- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى (1417ه). دار القلم- بيروت» طء 
ربدوك): 

- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر- بیروت» ط۰۱ (9574١م).‏ 

-١‏ طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي من علماء القرن الحادي عشر» تحقيق سليمان 
بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط١ء‏ (۱۷٤۱ه=‏ ۱۹۹۷٠ء).‏ 
- طبقات المفسرين» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطيء. المتوقى (١١151ه).‏ طيء 

8559اه). 

- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحيء دار المدي» حدة» تحقيق» محمود محمد 
شاكر. 

١۷ ٤‏ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنَجْمُ الدّين أبي حفص عْمَّرُ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمّدَ 
لنَسَفِي» المتوى (17هه)» باهتمام الدكتور عصمت الله 57 الله» الجامعة الإاسلامية 
العالمية إسلام آباد. 

ه- ظلال الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي» بيروت»ط”) (517١1ه-‏ (۱۹۹۳). 

7- العبر في حبر من غبر» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (5177-/4 لاه)ء 
تحقيق د/صلاح الدين المنجد» الكويت» (945١م).‏ 

7- العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
(۸-۳۸۰٥٤ه»‏ تحقيق الدكتور أحمد سير المبا رکي» ط۲» ( ۱٤۱۰‏ ه=۹۰٩۱۹م)»‏ 
الرياض -المملكة العربية السعودية. 

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين محمود أحمد العيئ المتوق (55/ه).ء 
تحقيق عبد الرزاق الطنطاوي» القاهرة» ( ٤۰۸‏ ۱ه=۱۹۸۸ء). 
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89- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
قدامة المقدسي أبي عبد الله» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي- بيروت» طء 
[بدون]. 

٠0‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن علي بن عَمَر ابن أحمد بن مهدي 
الدارقطيئ» (5.5 - 886 ه)» تحقيق وتخريج د/ محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبةء 
الرياض» ط8١1.‏ (ه.15١اه-‏ 586 ١ام).‏ 

-١‏ علم أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف (المتوف : 11175ه))» الناشر: مكتبة الدعوة- 
شباب الأزهر عن الطبعة الثامنة لدار القلم. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيئ المتوق 
(55م/ه). تصحيح عبد الله وه عة غر داز الك العلمية وروت د ان 
(١15:اه-‏ ١560.2م).‏ 

١‏ - عون المعبود شرح مل أبن داود» محمد همس الحق العظيم آبادي أبي الطيب» دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط۲» 151١5١‏ ١اه).‏ 

5- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألبان» المكتب 
الإسلامي- بيروت» ط۲» 15٠.5١‏ ١اه).‏ 

5- غريب الحديث» لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق د/عبدالمعطي 
أمين قلعجي» دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ (٩۱۹۸م).‏ 

- غريب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمدء تحقيق د/عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني- بغداد» ط۱» (۳۹۷١ه).‏ 

۷-- غريب الحديث» للقاسم بن سلام الهروي أبي عبيد» تحقيق د/ محمد عبد المعيد خان» دار 
الكتاب العربي- بیروت» ط۰۱ (195اه). 

4- الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند» دار الفکر» (١541١1ه-1991١م).‏ 

8- فتح الباري لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العس قلاني المتوق 
(؟١5ه)‏ تحقيق حب الدين الخطيب» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» والكتاب 
مذيل بتعليقات الشيخ ابن باز وحواشي محب الدين الخطيب. 
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- فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين ابن بحيم الحنفي المتوى عام (۹۷۰ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان» ط ١ء 5715١‏ ١1اه-١١٠١5م).‏ 

0- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» دار 
الفكر -بيروت» الطبعة (بدون). 

- فتح القدير شرح الهداية» لابن الحمام» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء‏ 
(415١ه‏ - 996١م )٠١(‏ أجزاء. 

فتح القدير شرح الهداية» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام المتوق (١٦۸ه)»‏ دار 
الفكر» ط۲» دار الفكرء بيروت» (۷) أجزاء. 

۳ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» القاهرة» طء [ بدون ]. 

»)4۲١-۸۲۳( فتح الوهاب» لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ابي يحبى»‎ -۹ ٤ 
.)ها١51١1/8( دار الكتب العلمية- بيروت»‎ 

5- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبي 
منصورء دار الآفاق الجديدة- بيروت» ط5, (۱۹۷۷ءم). 

5- فرهنگ فارسىء المعروف بفرهنگ عمید» لحسن عميد» تمران؛ ط۸» (١/11هم‏ 
ش-5١:اه‏ ق). 

۷ - فرهنگ لاروس/عربى-فارسي/ ترجمة المعجم العربي الحديث؛ للدكتور خليل حر 
المترحم: سيد حميد طبيبيان» تمران» ط”, (۱۳۷۰١ه‏ ش-5415١اه‏ ق). 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري» تحقيق إحسان عباس» طا 
١317١١‏ مؤسسة الرسالة» لبنان- بيروت. 

8- الفصول في الأصول للحصاصء تحقيق د/ محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» اك (١15750اه‏ -..٠58م).‏ 

- الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط(ء 
(5:.5١ه-هم9١م).‏ 

-١‏ فقه الصائمين من منهاج الطالبين للإمام ييى النووي» لفهد بن عبد الله الحزمي. 
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۲ - الفوائد البهية في تراحم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي المتوق (٤١٠۳١ه)»‏ مع 
التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف» تصحيح محمد بدر الدين النعماني» دار الكتاب 
الإإسلامي» ط (بدون). 

۳ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» امش 
انمق للغزال: 

١ >‏ ۲ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى- مصرء 
طاء (57١1ه).‏ مع الكتاب تعليقات يسيرة لماجد الحموي. 

٠١‏ - قاموس الفارسية/فارسي -عري/ للد كتور عبد النعيم محمد حسنين» أستاذ اللغة الفارسية 
ورئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بجامعة عين شمس» دار الكتاب اللبناني» بيروت- 
لبنان» ط۱ (١07٠5١1هل-985١م).‏ 

١‏ ۲ - القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء لسعدي أبي حيب» دار الفكر» دمشق- سورية» ط۲» 
(۰۸٤۱ه=‏ 88و ١ام).‏ 

7 القاموس الحيط» محمد الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» طء [بدون]. 

القند في ذكر علماء سمرقند» لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي» تحقيق يوسف 
المحادي» طبع بإيران ( ٤۲۰‏ ۱ه= ۹٩۱۹۹۹ءم).‏ 

8- قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان المتوق 
»)٤۸۹(‏ دراسة وتحقيق» محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميية» 
بيروت- لبنان» ط۱ » (۱۸٤۱ه=۱۹۹۹م).‏ 

-٠‏ الكافي شرح البزدويء لحُسام الدين حسين بن علي السغناقي المتوف (5 ١۷ه)»‏ دراسة 
وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد- الرياض» ط ١ء 471١‏ 1ه-١١١5م).‏ 

-0١‏ الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير المتوق 
(70>ه)» تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- كتاب الآثار» لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوق (۸۹٠ه)»‏ تصحيح وتعليق 
أبي الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط3., (1517١1ه-1997١م).‏ 

۳ ت الكسى محمد بن اخسن الشيباق 6)١85-159‏ تحقيق:.د/سهيل'زكان» الناشر غيد 


الحادي حرصون - دمشق» ط 2١‏ (1:.20١اه).‏ 
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٤‏ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البحاري المتوق سنةة (: */اهمل)؛ دار الكتاب العري»؛ بيروت -لبنان» 
(18915١ه-9075١م).‏ 

6- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للمفسر المحدث 
إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي المتوى (77١١ه)).‏ دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» ط۳» (19388م-8.:اه). 

5- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» 
اورف ۲۹ کے روت كدان" الھک ۲7 ھے: 

- الكشف والبيان» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» تحقيق الإمام 
أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت- لبنان» ط ۱ء 5717١‏ اه- ۲۰۰۲م). 

- كفاية الأحيار في حل غاية الإختصارء لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيئ الحصييْ 
الدمشقي الشافعي» تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهي سليمان» دار الخيرء 
دمشق» (5515١م).‏ 

48- الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق أبي 
عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدئء المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالة- بيروت» (9/85١م).‏ 

-١‏ لب اللباب في تحرير الأنساب» لحلال الدين السيوطي المتوق (١١51ه)).‏ تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» طا 
(١51١ه-١199١م).‏ 

+++ لمان الم بن السنه:والكعاب»: ١‏ للامام أن عمد على بن زكري اجى اموق 
7859ه)ء تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم- دمشق»ط ۲» 
۱٤۱ ٤(‏ ه= 1955١م).‏ 

- اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء حب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري» تحقيق غازي مختار طليمات» ط۰۱ (9595١م)»‏ دار الفكر - دمشق. 
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4 - اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبليء» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان 51١99‏ ١اه-‏ /99١م)»‏ ط١‏ تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. 

٠١‏ - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» المتوق (١١۷هب))»‏ دار 
صادر- بيروتءط »١‏ [بدون تاريخ الطبع]. 

5- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
لشمس الدين» أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي المتوق (۸۸١١هے»›‏ 
مؤسسة الخافقین ومكتبتها- دمشق)ط ۲› 1407١‏ 1ه-9/5١م).‏ 

- المبسوط لشمس الدين السرحسي المتوفى »)٤۸۳(‏ دار المعرفة-بيروت» طء [بدون]. 

- ممع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميدان النيسابوري» تحقيق محمد غيى الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة- بيروت» طء [بدون]. 

8- بجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي المتوق »)۸٠۷(‏ 
دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» (۰۷٤١ه).‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثئمي» دار الفكرء بیروت» (۱۲٤۱ه=‏ 1997١م).‏ 

- مجموع فتاوى ابن تيمية» دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية- السعودية 51١5(‏ ١ه‏ -ه99١م).‏ 

.)م١19517( المجموع في فقه الشافعي» للنووي» دار الفکر» بيروت»‎ <١ 

۲- المحصول في علم الأصول» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق طه حابر فياض 
العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياضء»ط »١‏ (0٠6٠151١اه).‏ 

7 المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (7/*- 
7 ه) تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة-بيروت» طء (بدون). 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي المتوق (١7/اه)»‏ تحقيق محمود 
خاطر» مكتبة لبنان- بيروت؛ ( ٤۱٥‏ ۱ه= 19568م). 

ه- مختصر الشمائل الحمدية» لأبي عيسى محمد الترمذي» اختصار و تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان- الأردن. 
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۲٠‏ - مختصر العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهي» اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباي» 
المكتب الإسلامي- بيروت» ط۲» (1517١اه).‏ 

۷ - مختصر تاريخ الدمشق لابن عساكر» محمد بن مكرم المعروف بابن منظور -٦۳١(‏ 
»١‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ وزملاؤه» دار الفكرء دمشق» ط١‏ 
(15415ه-9864١م).‏ 

4< المختصر لابن الحاحب مع شرحه بيان المحتصر للإصفهان . 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» بيروت» دار 
القلم» ط» [بدون]. 

٠‏ -مراتب الإجماع لابن حزم مع نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» دار الكتب العلميية» 
بيروت -لبنان» ط» [بدون]. 

23 -مراتب الإ جماع» لابن المنذر المتوق (/١1“ه)). دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط‎ ١ 
.)۸۱۹۸۸= ۱ه‎ ٤۰۸( 

۲ - المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوري -۳۲٠(‏ 
٠‏ دار الكتب العلمية- بیروت» ط۰۱ (۱۱٤۱ه=‏ ۹۰٩۱۹ء)»‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء مع الكتاب: تعليقات الذهي في التلخيص. 

-١ 1‏ المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد محمد الغزالي المتوقى (5 .٠ه‏ ).» ضبط وتعليق 
الشيخ إبراهيم محمد رمضانء بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقم» طء [بدون] بهامشه فواتح 
الر-حموت شرح مسلم الثبوت. 

المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دراسة وتحقيق محمد بن 
سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط١ء‏ (/1411ه-9917١م).‏ 

٤ ٤‏ 7- مسند ابن الجعدء لعلي بن الجعد بن عبيد أبي الحسن الجوهري البغدادي» تحقيق عامر 
أحمد حيدر» مؤسسة نادر- بيروت» ط۱› (115170ه-.199م). 

° بنك ان داود الطيالسي» لسليمان بن داود ين الجارود المقوق: +4١‏ ٢ه‏ تحقيق» 
الدكتور محمد بن عبد انحسن التر كي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجرء ط١.‏ (59١151١ه-‏ 559١م).‏ 
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7- مسند أبي عوانة» للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيئ المتوى (157اه)» 
دار المعرفة» بيروت» ط [بدون]. 

7- مسند الإمام أحمد, لأحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني (714١-1541١ه).»‏ مؤسسة 
قرطبة- القاهرة» الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليهاء طء [بدون]. 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامي» 
ENI TT‏ 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلامي- بیروت» ط۳»› ٤۰ ٥(‏ ۱ ه= 9868١م)).‏ 

۹ - مصباح الزجاجة» لشهاب الدين البوصيرى» دار الجنان- بيروت» طء [بدون]. 

٠‏ المصباح المنير» تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» المتوفى (٠/الاه).»‏ دراسة 
NE E‏ 

-0١‏ مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني »)5١١-1١75(‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي- بيروت» ط۲» (۳١٤١ه) .)١١(‏ 

5 المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» -٠١۹(‏ 
5 تحقيق كمال بوس لكوت مكنية الزشدح الرياض» طا ۹7 ١‏ : 

8ه -١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لان حجر المتوى (2517/ه). تحقيق د/سعد بن 
ناصر بن عبد العزيز الشتري» دار العاصمة بالسعودية» ط١»‏ (9١151١ه).‏ 

٤‏ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد حكمي» تحقيق 
عمر بن محمود أبي عمرء دار ابن القيم- الدمام» طا١ء‏ ( ٤۱۰‏ 1ه-.199١م).‏ 

هه-- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن حَسنْ الحيزاني» طه» 
551/9١اه).‏ 

5- معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوق (5١ه‏ ه)» تحقيق محمد 
عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» دار طيبةء طغع 
510١1ه-1997م).‏ 

7ه "- معان القرآن» للفراء» تحقيق محمد علي النجار وأحمد بحاي» الققاهرة» دار الكتبء 
(ه 55 ١م).‏ 
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- المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينء المتوق 
4*59ه). تحقيق خليل الميس» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء (۰۳٤١ه).‏ 

8- المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين- القاهرة» 
(415١ه)ءتحقيق‏ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيئ. 

- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله دار الفكر- بيروت. 

-0١‏ المعجم الذهبي /فارسي-عربي/ للدكتور محمد التونجي» حصل على دكتوراه في الأدب 
الفارسي من جامعة الطهران» ودكتوراه في الأدب العربي من الجامعة يسوعية» دار الروضة» 
بيروت -لبنان» (۸۱۹۹۳م). 

5- معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور 
الدين الجزائري» تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجحماعة المدرسين بقم تنظيم: الشيخ 
بيك الله و انطو الاتبالاضي و 43م 

- معجم المؤلفين لتراحم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» طء [بدون]. 

.)م١9177- المعجم الوسيطء إعداد الدكتور إبراهيم أنيس وزملائه» ط۲» (۱۳۹۲ه=‎ - ۲ ٤ 

- معجم لغة الفقهاء» عربي وانكليزي مع كشاف إنكليزي- عربي بالمصطلحات الواردة في 
المعجم وضع د/ محمد رواس قلعجي ود/حامد صادق قنيي» دار النفائس» بيروت- لبنان» 
طي”ى (4:.08١اه-‏ ملم ؟ ١م).‏ 

5- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر» (1599ه-9179١م).‏ 

17- معرفة السنن والآثار» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوق (/145هط))ء 
تحقيق سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» ط» [بدون]. 

4< المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز» تحقيق 
محمود فاخوري و عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد- حلب» ط١ء‏ (91/9١م).‏ 

48- مغن المحتاج محمد الخطيب الشربيئ المتوى (4۷۷)» دار الفكر -بيروت» طء [بدون]. 

-٠‏ المغين في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي 


محمد ١١4:ه-55.0),‏ دار الفك ات بيويروت» ط١‏ (59٠:15١اه).‏ 


۲۳ 
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المغن لابن قدامة المقدسي »)570-5151١(‏ دارالفکر -بیروت» ط١اء‏ ١٥٠٤٠١ه).‏ 

-١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لأحمد بن مصطفى طاش كبري زاده» تحقيق كامل 
بكري وعبد الوهاب أب النور» مطبعة الاستقلال بالقاهرة» (/95١م).‏ 

5- مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الإصفهان أبي 
القاسم» دار القلم- دمشق» طء [بدون]. 

۳- المفصل في علم العربية» للأستاذ الامام فحر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمر الزخشري 
المتوق (/57ه). دارالجيل» بيروت -لبنان» طء [بدون]. 

٤‏ 707 -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لعلي بن إسماعيل الأشعري أبي الحسن» تحقيق 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العري- بيروت» ط٣‏ . 

- مقدمة العلامة ابن خحلدون» دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط. ع 

5- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق خمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة- بيروت» (15٠15١اه).‏ 

7 المنار لأبي البركات حافظ الدين النسفي, المطبوع مع شرحه "فتح الغفار" لابن بجيم. 

- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار الفكر- 
دمشق» ط۲٠ »)١ ٤١ ٦(‏ تحقيق د/محبي الدين عبد الرحمن رمضان. 

8- الموافقات في أصول الفقه» لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطي المالكي» المتوق 
5 دان الغرفة ديروت» تحفيق عبت ا دران 

-٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» للندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ط؟؛ ٤۰۹(‏ ١ه‏ -9/894١م).‏ 

-١‏ الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى )5937-51١١(‏ الحزء 
الاول ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان»ط 2١‏ (785١95575-1١م).‏ 

الموطأء لمالك بن أنس» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل 
فيان» ط۱» (15575١ه-‏ ٤۲۰۰م).‏ 

-١8‏ ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين خمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي المتوى (۳۹٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر» القاهرة : مكتبة دار 
التراث » ط”؛ مصورة عن الأولى. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

5- النافع الكبير (-حاشية عبد الحي اللكنوي) على الجامع الصغير» محمد الشيبان. 

-٥‏ النجوم الظاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوق 
(٤۸۷ه)»‏ دار الكتب المصرية» طا۱» (7:ه اه ). 

5- نصب الراية في تخريج أحاديث المداية لعبد الله بن يوسف الزيلعي المتوق »)۷٦۲(‏ تحقيق 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث للنشرء (/161ه). 

7- نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعى» دار الكتب العلمية-بيروت»ط۲» (5715١اه-‏ 5١8١5م).‏ 

4- النكت على مقدمة ابن الصلاح» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن 
بمادر الز ركشي» تحقيق د/زين العابدين بن محمد» أضواء السلف- الرياض» ط١ء‏ 
(۱۹٤۱ه=‏ ۸۱۹۹۸). 

8- النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 

- فاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق مفيد 
قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان ٤۲ ٤(‏ ١1اه-‏ ٤٠٠۲م)»ط.٠‏ 

-0١‏ فاية السول شرح منهاج الوصول» للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويءدار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان» 570١ ١‏ ۱ه= 15919١م).‏ 

5- فاية المحتاج لشمس الدين محمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير» المتوق» (٤٠٠٠ه)»‏ 
دارالفکر - بيروت» (5٠15١اه).‏ 

۳ - فاية الوصول إلى علم الأصولء لأحمد بن علي الساعايي (١559514-551ه)).‏ دراسة 
وتحقيق د/سعد بن غرير بن مهدي السلمي» معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» (5418١ه).‏ 

٤‏ ۹- النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (414ه- 
75> تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية- بيروت» 
(99١ه‏ - 9ا9١م).‏ 

6- نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني (17١1١555-1١).؛‏ دار الجيل» بيروت» (91715١م)؛‏ 
تسعة أجزاء في ٤‏ مجلدات. 





الفوائد على أصول البزدوي ميد الملة والدين الرامشي 

۲۹٦‏ - الحداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجايل الرشداني 
المرغياني» 978-51١١‏ ده). المكتبة الإسلامية» طء [بدون]. 

-١7‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل باشا البغدادي» المطبوع مع 
كشف الظنون» دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان 

- الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي الملنوفى (7١دهط).ء‏ 
وا ی كرون هه العم بو عي ا و يرن میتی 
من "فصول العموم" إلى "بداية فصل نسخ القرآن بالسنة"» لنيل درحة الدكتوراه» عام 
4159١ه).‏ بجامعة أم القرى. [لقد استفدت من مقدمة المحقق -حفظه الله تعالى - فقط] . 

8- الواضح في أصول الفقه» لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتوق(7١1هه)»‏ تحقيق 
الدكتور عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ (470 ١ه‏ -11994١م).‏ 

٠‏ -الواف بالوفيات» لصلاح الدين حليل الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» طا» (١۲٤١اهد١٠١٠۲م).‏ 

-٠١‏ الوافي شرح منتخب الحسامي في أصول الفقه» لحسين بن علي السغناقي» المتوق 
٤(‏ ١۷ه)»‏ تحقيق فضيلة الدكتور أحمد محمد اليماني» دار القاهرة» سنة ٤١ ٤(‏ ١ه‏ ). 
۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خحلكان» ر 

نت 41« هقی د اسان عدا رات = وار :صادن. 
30.0 الوصول إلى الأصول» لشرف الإسلام أي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي المتوق 
(۸١٥ه»‏ تحقيق: عبد الحميد علي أبي زنيد» الرياض- مكتبة المعارف» ط١ 15٠05‏ ١ه‏ 


= 5 امم. 
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فهرس الألفاظ والجمل الفارسية ا ل O‏ 
فهرس الأبيات الشعرية اا ا ا ار 
فهرس الفرق ب ا 
فهرس الأعلام ا 1111 0 
فهرس الكتب الواردة في الشرح ب 0 
فهرس المصادر 11 ORNS‏ 


تمت الرسالة بحمد الله تعالىم» وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد بن 


عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 





